
المقدمةمن كتاب المنتقى                                         خرجةالقواعد الأصولية المست 1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية               كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية
الفقه وأصولهقسنطينة                                                      قسم 

تخصص الفقه وأصوله
.............................:الرقم التسلسلي

.................................:رقم التسجيل

:موضوع البحث

القواعد الأصولیة 
ة من كتاب خرجالمست

بي الولید لأالمنتقى 
هـ474ت 403: ـتلباجيا

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم
:إشراف الأستاذ:                                                                 إعداد الباحث

يد فكرةسع: علي ميهوبي                                                                الدكتور
:أعضاء لجنة المناقشة

الصفة          الدرجة العلمية        الجامعة الأصلية:                               الاسم واللقب
زائرالجامعة جأستاذ دكتوررئيسا       علي عزوز-1
جامعة الأمير عبد القادر أستاذ دكتورمقررا نور الدين صغيري-2
جامعة الأمير عبد القادردكتورعضوا   فيصل تليلاني     ..-3
دكتور           جامعة الأمير عبد القادرعضوا  بلقاسم حديد                           .-4
دكتور             جامعة الحاج لخضر، باتنةعضوا نجيب بوحنيك   .-5

م2008ـ 2007الموافق لـ  هـ 1429ـ  1428: السنة الجامعية



المقدمةمن كتاب المنتقى                                         خرجةالقواعد الأصولية المست 2

مِ سْ بِ 
حمن الرَّ 
یمِ حِ الرَّ 



المقدمةمن كتاب المنتقى                                         خرجةالقواعد الأصولية المست 3

شكر وعرفان
وتوفیقھ، وھدایتھ لنا

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى 
فضیلة الأستاذ الدكتور سعید فكرة، 
أستاذي المشرف على ما قدمھ لي من 

، وعلى كل ما بذلھ عون، ومساعدة
من أجل إخراج ھذا البحث على ھذه 

.الصورة
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 
من ساعدني من قریب، أو بعید في 

.إعداد ھذه الرسالة



المقدمةمن كتاب المنتقى                                         خرجةالقواعد الأصولية المست 4

أھدي ھذا العمل العلمي -
لكل طالب علم عن الحق، 

ا في الحیاة الدنیا، درب
والآخرة

كما أھدي ھذا العمل -
المتواضع لوالدي العزیزین، 

عبد : ولزوجتي وأبنائي
الرحمن، وعبد الرحیم، وأبي 

بكر

:مقدمة

الإھداء
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شرف المرسلين، محمد المبعوث رحمة للعالمين، أوالسلام على ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، ،واقتفى أثرهم،عين ، ومن اتبع هداهموالتاب،وصحبه أجمعين،وعلى آله

.والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين
وكلفه أن يبلغهم آخر ،فقد أرسل االله عز وجل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى خلقه: وبعد
ي لهم الإسلام دينا، وقد أدى عليه الصلاة ورض،،أرسالاته التي 

فضل تبليغ، وقد حمل الراية من بعده أصحابه، ومن بعدهم أوبلغ الرسالة ،والسلام الأمانة خير الأداء
وتفانيا كاملا ،إخلاصا تامالى اليوم إتابعوهم، واستمر الأمر بالعلماء العاملين في هذه الأمة على تلك الحال 

.وأحكامها،وعلومها،في دراسة الشريعة
أن نشأت وأحكامها،والإحاطة بفروعها،وكان من نتيجة الاهتمام البالغ بدراسة الشريعة الإسلامية

كل علم من هذه العلوم أو جانب من جوانبها، و ،العلوم التي اهتم كل منها بدراسة فرع من فروع الشريعة
والدارسين عبر التاريخ الإسلامي، بل ،لباحثينوتمحض له عدد غير قليل من ا،ر من العلماءفاختص فيه ن

لقد نشأت في إطار دراسة كل علم من هذه العلوم جملة من المدارس التي كان لكل واحدة منهجها الخاص 
.والدراسة،في العرض

ولقد كان من نتيجة هذه الدراسات التراث الأصولي، الذي يعتبر مصدر الفقه، وهو في أساسه يبحث في مناهج 

.أقوال أهل العلم، فيتبدى صحيحها من سقيمها
اط فهم النصوص، واستنبعلى ومناهج الاستدلال، وطرق الاستنباط هي في عمومها قواعد أصولية محكمة، تعين 

.الأحكام
وقد استمرت هذه الجهود قرونا طويله، سواء منها العصور الذهبية، أو العصور التي غلب عليه طابع التقليد، ومن هذه 

.الجهود ما وجد في القرن الخامس الهجري
ذا المنحى العام، بل ولئن اتسم هذا القرن بطابع التقليد فنجد الباجي، وعددا من العلماء ممن جاءوا بعده لم يستسلموا له

.اجتهدوا، واستنبطوا حتى وإن كان ذلك في إطار المذاهب التي ينتمون إليها
فنجد الباجي رحمه االله يناقش المسائل المختلف فيها نقاش العالم المتبصر، وأحيانا يوافق ما عليه مذهبه، كما هو الحال في 

نا أخرى يخالف كما هو الحال بالنسبة لدليل الخطاب، وغيره، فيخالف، أغلب المسائل التي تناولها في كتاب المنتقى، وأحيا
.ويذكر الأدلة التي بنى عليها موقفه

وكتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للإمام الباجي كتاب زاخر بتطبيقات تخريج الفروع على الأصول، 
.الكتاباتالذي هو أهم ما يجمع شتات الفقه، وأصوله، وهذا المنهج تقل فيه
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كتاب المنتقى هو مختصر لكتاب الاستيفاء، وهو من أواخر كتب الباجي، فهو بمثابة تخريج الفروع على و 
آرء الباجي في الكتاب الأصولي، ولذا وجدنا بعض الأصول، وهو مجال تطبيق عملي لكتاب إحكام الفصول

.المنتقى، ولم نجدها في إحكام الفصول
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكتاب : كتاب الشريف التلمساني: نهجذا المهكتب فياومم

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وكتاب ابن : تخريج الفروع على الأصول، وكتاب الأسنوي: الزنجاني
آثار الخلاف إيثار الإنصاف في: ، وكتابتأسيس النظر: القواعد والفوائد الأصولية، وكتاب الدبوسي: اللحام

.وهذه قديمةلسبط ابن الجوزي، 
من إعداد ، ، عرضا، ودراسة، وتحليلالشاطبيعند الإمام اكتاب قواعد المقاصد: فمنها: أما المعاصرة

.سلاميلإكر افإبراهيم الكيلاني، المعهد العالمي لل: الدكتور
،الجيلالي المريني:، من إعداد الدكتوراتمن خلال كتابه الموافقوكتاب القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي

دار ابن القيم
، دار البحوث محمد الشنتوف: للدكتور،وكتاب القواعد الأصولية من كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب

.سلاميةلإا
، مؤسسة سعيد الخنمصطفى : لدكتوروكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ل

.الرسالة
.، مؤسسة الرسالةكتاب أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى ذيب البغاو 

قواعد استنباط الأحكام من السنة وأثرها في اختلاف الفقهاء: وبحث فيصل تليلاني للدكتوراه
القواعد الأصولية في القرآن الكريم: نور الدين صغيري للماجستير: وبحث الأستاذ

باب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيفأس: وكتاب
التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور إبراهيم الحفناوي: وكتاب
: وكتاب
: وكتاب
اط الأحكام الفقهية من السنة ليوسف خلف محل العيساويأثر العربية في استنب: وكتاب
.خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة لحسان فلمباس: وكتاب
القواعد الأصولية من كتاب المغني لابن قدامة للدكتور الجيلالي المريني، دار ابن القيم: وكتاب

سعد : الفروق للإمام القرافي، دراسة وتحقيقالقواعد الأصولية، والفقهية من كتاب : ورسالة دكتوراه بعنوان
معهد الشريعة، قسم الفقه وأصوله، جامعة الأمير عبد / رضوان بن غربية: الدين دداش، تحت إشراف الدكتور

.م1997هـ ـ 1417: القادر للعلوم الإسلامية، السنة الدراسية
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الإمام أبو الوليد الباجي، وآراؤه الأصولية، : نأما الكتابات الخاصة بالباجي فتتمل في رسالة دكتوراه بعنوا
صالح بوبشيش، كلية العلوم الاجتماعية، والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : من إعداد الدكتور

: 1م، وقد طبع هذا البحث في مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، ط2002/2003: السنة الجامعية
2005

احث في بحثه هذا عددا من الآراء الأصولية للباجي، لخص فيها رأيه، ورأي غيره فيها، مرجحا وقد تناول الب
.بعد ذلك ما بدا له من قوة رأيه، أو قوة رأي غيره، وهو لم يخصص عمله للقواعد الأصولية

وهو قد حوى عددا من الآراءكما أن الباحث في بحثه هذا لم يعتمد على كتاب المنتقى إطلاقا، 
.الأصولية للباجي بينتها في بحثي هذا

يوضح قواعد الأصولية من كتاب المنتقى خصوصا، وهو مخصص لاستخراج الالبحث هذا في وعملي 
العلاقة بين فروع الفقه وأصوله، وهو على منهج المتقدمين في دراسة القواعد، والتفريع عليها، كما في كتاب 

.الزنجاني مثلا
وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين، والفقهاء :" ه االله في مقدمة كتابه مبينا منهجهيقول الزنجاني رحم

ليل المسترشدين، فبدأت وشفيت غ،...المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول 
لة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت أبالمس

.1"الفروع الناشئة منها إليها
ل الخلاف خارج المذهب، تناو وكتاب المنتقى في أغلبه يشمل الخلاف داخل المذهب، وأحيانا أخرى ي

أو من غيرهم رد العالم المتبصر بالأدلة السمعية، ،كل ذلك على المخالفين من أهل المذهبوهو يرد في  
.والعقلية

، ولهذا كان سيسا، وتطبيقاأوعملي هذا ينحو المنحى نفسه الذي سار عليه من قبلي في المنهج نفسه، ت
.يقته بناء للفروع على الأصولالقواعد الأصولية المستنبطة من كتاب المنتقى؛ فهو في حق: عنوان عملي هو

وهذا المنهج الأصولي الفقهي فائدته عظيمة؛ لأنه يبين لنا كيفية درس الأصول، وكيفية بناء الفروع على 
فالذي لا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع، وأدلتها لا يتسع له :" الأصول، قال الزنجاني رحمه االله

عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على 
"2.

محمد :  هـ، تحقيق الدكتور1400، 1ة الرسالة، بيروت، طلعبد الرحيم الأسنوي، مؤسس،تخريج الفروع على الأصول للزنجاني1
34/35: حسن هيتو

34: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني2
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: أسباب اختیار الموضوع

: يمكن جمع أسباب اختيار الموضوع في ثلاثة أسباب أساسية
عنها في الاستنباط الأصولية لا يستغنى لقواعد التشريعية لهمية الأإن : أولا أھمیة الموضوع

.والعالم الملكة الأصولية الفقهية،
ن المكانة العلمية للباجي رحمه االله من كونه عالم أصول، وعالم إ: ثانیا مكانة المؤلِّف

.مام بعلمه الغزير، وإخراجه للناسفقه، وعالم حديث لا تخفى على أحد، وبالتالي لا بد من الاهت
إذ إن كتاب المنتقى لكتاب عظيم، نافع، يجمع بين الأصول، : مؤلَّفثالثا أھمیة ال

.والفقه، والحديث، واللغة، والأدب، وأهميته في البناء الأصولي الفقهي بينة، وواضحة
:أما أهداف البحث فتتمثل فيما يلي: أھداف البحث

انة العلمية للإمام الباجي؛ لأن هذا العمل يبين بصورة لا يراودها شك ما وصل إليه إبراز المك: أولا
.

.وهذا ما يدفع إلى مطالعة، ودراسة كتاب المنتقى خصوصا، وبقية كتبه عموما
ة مدى التلازم القائم بين النصوص الشرعية، والقواعد الأصولية، هذا العمل يبرز بصورة واضح:ثانیا

.للاستدلال، واستنباط الأحكام للفروع الفقهية
: ثالثا

.عليها في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة
: یة الموضوعإشكال

:التاليةلبحث يمكن تصورها من خلال الأسئلةإن إشكالية هذا ا
لاستنباط الفقه؟هل الباجي من علماء الأصول الكبار الذين كان لهم دور في توظيف الأصول

هل كتاب المنتقى وهو كتاب فروع يشتمل على قواعد أصولية بين ثناياه؟ وهل هذه القواعد كثيرة؟ و 
وهل ربط الباجي في كتابه المنتقى بين فروع الفقه وأصوله؟واعد تطبيقات فقهية كثيرة؟ وهل لهذه الق

.هذه الأسئلة وغيرها هي ما سيجيب عنه هذا البحث إن شاء االله
على المنهج في بحثي هذا وقد اعتمدت : المنھج المتبع في الدراسة

القواعد، لتبيين ذه والفر ،الأحاديثالقواعد الأصولية، و تتبع بوذلك؛الاستقرائي
.تطبيقات هاته القواعد

ين بجانب أقوال الباجي في كل قاعدة أصولية وقع فيها الخلاف، أو لم يصولت بذكر أقوال الأقمكما 
.هذا بالنسبة للمنهجية العامة. يقع
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ا استطعت الوصول إليه خاصة من بمبأقوال المالكية في كل قاعدة أصولية وقد حرصت على تدعيم هذا البحث 
.أصول أصوليي المالكية، بالاعتماد على كتبهم الأصولية، حتى يتبين أن للمالكية أقوالا أصولية في كل مسألة

:أما منھجیة كتابة البحث فتمثلت في
ين 
أُ به هو المذهب الذي يرجحه الباجي، ولو كان  مخالفا للجمهور؛ باعتبار أن  الأصوليين، والمذهب المبَُدَّ

.
.يعقب ذلك ذكر أدلة كل مذهب، مرتبة على حسب ترتيبها، الأول فالأول

للمثال تعلق كان تطبيقية من المنتقى، ويبدأ فيها بذكر الحديث من الموطأ إذا  يتبع ذلك كله ذكر الأمثلة ال
.بالحديث، أما إذا لم يكن له تعلق اكتفيت بذكر المثال؛ لأنه ليس له حديث متعلق به

؛ لأن الحال لا يتطلب ذلك؛ لوجود ه الشرح مباشرة، وهو كلام الباجيوفي حال ذكر الحديث، فيعقب
المقصد المطلو 

.القائمة بين الفقه، وأصوله، وبذلك يبرز المنهج العلمي الذي اعتمده علماؤنا في الاستنباط الفقهي
مقصد الدارس وأما الأمثلة فقد حاولت أن أستقصي أكثر عدد منها لكل قاعدة؛ لأن ذلك هو 

، والأمثلة المذكورة دائرة على رأي الباجي في كل قاعدة أصولية من  ، وهو مقصد هذا البحثللأصول، والفقه
.  كتابه المنتقى

.فيذكر من المثال ما يتعلق بكل قاعدة
وأما تخريج الأحاديث فقد اعتمدت فيه على موطأ مالك، والصحاح، وكتب السنن، وما وجدته في 

 .
.أذكره من الموطأ فقطوما انفرد به مالك رحمه االله 
رين، والمشهورون ككبار الصحابة، وكبار التابعين، وكبار العلماء؛  لغير المشهو وأما التراجم فلم أترجم إلا 

.كالأئمة الربعة
إما متكلِّم، في الأحاديث المذكورة في البحث؛ لأن المترجم له كما أني اعتمدت عدم ترجمة رجال الأسانيد

.صدلسند فيخرجون عن هذا المقأو متكلَّم فيه؛ وذلك يتطلب معرفتهما جميعا، أما رجال ا
.؛ لكثرة من ذكر من الرجال في السند، وغيرهلو ترجم لهؤلاء لخرج العمل عن المقصد: والمقصد الثاني

.وعدماذكر؛ والحكم يدور مع علته وجودا، جم لكل منتر ولأجل ما ذكرنا من التعليل لم ن
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لشريفة، وفهرس الآثار فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية ا: وأما الفهارس فذكرت منها
الباجي : المنقولة عن الصحابة، والتابعين، وفهرس الأعلام، وذكرت فيه كل من ذكر في هذا البحث، عدا

.تكاد تخلو صفحة من ذكرهولا فهو صاحب البحث، ومالك، فهو صاحب المذهب المتبع، 
:وهيقسم من أقسام المصالحعلىج عادي مخر مصلحي عمل أنه:البحثھذا نكتة و

:وهو على ثلاث مراتب، المصالح المرسلة-
.، ودليل كل قاعدةوتشمل ذكر القاعدة الأصولية، وموقف الأصوليين منها: الضروریة-
.المنتقىوتشمل ذكر الأمثلة التطبيقية لكل قاعدة من كتاب: لحاجیةا-
حسن، وجودة الخط، و الأحاديث، والتراجمالآيات، و وتشمل ذكر تخريج : التحسینیة-

.مينظتال
: ابو بأة خمسوقد قسمت هذا البحث إلى 
حياة الباجي، والتعريف بكتابه، وحقيقة القواعد : وتناولت فيه،تمھیديالباب ال

:وذلك يقع في فصلين هما. الأصولية
الوضع :وفي هذا الفصل نتناول، ، والتعريف بكتابه المنتقىحياة الباجي: الفصل الأول

مؤلفات الباجي ثم التعريف بالباجي رحمه االله،في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ثمالعلميو السياسي 
:مباحثة تسالعلمية، ثم التعريف بكتاب المنتقى، ومنهجه فيه، فيقع ذلك كله في 

مطلبين هو يشتمل على والعلمية في الأندلس في القرن الخامس الهجري، و ،الحياة السياسية: المبحث الأول
: هما

الحياة السياسية في الأندلس في القرن الخامس الهجري: المطلب الأول
الحياة العلمية في الأندلس في القرن الخامس الهجري: المطلب الثاني
، وذلك يشتمل على التعريف بأبي الوليد الباجي: نيالمبحث الثا

:أربعة مطالب
صله، ونسبه أ: المطلب الأول
شيوخ الباجي، وتلاميذه : المطلب الثاني

: المطلب الثالث
رئاسة الباجي العلمية بالأندلس : بعار المطلب ال

محنة الباجي: لثاالمبحث الث
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حركة التأليف عند الباجي: بعاالمبحث الر 
:يشتمل على مطلبينهو، ومنهج الباجي فيه، و العلمية لكتاب المنتقىالقيمة : المبحث الخامس

القيمة العلمية لكتاب المنتقى: المطلب الأول
منهج الباجي في المنتقى: ثانيالمطلب ال

المنهج الاستدلالي عند الباجي في المنتقى: سداالمبحث الس
وهو فصل نظري، ،یةلوالقاعدة الأصحقیقة : الفصل الثاني

للكلام على الباب الثاني تأسيسا علميا، يراعى فيه تبيين حقائق كل ما يتعلق بموضوع القاعدة سسيؤ 
:نتقى، فيقع ذلك كله في ستة مباحثالباجي المكتاب 

القاعدةتعريف : ولالمبحث الأ
أصول الفقهتفسير معنى: ثانيالمبحث ال

لقاعدة الأصوليةاعريف ت: لثلمبحث الثاا
والقواعد الفقهية،الفرق بين القواعد الأصولية: بعار المبحث ال

نشوء القواعد الأصولية: مساالمبحث الخ
الأهمية التشريعية للقواعد الأصولية: سداسالمبحث ال

ةل التطبيقيو الفصيهو القواعد الأصولية المستنبطة من كتاب المنتقى،ة المتبقية تناولت فيها ربعالأاب و بوالأ
القواعد الأصلية التي عثرت عليها في كتاب المنتقى، ثم أعقبت كل قاعدة بما ورد ا، ذكرت فيهتمهيديللفصل ال

فيها من خلاف بين الأصوليين، وصدرت بمذهب الباجي، ثم أذكر أدلة كل مذهب، يلي ذلك ذكر الأمثلة الفقهية 
أساس العمل، أذكر بعضها في أصل العمل، وأترك باقيها لذكره في الهامش؛ التطبيقية من كتاب المنتقى، والتي هي

.حةف
القواعد خصصتھ للكلام على و: الباب الأولأما 

متھ إلى ، وقسالأصولیة المتعلقة بالأدلة الشرعیة
: فصلین

القواعد الأصولیة المتعلقة : ، وتناولت فیھالفصل الأول
ھذا الفصل قسمتھ إلى، وبالأدلة الشرعیة المتفق علیھا

:أربعة مباحث
القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب:المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة:المبحث الثاني
لية المتعلقة بالإجماعالقواعد الأصو :المبحث الثالث
القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس:المبحث الرابع
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القواعد الأصولیة : فتناولت فیھ؛الفصل الثانيأما 
، وھذا الفصل ، المتعلقة بالأدلة الشرعیة المختلف فیھا

:قسمتھ إلى ثمانیة مباحث
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستصحاب:المبحث الأول

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان: الثانيالمبحث 
القواعد الأصولية المتعلقة بسد الذرائع:المبحث الثالث
القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف:المبحث الرابع

القواعد الأصولية المتعلقة بشرع من قبلنا:المبحث الخامس
دينةالقواعد الأصولية المتعلقة بإجماع أهل الم:المبحث السادس
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال بالقرائن:المبحث السابع
القواعد الأصولية المتعلقة بمراعاة الخلاف: المبحث الثامن
القواعد لام علىكخصصتھ للو:الباب الثانيأما 

، وقسمتھ إلى الأصولیة المتعلقة بالأحكام الشرعیة
: فصلین

متعلقة بالحكم القواعد الأصولیة ال: لفصل الأولا
:مبحثینیشتمل على ، وھذا الفصل التكلیفي

القواعد الأصولية المتعلقة بالواجب:المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح: المبحث الثاني

القواعد الأصولیة المتعلقة بالحكم : الفصل الثاني
:واحدمبحثیشتمل على ، وھذا الفصل الوضعي

لية المتعلقة بالعزائم، والرخصالقواعد الأصو 
القواعد الأصولیة خصصتھ للكلام على و: الباب الثالث
، وقسمتھ إلى لألفاظ على الأحكامدلالات االمتعلقة ب

:فصلین
القواعد الأصولیة الشرعیة المتعلقة بدلالة : الفصل الأول

:ین، وھذا الفصل قسمتھ إلى مبحثالألفاظ على الأحكام

:ويشمل أربعة مطالب: قواعد الأصولية المتعلقة باعتبار وضع اللفظ للمعنىال: الأولالمبحث 
القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم، والخصوص:المطلب الأول

القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق، والمقيد: ثانيالمطلب ال
القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر:ثالثالمطلب ال
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لأصولية المتعلقة بالنهيالقواعد ا:رابعالمطلب ال
:ويشمل ثلاثة مطالب: القواعد الأصولية المتعلقة باعتبار ظهور المعنى وخفائه: المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر، والمؤول:المطلب الأول
:المطلب الثاني

)الخطابليل د(ية المتعلقة بالمنطوق، والمفهوم القواعد الأصول:المطلب الثالث

القواعد الأصولیة اللغویة المتعلقة : الفصل الثاني
، وھذا الفصل قسمتھ إلى بدلالة الألفاظ على الأحكام

:مبحثین
القواعد الأصولية المتعلقة بحروف المعاني: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء:المبحث الثاني

القواعد الأصولیة خصصتھ للكلام على و: الباب الرابع
:، وقسمتھ إلى فصلینالمتعلقة بالاجتھاد، والترجیح

القواعد الأصولیة المتعلقة بالاجتھاد، : الفصل الأول
:، وھذا الفصل قسمتھ إلى مبحثینوالتقلید

القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد: المبحث الأول
اعد الأصولية المتعلقة بالتقليدالقو :المبحث الثاني

القواعد الأصولیة المتعلقة بالتعارض، : الفصل الثاني
:ینالفصل  یشتمل على مبحث، وھذاوالترجیح
القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض:المبحث الأول
الترجيحالقواعد الأصولية المتعلقة ب:المبحث الثاني

لى طبعة منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، وقد اعتمدت في كتاب المنتقى عهذا 
م1999هـ ـ 1420: محمد عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى:تحقيقلبنان،
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الباب التمھیدي، 
وتناولت فیھ فصلین 

:ھما

حیاة : الفصل الأول
الباجي، والتعریف 
بكتابھ المنتقى

حقیقة : الفصل الثاني
ةیلوالقاعدة الأص

حیاة الباجي، والتعریف بكتابھ المنتقى: الفصل الأول

.ة مباحثستويشتمل هذا الفصل على 
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وهو يشتمل على الحياة السياسية، والعلمية في الأندلس في القرن الخامس الهجري،: المبحث الأول
: مطلبين هما

الحياة السياسية في الأندلس في القرن الخامس الهجري: المطلب الأول
الحياة العلمية في الأندلس في القرن الخامس الهجري:المطلب الثاني
، وذلك يشتمل التعريف بأبي الوليد الباجي، ومكانته العلمية داخل المجتمع الأندلسي: المبحث الثاني

:على أربعة مطالب
أصله، ونسبه : المطلب الأول
شيوخ الباجي، وتلاميذه :المطلب الثاني
ا:المطلب الثالث
رئاسة الباجي العلمية بالأندلس :المطلب الرابع

محنة الباجي: المبحث الثالث
حركة التأليف عند الباجي: المبحث الرابع

:القيمة العلمية لكتاب المنتقى، ومنهج الباجي فيه، وهو يشتمل على مطلبين: المبحث الخامس
القيمة العلمية لكتاب المنتقى: طلب الأولالم

منهج الباجي في المنتقى:المطلب الثاني
المنهج الاستدلالي عند الباجي في المنتقى: المبحث السادس

ثم التعريف العلمي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، السياسي، و وفي هذا الفصل نتناول الوضع 
في لباجي العلمية، ثم التعريف بكتاب المنتقى، ومنهجه فيه، فيقع ذلك كله ثم مؤلفات ابالباجي رحمه االله، 

:مباحثستة 
وهو يشتمل الحياة السياسية، والعلمية في الأندلس في القرن الخامس الهجري،: المبحث الأول
:على مطلبين هما

الحیاة السیاسیة في الأندلس في : المطلب الأول
القرن الخامس الھجري

الأندلس في القرن الخامس الهجري كلها سيئا جدا بسبب فساد ملوك الطوائف، فقد كان كان وضع
موفقهم مما يحصل لهم موقفا يثير الألم، والحسرة معا، وكان أعظمهم، وأقواهم المعتمد بن عباد بعد أن تفاهم 
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بن بلقين بن باديس مع ألفونسو السادس على تركه وشأنه في مشاريعه نحو طليطلة مشغولا بمحاربة عبد االله
صاحب غرناطة، وكان المقتدر بن هود أقوى الأمراء المتاخمين لمملكة طليطلة من ناحية الشمال، والشرق، 

.مشغولا بنضاله المستمر ضد هجمات ملك أراجون، وأمراء برشلونة
سقوط ولم يكن يخفى على عقلاء المسلمين أن الموقف عصيب، وأن سقوط طليطلة إنما هو نذير ال

فطاف بالولايات، والقواعد الأندلسية صائحا منذرا، محذرا من عواقب التفرق، وهو ،الوليدالعلامة أبو 
رض الأندلس، مؤكدا أن ملك قشتالة 

.سوف يسحق دول الطوائف كلها، واحدة بعد الأخرى
الوليد الباجي ليطوف من قاضيه العلامة، والفقيه الأجل، أبيطلب الخليفة عمر المتوكل أن : وسبب ذلك

، فقام بالمهمة، بحواضر الأندلس، ويتصل بالرؤساء، ويدعوهم إلى لم الشعث، وتوحيد الكلمة، ومدافعة العدو
واتصل بسائر الرؤساء، ولم يدخر وسعا في نصحهم، ووعظهم، ولم يستجب لهذه الدعوة إلا المعتمد بن 

. جهود أولئك الرؤساء العقلاء سدىأن ذهبت ن اكفعباد، 
كان القرار النهائي من هذين القائدين لنجدة الأندلس استدعاء المرابطين، الأمر الذي غير مجرى حياة و 

. 3الباجي رحمه االلهأبي الوليد ، وكان ذلك بعد وفاة الإمام الأندلس لزمن طويل
في القرن الحیاة العلمیة في الأندلس: المطلب الثاني

الخامس الھجري
و لمن الملفت للنظر حقا أن م

ف أن يكون معظم الملوك، والرؤساء من أكابر الأدباء، والشعراء، والعلماء، وأن تكون قصورهم عصر الطوائ
لكتاب، منتديات زاهرة، ومجامع حقة للعلوم، والآداب، والفنون، وأن يحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء، وا

ي بصفة عامة، وقد ازدهر الشعر بالأخص ، ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسي، والفكر الإسلاموالشعراء الممتازين
في عصر الطوائف، وبلغ في ذلك مدى لم يبلغه في أي عصر آخر، وكان بنو عباد، وهم أعظم ملوك الأندلس قوة، 

. 4وجاها، وملكا، من أعظم رواد هذه النهضة الأدبية، والفكرية التي سادت هذا العصر
لزاهرة يمتاز عصر الطوائف بنبوغ جماعة من العلماء الأفذاذ، وإلى جانب هذه النهضة الأدبية، والشعرية ا

الذين يرتفعون إلى الذروة في تفكيرهم، ومستواهم العلمي الرفيع، وفي مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبو 
.محمد علي بن حزم الظاهري، وقد كان آية عصره

-1988:2/91هـ ـ 1408:، تأليف محمد عبد االله عنان، مطبعة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثةدولة الإسلام في الأندلس3
111

2/423/424:دولة الإسلام في الأندلس4
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الديني، والشرعي العلامة أبو الوليد الباجي، وكان من أقران ابن حزم الذين طرقوا مثل ميدانه في التفكير 
5 .

، ومكانته العلمية داخل المجتمع الأندلسيالتعريف بأبي الوليد الباجي: نيثاالمبحث ال
، بي الوليد الباجي يتضمن أصله، ونسبه، وشيوخهأوالتعريف ب

:لبامطة أربعفيقع ذلك كله في 
أصلھ، ونسبھ: المطلب الأول

هو سليمان، بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، القرطبي، الباجي، المالكي، المكنى بأبي الوليد، الإمام 
.تب، الشاعر، المفسرالعلامة، ذو الفنون، الفقيه الأصولي، المحدث، المتكلم، الأديب، الكا

، و هي بلدة بقرب من 6أصله من بطليوس، فتحول جده إلى باجة، باجة الأندلس، وليست باجة تونس
، ورحل إلى المشرق، فأقام بمكة، ثم )هـ403(إشبيلية، فنسب إليها، ولد ببطليوس سنة ثلاثة وأربعمائة 

.انتقل إلى بغداد، وأقام بالموصل، وسمع بالعراق، ودمشق
وكان في :" رحل إلى المشرق بعد أن أخذ بالأندلس، وبقي حوالي ثلاث عشرة سنة، قال عياض عنه

رحلته، وأول وروده بالأندلس مقلا من دنياه، حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره، 
ورد واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد دربا، فكان يستعين بإجارته على نفقته، وبضوئه على مطالعته، ثم

الأندلس وحالته ضيقة، إلى أن فشا علمه، وعرف، وشهرت تواليفه، فعرف حقه، وجاءته الدنيا، وعظم 
جاهه، وقربه الرؤساء، وقدروه حق قدره، واستعملوه في الأمانات، والقضاء، وأجزلوا صلاته، فاتسعت حاله، 

.7"وتوفر على غاية البر، فكثر بذلك ماله، وزالت فاقته
474(وأربع مئة،وسبعين،عسنة أرب،في تاسع عشر رجبمن بلاد الأندلس،لوليد بالمرية مات أبو ا

، ودفن وأربع مئة،فإن مولده في ذي الحجة من سنة ثلاث،سوى أشهر،وسبعون سنة،فعمره إحدى؛ )هـ
.في الرباط بعد أن صلى عليه ابنه أبو القاسم ولده

.8)هـ474(أن وفاة الباجي سنة أربع، وسبعين، وأربعمائةاتفقت أغلب المصادر التاريخية على و 

2/431/433:دولة الإسلام في الأندلس5
فعلـى هـذا :" قـال الـذهبي". كـان أبي مـن باجـة القـيروان تـاجرا يختلـف إلى الأنـدلس:" وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر أن أبـا الوليـد قـال6

ء، للإمـام شمـس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عثمـان سـير أعـلام النـبلا". يكون هـو وأبـو عمـر بـن البـاجي، وآلـه، كلهـم مـن باجـة القـيروان، فـاالله أعلـم
11/279/280ج:الذهبي، دار المعرفة، بيروت

وزارة الأوقاف بالمملكة .  تحقيق مجموعة من الأساتذةللقاضي عياض :  ، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيب المدارك7
2/805ج :1983. 2ط. المغربية

، سير أعلام 385/ 1: معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، دار الفكر، بيروتالديباج المذهب في:  انظر مثلا8
2/805ج :، ترتيب المدارك18/544:النبلاء
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شیوخ الباجي، وتلامیذه: الثانيالمطلب 
وأبي ،وأبي محمد مكي،صبغأبي الأيونس بن مغيث، بالأندلس عن الباجي رحمه االله أول أمره أخذ 

.وغيرهم،الوارثوأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد، سماعيلإومحمد بن ،شاكر
من وسمع ثمَّ ،وحج أربع حجج،قام بالحجاز مع أبي ذر ثلاثة أعوامأف،وعشرين،رحل سنة ستو 

.وابن محمود الوارق،وابن محرز،وأبي بكر بن سحتوية،المطوعي
بي الفضل بن أك؛سمع من الفقهاء،ويسمع الحديث،قام ثلاثة أعوام يدرس الفقهأبغداد فإلىورحل 

القاسم وأبي،طالب محمد بن محمد بن غيلانوأبي،مر بن إبراهيم الزهريوع،مام المالكيةإ،عروس
ومحمد بن عبد،وصحبه مدة،ومحمد بن علي الصوري الحافظ،العزيز بن علي الأزجيوعبد،الأزهري

االله وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري والقاضي أبي عبد، والحسن بن محمد الخلال،الواحد بن رزمة
.   وجماعة من الفقهاء،وأبي عبد االله الدامغاني،الشافعي،سحاق الشيرازيإبي أو ،الصيمري

والحسن ،والحسن بن السمسار،الرحمن بن الطبيز،بو الوليد الشامأودخل 
.غيرهمو ،ومحمد بن عوف المزني،يعبن محمد بن جمَُ 

. وغيره،يدوسمع بمصر من أبي محمد بن الول
القاضي أبي جعفر السمناني المتكلم صاحب ابن الأصول على ،ودخل الموصل

فرجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة ، والأدب،والأصول،والكلام،والفقه،فبرز في الحديث،الباقلاني
. والتقنع باليسير،حصله مع الفقر،بعلم غزير

وكان مقامه ،وأربعمائة،وعشرين،المشرق سنة ستإلىبو الوليد الباجي أورحل :"ياتقال صاحب الوف
قال ،وروى الخطيب أيضا عنه،وروى عن الحافظ أبي بكر الخطيب،"في المشرق نحو ثلاثة عشر عاما
:الخطيب وأنشدني أبو الوليد لنفسه

ذا كنت أعلم علما يقينا   بأن جميع حياتي كساعهإ
وطاعه      ،نفقها في صلاحأ

نه ولى قضاء حلبإ:وقيل

، بغية الملتمس في تاريخ رجال 67/ 2: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري:  وانظر أيضا ترجمة الباجي مفصلة في
، الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي 408/ 2: عيان، وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، وفيات الأ261: الأندلس للضبي

، 197/ 1: وما بعدها، طبقات المفسرين للداودي94/ 1: ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني252/ 4: للحجوي
تقديم الشيخ الفاضل محمد أبي الأجفان لكتاب ، وانظر أيضا95: ، تاريخ قضاة الأندلس للنباهي197/ 1: الصلة لابن بشكوال

صالح :  بو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، للدكتورأالإمام :  ، مقدمة رسالة دكتوراه حول90/.../ 20:  فصول الأحكام للباجي
2005: 1بوبشيش، طبعة مكتبة الرشد، المملكة لعربية السعودية، ط
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وسمع منه من أهل الأندلس ،والقاضي ابن شبرين،أبو بكر الطرطوشي:أبي الوليد الباجيأخذ عنممن و 
ابن أبي جعفر و ،والقاضي أبو القاسم المعافري،االله الصدفيوعلي بن عبد،الجيانييأبو عل:الحافظان

. وغيرهم،المرسي
االله الحميدي وأبو عبدأبو بكر،الخطيبو ،صاحب الاستيعاب،أبو عمر بن عبد البر: وممن حدث عنه

أبو القاسم الزاهدوابنه ،وأبو بكر الفهري الطرطوشي،بن علي بن غزلون وأبو علي بن سكرة الصدفيوأحمد 
وخلق ،ومحمد بن أبي الخير القاضي،أبو بحر سفيان بن العاصو ،وأبو علي بن سهل السبتي،بن سليمان

.9وصنف التصانيف النفيسة،واشتهر اسمه،وتفقه به أئمة،سواهم
لأبي الولید العلمیة مكانة ال:المطلب الثالث

الباجي داخل المجتمع الأندلسي
س الهجري بحظ وافر، بفضل ساهم أبو الوليد الباجي في الحياة العلمية بالأندلس خلال القرن الخام

امتلاكه زمام علوم متنوعة، مما كان سائدا في عصره آنذاك من العلوم، فقد كان رحمه االله فقيها، أصوليا، 
.محدثا، متكلما أديبا، كاتبا شاعرا، مفسرا؛ لأنه نشأ محبا للعلم، راحلا في طلبه

يد فقيها، نظارا، محققا، راوية، محدثا، يفهم كان أبو الول:" رحمه االله في وصف الباجيقال القاضي عياض
صيغة الحديث ورجاله، أصوليا، فصيحا، شاعرا، مطبوعا، حسن التأليف، متقن المعارف، له في هذه الأنواع 
تصانيف مشهورة، جليلة، ولكن أبلغ ما كان فيها في الفقه وإتقانه، على طريق النظار من البغداديين، 

. 10"وحذاق القرويين، والقيام ب
ودرس ،سمع بالعراق،شاعر،أديب،متكلم،ففقيه:أما الباجي ذو الوزارتين:"الأمير أبو نصرعنه قال و 

.11"قبره بالمرية،والخطر،رفيع القدر،وكان جليلا:إلى أن قال،وصنف،الكلام
،وهيئته،وما رأيت أحدا على سمته،ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي:"لقاضي أبو علي الصدفياعنه وقال 

،فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشامي،ولما كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم أحمد،وتوقير مجلسه
.12"فأقبل عليه،منع:قلت؟لعله ابن الباجي:فقال،هذا ابن شيخ الأندلس،أدام االله عزك:فقلت له

وأخبرني بعض أصحابنا :"قال ابن بشكوال،كتاب الصلة لابن بشكوالومن  :" وقال ابن فرحون رحمه االله
،ولا رأيت على سمعته،ما رأيت مثله:"قال سمعت القاضي أبا على بن سكرة يقول في القاضي أبي الوليد

بلغني عن الفقيه أبي محمد بن :"قال ابن بسام،"لمينهو أحد أئمة المس:"وقال،وتوقير مجلسه مثله،وهيبته

18/535/536/537/538:، سير أعلام النبلاء2/803/804:، ترتيب المدارك1/377/378/379:الديباج9
2/803:ترتيب المدارك10
18/539:سير أعلام النبلاء11
18/539:سير أعلام النبلاء12
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صحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد لم يكن لأ:"حزم أنه كان يقول
. 13"الباجي

جعله ينا

ونتيقن من الشخصية العالية التي الرئاسة، وانتزاع السيادة من نظيره، ومنافسه ابن حزم، وهذا يجعلنا نتأكد،
أساتذته، أو شيوخه : يمتلكها الباجي، ومن قيمة المصادر العلمية التي استقى منها الباجي علمه؛ ونعني بذلك

.ن، الذين ساهموا في تكوينه في جميع مستويات، ومراحل تعلمه، وقد سبق بيان ذكرهميالمشهور 
ف العلوم، والفنون التي نبغ فيها حيث كان محدثا حاذقا، عارفا ومن خلال هؤلاء الشيوخ يتبين لنا أصنا

بصناعة الحديث، وأسانيده، فقيها نظارا، مجتهدا داخل مذهبه المالكي، يناصره، ويذب عنه، متكلما بارعا، 
يدعم الاتجاه السني، مناظرا من يراهم على خلافه، أصوليا يخدم أصول الفقه، ويجادل جدلا هادفا، قاصدا 

كان أبو الوليد الباجي رحمه االله، :" الحق، لا يروم عنه، وقد تحدث القاضي عياض عن مكانته فقالإلى 
فقيها، نظارا، محققا رواية محدثا، يفهم صنعة الحديث، ورجاله، متكلما، أصوليا، فصيحا، شاعرا، مطبوعا، 

كن أبلغ ما كان فيها في حسن التأليف، معين المعارف، له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة، جليلة، ول
الفقه، وإتقانه على طريقة النظار من البغداديين، وحذاق القرويين، والقيام بالمعنى، والتأويل، وكان وقورا 

"14.
ومما يدل على تأثره بمشائخه الكثير من الإحالات المتكررة على العديد من كتبهم، ونسبة الأقوال إليهم؛ 

أبي إسحاق الشيرازي، مؤلف المعونة في الجدل، الذي اعتبره الكثيرون إلى جانب فتأثير الشافعية يظهر مع 
.أحكام الأصول مؤثرا مباشرا في تكوينه الأصولي الجدلي
، حيث يحيل عليه كثيرا "المنهاج في ترتيب الحجاج" ويتجلى هذا التأثير أيضا، وبدرجة أقوى في كتابه

المعونة في "، وأكثر من ذلك، فالمنهاج نسج على منوال "لشيرازيذكر ذلك شيخنا أبو إسحاق ا:" بعبارات
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر، وأبو الطيب القاضي" الجدل
.الطبري

1/380:الديباج13
8/803:ترتيب المدارك14
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أبو بكر، البغدادي ولعظم مكانته روى عنه حافظا المغرب، والمشرق أبو عمر بن عبد البر، والخطيب 
، وبين الباجي، وبين أبي محمد بن حزم مناظرات، 15و 

.وفصول يطول شرحها
ويعود الفضل في ثقافته الأصولية المنطبعة بطابع الخلاف، والجدل لأبي إسحاق الشيرازي من أئمة 

، "الوصول إلى علم الأصول:"دل، ومن مؤلفاتهالشافعية في العراق، وكذلك في علوم الفروع، والأصول، والج
الملخص في أصول :" ، و"المعرفة في الجدل:" ، و"التبصرة في علم الأصول:" ، و"اللمع في أصول الفقه:" و

".الفقه
رئاسة الباجي العلمیة بالأندلس: المطلب الرابع

ع الرئاسة من ابن حزم، مجادله، ومنافسه، مَثَّلَ مجيءُ الباجي إلى الأندلس حدثا هاما في تاريخها؛ لأنه انتز 
بفعل المناظرة التي جرت بينهما في قصر والي مبروقة، فأطاحت برئاسة ابن حزم، ومذهبه هناك، وفحوى تلك 

م، إثر رجوع أبي الوليد من 1047/هـ439المناظرة هو البحث في العقيدة، والشريعة، وكان ذلك سنة 
نة، تزود خلالها بكثير من المعارف في الحديث، والأصول، والجدل، المشرق في رحلة دامت ثلاث عشرة س

.
الأندلس، وعنده فلما ورد أبو الوليد :" قال عياض رحمه االله واصفا رجوع الباجي من المشرق إلى الأندلس

ويناظر أخد ينشر العلم،... ئ، والمعرفة بطرق الجدل، والمناظرة ما حصله في رحلته،من الإتقان، والتهي
العلماء على مذهب السنة في الفقه المالكي، وعقيدة الأشعري، فسمع له كبار فقهاء المالكية بميورقة، وطلبوا 

.
ووجد عند وروده بالأندلس لابن حزم الداودي صيتا عاليا، وظاهريات منكرة، وكان لكلامه :" ثم قال

طلاوة، وقد أخذت قلوب الناس، وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت 
أنه، وسلموا لقلة استعمالهم النظر، وعدم تحققهم به، فلم يكن يقوم منهم أحد بمناظرته، فَـعَلاَ بذلك ش

الكلام له، على اعترافهم بتخليطه، فحادوا عن مكالمته، فلما ورد أبو الوليد الأندلس، ـ وعنده من التحقيق، 
حصله في رحلته، أمه الناس لذلك، فجرت له معه مجالس،  والإتقان، والمعرفة بطرق الجدل، والمناظرة ما

رأس أهلها، ثم لم يزل أمره في سفال فيما كانت سبب فضيحة ابن حزم، وخروجه من ميورقة، وقد كان
.16بعد

فكان هذا الخروج مؤذنا بنهاية دعوة ابن حزم الظاهري، وتفرد الباجي رحمه االله بالرئاسة العلمية على 
.مذهب المالكية، بشهادة ابن حزم نفسه

1/378:الديباج15
804/805//8:ترتيب المدارك16
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محنة الباجي: ثالثالمبحث ال
لباجي قربوه منهم، وأجزلوا له العطاء، وولوه بعض سبق أن بينا أن حكام الأندلس لما عرفوا مكانة ا

مناصب القضاء، فكثر القائل فيه من أجل هذا، وكانت هذه أولى محنه، لكنه رحمه االله واصل عمل ما كان 
.يراه مصلحة شرعية ينبغي مراعاته، والحفاظ عليها

ديث البخاري المروى في عمرة ولما تكلم أبو الوليد في ح،القاضي: وثاني محنة له رضي االله عنه هي
وهو جواز أن يكون النبي صلى االله عليه ،وذكر قول من قال بظاهر اللفظ،17قريشإلىوالكتابة ،القضاء

الكريم في 
أنكر عليه أبو بكر بن ] 48:العنكبوت[ولا تخطه بيمينكوما كنت تتلوا من قبله من كتاب  :قوله

وتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام ،النبي صلى االله عليه وسلمىجازته الكتب علإوكفره بالزاهد،الصائغ 
في بيان أن النبي صلى االله عليه فلما رأى ذلك ألف رسالته المسماة بتحقيق المذهب،حتى أطلقوا عليه اللعن

َ ب ـَوسلم كتب، ،تقدح القراءة في ذلككما لا،،لم يفهمهالمن لة أفيها المسينَّ
ووافقوا أبا الوليد على ،الصائغابن فأنكروا على ،،سرار العلمأأهل التحقيق بهفوافق

. 18ما ذكره
حركة التأليف عند الباجي: بعاالمبحث الر 

الجهود الكثيرة التي بذلها الباجي رحمه االله، سواء في مجال طلب العلم من مصادره، والالتقاء لقد أثمرت 
بالشيوخ الكبار الذين  تتلمذ عليهم، أو ناقشهم، وناظرهم في تآليف علمية ذات قيمة علمية عالية، في 

و طابع الجدل؛ بسبب الكثير من فنون المعرفة المنتشرة آنذاك، لكن الملاحظ على عموم هذه المؤلفات ه
المناظرات، والردود على المخالفين، كالظاهرية، وغيرهم، ويبدو أن الباجي رحمه االله بدأ تأليف كتبه بعد عودته 

.من رحلته من المشرق
 :

النبي صلى االله عليه وسلم عتمرلما ا:"عن البراء رضي االله عنه قالالقضاء، 17
هذا ما :"كتبوا،فلما كتبوا الكتاب،،في ذي القعدة

:"فقال.ولكن أنت محمد بن عبد االله،االله ما منعناك شيئالو نعلم أنك رسول،:قالوا".قاضى عليه محمد رسول االله
واالله لا أمحوك ،لا:"قال علي".امح رسول االله:"ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه،"وأنا محمد بن عبد االله،أنا رسول االله

لا :ما قاضى عليه محمد بن عبد االلههذا :"فكتب،وليس يحسن يكتب،فأخذ رسول االله  صلى االله عليه وسلم الكتاب،"أبدا
إن أراد أن ،وأن لا يمنع من أصحابه أحدا،وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه،إلا السيف في القراب،يدخل مكة السلاح

غا، الطبعة الثالثة، الدكتور مصطفى ذيب البصحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، تحقيق ". 
4005:، برقم4/1551:باب عمرة القضاءكتاب المغازي،م،1987هـ ـ 1407

18/539/540:سير أعلام النبلاء، 1/380/381:الديباج18



المقدمةمن كتاب المنتقى                                         خرجةالقواعد الأصولية المست 23

:وهي شروح له، وهي أربعة،مؤلفاته حول الموطأ:المحور الأول
كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، كتاب حفيل، كثير :" يقول ابن فرحون عنه: كتاب الاستيفاء.1

العلم، لا يدرك ما فيه إلا من بلغ درجة أبي الوليد في العلم، وكتاب المنتقى في شرح الموطأ ، وهو اختصار 
.19"ء، قدر ربع المنتقىالإيما: للاستيفاء، ثم اختصر المنتقى في كتاب سماه

.فالاستيفاء هو الشرح الأول من شرح الموطأ، وأكبرها حجما، وأغزرها علما، وقد طبع مؤخرا
فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفت في شرح :" وقال الباجي في مقدمة كتابه المنتقى واصفا الاستيفاء
جمعه، ويبعد عنهم درسه، لاسيما لمن لم يتقدم له الموطأ، المترجم بكتاب الاستيفاء، يتعذر على أكثر الناس 

في هذا العلم نظر، ولا تبين له فيه بعد أثر، فإن نظره فيه يبلد خاطره، ويحيره، لكثرة مسائله، ومعانيه يمنع 
.20"تحفظه، وفهمه، وإنما هو لمن رسخ في العلم، وتحقق الفهم

والمنتقى هو الكتاب الذي انتقاه الباجي من كتاب الاستيفاء، و : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك.2
هو من أجود شروح الموطأ، في سبع مجلدات طبع بإشراف عبد السلام بن شقرون، وتكفل السلطان عبد 

1914- 1332الحفيظ رحمه االله ملك المغرب وقتئذ بنفقة  طبعه بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 
لبنان،وهناك طبعة ثانية، وهي طبعة منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

.21م1999هـ ـ 1420: أحمد عطا، الطبعة الأولىمحمد عبد القادر:تحقيق
.المؤلف؛ لأنه هو موضوع الدراسةوسأفصل القول عن هذا 

.22لم يعثر عليهمختصر من المنتقى، في خمس مجلدات،: الإيماء .3
وتكمن أهميته في كون هذا الكتاب يهتم بالروايات المختلفة لموطأ مالك بن أنس، أبرز فيه : اختلاف الموطآت.4

.صاحبه الفروق بين الروايات
، فهو في روايات الموطأ المختلفة، والزيادات، والتعديلات التي :"...وكتاب اختلاف الموطآت:" جاء في ترتيب المدارك

.، وهذا الكتاب أيضا لم يعثر عليه23"لها الإمام مالك على الموطأ أدخ
: كتب تهتم بالفقه، والمدونة: المحور الثاني

18/538:سير أعلام النبلاء، 1/384:الديباج19
1/201:المنتقى20
العلمية كعدم الدقة في مقابلة النصوص :  طاؤه عديدة، منهاوتحقيق هذه النسخة هزيل جدا، تظهر أخطاؤه لكل من طالعه، وأخ21

التي تنعدم أحيانا، وعدم تحقيق المسائل العلمية، وقد كان جل هم المحقق هو مقابلة نصوص المنتقى الحديثية مع كتاب ما في كتاب 
جمعت هذه الأخطاء أثناء ية، والحديثية، وقد الاستذكار لابن عبد البر، وهناك الأخطاء الإملائية، والأخطاء في النصوص الشرعية القرآن

.لا عرفا، ولا لغة: إنه هذا العمل لا يصلح أن يسمى تحقيقا: وجملة القول. قراءاتي للكتاب، وهي كثيرة جدا
18/538:سير أعلام النبلاء، 1/384:الديباج22
18/538:سير أعلام النبلاء، 2/802:ينظر ترتيب المدرك23
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والملاحظ أن التأليف حول المدونة انصب على شرحها، واختصارها، والكتب التي ذكرت نسبتها للباجي، والمتعلقة 
:24بالمدونة هي

شرح المدونة .1
دونة المذهب في اختصار الم.2
مختصر في مسائل المدونة .3
مسائل اختلاف الزوجين في الصداق.4
مسألة غسل الرجلين .5
مسألة الجنائز .6

:كتب في الأصول، وعلم الكلام: المحور الثالث
.25الأصولحكامأفي فصولالإحكام .1
، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة د تركي: المنهاج في ترتيب الحجاج، مطبوع بتحقيق الأستاذ.2

وضوع الكتاب هو الجدل، وطرق إدارته من معرفة الدليل، وكيفية الاستدلال، وكيفية الرد على ، وم2001:الثالثة
.المخالف، وغير ذلك

.26الإشارات في أصول الفقه، وهو مختصر كتاب إحكام الفصول.3
.27ى ما يتداول  بين الأصوليين من الاصطلاحات الأصوليةالحدود في الأصول، وهو كتاب مختصر يشتمل عل.4
فصول الحكام، وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء، والحكام، وموضوع هذا الكتاب جملة .5

.28المسائل المتعلقة بالقضاء، وما يحتاج إليه القاضي من معرفة الأحكام الشرعية
.التسديد إلى معرفة طرق التوحيد.6
.جاجالسراج في علم الح.7
وهو في مناظراته مع علماء عصره، كما دون فيه مناظرات غيره مع الفقهاء، و هو  : فرق الفقهاء.8

.، والكتب الثلاثة لم يعثر عليها29كتاب جليل القدر كثرت النقول عنه

18/538:أعلام النبلاءسير، 1/384:الديباج24
: 2م، ط1986هـ ـ 1407:  1:  وكتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول مطبوع، ومحقق بثلاثة تحقيقات25

.في الفهرس، وما في داخل الكتابم في مجلدين، والمشكل في هذه الطبعة هو عدم التطابق في أرقام الصفحات بين ما هو 1995هـ ـ 1415
م ، والتحقيق الثالث لعمران علي أحمد 1986والتحقيق الثاني لعبد االله محمد الجبوري، رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف، طبعة مؤسسة الرسالة سنة 

.العربي، ، رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف، غير مطبوع
م2000هـ ـ 1421:الدين الخادمي، طبعة دار ابن حزم للطباعة، والنشر، بيروت، الطبعة الأولىنور: وهو مطبوع من تحقيق الدكتور26

الإشارة في أصول الفقه، بطعبة منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : ومطبوع أيضا بعنوان
.ين الطبعتين فروق كبيرة، تصل إلى نقص عدد من الأبواب من نسخة الدكتور الخادميوب، هـ1424م ـ 2003:الطبعة الأولى

وـهـــو مــطبوعــ مــع كــتابــ اــلإــشارـاـــتــ بــطعبة مــنشورـاـــتــ محــمد عــلي بــيضونــ،ــ دــاــرــ اــلــكتب اــلــعلمية،ــ بــيروـتـــ،ــ تحــقيق محــمد حــسن محــمد حــسن إــسمــاعــيل، 27
هـ1424م ـ 1:2003ط

ان، في مجلد واحد، الدار العربية للكتابوهذا الكتاب حققه الشيخ محمد أبو الأجف28
18/539:سير أعلام النبلاء، 1/384/385:الديباج29
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: مؤلفات الباجي في التفسير: رابعالمحور ال
.، لم يعثر عليه30كتاب تفسير القرآن.1
.31لم يتم: خكتاب في الناسخ، والمنسو .2

:ومن مؤلفاته في الحديث:مؤلفات الباجي في الحديث: المحور الخامس
. وهو كتاب يهتم برجال البخاري: التعديل، والترجيح لمن خرج عنه البخاري، ومسلم في الصحيح.1

لبابة حسين، حقق رسالة دكتوراه، وطبعت بالرياض سنة ق بجامعة الأزهر من طرف الشيخ أبيوهو محق
.م1986

.32كتب)ص(تحقيق المذهب من أن النبي.2
:ؤلفاتهذه المومن :مؤلفات الباجي في فنون مختلفة: المحور السادس

رسالة راهب فرنسا إلى : وهو كتيب مطبوع بعنوانوهي في فن العقيدة، رسالة في الرد على الراهب الفرنسي، .1
محمد عبد المله الشرقاوي، دار : الدكتورالمسلمين، وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها، دراسة، وتحقيق 

وهذا الكتيب رد على رسالة الراهب الفرنسي إلى المقتدر باالله، صاحب . الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة

.سن الإسلامهي أحسن، مبرزا محا
.رسالته لوالديه، والتي تضمنت الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وهي مطبوعة.2

.وله غير ذلك من الكتب

:، ومنهج الباجي فيه، وهو يشتمل على مطلبينالقيمة العلمية لكتاب المنتقى: سماخالمبحث ال
:القیمة العلمیة لكتاب المنتقى: المطلب الأول

:تيةلأسباب الآل؛ المالكيةمن الكتب الهامة في مذهبرح موطأ الإمام مالك شيعتبر كتاب المنتقى 

18/539:سير أعلام النبلاء، 1/385:الديباج30
1/385:، الديباج2/805:ترتيب المدارك31
وحة دبلوم دار الحديث الحسنية، بالرباط، محمد  بنشريفة، موضوع أطر :  وهذه الرسالة محققة من طرف الأستاذ أحمد لبزار، بإشراف الدكتور32

4/7/1977:ونوقشت بتاريخ
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كأشهب، وابن القاسم، وابن تقدمين، كالإمام مالك، وتلاميذه؛  مدونة هامة لأقوال المالكية الميعتبر - 1
، ومرجعا أساسيا 

.لكل دارس في المذهب خصوصا
يعرج على قول إلا الباجي يعد مصدرا هاما لأدلة الفروع الفقهية المختلفة في المذهب؛ إذ  لا يكاد - 2

من المصادر التشريعية الأخرى، هويذكر مستنده من الكتاب، والسنة، إن وجد، فإن لم يوجد فمن غير 
. وهي الملاحظة العامة على الكتاب

.33للتخريجات الفقهية على أقوال المتقدمينمصدرا غنيا يعد- 3
4 -

.وهو منهج عام في الكتاب
.يعلق على أدلة المخالف التي يذكرها، ثم يذكر أدلته التي يراها راجحة، مما يؤكد علمه بموارد الأحكام- 5
.لقضايا اللغوية، والمتعلقة بوجوه الاستدلال بالنصوص، وهو منهج عام في الكتابيتعرض ل- 6
. يتعرض في كثير من المواطن لذكر ثمرة الخلاف، وفائدته- 7
.يشير إلى الروايات المختلفة للأحاديث في الموطأ، ويعلق عليها، وهو منهج عام في الكتاب- 8

من ، ويبين صحيحها من المدونات الحديثية الأخرىويشير على الروايات المختلفة في غير الموطأ
.، حتى يخلص في الأخير إلى ما يراه راجحا من الأقوال من خلال ما صح من الرواياتسقيمها

لا يكتفي الباجي رحمه االله بالفروع الموجودة في الموطأ، بل يزيد عليها، بما يتمم المسألة، ويكمله، - 9
.تفريعا، وتدليلا

والمواطن التي يناقش فيها المسائل الحديثية كثيرة في هذا الكتاب، لا يمكن :علمه بالحديث-10
.34حصرها

. يذكر الخلاف داخل المذهب خصوصا، وخارجه، وهو منهج عام في الكتاب-11
قال القاضي أبو الوليد، : وهي كثيرة في الكتاب، ويعبر عنها بقوله: يتعرض لذكر آرائه الشخصية-12

.عام في الكتاب، فهو مدونة هامة لأقوال الباجيج ، وهو منه"وعندي:" وبقوله
والأظهر عندي :" أنه لا يرجح رأي غير المالكية إلا في القليل؛ كقوله مثلا: والملاحظة العامة على الباجي

.35"رأي أبي حنيفة
منھج الباجي في المنتقى: نياثب الطلالم

3/270: انظر مثلا المنتقى33
3/178: انظر مثلا المنتقى34
4/337: المنتقى35
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بينا، تتضح معالمه لمن رام الدرس، والبحث فيه، وقد اعتمد الباجي رحمه االله في كتابه المنتقى منهجا
:ما يليومنهجه العام يتمثل في

يشهد بذلك أول ترجمة له و هي وقوت الصلاة: من الموطأ36ذكر ترجمة الباب.1
؛ حتى يتضح المعنى المراد من إذا كان الموطن يحتاج إلى شرحيشرح مفردات الباب لغة، واصطلاحاثم .2

جمع وقت؛  : الوقوت:" يقول مثلا في باب وقوت الصلاة. ه االله في الموطأتلك الترجمة من مالك رحم
.37"كضرب، و ضروب، وفلس، وفلوس، ووجه، ووجوه

.يلي ذلك ذكر نص الحديث المترجم له من الموطأ.3
يعقب ذكر الحديث شرح الحديث، وفيه يعلق الباجي على الحديث إذا كان مما يحتاج إلى تعليق؛  .4

.ث مرسل، أو ضعيفالحدي: كقوله
.ثم يشرع في ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة .5
.من المالكية خصوصا، ومن غيرهم عموماماءليتوسع أثناء الشرح فيذكر أقوال الع.6
.مسألة، فصل: في التفصيلذكريفصل الكلام في كل باب، ومسألة في.7
.لاف بين العلماء في المذهب خصوصا، وخارجه عمومايذكر في كل مسألة ما علمه من خ.8
.يربط كل قوله بدليله ما أمكنه ذاك.9

المستنبطة المتعلقة به، ثم الأحكام جوه الاستدلال و يعقب ذكر كل دليل بذكر قيمة هذا الدليل ، ثم .10
.منه
.يتعرض في الكثير من المسائل إلى ذكر علل الأحكام.11
.بين الفروع المشتبهة ظاهراوق الفقهيةالكثير من المواطن الفر فييذكر .12
.من هذا الدليلةالمالكيموقف وموقفه، و ، يتعرض لآراء المخالفين للمذهب، ويذكر أدلتهم.13
يتعرض أثناء استدلالاته بالنصوص الشرعية إلى الاعتماد على القواعد الأصولية، والفقهية، مما .14

.يساعده على الاستنباط
؛ فيذكر دليلا حتى يقتنع المطالع لكتابه بوجهة نظرهيكثر من الأدلة التي يراها .15

.أول، وثان، وهكذا
.يتعرض أثناء تفصيل المسائل الفقهية إلى ذكر الروايات عن مالك، ويبين مشهورها من غريبها.16
.العقليةيتعرض لذكر الأدلة الحاصلة عنده أثناء الاستدلال على الفروع؛ فيذكر الأدلة النقلية، ثم .17

36******
1/203: المنتقى37
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ها ما سساألا يتعرض لنقد السند، بل يعمد إلى لم شتات الأحاديث ذات الموضوع الواحد، و .18
.يرويه مالك في الموطأ

، توخيا 38"وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد:" ذلك؛ لما قرره أولا في مقدمة كتاب المنتقىعلةوقد بين 
يعقب على الحديث إذا كان يضعف للاستدلال به؛  ل ذلك كلية، بل فللاختصار، ولكن هذا لا يعني أنه يغ

،عن الوشم:"كقوله فيما 
. 39"وهو حديث ضعيف:" قال الباجي". والتختم لغير ذي السلطان،والوسم

: والدليل إلى ما ذهب إليه مالك:" وفوكقوله مثلا في الاستدلال لصحة مذهب مالك في صفة صلاة الخ
أن حديث سهل بن أبي حثمة أسند، رواه عنه صالح بن خوات، وسماعه منه صحيح، وخبر عبد االله بن 

.قد صغر عن السماع منهو مسعود رواه عنه ابنه أبو عبيدة، 
.40القرآن: ودليل آخر

المنهج الاستدلالي عند الباجي في المنتقى: سادسالمبحث ال
أو أصولية، فهو فقيه، عارف بأصول ،إن سمة الاستدلال هي الغالبة على مؤلفات الباجي فقهية كانت
اصة لواردة فيها، خاالأقوالما يذكر الاستدلال، ملم بمنقولها، ومعقولها، ومن ثم نجده حين عرضه لمسألة

دداخل المذهب، ثم يعقب ذلك ذكر الأدلة، و 
.المستنبطة من النص المستدل به

وعموم منهج الباجي رحمه االله في عرضه للأدلة يرتبها، الأولى، فالأولى، والغالب في استدلالاته أنه يعتمد  
بعد المعقوليهم جميعا، ثم يستدل بصحابة، والتابعين رضوان االله علكثيرا نصوص الكتاب، والسنة، وآراء ال

.المنقول
أن الباجي يكثر من الأدلة إلى حد الإقناع بالرأي الذي يرجح : والملاحظة العامة في الاستدلال أيضا

لديه، وذلك هو المنهج السليم الذي ينبغي أن يسير عليه كل فقيه، وأصولي، وهو منهج سلف الأمة،
.وخلفها في الاجتهاد

.كما أن هذا المنهج يحصن العالم من التقليد الأعمى، الذي يوقع في ربقة المعصية بالنسبة للعالم
وهو في استدلالاته بالنصوص على الفروع الفقهية على ما قرره المالكية من صحيح الأدلة، مرتبا لها كما 

. وغيرهاوالعرف، وسد الذرائع، القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس،: رتبوها
.والأمثلة المذكورة بين ثنايا هذا البحث يتضح من خلالها كل ما ذكرناه

1/201:المنتقى38
9/369/370: ما جاء في لبس الخاتمكتاب الجامع، باب : المنتقى39
2/364/365:ب الصلاة، باب صلاة الخوفكتا: المنتقى40
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یةلوالقاعدة الأصحقیقة : الفصل الثاني
:والكلام في هذا الفصل يتضمن ستة مباحث

القاعدةتعريف :ولالمبحث الأ

أصول الفقهمعنىتفسير :ثانيالمبحث ال

لقاعدة الأصوليةاتعريف :لثلمبحث الثاا

والقواعد الفقهية،الفرق بين القواعد الأصولية:بعار المبحث ال

نشوء القواعد الأصولية: مساخالمبحث ال

الأهمية التشريعية للقواعد الأصولية: سداسالمبحث ال
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إذا كان المصطلح مركبا من ألفاظ؛ منهاكون الألفاظ التي يتمن بيان حقيقة، لابدأي مصطلححقيقة فهم ل
.لأن حقيقة الشيء لا تظهر إلا ببيان حقيقة أفراده

كتبهمعلماء المسلمين على تبيين هذه الحقيقة في  حرص ا الغرضذهلأجل 
مصطلحا، أو قاعدة ب

والكلام في هذا الفصل يتضمن ستة . والأصل؛ لتتبين حقيقة القاعدة الأصولية عند الإطلاق، وعند التطبيق
:مباحث

:القاعدةتعريف : ولالمبحث الأ
:القاعدة لغةتعریف : ولالمطلب الأ

، خلال سياق الكلامها منفي اللغة العربية، ويراد به معاني متعددة، يفهم المقصود من"القاعدة"ظ يطلق لف
، وأسس الشيء 41ساسهأ:ساس، وقواعد البـيتالأ: أصل الأس، والقواعِد:الأساسوالقاعدة تطلق على 

فع إبراهيم القواعد  و إذ ير :قال االله عز وجلسسه، أأي ؛قواعد البيتأصوله، حسيا كان، أو معنويا، ك
فالقاعدة ؛ ]26:النحل[فـأتى االله بنيانهم من القواعد:أيضاقالو ،]127:البقرة[وإسماعيل،من البيت

.42بمعنى الأساس، وهو ما يرفع به غيرهفي هاتين الآيتين وردت 
،ات أرَبع معترضة فـي أَسفلهخشب: وقَواعِدُ الهوَْدَج. أَساطينُ البناء التـي تَـعْمِدُه:القَواعِدُ : قال الزجاج

. عِيدانُ الهوَْدَج فـيهاترُكَّبُ 
أُصولها الـمعترضة فـي آفاق السماء شبهت بقواعد البناء؛ قال ذلك فـي :قواعد السحاب":قال أبَو عبـيد

.43؟"وبواسقها،كيف تَـرَوْنَ قواعدها: ، حين سأَل عن سحابة مَرَّت فقالصتفسير حديث النبـي 
:القاعدة اصطلاحاتعریف : ثانيب الالمطل

.44":"اصطلاحا فقاللقاعدةعرف الجرجاني رحمه االله ا
القاعدة هي أمر كلي ينطبق على ف":تعليقا عليهالتعريفمبينا حقيقة حمد الندوي أيقول الأستاذ علي 

وقول ، "اعل مرفوع ، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرورالف":مثل قول النحاة؛جميع جزئياته
".الأمر للوجوب، والنهي للتحريم":الأصوليين

54:للجرجانيالتعاريف41
، القواعد الفقهية، مفهومها، 54:التعاريف، 3/362:لابن منظور، دار الفكر، بيروت، لبنانلسان العرب: انظر هذا المعنى في42

هـ ـ 1412:دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية
39:م1991

.، والحديث لم أعثر عليه3/362:لسان العرب43
219:التعريفات44
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أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع ،أو في أصول الفقه،فمثل هذه القاعدة سواء في النحو
أو النادر ،خرج عن نطاق القاعدة فالشاذعنها فرع من الفروع، وإذا كان هناك شاذ بحيث لا يندُّ ،الجزئيات

.45"ولا ينقض القاعدة،لا حكم له
يتضح من خلال جعل القواعد الأصولية أساس البناء اللغوي للقاعدة و ،العلاقة بين المعنى الاصطلاحيو 

. التشريعي، وقاعدته المتينة؛ لأنه لولا وجود هذه القواعد لما كان هناك أساس للتشريع، وبناء له
:أصول الفقهتفسير معنى: ثانيالمبحث ال

.وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة منهما على انفراد، ثم نفسر المركب منهما
: واصطلاحا،صول لغةمعنى الأ:لوالمطلب الأ

ما ينبني عليه : والآخر. ما منه الشيء: أحدهما: أما معنى الأصول فجمع أصل، وله في اللغة معنيان
.46ا، أو معنىالشيء، حسي

.47الدليل: الراجح، والآخر: أحدهما: وله في الاصطلاح معنيان
بقاء ما كان :والأصل،:والأصل،الأصل براءة الذمة:ومن الثاني،أصل السنبلة البرة:فمن الأول

.48أي أدلته؛أصول الفقه:ومن الثالث،على ما كان
وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها :" عنى الاصطلاحي للأصولقال الشيرازي رحمه االله مبينا الم

.جمالصوما يتو ،الفقه
والبقاء ،والقياس،وإجماع الأمة،وإقراره،وأفعاله،صوخطاب رسوله ،خطاب االله عز وجل:والأدلة ههنا

. 49"العالم في حق العامةوفتيا ،ثم عدم هذه الأدلة،على حكم الأصل
: واصطلاحا،لغةمعنى الفقھ: ثانيالمطلب ال

وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب ،والطب لغة،والشعر،والعلم،الفهم:والفقه هو
.50العرف

.51"العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلالهو:" فقالعرفه القرافيوالفقه في الاصطلاح 
41:القواعد الفقهية للندوي45
د إلى علـم الأصـول لابـن جـزي، تحقيـق محمـالوصـول ، تقريـب 15:شرح تنقـيح الفصـول في اختصـار المحصـول للقـرافي، دار الفكـر، بـيروت46

43:علي فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائر
43:تقريب الوصول، 15:شرح تنقيح الفصول47
15:شرح تنقيح الفصول48
6:اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، منشوروات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان49
43:الأصول، تقريب الوصول إلى علم 16:شرح تنقيح الفصول50
43:تقريب الوصول إلى علم الأصول: ، وانظر أيضا17:شرح تنقيح الفصول51
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لقاعدة الأصوليةاتعريف : لثلمبحث الثاا
، وبعد علم أصول الفقهالقاعدة، وتعريف الأصولية ينبغي أن ينطلق أساسا من تعريف ةتعريف القاعد

التي يةصولالأالمسائل مجموع: هيالأصولية ةالقاعدإيراد هذين المعنيين في المبحثين السابقين يتبين لنا أن 
. قهييدور عليها البناء الف

والقواعد الفقهية،الفرق بين القواعد الأصولية: بعار المبحث ال
وعلوا اشتملت ،فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد االله تعالى منارها شرفا:أما بعد:" يقول القرافي رحمه االله

ه إلا قواعد وهو في غالب أمره ليس في،المسمى بأصول الفقه:أحدهما:وأصولها قسمان،وفروع،على أصول
الأمر :ونحو،والترجيح،وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ،الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة

وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس ،ونحو ذلك،والصيغة الخاصة للعموم،والنهي للتحريم،للوجوب
.،وخبر الواحد،حجة

،وحكمه،مشتملة على أسرار الشرع،عظيمة المدد،كثيرة العدد،جليلة،عد كلية فقهيةقوا:والقسم الثاني
. 52"ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه،لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى

فالملاحظ أن علماء الشريعة لا يعتمدون فقط على نوع واحد هو القواعد الأصولية، بل هناك نوع ثان 
والجزئيات، إضافةً إلى أن  ،كل منهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروعو القواعد الفقهية، :وهو

وهي القواعد ،والقاعدة الأصولية خادمة للفقه، سواء كانت خادمة للفقه مباشرة،كلا من القاعدة الفقهية
لابد لذاو ، القواعد الأصوليةوهي،مالفقهية، أو موصلة إلى معرفة الأحكام الفقهية بطريق استنباط الأحكا

الفقه بحكم اشتراكهما في خدمةوبين القواعد الأصولية حتى يتميز كل نوع عن الآخر،من بيان الفرق بينها
:، وأهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية ما يليعموما
في أغلبها عن فالقواعد الأصولية ناشئة: من حیث أصل، ومنشأ كل منھما: أولا

،وأمر،وخصوص،وعموم،وترجيح،وما يعرض لها من نسخ،والقواعد، والنصوص العربيةالألفاظ العربية،
."الأمر المطلق يقتضي الوجوب":، وقاعدة"ترجيحالجمع أولى من ال: " ةقاعدوما إلى ذلك ، مثل،

، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة ة، والمسائل الفقهيةالأحكام الشرعياستقراء أما القواعد الفقهية فناشئة من 
المشقة " :على أفعال المكلفين في الفقه، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة، مثل قاعدة

".تجلب التيسير
: من حیث استعمالھا: ثانیا

.هية، ومعرفة حكم الوقائع، والمسائل المستجدة من المصادر الشرعيةاستنباط الأحكام الفق
د علي جمعة . أ:  مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية:  هـ، دراسة وتحقيق684الفروق، للإمام شهاب الدين القرافي، المتوفى سنة 52

1/70:م2001هـ ـ 11421د محمد أحمد سراج، دار السلام، ط.محمد، أ
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.53للفرع، ويعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة، والمتفرعة
فالقواعد الأصولية تتصف بالعموم، والشمول لجميع فروعها، : حقیقتھامن حیث : ثالثا

.كما تتصف بالاطراد، فلا تنخرم كليتها
الاستثناءات كانت عامة، وشاملة، ولكنها تحصل فيها الاستثناءات، وهذه 

.54ية أغلبية، وليست كليةقد تشكل قواعد فرعية، أو مستقلة، وهذا يبين أن القواعد الفقه
كمهوح،القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرعكما أن 

،من أسرار الشرع،والترجيح، وهذه القواعد،وتلاحظ جوانب التعارض
فمثلاً قاعدة ؛كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافيومقاصده، أما القواعد الفقهية، فإنه يفهم منها ذلك،  

.ورفعه من مقاصد الشريعة، وهكذا ،يفهم منها أن دفع الضرر" ولا ضرار،لا ضرر"
فالقواعد الأصولية متعلقها هي النصوص الشرعية، وأما : من حیث متعلقھا: رابعا

.القواعد الأصولية من الأدلة الشرعيةالفقهية المستنبطة بطريق عالقواعد الفقهية فمتعلقها هو الفرو 
:نشوء القواعد الأصولية: مساخالمبحث ال

إذا كانت أصول الفقه قواعد مشتقة من اللغة العربية، وأسرارها في البيان، ومن مقاصد التشريع، فإن 
م معاني الصحابة قد أوتوا كل ذلك سليقة تجري في نفوسهم، وملكة فطرية أصيلة  راسخة، تقدرهم على تفه

نصوص القرآن، والسنة، وتمكنهم من الإدراك الشامل لمقاصدها، في دقة ويسر، وقد ساعدهم على ذلك 

.55ص
اء من عصر الصحابة رضي االله عنهم ة الفقه الإسلامي ابتدأفعلم أصول الفقه، وقواعده وجدا منذ نش

أجمعين، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الكثيرة المنقولة إلينا في كتب السنن، والآثار، وكتب التفسير بالمأثور، 
: ومن أمثلة ذلك

وهي مسألة رد عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها : قاعدة تعارض حديث الآحاد مع ظاهر القرآن.1
ولا تزر وازرة وزر  :حسبكم القرآن:" بقولها" ب ببكاء أهله عليهإن الميت ليعذ:" حديث

59/60:، القواعد الفقهية للندوي10:الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربيأصول : انظر في هذا53
، وأثرها في الأصول، للشيخ محمود مصطفى عرموش، الطبعة " إعمال الكلام أولى من إهماله:"  القاعدة الكلية: انظر في هذا54

25:م1987،هـ1406:الأولى
9:فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة: لمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، للدكتورا:انظر في هذا55
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، وأساس هذه المسألة تعارض حديث الآحاد مع ظاهر القرآن، وقدمت هنا عائشة ]164:الأنعام[أخرى
.56ظاهر القرآن على حديث الآحاد

فقال ،الرجلمالكومن ذلك ما خرجه : قياسالقاعدة و .2
أو  ،"وإذا هذى افترى،وإذا سكر هذى،فإنه إذا شرب سكر،نرى أن تجلده ثمانين:"له علي بن أبي طالب

.57"فجلده عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين،كما قال
القبلة، قال عن حكم صوذلك يتضح من خلال سؤال عمر بن الخطاب رسول االله : قاعدة قياس الأولىو .3

58"ففيم إِذًا؟:" قال". لا:"أرأيت لو تمضمضت، هل كان عليك من جُنَاح؟ قال:" صله رسول االله 

.59المصحفةوقاعدة الإجماع، كما في إجماع الصحابة على كتاب.4
: رحمه االلهيقول ميمون بن مهرانوقاعدة ترتيب مصادر التشريع، الكتاب، والسنة أولا، ثم يليهما غيرهما،

صم نظر في كتاب االله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن كان أبو بكر إذا ورد عليه الخ"
أتاني كذا : من رسول مَ لِ عَ في الكتاب وَ 

االله قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول وكذا، فهل علمتم أن رسول االله 
فإن أعياه أن يجد فيه سنة . "الحمد الله الذي جعل بيننا من يحفظ عن نبيينا: "فيه قضاء، فيقول أبو بكر

.60"وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به،جمع رؤوس الناسمن رسول االله 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا  :باب قول النبي ، كتاب الجنائز، البخاري: ، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 56

، لمسلم بن الحجاج، النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار يح مسلم، صح1226:، برقم1/432:كان النوح من سنته
927:، برقم2/638:باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كتاب الجنائز، :إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

دار الكتـب العلميـة، وأثر علي خرجـه إلى جانـب مالـك، الحـاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين، للحـاكم أبي عبـد االله النيسـابوري،57
ـــــق1990هــــــ ـ 1411بـــــيروت،  ـــــة أخـــــرى،: م، الطبعـــــة الأولى، تحقي ، 4/417:كتـــــاب الحـــــدودمصـــــطفى عبـــــد القـــــادر عطابرواي

لأبي الحســن علــي بــن عمــر الــدارقطني، تحقيــق الســيد عبــد االله هاشــم يمــاني، المــدني، الــدارقطنيســنن :الــدارقطني، 8131/8132:بــرقم
كتــاب الأشــربة والحــد ،البيهقــي، 245:، بــرقم3/166:وغــيره،والــديات،كتــاب الحــدودم،  1966هـــ 1386دار المعرفــة، بــيروت، 

8/320:باب ما جاء في عدد حد،فيها
، لمحمد بن خزيمة النيسابوري، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، المكتب هصحيحفي ابن خزيمة: وحديث عمر بن الخطاب خرجه58

، 3/245:قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماءباب تمثيل النبي كتاب الصيام،: م1970هـ ـ 1390: الإسلامي، بيروت، لبنان
باب من طلع كتاب الصيام، ،البيهقي، 1572:، برقم1/596:، كتاب الصومالمستدرك على الصحيحين، الحاكم في 1999:برقم

7808:، برقم4/218:وأتم صومه،وفي فيه شيء لفظه،الفجرعليه 
لأبي عيسـى الترمـذي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الترمـذيسـنن :الترمـذية كتابة المصحف خرجها وقص59

3104:، برقم5/284:بيروت، لبنان
لأبي محمـــد الـــدارمي، تحقيـــق فـــواز أحمـــد زمـــرلي، خالـــد الســـبع، العمـــي، دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة :ســـنن الـــدارمي60
161:، برقم1/69:وما فيه من الشدة،باب الفتيا: هـ1407ولى، الأ
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أثور، وقد ذكرت عددا كبيرا منها مما والآثار، وكتب التفسير بالم
.عثرت عليه في المنتقى

بعبارات دقيقة أثناء تدوين أصول الفقه، وغيرها من العلوم الإسلامية ثم صيغت أصول الفقه، وقواعده
دت هذه القواعد بالكتابة المتخصصة فيها، مع ذكر التطبيقات الفقهية لها؛ قصالأخرى، وفي عصرنا الحاضر 

.
الأهمية التشريعية للقواعد الأصولية: سداسالمبحث ال

كتب لا تخفى على أحد من أهل العلم، ولذا لا نجد كتابا من  لقواعد الأصولية القيمة التشريعية لن إ
ول من تعلمها، وذكر التطبيقات أصول الفقه يخلو من ذكر هذه القواعد، ولا يخلو مجلس علم في علم الأص

.الفقهية لها
:فأهمية القواعد الأصولية واضحة لكل ذي عقل، ويمكن حصر هذه الأهمية فيما يلي

إ: أولا
.صادر الشرعيةومعرفة حكم الوقائع، والمسائل المستجدة من الم

استنباطالحاجة إلىإن : ثانیا
الأساس المنهجي في التعامل مع النصوص لتشريع الأحكام الجديدة؛ لأن الوقائع غير متناهية، والنصوص 

منظومة منهجية في التشريع لا تزيغ معها متناهية، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي، ولذا لا بد من وجود
.الأقدامالعقول، و 

القواعد الأصولية التي تمثل المنهج الأساس في التشريع الإسلامي تسد الطريق أمام كل إن : ثالثا
التمييز .الأدعياء الذين يريدون فتح أبواب الشريعة على مصارعها، دون قيد، ولا حد

العلماء، واجتهاد الأدعياء؛ لأن هؤلاء الأدعياء لا يعرفون هذا المنهج الاجتهادي المتمثل في بين اجتهاد
.منظومة القواعد الأصولية

أن القواعد الأصولية تبين لنا بجلاء المنهج التشريعي الذي بنى عليه سلفنا الصالح فقهه، حتى نستطيع : خامسا
.فيبدو لنا جليا وواضحاأن نفهم فقههم على حقيقته، ونترسم منهجهم،

.واالله الموفق لما يحب، ويرضى
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القواعد : الباب الأول
الأصولیة المتعلقة 
بالأدلة الشرعیة

القواعد : الفصل الأول
الأصولیة المتعلقة 
بالأدلة الشرعیة 
المتفق علیھا
: الفصل الثاني

القواعد الأصولیة 
المتعلقة بالأدلة 
الشرعیة المختلف 

فیھا
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القواعد الأصولیة المتعلقة : الفصل الأول
تفق علیھابالأدلة الشرعیة الم

القواعد الأصولیة : المبحث الأول
المتعلقة بالقرآن الكریم

القواعد : المبحث الثاني
الأصولیة المتعلقة بالسنة 

النبویة
: المبحث الثالث

القواعد الأصولیة المتعلقة 
بالإجماع

: المبحث الرابع
القواعد الأصولیة المتعلقة 

بالقیاس

،عند المالكيةوإجماع أهل المدينة،وإجماع الأمة،والسنة،الكتاب: 1هي بالاستقراءالشرعية الأدلة
،والاستقراء،والعوائد،والبراءة الأصلية،والاستصحاب،والمصلحة المرسلة،وقول الصحابي،والقياس

350:شرح تنقيح الفصولكما عددها القرافي رحمه االله، على الخلاف في العمل ببعضها كما بين ذلك القرافي،1
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وإجماع ،وفةوإجماع أهل الك،والعصمة،والأخذ بالأخف،والاستحسان،والاستدلال،وسد الذرائع
. وإجماع الخلفاء الأربعة،ةتر الع

وهي قائمة على تقديم الكتاب، ثم السنة، ويجب تقديم الكتاب على : ترتیب الأدلة
وته، وما هو عليه من بالسنة؛ لكونه كلام االله عز وجل المرسل لصاحب السنة، ولأن القرآن آية لن

كونه مختصا بالإعجاز، وعدم النظير، ولكونه آية للرسول الجزالة، والبلاغة المتجاوزة لسائر البلاغات، و 
عيد على مخالفة صاحبها، وما في الكتاب، و ، وشاهدا لنبوته، ولتضمنه الأمر باتباع السنة، والص

ا إما بضرورة، أو دليل، سواء في وجوب الرجوع إليهما، واستنباط الأحكام موالسنة المقطوع عليه
.النظم، والإعجازمنهما، وإن كان للكتاب فضيلة 

صويلي ذلك في الرتبة أفعال الرسول 
.2صالأحكام، ويلي ذلك بعض الأخبار المروية عن الرسول

، وبعد استقرار أحكام صلأن حجيته تثبت بعد الرسول : الإجماععلىذلك الكلام يتبع ثم
.3، ولأجل أن ثبوت حجيته منتزع منهما، ومردود إليهماالكتاب والسنة

لأن حجيته تثبت بعد النظر في نصوص الكتاب، والسنة، والبناء : ويلي ذلك الكلام في القياس
.عليها إذا انعدم الإجماع

الأدلة الأربعة المتفق عليها، ويتفرع عنها الأدلة المختلف في حجيتها، : وهذه الأدلة على قسمين
.وهي ما سوى هذه الأدلة الأربعة

.وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس: الأدلة المتفق عليها: القسم الأول
.والكلام على الأدلة الأربعة يقتضي تجزئته، ونبدأ بما بدأ االله به، وهو القرآن الكريم

: مبحث القرآن الكريم يشتمل على مطلبينلى والكلام ع

للقاضـــي أبي بكــر البـــاقلاني، دار الكتـــب العلميـــة، : ، التقريـــب والإرشـــاد350: ، شـــرح تنقـــيح الفصــول1/193:إحكــام الفصـــول2
1/312:بيروت

1/313:التقريب والإرشاد3
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.النسخالقواعد الأصولية المتعلقة ب: القرآن الكريم، والمطلب الثانيلقواعد الأصولية المتعلقة با: الأول
صولیة المتعلقة ةالقواعد الأ: الأولالمطلب 

القرآن الكریمب
:، وهيقواعد أصوليةوهذا المطلب يتضمن ثلاث 
:القرآن ھو: القاعدة الأولى

اتر، المجمع على قرآنیتھ إلینا بالتو
: ة واحدة وهيلأمسقاعدة يتضمن الهعلى هذالكلام و 

:تعریف القرآن

".:" حده الباجي فقالوقد .1
.4ى قرآناوهو المنقول إلينا آحادا، فلا يثبت به قرآن، ولا يسم،

هُ ابن رشيقو .2 هو كلام االله عز وجل الذي هو صفة ذاته، الذي جعل االله النظم :" فقال5حَدَّ
.6"، وهو في نفسه معنى متحدصالدال عليه، معجزة المصطفى 

على ،ما نقل إلينا بين دفتي المصحف:" فقال7الغزاليوحده حجة الإسلام أبو حامد.3
.8"نقلا متواترا،الأحرف السبعة

.المضمون، وكل منها عرف القرآن بوجه من الوجوه التي يتضمنهافهذه التعريفات كلها متفقة في
، كلام االله، المنقول بالتواتر: فأما تعريفا الباجي، وأبي حامد فمتفقان تقريبا، وهما يتفقان في أنه

.

، ويقترب منه 6/22/23: كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة: المنتقى، 2/45: القراءةكتاب الصلاة، باب العمل في : المنتقى4
وهو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه للأصبهاني، تحقيق الدكتور علي جمعة محمد، دار السلام، : بيان المختصر: يف الأصبهاني فيتعر 

.، وهو تعريف نسبه للأصوليين1/268:القاهرة
منه الحافظان المنذري، وأبو أبو علي الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيق، أخذ عن أبي الطاهر إسماعيل بن عوف، وغيره، وسمع: هو5

166:شجرة النور. هـ632هـ، وتوفي سنة 547الحسن الرشيد، وصنف، وانتفع الناس به، مولده سنة 
لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي، تحقيق محمد غزالي عمر جابي، مركز دار البحوث الإسلامية، دبي، الإمارات العربية، 6

1/270:المتحدة
ألف كتاب ،فبرع في الفقه،لازم إمام الحرمين،تفقه ببلده أولا،حجة الإسلام،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي:هو7

سنة رحمه االله توفي و ،مولده سنة خمسين وأربع مئةوغيرها، ،والمنخول،المستصفى في أصول الفقهوألف،والإحياء،الأربعينوكتاب،الإحياء
343/.../19/322:سير أعلام النبلاء. وله خمس وخمسون سنة،س وخمس مئةخم

، وانظر 81:المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان8
ويقترب من تعريف أبي حامد تعريف ابن جزي، وقد انتقد ،114:، تقريب الوصول1/267:بيان المختصر، 1/272:لباب المحصول: أيضا

وليس ذلك بحد له، لا حدا ذاتيا، ولا رسميا؛ لأنه يلزم منه أن يكون قبل احتواء :" هذا التعريف ابن الحاجب، وابن رشيق، يقول ابن رشيق
أهـ "المصحف عليه لا يكون كتابا، وقبل أن ينقل إلينا ليس بكتاب، وهذا باطل
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ةز كونه كلاما الله، وأنه صفة من صفاته الذاتية، وأنه معجوأما ابن رشيق فعرفه باعتبار  
.صالمصطفى

، ولم يذكر ذلك وقد ذكر الباجي رحمه االله هذا التعريف في المنتقى، ولم يذكره في إحكام الفصول
وأما خبر الآحاد فلا القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر،بأن:فقالإلا في موضع واحد من المنتقى، 

.به قرآنيثبت 
:الأمثلة

كان فيما أنزل االله من القرآن عشر رضعات ":صعن عائشة زوج النبي :المثال الأول
.9"وهو مما يقرأ من القرآنصفتوفي رسول االله ،ثم نسخن بخمس معلومات،نَ مْ رِّ معلومات يحَُ 
."وليس على هذا العمل:"قال مالك
كان فيما أنزل االله من القرآن عشر :"قولها رضي االله عنها":رحمه االلهقال الباجي:الشرح

هذا الذي ذكرت عائشة رضي االله عنها أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن "رضعات معلومات يحرمن
وأما خبر الآحاد فلا أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر،،أنه ناسخ

.فلا يثبت بمثله قرآن،ن أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائبوهذا ميثبت به قرآن،
وتضمن حكما فإنه لا يثبت ،أن من ادعى فيه أنه قرآن:وإذا لم يثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا

إلا أن يثبت بما يثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت ،ذلك الحكم
و الخبر قرآنا،

دليل ولا يدل أن ما دون العشرة لا يحرمن إلا من جهة ،"عشر رضعات معلومات يحرمن:"فيه
. 10"وعدلنا عنه بما تقدم من أدلتنا،ولو كنا نقول به لخصصناهوقد قررنا أنا لا نقول به،الخطاب،

أمرتني عائشة أن أكتب لها :"عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال:11ل الثانيالمثا
،حافظوا على الصلوات:إذا بلغت هذه الآية فآذني:"ثم قالت،مصحفا

فلما بلغتها ،]238:البقرة[وقوموا الله قانتین،والصلاة الوسطى

اب التحريم ب، كتاب الرضاع،مسلم: 418:كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة:في الموطأديث صحيح، خرجه مالكوالح9
1452:، برقم2/1075:بخمس رضعات

6/22/23: كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة: المنتقى10
على تعريف القرآن الكريم وقد ذكر الباجي رحمه االله تعريف والمثالان الثاني، والثالث يتضمنان تعريف المصحف، وهو فرع 11

.وورد تعريف المصحف في المنتقى في موضعين، وهما المثالان المذكوران. المصحف في أكثر من موضع من المنتقى، دون إحكام الفصول
". االله عنه، ووقع عليه الإجماعالمصحف الذي كتبه عثمان بن عفان رضي :" وقد عرف الباجي المصحف الذي يعتد به فقال هو

9/147: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: ، المنتقى2/220: كتاب الصلاة، باب الصلاة الوسطى: المنتقى
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،)وقوموا الله قانتين،وصلاة العصر،صلاة الوسطىوال،حافظوا على الصلوات(:يَّ لَ عَ تْ لَ مْ أَ فَ ،آذنتها
.12"صسمعتها من رسول االله :"ثم قالت

يقتضي أن يكون قبل جمع ؛"أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا:"قوله":قال الباجي:رحشال
لأنه لم ؛،القرآن في مصحف

فأما غير ،وثبت بالخبر المتواتر أنه قرآن،ب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليهيكت
. 13"ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه

، القرآننصوص العمل بیجب : القاعدة الثانیة
امعلى غیرھانمقدمماوھوالسنة، 

ولا يقدم بت بالوحي من القرآن، أو السنة فهو لازم شرعا، أن ما ثعند علماء المسلمين قرر من الم
وقد ثم ما يليها من الأدلة التبعية، الإجماع، ثم القياس، ثم السنة، و عليه غيره، وأن المقدم هو القرآن 

:بين الباجي رحمه االله هذه المعاني في المنتقى في عدة أمثلة، منها
ما لك في  :"أبو بكرلها فقال ،ديق تسأله ميراثهاجاءت الجدة إلى أبي بكر الص:المثال الأول

فسأل ،فارجعي حتى أسأل الناس؟شيئاصوما علمت لك في سنة رسول االله ،كتاب االله شيء
هل معك :"فقال أبو بكر.أعطاها السدسصحضرت رسول االله :"فقال المغيرة بن شعبة،الناس
.14فأنفذه لها أبو بكر الصديق،ا قال المغيرةفقال مثل م.محمد بن مسلمة الأنصاريم فقا؟"غيرك

صوما علمت لك في سنة رسول االله ،في كتاب االله شيءكِ ا لَ مَ :"قوله: قال الباجي:الشرح
؛والسنة في حكمها،إخبار منه بعدم النص من الكتاب؟"شيئا

.15"الأحكام
.16"وسنة نبيه،كتاب االله:تركت فيكم أمرين لن ت":المثال الثاني

باب الدليل لمن ، كتاب الصلاة، مسلم: 99:كتاب الصلاة، باب الصلاة الوسطىالموطأ،: ، خرجه مالكصحيحوالحديث 12
حافظوا على :"قوله تعالىذكر كتاب الصلاة، باب ،ابن حبان، 629:، برقم1/437:لاة العصرقال الصلاة الوسطى هي ص

410:، برقم1/112:، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصرداود، أبو6323:، برقم14/228:"والوسطى،والصلاة،الصلوات
2/220: كتاب الصلاة، باب الصلاة الوسطى: المنتقى13
كتاب ابن حبان  ،1087:، برقم346:كتاب الفرائض، باب ميراث الجدةفي الموطأ،مالك:خرجهوالحديث، صحيح، 14

باب في ، كتاب الفرائض، داودوأب، 6031:، برقم13/390/391:ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراثالفرائض، 
باب ، كتاب الفرائض، البيهقي، 2724:، برقم2/909:باب ميراث الجدةكتاب الفرائض،، ابن ماجه، 2894:، برقم3/121:الجدة

12117:، برقم6/234:والجدتين،فرض الجدة
8/251:كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة: المنتقى15
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ـ مقتضى هذا : ":" صقوله: قال الباجي:الشرح
وما عدم ذلك فيه اجتهد أو سنة،، والسنة مقدم فيما فيه كتاب،أن الحكم بالكتاب: ـواالله أعلم 

وأما الجاهل فلا يتعرض لذلك فإنه والسنة،،ما ثبت بالكتابوالرد إلى ،والقياس،العالم فيه بالرأي
.17"ويوشك أن لا يوفقوبما لم يكلفه،،متكلف بما لا يعلم

مل إلا بالمتواتر لا یجوز الع:ةلثالقاعدة الثا
من نصوص القرآن

فهو ذلك ، وما كان كمن المعلوم أن القرآن الكريم نقلته الأجيال بعد الأجيال، فهو متواتر النقل
ما كان على وأما ،صحيح النقل، فيجب العمل بكل ما كان على طريق التواتر؛ لأنه قطعي الثبوت

الكلام على هذه القاعدة يتضمن و .غير طريق التواتر، فهو مما اختلف في العمل به، وعدمه
:ينمسألت

یحتج ھل: القراءة الشاذةحكم : المسألة الأولى
لا؟م، أبھا

بن اكقراءة ء في القرآن الكريم أن ينقل إلينا نقلا متواترا، فإذا نقل بعضه آحادا؛  اشترط العلما
افيفهي القراءة الشاذة، وقد اختلف ،)فصيام ثلاثة أيام متتابعات(:كفارة اليمينمسعود في

:؟ على مذهبينأم لا،حجة

هو مذهب مالك، و ،أصل؛ لأنه لم يثبت لهاأن: المذھب الأول
أنه لا :رواية عن أحمديوحك، 21وابن العربي،20ابن الحاجب، و 19كالباجي،  18وكثير من المالكية

.23ظاهر مذهب الشافعي، وهو 22

، كتاب المستدركالحاكم في : 684:الجامع، باب النهي عن القول بالقدركتابالموطأ،  : والحديث، صحيح، خرجه مالك16
كتاب آداب ،  البيهقي، 148:، برقم4/245:، كتاب الأقضية، والأحكام، وغير ذلكالدارقطني،319:، برقم1/172:العلم

10/114:أو يفتي بالاستحسان،ولا أن يحكم،ويفتي به المفتي جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره،باب ما يقضي به القاضي،القاضي
9/270: الجامع، باب النهي عن القول بالقدرالمنتقى، كتاب17
114:تقريب الوصول، 1/269:، بيان المختصر1/273: المحصوللباب18
، وهذه من المسائل التي تكلم عنها الباجي في 3/71: كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات: المنتقى19

.المنتقى، ولم يتكلم عنها في إحكام الفصول
1/274:بيان المختصر20

بدأ الطلب بالقرآن ،الفقيه المالكي،المعروف بابن الحاجب،المصري،ان بن أبي بكر بن يونسأبو عمرو عثم: وابن الحاجب هو
وأبي الجود ،وقرأ القراآت على الغزنوي،وبرع في علومه،والقراآت،ثم بالعربية،ثم بالفقه على مذهب مالك رضي االله عنهالكريم، 
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، وهو 25لحنابلة،ا، و 24هو مذهب الحنفيةو ،أن: المذھب الثاني
.26الظاهر من مذهب المعتزلة

:دلة المذھب الأولأ: الأدلة
: الدلیل الأول

.27بالشك
فهذه القراءة مترددة بين أن تكون قرآنا، أو حديثا، فلم تثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت بغير 

.28التواتر، ولم تثبت حديثا؛ لأن الراوي لم يروها عل
ا للخلق، يأن العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هاد: الدلیل الثاني

والجن على أن يأتوا بسورة مثله لم يقدروا عليه يمتنع أن لا يتواتر في ،لو اجتمعت الإنسحتىمعجزا 
.29وأجزائه، ووضعه، وترتيبه، ومحله،تفاصيله

والتعليق، شرح الب،شرقا وغربابمختصريه الشهيرين في الفقه، والأصول، اء وقد اعتنى العلم،وبعضها على الشاطبي،غياث بن فارس
توفي يوم ،وله نظم الكافية سماه الواقية في نظم الكافية،وله شرح المفصل للزمخشري،الأماليوله، وفي العروض،القراآتوصنف في

سنا بالصعيد الأعلى سنة تسعين إمولده بوكان ،سنة ست وأربعين وستمائة،والعشرين من شهر شوال،الخميس السادس
2/86/87/88/89:الديباج المذهب. وخمسمائة

3/1560، 1/78:ابن العربيأحكام 21

وكتاب المسالك في شرح ،أحكام القرآن:، لهمن أهل اشبيلية،االله المعروف بابن العربي المعافريمحمد بن عبد: وابن العربي هو
توفي رحمه االله تعالى في ربيع وغيرها، ،وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي،موطأ مالك بن أنسوكتاب القبس على ،موطأ مالك

انظر ترجمته مفصلة .سنة ثمان وستين وأربعمائة،ومولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان،الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة
2/252/254/256:الديباج:في
156:ليةالقواعد والفوائد الأصو 22
1/427:البرهان في أصول الفقه23

للسرخسي، دار المبسوط ، 1/281:صول السرخسي للإمام السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار الفكر، بيروت، لبنانأ24
لا على ، والحنفية يحتجون بالقراءة الشاذة 114:تقريب الوصول، 1/274: لباب المحصول: ، وانظر أيضا5/202:المعرفة، بيروت

1/281:أصول السرخسي. 
والفوائد الأصوليةالقواعد25

155:العلمية، بيروت لبنان
الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، تحقيق المعتمد26

2/104:هـ1403:الأولى
114:تقريب الوصول، 1/274: لباب المحصول27
142:في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد28
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أن ما لم يثبت: أدلة المذھب الثاني
، وخبره مقبول في وجوب صيفيد العلميجب العمل به، ولا 

.30العمل به
، أما صأن خبر الواحد إنما وجب العمل به بالإجماع على العمل بما نقل عن رسول االله : والجواب

.عز وجل فلاما نقل عن االله
ولم يدل الإجماع على العمل بما هذه ،هل ذلك قرآن، أو مذهب لرأي رآه،كما أننا مترددون

.31سبيله، فلا يحتج به، واالله الموفق للصواب
الأمثلة

على ذلك بتر و اءات الشاقرر الباجي رحمه االله أن القر 
:هاعدة أمثلة من
یا أیھا الذین :مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول االله تعالىخرج :المثال الأول

آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى 
]إذا نودي للصلاة من :"كان عمر بن الخطاب يقرؤها:"فقال ابن شهاب.]9:الجمعة

.32"يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر االله
لما كانت تحتمل في كلام العرب ؛إنما سأل مالك عن تفسير لفظة السعي:" لباجيقال ا:رحشال

وأما :والمشي من غير جري من قوله تعالى،"وأنتم تسعون،فلا تأتوها:"صالجري من قوله
لأن ؛ فأجابه ابن شهاب بقراءة عمر بن الخطاب لها،من جاءك یسعى وھو یخشى

وإن لم ،بقراءة عمرمعنى هذه الآية احتج ابن شهاب في ، فالمشي
سواء أسندها ،،تكن ثابتة في المصحف

.أو لم يسندها،القارئ
لم فإذا،صإلا إذا استندت إلى النبي ،

.لأنه يحتمل أن يأتي بذلك على وجه التفسير لنص القرآن الثابت؛يسندها فهي بمنزلة قول القارئ لها

1/269:بيان المختصر29
114:تقريب الوصول، 1/472: لباب المحصول: ، وانظر أيضا1/281:أصول السرخسي30
1/274: لباب المحصول31
،235:، برقم80/81:ما جاء في السعي يوم الجمعةكتاب الصلاة، باب في الموطأ، مالك:، خرجهصحيحوأثر ابن شهاب 32

كتاب ،البيهقي، 4615:، برقم4/1858:"فامضوا إلى ذكر االله:"وقرأ عمر،:"باب قوله،البخاري
3/227:فة المشي إلي الجمعةباب ص،الجمعة
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ـ ونقل مالك ذلك بمعنى أن عمر ،:33والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر
أن تفسير السعي فكان ذلك بمنزلة،حمل السعي في الآية على معنى المضيـ وهو من أهل اللسان 

.الثابت بنص القرآن بأنه المضي دون العدو
.34"وقوله في ذلك حجة بلا خلاف بين العلماء

وهو يطوف ،كنت مع مجاهد:"أنه أخبره قال،الك عن حميد بن قيس المكيخرج م: المثال الثاني
؟أم يقطعها،تأمتتابعا،فسأله عن صيام أيام الكفارة،فجاءه إنسان،بالبيت

:"بن كعببيَِّ ".لا يقطعها:"قال مجاهد".إن شاء،نعم:"فقلت له:قال حميد
".ثلاثة أيام متتابعات

.35"وأحب أن يكون ما سمى االله في القرآن يصام متتابعا:"قال مالك
ري مجرى أخبار إفبيٍَّ وأما ما تعلق به مجاهد من قراءة أُ :قال الباجي:رحشال

أنه لا يصح التعلق إلا بما يثبت على :وهو الصحيح،والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر،الآحاد
.36"وإذا لم يصح كونه قرآنا لم يصح التعلق به،لأنه إذا لم يكن متواترا لم يكن قرآنا؛وجه التواتر

البسملة آیة ھل : حكم البسملة:لمسألة الثانیةا
، أم لا؟ومن كل سورةمن سورة الحمد، 

واختلف في كون البسملة آية ، 37من سورة النملآية من القرآن اتفق العلماء على كون البسملة 
اختلف في ذلك على التوبة، أم لا؟ سورة آية في أوائل السور، سوى 

:مذهبين
فريق ، وهو مذهب ل سورةأن البسملة ليست آية من سورة الحمد، ومن ك: المذھب الأول

.41ابن رشيقو ،40وابن الحاجب، 39بي بكرأالقاضي و ، 38كالباجي،من الأصوليين

،وغيرهما،وابن ماشا،سمع من القطيعي،الملقب بشيخ السنة،القاضي المعروف بالباقلاني،أبو بكر بن الطيب بن محمد: والباقلاني هو33
وثلاثين ورقة تصنيفا وكتب خمسا ، وحدث عنه أبو ذر،وكان مالكيا،عظيم الجدل،وكان حسن الفقه،وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته

193- 17/190:سير أعلام النبلاء، 2/228/229:الديباج. سنة ثلاث وأربعمائةرحمه االله وتوفي ،من حفظه
2/123/124: ما جاء في السعي يوم الجمعةكتاب الصلاة، باب : المنتقى34
، كتاب البيهقي،680:، برقم207:لكفاراتكتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، وافي الموطأ، مالك:وأثر حميد خرجه35

10/60:الكفارةباب التتابع في صومالصيام،
3/70/71: كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات: المنتقى36
1/269:بيان المختصر: انظر في هذا مثلا37
.ة في إحكام الفصولمذهب الباجي يتضح من خلال المثال المذكور، وهو لم يتعرض لهذه المسأل38
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وهو ،القرآنسورة الفاتحة، ومن كل سورة من سور أن البسملة آية من :المذھب الثاني
.42مذهب الشافعي

إجماع القراء الناقلين للقرآن، وهم من العدد : أدلة المذھب الأول:الأدلة
ما ، وإلى صمن زمن رسول االله إلى حصرهمولا تصل قوى البشرية بمستقر العادة لى ما لا يحصى، ع

من أوله إلى آخره، ولم يفصل بين كل سورتين بالبسملة، فقد قرأ القرآن جميعه لم ، أنه من القرآن شاء االله
.ينقص منه شيئا

يدل على الجواز، لا غير، بخط القرآن قرآن ولا يجوز أن يثبت القرآن بغير التواتر، وكتابتها مع ال
.43فلا

القرآن، أن البسملة كتبت مع : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
لأن الصحابة أجمعوا ،صبخط القرآن، بأمر رسول االله 

على منع أن يكتب مع القرآن غيره، حتى منعوا كتابة أوائل السور، والتعاشير، والنقط، للضبط، 
.44؛ حماية أن يختلط بالقرآن غيرهوالإعراب

سرق الشيطان من الناس آية، إلى :" ما نقل عن ابن عباس أنه قال: الدلیل الثاني
؛ فدل قوله مع عدم الإنكار على "ينكر عليه أحدأول كل سورة، ولم أن ترك التسمية في 

.45في أوائل السور
ما أجاب به ابن الحاجب رحمه االله من أن الدليلين السابقين : والجواب عن الدليلين السابقين

.46لتواترت كتواترهظنيان في مقابل أدلة المذهب الأول، وهي قطعية، في أن البسملة لو كانت قرآنا 

، ونص الحنفية على أن البسملة آية منزلة من القرآن، لا من أول السورة، ولا من آخرها، ولهذا كتبت 1/269:بيان المختصر39

1/269:بيان المختصر: ، وانظر أيضا1/280/281:أصول السرخسي. بخط على حدة 
1/269:بيان المختصر40
1/277:لباب المحصول41
1/269: ، بيان المختصر1/274:لباب المحصول42

ى الخلاف فيها فقهيا هو جواز قراءة الفاتحة والأصل في هذه المسألة أن متعلقها هو مباحث علوم القرآن، والأثر العملي المترتب عل
.في الصلاة، أو عدمه

1/272/273:، بيان المختصر1/278: لباب المحصول43
1/270:، بيان المختصر1/275: لباب المحصول44
1/270/271:بيان المختصر45
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الأمثلة
إلا مثالا واحدا، وهو لذلكلم يذكر و آية من كل سورة، ليست قرر الباجي رحمه االله أن البسملة 

:وهو،الفقهالمثال المشهور في كتب أصول
فكلهم كان لا يقرأ بسم االله ،وعثمان،وعمر،قمت وراء أبي بكر:"عن أنس بن مالك أنه قال
."لاةالرحمن الرحيم إذا افتتحوا الص

؛"فكلهم كان لا يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة:"قوله:" قال الباجي:الشرح
: وذلك يكون في وجهين،يقتضي نفي ذلك جملة

. أن يخبره كل واحد منهم عن فعله في السر: أحدهما
،من غير فصل،م من الإحرام؛فيما جهروا: والثاني

وهذا الحديث الذي ذهب إليه مالك من ترك قراءة بسم االله الرحمن ،
. ولا جهرا،فلا يقرؤها سرا،الرحيم في الفريضة

إن جهر :في المبسوط48وروى عنه ابن نافع،وهو المشهور عنه،47وروي ذلك عن ابن القاسم
. سم االله الرحمن الرحيم فلا حرج عليهفي المكتوبة بب

.:وقال الشافعي
.،:وقال أبو حنيفة

وذلك أن مالكا رحمه االله ؛واختلف قولهم في ذلك لاختلافهم في أصل بنيت عليه هذه المسألة
.  م ليست بآية من القرآنذهب إلى أن بسم االله الرحمن الرحي

.هي آية من القرآن:وقال الشافعي
.وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن بسم االله الرحمن الرحيم ليست بآية من القرآن

ألقى القرآن إلى صأن رسول االله :ليست بآية من القرآن"بسم االله الرحمن الرحيم"والدليل على أن
،والتشكك،ويمنع الاختلاف،ويثبت العلم الضروري،ويقطع العذر،جةأمته إلقاء شائعا يوجب الح

1/271:بيان المختصر46
وعبد الرحمن ،روى عن مالك،صاحب مالك،أبو عبد الله العتقي،اومفتيه،عالم الديار المصرية،عبد الرحمن بن القاسم: هو47

وتوفي سنة إحدى ،ولد ابن القاسم سنة اثنتين وثلاثين، وآخرون،وسحنون،والحارث بن مسكين،وعنه أصبغوغيرهم،،بن شريح
468-1/465:، الديباج125/.../9/120:سير أعلام النبلاء.عاش تسعا وخمسين سنةو ،رحمه االله،وتسعين

ولم يكن ،ومفتي المدينة بعده،مالكيكان صاحب رأ،ونظرائهه،بهوتفق،روى عن مالك،المعروف بالصائغ،االله بن نافععبد: هو48
توفي ،رواه عنه يحيى بن يحيى،وله تفسير في الموطأ،تباع أصحاب مالكأوكبار ،وهو الذي سمع منه سحنون،وكان ضعيفا،صاحب حديث

374-10/371:سير أعلام النبلاء، 412-1/411:الديباج المذهب. ومائة،وثمانين،سنة ست،في رمضانبالمدينة
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؛،وليس هذا طريق بسم االله الرحمن الرحيم،ويوجب تكفير من جحد حرفا منه
،ولا يوجب جحد ذلك تكفير من جحده،ولم يقع لنا به العلم،لأنه أمر قد وقع فيه الاختلاف

.آنافوجب بأن لا يكون قر 
ولا يخلو إثباتكم بسم االله الرحمن الرحيم آية من أم ،أن القرآن إنما يثبت بالنقل:ودليل آخر وهو

لأنه لو كان لبلغنا كما ؛ولا يجوز أن يكون بنقل تواتر،أو بآحاد،القرآن أن يكون بنقل تواتر
وإذا بطل الأمران جميعا ،لأن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد؛ولا يجوز أن يكون خبر آحاد،بلغكم

.49"بطل أن يكون آية من أم القرآن

وسلم

یة المتعلقة ملخص بالقواعد الأصول
بمبحث القرآن الكریم

: القرآن ھو: القاعدة الأولى
ھ إلینا بالتواتر، المجمع على قرآنیت

یجب العمل بنصوص القرآن، : القاعدة الثانیة
والسنة، وھما مقدمان على غیرھما

لا یجوز العمل إلا بالمتواتر من : القاعدة الثالثة
نصوص القرآن

2/45:كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة: المنتقى49
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القواعد الأصولیة المتعلقة : المطلب الثاني
1بالنسخ

:وهذا المطلب يشتمل على خمسة فروع
: تعریف النسخ: الفرع الأول

: ويطلق على معنيين: تعریف النسخ في اللغة: أولا
. 2إذا أزالته، وأعدمته": نسخت الشمس الظل:" الإزالة، والإعدام؛ من قولهم: أحدھما
. 3إذا نقلت ما فيه": نسخت الكتاب:" ؛ من قولهمبمعنى النقل: والثاني
: تعریف النسخ في الشرع: ثانیا

إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه، على وجه لولاه :" عرفه الباجي فقال هو- 1
. 4"لكان ثابتا

.رفع للحكم المتقدم: فمدار هذا التعريف على أن النسخ هو
. 5"بيان انقضاء مدة العبادة: حد النسخ هو:" بن فوركوقال الشيخ أبو بكر -2
. 6"بيان انقضاء مدة العبادة الواردة بلفظ العام: حد النسخ هو:" وقال القاضي أبو الطيب-3

.ع الفرع أصلهالنسخ هنا بمبحث الكتاب؛ لأن النسخ فرع النصوص، والأصل أن يتبتوإنما ألحق1
.ن س خ:، مادة273:مختار الصحاح2

، 125:، تقريب الوصول2/648:، بيان المختصر1/289: ، لباب المحصول1/395:إحكام الفصول: وانظر أيضا
المحصول في أصول الفقه للرازي مع نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس للقرافي، المتوفى، 1/364المعتمد
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، مكتبة مصطفى الباز، الطبعة : هـ، دراسة وتحقيق وتعليق684سنة 
6/2500:، نفائس الأصول6/2498:م1995هـ ـ 1416:الأولى

نفائس ، المحصول للرازي مع1/364، المعتمد125:، تقريب الوصول2/648:، بيان المختصر1/395:إحكام الفصول3
6/2498:الأصول

: ، شرح تنقيح الفصول1/289: لباب المحصول: ، وهذا التعريف ذكره غير الباجي كما في1/176/395:إحكام الفصول4
المحصول للرازي مع نفائس . ، وهو للرازي، والقاضي أبي بكر، والغزالي125:، تقريب الوصول2/648:، بيان المختصر236

، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 2/650/651/652:بيان المختصر: ت أخرى في، وانظر تعريفا6/2505:الأصول
1/367:، المعتمد101:للشريف التلمساني، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان

236: شرح تنقيح الفصول. ، وهو التعريف الذي رجحه القرافي1/396:إحكام الفصول5
هو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول، بسبب دليل :" ق فقال، وعرفه ابن رشي1/396:إحكام الفصول6

1/290: لباب المحصول. شرعي مستقل نقلي
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ومدار التعريفين الأخيرين على أن النسخ ، 7وقد نسب ابن رشيق هذا المعنى للنسخ إلى الفقهاء
ولذا فتعريف الباجي ح أن النسخ يكون في العبادات والمعاملات، والصحيهو انتهاء مدة العبادة، 

. ريفاأصح التع
وهذا غير صحيح؛ لأن الأمر :" وقد رد الباجي، وابن رشيق هذا المعنى للنسخ، يقول الباجي

زمان، فلم يبين انقضاء مدة العبادة، وإنما أزال بعض ما أوجبه الشرع المتقدم، وإن كانت بعض الأ

ا يكن نسخا؛ كاللفظ الخاص يخرج من اللفظ العام بعض ما تناوله؛ فإن ذلك لا يكون نسخا وإنم
. يكون تخصيصا

أن النسخ بمعنى البيان ليس بمعلوم في كلام العرب، وإنما هو بمعنى الإزالة، : ومما يبطل به أيضا
. 8وبمعنى النقل

:أركان النسخ: الفرع الثاني

.لا يقوم إلا 
حكم الباري تعالى بإزالة العبادة : النسخ، أو المنسوخ، وهو في الحقيقة: الركن الأول

. 9بالخطابةالمتقدم
وعلم التاريخ، ولم يمكن الجمع، وجب القضاء بين نصين،التعارض إذا حصل إنما يكون النسخو 

.بالنسخ
ة بعد ذلك فليس بنسخ؛ لأنه كلام منتظم وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية، ثم وقع بيان الغاي

.10متصل لم يرفع ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه
الناسخ، وهو الباري تعالى، وهو المزيل لتلك العبادة التي تقدم أمره : الركن الثاني

1/291: لباب المحصول7
1/291: ، لباب المحصول1/396:إحكام الفصول8
1/367:، المعتمد1/395/396:إحكام الفصول9

1/354/360/361:اوي، دار المعرفة، بيروت، لبنانالقرآن لابن العربي، تحقيق علي محمد البجأحكام 10
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، فأضاف ]106:البقرة[ما ننسخ من آیة:؛ ولذلك قال االله تعالى11خعلى النس
.12تعالى فعل النسخ إليه، وفعله تعالى هو هذه المدارك وجعلها ناسخة

الحكم الذي نسخ به الأول؛ وربما سموه ناسخا : المنسوخ به وهو: الركن الثالث
.13مجازا، واتساعا، والمنسوخ هو الحكم الأول

الناسخ، والمنسوخحكم: الفرع الثالث
من حكم الناسخ، والمنسوخ أن يكونا حكمين شرعيين؛ فأما الناقل عن حكم العقل، أو الساقط 
بعد ثبوته، وتقضيه فلا يسمى ناسخا، ولا منسوخا، ولذلك لم تسم العبادات الشرعية من 
كم العقل، ولا 

.14يوصف الموت، ولا العجز عن أداء الفرائض بأنه ناسخ
ومن متممات الكلام على النسخ ذكر : شروط النسخ: الرابعالفرع

:
ضت أن يكون النسخ في الأحكام، لا في الاعتقادات، ولا في الأخبار إلا إذا اقت: الشرط الأول

.حكما
أن يكون النسخ واقعا في الكتاب، والسنة؛ لأن الإجماع، والقياس لا : الشرط الثاني

.ينسخ واحد منها، ولا ينسخ
أن يكون الناسخ متأخرا، والمنسوخ متقدما، ويعرف ذلك بالنص على : الشرط الثالث

.15التأخير، أو معرفة وقتهما، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر

القواعد الأصولیة المتعلقة : الخامسفرعال
:بالناسخ، والمنسوخ

.عشرة قاعدة من خلال ما عثرت عليه في المنتقىثلاثباب النسخ بوالقواعد الأصولية المتعلقة 
یجوز النسخ في النصوص الشرعیة: القاعدة الأولى

1/366:، المعتمد236: ، شرح تنقيح الفصول1/311: ، لباب المحصول1/396:إحكام الفصول11
236: شرح تنقيح الفصول12
1/311: ،  لباب المحصول1/396:إحكام الفصول13
1/396/397:إحكام الفصول14
، 2/667:، بيان المختصر1/311/312:لباب المحصول: غيرها في، انظر هذه الشروط، و 127:تقريب الوصول15

1/369/370:المعتمد
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والمنسوخ أن يكونا أن من حكم الناسخ، : حكم الناسخ، والمنسوخ: سبق في الفرع الثالث
حكمين شرعيين؛ فأما الناقل عن حكم العقل، أو الساقط بعد ثبوته، وتقضيه فلا يسمى ناسخا، 

.ولا منسوخا، ولذلك لم يسم تغير العادات، وزوالها نسخا
:وقد اختلف في جواز وقوع النسخ شرعا، أو عدمه إلى مذهبين

.16فعلا، وبه قال كافة المسلمينأن النسخ جائز شرعا، وهو واقع : المذھب الأول
19، وبه قالت العنانية18أن النسخ لا يجوز، وبه قالت بعض طوائف المبتدعة: 17المذھب الثاني

. 20من اليهود
: أدلة المذھب الأول:الأدلة

وإذا بدلنا آیة :ومما يدل على وقوع النسخ قوله تعالى: الدلیل الأول
ما أنت 

، 1/370:، المعتمد125:، تقريب الوصول2/652:، بيان المختصر237:، شرح تنقيح الفصول1/397:إحكام الفصول16
251:، التبصرة6/2535: المحصول للرازي مع نفائس الأصول

6/2542: نفائس الأصول: انظر مذاهب أخرى في17
بمنع وقوع النسخ شرعا، : ربما قصد الباجي رحمه االله أبا مسلم الأصفهاني من المعتزلة الذي نسب إليه هذا الرأي، وهو يقول18

، التبصرة في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق 6/2542: ، نفائس الأصول2/652:بيان المختصر. ويجوزه عقلا
251:، دار الفكرالدكتور محمد حسن هيتو

أن الخلاف لفظي بين الجمهور، وبين الأصفهاني، نقلا عن : لكن الذي حققه الدكتور محمد حسن هيتو، محقق كتاب التبصرة
الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم، : وأنا أقول:" ابن السبكي في رفع الحاجب، ونص ابن السبكي المنقول هو قوله رحمه االله

والجماعة لفظي؛ وذ
، "لا تصوموا وقت الليل:" ، وعلمه محيط بأنه سينزل"صوموا مطلقا:" ، وأن يقول"وأتموا الصيام على الليل:" عنده بين أن يقول

: ، وإنما يقول:والجماعة يجعلون الأول تخصيصا، والثاني

1:، هامش251:أهـ التبصرة"للشرائع، أو ناسخة، وهذا المعنى الخلاف
عنان بن داود، وهـم يخـالفون سـائر اليهـود في السـبت والأعيـاد، ويقولـون بحرمـة أكـل : نسب العنانية إلى رجل من اليهود يقال لهت19

إنـه لم : الطير، والظباء، والسمك، والجراد، ويذبحون الحيوان علـى القفـا، ويصـدقون عيسـى عليـه السـلام في مواعظـه وإشـارته، ويقولـون
يخـالف التـوراة، بـل قرر 

هـــــ ـ 1403الفصــــل في الملــــل والأهــــواء والنحــــل، للشهرســــتاني، دار المعرفــــة، بــــيروت لبنــــان، . لــــذلك لا يقولــــون برســــالته، ونبوتــــه
2/54:م1983

، 1/370:، المعتمد125:، تقريب الوصول2/653:، بيان المختصر237: ح الفصول، شرح تنقي1/397:إحكام الفصول20
252:، ، التبصرة6/2535: المحصول للرازي مع نفائس الأصول
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، ولا يخلو أن يريد بذلك تبديل التلاوة وتحظير كتبها، ]101:النحل[مفتر
21.

أن االله تعالى أوجب وقوف الواحد منا للعشرة من الكفار في الجهاد، : الدلیل الثاني
، وصار الحكم أن يقف الواحد منا للإثنين؛ :بقوله تعالىثم نسخه 

فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا :لقوله تعالى
.22]66:الأنفال[مائتین

ومما يدل على ذلك مما يختص المنتسبين إلى المسلمين إجماع الأمة، : الدلیل الثالث
بشرعه شرع من تقدمه، أو ناسخا لبعضه، ومتعبدا إما أن يكون ناسخاصوإطباقها على أن النبي 

ابتدئ به، أو بأن يكون متبعا فيه لمن قبله من الرسل صلوات االله على جميعهم؛ لأن لا في الباقي بأمر 
خلاف أنه قد أبيح في شرعه ما حرم في شرع من الشرائع المتقدمة، وحرم فيه ما أبيح في شرع من الشرائع 

.23المتقدمة
فبظلم من الذین ھادوا حرمنا :قوله تعالى: ابعالدلیل الر

، وهذا هو النسخ الذي ندعيه، تحريم الحلال، ]160:النساء[علیھم طیبات أحلت لھم
وتحليل الحرام، وما علم من دلالة القرآن على تربص المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، نسخه بتربص أربعة 

.24أشهر وعشرا، وغيرها من الأمثلة
والدليل على صحة وقوع النسخ عقلا صحة تحريك الجسم بعد : 25لخامسالدلیل ا

26.
أن المقصود بقول االله : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

أنه يبدل آية مكان آية؛ يريد إنزالها، فلا : ...وإذا بدلنا آیة مكان آیة :لىتعا
.27ينزلها، وينزل أخرى بدلا منها فيسد ما أنزله مسد ما لم ينزله

1/398:إحكام الفصول21
237:شرح تنقيح الفصول22
6/2535: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/297: ، لباب المحصول1/397/398:إحكام الفصول23
1/297: باب المحصولل24
1/370:، المعتمد252:التبصرة: وانظر أدلة أخرى في25
1/397:إحكام الفصول26
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إن الثانية :" أن هذا بعيد من التأويل؛ لأن ما لم ينزله لا يصح فيه التبديل، ولا يقال: والجواب
.28لم لنا بما أراد أن ينزل، ونحن لا ع"بدل من الأولى

، ولم يقولوا ذلك إلا لشيء سمعوه، ثم بدل إنما أنت مفتر:ويدل على ذلك قوله تعالى
.29لهم

أن الأمر بالفعل بعد النهي عنه بداء، وذلك مستحيل على االله تبارك : الدلیل الثاني
.30وتعالى؛ لأنه عبث

.لشرع المتقدم بشرع متأخرأن النسخ هو إزالة الحكم الثابت با: والجواب
. استدراك علم ما كان خافيا مستورا عمن بدا له العلم بعد خفائه عليه: والبداء معناه وحقيقته

وليس أحدهما من معنى الآخر في شيء؛ لأن الأول لا يوجب . إذا ظهر": بدا الفجر:" فلذلك يقال
الحال فيه، ى عنه، وعالم بما يؤول إليه الله تعالى صفة مستحيلة، لأنه حين أمره بالفعل علم بأنه سينه

.والذي يبدو له الأمر بعد أن لم يعلم به جاهل به قبل أن يبدو له، واالله تعالى منزه عن ذلك
.31وإنا المقصود بالبداء الإزالة على معنى النسخ فلا يمنع من معناه، ويكون الخلاف في العبارة

سد الخالصة، أو الراجحة؛ فلو جاز أن النهي يعتمد قاعدة المفا: 32الدلیل الثالث
نسخه بعد ذلك لزم تجويز أمر االله تعالى، وإذنه في فعل المفاسد الخالصة، أو الراجحة، وذلك على 

.33االله تعالى محال، بناء على التحسين، والتقبيح
أن الفعل الواحد قد يكون مفسدة في وقت مصلحة في وقت، وذلك معلوم بالعوائد، : والجواب

.34وم الواحد يكون الفعل فيه حسنا في أوله قبيحا في آخرهفالي
الأمثلة

1/398:إحكام الفصول27
1/398:إحكام الفصول28
1/399:إحكام الفصول29
253:، التبصرة126:، تقريب الوصول2/654:، بيان المختصر1/399:إحكام الفصول30
253:، التبصرة126:، تقريب الوصول2/654/655:المختصر، بيان 1/399/400:إحكام الفصول31
2/654/655/656:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في32
253:، التبصرة238: شرح تنقيح الفصول33
253:، التبصرة238: شرح تنقيح الفصول34
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، ورتب قرر الباجي رحمه االله أن النسخ جائز شرعا، وهو واقع فعلا، وهو مذهب كافة المسلمين
: 35على ذلك عدة أمثلة، منها

قام ثم، خاتما من ذهبكان يلبس :"صأن رسول االله رضي االله عنهما عبد االله بن عمر قال 
.36"فنبذ الناس بخواتيمهم: قال".لا ألبسه أبدا:"وقال،فنبذهصرسول االله 
يقتضي إباحة ذلك ؛"كان يلبس خاتما من ذهبصإن رسول االله ":قوله: قال الباجي:الشرح

فنبذ الناس خواتيمهم ،"لا ألبسه أبدا":وقال،فنبذه،ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه، حين لبسه له
.37"التي كانوا اتخذوها حال الإباحةالذهب

لا یثبت النسخ إلا بدلیل: القاعدة الثانیة
ولأن النسخ لا يكون إلا بين النصوص، فلا يقع النسخ بينها إلا بدليل منها، فأما ما كان 

.خارجا عنها فلا يعتد به في القول بالنسخ
الأمثلة

دليل شرعي، وهو مذهب كافة الأمة، ورتب على قرر الباجي رحمه االله أن النسخ لا يكون إلا ب
:38ذلك عدة أمثلة، منها

وعبد االله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة ،عبد االله بن عباس:"مالك أنه بلغه أنأخرج
.39"فكرها أن يجمع بينهما،فأراد أن ينكح عليها أمة،حرة
بن القاسم كان يذكر أنه سمع مالكا أن ا،روى ابن حبيب عن أصبغ:" قال الباجي:رحشال
وفي ،في أي كتاب االله تعالى هو حلال:فاستوقفناه عليه،"نكاح الأمة في كتاب االله حلال":يقول

.لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل؛وما قاله محمد فيه نظر،"لا أدري:"فقال؟أي الآيات
فيجب أن يقدم ،في موضع الخلافوالمنسوخة خاصة،فإن الآية الناسخة عنده عامة:وأيضا

. 40"إلا أن ينقل النسخ في ذلك،الخاص على العام

.وكل الأمثلة المذكورة في باب النسخ تصلح لهذه القاعدة35
68:سيأتي تخريجه صالحديث و 36
9/369/370:ما جاء في لبس الخاتمكتاب الجامع، باب : المنتقى37
.وكل الأمثلة المذكورة في باب النسخ تصلح لهذه القاعدة؛ لأن كل حكم شرعي منسوخ لا بد له من دليل شرعي ناسخ38
، 7/175:الحرة على الأمةوتنكح ،باب لا تنكح أمة على حرةكتاب النكاح، ،البيهقي: وهذا الأثر خرجه إلى جانب مالك39

13779:برقم
5/112/113:كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة: المنتقى40



دلة المتفق عليهاة من المنتقى                                                                    القواعد المتعلقة بالأخرجالقواعد الأصولية المست 57

المتأخر ینسخ المتقدم : ةلثاثالقاعدة ال
.أن يعلم تاريخ صدور النصين، فإذا علم، ووردا على نفس الحكم، فالمتأخر ينسخ المتقدم: من شروط النسخ

ن فإنما يتعين الناسخ منهما بأن يعلم تأخره عن الآخر، أو إذا وقع حكمان متنافيا: والقاعدة في النسخ
:" هذا ناسخ، أو بأن يقول ما في معناه؛ مثل: صبأن يقول الرسول 

؛ فإن هذا دل على نسخ النهي عن زيارة القبور، ويتعين الناسخ منهما بالإجماع، بأن تجتمع الأمة "فَـزُورُوهَا
.41ن هذا ناسخعلى أ

أجمع العلماء على أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وإنما يتبين ذلك :" قال الباقلاني
. 42"بأن يتأخر الناسخ، والمنسوخ جميعا

الأمثلة
من المقرر في أصول الفقه أن النسخ لا يقع بين نصين، إلا إذا علم المتأخر منهما من المتقدم، 

:ما المتأخر، وقد رتب الباجي على هذا التقرير عدة أمثلة، منهافينسخ المتقدم منه
إذا قعدت على حاجتك فلا :"إن ناسا يقولون:عن عبد االله بن عمر أنه كان يقول:المثال الأول
".ولا بيت المقدس،تستقبل القبلة

تقبل بيت المقدس على لبنتين مسصفرأيت رسول االله ،لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا:"قال عبد االله
.43"واالله،لا أدري:"قال قلت،"لعلك من الذين يصلون على أوراكهم:"ثم قال،"لحاجته

وإن ،؛أن تكون القبلة في الترجمة بيت المقدس":ذلكمعنى قال الباجي :رحشال
،ما كانت عليه قبل النسخوحرمتها ثابتة على حسب ،فإن سائر أحكامها باقية،نسخت الصلاة إليها

لأن كل ؛ومن استقبال بيت المقدس،أو بول منعا من استقبال مكة،فيكون المنع من استقبال القبلة لغائط
أو غائط في الصحاري ،وعلى هذا فالمنع باق في استقبال بيت المقدس لبول،واحد منهما قد كان قبلة

. على حسب ما هو في استقبال مكة
وإن لم يكن ،44"أو بول،:"صالنبي وقد روي أن 

: إسناده بذلك فإنه يحتمل وجهين

1/322:، لباب المحصول2/667:بيان المختصر41
1/322:لباب المحصول42
كتاب ،البخاري،131:كتاب الصلاة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول، أو غائط،الموطأفي، خرجه مالكصحيحوالحديث 43

باب الرخصة في ذلك في ،جماع أبواب الاستطابةكتاب الطهارة، ،البيهقي، 145:، برقم1/67:باب من تبرز على لبنتين،الوضوء
440:، برقم1/92:الأبنية

320:م، برق1/116:والبول،باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط،وسننها،كتاب الطهارةة،  ابن ماجوهذا الحديث خرجه 44
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فيقتضي ذلك المنع من استقبال ،أن يكون النهي عن ذلك بعد تحويل القبلة إلى الكعبة: أحدهما 
.النسخوأن يكون حرمة بيت المقدس باقية في هذا الباب بعد،القبلة بعد النسخ
ثم ،:والوجه الثاني

،النسخفيعلم بذلك أن استقبال القبلة ممنوع بعد ،
.45"وأحكم،أعلمواالله ،وينظر في استقبال بيت المقدس إلى ما يقتضي غير ذلك من الأدلة

.46"ثم جلس بعد،كان يقوم في الجنائزصأن رسول االله :"عن علي بن أبي طالب:المثال الثاني
اختلف :"ثم جلس بعد القيام،كان يقوم في الجنائزصإن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال

.أن لا يقوم:واختاروا،هإن جلوسه ناسخ لقيام: وغيره من أصحابنا،فقال مالك:أصحابنا في ذلك
".وحكمه باق،وإن القيام فيه أجر،إن ذلك على وجه التوسعة":وابن حبيب،وقال ابن الماجشون

.47"ثم جلس بعد:"لحديث علي الذي فيه؛وما ذهب إليه مالك أولى:"قال الباجي
،ما تصومه قريش في الجاهليةكان يوم عاشوراء يو :"صعن عائشة زوج النبي :المثال الثالث

فلما فرض ،وأمر بصيامه،المدينة صامهصفلما قدم رسول االله ،يصومه في الجاهليةصوكان رسول االله 
.48"ومن شاء تركه،فمن شاء صامه،وترك يوم عاشوراء،رمضان كان هو الفريضة

يريد أن ؛"اشوراءوترك ع،فلما فرض رمضان كان هو الفريضة:"قوله:قال الباجي:رحشال
وليس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على ،رمضان لما فرض ورد الشرع بنسخ وجوب يوم عاشوراء

.إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من الصوم،منع وجوب يوم عاشوراء
هل :فقال".شهر رمضان:"فقال له،في قوله للذي سأله عن فريضة الصومصوقد بين ذلك 

.49"إلا أن تطوع،لا:"فقال؟لي غيرهع
وعن ،:"صعن علي بن أبي طالب أن رسول االله :المثال الرابع

.50"أكل لحوم الحمر الإنسية
2/390/391/392/393: كتاب الصلاة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول، أو غائط: المنتقى45
كتاب ،البخاري، 155:كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر:الموطأ: ، خرجه مالكصحيحوحديث القيام للجنازة 46

958:، برقم2/659:باب القيام للجنازة،كتاب الجنائز،مسلم، 1245:، برقم1/440:باب القيام للجنازة،الجنائز

962:، برقم2/661:باب نسخ القيام للجنازة،كتاب الجنائزأيضا، خرجه مسلم،صحيحوأما حديث نسخ القيام للجنازة ف
2/498:كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر: المنتقى47
باب ،كتاب الصوم،  البخاري،666:، برقم202: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراءالموطأ،  فيرجه مالكوالحديث صحيح، خ48

1898:، برقم2/704:صيام يوم عاشوراء
باب ،البخاري كتاب الإيمان: الشيخان، وغيرهما، والحديث صحيح، خرجه3/53/54:كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء: المنتقى49

11:، برقم1/40:باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،كتاب الإيمان،مسلم، 46:، برقم1/25:الإسلامالزكاة من
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يريد ؛"عن متعة النساء يوم خيبرص:"قوله رضي االله عنه: قال الباجي:رحشال
أن :مثل،والمتعة المذكورة هي النكاح المؤقت،ونسخ ما تقدم من إباحتها،نها

فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم ،أو أقل،أو أكثر من ذلك،أو شهرا،سنةيتزوج الرجل المرأة إلى
.وابن حبيب،قاله ابن المواز،وكمل أمره،النكاح

ولم يعلم التحريم ،كان عبد االله بن عباس علم الإباحةو ،وقد كانت هذه المتعة في أول الإسلام مباحة
.وأعلمه بما ورد في ذلك من التحريم،حتى أنكر عليه علي بن أبي طالب رضي االله عنه إباحة ذلك

،إنك رجل تائه:"فقال،عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا:وقد روى محمد بن الحنفية أن
،وقد روى ابن حبيب أن ابن عباس،51"لحوم الحمر الأهلية يوم خيبروعن ،عنهاص

،ولعل عبد االله بن عباس إنما رجع  لقول علي له،"ثم رجعا عن ذلك،كانا يجيزان المتعة:"وعطاء
. 52"واالله أعلم

،قول االله تبارك،":سمعت مالكا يقول في هذه الآية: قال يحيى:53المثال الخامس
]180:البقرة[إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین:لىوتعا

."نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب االله عز وجل
الوصیة :قوله تعالى،نسختها آية الفرائض:"قول مالك: قال الباجي:رحشال

رثة وللو ،أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين: ـواالله أعلم ـ يريد ؛للوالدین والأقربین

50 369:كتاب النكاح، باب نكاح المتعةفي الموطأ،، خرجه مالكصحيحعن المتعة، ولحوم الحمر حديث،
ثم ،وبيان أنه أبيح،باب نكاح المتعة،كتاب النكاح،  مسلم، 3979:رقم، ب4/1544:باب غزوة خيبر،كتاب المغازي،  البخاري

1407:، برقم2/1027:ثم نسخ إلى يوم القيامة،ثم أبيح،نسخ
ثم نسخ ،ثم أبيح،ثم نسخ،وبيان أنه أبيح،باب نكاح المتعة،كتاب النكاح،  مسلم: وأثر علي بن أبي طالب صحيح، خرجه51

1407:رقم، ب2/1027:إلى يوم القيامة
كتاب النكاح عن رسول ،الترمذي: ، وأثر ابن عباس خرجه5/140/141/142:كتاب النكاح، باب نكاح المتعة: المنتقى52

1121:، برقم3/429:باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، االله 
لضحايا، باب ادخار لحوم ، كتاب ا2/247/249:كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى53

، كتاب الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذا 4/296/297:كتاب الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه،  4/181/182/185:الأضاحي
، كتاب 5/477:، كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحداد5/113:نكاح الأمة على الحرة، كتاب النكاح، باب 4/298:جميعا

9/369:لبس الخاتمالجامع، باب ما جاء في

.عن المنسوخ
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،وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت،دون من لا يرث،من الأقربين
. أو غيرها،ولا أن يزيد فيه بوصية،فليس للموصي أن ينقص أحدهم من حقه

.54"فلا وصية لوارث،أن االله قد أعطى كل ذي حق حقه:"صوقد روي في ذلك عن النبي 
صالنبيوفاة یكون النسخ بعد لا: ةبعاالرالقاعدة 

هو المشرع، فإذا مات فقد توقف التشريع، وثبت على ما هو عليه، ولا صمن المعلوم أن النبي 
.صالنبي وفاة نسخ بعد يجوز ادعاء نسخ بعضه بعدا هذا، فلا يكون 

نسخ المتقدم؛ لأن المتأخر ي: لثةاثالقاعدة ال:وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة
.   ، لتوقف الوحيصالشرع الناسخ لا يمكن أن يتأخر بعد وفاة النبي 

الأمثلة
:55من أمثلة هذه القاعدة، و صقرر الباجي رحمه االله أن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي 

فصلى صلاة من ،فجحش شقه الأيمن،فصرع،ركب فرساصأن رسول االله :عن أنس بن مالك
فإذا صلى ،إنما جعل الإمام ليؤتم به:"قال،فلما انصرف،وصلينا وراءه قعودا،وات وهو قاعدالصل

،ربنا:"فقولوا،"سمع االله لمن حمده:"وإذا قال،وإذا رفع فارفعوا،وإذا ركع فاركعوا،قائما فصلوا قياما
.56"وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون،"ولك الحمد
،كان الإمام في تلك الصلاة فإنه يعترض فيه فصل آخرصفإذا قلنا إن النبي :" يقال الباج:الشرح

.جوازه:وغيره عن مالك،57وقد روى الوليد بن مسلم،جالساصوهو أن يأتم أبو بكر قائما بالنبي 
أنه :فقد روى ابن حبيب عن مالك،صإذا قلنا بالمنع منه فيحتمل أن يكون ذلك خاصا بالنبي ف

.وعلي رضي االله عنهم الإمامة حال الجلوس،وعثمان،وعمر،لترك أبي بكر؛منسوخ

كتاب ،الترمذي، 2870: ، برقم114/ 3: باب ما جاء في الوصية للوارث،كتاب الوصايا،  داودوأب:  والحديث خرجه أصحاب السنن54
ــلــفراــئــضة،ــاــبــن مــاجــ،ــ 2120: ،ــ بــرقــم433/ 4: وـصـية لــواــرـثـــبــابــ مــا جــاءــ لاــ،ــاــلــوصايــا عــن رـسـولــ اــاللهــ  بــابــ لاــ وـصـية ،ــكــتابــ ا

اب من لا يرث من ذويـ ب،كتاب الفرائض،البيهقي، 166: ، برقم40/ 3: كتاب البيوع،الدارقطني، 2712: ، برقم905/ 2: لوارث
3260:، برقم2/511:باب الوصية للوارث،كتاب الوصايا،  الدارمي، 11980:، برقم6/212:الأرحام

55 في كل ما لم ينسخ، وكل ما قيل إنه منسوخ، فهو
.، لا بعدها؛ وهذا كله دليل على صحة هذه القاعدةقبل وفاته 

باب إنما جعل ، كتاب الصلاة، البخاري، 97:سكتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جال: الموطأ: ، خرجه مالكصحيحوالحديث 56
411:، برقم1/308:باب ائتمام المأموم بالإمام، كتاب الصلاة، مسلم، 657:، برقم1/244:الإمام ليؤتم به

حدث و ، وعلى سعيد بن عبد العزيز،قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الذساري،مولى بني أمية،عالم أهل الشام،الوليد بن مسلم:هو57
وهما من ،وبقية بن الوليد،حدث عنه الليث بن سعدو ،وكان من أوعية العلم، وغيرهم، وابن جريج،وثور بن يزيد،وعن ابن عجلان،عنهما
220/.../9/211:سير أعلام النبلاء. ، ومائةسنة خمس وتسعينرحمه االله مات وغيرهم،،وعبد االله بن وهب،شيوخه
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إلا أن يريد أن النسخ كان بعد ،صلأن النسخ لا يكون بعد النبي ؛وهذا فيه نظر:"قال الباجي
والمنع من ،ويدل على ذلك النسخ إجماع الأئمة على الامتناع منه،صهذه الصلاة في حياة النبي 

وإلا لم ،وهذا أيضا يحتاج أن يثبت عنهم ثبوتا شائعا مع عدم المخالف لهم في ذلك،السإمامة الج
.58"يكن إجماعا

لا یصح النسخ بالقیاس: سةماالقاعدة الخ
:ومما يقع به النسخ، وما يدخله، أو لا يدخله هذه القاعدة، وهي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة

لأن كل ؛ صنسخ بعد النبيیكون اللا: ةالقاعدة الرابع
. صالأقيسة التي قاسها العلماء وقعت بعد وفاة النبي 

: من المعلوم أن القياس على ضربينو 
على صقياس منصوص على علته، ولا فرق في ذلك بين أن ينص الرسول : الضرب الأول

.
.59النوع من القياس أنه يجوز أن ينسخ به الحكم الثابت سابقا، مع التعبد بالقياسوحكم هذا

، وحكم هذا 60قياس غير منصوص على علته، وهو ما استنبطت علته: والضرب الثاني
:أنه اختلف فيه على ثلاثة مذاهب61النوع من القياس

لدهماء من الفقهاء أنه لا يصح النسخ بالقياس، وهو الذي اتفق عليه ا: المذھب الأول
.62وأصحاب الأصول

أنه يجوز النسخ بالقياس الجلي، دون الخفي، وبه قال أبو القاسم : المذھب الثاني
.64من الشافعية63الأنماطي

2/211/212/213: اب صلاة الإمام وهو جالسكتاب الصلاة، ب: المنتقى58
، نفائس 6/2618:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/673:، بيان المختصر1/435: إحكام الفصول59

3/178:، الإحكام للآمدي6/2621:الأصول
ذا قد كان يجوز أن يرد أن تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها؛ فه: أحدهما: والعلة المستنبطة على ضربين أيضا60

أن تكون العلة مستخرجة من خطاب متقدم على : والضرب الثاني. الشرع بنسخها للخطاب المتقدم، وإنما يمنع من ذلك الشرع
الخطاب المعارض لها؛ فهذا يستحيل أن يرد شرع بنسخها للخطاب المتأخر عنها، لأن المفهوم من العلة المستنبطة تحريم المباح بذلك 

ب، ثم يرد الخطاب المنسوخ بعد العلة الناسخة بالإباحة، فيجتمع الحظر، والإباحة في حكم واحد، في حال واحدة، وذلك الخطا
1/436/437:إحكام الفصول. يمنع التكليف

1/435/436:إحكام الفصول. ، ومذهب الباجي أنه لا يجوز النسخ به1/435/436:إحكام الفصول61
274:، التبصرة6/2621:، نفائس الأصول2/66:، أصول السرخسي2/673:المختصر، بيان 1/435:إحكام الفصول62
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أنه يجوز النسخ بكل ما يقع به التخصيص، وهو مذهب بعض : المذھب الثالث
.  65الطوائف الشاذة

الخلاف بين المذهبين الأول، :" اللهقال الباجي رحمه ا: تحریر محل النزاع
والثاني ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف لفظي؛ لأن القياس الجلي عند أبي القاسم الأنماطي هو 

.66"مفهوم الخطاب، وذلك ليس بقياس في الحقيقة، وإنما يجري مجرى النطق
:67أدلة المذھب الأول: الأدلة

ارض النص، وقد أجمع على أنه لا يجوز النسخ بما أن القياس يقع فاسدا إذا ع:الدلیل الأول
.68ليس بدليل

ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على ترك القياس للخبر، واشتهار : الدلیل الثاني
، وما ثبت عن جميعهم من "لولا هذا لقضينا فيه برأينا، وكدنا أن نقضي فيه برأينا:" قول الأئمة منهم

.69بار، فإذا لم يجدوا ذلك عدلوا إلى القياستطلب الأحكام من النصوص، والأخ
أن العلة المستخرجة من شرطها أن تكون : ومما يدل على ذلك أيضا: الدلیل الثالث

موافقة للنص، ويشهد لها، فإذا نقضها النص بطلت، وكان الأخذ بالنص أولى، فلا يجوز لذلك نسخ 
.70النص بالقياس المستنبط العلة

القياس الجلي في معنى النص؛ بدليل أنه ينقض به حكم أن : أدلة المذھب الثاني
.71الحاكم، فإذا جاز النسخ بالنص جاز به

،والربيع،أخذ الفقه عن المزني،أحد أئمة الشافعية،الأحول،البغدادي،الأنماطي،أبو القاسم،عثمان بن سعيد بن بشار: هو63
،وثمانين،سنة ثمان،في شوالرحمه االله مات ، لوابن الوكي،ومنصور التميمي،وابن خيران،والإصطخري،وعليه تفقه ابن سريج

13/429/430:سير أعلام النبلاء، 2/80/81:طبقات الشافعية.ببغدادومائتين
274:، التبصرة1/435:إحكام الفصول64
أنه يجوز النسخ بالقياس في العلة المنصوصة، وغير :" 3/178:، ومذهب الآمدي في الإحكام1/435:إحكام الفصول65

.، وهو مذهب رابع في المسألة"ةالمنصوص
1/435:إحكام الفصول66
لم يتعرض الباجي رحمه االله إلا لذكر أدلة المذهب الأول فقط، وهذا خلاف منهجه العام من ذكر أدلته وأدلة مخالفيه، والرد 67

274:، التبصرة1/436:إحكام الفصول: انظر. عليها
1/436:إحكام الفصول68
2/66:صول السرخسي، أ1/436:إحكام الفصول69
1/436:إحكام الفصول70



دلة المتفق عليهاة من المنتقى                                                                    القواعد المتعلقة بالأخرجالقواعد الأصولية المست 63

أن النص لا يسقط النص إذا عارضه، فجاز النسخ به، وليس كذلك القياس، إنه لو : والجواب
.72عارضه أسقطه، فلم يجز نسخه به

الأمثلة
، وكل أمثلة النسخ الواقعة يصح النسخ بالقياسأنه لاالمقرر عند الباجي، وغيره من الأصوليين

.ليس فيها ما يفيد أن القياس ينسخ النصوص الشرعية
لا یثبت النسخ نظرا إلا إذا لم : ةدسالقاعدة السا

والمنسوخ،یمكن الجمع بین الناسخ
نه إذا ومن شروط النسخ التعارض بين النصين، المعلومي التاريخ، وأن لا يمكن الجمع بينهما؛ لأ

.أمكن الجمع بينهما ارتفع التعارض، واستحال النسخ
الأمثلة

، ورتب والمنسوخ،النسخ لا يثبت نظرا إلا إذا لم يمكن الجمع بين الناسخقرر الباجي رحمه االله أن 
:73على ذلك عدة أمثلة، منها

من آخر الليل حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان صعن سعيد بن المسيب أن رسول االله 
ثم ،وكلأ بلال ما قدر له،وأصحابه،صونام رسول االله ،"اكلأ لنا الصبح:"وقال لبلال،عرس

ولا أحد من ،ولا بلال،صفلم يستيقظ رسول االله ،فغلبته عيناه،وهو مقابل الفجر،استند إلى راحلته
أخذ بنفسي الذي أخذ يا رسول االله:فقال بلال،صففزع رسول االله ،الركب حتى ضربتهم الشمس

بلالا فأقام صرسول االله ثم أمر،واقتادوا شيئا،فبعثوا رواحلهم،"اقتادوا:"صفقال رسول االله .بنفسك
من نسي الصلاة فليصلها إذا :"ثم قال حين قضى الصلاة،الصبحص،الصلاة
.74]14:طه[كريأقم الصلاة لذ:فإن االله تعالى يقول في كتابه،ذكرها

واقتادوا ،فبعثوا رواحلهم:"قال،يريد أن يقتادوا رواحلهم؛"اقتادوا:"صقوله : قال الباجي:الشرح
".شيئا

274:التبصرة71
المصدر نفسه72
وكل الأمثلة المذكورة في باب النسخ تصلح لهذه القاعدة؛ لأن كل نسخ وقع في الأحكام الشرعية إلا ووقع في حال عدم إمكان 73

.الجمع بين النصين المتعارضين، فلم يبق إلا النسخ، فعمل به
، كتاب مسلم،24:، برقم19:النوم عن الصلاةكتاب وقوت الصلاة، بابفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 74

،684:، برقم1/477:واستحباب تعجيل قضائها،باب قضاء الصلاة الفائتةالصلاة،
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،ثر الاستيقاظ من النومأاختلف الناس في تأويل أمره لهم بالاقتياد مع وجوب المبادرة إلى الصلاة الفائتة ب
نسخه  قوله :"قال عيسى،هو منسوخ:وعبد االله بن وهب،فقال عيسى بن دينار،وترك كل ما منع

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا :"صونسخه قوله ،قم الصلاة لذكريأ:تعالى
".ذكرها

،لأن الآية مكية؛فليس بصحيحأقم الصلاة لذكري:إن الناسخ:"فأما قوله:" قال الباجي
".ولا خلاف في ذلك،والعمل به،ولا ينسخ الحكم قبل وروده،موفعله هذا بعد هجرته إلى المدينة بأعوا

إلا أنه يتوجه ،أقرب قليلا"أو نسيها فليصلها إذا ذكرها،من نام عن صلاة:"صإنه منسوخ بقوله :"وقوله
: عليه الاعتراض من وجهين

جعل ف،أقم الصلاة لذكري:فإن االله تعالى يقول؛صأنه أثبت ذلك بقوله : أحدهما
. ،ذلك مأخوذا من هذه الآية المكية

فإذا أمكن الجمع بينهما ،والمنسوخ،إلا إذا لم يمكن الجمع بين الناسخ،أن النسخ لا يثبت نظرا: والثاني
.75"لم يجز دعوى النسخ فيهما
آنیجوز نسخ القرآن بالقر: ةبعاالقاعدة الس

لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والخبر المتواتر بالخبر المتواتر، وخبر الآحاد بخبر 
الآحاد، ونسخ الفعل بالفعل؛ لأنه يشترط في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ، أو أقوى منه، ويدخل 

.76ى الخطاب، ولحنهالنسخ في جميع أنواع الخطاب إذا استقر حكمه من النص، والظاهر، وفحو 
ونسخ القرآن بالقرآن، واقع، وهو مما لا خلاف فيه؛ لوجود التساوي بين الناسخ، والمنسوخ، إلا 
ما نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني من منع نسخ القرآن مطلقا؛ جريا على قاعدته في منع وقوع 

. 77النسخ شرعا

الأمثلة
:القرآن بالقرآن، منهاذكر الباجي رحمه االله عدة أمثلة لنسخ

1/251/253:النوم عن الصلاةكتاب وقوت الصلاة، باب: المنتقى75
244:، شرح تنقيح الفصول2/665:، بيان المختصر1/423:إحكام الفصول76
6/2551: نفائس الأصول77
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مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد االله بن خرج: الأولالمثال
؟ولا نجد صلاة السفر،وصلاة الحضر في القرآن،يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف:عمر فقال

ولا نعلم شيئا فإنما نفعل  ،صمدا يا ابن أخي إن االله عز وجل بعث إلينا مح:"فقال عبد االله بن عمر
. 78"كما رأيناه يفعل

ولا نجد صلاة ،والحضر في القرآن،إنما نجد صلاة الخوف:"السائلقولف: قال الباجي:الشرح
وذلك أن السائل إما أن يعتقد أن أصل الصلاة ،أنه لم يتناولها نص القرآن:معنى ذلك؛"السفر
.ثم طرأ نسخ ذلك بالقصر،أو يعتقد أن أصلها التمام،ثم طرأ نسخ ذلك بالتمام،القصر

وأن النسخ طرأ بقوله ،وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام؛فأما اعتقاده أن الأصل التمام فبين
فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن :تعالى

وبقيت صلاة ،فعلق حكم القصر بالخوف؛]101:النساء[یفتنكم الذین كفروا
.فسأل عبد االله بن عمر من أين أخذوا قصرها،وصلاة سفر الأمن على ما كانت عليه،الحضر

وأما وجه ذلك مع اعتقاده أن أصل الصلاة القصر فإنه يحتمل أن يكون حمل النسخ بالزيادة على 
. 79"موم الإتمامفبقيت صلاة المسافر الآمن على حكم ع،ثم خص بالقصر للخوف ذلك العموم،العموم
فلم ندر ما ساره ،فساره،جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجلصبينما رسول االله :الثانيالمثال

حين صفقال رسول االله ،فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين،صبه حتى جهر رسول االله 
:"قال.ولا شهادة له،بلى:جلفقال الر ؟وأن محمدا رسول االله،أليس يشهد أن لا إله إلا االله:"جهر

.80":"صفقال رسول االله .ولا صلاة له،بلى:قال؟أليس يصلي
دليل على جواز مسارة الإمام لحاجة الناس إلى ؛ "إذ جاءه رجل:"قوله: قال الباجي:رحشال
یا :قال االله تعالى،ديه صدقةإلا لمن قدم بين ي،وقد كان ذلك ممنوعا في أول الإسلام،ذلك

كتاب الفريضة في ،ابن خزيمة،103:كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفرفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 78
تاب الصلاة، ك،ابن حبان، 946:، برقم2/72:تبيان عدد الصلاة في السفرلىو تباب ذكر الدليل على أن االله عز وجل السفر، 

، 4/301:وفعل،بيان ذلك بقولوولى رسول االله ،وعلا أجمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب،ذكر البيان بأن االله جل
ة، كتاب ابن ماج، 946:، برقم1/388:باب في فضل الصلوات الخمس، كتاب الصلاة،المستدرك، الحاكم في 1451:برقم

باب ،والجمع في السفر،جماع أبواب صلاة المسافر،البيهقي، 1066:، برقم1/339:باب تقصير الصلاة في السفرالصلاة،
5171:، برقم3/136:رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية وإن كان المسافر آمنا

2/246/247:كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر: المنتقى79
باب ، كتاب المرتد،  البيهقي،413:، برقم119:باب جامع الصلاةكتاب الصلاة،في الموطأ،  مالك:الحديث صحيح، خرجهو 80

8/196:منافقاأو،ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان
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أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي 
أأشفقتم :قال االله تعالى،ثم نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة،نجواكم صدقة

فإذ لم تفعلوا وتاب ،أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات
]:13[81 .

وهو قول سعيد بن ،ويتخير الحرة،يجوز:مالكفقال ،الأمة على الحرةالرجل تزوج إذا :الثالثالمثال
".وإنه في كتاب االله تعالى حلال:"وقد قال مالك:قال،وبه أخذ ابن القاسم،المسيب

أين ذلك في  :الموازفقد قيل لمحمد بن "فإنه في كتاب االله تعالى حلال:"وأما قول مالك:" قال الباجي
وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین :أراه يريد قوله تعالى:فقال؟كتاب االله

فهذه عند مالك ناسخة :قال محمد،وهذا عام،]32:النور[من عبادكم وإمائكم
ومن لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات :لقوله تعالى

. 82منكمذلك لمن خشي العنت:إلى قوله تعالىالمؤمنات
"هي لآخر الأجلين:"في الحامل المتوفى عنها زوجهابن مسعود أن عليا يقولعبد االله بلغ : الرابعالمثال

وأولات الأحمال :رىغصالتي في سورة النساء الأن هذه،من شاء لاعنته:"فقال ابن مسعود
والذین :نزلت بعد التي في البقرة]4:الطلاق[أجلھن أن یضعن حملھن

ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة ،فون منكمیتو
].234:البقرة[أشھر وعشرا

أنزلت الآية التي في سورة :"ولذلك قال،وأما عبد االله بن مسعود فذهب إلى معنى النسخ:" قال الباجي
بعد ]4:الطلاق[وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن:لنساء القصرىا

ویذرون أزواجا یتربصن ،یتوفون منكموالذین :التي في البقرة
.83]"234:البقرة[بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا

قول االله تبارك ،":سمعت مالكا يقول في هذه الآية: قال يحيى:الخامسالمثال
]180:البقرة[إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین:وتعالى

.84"الله عز وجلنسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب ا

2/333:كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة: المنتقى81
5/112/113:كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة: المنتقى82
5/445/447/448:توفى عنها زوجها إذا كانت حاملاعدة المكتاب الطلاق، باب : المنتقى83
543:كتاب الأقضية، باب الوصية للوارث، والحيازة: الموطأ84
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الوصیة :قوله تعالى،نسختها آية الفرائض:"قول مالك: قال الباجي:رحشال
وللورثة من ،أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين: ـواالله أعلم ـ يريد ؛للوالدین والأقربین

ليس ف،وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت،دون من لا يرث،الأقربين
. أو غيرها،ولا أن يزيد فيه بوصية،للموصي أن ينقص أحدهم من حقه

. 85"فلا وصية لوارث،أن االله قد أعطى كل ذي حق حقه:"صوقد روي في ذلك عن النبي 
وهو ،ووارثه بالشام،لم يحتلم من غسان،ن هاهنا غلاما يفاعاإ:قيل لعمر بن الخطاب:دسالساالمثال
فأوصى لها بمال يقال :قال".فليوص لها:"قال عمر بن الخطاب،هاهنا إلا ابنة عم لهوليس له،ذو مال

.86بئر جشم:له
وذلك دليل على جواز الوصية ،وهي بنت عمه من قرابته،"فليوص لها:"وقوله:قال الباجي:الشرح

ذا حضر كتب علیكم إ:قال االله تعالى،ولا خلاف في جواز ذلك،الذي لا يرث،للقريب
،أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین

،وبقيت في حق الوارث القريب،والوارث،فنسخت الوصية للوالدين،]180:البقرة[والأقربین
.87"الذي لا يرث

ومما يقع به : یجوز نسخ السنة بالسنة: ةمناالقاعدة الث
، وهو جائز بلا خلاف؛ لوجود التساوي نسخ السنة بالسنة: النسخ في الأخبار، وما يدخله، أو لا يدخله

.، إلا ما حكي عن أبي مسلم،كما في الصورة الأولى88بين الناسخ، والمنسوخ
الأمثلة

:ذكر الباجي رحمه االله عدة أمثلة لنسخ السنة بالسنة، منها
أتي ثم ي:"قال،ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها:"عن هشام بن عروة أنه قال:الأولالمثال
. 89"فيجلس حتى يمروا عليه،البقيع
ولو كان ،يريد أنه إنما كان يجلس ببعض الطريق؛"فيجلس حتى يمروا عليه:"قوله: قال الباجي:رحشال

. "فيجلس حتى يلحقوا به:"يجلس  بموضع القبر لقال

60:، والحديث سبق تخريجه في ص8/132:كتاب الأقضية، باب الوصية للوارث، والحيازة: المنتقى85
1450:، برقم540:والسفيه،والمصاب،والضعيف،واز وصية الصغيركتاب الأقضية، باب ج: الموطأ86
8/90/91/92:والسفيه،والمصاب،والضعيف،واز وصية الصغيركتاب الأقضية، باب ج: المنتقى87
244:، شرح تنقيح الفصول2/665:، بيان المختصر1/423/432:إحكام الفصول88
528:، برقم150:باب المشي أمام الجنازةنائز،الجكتاب:الموطأ89
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وي عن علي بن أبي ور ،"ثم نسخ بعد،"حتى توضع الجنازة،المنع من الجلوس:"صوقد روي عن النبي 
.90"ثم قعد،صقام رسول االله :"طالب أنه قال

،كلوا":ثم قال بعد،عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثصرسول االله ":الثانيالمثال
.91"وادخروا،وتزودوا،وتصدقوا

،ثة أياميريد إباحة الأكل بعد ثلا؛":"قوله:قال الباجي:رحشال
ليكون ذلك ،فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام،وإن ضحى في آخر أيام الذبح،من وقت ذبح أضحيته

وفي أكله منها ثلاثة ،أو المدة اليسيرة تضييقا عليه،لأن في منعه منها بعد اليوم؛مقدار ما يأكل فيه منها
،وتزوده،ثم نسخ ذلك بإباحة أكله،والنهي يقتضي التحريم،،وسعة،أيام منتفع

. "وهذا من نسخ السنة بالسنة،وادخاره بعد ثلاثة أيام
وقد يصح حمله على ،ظاهره التحريم؛"عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثصرسول االله يو :" ثم قال

سخ بإباحته طرأ وإن الن،فتأوله قوم على التحريم؛وقد اختلف الناس في تأويله،الكراهية بدليل إن وجد
.ويحتمل أن تكون باقية،ويحتمل أن تكون الكراهية منسوخة،وحمله قوم على الكراهية،بعد ذلك

فيكون ذلك المنع وإن ورد بلفظ العموم محمولا ؛وارتفع لعدمها،ويحتمل أن يكون حكم المنع ثبت لعلة
.على الخصوص بدليل

وأن الحاجة لو ،وأن علة الحاجة أوجبت ذلك،ة التي دفتإنما منع لأجل الدافصيحتمل أن يكون و 
وإن كان لأجل ،إلا أن الأظهر أنه حكم منسوخ،

. 92"الدافة خاصة
لا ألبسه :"وقال،فنبذهصثم قام رسول االله ، يلبس خاتما من ذهب:"صرسول االله كان :لثاالثالمثال

.93فنبذ الناس بخواتيمهم: قال".أبدا

، وحديث الإسراع بالجنازة خرجه ابن حبان في صحيحه، فصل في ذكر الموت، 2/465:نائز، باب المشي أمام الجنازةكتاب الج: المنتقى90
3042:، برقم7/315:ذكر الأمر بالإسراع في السير بالجنازة لمدة معلومة

،كتاب الأضاحي،مسلم،1040:برقم،323:، خرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحيصحيحوالحديث 91
، 3/1561:وإباحة إلى متى شاء،وبيان نسخه،باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام

1971:برقم
4/181/182/183:كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي: المنتقى92
كتاب،البخاري،1698:، برقم670:ما جاء في لبس الخاتماب كتاب الجامع، بمالك في الموطأ،: ، خرجهصحيحوالحديث 93

ونسخ ما  ،باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، والزينة،تاب اللباس، كصحيح مسلم، 5528:، برقم5/2202:باب خاتم الفضة
2091:، برقم3/1655:كان من إباحته في أول الإسلام
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يقتضي إباحة ذلك ؛"كان يلبس خاتما من ذهبصإن رسول االله ":قوله: قال الباجي:الشرح
فنبذ الناس خواتيمهم ،"لا ألبسه أبدا":وقال،فنبذه،ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه، حين لبسه له

.94"الذهب التي كانوا اتخذوها حال الإباحة
فقالوا ،فلدغ رجل من أصحابه،:"صروي أن النبي :ابعرالالالمث

:"صفقال رسول االله .،قد كان آل حزم يرقون من الحمة:يا رسول االله
؛"فيهاوأذن لهم ،،فعرضها عليه،"اعرض علي رقيتك":فقال".ادعوا إلي عمارة

.95"ثم نسخ المنع بالإباحة،فيحتمل أن تكون ممنوعة
یجوز نسخ السنة بالقرآن: ةسعاالقاعدة الت

وهي قاعدة مختلف نسخ السنة بالقرآن، : ومما يقع به النسخ في الأخبار، وما يدخله، أو لا يدخله
:فيها إلى مذهبين

.97، وجمهور العلماء96لمالكيةيجوز نسخ السنة بالقرآن، وبه قال عامة ا: المذھب الأول
.98لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، وللشافعي قولان: المذھب الثاني

توقف العمل: أدلة المذھب الأول: الأدلة
لو أتى بلفظ يوجب نفي حكم سنة صاتفاق الجميع على أن الرسول : الدلیل الأول

. 99لم الناسخ، والمنسوخ
إذا نزل القرآن بنفي حكم السنة، وإزالتها وجب أن يكون ناسخا : الدلیل الثاني

.100لها

فصنع ،فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه،اصطنع خاتما من ذهبالله أن رسول ا:عن نافع عن عبد االلهوتمام الحديث 
واالله لا :"ثم قال،فرمى به،"وأجعل فصه من داخل،إني كنت ألبس هذا الخاتم:"فقال،فنزعه،ثم إنه جلس على المنبر،الناس

.واللفظ للبخاري". فنبذ الناس خواتيمهم،"ألبسه أبدا
9/369/370:ما جاء في لبس الخاتممع، باب كتاب الجا: المنتقى94
باب ،كتاب السلام،  مسلم:، خرجهصحيح، والحديث 9/376/377/378:الرقية من العينكتاب الجامع، باب : المنتقى95

.2199:، برقم4/1726:والنظرة،والحمة،والنملة،استحباب الرقية من العين
244:، شرح تنقيح الفصول1/430:إحكام الفصول96
2/668:بيان المختصر97
272:، التبصرة2/668:، بيان المختصر244:، شرح تنقيح الفصول1/430:إحكام الفصول98
1/430/431:إحكام الفصول99

1/431:إحكام الفصول100
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أن رتبة القرآن أرفع من رتبة السنة، وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة : الدلیل الثالث
.101فلأن يجوز نسخ السنة بالقرآن أولى، وأحرى

آن لوجوب صلاة الخوف لوقتها، بعد أن كانت ما ورد من تقرير القر : الدلیل الرابع
.السنة وردت بتأخيرها إلى حين زوال الخوف

، بعد أن ]150:البقرة[فول وجھك شطر المسجد الحرام:ومنه قوله تعالى
.ثبت بالسنة التوجه إلى بيت المقدس

، بعد أن قرر ]10:الممتحنة[فلا ترجعوھن إلى الكفار:قوله تعالى: ومن ذلك
.102في العهد، والصلح رد المسلمين إليهمصلرسول ا

لتبین :قوله تعالى: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
عليه الصلاة والسلام، مبينا بالسنة ؛ فجعله ]44:النحل[للناس ما نزل إلیھم

للكتاب المنزل، فلا يكون الكتاب ناسخا للسنة؛ الناسخ مبين للمنسوخ، فيكون كل واحد منهما 
.103ينا لصاحب، فيلزم الدورمب

أن الكتاب، والسنة ليس كل واحد منهما محتاجا للبيان، ولا وقع فيه النسخ، فأمكن أن : والجواب
يكون بعض الكتاب مبينا لبعض السنة، والبعض الآخر الذي لم يبينه الكتاب بيان للكتاب، فلا 

.104دور
، وعن طاعته؛ لأنه صنبي أن نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن ال: الدلیل الثاني

.105، فلا يحصل مقصود البعثةصيوهم أن االله تعالى لم يرض بما سنة الرسول 
.106مبلغ للأحكام، وليس واضعا لها، فينتفي الاعتراضصمن المعلوم أن الرسول : والجواب

الأمثلة

1/431:إحكام الفصول101
272/273:، التبصرة2/668:، بيان المختصر245:، شرح تنقيح الفصول1/431:إحكام الفصول102
273:، التبصرة2/668/669:، بيان المختصر245:نقيح الفصولشرح ت103
273:، التبصرة2/668/669:بيان المختصر: ، وانظر أيضا245:شرح تنقيح الفصول104
2/669:بيان المختصر105
المصدر نفسه106
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:ا، ورتب على عدة أمثلة، منهنسخ السنة بالقرآنقرر الباجي رحمه االله جواز 
كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في :"صعن عائشة زوج النبي :المثال الأول

وأمر ،المدينة صامهصفلما قدم رسول االله ،يصومه في الجاهليةصوكان رسول االله ،الجاهلية
.107"ومن شاء تركه،فمن شاء صامه،وترك يوم عاشوراء،رمضان كان هو الفريضةفلما فرض ،بصيامه

يريد أن ؛"وترك عاشوراء،فلما فرض رمضان كان هو الفريضة:"قوله:قال الباجي:رحشال
وليس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على ،رمضان لما فرض ورد الشرع بنسخ وجوب يوم عاشوراء

.إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من الصوم،منع وجوب يوم عاشوراء
هل :فقال".شهر رمضان:"فقال له،في قوله للذي سأله عن فريضة الصومصوقد بين ذلك 

.108"إلا أن تطوع،لا:"فقال؟علي غيره
أبي رد زينب ابنته إلى :"صروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي :المثال الثاني

ولو ثبت ما روي عن عكرمة ،وأقرب،وهذا أشبه،وقد روي هذا عن غيره،"العاص بن الربيع بنكاح جديد
. لاحتمل أن يرد به على مثل الصداق الأول؛"أنه ردها عليه بالنكاح الأول:"عن ابن عباس

كان ذلك قبل أن تنزل سورة براءة :"وقال قتادة،كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض:"وقال الزهري
.109"والمسلمين،بقطع العهود بين المشركين
وز نسخ القرآن، والسنة یج: شرةاالقاعدة الع

المتواترة بالآحاد
نسخ القرآن، والسنة المتواترة بالآحاد، : يقع به النسخ في الأخبار، وما يدخله، أو لا يدخلهومما 

:إلى مذهبينوهي قاعدة مختلف فيها 
أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد جائز عقلا، وواقع شرعا، وهو الصحيح : المذھب الأول

.111، وهو مذهب بعض أهل الظاهر110عند الباجي

58:والحديث سبق تخريجه ص107
ا جاء في كتاب الصيام، باب م: ثال نفسه في، وانظر أيضا الم3/53/54:كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء: المنتقى108

58:، والحديث سبق تخريجه ص3/4:والفطر في رمضان،رؤية الهلال للصوم
5/160/161:كتاب النكاح، باب نكاح الكافر إذا أسلمت زوجته قبله: المنتقى109
ونسب القرافي رحمه االله ،2/665/666:بيان المختصر. ، نسب ابن الحاجب هذا المذهب للأقل1/432:إحكام الفصول110

244:شرح تنقيح الفصول. هذا المذهب لأهل الظاهر، وللباجي وحده من المالكية
265:التبصرة111
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أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عقلا، أو أنه جائز عقلا، : المذھب الثاني
.112وغير واقع شرعا، وهو مذهب طائفة من أهل العلم

استدلوا بدليل الوقوع، كما في مسألة تحول : 113أدلة المذھب الأول: الأدلة
من بيت المقدس بخبر الآتي، وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المصلين في مسجد قباء إلى القبلة بدلا

.114ضرورةصالمقدس من دين النبي 
أن خبر المتواتر ثابت معلوم، وخبر الواحد موجبه مظنون، ولا : أدلة المذھب الثاني
.115يجب رفع معلوم، وتركه بمظنون غير معلوم

الواقع على صحة ورود التعبد بالزوال عن حكم الاتفاق : أحدهما: هذا الدليل منتقض بأمرين: والجواب
.116العقل المعلوم في إيجاب ما لا يوجبه، وتحريم ما لا يحرمه بخبر الواحد المظنون

غير مسلم؛ لأنه " إن ثبوت الحكم الثابت بالقرآن، أو الخبر المتواتر معلوم:" وهو أن قولهم: وجواب ثان
.117ته، ولو تيقن ثبوته لقطع بكذب الخبر الواحد برفعهمع ورود خبر الآحاد برفعه غير متيقن ثبو 

الأمثلة
:قرر الباجي رحمه االله جواز نسخ القرآن، والسنة المتواترة بالآحاد، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

بعد أن قدم المدينة ستة عشر صصلى رسول االله :"عن سعيد بن المسيب أنه قال: المثال الأول
.118"ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين،قدسشهرا نحو بيت الم

، 2/665/666:بيان المختصر. ، وقد نسب غير الباجي كابن الحاجب، وابن رشيق هذا المذهب للأكثر1/432:إحكام الفصول112
264:، التبصرة1/318:لباب المحصول

244:، شرح تنقيح الفصول2/666/667:بيان المختصر: ظر أدلة أخرى فيوان113
، وقد رد هذا الدليل ابن الحاجب، وابن رشيق، والقرافي؛ فابن الحاجب يرى أن هؤلاء المصلين لم يتحولوا من 1/432:إحكام الفصول114

 .244:، شرح تنقيح الفصول1/319:لباب المحصول: ، وابن رشيق يرد هذا الدليل أيضا2/666:بيان المختصر

به الصحابة لم يعمل إن كل خبر من أخبار الآحاد عملت:" بأنه لو جاز هذا الكلام لجاز أن يقال: وقد رد الباجي على هذا الاعتراض
1/432:إحكام الفصول. ، وفي هذا إبطال العمل بخبر الآحاد"به حتى قارنته أخبار أوجبت العمل

244:، شرح تنقيح الفصول1/318/319:، لباب المحصول2/666:، بيان المختصر1/432:إحكام الفصول115
1/433:إحكام الفصول116
1/433:إحكام الفصول117
باب ،كتاب التمني،البخاري، 459:، برقم132:ما جاء في القبلةكتاب الصلاة، باب في الموطأ،مالك:رجه، خصحيحوالحديث 118

كتاب المساجد ،مسلم، 6825:، برقم6/2648:والأحكام،والفرائض،والصوم،والصلاة،ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان
525:، برقم1/374:إلى الكعبةباب تحويل القبلة من القدس ،ومواضع الصلاة
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يريد نسخت الصلاة إلى بيت ؛"صلى نحو بيت المقدسصإن النبي :"قوله: قال الباجي:رحشال
ولولا ذلك لم ،وذلك يقتضي منع الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ،وحول ذلك إلى الكعبة،المقدس

وأما الماضي ،في الحقيقة إنما يتعلق بالمستقبل من الصلواتوالنسخ ،وإنما كان يكون مشاركة،يكن تحويلا
ولذلك إنما ،وإنما يتناول المستقبل،ولا يتناوله الأمر بالانتقال عن ذلك،أو غيره،فقد مضى على الواجب
.119"وأما بعد فعلها فلا يصح ذلك فيها،تنسخ العبادة قبل فعلها

لا يكون ":فقال؟أيكون له سلبه بغير إذن الإمام،العدومن قتل قتيلا منفيسئل مالك : المثال الثاني
ولم يبلغني أن رسول االله ،ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد،ذلك لأحد بغير إذن الإمام

.120"من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين":قالص
من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم ":لقاصولم يبلغني أن رسول االله :"مالكولق:قال الباجي:رحشال
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله :أن قوله تعالى:اهمعن؛"حنين

وهذه الآية نزلت ،وأجمع المسلمون على أن أربعة أخماسه للغانمين من هذه الآية،]41:الأنفال[خمسھ
بل ،ن يكون الأول ناسخا للثانيفلا يجوز أ،يوم حنين"من قتل قتيلا فله سلبه:"صوقوله ،في غزوة بدر

وهو أن هذا ،أو مفسرا لحكمها،أو مخصصا لعمومها،لا بد أن يكون الحديث ناسخا لبعض حكم الآية
.121"وهو سلب المقتول للقاتل إذا رأى ذلك الإمام،ولرسوله منصرف بعضه،الخمس الذي الله

یجوز نسخ الحكم، وبقاء : عشرةدیةاالقاعدة الح
التلاوة

:      يقع به النسخ، وما يدخله، أو لا يدخله نسخ الحكم، وبقاء التلاوة، وقد اختلف فيها على مذهبينومما
أنه يجوز نسخ الحكم، وبقاء التلاوة؛ لأن التلاوة إذا وردت متضمنة حكما : المذھب الأول

ما : أحدهما: ا حكمين
: تضمنته من العبادة، والثاني

.124، وجمهور العلماء123، وابن رشيق122صوم وصلاة، وهو مذهب الباجي

2/395/396/397/398:ما جاء في القبلةكتاب الصلاة، باب : المنتقى119
كتاب أبواب ،البخاري،302/303:كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفلمالك في الموطأ،: ، خرجهصحيحوالحديث 120

باب ،مسلم، 2973:، برقم3/1144:وحكم الإمام فيه،يخمسنأومن قتل قتيلا فله سلبه ،باب من لم يخمس الأسلابالخمس، 
1751:، برقم3/1370/1371:استحقاق القاتل سلب القتيل

4/387/388: كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل: المنتقى121
1/409:إحكام الفصول122
1/313/314:لباب المحصول123
2/663:بيان المختصر124
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أنه لا يجوز رفع الحكم، دون حظر التلاوة، وهو مذهب بعض : المذھب الثاني
.125العلماء
وقوع وصحة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو : أدلة المذھب الأول: دلةالأ

موجود كثيرا في القرآن الكريم؛ كنسخ التخيير بين الصوم، والفدية بانحتام الصوم، ونسخ الوصية 
، وكل ذلك مع بقاء حكم صللوالدين، والأقربين، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول 

.126التلاوة
أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فيه تجويز وجود الدليل مع : الثانيأدلة المذھب

.127انتفاء المدلول عليه، وذلك باطل
أن هذا غلط؛ لأنه إنما تدل على الحكم مع تعريها من النسخ، فإذا ورد النسخ خرجت : والجواب

.128عن أن تكون دليلا، فبطل ما سبق
الأمثلة

:الحكم، وبقاء التلاوة، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاقرر الباجي رحمه االله جواز نسخ
فلم ندر ما ،فساره،جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجلصبينما رسول االله " :الأولالمثال

صفقال رسول االله ،فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين،صساره به حتى جهر رسول االله 
.ولا شهادة له،بلى:فقال الرجل؟وأن محمدا رسول االله،االلهأليس يشهد أن لا إله إلا:"حين جهر

:"صفقال رسول االله .ولا صلاة له،بلى:قال؟أليس يصلي:"قال
.129"عنهم
دليل على جواز مسارة الإمام لحاجة الناس إلى ؛ "إذ جاءه رجل:"قوله: قال الباجي:رحشال
یا :قال االله تعالى،إلا لمن قدم بين يديه صدقة،وعا في أول الإسلاموقد كان ذلك ممن،ذلك

أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي 
قال االله ،ثم نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة،]]:12نجواكم صدقة

فإذ لم ،أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات:تعالى

1/409:إحكام الفصول125
1/314:، لباب المحصول1/409/410:إحكام الفصول126
1/410:إحكام الفصول127
1/410:إحكام الفصول128
65:والحديث سبق تخريجه ص129
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علیكم فأقیموا الصلاة وآتوا 
. ]:13[130الزكاة

:اختلف الناس في المعنى المراعى في جواز الفرار عن العدو في الحرب: المثال الثاني
.وبه قال ابن القاسم،العدد:فالذي عليه جمهور أصحابنا.1
.والقوة،وهو السلاح،دُ لَ الجَْ : وروى ابن الماجشون عن مالك أنه قال.2
إن یكن منكم عشرون صابرون :وجه قول ابن القاسم قوله تعالى:" ل الباجيقا

،:ثم قال بعد ذلك،]65:الأنفال[یغلبوا مائتین
فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا ،وعلم أن فیكم ضعفا

،،مائتین
. 131]66:الأنفال[مع الصابرین

:وتعالى،قول االله تبارك،":سمعت مالكا يقول في هذه الآية: قال يحيى:المثال الثالث
إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین]نسخها ما ]180:البقرة

.132"نزل من قسمة الفرائض في كتاب االله عز وجل
الوصیة :قوله تعالى،ضنسختها آية الفرائ:"قول مالك: قال الباجي:رحشال

وللورثة ،أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين: ـواالله أعلم ـ يريد ؛للوالدین والأقربین
،وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت،دون من لا يرث،من الأقربين

. اأو غيره،ولا أن يزيد فيه بوصية،فليس للموصي أن ينقص أحدهم من حقه
. 133"فلا وصية لوارث،أن االله قد أعطى كل ذي حق حقه:"صوقد روي في ذلك عن النبي 
یجوز نسخ التلاوة، مع بقاء : عشرةالقاعدة الثانیة

الحكم
ومما يقع به النسخ، وما يدخله، أو لا يدخله نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم، وقد اختلف فيها 

:على مذهبين
نسخ التلاوة، وبقاء الحكم الذي تضمنته، وهو مذهب جمهور يجوز: المذھب الأول

.136، وغيرهما135، وابن رشيق134العلماء؛ كالباجي
2/333:كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة: المنتقى130
4/335341:كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء، والولدان في الغزو: المنتقى131
543:قضية، باب الوصية للوارث، والحيازةكتاب الأ: الموطأ132
60:ص، والحديث سبق تخريجه 8/132:كتاب الأقضية، باب الوصية للوارث، والحيازة: المنتقى133
1/409:إحكام الفصول134
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.137لا يجوز نسخ التلاوة، وبقاء الحكم، وهو مذهب بعض العلماء: المذھب الثاني
نسخ التلاوة، وبقاء الحكم، مما هو مقطوع به، ومما : أدلة المذھب الأول:الأدلة

.هو واقع
وجود ذلك كثيرا في النصوص؛ وهو مما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة : مما يدل على الوقوعو 

.آية الرجم، مع بقاء حكمها
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات :" 

.138"معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس
ن الحكم تبعا للتلاوة، وثبوته تبعا لثبوت التلاوة، فإذا لما كا: أدلة المذھب الثاني

.139ارتفعت التلاوة وجب ارتفاع الحكم
لا يسلم القول بأن ثبوت الحكم تبع للتلاوة، بل كل واحد منهما حكم مستقل بنفسه، : والجواب

.140يجوز أن يبقى مع نسخ الآخر
الأمثلة

:بقاء الحكم، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاقرر الباجي رحمه االله جواز نسخ التلاوة، مع
كان فيما أنزل االله من القرآن عشر رضعات :"صعن عائشة زوج النبي : المثال الأول

.141"وهو مما يقرأ من القرآن،صفتوفي رسول االله ،معلوماتثم نسخن بخمس،معلومات يحرمن
،يريد نسخ اسمها؛"نسخن بخمس معلوماتثم ":يحتمل أن تريد بقولها: قال الباجي:رحشال

ولذلك لم تتعرض لذكر ،بأن تلي مكان العشر الرضعات خمس رضعات،دون حكمها،
وهي مما :"ولم تقل،"وهي مما يقرأصفتوفي رسول االله :"وإنما أخبرت عن التلاوة فقالت،الحكم

. 142"وباالله التوفيق،ولا تحتاج الزيادة عليها في ثبوت التحريم،ولا يحرم بما دونه،"يعمل به

1/313:لباب المحصول135
242:، شرح تنقيح الفصول2/663:بيان المختصر136
2/663:، بيان المختصر1/409:إحكام الفصول137
40:والحديث سبق تخريجه، 242:، شرح تنقيح الفصول1/314:، لباب المحصول2/663:، بيان المختصر1/410:إحكام الفصول138
2/664:، بيان المختصر1/410:إحكام الفصول139
2/664:، بيان المختصر1/410:إحكام الفصول140
40:صوالحديث سبق تخريجه141
6/22/23:في الرضاعةجامع ما جاء كتاب الرضاعة، باب :المنتقى142
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يقول ،:"لاقأنه عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن : المثال الثالث
لولا أن ،والذي نفسي بيده،ورجمنا،صفقد رجم رسول االله ،"لا نجد حدين في كتاب االله:"قائل

،"فارجموهما ألبتة،والشيخة،الشيخ:"مر بن الخطاب في كتاب االله تعالى لكتبتهاعزاد :يقول الناس
.143"فإنا قد قرأناها

زاد عمر بن الخطاب في  :لولا أن يقول الناس،والذي نفسي بيده:"قوله: قال الباجي:رحشال
.يريد آية الرجم؛"لكتبتها بيدي،كتاب االله
وبقي ،،أن يكون جميع الناس وا:ومعناه
دون ما نسخت ،لأنه لا يثبت فيه إلا ما ثبتت تلاوته؛،حكمها
مخافة ؛،وإن بقي حكمه،تلاوته

لأنه قد نسخ إثباته ؛بأن كتب فيه ما لا يكتب فيه"االله عز وجلزاد عمر في كتاب:أن يقول الناس
والشيخة فارجموهما ،الشيخ:"وهي،ثم ذكر الآية التي أشار إليها،كما نسخت تلاوته،في المصحف

.144"ولم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه القضية،"ألبتة
الزیادة في النص نسخ إذا : عشرةلثاالقاعدة الث

رت الزیادة حكم المزید علیھغی
الزيادة في النص لا يخلو من أن تغير هذه الزيادة حكم المزيد عليه، أو لا تغيره، وهل يكون 

:  هل هي نسخ، أم لا؟ على ثلاثة مذاهب: اختلف الناس في الزيادة في النصذلك نسخا، أم لا؟
زيد عليه، أو لا؛ فإذا غيرت الزيادة التفصيل بين أن تكون الزيادة غيرت حكم الم: المذھب الأول

حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئا وجب أن يكون نسخا؛ مثل ما زيد في صلاة الحضر، 
. فان هذا يكون نسخافجعلت أربعا، وصارت الركعتان غير مجزئة بعد أن كانت مجزئة،وكانت ركعتين 

د، ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخا؛ نحو أن يضاف وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزي
جلد الزاني مائة، وعشرون : إلى الخمس الصلوات صلاة سادسة، أو إلى شهر رمضان شهر آخر، ويقال

بنفس المستدرك، الحاكم في 1501:، برقم592:مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: والحديث، صحيح، خرجه143
4513:، برقم3/98:مقتل عمر رضي االله عنه على الاختصاراللفظ، باب 

،  صحيح مسلم، 6442:، برقم6/2503:ى في الزنا إذا أحصنتصحيح البخاري باب رجم الحبل: وخرجه الشيخان، بلفظ مغاير، انظر
1691:، برقم3/1317:رجم الثيب في الزنىكتاب الحدود، باب 

9/144/145/147:كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: المنتقى144
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وإليه ذهب من المالكية القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، وأبو الحسن بن القصار، ". بعد أن كان مائة
.146، وابن رشيق145مال إليه الباجيوهو المذهب الذي 

، وبه 147أن الزيادة في النص نسخ، وإليه ذهب أهل العراق ـ الحنفية ـ: المذھب الثاني
.148قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة

أن الزيادة في النص ليست نسخا، وإليه ذهب أصحاب الشافعي، : المذھب الثالث
.152، وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري151الرازي، و 150، وابن العربي149وأكثر المالكية كأبي تمام

الخلاف بين المذهبين الثاني، والثالث خلاف لفظي؛ : تحریر محل النزاع
.لأن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في حقيقة النسخ، وماهيته

كم؛ فإن صح هو بيان لمدة الح: وعند الحنفية. رفع الحكم الثابت: فحقيقة النسخ عند الشافعية
: تفسير النسخ بالبيان صح قول الحنفية

.153العبادة، أو كيفيتها، وإن صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا
: أدلة المذھب الأول:الأدلة

أن الزيادة : الأصلوالدليل على أن الزيادة المغيرة لحكم المزيد نسخ لحكم : الدلیل الأول

قبل 
.154مُتـَعَبَّدٍِ◌ به

1/417: إحكام الفصول145
1/304/305: لباب المحصول146
، تخريج الفروع على 51: ، مفتاح الوصول249: شرح تنقيح الفصول،1/306: ، لباب المحصول1/416: إحكام الفصول147

: ، أحكام القرآن لابن العربي6/2625:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/82/83، 1/112:، أصول السرخسي50:الأصول
1/358 ،4/1884

المحصول للرازي مع : انظر. ل، وليس الثاني، وقد ادعى الرازي رحمه االله أن مذهب قاضي القضاة هو المذهب الأو 2/426:المعتمد148
6/2625:نفائس الأصول

50:، تخريج الفروع على الأصول249: ، شرح تنقيح الفصول102:، مفتاح الوصول1/416/417: إحكام الفصول149
4/1884، 1/358: أحكام القرآن لابن العربي150
6/2625:المحصول للرازي مع نفائس الأصول151
2/426:المعتمد152
50:تخريج الفروع على الأصول153
1/417: إحكام الفصول154
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على ثمانين، أو زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس والدليل على أن زيادة ضرب عشرين
بنسخ، ـ خلافا لأصحاب أبي حنيفة ـ أن هذه الزيادة لا تغير حكم المزيد عليه، ولا تجعله مجزئا بعد 
أن كان غير مجزئ؛ ألا ترى أنه لا يجب عليه إذا أراد إكمال المأمور به إعادة ضرب الثمانين، ولا 

من أمر بالظهر أربعا، فصلى ركعتين، ثم أراد الإتمام، فلا بد أن يبتدئ إعادة خمس صلوات، بخلاف 
وهذا يدل على الفرق بين الوضعين، ويبين أن زيادة العشرين على الثمانين . الأربع الركعات من أولها

.155ليس بنسخ لها؛ لأنه لم يزل حكمها الثابت
بالخطاب الثاني، وما كان أن الزيادة مع المزيد عليه إنما يجب جملته: الدلیل الثاني

وجب بالخطاب الأول قد سقط واستؤنف جملة فرض ثان بخطاب ثان، فوجب كون هذه الزيادة 
.  156نسخا

أن النسخ يغير الحكم عما  : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
بعض كان عليه، وقد وجد التغيير بالزيادة؛ لأنه إذا زاد في حد القذف عشرين فقد صارت الثمانون 

الواجب، وكان جميع الواجب، وكان يتعلق به رد الشهادة، وصار لا يتعلق به رد الشهادة؛ فثبت أنه 
.157نسخ

.158أنه لا يسلم هذا الحد في النسخ: والجواب
وهو أن هذه الزيادة لم تغير حكم المزيد عليه، وإنما أبقته على حاله مجزئا كما كان، : وجواب ثان

معنى آخر إليه من جنسه، وذلك لا يكون نسخا؛ كما لو أضفت دراهم إلى وورد الأمر بإضافة 
".نسخت الدراهم التي في الكيس:" دراهم أخرى في كيس لم تقل

؛ فإنه "إنه كان جملة وصار بعضا، وكان رد الشهادة بتعلق به، ولا يتعلق الآن به:" وأما قولهم
لاة كانت جميع الواجب ويتعلق به استحقاق يبطل بالأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة، فإن الص

الثواب وقبول الشهادة، وقد عريت من ذلك كله، ولا يسمى نسخا، ويبطل أيضا إذا سقط بعض 
.159الثمانين في حد القذف فإنه قد تغير حكمه، ولا يكون ذلك نسخا عندهم

249: شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا1/420: إحكام الفصول155
1/417/418: إحكام الفصول156
2/82:، أصول السرخسي1/421: إحكام الفصول157
1/421: إحكام الفصول158
1/421/422: إحكام الفصول159
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لزيادة أفادت أن التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا وردت ا: الدلیل الثاني
.160إيجاب ما كان ممنوعا، وهذه حقيقة النسخ، وهو أن يجعل ما كان محظورا واجبا

أن هذا خطأ بلا خلاف؛ لأن التقدير بالعدد لا يقتضي منع الزيادة إلا عند القائلين بدليل : والجواب
.161الخطاب، وهو باطل عند الباجي وجماعة من العلماء

: أن النسخ في اللغة هو: ل الأولالدلی: أدلة المذھب الثالث
، "هو رفع الحكم الثابت بالنص:" الرفع، والإزالة، ثم خص في الشرع ببعض ما يتناوله الاسم، فقيل

وهذه الحقيقة لا توجد في ما زيد عليه؛ لأن الحكم الثابت بالنص باق كما كان لم يزل ولم يرتفع، 
يه أنك لو كتبت سطرا ثم كتبت بعده سطرا آخر وإنما لزمته زيادة فلم يكن نسخا للأول؛ يدلك عل

.162لم يكن ذلك نسخا للأول
أن هذا خطأ؛ لأنه وإن سلم هذا الحد على ما فيه من التناقض فإن الزيادة على العبادة : والجواب

إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت مجزئة، وجعلتها بعض جملة بعد أن كانت جملة فقد أزالت الزيادة 
حكمها 

.163جعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئا
أن الناسخ ما لم يمكن الجمع بينه، وبين المنسوخ في اللفظ، وههنا لو جمع : الدلیل الثاني

.164ليس بنسخبين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما؛ فدل على أن ذلك
؛ وههنا إذا 165أن القول بأن النسخ لا يصح أن يجمع بينه وبين المنسوخ في لفظ غير مسلم: والجواب

، فإن هذا "صل ركعتين وركعتين، فإن لم تفعل لم تجزئ صلاة ركعتين:" فرض عليه صلاة ركعتين ثم قال له
.166يكون نسخا

خ ما لم يتناول المنسوخ، وفي أن من حكم النسخ أن يتناول الناس: الدلیل الثالث
.167هذه المسألة لم يتناول ذلك، وإنما تناول زيادة عليه

1/422: إحكام الفصول160
1/422: م الفصولإحكا161
1/418: إحكام الفصول162
1/418/419: إحكام الفصول163
1/419: إحكام الفصول164
المصدر نفسه165
المصدر نفسه166
المصدر نفسه167
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.168أن هذه دعوى غير مسلمة، وليس ما ذكُِرَ شرطا في كونه نسخا: والجواب
وهو أن الزيادة المغيرة للمزيد عليه قد تناولت المنسوخ وأخرجته عن الإجزاء بعد أن  : وجواب ثان
.169اعتبار بتناول اللفظ، وإنما الاعتبار بتناول المعنىكان مجزئا، ولا

الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله أن الزيادة على النص إذا غيرت حكم المزيد عليه، فجعلته غير مجزئ بعد أن  
كان مجزئا وجب أن يكون نسخا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد، ولا تخرجه من الإجزاء إلى 

: نسخا، ولم أعثر لهذه القاعدة إلا على مثالين، وهماضده لم يكن
ويحتج ،"لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد:"ومن الناس من يقول:"قال مالك: المثال الأول

واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن :وقوله الحق،بقول االله تبارك وتعالى
وامرأتان ممن ترضون من ،لم یكونا رجلین فرجل

ولا يحلف مع ،وامرأتين فلا شيء له،فإن لم يأت برجل:"يقول؛]282:البقرة[الشھداء
".شاهده

أرأيت لو أن رجلا ادعى على :"فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له:"قال مالك
وإن نكل عن ،فإن حلف بطل ذلك عنه،ما ذلك الحق عليه:أليس يحلف المطلوب،رجل مالا

فهذا مما لا اختلاف فيه عند ،وثبت حقه على صاحبه،الحق أن حقه لحقاليمين حلف صاحب
فإن أقر ،أو في أي كتاب االله وجده،فبأي شيء أخذ هذا،ولا ببلد من البلدان،أحد من الناس

وإنه ليكفي من ذلك ما ،وإن لم يكن ذلك في كتاب االله عز وجل،
ففي هذا بيان ما ،وموقع الحجة،ن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصوابولك،مضى من السنة

.170"أشكل من ذلك إن شاء االله تعالى
إن احتج محتج على من يجيز اليمين مع الشاهد بأن االله تعالى :"قوله: قال الباجي:رحشال
وهذا يقتضي إن :قال،وامرأتان،فإن لم یكونا رجلین فرجل:يقول

ولا يجوز نسخ القرآن ،والزيادة في النص عندهم نسخ،وامرأتان،إلا رجللا يجزئ ،عدم الرجلان
.ولا بأخبار الآحاد،بالقياس

المصدر نفسه168
1/419/420: إحكام الفصول169
513/514:كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد: الموطأ170



دلة المتفق عليهاة من المنتقى                                                                    القواعد المتعلقة بالأخرجالقواعد الأصولية المست 82

أن من ادعى على رجل مالا فإن المطلوب يحلف ما ذلك :"ما أجاب به:والجواب:" قال الباجي
ويلزم أبا حنيفة على قوله ،وليس هذا في كتاب االله،وهذا مما لا خلاف فيه بين الأئمة،الحق عليه

لأن هذا  ؛ولا يثبت إلا بما يجوز فيه النسخ للقرآن،ولا قياس،هذا أن لا يثبت حكم بحديث صحيح
فكذلك ما ،لأنه ينافي النص؛وإن لم يكن هذا زيادة في نص القرآن،كله زيادة في نص القرآن
ويمين ،أو فرجل،وامرأتان،جلين فرجلفإن لم يكونا ر :"فإنه لو قال،ذكرناه فإنه لا ينافي النص

. لصح ذلك"الطالب
إزالة الحكم الثابت :"لأن النسخ؛أن الزيادة في النص ليست بنسخ"وقال كثير من أصحابنا

،بل تبينه،والزيادة في النص لا تزيل حكم المزيد عليه،"على وجه لولاه لكان ثابتا،بشرع متأخر عنه
ثم فرض الصيام لم يكن فرض الصيام نسخا ،ولذلك إذا فرضت الصلاة،وتضيف إليه شيئا آخر

. لفرض الصلاة
وإذا لم تغيره ،إن الزيادة في النص إذا غيرت حكم المزيد عليه فهو نسخ:"وقال القاضي أبو بكر

لأن؛فهذا نسخ،،أن يؤمر بالصلاة ركعتين:ومعنى تغييره له؛"فليس بنسخ
وأتمها على حسب ما كان ،ولو افتتح الصلاة على ركعتين،الركعتين ليستا بشرعية بعد الأمر بالأربع

أو عصره لم ،،وسلم منها،يصليها قبل ذلك
.فهذا نسخ،يجز ذلك

فهذه الزيادة لا ،ثم يؤمر به ثمانين،بعينفمثل أن يأمر بالحد أر ؛وأما الذي لا يغير حكم المزيد
،ولو ابتدأ ضربه على أربعين، تغير حكم المزيد

.ثم أراد أن يتم عليه الثمانين كان له ذلك،بالثمانين
بل يقبل ،زيد عليهواليمين لم تغير حكم الم،وفي مسألتنا هذه الزيادة التي يزعمها بالحكم بالشاهد

والمرأتين على حسب ما كان يقبل ذلك قبل الأمر بالحكم ،وشهادة الرجل،شهادة الشاهدين
. 171"واليمين،بالشاهد

،صأن رجلين اختصما إلى رسول االله :،عن أبي هريرة: المثال الثاني
:أجل يا رسول االله:ـوهو أفقههماـ وقال الآخر . اب اهللاقض بيننا بكت:يا رسول االله: فقال أحدهما

فزنى ،إن ابني كان عسيفا على هذا: قال".تكلم:"فقال.وائذن لي في أن أتكلم،فاقض بيننا بكتاب االله
،ثم إني سألت أهل العلم،وبجارية لي،فافتديت منه بمائة شاة،أن على ابني الرجم:فأخبروني،بامرأته

7/205/206:ة، باب القضاء باليمين مع الشاهدكتاب الأقضي: المنتقى171
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:"صفقال رسول االله .إنما الرجم على امرأته:وأخبروني،وتغريب عام،أن ما على ابني جلد مائة:فأخبروني
،وجلد ابنه مائة،وجاريتك فرد عليك،أما غنمك،بكتاب االلهلأقضين بينكما،أما والذي نفسي بيده

قال .172"فت فرجمهافاعتر ،فإن اعترفت رجمها،وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر،وغربه عاما
."الأجير:والعسيف:"مالك

وبه قال ،نص في تغريب الزاني"وغربه عاما،جلد ابنه مائةصأنه :"وقوله: قال الباجي:الشرح
.لا تغريب على الزاني:وقال أبو حنيفة. والشافعي،مالك

لما روي ؛خلافا للشافعي،بدودون الع،دون المرأة،إذا ثبت ذلك فإن التغريب على الحر الذكر: مسألة
وهذا ،173"ثم بيعوها ولو بضفير،ثم إن زنت فاجلدوها،إذا زنت الأمة فاجلدوها:"قالصأن النبي 

.فاقتضى أنه استوعب ما عليها،موضع تعليم
والأمة حق السيد متعلق ،لزوال الستر عنها؛وفي تغريبها تعريض لها،أن المرأة عورة:ومن جهة المعنى

.174"وإنما يغرب الرجل عقوبة لينقطع عن منافعه،نافعهابم
، "وتغريب عام:" الزيادة الواردة في النص: فالملاحظ أن الخلاف في التغريب بين الحنفية، والجمهور سببه

.وهي زيادة على ما في القرآن، فهي زيادة حكم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة نسخ لحكم الجلد
الزانیة والزاني فاجلدوا :قوله عز وجلا ذهبوا إليه بقد استدل الحنفية لمو 

أنه عز :ذا الدليلوجه و ،]2:النور[كل واحد منھما مائة جلدة
والزيادة ،فمن أوجبه فقد زاد على كتاب االله عز وجل،ولم يذكر التغريب،والزاني،وجل أمر بجلد الزانية

.175واحدولا يجوز نسخ النص بخبر ال،عليه نسخ
فإذا التحق النفي به يخرج الجلد ،وهو حد،الثابت بآية الزنا جلد:" ويقول السرخسي رحمه االله في أصوله

فإنه لا يوجب ،بمنزلة بعض العلة؛وبعض الحد ليس بحد،لأنه يكون بعض الحد حينئذ؛من أن يكون حدا
. 176"فكان نسخا من هذا الوجه،شيئا من الحكم الثابت بالعلة

كتاب المحاربين من أهل ،البخاري، 591: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجممالك في الموطأ،:  ، خرجهصحيحوالحديث 172
ــلــردــةــ،ــاــلــكفر بــابــ مــن اــعــترفــ عــلى نــفسه ،ــكــتابــ اــلحــدوـدـــ،ــ  مــسلم،ــ 6440: ،ــ بــرقــم2502/ 6: بــابــ اــلاــعــتراــفــ بــالــزنــا،ــ وـاـ
1697:، برقم3/1324/1325:بالزنى
كتاب المحاربين ،البخاري، 1506: ، برقم594: كتاب الحدود، باب جامع الزنامالك في الموطأ،  :  ، خرجهصحيحوالحديث 173

باب رجم اليهود أهل الذمة في ،كتاب الحدود،مسلم، 6447: ، برقم2509/ 6: باب إذا زنت الأمة،والردة،من أهل الكفر
1703:، برقم3/1329:الزنى
9/139/140/141:كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: المنتقى174
7/39:م1982، 2في ترتيب الشرائع، للكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبدائع الصنائع175
2/83:أصول السرخسي176
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وسلم

یة المتعلقة ملخص بالقواعد الأصول
بمبحث الناسخ والمنسوخ

یجوز النسخ في النصوص الشرعیة: القاعدة الأولى
لا یثبت النسخ إلا بدلیل: القاعدة الثانیة
المتأخر ینسخ المتقدم : القاعدة الثالثة

صالنبيوفاة یكون النسخ بعد لا: الرابعةالقاعدة 
لا یصح النسخ بالقیاس: القاعدة الخامسة
لا یثبت النسخ نظرا إلا إذا لم : القاعدة السادسة

والمنسوخ،یمكن الجمع بین الناسخ
یجوز نسخ القرآن بالقرآن: القاعدة السابعة
یجوز نسخ السنة بالسنة: القاعدة الثامنة
بالقرآنیجوز نسخ السنة: القاعدة التاسعة

یجوز نسخ القرآن، والسنة : القاعدة العاشرة
المتواترة بالآحاد

یجوز نسخ الحكم، وبقاء : القاعدة الحادیة عشرة
التلاوة

یجوز نسخ التلاوة، مع بقاء : القاعدة الثانیة عشرة
الحكم

الزیادة في النص نسخ إذا : عشرةلثاالقاعدة الث
غیرت الزیادة حكم المزید علیھ

ك ضابطان متعلقان بباب الناسخ والمنسوخ، ھنا
: وھما
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،نسخ الحكم قبل ورودهیجوزلا : الضابط الأول
177والعمل بھ

:   وعدم نسخ العبادة قبل وقت الفعل إلى مذهبين
.178خ الحكم قبل العمل به، وعليه أكثر الفقهاء، والمتكلمينيجوز نس: المذھب الأول

لا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به، وبه قالت المعتزلة، وبعض الحنفية، : المذھب الثاني
.  179وأبو بكر الصيرفي من الشافعية

ومدار هذه المسألة على أن طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه، هل : تحریر محل النزاع
حيل، أم لا؟ هو مست

والمسألة مبنية على أن طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه عندنا غير :" يقول ابن رشيق رحمه االله
مستحيل إذا كان المطلوب من جنس ما يخلق له القدرة عليه، فإن القدرة عندنا تقارن المقدور، ويستحيل 

.د من تقدم الطلب قبل الفعلتقدمها عليه لاستحالة بقاء الأعراض، والقدرة عرض، ولا ب
وإذا تحقق الأمر قبل الفعل المطلوب استحال نسخه، وقبل تحققه هو قادر عليه؛ لأن القدرة مصاحبة 

. 180"للمقدور
وأما على المذهب الثاني فإن طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه مستحيل؛ لأنه من باب التكليف 

.181من نحا هذا المنحابالمستحيل، كما هو مذهب المعتزلة، و 
: 183، والأمثلة182الأدلة

تفكه لا غير، والمثال الوحيد المشهور هو قصة ذبح والخلاف في هذه المسألة نظري محض، لا يترتب عليه عمل، والخوض فيه من باب ال177
.سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده، وهي لم تقع لغيره لا في شرعنا، ولا في شرع من قبلنا

.ولذا فهو ضابط، وليس قاعدة
: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/657:، بيان المختصر1/299: ، لباب المحصول1/410/411: إحكام الفصول178

260:، التبصرة6/2557
: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/376:، المعتمد2/657:، بيان المختصر1/299: ، لباب المحصول1/411: إحكام الفصول179

260:، التبصرة6/2557
1/299: لباب المحصول180
666:ستحيل، من القواعد الأصولية المتعلقة الأمرلا يجوز التكليف بالم: 181
، 1/299: ، لباب المحصول1/411/413/414: إحكام الفصول: وأدلة المذھب الأول تنظر في182

260:، التبصرة6/2557: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/379/380/381/382:، المعتمد2/657/658:بيان المختصر

، المحصول 1/302/414: ، لباب المحصول1/414: إحكام الفصول: فيوأدلة المذھب الثاني تنظر 
2/658/659:، بيان المختصر260:، التبصرة6/2562/2563: ، نفائس الأصول6/2559: للرازي مع نفائس الأصول
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یجوز نسخ القرآن بالسنة : الضابط الثاني
المتواترة    

وهي قاعدة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، : ومما يقع به النسخ في الأخبار، وما يدخله، أو لا يدخله
: إلى ثلاثة مذاهبمختلف فيها 

نة المتواترة، وقد وجد ذلك من جهة العقل، والسمع أنه يجوز نسخ القرآن بالس: المذھب الأول
جميعا، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وأهل العلم، وبه قال القاضي أبو الفرج المالكي، ونسبه إلى مالك، وهو 

. 184المذهب الذي رجحه الباجي
أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة لا يجوز من جهة العقل، وبه قال ابن بكير : المذھب الثاني

.187، والشيرازي186، وهو قول الشافعي185ن المالكيةم
يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من جهة العقل، ولكنه غير واقع، وبه : المذھب الثالث

.188قال أبو العباس بن سريج من الشافعية
: 190، والأمثلة189الأدلة

: المنتقى: احد، وهو ما في، والعمل به، ولم أعثر لهذه القاعدة إلا على مثال و ورودهقرر الباجي رحمه االله أنه لا يجوز نسخ الحكم قبل 183
1/251/253:النوم عن الصلاةكتاب وقوت الصلاة، باب

265:، التبصرة2/669:، بيان المختصر245: ، شرح تنقيح الفصول1/315: ، لباب المحصول1/423:إحكام الفصول184
1/423:إحكام الفصول185
، المحصول للرازي مع نفائس 2/669:، بيان المختصر245: ، شرح تنقيح الفصول1/316: ، لباب المحصول1/423:إحكام الفصول186

إن آية الحبس نسخت بالجلد فذلك : وأما قول الشافعي رضي االله عنه:" ، وقد رد القرافي رحمه االله هذا المذهب وقال6/2604: الأصول
خذوا :" قالخلاف ما قاله؛ لأنه يتوقف على تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟ بل ظاهر السنة يقتضي

؛ فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ ذلك "الثيب بالثيب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام: عني قد جعل االله لهن سبيلا
1/316/317: ، لباب المحصول245/246: شرح تنقيح الفصول". الحكم

264:التبصرة187
1/423:إحكام الفصول188
: ، لباب المحصول264:، التبصرة1/423/425/426/427/428/429/430:الفصولحكام : ة المذهب الأول تنظر فيوأدل189

6/2604: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/669/670:، بيان المختصر245: ، شرح تنقيح الفصول1/315

2/670/671:، بيان المختصر1/424/424/425/427/428/429/430:إحكام الفصول: وأدلة المذهب الثاني تنظر في
8/132:كتاب الأقضية، باب الوصية للوارث، والحيازة: المنتقى: وأمثلة هذا الضابط تنظر في190

.245:شرح تنقيح الفصول: ، والقرافي في2/669/670:بيان المختصر: ، وابن الحاجب في1/425:الباجي في إحكام الفصول
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:والكلام على مبحث السنة النبوية يشتمل على سبعة مطالب
: حقیقة السنة: المطلب الأول

:السُّنَّةُ و ،استقام فلان على سنن واحد:يقال؛الطريقة:السَّنَنُ : وأصل السنة في اللغة.أ
.1السيرة

: وفي عرف الاصطلاح.ب
.3"صهي طريقة النبي :" السنة فقال2عرف القرافي.1
.4"بهما رسم ليحتذى:السنة:" الباجي فقالوعرفها.2

ندوب إليه على طريق أصحابنا في تسمية متأكد المندوب منها المويكون ،فرضالمنهاقد يكون و 
. 5إليه إذا حصل على صفتها بأنه سنة على جهة الاصطلاح

طلح السنة؛ فبين ثم بين الباجي رحمه االله في المنتقى بعض المعاني، والمصطلحات المشاكلة لمص
حقيقة السنن المؤكدة، والخفيفة،

".وقد يكون ندبا،وقد يكون ذلك واجبا،ما رسم ليحتذى:عنى السنةم:" الأصوليين، والفقهاء، فقال
هاء من أصحابنا قد أوقعوا لكن الفق؛وقد يرغب في فعل الواجب،ما رغب فيه:ومعنى الرغائب

.6وكانت له مزية على النوافل المطلقة،هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه

س ن ن: ، مادة1/133:مختار الصحاح1
وأخذ عن الشريف ،أخذ كثيرا من علومه عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي،القرافيدريسإشهاب الدين أحمد بن :هو2

ل وكتاب شرح محصو ،قفرو وكتاب ال،كتاب الذخيرة في الفقه:منها،وألف كتبا مفيدة،دريسيوعن شمس الدين الإ،الكركي
1/236/237/238/239:الديباج. وستمائة،وثمانين،رحمه االله عام أربعةتوفيغيرها كثير، و ،الرازي

291: شرح تنقيح الفصول3
كتاب الحج، باب ما : ، المنتقى2/185: كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر: ، المنتقى1/177:إحكام الفصول4

3/402: جاء في العمرة
3/402: كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة: ، المنتقى2/185: كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر: المنتقى5
.ولم يظهره في جماعة،كل ما رغب فيه الشارع:وهي،الرغائب جمع رغيبةو . أي المؤكدة:السنن الواجبة:" وقال النفراوي رحمه االله6

.أهل المذهبعندح المشهور على الاصطلا،وفوق المستحب،فهي دون السنة
لأن ما دون ؛وهي طريق البغداديين كمذهب الشافعي،ومقابل الاصطلاح المشهور يطلق لفظ السنة على ما دون الفرض

2/265:هـ1415المالكي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الفواكه الدواني للنفراوي". الفرض فعله 
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:واختلفوا في المعنى الذي تستحق به النوافل الوصف بالسنن
ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية ،كل ما تقرر:أن السنن منها:7فعند أشهب.1

".ركعتا الفجر من السنن:"،المختصة به كالوتر
،في الجماعة كصلاة العيدينصما تكرر فعل النبي :وعند مالك أن السنن من النافلة.2

.وإنما يوصف بأنه من الرغائب،ومن لم يكن له هذا الحكم فقصر عن رتبة السنن،والاستسقاء
".لا ينبغي تركهاو ،ليست ركعتا الفجر بسنة:"قال مالك في المختصر

.وهي من الرغائب،ليست بسنة:في الموازية9وابن عبد الحكم،8وقال أصبغ.3
.10"وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصناعة:" قال الباجي

:حكم العمل بالسنة النبویة: الثانيالمطلب

والحارث بن ،روى عنه بنو عبد الكريمو ،وجماعة غيرهم،بن عياضوالفضيل،والليث،كأشهب بن عبد العزيز روى عن مال: هو7
وتوفى ة،ومائ،ولد أشهب سنة أربعين، والمصريين،والمدنيين،وتفقه بمالك،وقرأ على نافع،وجماعة،وسحنون بن سعيد،مسكين

سير أعلام ، 1/307/308:الديباج. ومائتين بعد الشافعي بثمانية عشر يوما،بمصر سنة أربع
9/500/501/502/503:النبلاء

،وابن وهب،وصحب ابن القاسم،وغيرهم،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم،ويحيى بن سلام،عن الراوردىىبن الفرج رو أصبغ:هو8
وله تآليف ، وغيرهم،وابن وضاح،ومحمد بن أسد الخشني،وأبو حاتم الرازي،والبخاري،روى عنه الذهبي، و وتفقه معهم،وسمع منهم،وأشهب

،وكتاب آداب القضاء،وكتاب المزارعة،من ابن القاسمهوكتب سماع،وكتاب آداب الصيام،وتفسير غريب الموطأ،صولحسان ككتاب الأ
299/300/301:الديباج. ومولده بعد الخمسين ومائة،توفى سنة أربع، هواءوكتاب الرد على أهل الأ

روى عنه أبو بكر و ،وغيرهم من أصحاب مالك،وابن القاسم،وأشهب،وابن وهب،سمع من أبيه،االله بن عبد الحكممحمد بن عبد: هو9
،والرد على المخالفين،وله تآليف كثيرة في فنون العلم،وإليه انتهت الرياسة بمصر،غيرهمو ،الرحمنوابنه عبد،وأبو حاتم الرازي،النيسابوري

. مولده اثنين وثمانين ومائةو ،توفي رحمه االله سنة ثمان وستين ومائتينوغيرها، ،والشروط،وكتاب الوثائق،م القرآنككتاب أحكا؛كلها حسان
501/.../12/497:سير أعلام النبلاء، 2/163/164/165:الديباج المذهب: انظر ترجمته مفصلة في

،  3/402: كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة: نتقى، الم2/185: كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر: المنتقى10
للعلماء خلاف في :" هذا وقد ذكر القرافي رحمه االله ثلاثة مذاهب في إطلاقات لفظ السنة عند العلماء، دون نسبتها لقائليها، يقول

:لفظ السنة إلى مذهبين
.روض الصلاة كذا، وسننها كذاف: أن السنة هي المندوب؛ ولذلك تذكر قبالة الفرض، فيقال: المذھب الأول

من : بقول، أو فعل غير القرآن، كان واجبا، أو سنة؛ فيقالأن السنة هي ما ثبت من قِبَلِ النبي : المذھب الثاني
.، وهو عنده واجب"الختان سنة:" السنة كذا، ويريد أنه واجب بالسنة، ولذلك يقول الشافعي

291: شرح تنقيح الفصول". ، وواضب عليهأن السنة هي ما فعله النبي: المذھب الثالث

. والمذهب الأول للفقهاء، والثاني للأصوليين
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قل:لقوله تعالىلا ينطق عن الهوى، و صيحتج به، كما يحتج بالقرآن؛ لأنه صوقوله، وفعله 
] آل

.11]32:عمران
. أقوال، وأفعال، وإقرار: على ثلاثة أضربصوالسنة الواردة عن النبي 

.وقد تكلم الباجي رحمه االله في المنتقى على أهم المسائل الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية
:   أقسام السنة القولیة: الثالثالمطلب

. الخبر المتواتر، وخبر الآحاد: على نوعين؛ وذلك باعتبار نوع الخبر، وهماصوأقوال النبي 
مجيء واحد بعد واحد، بفترة : تعريفه لغة: 12خبر التواتر: النوع الأول

.13بينهما
:عرف بعدة تعاريف، متفقة في معناها، منها: واصطلاحا

. 14"كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به:" العرفه الباجي فق.1
.15"خبر جماعة مفيدة بنفسه العلم بصدقه:" وعرفه ابن الحاجب فقال.2
.17"هو خبر ينقله جماعة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب:" فقال16وعرفه ابن جزي.3

يقع العلم ما لم:" وحَدُّهُ عند أهل الأصول: خبر الآحاد: النوع الثاني
.18"بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة

116:تقريب الوصول11
1/358:بيان المختصر. وقد اتفقت الأمة على أن المتواتر يفيد العلم12
1/357:بيان المختصر13
1/177/325: إحكام الفصول14
1/357:بيان المختصر15
،والحديث،والفقه،وأخذ عنه العربية،قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبيرجزي، الكلبي، حمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أ: هو16

وكتاب ،وكتاب الأقوال السنية في الكلمات السنية،:من الكتب منهاألف الكثير ،والقرآن
،وكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول،والحنبلية،والحنفية،والتنبيه على مذهب الشافعية،المالكيةالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب

2/274/275/276:الديباج. عالىتوأربعين وسبعمائة رحمه االله،يوم الكائنة بطريف في عام أحدشهيداتوفي وغيرها، 
119:تقريب الوصول17
1/325: إحكام الفصول18
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، باعتبارات مختلفة؛ فهو ينقسم وخبر الآحاد ینقسم إلى عدة أقسام
وما لا يقع، وباعتبار صحته، وعدمها، وباعتبار ناقليه ـ السند ـ؛ فهو باعتبار ما يقع العلم بصحته، 

. ثةأقسام ثلاثة، باعتبارات ثلا
: أقسام خبر الآحاد باعتبار ما يقع العلم بصحته، وما لا يقع: القسم الأول

.قسم يقع العلم به، وقسم لا يقع العلم به: ذكر الباجي رحمه االله أن خبر الآحاد قسمان
فأما ما يقع العلم بصحته من أخبار الآحاد فإن العلم يقع به بدليل؛ وهو على أضرب، : أولا

: منها
، وقد قرر الباجي رحمه 19لأن الصدق من صفات نفسه: خبر الباري تعالى: ب الأولالضر

: االله حكم هذا الضرب من الأخبار في ثلاثة أمثلة، وهي
أن في الكتاب الذي كتبه : مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمخرج: المثال الأول

.20"طاهرأن لا يمس القرآن إلا:"لعمرو بن حزمصرسول االله 
،لا يجوز أن يمس القرآن محدثظاهر في أنه؛"أن لا يمس القرآن إلا طاهر:"قوله:" قال الباجي:رحشال

. ومن بعدهم من التابعين،من الصحابةوجماعة الفقهاء،والشافعي،أبو حنيفةو مالك، 
".والمحدث،ئضوالحا،لا بأس أن يمس القرآن الجنب:"وروي ذلك عن علي فإنه قال

لا یمسھ إلا :قوله تعالى:والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك
لأن خبر الباري ؛وإن كان لفظه لفظ الخبر فمعناه الأمر،؛]79:الواقعة[المطھرون

.ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر،تعالى لا يكون بخلاف مخبره
".أن لا يمس القرآن إلا طاهر:"ودليلنا من جهة السنة الحديث المذكور

،فكان ممنوعا من مس المصحف،أن هذا ممنوع من الصلاة لمعني فيه:ودليلنا من جهة المعنى
. 21"أو كالذي غمرت جسده النجاسة،كالمشرك

1/335: ولإحكام الفص19
:خرجه بتمامه، واليه على اليمن،لعمرو بن حزموالحديث صحيح، وهو جزء من حديث طويل مشهور بكتاب رسول االله 20

1445:، برقم1/552:المستدركالحاكم في :الأمر بالوضوء لمن مس القرآنكتاب الوضوء، باب في الموطأ،  مالك

باب ، كتاب الطهارة،لبيهقياسنن ، 222:، برقم2/285:دارقطني، باب المواقيتسنن ال: مختصراالبيهقي، و الدارقطنيوخرجه 
1374:، برقم1/309:ولا تقرأ القرآن،الحائض لا تمس المصحف

2/404:الأمر بالوضوء لمن مس القرآنكتاب الوضوء، باب : المنتقى21
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:وعشرا،فتعتد أربعة أشهر،الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها:"قال مالك: المثال الثاني
.22"أ

،أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
.وعشرا،أربعة أشهر

ویذرون أزواجا ،والذین یتوفون منكم:والأصل في ذلك قوله تعالى
"يتربصن"ومعنى؛]234:البقرة[وعشرا،ن بأنفسھن أربعة أشھریتربص

،لأنا نجد في أكثر الأزمنة من لا يتربص؛ولا يجوز أن يكون بمعنى الإخبار بالتربص،الأمر بالتربص
. 23"ومقتضى الأمر الوجوب،فثبت أن المراد به الأمر،وخبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره

وسليمان بن يسار كانوا ،وابن شهاب،الك أنه بلغه أن سعيد بن المسيبمخرج: المثال الثالث
".إن عدة المختلعة ثلاثة قروء":يقولون

.24"وإن تباعدت،عدة المطلقة الأقراء":نه سمع ابن شهاب يقولأ:مالكوعن 
ولا خلاف ،بالأقراءيريدون التي تعتد ؛"إن عدة المطلقة ثلاثة قروء":قولهم:" قال الباجي:رحشال

والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة :وهو قوله تعالى،في ذلك لنص القرآن
فإن خبر ،فإن المراد به الأمر،وإن كان لفظه لفظ الخبر،"يتربصن"ولفظ ،]228:البقرة[قروء

ذلك فدل ؛ونحن نرى من المطلقات من لا تتربص ثلاثة قروء،الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره
. 25"على أنه على الأمر

، فلا 26خبر من ظهرت على يده المعجزات؛ لأن المعجز دليل صدقه: الضرب الثاني
.بخلاف مخبرهصيجوز أن يكون خبر النبي 

صمالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن رسول االله وقد بين الباجي رحمه االله ذلك فيما خرجه
".نٍ رْ ويهل أهل نجد من ق ـَ،أهل الشام من الجحفةلُّ هِ ويُ ،الحليفةأهل المدينة من ذي لُّ هِ يُ :"قال

.27"ويهل أهل اليمن من يلملم:"قالصوبلغني أن رسول االله :" قال عبد االله بن عمر

1127:، برقم364:كتاب النكاح، جامع ما لا يجوز من النكاح: الموطأ22
5/111/112:ح، جامع ما لا يجوز من النكاحكتاب النكا : المنتقى23
1221:، برقم396:كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض:الموطأ24
5/379/380:كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض: المنتقى25
1/335: إحكام الفصول26



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأمن المنتقى خرجةالقواعد الأصولية المست 91

لأهل كل بلد صتوقيت منه ؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله:" قال الباجي:رحشال
إلا ،ذلك أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسك عن ذلك الموضعومعنى،وجهة موضع إحرامهم

.لضرورة
فإن أحرم ،فليرجع إلى الميقات ما لم يحرم،غير محرم،الميقات مريد الإحرامالحاج، أو المعتمر فإذا جاوز

التلبس أصل ذلك إذا رجع بعد ؛فلا يسقط عنه برجوعه،لأنه قد ترتب عليه الدم بإحرامه؛فلا يرجع
.وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات، والسعي،بالطواف

وقد روى محمد . ولم يفصل،يكره له ذلك:28وقال القاضي أبو محمد،فأما تقديمه فإنه لا يجب به شيء
،ما لم يكن قريبا من الميقات،إذا كان منزله دون الميقات،لا بأس أن يحرم الرجل من منزله":عن مالك

.لا يكره ذلك جملة: وقال الشافعي، "كره له ذلكفي
،وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله:والدليل على ما ذكرناه

وإن كان ،وقد نجد من لا يهل منها،لا يجوز أن يكون بخلاف مخبرهصلأن خبر النبي ؛فإن معناه الأمر
وعلى كلا الوجهين فقد تعلق النهي بضده على حسب ما هو أمر ،أو ندبا،اجباأمرا فلا بد أن يكون و 

.29"به
خبر الآحاد إذا تلقتھ الأمة : الضرب الثالث

: 30بالقبول
مرسل، وهو : مسند، والثاني: أحدهما: وأما ما لا يوجب العلم من أخبار الآحاد فهو على ضربين

:في هذا الضرب يشتمل على مسألتينتقسيم خبر الآحاد باعتبار سنده، والكلام
: وهذه المسألة تشتمل على فرعين: حقیقة المسند: المسألة الأولى

.31"صما اتصل إسناده بالنبي:" المسند، وهوتعریف: الفرع الأول
.، والمقصود به هنا خبر الآحاد32"ويجب العمل بالمسند بشروط في الناقل، وشروط في المنقول

باب كتاب الحج،: البخاري، 73:، برقم226:كتاب الحج، باب مواقيت الإهلالفي الموطأ،  مالك:الحديث صحيح، خرجهو 27
1182:، برقم2/840:باب مواقيت الحج والعمرةكتاب الحج، مسلم، 1452:، برقم2/554:والعمرة،مهل أهل مكة للحج

وأبا حفص بن ي،االله العسكر سمع أبا عبد،أحد أئمة المذهب،أبو محمد،القاضي،المالكي،البغدادي،الوهاب بن نصرعبد: هو28
كتاب :منهاكثيرةكتباألف  ،وابن الجلاب،ابن القصار:ي،وأجازه،وحدث عنه،سمع من الأ،شاهين
،وأربعمائة،وعشرينتوفي سنة اثنين ،وغير ذلك، دلة في مسائل الخلافوكتاب الأ،والمعونة لمذهب عالم المدينة،لمذهب إمام دار الهجرةةالنصر 

17/429/430/431/432:سير أعلام النبلاء، 2/26/27/28/29:الديباج.ثمائةوثلا،مولده سنة اثنين وستينو 
3/340/341/342: كتاب الحج، باب مواقيت الإهلال: المنتقى29
112:القاعدة الرابعة، من القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة القولية: الضعيف ـ إذا تلقته الأمة بالقبول فيوسيأتي الكلام على حكم خبر الآحاد ـ 30
1/336:إحكام الفصول31
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وسيأتي حكم العمل بخبر : م العمل بخبر الآحادحك: الفرع الثاني
.33الآحاد

:والضرب الثاني من أخبار الآحاد: حقیقة المرسل: المسألة الثانیة
:المرسل، والكلام فيه يشتمل على فرعين

:وللمرسل عدة تعاريف متقاربة المعنى، منها: تعریف المرسل: الفرع الأول
.  34"فيه بذكر بعض رواتهفأخلما انقطع إسناده، :" عرفه الباجي فقال.1
ل و ق، أو يصقال رسول االله:" ة المرسَل هو قول العدل غير الصحابيوصور :"وعرفه أبو حامد فقال.2

.   35"قال أبو هريرة" من لم يعاصر أبا هريرة 
.36"؛ فهذا مرسلصوإذا قال غير الصحابي قال رسول االله :" وعرفه ابن جزي فقال.3

وسيأتي :بالحدیث المرسلحكم العمل: الفرع الثاني
.37حكم العمل بالحديث المرسل
يقول : أقسام الأخبار باعتبار صحتھا: القسم الثاني

. صأن يكون مقبول الرواة، متصلا إلى النبي: اعلم أن من شرط السند:" 38الشريف التلمساني
، والإخ39لا بد أن يكون الراوي عدلا، ضابطا: في قبول الرواة: فالشرط الأول

زيادة الثقة، الذي يخالف الجماعة التي روت الحديث، ولم يذكروا : بالعمل بالحديث، ومن مظاهر هذا الخلل
. تلك الزيادة

.40"صاتصال الرواية بالنبي : وأما الشرط الثاني فهو

121:تقريب الوصول، 1/336:إحكام الفصول: انظر شروط العمل بخبر الواحد في32
92:يجب العمل بخبر الآحاد، ص: بالسنة القولية، القاعدة الأولىوسيأتي حكم خبر الآحاد في مبحث القواعد الأصولية المتعلقة 33
وهو تعريف الأصوليين للمرسل، وهو أعم من . ، ولم يفرق هنا بين ما إذا كان الساقط صحابيا، أو تابعيا1/177/355:إحكام الفصول34

.تعريف المحدثين
1/425:، بيان المختصر134:المستصفى35
123:تقريب الوصول36
103:ة المتعلقة بالسنة القولية، صيجب العمل بالحديث المرسَل، من القواعد الأصولي: في القاعدة الثانيةيأتي حكم العمل بالحديث المرسل وس37
أبو عبد االله محمد بن أحمد العلويني، الشريف الحسني، المعروف بالشريف التلمساني، أعلم من في عصره بإجماع، أخذ عن القاضي : هو38

عبد االله، وعبد الرحمن، والشاطبي، وابن زمرك، وإبراهيم : ي، وعمران المشذالي، وابن زيتوت، والسطي، وغيرهم كثير، وأخذ عنه ابناهالتميم
شجرة النور . هـ771هـ، وتفي سنة 710الشقري ، وابن خلدون، وغيرهم، ألف المفتاح في أصول الفقه، وشرح جمل الخونجي، مولده سنة 

234:الزكية
23: مفتاح الوصول39
27: مفتاح الوصول40
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.  41المرسل، والضعيف: السند، وهو يشمل أنواعا عديدة من الحديث منهاعدم اتصال:ومن مظاهر هذا الخلل
: أقسام الخبر باعتبار ناقلھ: ثالثالقسم ال

والناقلون للأخبار هم الصحابة رضي االله تعالى عنهم أجمعين، والناقل إما أن ينقل قولا منسوبا للرسول 
صأمرنا رسول الله:" قال الصحابي؛ كما إذاص، أو فعلا، أو وصفا لحال في حياة رسول االله ص

، فهل يحمل على الوجوب مطلقا، أو يحمل عليه "من السنة كذا:" ، أو":" ، أو"بكذا
بقرينة لفظ الأمر فقط؟   

والكلام على هذا القسم يدخل ضمن مراتب مسند الصحابي، وهي قائمة على ترتيب الأعلى فالأعلى، 
:   وهي على خمس مراتب

".صقال رسول االله :" إذا قال الصحابي: لمرتبة الأولىا
صسمعت رسول االله :" إذا قال الصحابي: المرتبة الثانیة

".كذا
، ":" ، أو"بكذاصأمرنا رسول الله:" إذا قال الصحابي: المرتبة الثالثة

".من السنة كذا:" أو
: أمُِرْناَ بكذا، أو:" حابيإذا قال الص: المرتبة الرابعة

".من السنة كذا:" ، أو"كذا، أو حُرِّمَ علينا كذا
. 42"كانوا يفعلون:" ، أو قال"كنا نفعل:" إذا قال الصحابي: المرتبة الخامسة

القواعد الأصولیة المتعلقة : المطلب الرابع
:هي، و توهذه القواعد س: بالسنة القولیة

كل ما لم يكن متواترا : یجب العمل بخبر الآحاد: القاعدة الأولى
، أو عن بعضهم البعض، صمن الأخبار، فهو آحاد، وخبر الآحاد هو ما نقله آحاد الصحابة عن الرسول 

.أخبار آحاد، نقلها الصحابة رضوان االله تعالى عليهمصوأغلب السنن المنقولة إلينا عن رسول االله 
:، أم لا؟ إلى أربعة مذاهب43لف في وجوب العمل شرعا بخبر الآحادوقد اخت

تقبل زيادة الثقة إذا كان الراوي ثقة : القاعدة الثالثةفي ،القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة القولية: المطلب الرابع:وسيأتي بيان هذا كله في41
115:ص،لا يجوز العمل بالحديث الضعيف: ، وفي القاعدة الخامسة108:، صضابطا

1/231/292:، إحكام الفصول1/402/403/404:بيان المختصر: بيان المراتب السابقة فيانظر 42

الموقوف على الصحابي إذا  : القاعدة السادسة، من القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة القولية: وسيأتي الكلام على حكم مستند الصحابي في
120:حكم مستند الصحابي، والقواعد الأصولية المتعلقة به، ص: لب الخامس، وفي المط119:صكان مما لا يدرك بالرأي فحكمه الرفع، 

:في جواز ورود التعبد بخبر الواحد عقلا إلى مذهبينوالقائلون بوجوب التعبد بخبر الواحد شرعا اختلفوا 43
1/336:إحكام الفصول. أنه يجب العمل بخبر الواحد، وهو مذهب أهل السنة: المذھب الأول
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نه يجب العمل بخبر الآحاد، وهو مذهب سلف الأمة من الصحابة، إ: المذھب الأول
. 44والتابعين، والفقهاء

نه لا يجوز العمل إلا بخبر اثنين، عدلين ضابطين فصاعدا، وبه قال أبو إ: المذھب الثاني
. 45علي الجبائي

الجبائي من المعتزلة، والرافضة، : أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، وهو مذهب جماعة من أهل البدع منهم: انيالمذھب الث
يجوز ورود : فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبد به، وقالت طائفة أخرى: وطائفة من أهل الظاهر كالقاساني، واختلفوا في ذلك

.1/372:بيان المختصر، 1/336/337:إحكام الفصول. ه لم يرد به شرعالتعبد به من جهة العقل، إلا أن
استدل الباجي، وابن الحاجب، وغيرهما لصحة مذهب أهل السنة بدليل عقلي، : أدلة المذھب الأول: الأدلة
ا وجب على المكلف؛ وإذا  والذي يدل على جواز ورود التعبد به أن الذي يشترط في صحة التكليف بيان الطريق إلى العلم بم:" يقول الباجي

كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكلفنا تعالى في بعض الأحكام العلم والعمل وفي بعضها العمل دون العلم، وعلى ذلك ورد كثير من الشرع نحو 
شاهدين والمرأتين إذا كان مما يجب علينا العلم والعمل به مع تعبده لنا بشهادة الالتعبد لنا بما نطق به القرآن، وتواتر به الخبر عن النبي 

ظاهرهم العدالة؛ فيجب علينا العمل به، وإن جوزنا الكذب على كل واحد منهم وعلى جميعهم، كما ورد التعبد بالمصير إلى ما أفتى به النبي
والسهو، وكما ورد التعبد مما يجب علينا العمل به والعلم بصحته مع التعبد لنا بالمصير إلى فتوى العالم بعده، وإن جوزنا عليه الخطأ، 

، والعلم بصحة ما حكم به مع تعبده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده، وان لم يعلم صحة ما حكم للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي 
م، به؛ وإذا 

. فكذلك في مسألتنا مثله
فإنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى أن المصلحة في أن يتعبدنا بما لا يقع لنا به العلم، ويوجب علينا العمل به ويكون ذلك أبلغ في : وأيضا

ن الاستدلال بالدليل العقلي ، وقد قرر ابن رشيق بطلا1/372:بيان المختصر، 1/337:إحكام الفصول. المصلحة من تعبده بما يقع به العلم
1/353: لباب المحصول.على وجوب العمل بخبر الواحد

إذا جاز التعبد بخبر العدل الواحد عقلا جاز التعبد بخبر كل عدل عقلا، وإذا جاز عقلا التعبد : أدلة المذھب الثاني
رمة فعل، وآخر بحله، وجاز التعبد به عقلا لأدى إلى بخبر كل عدل واحد أدى ذلك إلى تحليل الحرام وعكسه؛ لأنه لو أخبر عدل واحد بح

.
أن هذا الدليل غير مسلم؛ لأن المصيب في الاجتهاد لا يخلو من أن يكون واحدا، أو أكثر، فإن كان واحدا فهو الحكم الثابت في : والجواب

وإن كان كل مجتهد مصيبا فلا يرد . خالف له ليس بحكم في علم االله تعالى، ولا يلزم من هذا تحريم ما حل، والعكسعلم االله تعالى، والحكم الم
بيان . أيضا تحليل الحرام، والعكس؛ لأنه حينئذ كل واحد من الحكمين ثابت في علم االله تعالى من غير أن يغير أحدهما الآخر

1/373:الكتاب نفسه، وانظر أدلة أخرى في 1/372/373:المختصر
، تقريب 1/374/401:، بيان المختصر278/279: ، شرح تنقيح الفصول22: ، مفتاح الوصول1/340:إحكام الفصول44

1/93:إرشاد الفحول، 121:الوصول
، وقد نسب ابن الحاجب القول للجبائي بأنه لا 1/401:، بيان المختصر279/286: ، شرح تنقيح الفصول1/340:إحكام الفصول45

أهـ . قبل من الأخبار الخاصة بالزنا إلا ما كان المخبرون فيه أربعة، وهو على خلاف ما ذكره الباجيي
ومات فخلفه ابنه ،أخذ عن أبي يعقوب الشحام، وصاحب التصانيف،شيخ المعتزلة،الوهاب البصريأبو علي محمد بن عبد: والجبائي هو

وكتاب النهي عن ،وله كتاب الأصول،وتسنن،ونابذه،ثم خالفه،أبو الحسن الأشعري،كلام أيضاوأخذ عنه فن ال،العلامة أبو هاشم الجبائي
مات ، وأشياء كثيرة، وكتاب التفسير الكبير على ابن الراوندي،والصفات،وكتاب الأسماء،وكتاب الاجتهاد،وكتاب التعديل والتجويز،المنكر

14/183/184:سير أعلام النبلاء. وستين سنةوعاش ثمانيا،وثلاث مئة،بالبصرة سنة ثلاث
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.46نه لا يجوز العمل إلا بخبر أربعة، وهو مذهب كثير من القدريةإ: ذھب الثالثالم
، وغيره من 47نه لا يجوز العمل بخبر الآحاد، وإليه ذهب القاشانيإ: المذھب الرابع

.48وابن داود،والرافضةالقدرية، 
: أدلة المذھب الأول:   الأدلة

فلولا :بقول االله تعالىواحدوجوب العمل بخبر الاستدل من قال ب: الدلیل الأول
نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین، 

هاهنا الطائفة ، وأن ]122:التوبة[ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم
.49واحد

ن عمر رضي االله عنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فلما إ: الدلیل الثاني
51كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابيصرسول االله بأن50أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي

. 52الدية، ورغب عما كان عليهمن من ديته رجع إلى ذلك، وورث المرأة 

1/340:إحكام الفصول46
ونقض عليه أبو ،والفروع،من الأصولةإلا أنه خالفه في مسائل كثير ،حمل العلم عن داود،القاشاني،سحاقإأبو بكر محمد بن :هو47

176:طبقات الفقهاء. القامع للمتحامل الطامع:الحسن ابن المفلس بكتاب سماه
1/93:إرشاد الفحول، 1/374:، بيان المختصر1/340:إحكام الفصول48

ولا يقلد ،وكان يجتهدوغيرهم، ،وأبي قلابة الرقاشي،وعباس الدوري،حدث عن أبيه،الظاهري،محمد بن داود بن علي: وابن داود هو
:ليفأوله من الت،تصدر للفتيا بعد والده،لةمات قبل الكهو و ،وجماعة،والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف،حدث عنه نفطويهو ،حداأ

وأربعين ،عاش ثلاثاوغيرهم،ة،اختلاف مصاحف الصحابوكتاب،وكتاب الانتصار من محمد بن جرير الطبري،عذارنذار والإكتاب الإ
116...//13/109:سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته مفصلة في،ومئتين،وتسعين،ومات في عاشر رمضان سنه سبع،سنه
2/1031: أحكام القرآن لابن العربي49
، وقد روى عن حبيب بن مسلمة أيضا،خرج له النسائي،وله أحاديث،عداده في صغار الصحابة،الضحاك بن قيس بن خالد:هو50

،وسماك بن حرب،عدوعمير بن س،ومحمد بن سويد الفهري،والشعبي،وسعيد بن جبير،ووصفه بالعدالة،حدث عنه معاوية بن أبي سفيانو 
245/...3/241:سير أعلام النبلاء. وكان على عسكر دمشق يوم صفين،وسكنها،شهد فتح دمشق،وأبو إسحاق السبيعي

، وهو الذي ورد بسببه توريث المرأة من دية زوجها المقتول، وكان أشيم قتل أشيم الضبابي هو صحابي، قتل في حياة النبي 51
1/99:يز الصحابةأسد الغابة في تمي. خطأ

1/340:إحكام الفصول52

ه،سننة في ابن ماجو ،2927:، برقم3/129:باب في المرأة ترث من دية زوجهاكتاب الفرائض، ه،سننفي داودوأبوالحديث خرجه
، 4/76:وغير ذلك،والسير،كتاب الفرائضه،  سننفي الدارقطني، و 2642:، برقم2/883:باب الميراث من الديةكتاب الديات، 

باب ميراث ،ومن لا قصاص عليه،ومن يجب عليه القصاص،جماع أبواب تحريم القتل،كتاب الجراحه،سننفي البيهقي ، و 27/28:برقم
4/352:لحديث الثالثا،نصب الراية، والزيلعي في 8/57:الدم
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إجماع الصحابة على صحة العمل بخبر الواحد؛ فقد تكرر العمل بخبر : الدلیل الثالث
، ولم ينكر أحد على العمل به، وقد الواحد كثيرا في زمان الصحابة، والتابعين في وقائع كثيرة شائعا ذائعا

أخذ عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وغيره به في مجمع من الصحابة، ولم يحفظ من أحد إنكار عليه، ولا 
في صاذكر االله أمرا سمع من رسول االله :" تخطئة له في فعله؛ فمن ذلك ما روي عنه أنه قال في قصة الجنين

كنت بين جاريتين ـ يعني بين ضرتين ـ، فضربت :" مالك بن النابغة فقالفقام إليه حمل بن ". الجنين شيئا؟
لو لم نسمع :" فقال عمر". بغرةصأحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول االله 

"53 .
ما أدري " :: الدلیل الرابع

ن بن ، فقال له عبد الرحم"رفعه إليناأنشد االله امرأ سمع فيهم شيئا إلا:" وقال" ما الذي أصنع في أمرهم؟
وأخذ عند ذلك الجزية . 54":" يقولصأشهد لسمعت رسول االله :" عوف

. 55منهم، وأقرهم على دينهم
ا من الصحابة إلى خبر عائشة رضي االله عنها رجوع عمر، وعثمان، وغيرهم: الدلیل الخامس

، وقضى عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت مالك 56"فاغتسلناصفَـعَلْتُهُ أنا ورسول االله :" في التقاء الختانين
.   57بعد أن أرسل إليها، وسألها

صومما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ما ظهر عن رسول االله : 58الدلیل السادس
ذه لأمرائه، وقضاته، وسعاته على الصدقات، وحل العقود، وتقرير الأمور الدينية؛ من ذلك من إنفا
لأبي بكر الموسم، وإنفاذه سورة براءة مع علي، وتوليته عمر على الصدقات، وتوليته معاذا على جهة تأميره 

.من اليمن، ومن ذلك إنفاذه عثمان بن عفان إلى أهل مكة رسولا، ومؤدبا عنه

،  البيهقي:الك خرجه، وخبر حمل بن م1/374:بيان المختصر/ 1/349/350:، لباب المحصول1/340:إحكام الفصول53
8/114:كتاب جماع أبواب القصاص، باب دية الجنين

،باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، كتاب النكاح، البيهقي: وأثر عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرجه54
3/170/448:نصب الراية، والزيلعي في 13764:، برقم7/172:وتحريم المؤمنات على الكفار

1/341:إحكام الفصول55
ثم ،عن الرجل يجامع أهله:إن رجلا سأل رسول االله :قالتوالحديث جزء من حديث مشهور عن عائشة رضي االله عنها 56

".ثم نغتسل،وهذه،إني لأفعل ذلك أنا:"فقال رسول االله ،وعائشة جالسة؟هل عليهما الغسل،يكسل
350:، برقم1/272:ووجوب الغسل بالتقاء الختانين،باب نسخ الماء من الماءالطهارة، ، كتاب مسلم: وهو حديث صحيح، خرجه

101:الفريعة بنت مالك رضي االله عنها سيأتي تخريجه ص، وحديث 1/341: إحكام الفصول57
، شرح تنقيح 1/350/351:، لباب المحصول346: ، وما بعدها إلى ص1/341: وهناك أدلة أخرى ذكرها الباجي في58

1/377:، بيان المختصر279: الفصول
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، والزبرقان بن زيد، وزيد 59ذلك توليته على الصدقات، والجباية قيس بن عاصم، ومالك بن نويرةومن
؛ فلو لم يجب 62، وعمرو بن حزم، وعبد الرحمان بن عوف، وأبا عبيدة61، وعمرو بن العاص60بن حارثة

.63إنفاذ أمير واحد في شيء من ذلكصالعمل بخبر الواحد لما جاز للرسول 
أن ذا صما روي عن النبي : الدلیل الأول: 64انيأدلة المذھب الث

.65اليدين أخبره عن سلامه من اثنين، فلم يعمل به حتى سأل أبا بكر، وعمر
حتى 67في توريث الجدة66ما روي من رد أبي بكر حديث المغيرة بن شعبة: الدلیل الثاني

.68وافقه على ذلك محمد بن مسلمة

فأتي ،أن خالدا بث السرايا، على اختلاف في قتله ردة، أو خطأ؛ وذلك ومالك بن نويرة هذا هو الذي قتل أيام الردة بعد وفاة النبي 59
إليك :"فقال لها،لناسوكانت أجمل ا،فأكبت على مالك،ت أم تميم كاشفة وجههاءوجا،وفي إسلامهم،فاختلف قول الناس فيهم،بمالك
ولحق بأبي ،فركب أبو قتادة فرسه،ليهإفلم يلتفت ،فناشده فيهم،فقام أبو قتادة،فضربت أعناقهم،،"فقد واالله قتلتني،عني

وجد ء، فجويرية بنت أسمامالك بن نويرة تزوج بامرأتهخالدقتل، ولما "عراب الذين فتنتهم الغنائموأخذ بشهادة الأ،ترك قولي:"بكر وقال
، وطلب من عمر أن يقيله من القيادة، فرفض أبو بكر، ولما تولى عمر الخلافة أقاله، وعين بدله عمر عليه لقتله مالك بن نويرة وتزوج بامرأته

1/377/378:سير أعلام النبلاء: انظر قصته في.  أبو عبيدة بن الجراح
ولم يسم االله تعالى في  ،وأبو حبه،وحب رسول االله ،وأسبقهم إلى الإسلام،سيد الموالي،الشهيدالأمير ،زيد بن حارثة بن شراحيل:هو60

انظر ترجمته . وهو ابن خمس وخمسين سنة،مؤتة في جمادي الأولى سنة ثماناستشهاده في غزوةوكان، سمه إلا زيد بن حارثةاكتابه صحابيا ب
229/.../1/220:سير أعلام النبلاء: مفصلة في

اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة ،تبلغ بالمكرر نحو الأربعين،له أحاديث ليست كثيرة،أبو عبد االله،عمرو بن العاص بن وائل: هو61
وقبيصة بن ،ومولاه أبو قيس،حدث عنه ابنه عبد االله،وروى أيضا عن عائشة،ومسلم بحديثين،انفرد البخاري بحديث،أحاديث منها

77//...3/54:سير أعلام النبلاء. وثمانون سنة،عمره بضعو ،ثلاث وأربعينرضي االله عنه سنة وفي ت،مان النهديوأبو عث،ذؤيب
حدث عنه ،مةوسماه أمين الأ،بالجنةشهد له النبي ،ولينأحد السابقين الأ،عامر بن عبد االله بن الجراح،بو عبيدة بن الجراحأ: هو62

، مات أبو عبيدة في وكان أبو عبيدة معدودا فيمن جمع القرآن العظيمغيرهم، و ،وأبو أمامة الباهلي،عبد االلهوجابر بن،العرباض بن سارية
وله ثمان ،في سنة ثمان عشرةوكان ذلك ،وبين بيت المقدس،وهي بين الرملة،قرية عمواسالطاعون الذي أصاب جند المسلمين في الشام، في

23.../1/5:سير أعلام النبلاء: فيانظر ترجمته مفصلة. وخمسون سنة
1/344/345:حكام الفصولإ63
.ما يبدو من صنيع الباجي رحمه االله أن أدلة المذهب الثاني هي نفسها أدلة المذهب الثالث64
110:ذو الشمالين: وخبر ذي اليدين سيأتي تخريجه بلقب، 287: ، شرح تنقيح الفصول1/347:إحكام الفصول65
،وعقار،وحمزة،عروة:حدث عنه بنوه،شهد بيعة الرضوان،من كبار الصحابة،بي عامر بن مسعود بن معتبأعبة بن شن المغيرة ب: هو66

وله في الصحيحين اثنا عشر ،وله سبعون سنة،في شعبان،في سنة خمسينرضي االله عنه مات وغيرهم، ،وأبو أمامة الباهلي،والمسور بن مخرمة
32/.../3/21:سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته مفصلة في. ومسلم بحديثين،ي بحديثوانفرد له البخار ،حديثا

41:صوالحديث سبق تخريجه67
1/347:إحكام الفصول68

وكان رضي االله عنه ممن ، والمشاهد،شهد بدرا،من نجباء الصحابة،محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي: ومحمد بن مسلمة هو
وقبيصة بن ،وسهل بن أبي حثمة،روى عنه المسور بن مخرمة،اعةه جمروى أحاديثو ،بل اتخذ سيفا من خشب،وصفين،والجمل،اعتزل الفتنة

373-2/369:سير أعلام النبلاء. هـ43، توفي رحمه االله سنةوسبعين سنة،عاش ابن مسلمة سبعاوغيرهم، و ،ذؤيب
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وعمر رضي االله عنهما خبر عثمان رضي االله ما روي من رد أبي بكر : الدلیل الثالث
.70، وطالباه بمن يشهد معه69في رد الحكم بن أبي العاصصعنه في ما رواه من استئذان الرسول 

في الاستئذان حتى روى ذلك معه أبو 71ما روي من رد عمر خبر أبي موسى: الدلیل الرابع
.72سعيد الخدري

بن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ما روي من رد عائشة خبر ا: الدلیل الخامس
. 73عليه

نفاه :قيل. وله أدنى نصيب من الصحبة،من مسلمة الفتح،عم أبي سفيانابن ،الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي:هو69
،فأبعده لذلككان يفشي سر رسول االله :وقيل، وطرده،وفي بعض حركاته فسبه،لكونه حكاه في مشيته؛إلى الطائفالنبي 

2/107/108:سير أعلام النبلاء. مات سنة إحدى وثلاثين
287: يح الفصول، شرح تنق1/347:إحكام الفصول70
بريدة حدث عنه ئ،المقر ،الفقيه،صاحب رسول االله، الإمام الكبير،عبد االله بن قيس بن سليم،أبو موسى الأشعري: هو71

قرأ ،وفقههم في الدين،أقرأ أهل البصرة،وهو معدود فيمن قرأ على النبيوغيرهم، ،وأبو سعيد الخدري،وأبو أمامة الباهلي،بن الحصيب
402/.../2/380:سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته مفصلة في. وأبو رجاء العطاردي،الرقاشي،ه حطان بن عبد االلهعلي
1/347:إحكام الفصول72

موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بـن الخطـاب فاسـتأذن اأبأن : ن خرجه الشيخان، وغيرهمافي الاستئذاوحديث أبي موسى 
الاســتئذان :"يقــولفقــال أبــو موســى سمعــت رســول االله؟مــا لــك لم تــدخل:عمــر بــن الخطــاب في أثــره فقــالفأرســل ،ثم رجــع،ثلاثــا
فخـرج .وكـذا،لـئن لم تـأتني بمـن يعلـم ذلـك لأفعلـن بـك كـذا،ومـن يعلـم هـذا:فقال عمر".وإلا فارجع،فإن أذن لك فادخل،ثلاث

":يقـولني سمعـت رسـول االلهأإني أخبرت عمـر بـن الخطـاب : فقال،أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار
فـإن كـان سمـع ذلـك .وكـذا،لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بـك كـذا: فقال،"وإلا فارجع،فإن أذن لك فادخل،الاستئذان ثلاث

فـــأخبر بـــذلك عمـــر بـــن ،م معـــهفقـــا،-وكـــان أبـــو ســـعيد أصـــغرهم -قـــم معـــه : فقـــالوا لأبي ســـعيد الخـــدري،أحـــد مـــنكم فلـــيقم معـــي
.واللفظ لمالك.ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول االله،:فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى،الخطاب

في البخـــــاري ،1754/1755:، بـــــرقم685:مالـــــك في الموطـــــأ، كتـــــاب الجـــــامع، بـــــاب الاســـــتئذان: خرجـــــهصـــــحيح، والحـــــديث 
بــاب كتــاب الآداب،ه،صــحيحفي مســلم، 5891، :، بــرقم5/2305:والاســتئذان،بــاب التســليمكتــاب الاســتئذان،ه،صــحيح

2153/2153:، برقم3/1694:الاستئذان
1/347:إحكام الفصول73

إذا : القاعدة الأولى،سيأتي إن شاء االله في مبحث التعارض، والترجيحرضي االله تعالى عنهما ورد عائشة لحديث ابن عمر 
685:صقدم القرآن على خبر الآحاد،الآحاد القرآن مع خبر تعارض ظاهر

:"عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة قالوحديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رواه الشيخان، وغيرهما، وراية البخاري عن 
:أو قال،لجالس بينهماوإني ،عباس رضي االله عنهموابن،بن عمراوحضرها ،وجئنا لنشهدها،توفيت ابنة لعثمان رضي االله عنه بمكة

فإن ،ألا تنهى عن البكاء:"فقال عبد االله بن عمر رضي االله عنهما لعمرو بن عثمان،ثم جاء الآخر والحاصل إلى جنبي،جلست إلى أحدهما
".إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه:"قالرسول االله 
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ولا يجوز أن يكون رد الحديث لمعارضة القياس له؛ لأن الخبر مقدم على القياس، ولا يجوز أن 

.74استظهارا، فلم يبق إلا أن يردوها؛ لأن 
أن ما سلف من الأدلة دليل على عمل الصحابة بخبر الواحد؛ فيجب أن يحمل ردهم : والجواب

رُكُ حكامُ المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدين  لها على غير التدين بتركها، وقد يَـتـْ
لا يدل شيء من ذلك على تحريم لعلل عارضة توجب ذلك، ويترك العالم العمل بموجب القياس، و 

.75العمل به
فهو لأمر؛ سبب ذلك أنه أخبره وحده بذلك، 76في خبر ذي اليدينصوأما الجواب عن توقف النبي 

عن هبوسبق إليه وحده، وَخَلْفَهُ جمع عظيم، وجمع غفير، فَـبـَعُدَ في نفسه أن يستدرك هذا وحده سهوا ذ
.77ن أقرب إلى الخطأ، فلما صدقوه تيقن سهوه، وسجد لهجماعتهم، والعادة تمنع من ذلك، فكا

سأل غير ذي اليدين، لا رادا لخبره، ولكنه ليقوى في نفسه قوله مع وجود ذلك صأن النبي : جواب آخر وهوو 
من طريق صحيح من يرجو عنده علم ذلك ليقوى في صوتمكنه منه، ولا يمتنع أن يسأل من بلغه خبر عن النبي 

.78غير ذي اليدين عمل بخبرهصذا انفرد وجب عليه العمل به، ولعله لو لم يكن مع النبي نفسه، ولكنه إ
والجواب عن دليل تعلقهم برد أبي بكر لخبر المغيرة في توريث الجدة فإنه لم يرده، وإنما توقف فيه ليعلم 

.79ا

صدرت مع عمر رضي االله عنه من مكة :ثم حدث قال،قد كان عمر رضي االله عنه يقول بعض ذلك:"بن عباس رضي االله عنهماافقال 
،ادعه لي:"فأخبرته فقال،فنظرت فإذا صهيب:قال،اذهب فانظر من هؤلاء الركب:فقال،حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة

فقال عمر رضي ،صاحباهوا أخاه وا:"دخل صهيب يبكي يقول،فلما أصيب عمر،فالحق أمير المؤمنين،ارتحل:فرجعت إلى صهيب فقلت
".إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه:"وقد قال رسول االله ،يا صهيب أتبكي علي:"االله عنه

:" ما حدث رسول االله واالله،رحم االله عمر:"فقالت،فلما مات عمر رضي االله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي االله عنها:"بن عباساقال 
ولا :حسبكم القرآن:"وقالت،إن االله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه:"قالولكن رسول االله ،إن االله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه
".وأبكى،ذلك واالله هو أضحك:"بن عباس رضي االله عنهمااقال ].164:الأنعام[تزر وازرة وزر أخرى

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من :باب قول النبي ، كتاب الجنائز، البخاري، خرجه صحيحوالحديث
927:، برقم2/638:باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كتاب الجنائز، مسلم، 1226:، برقم1/432:سنته

1/347/348:إحكام الفصول74
1/348:إحكام الفصول75
111:سيأتي تخريجهوحديث ذي اليدين 76
287: ، شرح تنقيح الفصول1/348:إحكام الفصول77
1/348/349:إحكام الفصول78
.، وهناك أجوبة أخرى مفصلة في الموضع نفسه1/349:إحكام الفصول79
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والجواب عن ما تعلقوا به من رد أبي بكر، وعمر لخبر عثمان؛ فهذا يجري مجرى الشهادة؛ لأنه حكم في 
.80شخص معين

والجواب عن تعلقهم برد خبر أبي موسى في الاستئذان، وهو لا حجة فيه؛ لجواز أن يكون عمر رضي 
:" لاسيما وقد قال له عمراالله عنه أراد إرهاب الناس، وزجرهم عن الإقدام على الحديث،

.81، وهو أمر مستساغ للإمام فعله"صولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول االله 
قبول خبر الواحد يدل على عدم : الدلیل الأول: أدلة المذھب الرابع

، وخبر الواحد لا ]17:الإسراء[ولا تقف ما لیس لك بھ علم:قول االله تعالى
.فلا يتبعيوجب عِلْمًا

.82]2:البقرة[:وقول االله تعالى
أن هذا الاستدلال منعكس على المستدل به؛ لأن إنكار العمل بخبر الواحد قول في الدين بغير : والجواب

.83علم
بل هو معلوم وهو أنه لا يسلم القول بأن العمل بخبر الواحد قول في الدين بغير علم،: وجواب ثان
.84، وإجماع الأمةصبفعل الرسول 

أن التمسك بالإجماع على العمل بأخبار الآحاد يقابله ما نقل من رد كثير من : 85الدلیل الثاني
.86الأخبار

: والجواب
.87ولا يلزم من ذلك إبطال الحكم بالشهادةوالوالد، الولد، والخصم، 

الأمثلة

1/350: إحكام الفصول80
.نه، وهو ظاهر القرآن الكريم، وأما رد عائشة لخبر ابن عمر؛ فذلك لمعارضة حديث الآحاد ما هو أقوى م1/350:إحكام الفصول81
1/378:، بيان المختصر279: ، شرح تنقيح الفصول1/353: ، لباب المحصول1/346:إحكام الفصول82
1/353: ، لباب المحصول1/346:إحكام الفصول83
طال العمل بخبر وهو أن هذه الآيات لو دلت على إبطال العمل بخبر الواحد لدلت على إب: ، وجواب ثالث1/347:إحكام الفصول84

.أهـ المصدر نفسه. الإثنين، والثلاثة، والأربعة، وشهادة الشاهدين، ويجب على هذا إبطال الحكم بالقياس
1/372/373:بيان المختصر: انظر أدلة أخرى في85
1/375/376:، بيان المختصر1/352: لباب المحصول86
1/376:، بيان المختصر1/352:لباب المحصول87
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قرر علماء المسلمين ـ إلا من شذ ـ أنه يجب العمل بخبر الآحاد، وقد رتب الباجي رحمه االله على 
:هذا الحكم عدة أمثلة، منها

أن يسأل له ،88المقداد بن الأسودأمر أنه علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن : المثال الأول
فإن عندي ابنة :قال علي؟ماذا عليه،فخرج منه المذي،عن الرجل إذا دنا من أهلهصسول االله ر 

إذا :"فقال،عن ذلكصفسألت رسول االله :قال المقداد.وأنا أستحي أن أسأله،صرسول االله 
.89"وليتوضأ وضوءه للصلاة،وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه

أصل في صلي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول االله أن ع:"قوله:" قال الباجي:رحشال
. 90"وقبول خبر الثقة فيما يعقل عنه،والنيابة فيه،التعاون على طلب العلم

،بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت:"عن عبد االله بن عمر أنه قال: المثال الثاني
وكانت ،فاستقبلوها،وقد أمر أن يستقبل الكعبة،قد أنزل عليه الليلة قرآنصإن رسول االله :فقال

.91"فاستداروا إلى الكعبة،وجوههم إلى الشام
عمل "فاستداروا إلى الكعبة،وكانت وجوههم إلى الشام:"في الحديثوقوله:قال الباجي:رحشال

.92"ولم يذكره،فأقر عليه،صمع أن مثل هذا في شهرته لا يخفى على النبي ،بإخبار الآحاد
:"فقال،حين توفيت ابنتهصدخل علينا رسول االله :: المثال الثالث
أو ،واجعلن في الآخرة كافورا،وسدر،بماء،أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك،أو خمسا،اغسلنها ثلاثا

وثبت أنه كان يوم بدر ،والمشاهد،شهد بدرا،ولينوأحد السابقين الأ،صاحب رسول االله ، المقداد بن عمرو: هوبن الأسودالمقداد88
وعبيد االله بن عدي ،وهمام بن الحارث،وابن أبي ليلى،وجبير بن نفير،وابن عباس،وابن مسعود،حدث عنه علي،له جماعة أحاديث،فارسا

سير . وقبره بالبقيع رضي االله عنه،وصلى عليه عثمان بن عفان،وثلاثين،مات في سنة ثلاث،عاش نحوا من سبعين سنة،وجماعة،بن الخيار
1/385/386:أعلام النبلاء

باب كتاب الطهارة، ،ابن خزيمة،83:، برقم37:كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذيفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 89
ة، كتاب الطهارة ابن ماج، 207:، برقم1/53:باب في المذي، كتاب الطهارة، داودوأب، 21:، برقم1/15:الفرج من المذيالأمر بنضح

505:، برقم1/169:باب الوضوء من المذيوسننها، 
1/379:كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي: المنتقى90
باب ما ، كتاب الصلاة،البخاري،459:، برقم132:ما جاء في القبلةب مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، با: ، خرجهصحيحوالحديث 91

526:، برقم1/375:باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلم، 395:برقم، 1/157:جاء في القبلة
2/395:ما جاء في القبلةكتاب الصلاة، باب : المنتقى92
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قال .":"فقال،حقوهفأعطانا،فلما فرغنا آذناه:قالت".فإذا فرغتن فآذنني،شيئا من كافور
.93هُ ارَ زَ إِ :هِ وِ قْ تعني بحِِ : مالك
يقتضي مراعاة الوتر على  ؛"أو أكثر من ذلك،أو خمسا،اغسلنها ثلاثا:"قوله:" قال الباجي:رحشال

،وغير ذلك،وغسل الإناء من ولوغ الكلب،كالوضوء،وأصل ذلك باب الطهارات المشروعة،كل حال
فإن زاد الغاسل على ،إذا غسل الميت ثلاثا كانت وترا:وقال أبو حنيفة. والشافعي،هذا ذهب مالكوإلى 

.ذلك لم يراع الوتر
أو ،اغسلنها ثلاثا:"وهو قوله،الحديث المتقدم:والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك:قال الباجي

.ينهما من الأربعولم يذكر ما ب،والخمس،فجعل التخيير بين الثلاث؛"خمسا
ويحمل ،والخمسة،أو أكثر من الثلاثة:فيكون معناه،على قول مالك فإن الضمير راجع إلى ما تقدمو 

دليل على أن المراد بأكثر من ذلك "أو خمسا،ثلاثا:"أن قوله:أحدھما: على الوتر من وجهين
. الوتر

على المنع "أو خمسا،ثلاثا:"فإذا حمل قوله،والستة،لأنه لا فرق بين الأربعة؛الإجماع:والثاني
وقد روي في هذا الحديث من طريق ،لأن أحدا لم يفرق بينهما؛من الأربع وجب أن تكون الستة كذلك

.94"وهذا يبين جميع ما قلناه،"أو خمسا،ثلاثا،اغسلنها وترا:"صحيح
صعيد الخدري إلى رسول االله وهي أخت أبي س،الفريعة بنت مالك بن سنانجاءت : المثال الرابع

حتى إذا كانوا بطرف ،فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا،تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة
فإن زوجي لم يتركني ،أرجع إلى أهلي في بني خدرةنْ أَ صفسألت رسول االله :قالت.فقتلوه،القدوم لحقهم

فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة :قالت".نعم:"صاللهفقال رسول:قالت.ولا نفقة،في مسكن يملكه
كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من :فقال،فنوديت له،أو أمر بي،صناداني رسول االله 

".امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله:"فقال،شأن زوجي
فسألني عن ،بن عفان أرسل إليَّ فلما كان عثمان:قالت.وعشرا،فاعتددت فيه أربعة أشهر:قالت

.95"وقضى به،فاتبعه،فأخبرته،ذلك

،ووضوئه بالماء،باب غسل الميت،كتاب الجنائز،البخاري، 520:، برقم148:الك في الموطأ، كتاب الجنائزم: ، خرجهصحيحوالحديث 93
939:، برقم2/646:باب في غسل الميت،كتاب الجنائز،مسلم، 1195:، برقم1/422:والسدر

2/452/453:كتاب الجنائز:المنتقى94
، 1250:، برقم405/406:ق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلمالك في الموطأ، كتاب الطلا: والحديث صحيح، خرجه95

واللعان ،كتاب الطلاق،سنن الترمذي، 2833:، برقم2/226:، كتاب الطلاقالمستدرك: الحاكم، وأصحاب السنن، عدا النسائي، انظر
باب في المتوفى عنها كتاب الطلاق،،نن أبي داودس، 1204:، برقم3/508:باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها،عن رسول االله
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؛ "فقضى به،فأخبرته بذلك،إن عثمان بن عفان سألها عن ذلك:"اقوله:" قال الباجي:الشرح
ولذلك سألها عثمان عن ،وأن خبر المرأة مما يعمل به،خبار الآحادأيقتضي إجماع الصحابة على العمل ب

،يرسلون إليهاحتى كان الأمراء،وسماع هذا من خبر الفريعة،به لما أخبرته عنهفقضى ،خبرها
.96"ولا ممن عاصرهم من التابعين،ولم ينكره أحد من الصحابة،ويقضون به،ذلك

أو في ،فيما دون خمسة أوسق98في بيع العرايا بخرصها:"صرسول اللهأرخص ":97المثال الخامس
.99"دون خمسة أوسق:أو،خمسة أوسق: يشك داود قال".خمسة أوسق

.هي النخل المبيع ثمرهايقتضي أن العرايا؛"أرخص في بيع العرايا بخرصها:"قولهقال الباجي :رحشال
هذا الحكم على صقصر النبي :"قال الباجي". في خمسة أوسق:أو،فيما دون خمسة أوسق:"وقوله

.ما قصر الزكاة على نصاب خمسة أوسق فما زادك،هذا المقدار من التمر
ولم يرو هذا الحديث من ،،في المقدار بين الخمسة أوسق100وشك داود بن الحصين

.101"وأخرجه أصحاب الصحيح،وقد عول عليه جميع الفقهاء،طريق صحيح أحد غيره
یجب العمل بالحدیث المرسلَ: القاعدة الثانیة

، سنن البيهقي، 2031:، برقم1/654:باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاة، كتاب الطلاق، سنن ابن ماج، 2300:، برقم2/291:تنتقل
15274/15276:، برقم7/434:باب سكنى المتوفى عنها زوجهاكتاب العدد، 

رواه مالك بن أنس ،ولم يخرجاه،هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا:" على هذا الحديثقال الحاكم رحمه االله معقبا 
اثنان سعد بن :وهما،هذا حديث صحيح محفوظ:"قال محمد بن يحيى الذهلي،في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة

فقد ارتفعت عنهما ،يعا يحيى بن سعيد الأنصاريوقد روى عنهما جم،وإسحاق بن سعد بن كعب،وهو أشهرهما،إسحاق كعب
المصدر نفسه". جميعا الجهالة

5/451/452/459: كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: المنتقى96
آحاد، وقد 97

. اقتصرت على ذكر بعض الأمثلة منها
مختار .؛ أي تقديراحرز ما على النخل من الرطب تمرا:الخرَْصُ ، و 180:مختار الصحاحالنخلة الموهوب ثمرها، : والعرية هي98

73:الصحاح
، كتاب البخاري، 1303:، برقم426:مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية: ، خرجهصحيحوالحديث 99

باب تحريم بيع الرطب ، كتاب البيوع،مسلم، 2077:، برقم2/764:والفضة،باب بيع  الثمر على رؤوس النخل بالذهبالبيوع، 
1541:، برقم3/1171:بالتمر إلا في العرايا

× 300= 5×60:أوسقغرما، فيكون وزن الخمسة 2.250:والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، ووزن الصاع من القمح
.ة من القمحاكيلو غراما، وهو وزن النصاب في الزك675.000= 2.250

،بن إسحاقاحدث عنه ، و وأبي سفيان،عرجوالأ،وعكرمة،بيهأحدث عن ،بو سليمانأ،الفقيه،داود بن الحصين:هو100
6/106:م النبلاءسير أعلا. وعدة،وإبراهيم بن أبي حبيبة،ومحمد بن جعفر بن أبي كثير،ومالك

6/167/168: كتاب البيوع، باب ما جاء في العرية: المنتقى101



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأمن المنتقى خرجةالقواعد الأصولية المست 104

منقطعا، وجهلت الواسطة بينهما فلا صان سند الحديث بين الراوي التابعي، والرسولولما ك
:يخلو الْمُرْسِلُ من أن يكون مُتَحَرِّزاً، أو غير متحرز

إذا كان الْمُرْسِلُ غير متحرز، فلا خلاف في أنه لا يجوز العمل بمقتضاه؛ لأنه يرسل عن الثقات، - أ
. 102وغيرهم

رْسِلُ متحرزا، وعُلِمَ من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات فقد اختلف في قبوله، وأما إذا كان الْمُ - ب
:   وعدمه إلى مذهبين

يجب العمل بموجب المرسَل، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ كإبراهيم : المذھب الأول
بو النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والصدر الأول كلهم، وبه قال مالك رحمه االله، وأ

هو مذهب :" حنيفة، وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب
من المالكية، وهو 104، وبه قال أبو تمام103، وهو الذي نصره القاضي أبو الفرج"متقدمي أصحابنا

.106، وهو مذهب جمهور المعتزلة105المذهب الذي رجحه الباجي
ل، ولا حجة فيه، وهو مذهب طائفة من لا يجب العمل بالمرس: المذھب الثاني

القاضي أبو بكر، وهو ظاهر مذهب القاضي : المتأخرين، وعليه أكثر المتكلمين، وبه قال من المالكية

. 108بكر، وأبو حامد، وبه قال الشافعي، والقاضي أبو107القاضي أبو جعفر

1/355: إحكام الفصول102
وصحب غيره من ،وكان من كتابه،وتفقه معهالقاضي،صحب إسماعيل،القاضي،الليثي،بن عمروالقاضي أبو الفرج : هو103

روى ،وكتاب اللمع في أصول الفقه،اب المعروف بالحاوي في مذهب مالكوله الكت،وثلاثمائة،ثلاثينإحدى و مات سنة ،المالكيين
وغيرهما من بلاد ،وطرسوس،وسمع منه بأنطاكيةغيرهم، و ،أبو القاسم عبيد الشافعيالسكن، و وأبو علي بن ،

2/127: الديباج. رحمه االله تعالى،الشام
وله  ،حسن الكلام،كان جيد النظر،أبو تمام،،البصري،أحمدعلي بن محمد بن: أبو تمام البصري هو104

2/100:الديباج. وكتاب في أصول،وله كتاب آخر في الخلاف كبير،نكت الأدلة:كتاب مختصر في الخلاف يسمى
، تقريب 1/425:، بيان المختصر295: ، شرح تنقيح الفصول1/379/380:، لباب المحصول1/355: إحكام الفصول105

28:، مفتاح الوصول123:الوصول
295: شرح تنقيح الفصول106
1/425:، بيان المختصر1/355: إحكام الفصول107
. ، وهو خلاف ما نقل الباجي، وابن رشيق، كما في المذهب الثالث؛ فقد ذكر أبو حامد للشافعي قولا واحدا134:المستصفى108
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لا يُـقْبَل من المراسيل إلا مراسيلُ سعيد بن المسيب، وهو مذهب  : المذھب الثالث
عتبر إلا ا:" الشافعي رضي االله عنه حيث قال

.  111من الحنفية، وهو الذي رجحه ابن الحاجب من المالكية110، وعيسى بن أبان109"مسندا
:  أدلة المذھب الأول:الأدلة

قال محمد بن . إجماع الصدر الأول على ذلك، ومن بعدهم من التابعين: الدلیل الأول
. 112"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين:" جرير الطبري

، حتى إن مسنده من أكبر مساند صكثرة رواية عبد االله بن عباس عن الرسول : ومما يؤيد ذلك
إلا نحوا من سبعة أحاديث، وسائر حديثه كله صوقد ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبي الصحابة،

.113صفلا يذكر فيه اسم المخبر له عن الرسول 
إجماع الناس على نقل المرسل إلى : ومما يدل على صحة العمل بالمرسل: الدلیل الثاني

.114بموجبهاليوم، ولا فائدة في نقله، وروايته، والاشتغال به إلا العمل 
أن المعتبر في الرواية العدل عن العدل؛ فإذا أرسل العدل، وعلم أنه لا : الدلیل الثالث

يروي إلا عن عدل وجب أن تقبل روايته، ولأنه لا فرق بين أن يذكر من نقل عنه إذا عرفنا عدالته، 
واتر إذا كان ولأن جهلنا بمن  نقل عنه عدد الت. رويت عن عدل، أو يعرف ذلك منه: وبين أن يقول

القول عنهم أهل تواتر لا يخل بالتواتر، ولا بالعلم الحاصل منه، فكذلك في أخبار الآحاد إذا كان 
.115يعلم أنه لا ينقل إلا عن عدل

، وقد أجمل ابن رشيق رحمه االله قول الشافعي 123:، تقريب الوصول1/380:، لباب المحصول295: شرح تنقيح الفصول109
.في رد المرسل مطلقا، لكن الباجي فصل في ذلك، كما في المذهب الثالث

ويحيى بن ،وهشيم،حدث عن إسماعيل بن جعفر، وقاضي البصرة،تلميذ محمد بن الحسن،فقيه العراق،عيسى بن أبان: هو110
،وجود زائد،وفيه سخاء،وذكاء مفرط،وله تصانيف،خذ عنه بكار بن قتيبةأ،،وغيره،لحسن بن سلام السواقوعنه ا،بي زائدةأ

401:طبقات الحنفية، 10/440:سير أعلام النبلاء. ومئتين،وعشرين،توفي سنة إحدى
1/426:بيان المختصر111
لنقل من التابعين كان مشهورا، مقبولا ولم ينكره أحد؛ كإرسال سعيد بن ادعاء ابن جرير رحمه االله هذا مردود بما نقل من إرسال أئمة ا112

1/426:بيان المختصر. المسيب، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من التابعين؛ فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة النقل
، قال الشريف 1/380:، لباب المحصول356/357/358: ، وانظر مزيدا من التفصيل في1/355/356:إحكام الفصول113

". :" التلمساني رحمه االله
28:مفتاح الوصول

1/358:إحكام الفصول114
1/428:، بيان المختصر1/381:لباب المحصول115
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أن إرسال الحديث يؤدي إلى : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
أنه لا يجوز قبول الخبر إلا العلماءبعينه، وقد أجمعالجهل بعين راويه، ومحال العلم بعدالته مع الجهل 
.116عمن عرفت عدالته، فوجب لذلك كونه غير مقبول

أن هذا يبطل بإجمال معنى التعديل، فإنه يؤدي إلى الجهل بنفس التعديل، وقد أجمعوا : والجواب
.117، ولم يبين معنى العدالة عنده"هو عدل رضى:" على صحة التعديل به إذا قالأيضا 

.118ه ليس من شرط معرفة العدالة المعرفة بالعينوكما أن
أن العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا : الدلیل الثاني

لم يكن معروف العدالة؛ فكذلك حاله إذا أمسك عن ذكره، وتعديله؛ لأنه مع الإمساك عن ذكره 
.119غير معدل، فوجب أن لا يقبل الخبر عنه

ن هذا غير مسلم؛ لأنه إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات عنده كان تركه أ: والجواب
.120لذكره تعديلا له، وتوثيقا لروايته
احتجوا بأن إرسال الراوي الخبر، وترك ذكر من حدثه به إذا علم : 121الدلیل الثالث

حدثني العدل :" قولمن حاله ألاَّ يرسل إلا عن ثقة، أكثر ما فيه أنه ثقة عنده، وبمثابة أن ي
.122"الثقة

، فإنه يجب علينا تقليده في ذلك، ولا "حدثني زيد العدل الثقة:" أن هذا يبطل إذا قال: والجواب
.123يستفصل معنى العدالة، والثقة عنده

:" أن باب الأخبار مبني على صحة التقليد في الرواية، ولذلك نقلد الراوي في قوله: وجواب ثان
؛ فبطل "هو فاسق:" ، ونقلده في تفسيقه إذا قال"هو ثقة:" ونقلده في توثيقه إذا قال،"حدثنا فلان
.124ما تعلقوا به

1/361:إحكام الفصول116
المصدر نفسه117
1/362:حكام الفصولإ118
المصدر نفسه119
المصدر نفسه120
1/427:بيان المختصر: وهناك أدلة أخرى في121
363/364/365/366: ، وهناك أدلة أخرى في1/363:إحكام الفصول122
1/363:إحكام الفصول123
1/363:إحكام الفصول124
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أن المرسل إذا سكت عن الراوي : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث
.125جاز أن يكون ممن لا تقبل روايته إذا اطلعنا عليه، ولم نكلف بحسن ظن المرسل فيه

لمرسل عنه، مع عدالة الساكت، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام؛ أن سكوت ا: والجواب
.126فيقتضي ذلك أن كما سكت عنه فقد جزم بعدالته

أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا مقبولا، ولم ينكره أحد؛ :الدلیل الثاني
كان إجماعا على قبول كإرسال ابن المسيب، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من التابعين؛ ف

.127مرسل أئمة النقل
.أن هذا مسلم، لكن الخلاف الواقع في غير المشهورين لا يسلم عدم قبول مراسيلهم: والجواب

الأمثلة
بعض المرسل حجة شرعية مقبولة، إذا كان المرسِل حجة، وذكر الحديث قرر الباجي رحمه االله أن 

: المالكية، وربما خالفهم غيرهم فيها أحيانا، ومن هذه الأمثلةالأمثلة التي عمل فيها بالمرسل عند 
فأخبره أن المغيرة بن ،فدخل عليه عروة بن الزبير،عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماأخر :المثال الأول

أليس ؟ما هذا يا مغيرة:فقال،فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري،وهو بالكوفة،شعبة أخر الصلاة يوما
ثم صلى فصلى ،صثم صلى فصلى رسول الله،صفصلى رسول الله،أن جبريل نزل فصلىقد علمت
".:"ثم قال،صثم صلى فصلى رسول االله ،صثم صلى فصلى رسول االله،صرسول الله

.وقت الصلاةصإن جبريل هو الذي أقام لرسول االله وَ أَ ،أعلم ما تحدث به يا عروة:"قال عمر بن عبد العزيز
ولقد حدثتني :قال عروة،وكذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه:"قال عروة

.128"،كان يصلي العصرصأن رسول االله :"صعائشة زوج النبي 
لأنه لم ينفرد ؛فعل المغيرة تأنيس لعمر بن عبد العزيزذكر عروة ل:" قال الباجي:الشرح

واحتج ،وذلك مما يخفف على عمر سهوه،ير من فضلاء الصحابةثبل قد سها عن علمه ك،الأمر
لأن عمر بن عبد العزيز من الأئمة ؛وتثبت حجته،ليصح قوله،صعروة على قوله بحديث النبي 

يمنع وما يؤديه إليه اجتهاده إلا بخبر ،فليس لعروة أن يرده عن رأيه،الذين يسوغ لهم الاجتهاد

295: شرح تنقيح الفصول125
المصدر نفسه126
1/426:بيان المختصر127
وقوله عز ،كتاب مواقيت الصلاة،البخاري،1:، برقم13:الصلاة، باب وقوت الصلاةأوقات كتاب فيمالك: ث صحيح خرجهوالحدي128
ما باب ،ومواضع الصلاة،تاب المساجد، كمسلم،499:، برقم1/195:)ه عليهمتَ قَّـ وَ ،إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا(:وجل
610:، برقم1/425/426:الصلوات الخمسفي روينا 
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وهذا يدل على ،عروة الخبر فلم ينكر عليه عمر إرسالهوأرسل ،الاجتهاد المؤدي إلى ما يخالفه
.129"اتفاقهما على القول بالمراسيل

.مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة: المثال الثاني
.130":"صعن سعيد بن المسيب أن رسول االله 

وبه ،وإبطال ما وقع منه، عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمهص:" باجيقال ال:رحشال
إن كل من أدركت كان ينهى عن :"وقد قال أبو الزناد. وجمهور الفقهاء،والشافعي،قال مالك

.وأجاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم".ذلك
:"صحديث ابن المسيب أن رسول االله:والدليل على صحة ما نقوله

.131"وهذا الحديث وإن كان مرسلا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل، "باللحم
اتفق المالكية، والحنفية : مراسيل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 132المثال الثالث

.على قبولها
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه ،اعه منهفأفلس الذي ابت،أيما رجل باع متاعا:"صرسول االله قال 

.133"وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء،فوجده بعينه فهو أحق به،شيئا
ولم يقبض الذي باعه من ،أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه:"قوله:" قال الباجي:الشرح
". فوجده بعينه فهو أحق به،ثمنه شيئا
وقالا بذلك في البائع المفلس يجد ،والشافعي هذا اللفظ على وجهه،حمل مالك:"باجيقال ال

. فإنه أحق به من سائر الغرماء،متاعه

1/206:كتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة: المنتقى129
،1652:، برقم454:كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحمالموطأ،  فيمالك:وهذا الحديث مرسل صحيح، خرجه130

كتاب سيب، وغيرهما،موقوفا على أبي بكر الصديق، وابن الملبيهقي، وا266/267:، برقم3/71:مرفوعا، كتاب البيوعالدارقطني
10353/10354:، برقم5/297:البيوع، باب أحل االله البيع، وحرم الربا

6/365: كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم: المنتقى131
،  2/138:باب وقوت الصلاة: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى132

: ، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته2/444: ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصركتاب الصلاة
3/125: ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب، والورق5/157

بو داود،أ،1370:، برقم472:كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريممالك في الموطأ،  : والحديث صحيح، خرجه133
باب ،كتاب التفليس،  البيهقي، 3520:، برقم3/286:باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عندهكتاب البيوع، 

11037:، برقم6/46:المشتري يفلس بالثمن
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.وهو أسوة الغرماء فيه،لا سبيل له إليه:وقال أبو حنيفة
وهو ،حديث ابن شهاب من مراسيل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامو :قال الباجي

عن مالك عن ابن 134على أنه قد أسنده عبد الرزاق،والحنفيون،مم
.135"شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة

تقبل زیادة الثقة إذا كان : القاعدة الثالثة
136الراوي ثقة ضابطا

:عينوالكلام على هذه القاعدة يشتمل على فر 
: تعریف زیادة الثقة: الفرع الأول
.137إذا انفرد بعض رواة الحديث الثقات بزيادة، وخالفه بقية الرواة: ومعنى زيادة الثقة

إذا انفرد بعض رواة الحديث الثقات : حكم زیادة الثقة: الفرع الثاني
مزيد عليه، أو لا؛ فإن كانت بزيادة، وخالفه بقية الرواة، فلا يخلو إما أن تكون تلك الزيادة منافية لل

منافية لم تقبل، وإن كانت غير منافية، فلا يخلو إما أن يردها غيره، أولا، والأول لا يقبل، والثاني هو 
، هل هي مقبولة، أو لا؟ على الزيادةوقد اختلف في هذه. 138المقصود من كلام العلماء في المسألة

:مذهبين
، مالك، 139إذا كان ثقة ضابطا، وهو مذهب الباجيأن زيادة الثقة تقبل : المذھب الأول

.141من الفقهاء، وأصحاب الحديث140والشافعي، والقاضي أبي الفرج من المالكية، وهو مذهب المحققين

،االلهوأخيه عبد،وعبيد االله بن عمر،حدث عن هشام بن حسان،عالم،الكبير،الحافظ،عبد الرزاق بن همام بن نافع:هو134
وأبو ،ومعتمر بن سليمانة،حدث عنه شيخه سفيان بن عيينو ،وخلق سواهم،وحجاج بن أرطاة،ومعمر فأكثر عنه،وابن جريج

سنة ست عبد الرزاق ولد وغيرهم،،وعلي بن المديني،ويحيى بن معين،وابن راهويه،وأحمد بن حنبل،وطائفة من أقرانهة،أسام
580/.../9/563:سير أعلام النبلاء. ئتيناحدى عشرة وموفي سنة إئة، وتاوموعشرين 

6/497: كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم: المنتقى135
.ومسألة زيادة الثقة من المسائل التي ذكرها الباجي في المنتقى، ولم يذكرها في إحكام الفصول136
1/413:، بيان المختصر297:شرح تنقيح الفصول137
، وصنيع 130/131/132:، الإمام الترمذي، والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين1/413:بيان المختصر: ا التفصيلانظر في هذ138

الباجي في المنتقى من خلال أمثلة زيادة الثقة يدل على هذا التفصيل
.في تطبيقات هذه القاعدة، وغيرها من الأمثلة المذكورة2/69: كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام: المنتقى139
، يقول الشريف التلمساني 2/128:، المعتمد1/413:، بيان المختصر1/376:، لباب المحصول297:شرح تنقيح الفصول140

وهذه الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم، ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا :" رحمه االله
24: مفتاح الوصول". ا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديثجميع
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: المذھب الثاني
.142المالكية

:الأدلة
ثقة بالزيادة في حديث كانفراده بحديث آخر، فيقبل  أن انفراد ال: أدلة المذھب الأول

كما يقبل الحديث الأجنبي؛ ذلك أنه قد يسمع، ولا يسمع غيره، ويذكر وينسى غيره، وعدالته، 
.143وضبطه يوجب قبول قوله مطلقا

أن رواية جميع الحفاظ غير هذا الراوي عدم الزيادة في : أدلة المذھب الثاني
.144ريحهم بعدمها، وتصريحُهم مقدَّم على روايته هوروايتهم، وهي تقوم مقام تص

أن عدم رواية جميع الحفاظ لهذه الزيادة ليس كالتصريح بنفيها، بل يتعين حمل ذلك على : والجواب
.145الذهول الشاغل، جمعا بين ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها

الأمثلة
ثقة ضابطا، ورتب على ذلك عدة أمثلة، الراوي ة تقبل إذا كان قرر الباجي رحمه االله أن زيادة الثق

:منها
اللهم ربنا ولك :"فقولوا"سمع االله لمن حمده:إذا قال الإمام:"صرسول االله قال : المثال الأول

.146"فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛"الحمد

129:الإمام الترمذي، والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين141

ذا هو مذهب وظاهر عبارته ـ الترمذي ـ أن زيادة الثقة تقبل مطلقا من الراوي الذي بين صفته دون قيد، وه:" يقول الدكتور عتر
:" الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث، كما ذكر الخطيب البغدادي، قال الخطيب

نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم 
.المصدر نفسه". توجب ذلكالثابت، أو زيادة لا

، وجعل ابن رشيق هذا المذهب شاذا، وهذا المذهب ذكره الدكتور نور 1/377:، لباب المحصول297: شرح تنقيح الفصول142
الإمام الترمذي، والموازنة بين جامعه، وبين الصحيحين وبين الصحيحين للدكتور نور  الدين عتر، . الدين عتر، ولم ينسبه لأحد

130: م1988هـ ـ 1408:سالة، الطبعة الثانيةمؤسسة الر 
1/377:، لباب المحصول297: شرح تنقيح الفصول143
1/377:، لباب المحصول297: شرح تنقيح الفصول144
1/377:، لباب المحصول297: شرح تنقيح الفصول145
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؛"اللهم ربنا ولك الحمد:"فقولوا"سمع االله لمن حمده"ال الإمامإذا ق:"صقوله :" قال الباجي:الشرح
. في موضع مخصوص"سمع االله لمن حمده:"يدل على أن سنة الإمام أن يقول

:واختلفت الآثار في ذلك،وقد اختلف العلماء فيما يقوله المأموم
وفي ،"ولك الحمد:"ن الواو من قولهونقصا،بزيادة اللهم؛"اللهم ربنا لك الحمد:"فروي في هذا الحديث

. "اللهم ربنا ولك الحمد:"وفي حديث سعيد عن أبي هريرة،"ربنا ولك:"وأنس،حديث عائشة
. واختاره ابن القاسم،"اللهم ربنا ولك الحمد:"وروي عن مالك أنه كان يقول

.واختاره أشهب،"اللهم ربنا لك الحمد:"وروي عنه أنه كان يقول
.147"أولى إذا كان ثقةوالأخذ بالزائد،وهو ثقة،أن سعيد بن أبي سعيد قد رواه:وجه ما اختاره ابن القاسمو 

ركع ركعتين من صبلغني أن رسول االله :"ر بن سليمان بن أبي خثمة قالكببيأعن : المثال الثاني
أقصرت الصلاة يا :"ينفقال له ذو الشمال،فسلم من اثنتين،أو العصر،إحدى صلاتي النهار الظهر

:"فقال له ذو الشمالين؟وما نسيت،ما قصرت الصلاة:"صفقال له رسول الله؟أم نسيت،رسول االله
:فقالوا؟أصدق ذو الشمالين:"فقال،على الناسصفأقبل رسول االله .قد كان بعض ذلك يا رسول االله

.    148"سلمثم،ما بقي من الصلاةصفأتم رسول االله ،نعم يا رسول االله
وقد ذكره ،لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا في الموطأ سجود السهو:" قال الباجي" :رحشال

.149"والأخذ بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة،جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة
فلبس عليه حتى لا ،إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان:"صرسول االله قال : المثال الثالث

.150"وهو جالس،فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين،ري كم صلىيد

، البخاري،194:، برقم69:امكتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإممالك في الموطأ،: الحديث صحيح، خرجهو 146
،والتحميد،باب التسميع، مسلم، كتاب الصلاة، 763:، برقم1/274:باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدكتاب بدء الخلق، 

409:، برقم1/306:والتأمين
2/67/68/69: كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام: المنتقى147
، 73:كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيافي الموطأ فيكمال:مسنداوالحديث صحيح، خرجه148
كتاب ،مسلم، 682:، برقم1/252:باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس،كتاب الجماعة والإمامة،البخاري، 208:برقم

573:، برقم1/403:باب السهو في الصلاة والسجود له، المساجد ومواضع الصلاة
2/88: كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا:المنتقى149
،كتاب المساجد،مسلم، 220:، برقم76:كتاب الصلاة، باب العمل في السهومالك في الموطأ،: والحديث صحيح، خرجه150

389:، برقم1/398:والسجود له،باب السهو في الصلاة،ومواضع الصلاة
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أو غير ،لم يذكر في هذا الحديث ما يعمل عند شكه في صلاته من البناء على يقينه":رحشال
وقد ،فيكون الأخذ بالزائد المفسر أولى،ويحتمل أن يكون ذلك موافقا لحديث أبي سعيد،ذلك

.151"إلى أن هذا في المستنكحذهب بعض المفسرين لهذا الحديث 
،سئل عن الفأرة تقع في السمنصأن رسول االله :صعن ميمونة زوج النبي : 152المثال الرابع

.153"وما حولها فاطرحوه،انزعوها":فقال
وقد روى هذا الحديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن :" قال الباجي:رحشال

عن 154وقال فيه عبد الواحد بن زياد،"وإن كان مائعا فلا تقربوه":وزاد فيه،صأبي هريرة عن النبي 
. 156"واستصبحوا،وإن كان مائعا فانتفعوا به:" 155معمر

یجب العمل بالحدیث الضعیف إذا : القاعدة الرابعة
تلقتھ الأمة بالقبول

ة بالقبول فهو دليل صدقه، وعدم تكاد كلمة الأصوليين تتفق على أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأم
.157بل لا يجب البحث عن إسنادهالطعن فيه، 

2/101: ل في السهوكتاب الصلاة، باب العم: المنتقى151
، كتاب الطلاق، باب ما جاء في 5/364: كتاب الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في152

، كتاب المدبر، 6/185/192:ما يكره من بيع التمر، كتاب البيوع، باب 5/367/374:الأقراء، وعدة الطلاق، وعدة الحائض
8/427/428: هامس الرجل وليدته إذا دبر باب 
كتاب الجامع، باب ما جاء في :الموطأ: ، انظر"وكلوا سمنكم:" ، والبيهقي، بزيادةالبخاري،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 153

باب ما يقع من النجاسات في كتاب الوضوء، : البخاري،1772:، برقم689:الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة
9/352:باب السمن أو الزيت تموت فيه،البيهقي،233:م، برق1/93:السمن ظاهرا

،وعاصم الأحول،فلفلوالمختار بن،وحبيب بن أبي عمرة،حدث عن كليب بن وائل،الإمام،عبد الواحد بن زياد: هو154
9/7/8:سير أعلام النبلاء.، ومائةوسبعين، سنة سترحمه االله توفي غيرهم، و ،وسليمان الأعمش

،وهمام بن منبه،وعمرو بن دينار،والزهري،حدث عن قتادة،مولده سنة خمس وتسعين،الإمام الحافظ،راشدمعمر بن : هو155
،وسعيد بن أبي عروبة،وطائفة من شيوخه،وعمرو بن دينار،وأبو إسحاق،حدث عنه أيوب، وغيرهم، و وأبي إسحاق السبيعي

18/.../7/5:النبلاءسير أعلام. وخمسين، وغيرهم، مات في سنة ثلاث، وابن المبارك،والسفيانان
9/447/448: كتاب الجامع، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة: المنتقى156
وما  ،وإنكارا،ولم يظهر أحد فيه طعنا،تلقته الأمة بالقبولالذيديث الح:" يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه االله157

لا تنكح المرأة على :" و،"لا وصية لوارث:"وهذا كقوله،بل لا يجب البحث عن إسناده،ذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاكان ك
293:المستصفى". وغير ذلك مما علمت به الأمة كافة،"لا يتوارث أهل ملتين:" و،"عمتها
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.159"الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول محكوم بصدقه:"رحمه االله158قال الأستاذ أبو بكر بن فورك
،لا يحكم بصدقه:"قال القاضيوخالف القاضي الباقلاني رحمه االله في هذا، فرأى أنه لا يحكم بصدقه، 

فإذا استجمع خبر ،فإن تصحيح الأئمة للخبر مجرى على حكم الظاهر؛وقطعا،وإن تلقوه بالقبول قولا
ولا وجه إذا ،،وغيرها مما يرعاه المحدثون،وثبوت الثقة به،من ظاهره عدالة الراوي

.160"والحالة هذه،للقطع بالصدق
الأمثلة

الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول، فهو دليل صدقه، فيجب العمل به، ورتب قرر العلماء أن الحديث 
:الباجي رحمه االله على ذلك عدة أمثلة، منها

،فسأله عن وقت صلاة الصبحصجاء رجل إلى رسول :"عن عطاء بن يسار أنه قال: المثال الأول
ثم صلى الصبح ،ع الفجرحتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طل،صفسكت عنه رسول االله :قال

ما :"فقال.ها أنا ذا يا رسول االله:فقال؟"أين السائل عن وقت الصلاة:"ثم قال،من الغد بعد أن أسفر
. 161"بين هذين وقت

والفجر هو ؛"حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر:"قوله:" قال الباجي:الشرح
،الأول منهما كذنب سرحان:وهما فجران،بانفجار الماءيشبه ،البياض الذي ينفجر من المشرق

والثاني هو الفجر ،ويسمى الفجر الكاذب،ولا صوم،ولا يتعلق به حكم صلاة،والسرحان الذئب
وروى ابن ثوبان عن ،ووجوب الصلاة على المصلي،وبه يتعلق تحريم الأكل على الصائم،الصادق

لا يعتمد على ما روي بمثل إسناده إلا أنه معمول به متفق وهو وإن كان،نحو هذا المعنىصالنبي 
.162على صحة معناه

إلا أن ،وتطيب،عبد االله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهنكان ":المثال الثاني
.163"يكون حراما

،الواعظ،النحوي،الأديب،الأصولي،المتكلم،الأصفهاني،بو بكرأ،الأستاذ:ـوفتح الراء،بضم الفاءـمحمد بن الحسين بن فورك :هو158
، لابن قاضي شهبة، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، طبقات الشافعية.،ونقل إلى نيسابور،وأربعمائة،سنة سترحمه االله مات 

2/190/191:هـ، عالم الكتب، بيروت1407الطبعة الأولى 
1/292:أصول السرخسي، 94:إرشاد الفحول: ، وانظر أيضا1/379:فقهالبرهان في أصول ال159
1/379:البرهان في أصول الفقه160
، كتاب الصلاة،مسلم،2:، برقم14:الصلاة، باب وقوت الصلاةأوقات كتاب في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 161

614:، برقم1/429:باب روينا الصلوات الخمس
1/210:ة، باب وقوت الصلاةكتاب الصلا: المنتقى162
240:، برقم83:واستقبال الإمام يوم الجمعة،وتخطي الرقاب،الهيئةكتاب الصلاة، باب : الموطأ163
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،لأمةوعلى ذلك عمل ا،والعمل به،هذا من فعل ابن عمر موافق للحديث:" قال الباجي:رحشال
لأن عمل الأمة به يقتضي العلم ؛والعمل به لم يحتج إلى إسناد صحيح،والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول

. 164"فكان العمل به على هذا الوجه أقوى،وتصحيح إسناده لا يقتضي ذلك،بصحته بتقرير الشرع
تجب في عشرين دينارا أن الزكاة :السنة التي لا اختلاف فيها عندنا:"مالكقال: المثال الثالث

. 165"كما تجب في مائتي درهم،عينا
،نصاب الذهب عشرون دينارا من الدنانير الشرعيةأن : وهذا كما قال:" قال الباجي:الشرح

روي عن الحسن إلا ما ،ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار،سبعة دنانير،وهو كل عشرة دراهم
".فيكون فيها دينار،ب حتى يبلغ أربعين دينارالا زكاة في الذه:"البصري أنه قال
أن الإجماع انعقد بعد الحسن على :والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور:"قال الباجي

.وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه،خلافه
:"أنه قالصعن علي عن النبي 166والحارث الأعور،ما روى عاصم بن ضمرة:ودليلنا من جهة السنة

حتى يكون لك ـ يعني في الذهب ـ وليس عليك شيء ،فإذا كانت لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
".ففيها نصف دينار،وحال عليها الحول،عشرون دينارا
غير أن اتساق العلماء على الأخذ به دليل على صحة ،وهذا الحديث ليس إسناده هناك:"قال الباجي

.167"وأحكم،واالله أعلم،حكمه
إن عاملك على خيبر يأخذ :فقيل له".مثلا بمثل،التمر بالتمر:"صقال رسول االله : المثال الرابع

أتأخذ الصاع :"صفقال له رسول االله .فدعي له،"ادعوه لي:"صفقال رسول االله .الصاع بالصاعين

2/139:واستقبال الإمام يوم الجمعة،وتخطي الرقاب،الهيئةكتاب الصلاة، باب : المنتقى164
583:، برقم164:كتاب الزكاة، باب أخذ الإمام الزكاة من المزكي: الموطأ165
على ،كثير العلم،كان فقيها،وابن مسعود،صاحب علي،الكوفي،الهمداني،الحارث بن عبد االله بن كعب بن أسد: الحارث الأعور هو166

وستين ،سنة خمسرحمه االله توفي ، وغيرهم،وأبو إسحاق السبيعي،وعمرو بن مرة،وعطاء بن أبي رباح،حدث عنه الشعبي،لين في حديثه
4/152/153/154/155:سير أعلام النبلاء. الكوفةب

3/131: كتاب الزكاة، باب أخذ الإمام الزكاة من المزكي:المنتقى167

وقدر ،باب نصاب الذهبكتاب الزكاة، ،البيهقي،1573:، برقم2/100:، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمةداودوأب: والحديث خرجه
7325:، برقم4/137:الواجب فيه إذا حال عليه الحول
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بع :"صفقال له رسول االله .صاعا بصاع،لا يبيعونني الجنيب بالجمع:فقال يا رسول االله؟"بالصاعين
.168"ثم ابتع بالدراهم جنيبا،الجمع بالدراهم

،أن هذا حكم بيع بعضه ببعضصيريد ؛"مثلا بمثل،التمر بالتمر":صقوله :" قال الباجي:رحشال
فلا خلاف في ذلك في الأربع ،وإذا اختص هذا الحكم به لم يكن له حكم مباح غيره يحرم التفاضل

.والملح،والتمر،والشعير،البر:المسميات
ال رسول االله ق:عن أبي هريرة قال169وقد ذكرت كلها في حديث أخرجه مسلم من حديث أبي زرعة

فمن زاد أو ازداد ،يدا بيد،مثلا بمثل،والملح بالملح،والشعير بالشعير،والحنطة بالحنطة،التمر بالتمر:"ص
.170"لا ما اختلفت أوزانهإفقد أربى 

. والفضة،وذكر معها الذهب،فذكر الأربعة المذكورة،171أخرجه من حديث عبادة بن الصامتو 
،فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة بالقبول،وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض المقال:" قال الباجي

.172"فوجب الحكم بصحته
.174"وسلف،:"صسول االله مالك أنه بلغه أن ر خرج : 173المثال الخامس

لا نعلم له إسنادا "وسلف،:"صما روي أنه :" قال الباجي رحمه االله:رحشال
:"قالصما روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله :وأشبهها،صحيحا

،البخاري،1310:، برقم428/429:ما يكره من بيع التمركتاب البيوع، باب في الموطأ، مالك :، خرجهصحيحوالحديث 168
من عمل عملا ليس عليه أمرنا :"لقول النبي ؛فحكمه مردود،أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول علم،باب إذا اجتهد العامل

1593:، برقم3/1215:باب بيع الطعام مثلا بمثل، كتاب البيوع،مسلم، 6918:، برقم6/2675:"فهو رد
،وخرشة بن الحر،وعبد االله بن عمرو،وأبي هريرة،حدث عن جده،إنه رأى عليا:قيل، هللابن عبد أبو زرعة بن عمرو بن جرير: هو169

وفد مع جده ،كثير العلم،شريفا،نبيلا،وكان ثقة، وآخرون،رعةويحيى ابنا أيوب بن أبي ز ،وحفيداه جرير،حدث عنه عمه إبراهيمو ،وطائفة
5/8:سير أعلام النبلاء. جرير على معاوية

1588:، برقم3/1211:وبيع الذهب بالورق نقدا،باب الصرف، كتاب البيوع،مسلم:خرجهصحيحوالحديث 170
وجبير ،وأبو مسلم الخولاني،وأنس بن مالك،و أمامة الباهليحدث عنه أب،عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة: هو171

سير . وهو ابن اثنتين وسبعين سنة،مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، و شهد المشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وآخرون،بن نفير
11/.../2/5:أعلام النبلاء

6/185/187/188: لتمرما يكره من بيع اكتاب البيوع، باب : المنتقى172
، كتاب البيوع، باب ما جاء في العرية، الباب 8/137: كتاب الأقضية، باب الوصية للوارث، والحيازة: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى173
،  6/212:، كتاب البيوع، باب جامع بيع الثمر6/166/167/168:في بيان مقدار ما يجوز بيعه من العرية على الوجه الذي ذكرناه:الرابع

، كتاب 3/220: ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة1/273: كتاب الطهارة، باب في بيان غسل الوجه
5/157: النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته

1356:، برقم455:كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض: الموطأ174
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والعمل به يدل ،ي الأمة له بالقبولوتلق،وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك،"وسلف،لا يحل بيع
.175"وذلك يقوم له مقام الإسناد،على صحة معناه

لا یجوز العمل بالحدیث الضعیف: القاعدة الخامسة
:والكلام على هذه القاعدة يشتمل على فرعين

: تعریف الحدیث الضعیف: الفرع الأول
.176والحسن،صحيحما اختل فيه أحد شروط ال:وحقيقة الحديث الضعيف هو

القواعد الأصولیة المتعلقة بالعمل : الفرع الثاني
لا : وهذا الفرع يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهي: بالحدیث الضعیف

یجوز العمل بالحدیث الضعیف أصالة، إلا إذا اقترن 
بما یقویھ

ن المحدثين موضوع العمل بالحديث الضعيف من الموضوعات المشكلة في الفقه؛ لأن الكثير م
يتشددون في قبول الضعيف، بينما نجد مَنْ هم مِنَ الفقهاء، أو غيرهم يعملون به في بعض المواطن، 

ومن المعلوم أن الضعف علة توهن العمل بالحديث، لكن هل كل حديث ضعيف لا يعمل به؟
الأحكام ، أما فيحيث لم يشتد ضعفه،قرر أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمالالم

.177فلا يعملون به إلا إذا اقترن به بما يقويه، كالمتابعات، والشواهد
وصنيع العلماء ـ كالباجي مثلا في المنتقى ـ يدل على عدم اعتبار الحديث الضعيف أصالة، إلا إذا 

.178اقترن بما يقويه، فيرتقي عندئذ إلى الحسن لغيره، فيعمل به

6/374: لبيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعضكتاب ا:المنتقى175

باب النهي كتاب البيوع،،سنن البيهقي: وأما الحديث فقد خرجه البيهقي بنفس اللفظ الذي ضعفه الباجي في عدة مواضع
.، وأما اللفظ الذي صححه الباجي فلم أعثر عليه10704:، برقم5/348:وسلف،عن بيع

1/18:هـ1379اعيل، الأمير الصنعاني، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، بيروت لمحمد بن إسمسبل السلام176
حد لا يحصل إلىالضعيف الذي يبلغ ضعفه :" 1/93:إرشاد الفحول، وقال الشوكاني في 1/144:الفواكه الدواني: انظر مثلا177

و لغيره أ،والحسن لذاته،نما يثبت الحكم بالصحيحإو ،شرع عامثباتإولا يجوز الاحتجاج به في ،لا يثبت به الحكم،معه الظن
".وثبوته عن الشارع،لحصل الظن بصدق ذلك

انفرد به بقية عن ؛ "والعصبية،هلاك أمتي في القدرية:"قال رسول االله :ابن عباس قالوقال الحافظ ابن عبد البر في حديث
ورب ،وان لم يحتج به،والحديث الضعيف لا يرفع،ولكنا ذكرناه ليعرف،ه حجةلا تقوم ب،فيه ضعفإسنادهو و ،أبي العلاء

1/58:التمهيد". سناد صحيح المعنىحديث ضعيف الإ

ولا يجوز ،لى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكمإالضعيف الذي يبلغ ضعفه :" 3/136:على صحيح مسلمهشرحوقال النووي في 
".و لغيره لحصل الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارعأ،والحسن لذاته،نما يثبت الحكم بالصحيحإو ،عامثبات شرع إالاحتجاج به في 
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الأمثلة
عدم اعتبار الحديث الضعيف أصالة، إلا إذا اقترن بما يقويه، فيعمل به، ورتب على قرر الباجي رحمه االله
: ذلك عدة أمثلة، منها

الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، ووافق عمل أهل المدينة عمل به، ومن : المثال الأول
:أمثلة ذلك

فكبر في الركعة ،لفطر مع أبي هريرةوا،شهدت الأضحى:"عن نافع مولى عبد االله بن عمر أنه قال
.179"وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة،الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة

."وهو الأمر عندنا:"قال مالك
وابن أبي ،وأحمد،والشافعي،ذهب مالك"فكبر في الأولى سبع تكبيرات:"قوله:" قال الباجي:رحشال
. الأولى سبع تكبيراتإلى أن التكبير في :ثور

.وتكبيرة الركوع،غير تكبيرة الافتتاح،التكبير في الأولى ثلاث:وقال أبو حنيفة
كان يكبر في صأن رسول االله :"ما روى كثير بن عبد االله عن أبيه عن جده:"والدليل على ما نقوله

.180"قراءةوفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل ال،الركعة الأولى سبع تكبيرات
ومما روي في ،إلا أنه يترجح به،ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به،وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت

وقد قلنا إن نقل أهل ،وقد اتصل العمل بما ذكرناه بالمدينة،غير ذلكصمعناه المذهب إذ لم يرو عن النبي 
وكان ذلك ،وإذا اتصل بما ق،والأذان على التواتر،المدينة للصلوات

.181"أولى من صحيح الأسانيد

وقد حاولت استقراء بعض الكتب الفقهية المالكية في هذه المسألة، كي أصل إلى نتيجة عدم العمل به أصالة، وأنه يعمل به إذا 178
على شرح الزرقاني، 13/43، 2/248:تفسير القرطبي: ت عليهااقترن بقرائن تقويه، وهذه بعض النماذج التي اعتمد

، 7/173، 2/264، 1/161/162:التمهيد، 1/82/526:مواهب الجليل، 4/250، 2/122، 1/65/85/334:الموطأ
:1/131

، 434:، برقم123:دينوالقراءة في صلاة العي،ما جاء في التكبيركتاب الصلاة، باب في الموطأ،  مالك:وهذا الأثر خرجه179
5974:، برقم3/288:باب التكبير في صلاة العيدين، كتاب الصلاة، البيهقي

باب عدد التكبير في ، وما يحتاج فيهما من السنن،والأضحى،جماع أبواب صلاة العيدين الفطر،ابن خزيمة:والحديث خرجه180
باب التكبير في صلاة ،صلاة العيدينكتاب ،يالبيهق، 1438:، برقم2/346:صلاة العيدين في القيام قبل الركوع

23/24:، برقم2/48:، كتاب العيدينالدارقطني، 5966:، برقم3/285:العيدين
2/356/357: والقراءة في صلاة العيدين،ما جاء في التكبيركتاب الصلاة، باب : المنتقى181
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عمر بن الخطاب قرأ سورة :"أن رجلا من أهل مصر أخبره أن،عن نافع مولى ابن عمر:المثال الثاني
.182"إن هذه السورة فضلت بسجدتين:"ثم قال،فسجد فيها سجدتين،الحج
.183"رأيت عبد االله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين:"لعن عبد االله بن دينار أنه قاو 
:ا قوله تعالىأولاهم:السجدتان في سورة الحج:" قال الباجي:رحشال

.وهي متفق عليها،]18:الحج[یشاء
وهي التي ،]77:الحج[وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون:قوله تعالى:والثانية

هي من عزائم :وقال ابن حبيب،فمنع مالك أن تكون من عزائم السجود؛ااختلف العلماء فيه
.وبه قال الشافعي،ورواه ابن عبد الحكم عن ابن وهب،السجود

ولم ،والأصل براءة الذمة،أن إثبات السجود طريقة الشرع:وجه ما قاله مالكو :" قال الباجي
.فمن ادعى ذلك فعليه بيانه،يثبت من طريق صحيح

كقوله ؛إنما لفظ السجود إذا اقترن  بالركوع لم يكن من عزائم السجود:ومن جهة المعنى
واركعي مع ،واسجدي،یا مریم اقنتي لربك:تعالى

. ]43:آل عمران[الراكعین
أو في سورة :"صقلت لرسول االله :ووجه رواية ابن حبيب ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال

.184"ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".نعم":قال؟الحج سجدتان
.185"وأظهر ما في الأمر سجود الصحابة فيه،لضعيف إسناده؛والتعلق بمثله ليس بالقوي

.186"من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين":لم يبلغني أن رسول االله قال:"كقال مال:المثال الثالث
فلا يجوز أن يكون الأول ،يوم حنين"له سلبهمن قتل قتيلا ف:"صقوله :" قال الباجي:رحشال

،أو مخصصا لعمومها،الحديث ناسخا لبعض حكم الآيةبل لا بد أن يكون ،ناسخا للثاني

باب ما ، كتاب الصلاة،الترمذي،481:، برقم138:القرآنكتاب الصلاة، باب ما جاء في سجودفي الموطأ،مالك: والحديث خرجه182
3547/3548:، برقم2/317:باب سجدتي سورة الحج، كتاب الصلاة،البيهقي، 578:، برقم2/470:جاء في السجدة في الحج

،الترمذي،482:، برقم138:كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآنمالك في: وأثر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما خرجه183
3548/3549:، برقم2/317:، باب سجدتي سورة الحجالبيهقي، 578:، برقم2/470:باب ما جاء في السجدة في الحج

،الترمذي،1401/1402:، برقم2/58؟وكم سجدة في القرآن،باب تفريع أبواب السجود،داودأبو: وهذا الحديث خرجه184
3545:، برقم2/317:، باب سجدتي سورة الحجالبيهقي، 578:م، برق2/470:باب ما جاء في السجدة في الحج

2/416: كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآن: المنتقى185
73:سبق تخريجه صوالحديث 186



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأمن المنتقى خرجةالقواعد الأصولية المست 119

وهو سلب المقتول ،ولرسوله منصرف بعضه،أن هذا الخمس الذي اللهوهو ،أو مفسرا لحكمها
.للقاتل إذا رأى ذلك الإمام

غه أن ذلك كان إلا يوم حنين فهو على ما قاله فإنه لا يثبت فيه شيء قبل وما قاله من أنه لم يبل
.187"واالله أعلم،فمن طرق ضعيفة لا تصح،وما روي من ذلك في يوم بدر،يوم حنين

:ومرة نفاه،فمرة أثبته؛شبه العمدفي القتلاختلف قول مالك :188المثال الرابع
. أو خطأ،إن شبه العمد باطل إنما هو عمد:غيرهاو ،،فروى ابن القاسم-1
وأبي ،وربيعة،وعن ابن شهاب،رواه ابن حبيب عنهالعمد، بإثبات شبه :وقال ابن وهب- 2

.والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،وحكاه أصحابنا العراقيون عن مالك،الزناد
ومن قتل مؤمنا :وجه نفيه قوله تعالى:"قال القاضي أبو محمد

؛]93:النساء[ومن یقتل مؤمنا متعمدا:ثم قال تعالى،]92:النساء)[طأخ
.ولم يذكر غيرهما،والعمد،فذكر الخطأ

وهو ما كان بقصد ؛والعمد معقول،وهو ما يكون من غير قصد،أن الخطأ معقول:ومن جهة المعنى
.وعدمه ل،ولا يصح وجود القصد،ولا يصح أن يكون بينهما قسم ثالث،الفاعل

والعصا فيه مائة ،قتيل السوطأوالخط،ألا إن قتيل العمد:"أنه قالصما روي عن النبي :ووجه إثباته
،190رواه علي بن زياد،وهذا الحديث غير ثابت،فأثبت شبه العمد؛189"أربعون منها خلفة،من الإبل

.ابن عمرولم يلق القاسم،وابن ربيعة عن ابن عمر،وهو ضعيف عن القاسم
فلم يكن له غير حكم أ،وشبها من الخط،أن شبه العمد ما أخذ شبها من العمد:ومن جهة المعنى

. 191"أحدهما على التحديد

4/387/388:كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل: المنتقى187
في مجلسه، : ، كتاب القضاء، الباب الثاني2/24:اء في السفر، وعلى غير وضوءكتاب الصلاة، باب الند: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى188
في صفة العمد، : ، كتاب العقول، الباب الثاني8/150:ومن أحق بالولد،ما جاء في المؤنث من الرجال، كتاب القضاء، باب 7/141:وأدبه

9/492:ذب، كتاب الجامع، باب ما جاء في الصدق، والك9/69/70: وتمييزه من الخطأ
وشبه ،اع أبواب صفة قتل العمد، جمالبيهقي، 76:، برقم3/103:وغيره،والديات،كتاب الحدود،الدارقطنيوهذا الحديث خرجه 189

4/331:نصب الراية، وانظر تفصيلا أكثر عن هذا الحديث في 8/44:باب شبه العمد،العمد
وأسد ،وشجرة،سمع منه البهلول بن راشدو ،وغيرهم،والليث بن سعد،لثوريوا،سمع من مالك،التونسي،بو الحسنأ،علي بن زياد: هو190

،والبهلول بن راشد سنة ثلاث،ومات علي بن زياد،وهو معلم سحنون الفقه،وكتبا،روى عن مالك الموطأو ،وغيرهم،وسحنون،بن الفرات
2/92/93:الديباج. ومائة،وثمانين

9/69/70: في صفة العمد، وتمييزه من الخطأ: انيكتاب العقول، الباب الث: المنتقى191
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الموقوف على الصحابي إذا كان : ةدسالسالقاعدةا
مما لا یدرك بالرأي فحكمھ الرفع
:القاعدةوهذه المرتبة هي مما يلحق بمستند الصحابي، ومن أمثلة هذه

الأمثلة
وفي مثل ما ،والطائف،يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة:"عبد االله بن عباسكان : المثال الأول

.192"وجدة،وفي مثل ما بين مكة،وعسفان،بين مكة
. "وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة إليَّ :"قال مالك،"وذلك أربعة برد:"قال مالك

أو ،لأن هذه المسافات التي ذكر هي أربعة برد؛ذا على نحو ما تقدموه:" قال الباجي:رحشال
منها لما لم يصح فيه توقيت عنده من النبي رَ ثَّـ كَ وَ ،وإنما أراد مالك في ذلك أفعال الصحابة،نحوها

ولعله ،وعدم الخلاف فيه،وتكرره منهم،وشهرة الأمر بينهم،فاقتدى في ذلك بعمل الصحابة،ص
أن إجماع الصحابة :وجماعة من شيوخنا إلى،وإلى ذلك ذهب القاضي أبو محمد،جماعاعتقد فيه الإ

.193"وأن من لم يعتبر المسافة فقد خالف الإجماع،
من وطائفةٌ ،يتقدم الإمامُ :"عبد االله بن عمر كان إذا عن صلاة الخوف قالسئل : المثال الثاني

الذين معه فإذا صلى ،وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا،فيص،الناس
ثم ينصرف ،فيصلون معه ركعة،ويتقدم الذين لم يصلوا،ولا يسلمون،ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا

بعد أن ينصرف فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة ،فتقوم كل واحدة من الطائفتين،وقد صلى ركعتين،الإمام
فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا ،من الطائفتين قد صلى ركعتينةفيكون كل واحد،الإمام

".أو غير مستقبليها،أو ركبانا مستقبلي القبلة،قياما على أقدامهم
. 194"صلا أرى عبد االله بن عمر حدثه إلا عن رسول االله :"قال نافع:قال مالك

رأيتك تصنع أربعا ،يا أبا عبد الرحمن:عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد االله بن عمر: المثال الثالث
وما هن يا ابن جريج؟ :لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال

، كتاب الصلاة، البيهقي،340:، برقم104:كتاب الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاةمالك في الموطأ،: وهذا الأثر خرجه192
5177:، برقم3/137:باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر

2/254: كتاب الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة: نتقىالم193
في الموطأ، كتاب الصلاة، باب صلاة مالك:، خرجهصحيح، وأثر ابن عمر 2/369: كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف: المنتقى194

االله كما علمكم ما لم تكونوا فإذا أمنتم فاذكروا،أو ركبانا،ن خفتم فرجالاإاب ف، كتاب التفسير، بالبخاري،442:، برقم126:الخوف
4261:، برقم4/1649:تعلمون

839:، برقم1/574:باب صلاة الخوفكتاب الصلاة، ،صحيح مسلم: وخرجه مسلم بغير لفظي مالك، والبخاري، انظر
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ورأيتك تصبغ ،ورأيتك تلبس النعال السبتية،رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين:"قال
".،ناس إذا رأوا الهلالورأيتك إذا كنت بمكة أهل ال،بالصفرة

.يمس منها إلا الركنين اليمانيينصأما الأركان فإني لم أر رسول االله :"فقال عبد االله بن عمر
فأنا ،ويتوضأ فيها،يلبس النعال التي ليس فيها شعرصوأما النعال السبتية فإني رأيت رسول االله 

.أحب أن ألبسها
.،صوأما الصفرة فإني رأيت رسول االله 
.195"يهل حتى تنبعث به راحلتهصوأما الإهلال فإني لم أر رسول االله 

سؤاله عن ؛"رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها"قوله:" قال الباجي:رحشال
لأن ؛واجتهاد،أو فعل ما فعل عن رأي،صن النبي وهل عنده في ذلك توقيف م،

مشهورا ،معروفا بذلك،شديد الاقتداء به فيها،صعبد االله بن عمر كان كثير الحفظ لأفعال النبي 
فأراد ابن جريج أن يعلم ما خالف فيه أصحابه من ذلك إن كان لسنة من ،والتابعين،في الصحابة

ف جماعة من الصحابة له ذلك ليكون ذلك أبعث له على قوة وأعلمه بخلا،أو لرأي منه،صالنبي 
.196"والغلط،وشدة التحرز من السهو،الاجتهاد

حكم مستند الصحابي، والقواعد : المطلب الخامس
بيان مراتب مستند الصحابي، والصحابة هم 197وقد سبق: الأصولیة المتعلقة بھ

قائمة على بمستند الصحابيتعلقةالمالأصولية الناقلون لكل السنن، المرفوعة، والموقوفة، والقواعد 
:هيو ،خمسالصحابة، وهذه القواعد هؤلاء مراتب رواية أساس 

حمل قوله على أنه سمعه من :" صقال رسول االله :" إذا قال الصحابي:القاعدة الأولى
. ؛ لأنه الظاهر من حالهصرسول االله 

، وبين أن يكون الصحابي صمن رسول االله متردد بين أن يكون الصحابي سمعه: وقال القاضي
، فلما "من أصبح جنبا فلا صوم له:" صقال رسول االله : سمعه من غيره؛ لأنه روي أن أبي هريرة قال

.198"حدثني فضل بن عباس:" استكشف قال

كتاب ،البخاري،738:، برقم227/228:كتاب الحج، باب العمل في الإهلالفي الموطأ،لكما: ، خرجهصحيحوهذا الأثر 195
164:، برقم1/73:ولا يمسح على النعلين،باب غسل الرجلين في النعلينالوضوء، 

3/349/350:كتاب الحج، باب العمل في الإهلال: المنتقى196
92: أقسام الخبر باعتبار ناقله، ص: وقد سبق بيان حقيقة مستند الصحابي، ومراتبه في القسم الثالث197
1/402:بيان المختصر198
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صسمعت رسول االله :" إذا قال الصحابي: القاعدة الثانیة
."فهو حجةكذا

الأمر، أو صثرون ذهبوا إلى أنه حجة؛ لظهور قول الصحابي في تحقق ما سمع من النبي فالأك

.
. أمرا عند غيرهليس بحجة؛ لأنه يحتمل أن الصحابي اعتقد أن ما سمعه أمر، ولا يكون : وقيل

أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عدالة الصحابي ومعرفته بأوضاع لغة العرب، ومواضع : والجواب
.199الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمر والنهي إلا في مواضع الوفاق

:" ، أو"بكذاصأمرنا رسول الله:" إذا قال الصحابي: القاعدة الثالثة
.وجب حمله على الوجوب، "من السنة كذا:" ، أو"كذا

هل يحمل قول الصحابي على أنه سنة مرفوعة، أو يتوقف فيه؛ : هذه القاعدةفيوقد اختلف 
: خشية وقفه؟ على مذهبين
:" ، أو":" ، أو"بكذاصأمرنا رسول الله:" إذا قال الصحابي: المذھب الأول

.200أكثر أهل العلم، وجب حمله على الوجوب، وهو قول "من السنة كذا
، ":" ، أو"بكذاصأمرنا رسول الله:" إذا قال الصحابي: المذھب الثاني

، ولا يحمل صفيجب الوقوف فيه حتى ينقل إلينا لفظه؛ لجواز أن يكون الآمر، والناهي غير الرسول 
أنه لا : ضاعلى الوجوب حتى ينقل إلينا لفظه، وهو مذهب أبي بكر بن داود، وحكي عن داود أي

.201يحمل على الوجوب إلا بنقل لفظ الأمر
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

أصل السنن، فكانت أولى عند صسنة النبي :" قال الشريف التلمساني: الدلیل الأول
".الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها

بكذا، أوصأمر النبي :" وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي
.فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقلهصفلما لم ينقل الراوي لفظ النبي . قضى بكذا

1/403:ان المختصربي199
1/326:، لباب المحصول1/231: إحكام الفصول200
1/231:إحكام الفصول201
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أن ظاهر عدالة الراوي، ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور : والجواب
.202الدلالة

لصحابة رضي االله أن معرفة الأمر، والنهي من غيرهما طريقه اللغة، وا: الدلیل الثاني
عنهم من أهل اللسان، وأرباب البيان، وإذا وجب الرجوع في كون الكلمة أمرا، أو غير أمر إلى زهير، 

، وامرئ القيس، فأن يُـرْجَعَ في ذلك إلى أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي االله عنهم 203والنابغة
.204أولى، وأحرى

ر؛ فمنهم من جعل المندوب إليه أن الناس اختلفوا في الأم: أدلة المذھب الثاني
إلى أمر، فاعتقد صمأمورا به، فإذا نقُِل اللفظ وحمُل على الوجوب لم نأمن أن يكون قد ندب النبي 

.205السامع أن ذلك أمر فرواه على حسب اعتقاده، فلم يجز حمله على الوجوب
تطرق إليه الاحتمال، أن لفظ الأمر المتردد مقتضاه بين الوجوب، والندب : وملخص هذا الدليل

.فبطل به الاستدلال
يتطرق على الوجوب " بكذاصأمرنا رسول االله :" أن منع حمل رواية الصحابي في قوله: والجواب

على الوجوب؛ لجوا أن يعتقد الأمر بمجرده " افعل:" صقال رسول االله :  أيضا إلى رواية الصحابي إذا قال
قرينة تدل على الندب فترك نقلها؛ لأن مجرد الأمر عنده يدل " فعلا:" يقتضي الندب، وقد كانت مع لفظة

.206على الندب استغناء عنها، فإن لم يجب التوقف في هذا الموضع لم يجب ما قلته
وهو أن كون الأمر يشتمل على الوجوب، والندب طريقه اللغة، والرجوع في مثله : وجواب ثان

.207إليهم
: أمُِرْناَ بكذا، أو:" بيإذا قال الصحا: الرابعةالقاعدة

. صفهو أمر من االله، ورسوله، وأن السنة سنة رسول الله"من السنة كذا:" ، أو"كذا، أو حُرِّمَ علينا كذا

29:مفتاح الوصول202
عاش مئة :يقال، وهو من بني عامر بن صعصعة،ورواية،ووفادةصحبة،له ،شاعر زمانه،أبو ليلى،النابغة الجعدي: هو203

عاش مئة وثمانين :ويقال، عاش إلى حدود سنة سبعين:قيل،وامتد عمره،ويمتدح الأمراء،وكان يتنقل في البلاد،وعشرين سنة
3/177/178:سير أعلام النبلاء. وخير،وكان فيه دين،وشعره سائر كثير،أكثر من ذلك:وقيل،سنة
1/231:إحكام الفصول204
1/231/232:إحكام الفصول205
1/232:إحكام الفصول206
1/232:إحكام الفصول207
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هل يحمل قول الصحابي على أنه سنة مرفوعة، أو : على مذهبينوقد اختلف في هذه القاعدة
وقفه؟وقف فيه؛ خشيةيت

: أمُِرْناَ بكذا، أو:" إذا قال الصحابي:" إذا قال الصحابي: المذھب الأول
الظاهر أنه أمر من االله، ورسوله، وأن السنة ف". من السنة كذا:" ، أو"أوُجِبَ علينا كذا، أو حُرِّمَ علينا كذا

، ووجب حمله على الوجوب، وهو صول ؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسصسنة رسول الله
. 208قول أكثر أهل العلم كالمالكية، والشافعية، ونص عليه أبو تمام

: أمُِرْناَ بكذا، أو:" إذا قال الصحابي: المذھب الثاني
كون أن يكون الآمر، والناهي ، فيجب الوقوف فيه؛ لجواز أن ي"من السنة كذا:" ، أو"أو حُرِّمَ علينا كذا

.210من الشافعية، وداود الظاهري209، وبه قال الكرخي من الحنفية، والصيرفيصغير الرسول 
:أدلة المذھب الأول: الأدلة

؛ فإنما يقصد الاحتجاج، وإثبات شرع "أمرنا بكذا:" أن الصحابي إذا قال: الدلیل الأول
.211، فوجب أن يحمل على ظاهرهصبأمر غيره بتحليل، أو تحريم، وقد ثبت أنه لا يجب ذلك 

،  صلرجع إلى رسول الله" رخص لنا في كذا :" لو قال الصحابي: الدلیل الثاني
.212، ولا فرق بينهما":" ، أو"أمرنا بكذا:" فكذلك إذا قال

:الدلیل الأول:أدلة المذھب الثاني
.، وتصسنة النبي 

في الخمر، وجلد أبو بكر أربعين، صجلد النبي :" قول علي رضي االله عنه في الخمر: والدليل على ذلك
. 213"وجلد عمر ثمانين، وكَُلٌّ سنة

1/326:، لباب المحصول1/403/404:، بيان المختصر291: ، شرح تنقيح الفصول1/392: لإحكام الفصو 208
، الكرخي،البغدادي،أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال،شيخ الخنفية،مفتي العراق،الشيخ الإمام:والكرخي هو209

وأبو حفص بن ،حدث عنه أبو عمر بن حيويه،فةوطائ،ومحمد بن عبد االله الحضرمي،سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي،الفقيه
،وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي،والعلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي،والقاضي عبد االله بن الأكفاني،شاهين
1/337:طبقات الحنفية، 15/426/427:سير أعلام النبلاء.ئةاتوفي رحمه االله في سنة أربعين وثلاث م، وآخرون

تفقه على ،والمقالات في الأصول،أحد أصحاب الوجوه في الفروع،الأصولي،الفقيه،الصيرفي،أبو بكر،محمد بن عبد االله: والصيرفي هو
2/116:طبقات الشافعية. وله مناظرة مع الشيخ أبي الحسن الأشعري،وثلاثمائة،توفي بمصر في رجب سنة ثلاثين،ابن سريج

1/326:، لباب المحصول1/403/404:، بيان المختصر291: ، شرح تنقيح الفصول1/392: إحكام الفصول210
1/392: إحكام الفصول211
1/392: إحكام الفصول212
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.، وعلى فعل غيرهصفأطلق السنة على فعل النبي 
. 214"دين من بعدي، أبي بكر، وعمرعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراش:" قالصوروي عنه أنه 

؛ لأن الزيادة على الأربعين، والأربعون إنما صأن عليا رضي االله عنه أراد بالسنة سنة النبي : والجواب
لم يثبت عنه أنه قرر الضرب في زمنه تقريرا منفردا ص؛ لأن النبي صذهب إليها بتقدير فعل النبي 

وإنما قدر ما ضرب شارب الخمر، وكانوا يضربون بالأيدي والنعال؛ بالأربعين؛ كتقدير حد الزنى، والقذف، 
فمنهم من قدره بثمانين، ومنهم من قدره بأربعين، ولذلك أفتى علي أن يضرب ثمانين في زمن عمر، ومعنى 

.215أن كل واحد ذهب في تقديره إلى ذلك الضرب": إن ذلك سنة:"  قوله
عليكم :" لسابق إنما هو في السنة المطلقة، وأما قولهأن هذا مقيد، والكلام ا: وجواب آخر وهو

فإن ذلك مقيد بالإضافة إلى أبي بكر، وعمر، وكلامنا " بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
.216هنا في إطلاق لفظ السنة، وحكم المطلق خلاف حكم المقيد

حكم، ويضيف أن الصحابي قد يجتهد في الحادثة، فيؤديه اجتهاده إلى: الدلیل الثاني
، وإذا كان ذلك لم يجز أن يجعل ذلك سنة "؛ لأنه مقيس على ما سمع منهصذلك إلى زمن النبي 
.217لم يجز أن نجعله بمثابة نص القرآن" هذا حكم االله:" مسندة، كما لو قال

لا يكون أيضا حجة؛ لجواز أن يقول " سنة رسول االله:" أن هذا يقتضي أنه إذا قال: والجواب
.218ياسا، وهذا باطل باتفاقذلك ق

سنة، إلا أن الظاهر من السنة صوهو أنه وإن جاز أن يسمي ما استنبط من قوله : وجواب ثان
.219، واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر، لا على المحتمل، كألفاظ العمومصما حفظ عن الرسول 

، 6/2488:والنعال،باب الضرب بالجريد،كتاب الحدود،البخاري: والحديث صحيح، خرجه الشيخان، وغيرهما213
1707:، برقم3/1331:باب حد الخمر، كتاب الحدود، صحيح مسلم،6397:برقم
ة، ابن ماج، 4607:، برقم4/200:باب في لزوم السنةكتاب السنة، ،داودوأب:، والحديث خرجه1/393:إحكام الفصول214

يقضي به باب ما ،كتاب آداب القاضي،البيهقي، 42:، برقم1/15:باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديينكتاب السنة،
ليس له ،هذا حديث صحيح:" ، قال الحاكم329:، برقم1/174:كتاب العلم،  المستدرك، الحاكم في 10/114:القاضي ويفتي به المفتي

.وروي هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة،وثور بن يزيد،وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو،علة
المخرج ،وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث،ن ثور بن يزيد:والذي عندي

.المصدر نفسه". حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان
1/393:إحكام الفصول215
1/393:إحكام الفصول216
1/393/394:إحكام الفصول217
1/394:إحكام الفصول218
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:"فعلون كذاكانوا ي:" ، أو قال"كنا نفعل:" إذا قال الصحابي:الخامسةالقاعدة
.وجب القضاء بأنه شرع، وهو بمنزلة المسند

على أنه سنة مرفوعة، أو "كنا نفعل:" قول الصحابيهل يحمل :ه القاعدةذهاختلف في وقد 
:على مذهبينموقوفة؟

، ص، وأضاف الفعل إلى رسول االله "كانوا يفعلون كذا:" إذا قال الصحابي: المذھب الأول
وهو . فى مثله عليه ولا ينكره وجب القضاء بأنه شرع، وهو بمنزلة المسندوذكره على وجه لا يخ
.220مذهب أكثر أهل العلم

فهو ليس كالمسند، وبه قال " كانوا يفعلون كذا:" إذا قال الصحابي: المذھب الثاني
.221بعض أصحاب أبي حنيفة

: أدلة المذھب الأول:الأدلة
، وكان مما لا يستتر به، ولا يخفى صزمنه أن من الأفعال التي تكررت في: الدلیل الأول

.222عنه، فإن الظاهر أنه عَلِمَهُ، فإذا لم يغير صار كالمسند
لفائدة، وهو صأن الصحابي إنما أضاف الفعل إلى عصر رسول االله : الدلیل الثاني

.223فيقر عليهصأن يكون حجة على مخالفه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعلم به النبي 
أن الصحابة رضوان االله تعال عليهم قد كانوا يفعلون في : الثانيأدلة المذھب

كنا نجامع :" ما لا يكون مسندا إليه؛ ألا ترى أنه لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهمصعهده 
". بذلك فأقركم؟صأو علم النبي :" فقال له عمر". ، ونكسل، ولا نغتسلصعلى عهد رسول االله 

.224"صكنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول االله :" جابروقال". لا:" فقال

1/404:، بيان المختصر1/394:إحكام الفصول219
1/404:، بيان المختصر1/394: إحكام الفصول220
1/404:، بيان المختصر1/394: إحكام الفصول221
1/404:، بيان المختصر1/394: إحكام الفصول222
1/404:، بيان المختصر1/394: إحكام الفصول223
بيع أمهاتباب ،كتاب العتقة،ابن ماج:، وهذا الأثر خرجه1/404:، بيان المختصر1/395:إحكام الفصول224

هذا حديث صحيح :"، قال الحاكم2189:، برقم2/22:كتاب البيوع،  المستدرك، والحاكم في 2517:، برقم2/841:الأولاد
".وله شاهد صحيح،ولم يخرجاه،على شرط مسلم
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أن التقاء الختانين كان لا يجب به الغسل في أول الإسلام، فكانوا يجامعون ولا : والجواب
.بعد الأمر بهصيغتسلون، ثم نسخ ذلك؛ فكان ذلك مفعولا في زمن النبي 

.ملك اليمين، وذلك جائزوأما حديث جابر؛ فالمراد به أمهات الأولاد في غير
، وإنما كلامنا فيما لا يصح أن يخفى عليه صفإن هذه أفعال يمكن أن تخفى عن النبي : وأيضا

.225ظهوره، وانتشاره
الأمثلة

فهو محمول على الرفع، لا على الوقف، " أمرنا"، "كنا نؤمر: "قالالصحابي إذا قرر الباجي رحمه االله أن 
: لى ذلك عدة أمثلة، وهي تشمل مراتب الصحابي، ومن هذه الأمثلةوهو بمنزلة المسند، ورتب ع

: فهو محمول على الرفع، لا على الوقف" أمرنا"، "كنا نؤمر: "الصحابيقالإذا : المثال الأول
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه :"عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال

.226"اليسرى في الصلاة
يريد أن يضعها ؛"أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى:"قوله:" قال الباجي:رحشال

والكوع ،،لأن يده اليمنى لا يضعها على كف يده اليسرى،على رسغه
. ولا يعتمد عليها،من يده اليسرى

وأخرجه البخاري ،يد في كتابه بالإصلاح في رواية يحيى بن يحيىهكذا تق،"لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك:"وقوله
ينمي :"قال إسماعيل".صلا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي :"عن مالك227من رواية عبد االله بن يوسف

.228"صويسنده إلى النبي ،يرفع ذلك،يريد ينمي ذلك:"قال ابن وضاح".ولم يقل ينمي،ذلك
:ص؛ فهو سنة مرفوعة إلى النبي "إن الناس كانوا يؤمرون:" الصحابي، أو التابعيقول: المثال الثاني

أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل :"أنه أخبره،عن سعيد بن المسيب،بن شهابعن امالك خرج 
.229"الغدو

1/395: إحكام الفصول225
،111:وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاةمالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب : ، خرجهصحيحوالحديث 226
707:، برقم1/259:باب وضع اليمنى على اليسرىكتاب الصلاة، ،البخاري، 376:برقم
ومعاوية بن يحيى ،والليث،ومالك،وسعيد بن بشير،وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر،حدث عن سعيد بن عبد العزيز،الشيخ،عبد االله بن يوسف: هو227

10/357/358:سير أعلام النبلاء. ومئتين،نة ثمان عشرةمات س،وعدة،وعبد االله بن سالم الحمصي،الطرابلسي
2/288:وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاةكتاب الصلاة، باب : المنتقى228
432:، برقم123:الأمر بالأكل قبل الغدو في العيدكتاب الصلاة، باب : الموطأ229
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أو إلى عصر الصحابة ،صإشارة إلى عصر النبي؛"إن الناس كانوا يؤمرون:"قوله:" قال الباجي:رحشال
،أو لأن أئمة الصحابة كانوا يأمرون به،كان يأمر بهصإما لأن النبي ،،بعده

.230"ولا تغيير،ولا مخالف،وأن ذلك كان شائعا فيهم دون نكير
:فله حكم المرفوعصوأضاف ذلك إلى زمن النبي ،أخبر الصحابي بفعل من الشرعإذا : المثال الثالث

أو ،أو صاعا من تمر،أو صاعا من شعير،كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام:"لاسعيد الخدري قعن أبي
. 231"صوذلك بصاع النبي ،أو صاعا من زبيب،صاعا من أقط

،ذهب مالكوهو م،يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند"كنا نخرج زكاة الفطر:"قوله:" قال الباجي:رحشال
فالظاهر أنه أضافه إلى النبي ،صوأضاف ذلك إلى زمن النبي ،لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع؛والشافعي

. 232ص
:فله حكم المرفوعصوأضاف ذلك إلى زمن النبي ،إذا أخبر الصحابي بفعل من الشرع: المثال الرابع

ثم تباهى ،وعن أهل بيته،يذبحها الرجل عنه،حدةكنا نضحي بالشاة الوا":أيوب الأنصاري قالأبيعن 
.233"فقد صارت مباهاة،الناس
يريد أن ؛"وعن أهل بيته،يذبحها الرجل عنه،كنا نضحي بالشاة الواحدة:"قوله:" قال الباجي:رحشال

ويسقط ،ا،ولذلك أضاف ذبحها إليه،الرجل كان يتناول إخراجها من ماله
.عنهم بذلك ما تعين عليهم من الأضحية

إنما يريد بذلك زمن النبي ؛"كنا نفعل:"لأن قول أبي أيوب؛وفي هذا حجة على جواز ذلك عن أهل البيت
ولم ،فإذا لم يمنع منه،صومثل هذا مع تكراره لا يخفى في الأغلب عن النبي ،وأتى بلفظ يقتضي التكرار،ص

.234"لى جوازهينكره دل ذلك ع
، والقواعد الأصولیة صحكم أفعال النبی: سداالمطلب الس

:والكلام على هذا المطلب لا يخلو من فرعين: المتعلقة بھا
تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات :صالفرع الأول حكم أفعال النبي

.235يةفعلا علمنا أنه غير معصصاالله عليهم أجمعين عن المعاصي؛ فإذا فعل النبي 

2/356:العيدالأمر بالأكل قبل الغدو في كتاب الصلاة، باب : المنتقى230
باب صدقة الفطر كتاب الصوم،،البخاري، 630:، برقم192:كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطرمالك في الموطأ،  : ، خرجهصحيحوالحديث 231

984/985:، برقم2/678:والشعير، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمركتاب الصيام،،صحيح مسلم، 1435:، برقم2/548:صاع من طعام
3/304:كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر: المنتقى232
1044:، برقم325:كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة، والبدنة: الموطأ233
4/190:كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة، والبدنة: المنتقى234
91/92:مفتاح الوصول. على المشروعية، وهي خمسةف التلمساني شروط حمل أفعال النبي، وقد فصل الشري90:مفتاح الوصول235
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كذلك لا يفعلون بمقتضى ،؛و 
.236الهوى
فقد كانت ،وبيان للمشكلة،ومفزع في الشريعة،ملجأ في المسألةصلا خلاف بين الأمة أن أفعال رسول االله و 

،وأكله،وسكناته،جميع حركاتهئوتستقر ،كما تبحث عن أقواله،الصحابة رضي االله عنهم تبحث عن أفعاله
،ولا حركاته،حتى ما كان يشذ عنهم شيء من سكونه،ويقظته،ونومه،ولبسته،ونظره،وجلوسه،وقيامه،وشربه

.237ولا وجد فيه المستعيذ معاذا لما كان لتتبعه معنى،لم يكن ملاذالو و 
أصحابهَ فهو صا الحكم في كثير من أجزاء الكتاب، وبين أن كل ما عَلَّمَه النبي وقد قرر الباجي رحمه االله هذ

لا يواظب في خاصته إلا صوأن النبي ، 239فهو الأفضل إن شاء االلهصما فعله وأن .238محمول على التشريع
أولى، صوأن الأخذ بما فعل النبي ، 241على فعل ما دليل على أفضليتهصوأن مثابرة النبي،240على الأفضل

.242وأحق من فعل غيره

القواعد الأصولیة المتعلقة بالسنة :لفرع الثانيا
: الفعلیة

: إلى قسمينصتنقسم أفعال النبي
:ست قواعد

صما لا قربة فیھ من أفعال النبي: القاعدة الأولى
فھو محمول على الإباحة

116:تقريب الوصول236
1/277:، بيان المختصر109:المحصول لابن العربي237
2/27:، كتاب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح الصلاة3/499: كتاب الحج، باب الاستلام في الطواف:  المنتقى238
4/202: كتاب العقيقة، باب العمل في العقيقة:المنتقى239
.الضأن أفضل من المعزو ،وسائر أصحابه الضأن،مذهب مالك رحمه االلهفي أفضل الأضاحي :" قول الباجي: ذلكومثال 240

مثل هذا اللفظ لا يستعمل و ،"أنه كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين:"والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من تفضيل الضأن ما روي عن النبي
، 4/173: كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا:المنتقى". لا يواظب في خاصته إلا على الأفضلومعلوم أن النبي ،إلا فيما يواظب عليه

1/214: كتاب وقوت الصلاة: المنتقى: وانظر أيضا
. "ما يعرفن من الغلس،لي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهنليصإن كان رسول االله :"عن عائشة زوج النبي : ومثال ذلك241
وهذا اللفظ لا ،"ليصلي الصبحإن كان رسول االله :"عائشةلقول؛صلاة الصبح في أول وقتهافي هذا الحديث دليل على أن أكثر فعل النبي ف

: المنتقى". لا يثابر على ذلك إلا للفضيلةلأن النبي ؛ا أفضل من أدائها في سائرهوذلك دليل على أن أداءها في أول وقته،يستعمل إلا فيما يثابر عليه
1/214: كتاب وقوت الصلاة

4/91: كتاب الحج، باب رمي الجمار: المنتقى242
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؛ نحو صفهذا القسم من أفعاله . الجبلية هي الأفعال العادية التي لا قربة فيهاصوأفعال النبي 
لف في ذلك على تالأكل والشرب، والمشي واللباس؛ فهل هذا يدل على الإباحة، أو الندب؟ اخ

:مذهبين
، وهو 243فهو يدل على الإباحةصما لا قربة فيه من أفعال النبيأن : المذھب الأول

، وهو 247، وإمام الحرمين246، والشريف التلمساني245، وابن جزي244ذهب الذي رجحه الباجيالم
. 248مذهب الجمهور

ـ الأفعال :" ورد بعض الأحبار من المتأخرين فقال:" وقد رد ابن العربي هذا المذهب وقال
عليهم أجمعوا فإن الصحابة رضوان االله؛وهذه هفوة شنعاء، "ولا دليل فيها،لا حكم لهاالجبلية ـ 

،وجلوسه،ومشيه،وشرابه،ولباسه،وأكله،في نومهصالاقتداء برسول االله على بكرة أبيهم على
.249"وسهو،فاعتقادها لغوا من هذا الحبر المتأخر هفوة،وجميع حركاته

فهو يدل على الندب؛ كالمشي صأن ما لا قربة فيه من أفعال النبي : 250المذھب الثاني
، وأبو 251الأكل باليمين، والابتداء في التنعل باليمين، وغير ذلك، وهو مذهب الشوكانيفي نعلين، و 

. 254، كابن العربي253، وبعض المالكية252الحسين البصري من المعتزلة

ن ذكر الأصبهاني رحمه االله أ، وقد 116:تقريب الوصول". في كيفية ذلك وصفته حسنفاتباعه :" قال ابن جزي رحمه االله243
1/277/278:بيان المختصر. هذا القسم لا خلاف في أن حكمه الإباحة

226: ، شرح تنقيح الفصول1/315: إحكام الفصول244
116:تقريب الوصول245
وإن لم يظهر منه قربة ففعله محمول على الإباحة؛ لأن صدوره منه دليل :" ، قال الشريف التلمساني91/93:مفتاح الوصول246

91:مفتاح الوصول". لزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحةعلى الإذن فيه، وا
1/321:البرهان في أصول الفقه247
72:إرشاد الفحول248
110: المحصول لابن العربي249
به إمام الحرمين لحشوية ، ونس110: المحصول. وهو قول ضعيف: وذكر ابن العربي رحمه االله مذهبا ثالثا في المسألة، وهو القول بالوجوب، وقال250

1/324/325:البرهان في أصول الفقه. الفقهاء، ورده أيضا
77: إرشاد الفحول251
:قول االله تعالى: الدلیل الأول:والدليل على ما ذكر252

،المباحةولم يفرق االله عز وجل بين أفعال النبي ،ك الغيرأن نفعل على الوجه الذي فعلها ذل:والتأسي بالغير في أفعاله هو؛]21الأحزاب[حسنة
]158:الأعراف[فاتبعوه:قوله سبحانه: الثانيدلیل ال. إلا ما خصه الدليل،أموره كلهافالاقتداء به في . وغيرها

أجمعت الأمة : الثالثدلیل ال. لقالخطاب مط، ولأن فكان على إطلاقه،ويتناول القول،لأن الاتباع يقع في الفعل؛يتناول أفعال النبي
وهو صائم، هل هو مفطر، أم جنبا صبحأر منوفي أم،ألا ترى أن السلف رضي االله عنه رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم؛على الرجوع إلى أفعال النبي 

1/354/355:المعتمد. وغير ذلك،أو حرام،وهو حلالةميمونوفي تزوج النبي لا؟ 
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وهذا غير صحيح؛ لأن الندب إنما حصل في صفة الفعل، :" وقد رد الباجي رحمه االله هذا المذهب وقال
.255"بمندوب إلى الأكل، فإذا أكل كان مأمورا بإيقاعه على هذا الوجهلا في نفس الفعل، لأنه ليس 

مما صإذا كانت أفعال النبي : القاعدة الثانیة
فیھ قربة، وعبادة فھي على الوجوب

بيانا صأن يكون ما فعله النبيإما : ما فعله على وجه التشريع، وهو لا يخلو من حالتينصوالقسم الثاني من أفعال النبي
:والكلام على هذه القاعدة يتضمن مسألتين.على غير هذا الوجهأن يكون مل في الكتاب، أو السنة، أو 

: حكم السنة المبینة، والشارحة: المسألة الأولى
الوجوب، صإذا كان ما فعله النبي 
:" صوالندب، والإباحة؛ كالأفع
. 258، وأوضح كونه بيانا بقرينة257"، وخذوا عني مناسككم256"صلوا كما رأيتموني أصلي

: حكم السنة المبتدأة: المسألة الثانیة
: من احتمالينتشريعا مبتدأ، وعلى غير وجه البيان، فهو لا يخلو  صإذا كان ما فعله النبي 

بحكم ذلك الفعل، أو لا، والأول كالوتر، والضحى، صأن يتضح فيه تخصيص النبي : الأول
خصص بوجوب هذه الأفعال صوالتهجد، والمشاورة، وتخيير نسائه بينه، وبين الحياة الدنيا؛ فإنه 

.مخصوص بإباحتهماصعليه، وكالوصال، والزيادة على أربع، فإنه 
.259، فلا يقتدى به فيهتص به، لسنا متعبدين بهفهذا القسم مخ

226: ، شرح تنقيح الفصول1/315: صولإحكام الف253
.، وهذا المذهب نسبه ابن العربي للمحققين من الأصوليين110:المحصول254
1/315: إحكام الفصول255
جماع أبواب ما كتاب ،بيهقيال،2:، برقم1/273:وأحقهما،والإمامة،باب في ذكر الأمر بالأذان، كتاب الصلاة، الدارقطنيوهذا الحديث خرجه 256

3672:، برقم2/345:باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب،وز من العمل في الصلاةيج
:"قالجابروهو جزء من حديث ، 9306:، برقم5/125:باب الإيضاع في وادي محسر،جماع أبواب دخول مكة، لبيهقيوهذا الحديث خرجه ا257

،خذوا عني مناسككم:"وقال،وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف،وأوضع في وادي محسر،وأمرهم بالسكينة،نةوعليه السكي،أفاض رسول االله 
".لعلي لا أراكم بعد عامي هذا

، 74:إرشاد الفحول، 116:، تقريب الوصول1/278:، بيان المختصر226: ، شرح تنقيح الفصول110: ، المحصول1/315: إحكام الفصول258
1/353/354:المعتمد

، وقد قرر الباجي رحمه االله أساس هذه المسألة بأن 72:إرشاد الفحول، 2/631/632: ، لباب المحصول1/278:بيان المختصر259
:"مالك عن يحيى بن سعيد قالخرجه :" أنه محمول على التشريع، إلا ما خص منه لغير التشريع، في الحديث الذيالأصل في فعل النبي 

. "ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء،وهو متوجه إلى غير القبلة يركع،وهو يصلي على حمار،لك في السفررأيت أنس بن ما
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، فهو الفعل الذي لم تعلم 260بحكم ذلك الفعلصأن لا يتضح فيه تخصيص النبي : والثاني
:  صفته، فهذا قد اختلف الناس فيه، هل هو على الوجوب، أو على غيره؟ إلى ثلاثة مذاهب

، وعبادة فهي على الوجوب، وهو إذا كانت مما فيه قربةصأن أفعال النبي : المذھب الأول
261الذي عليه أكثر المالكية

، 262ابن سريج، والإصطخري، وابن خيران: الفرج عن مالك، وذهب إليه من أصحاب الشافعي
الذي أذه:" ، وهو الذي رجحه الباجي حيث قال263وهو مذهب الحنابلة

.264"حتى يدل دليل على غير ذلك
د الصحابة،وهذا لما استقر عن؛ لا يسوغ غيره،واجب لازمصالاقتداء بالنبي :" قال الباجي

.265"لا يسوغ غيره،واجب لازمصوأجمعوا عليه من أن الاقتداء بالنبي 
وعبادة فهي على الندب، إذا كانت مما فيه قربة،صأن أفعال النبي : المذھب الثاني

، وابن المنتاب، 268، والشريف التلمساني267، وابن العربي266وإليه ذهب من المالكية ابن عبد البر

من يسار :يعنيـ؛ ووجهه من ذي الجانب ،فرأيته يصلي على حمار،استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقينا بعين التمر:"وقال ابن سيرين
صلاة النافلة في كتاب الصلاة، باب : المنتقى". يفعله لم أفعلهلولا أني رأيت رسول االله :"فقال؟لي لغير القبلةرأيتك تص:فقلتـ القبلة 

2/470:كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة: ، وانظر أيضا2/268: والصلاة على الدابة،والليل،السفر بالنهار
، وقال 117:تقريب الوصول. ق أمته، إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك بهثبت في حوالأصل أنه إذا ثبت حكم في حقه 260

: ، وقرر الباجي مثالا لهذا في المنتقى3/349:شرح الزرقاني على الموطأ". التأسي به حتى تثبت الخصوصيةالأصل في أفعاله :" الزرقاني
2/451: كتاب الجنائز

الأصل أن أفعاله عليه :" ، وبنوا عليها فقههم، يقول ابن رشد ـ الحفيد ـ مبينا رأي المالكيةوقد اعتمد المتأخرون من المالكية هذه القاعدة261
بداية ". أصحاب القياسعندأو قياس،أو إجماع،إلا ما أخرجه الدليل من سماع،محمولة على الوجوبالحج والسلام في عبادة ،الصلاة
:1/251

. لاسيما في باب الحج،مولة على الوجوب حتى يدل دليل على الندبمحأفعاله :" وقال الحطاب رحمه االله
؛ ويستفاد من هذا "لتأخذوا عني مناسككم:"قال في آخر حجتهثبت في صحيح مسلم من رواية جابر أن النبي وقد استدلوا لذلك بما 

وقد استدل أئمة مذهبنا :" ثم يقولعلى عدم وجوبهإلا ما قام دليل ،يقتضي وجوب كل ما فعله"لتأخذوا عني:"قوله أن :" الحديث
3/73:مواهب الجليل". خذوا عني مناسككم:"مع قوله،لذلكوغيرهم على وجوب كثير من أفعال الحج بفعله 

نة توفي لثلاث من ذي الحجة س،الشافعي،لبغدادي، اأبو علي الحسين بن صالح بن خيران،شيخ الشافعية،الإمام: هوابن خيران262
2/141:طبقات الشافعية، 15/58/59:سير أعلام النبلاء. ئةاوثلاث م،عشرين

التمهيد لابن ، 90:، مفتاح الوصول1/279:، بيان المختصر226: ، شرح تنقيح الفصول309/310: إحكام الفصول263
74/77:إرشاد الفحول، 1/322:البرهان في أصول الفقه، 2/87:عبد البر

رأيته في موطئه يستدل :" ، وهو المذهب الذي حكاه ابن خويز منداد عن مالك، وقال1/315/316: إحكام الفصول264
90:مفتاح الوصول". بأفعاله كما يستدل بأقواله

3/25: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان: المنتقى265
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، وهو مذهب 270"كلام الشافعي ما يدل على ذلكوفي:" ، وبه قال إمام الحرمين، وقال269وغيرهُُ 
.272، والظاهرية271الحنفية

ا فيه قربة، وعبادة فهي على إذا كانت ممصأن أفعال النبي : 273المذھب الثالث
القاضي أبو بكر، الوقف، وبه قال أهل العراق، وطائفة من أصحاب الشافعي، وبه قال من المالكية

. 275، وأكثر المعتزلة274والقاضي أبو جعفر

أو ،أنه له خاصةإلا أن يخبر رسول االله ،على كل حالكله يحسن التأسي به فيه فعل رسول  االله :" قال ابن عبد البر266
.وإلا فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا إليه في جميع أقواله،ينطق القرآن بذلك

:قوله االله عز وجل:والدليل على أن أفعاله كلها يحسن التأسي به فيها
.فيجب التسليم له،إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه،طلاقهذا على الإف؛] 21:الأحزاب[حسنة
إلا فيما بان به خصوصه في ،فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه في شيء؛ "وبعثت رحمة مهداة،إنما بعثت معلما مبشرا:"وقال 

التمهيد لابن عبد . والطاعة له أمرا مطلقا،قتداء بأفعالهوالا،والتأسي به،لأنه قد أمرنا باتباعه؛أو الإجماعة،أو السنة الثابت،القرآن
2/87:التمهيد لابن عبد البر: ، وانظر أيضا5/116/117/118:البر

110:المحصول لابن العربي267
90:مفتاح الوصول268
تدل لمالكي ، وتطبيقات بعض كتب الفقه ا1/279:، بيان المختصر226: ، شرح تنقيح الفصول1/316: إحكام الفصول269

،مستويتين للقبلةأن الشيخ أبا الحسن لما تكلم على صفة السجود، وأن اليدين تكونا : الندب، ومن ذلكعلى أن الأصل في أفعال النبي 
1/339:كفاية الطالب. الأصل في هذا كله فعله لأن ؛مستحبقال إنه ،أو دون ذلكه،حذو أذنيالمصلي علهما يج

والأصل في هذا كله فعله ،والصبح،والعشاء،نى،أن يبيت بمللحاجأو يسن ،يستحب:وقال في موضع آخر
 .1/675:كفاية الطالب

2/53:حاشية الدسوقي".علة ندب النزول به فعله و ،أربع صلواتبه ليصلي ؛تحصيب الراجع من منىيندب و :" وقال الدسوقي
76:إرشاد الفحول، 1/279:، بيان المختصر1/324:البرهان في أصول الفقه270
2/87/88:أصول السرخسي271
وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به ،ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا:وقال سائر أصحاب الظاهر:" قال ابن حزم رحمه االله272

وإن تركناه لم ،ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرناولكن كما نترك سائر ما،وألا نتركها على معنى الرغبة عنها،عليه السلام فيها فقط
".فهي تفسير الأمر،لأن الأمر قد تقدمها؛أو تنفيذا لحكم فهي حينئذ فرض،إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر،ولم نؤجر،نأثم

4/447:الإحكام لابن حزم
. ذهب الإباحة، ونسبه الأصبهاني إلى مالك رحمه االلهم: الأول: وهناك مذهبان آخران لم يشر إليهما الباجي رحمه االله، وهما273

بيان . التفصيل بين أن يظهر منه قصد القربة فيندب، وإلا فمباح، وهو اختيار ابن الحاجب من المالكية: والمذهب الثاني
76:إرشاد الفحول، 1/285:بيان المختصر: ، وأدلة مذهب الإباحة في76:إرشاد الفحول، 1/277/280:المختصر

77:إرشاد الفحول، 1/280:، بيان المختصر226: ، شرح تنقيح الفصول1/316: إحكام الفصول274
77:إرشاد الفحول275
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،مر يقع على جهة الحقيقة على القول المخصوصالألا شبهة في أن : وسبب الخلاف
.:فقال أكثر الناس:وقوعه على الفعلواختلف في،فتقر إلى دلالةالم

إن أفعال :وقالت لذلك.إنه يقع عليه على سبيل الحقيقة:وقالت طائفة من أصحاب الشافعي
فلیحذر الذین :؛النبي عليه السلام على الوجوب

.276]63:النور[یخالفون عن أمره
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

إذا كانت مما فيه قربة، وعبادة وارد من جهة صأن ثبوت وجوب أفعال النبي : الدلیل الأول
؛ والإتباع له يكون في ]158:الأعراف[واتبعوه لعلكم تھتدون:السمع بقوله تعالى

.277أقواله وأفعاله
ن منكم :قوله تعالى: الدلیل الثاني

؛ فتوعد على مخالفة ]63:النور[لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن أمره
.278أمر، والأمر يقع على القول والفعل

:قوله تعالى: الدلیل الثالث
، وهذا إنما يستعمل ]21:الأحزاب[حسنة لمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر

.279عند الوعيد
وما آتاكم الرسول فخذوه وما :قوله تعالى: عالدلیل الراب

والفعل مأتي به؛ فوجب أخذه؛ لأن ظاهر الأمر ، ]7:الحشر[نھاكم عنھ فانتھوا
.الوجوب

آل [:وقوله تعالى
ة، ولازم الواجب اتباع نبيه من لوازم محبتنا الله، ومحبتنا الله تعالى واجب، جعل تعالى]31:عمران

.280أمر، والأمر للوجوبفاتبعوني:واجب، وقوله تعالىصواجب؛ فاتباعه 

1/39:المعتمد276
1/281/282:، بيان المختصر1/316: إحكام الفصول277
1/317: إحكام الفصول278
74:إرشاد الفحول، 1/282:، بيان المختصر1/317: إحكام الفصول279
74:إرشاد الفحول، 90:، مفتاح الوصول1/281:، بيان المختصر226: لفصولشرح تنقيح ا280
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رجوع الصحابة إلى قول عائشة : والدليل على ذلك من جهة الإجماع: الدلیل الخامس
فعلتها أنا ورسول :" رضي االله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة

282؛ فعملوا على فعله في ذلك، والتزموه واجبا281"غتسلنافاصاالله 

.283صواصل، وخلعوا نعاله لما خلع 
:فمن وجهين: وأما دليل ذلك من المعقول: الدلیل السادس

يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط صأن فعله : الوجھ الأول
.الوجوبيقتضي حمله على 

واجب إجماعا، والتزام مثل فعله على سبيل صأن تعظيم رسول االله : الوجھ الثاني
.284الوجوب من تعظيمه فيتعين

لقد كان : قوله تعالى: الدلیل الأول:  285أدلة المذھب الثاني
]واللام إنما تستعمل فيما للإنسان ]21:الأحزاب ،

.286فعلهفعله، لا فيما يجب 
لك أن تفعله على الوجه الذي ادعيت في المباح، وأما في : أن هذا غلط؛ لأنه يقول: والجواب

المندوب إليه فلا، لأن المندوب إليه عليه فعله على وجه ما، وتركه منهي عنه على وجه ما؛ فظاهر 
.287الآية لا يقتضي ما يدعيه أصحاب هذا المذهب

أَنىَّ لك :" ؛ يقال"عَلَى"تستعمل بمعنى الوجوب فيما لا يسوغ فيه وهو أن اللام قد: وجواب ثان
.288، والمراد بذلك الوجوب، فبطل ما تعلقوا به"أن تتقي االله

ثم ،عن الرجل يجامع أهله:إن رجلا سأل رسول االله :قالتوالحديث جزء من حديث مشهور عن عائشة رضي االله عنها 281
".نغتسلثم ،وهذه،إني لأفعل ذلك أنا:"فقال رسول االله ،وعائشة جالسة؟هل عليهما الغسل،يكسل

، 1/272:باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، كتاب الطهارة، صحيح مسلم: والحديث صحيح، مخرج في
350:برقم
74:إرشاد الفحول، 226: ، شرح تنقيح الفصول1/317/318: إحكام الفصول282
1/282:، بيان المختصر226: شرح تنقيح الفصول283
75:إرشاد الفحول، 226:شرح تنقيح الفصول284
76:إرشاد الفحول، 226: شرح تنقيح الفصول: وانظر أدلة أخرى في285
76:إرشاد الفحول، 1/318: إحكام الفصول286
1/318: إحكام الفصول287
المصدر نفسه288
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يفعل الواجب ويفعل الندب، وأكثر أفعاله الندب؛ لأنه لا صأن النبي : الدلیل الثاني
.289يأخذ إلا بأفضل الأفعال، وأرفعها

بأوامره، فإنه قد يأمر بالندب، وقد يأمر بالواجب، ويحمل أمته على أن هذا يبطل: والجواب
290 .

ولا مكروه ،الذي لم تُـعْلَمْ صفتُه ليس بمحظورصأن فعل النبي : الدلیل الثالث
عين؛ لأنه لو كان للوجوب لاستلزم بالاتفاق؛ فيكون إما واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، والوجوب لا يت

وأما الإباحة فهي . ، وهو باطل]67:المائدة[بلغ ما أنزل إلیك:التبليغ؛ لقوله تعالى
: لقد كان

291؛ فتعين الندب.
ب التبليغ يشمل الوجوب والندب، فلا يُسَلَّم الندب، كما لم يسلم الوجوب؛ أن وجو : والجواب

.292ثابتصلأن التبليغ عن الرسول 
قد يقع ندبا، وواجبا، وليس في صورة صأن الفعل من النبي : أدلة المذھب الثالث

ليه، الفعل ما يدل على الوجوب، ولا على الندب؛ فيجب التوقف فيه حتى يعلم الوجه الذي فعل ع
وأيضا فإنه يجب عليه ما لا يجب علينا، ويجب عليه ما يحظر علينا، فلا يجوز الإقدام على شيء من 

.293ذلك إلا بعد التبين
أنه لو تركنا ومقتضى العقل لكان الأمر كما سبق في هذا الدليل، ولكن ورد الأمر : والجواب

.294ما خصه الدليلبوجوب اتباعه على الإطلاق، فيجب أن نتبعه في كل شيء إلا
الأمثلة

على صأفعال النبي : ، وأحيانا يتردد فيقولعلى الوجوبصالنبيأفعالقرر الباجي أن 
دليل الفإذا دل ،على الوجوبهي في القرب صأفعاله أن : الوجوب، أو الندب، والمقصود بذلك
:ومنها،دة أمثلةعهذا التقرير وقد رتب الباجي على . على انتفاء الوجوب فهي على الندب

90:، مفتاح الوصول1/319: إحكام الفصول289
1/319: إحكام الفصول290
1/285:بيان المختصر291
1/285:ربيان المختص292
78:، إرشاد الفحول1/318: إحكام الفصول293
1/318: إحكام الفصول294
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ـ ن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد االله بن زيد بن عاصم عمالك خرج : المثال الأول
هل تستطيع أن تريني كيف كان :صوكان من أصحاب رسول االله ـ،وهو جد عمرو بن يحيى المازني

فغسل ،فأفرغ على يده،ءفدعا بوضو ،نعم:"فقال عبد االله بن زيد بن عاصم؟يتوضأصرسول االله 
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى ،ثم غسل وجهه ثلاثا،واستنثر ثلاثا،ثم مضمض،يده مرتين مرتين

ثم ردهما ،،رأسهبدأ بمقدم ،وأدبر،،ثم مسح رأسه بيديه،المرفقين
. 295"ثم غسل رجليه،حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه

على صلأن أفعاله ؛يقتضي وجوب غسلهما"غسل رجليه:"قوله:" قال الباجي:الشرح
،إن الفرض التخيير في المسح:وداود،وقال ابن جرير الطبري،، الوجوب
.296"والغسل

.صفتها: والثاني. جوازها: أحدهما: لف في صلاة الخوف في موضعينتاخ:المثال الثاني
تصلى صلاة الخوف بإمام لا :"غير أبي يوسف فإنه قال،فأما جوازها فعليه جمهور الفقهاء: أولا
".صبعد النبي

بل أفعاله ،والاقتداء به،وقد أمرنا باتباعه،صلى صلاة الخوفصأن النبي:والدليل على ذلك
.عنده على الوجوب

،الصحابة قد فعلوا ذلك في جيوش عظيمةفإن جماعة من ،إجماع الصحابة:ومما يدل على ذلك
".ولم يعلم لهم مخالف،وتسلم،مثلها تذيع،ومحافل مختلفة
الذي ذهب إليه وهو ،على صفة ظاهر حديث سهل بن أبي حثمةفهيتهاصفوأما : ثانیا

وهو أن يقف الجيش وراء ،وهي عند أبي حنيفة على ظاهر حديث عبد االله بن مسعود،والشافعي،مالك
والصف الآخر وجاه  ،فيصلي الإمام بالصف الذي يليه ركعة،ويكبر الصفان،فيكبر الإمام،لإمام صفينا

يقضي ثم ،،ثم يذهب الصف الأول إلى وجاه العدو،العدو
.ولئك فيقضون ركعةويأتي أ،،

واللفظ المقارب للفظ مالك هو لفظ البخاري، ،الشيخان، وغيرهما من أصحاب السننمالك، و ، خرجهصحيحوالحديث 295
، 1/80:ب مسح الرأس كلهبا، كتاب الوضوء، البخاري، 31:، برقم23:العمل في الوضوءكتاب الطهارة، باب الموطأ،:انظر
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما ،والجمعة إلى الجمعة،باب الصلوات الخمس، كتاب الطهارة،مسلم، 183:برقم

235:، برقم1/210:اجتنبت الكبائر
1/268/269/278:العمل في الوضوءكتاب الطهارة، باب: المنتقى296
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،رواه عنه صالح بن خوات،أن حديث سهل بن أبي حثمة أسند:والدليل على ما ذهب إليه مالك
.297"وقد صغر عن السماع منه،وخبر عبد االله بن مسعود رواه عنه ابنه أبو عبيدة،وسماعه منه صحيح

إني :وأنا أسمع يا رسول االله،على البابوهو واقف،صأن رجلا قال لرسول الله:عن عائشة:المثال الثالث
".وأصوم،فأغتسل،وأنا أريد الصيام،وأنا أصبح جنبا:"صفقال ؟وأنا أريد الصيام،أصبح جنبا

فغضب ،وما تأخر،قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك،إنك لست مثلنا،يا رسول االله:فقال له الرجل
. 298"وأعلمكم بما أتقي،و أن أكون أخشاكم اللهواالله إني لأرج:"وقال،صرسول االله 
الصيام معناه أنه قد نوى ؛"وأنا أريد الصيام،إني أصبح جنبا:"قوله: :" قال الباجي:الشرح

؟أم لا،هل يمنع صحة الصيام،فكان سؤاله عن حدث الجنابة،ويصبح جنبا،وقت تصح نيته
.ولا يمنعه حدث الجنابة من صحة صومه،صوموي،فيغتسل،أنه يفعل هذاصفأجابه النبي 
: وفي ذلك دليل للرجل من وجهين: قال الباجي

واتبعوه :فقال تعالى،والاقتداء به،وقد أمرنا باتباعه،كان يفعلهصأن النبي : أحدهما
].158:الأعراف[لعلكم تھتدون

وهذا يدل ،ثل ذلك من حال نفسهبمصفأجابه النبي ،أن السائل سأله عن مسألة: والوجه الثاني
ولو اختلف حكمهما في هذه المسألة لما جاز أن يجيبه ،في ذلك حكم السائلصعلى أن حكمه 

. 299"بمثل هذا أنه يفعله هو ويجزئه
لا يصلي ،ينِْ عَ ب ـْأنه كان لا يجمع بين السُّ :"مالك عن هشام بن عروة عن أبيهخرج : المثال الرابع

. 300"أو عند غيره،فربما صلى عند المقام،صلي بعد كل سبع ركعتينولكنه كان ي،بينهما
يريد أنه كان لا ؛"لا يصلي بينهما،كان لا يجمع بين السبعين:"قوله:" قال الباجي:رحشال

فيأتي ،ثم يؤخر الركوع لهما،وإن كان لا يفرق بين سبعين،يعري كل سبع من أن يركع بعده ركعتين
،اللتين هما من تمامه،ولكن كان يصلي بعد كل سبع ركعتيه المشروعتين له،دهمابركعتي السبعين بع

2/364/365:وفكتاب الصلاة، باب صلاة الخ: المنتقى297
، 196:ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضانكتاب الصيام، باب في الموطأ،مالك:والحديث صحيح، خرجه298
كتاب الصيام، ،البيهقي، 2388:، برقم2/312:باب فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان، كتاب الصوم،داودوأب،642:برقم

7779:قم، بر 4/213:باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
3/21/22:ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضانكتاب الصيام، باب : المنتقى299
822:، برقم253:ركعتا الطوافكتاب الحج، باب : وطأالم300
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،خلافا لأبي حنيفة،أو غيره فهما واجبتان،فإن كان الطواف في حج،ولا يجوز إعراؤه منهما
.: والشافعي في قولهما
،رمل ثلاثا،ف سبعاطاصأن رسول االله :"301ما روى جابر بن عبد االله:والأصل في ذلك

؛]125:البقرة[واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى:ومشى أربعا، ثم قرأ
والمروة ،إن الصفا":بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال،فصلى سجدتين خلف المقام

. 302"فبدأ بما بدأ االله به،"من شعائر االله
لاسيما وقد نبه ،ه ركعتين، وأفعاله على الوجوبصلى بعد طواف نسكصأن النبي :فوجه الدليل

وهذا ،واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى:على أن ما فعله امتثالا لقوله تعالى
.303"وأمره على الوجوب،أمر

: إما في وجوب الفعل، وإما في تعليقه بجنس العين: على الوجوبصأفعال النبي:المثال الخامس
،لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها:"االله بن عمرالك عن نافع أن عبد خرج م

.304"والإناث،وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور
هذا مذهب ؛"والإناث،وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور:"قوله:" قال الباجي:الشرح

روي عن :قال ابن حبيب.وعن الجارية بشاة،يعق عن الغلام بشاتين: وقال أبو حنيفة،مالك
.وذلك حسن لمن أحدثه،وشاة عن الجارية،عائشة شاتان عن الغلام

،عق عن الحسنصأن رسول االله :"والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عباس
ولما واظب على هذا ثبت أن ذلك هو ،إلا الأفضلصولا يفعل ،305"والحسين كبشا كبشا

.خالف أن الشاة الواحدة ليست بمجزية عن الغلاموعند الم،الأفضل

وعن ،روى علما كثيرا عن النبي ،من أهل بيعة الرضوان،صاحب رسول االله ، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام: هو301
وسالم بن أبي ،وعطاء بن أبي رباح،حدث عنه ابن المسيبو ،وطائفة،والزبير،ومعاذ بن جبل،وأبي عبيدة،وأبي بكر،ليوع،عمر

وهو ابن أربع وتسعين ،مات جابر بن عبد االله سنة ثمان وسبعين،وكان مفتي المدينة في زمانهوغيرهم، ،والحسن البصري،الجعد
3/189/190/191:سير أعلام النبلاء.سنةوقيل إنه عاش أربعا وتسعين،سنة
.وهذا الحديث لم أعثر عليه302
3/501/502:ركعتا الطوافكتاب الحج، باب : المنتقى303
1079:، برقم336/337:كتاب العقيقة، باب العمل في العقيقة: الموطأ304

باب ،ضاحي عن رسول االله كتاب الأ،  الترمذي، 7589:، برقم4/265:اكم، كتاب الذبائحالحوهذا الحديث خرجه 305
9/299:البيهقي، 2841:، برقم3/107:، كتاب الصحايا، باب العقيقةداودوأب، 1519:، برقم4/99:العقيقة بشاة
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قال . والضأن أفضلها: قال ابن حبيب.قاله مالك،والبقر،والإبل،والمعز،ولا يعق إلا بالضأن
لا يعق بشيء ":وقال الشيخ أبو إسحاق".والبقر،ثم المعز أحب إلي من الإبل:"مالك في المبسوط

.وهو في العتبية عن مالك،"والماعز،قيقة بالضأنوإنما الع،ولا البقر،من الإبل
.والهدي،كالأضحية،والبقر فيه مدخل،فكان للإبل،أن هذا نسك:وجه الرواية الأولى:قال الباجي

،على الوجوبصوأفعاله ،"والحسين بشاة شاة،عق عن الحسنصأن النبي :ووجه الرواية الثانية
.306"تعلقه بجنس العينوإما في،إما في وجوب الفعل

: وجھینصإذا احتمل فعل النبي : القاعدة الثالثة

الوجوب، وعدمھ، وجب حملھ على الوجوب

:"صأن رسول االله :" ومن أمثلة ذلكالوجوب، لا عدمه، تركته فربما خشي عليها إن حقيقة هذا الحكم
".صوصام رسول االله ،"تقووا لعدوكم:"وقال،أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر

أو ،بالعرج يصب الماء على رأسه من العطشصلقد رأيت رسول االله :قال الذي حدثني:قال أبو بكر
فلما كان :قال.من الناس قد صاموا حين صمتإن طائفة :يا رسول االله:صثم قيل لرسول االله ،من الحر

. 307"فأفطر الناس،فشرب،بالكديد دعا بقدحصرسول االله 
،رواه ابن القاسم،السفر الذي يبيح له الفطر هو الذي يبيح له القصر:" قال الباجي:الشرح

وهو :ن القاسمقال اب".وذلك مسيرة اليوم التام:"قال ابن نافع في روايته،وابن نافع عن مالك
وينظر لراكب البحر أن يكون مسيره في البحر قدر :قال مالك:قال ابن نافع.وأربعون ميلا،ثمانية

.مسيره في البر أربعة برد
ذلك أن جماعة من و ؛"إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت:صثم قيل لرسول االله ":قولهو 

،صفلما علم بذلك النبي ،فصاموا،لأجر لما رأوه صامواغتنموا ا،أصحابه أحسوا من أنفسهم القوة

4/201/202/203: كتاب العقيقة، باب العمل في العقيقة: المنتقى306
،655:، برقم199/200:ام في السفركتاب الصيام، باب ما جاء في الصيمالك في الموطأ،: والحديث صحيح، خرجه307

ويبالغ في ،باب الصائم يصب عليه الماء من العطش، كتاب الصوم، داودوأب، 1579:، برقم1/598:، كتاب الصومالمستدركالحاكم في 
8050:، برقم4/263:باب الصائم يصب على رأسه ماءكتاب الصيام،،البيهقي، 2365:، برقم2/307:الاستنشاق
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وعلموا بإفطاره ،فأفطر،فشرب،دعا بالكديد بماء،وبما يطيقونه من ذلك،وهو كان أعلم بأحوالهم
.فأفطروا

.فيفرض عليهم،لئلا يعمل به الناس؛وهو يحب أن يعمل به،يترك بعض العملصوقد كان 
فيضعفون ،لئلا يتكلف أصحابه الصوم؛من نسق الحديث أنه إنما أفطروالظاهر :" قال الباجي

".وعن لقاء العدو،عن العمل
:"308وقد قال الداودي. 

".ولا طريق إلى معرفة ذلك،إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة
،وألحق به التقوي للعدو،على الواجبصل الأمرين وجب أن يحمل فعله وإذا احتمل الفع

،والحرب،أو العطش باللقاء،فالغالب أنه لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بوجود الضعف
. 309"وهذا لا يبيح الفطر بعد انعقاد الصوم،صوالنبي 

310لا یحتمل العمومصالنبيفعل: الرابعةالقاعدة

التشریع، صالأصل في أفعال النبي : القاعدة الخامسة
وتحمل على غیره بقرینة

، وتحمل على غير صالتشريع، لأنه الوصف الغالب على أفعاله صالأصل في أفعال النبي 
:ومن أمثلة ذلكباعتبار قرائن الألفاظ، والأحوال،، أو بشراالتشريع كاعتباره حاكما

،ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهمصأن رسول االله :عن سهل بن سعد الساعدي
فصلى ،نعم:قال؟فأقيم،أتصلي للناس:فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال،وحانت الصلاة

،اسفصفق الن،فتخلص حتى وقف في الصف،والناس في الصلاة،صفجاء رسول االله ،أبو بكر
فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول االله ،وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته

فحمد االله على ما أمره به ،فرفع أبو بكر يديه،أن امكث مكانكصفأشار إليه رسول االله ،ص
ثم ،فصلىصوتقدم رسول االله ،ثم استأخر حتى استوى في الصف،من ذلكصرسول االله 

ما كان لابن أبي قحافة :فقال أبو بكر؟"ما منعك أن تثبت إذ أمرتك:"فقال يا أبا بكر،رفانص

،والواعي في الفقه،النامي في شرح الموطأ:ألف،من أئمة المالكية بالمغرب،أبو جعفر،سديالأ،الداوديد بن نصرأحم: هو308
وأبو بكر بن محمد بن أبي ،حمل عنه أبو عبد الملك البوني،وغير ذلك،يضاح في الرد على القدريةوالإ،والنصحية في شرح البخاري

1/165/166:الديباج المذهب. باب العقبةعندوقبره ،ربعمائةتوفى بتلمسان سنة ثنتين وأ،زيد
3/35/36: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى309
:وهذه القاعدة لما كان متعلَّقها هو العموم ذكرت في بابه، في القاعدة الثانية، من المخصصات المنفصلة،  ص310
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من نابه ،مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيق:"صفقال رسول االله .صأن يصلي بين يدي رسول االله 
.311"وإنما التصفيق للنساء،فإنه إذا سبح التفت إليه،شيء في صلاته فليسبح

"ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهمصأن رسول االله :"ولهق:" الباجيقال :رحشال
أو الحاكم قد يذهب ،وفي ذلك أيضا أن الإمام،والحاكم بين الناس،دليل على جواز إصلاح الإمام

.312"والأحكام،بنفسه فيما احتاج إلى مشاهدته من القضايا
أحیانا، صما فعلھ النبي : القاعدة السادسة

أحیانا أخرى، فھو محمول على الجواز، لا وتركھ
على الوجوب

أحيانا، وتركه أحيانا أخرى، هو ما يعبر عنه بالسنة، والفضيلة، والمستحب، وإنما حمل صما فعله النبي 
:ومن أمثلة ذلكالفعل أحيانا قرينة على عدم الوجوب،ص؛ لأن ترك النبي على الجواز، لا على الوجوب

الأمثلة
فصلى ،ذات ليلة،صلى في المسجدصأن رسول االله :"صعن عائشة زوج النبي : ولالمثال الأ

فلم يخرج ،أو الرابعة،ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة،فكثر الناس،ثم صلى الليلة القابلة،بصلاته ناس
أني ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا،لقد رأيت الذي صنعتم:"فلما أصبح قال،صإليهم رسول االله 

.313وذلك في رمضان،"خشيت أن تفرض عليكم
فصلى بصلاته ،صلى في المسجد ذات ليلةصإن رسول االله :"قوله:" قال الباجي:رحشال
والثانية تدل على جواز ،وصلاة الناس معه في الليلة الأولى،يدل آخر الحديث على أن صلاته نافلة؛"ناس

وفعله،الاجتماع في النافلة في رمضان
. واالله أعلم،ويحتمل أن يكون ذلك لفضيلة العمل فيه،كما خصه بالاعتكاف،وجه ما

لإقراره ؛لا يدل على المنع من ذلك"فلم يخرج إليهم،والرابعة،ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة:"وقوله
لأنه علل امتناعه من الخروج فإنه خشي أن ؛ولا يدل على النسخ،متين عليهلهم في الليلتين المتقد

، 114:كتاب الصلاة، باب الالتفات، والتصفيق في الصلاة عند الحاجةوطأ،في الممالك:، خرجهصحيحوالحديث 311
فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت ،باب من دخل ليؤم الناس، كتاب الصلاة،البخاري، 390:برقم

ولم يخافوا مفسدة ،م، كتاب الصلاة، مسلم، 652:، برقم1/242:صلاته
421:، برقم1/316:بالتقديم

2/301: كتاب الصلاة، باب الالتفات، والتصفيق في الصلاة عند الحاجة: المنتقى312
،  البخاري، 245:، برقم84:مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الترغيب في الصلاة في رمضان: ، خرجهصحيحوالحديث 313

باب الترغيب في ، كتاب الصلاة،مسلم، 1077:، برقم1/380:والنوافل،على صلاة الليلباب تحريض النبي كتاب الصلاة،
761:، برقم1/524:قيام رمضان وهو التراويح



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأمن المنتقى خرجةالقواعد الأصولية المست 143

وثبت جواز الاجتماع لقيام ،فإذا زالت العلة بانقطاع الفرض بعده ذهب المانع،يفرض عليهم
. رمضان

وهو يحب أن يعمل به خشية أن ،ليدع العملصإن كان رسول االله :"توقد روي عن عائشة قال
.314"لأستحبهاوإني ،سبحة الضحى قطصوما سبح رسول االله ،فيفرض عليهم،ناسيعمل به ال

والنجم إذا :ـعن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ ب،عن ابن شهاب:المثال الثاني
.315"ثم قام فقرأ بسورة أخرى،فسجد فيهاھوى

ف: هذه السجدة أيضا مما اختلف أهل العلم فيها:" قال الباجي:الشرح
وبه قال أبو ،:وابن حبيب،وذهب ابن وهب.ليست من عزائم السجود

.والشافعي،حنيفة
،النجمصقرأت على النبي :"ما روي عن زيد بن ثابت:وجه ما تعلق به مالك:"قال الباجي

. "فلم يسجد فيها
فسجد ،قرأ سورة النجمصأن النبي :"عبد االله بن مسعودما روي عن:ووجه ما قاله ابن وهب

فرفعه إلى ،وتراب،فأخذ رجل من القوم كفا من حصى،فما بقي أحد من القوم إلا سجد،فيها
".لقد رأيته بعد قتل كافرا:قال عبد االله".يكفيني هذا:"وقال،وجهه

أن سجود :ن من قول مالك رحمه االلهلأ؛وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصولها: قال الباجي
؛ترك السجودعن السجود حين رآه زيد بن ثابت صولا يمتنع أن يمسك النبي ،التلاوة ليس بواجب

.316"وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب،ويعلم أنه ليس بواجب،ليرى جواز ترك السجود

2/144: كتاب الصلاة، باب الترغيب في الصلاة في رمضان: المنتقى314

، 1076:، برقم1/379:والنوافل،يلعلى صلاة اللباب تحريض النبي كتاب الصلاة،البخاري  : ، خرجهصحيحوالحديث 
،أو ست،وأوسطها أربع ركعات،وأكملها ثمان ركعات،وأن أقلها ركعتان،باب استحباب صلاة الضحى، كتاب الصلاة،مسلم

718:، برقم1/497:والحث على المحافظة عليها
، كتاب البيهقي،483:، برقم138:نكتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآفي الموطأ،مالك:والحديث صحيح، خرجه315

2294:، برقم2/60:باب الجمع بين سورتين في ركعة واحدةالصلاة،
2/417:كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآن: المنتقى316
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لناس في سفره عام أمر ا:"صأن رسول االله :صعن بعض أصحاب رسول االله : المثال الثالث
".صوصام رسول الله،"تقووا لعدوكم:"وقال،الفتح بالفطر

فلما كان :قال.إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت:يا رسول االله:صثم قيل لرسول االله 
. 317"فأفطر الناس،فشرب،بالكديد دعا بقدحصرسول االله 
،رواه ابن القاسم،فطر هو الذي يبيح له القصرالسفر الذي يبيح له ال:" قال الباجي:الشرح

وهو :قال ابن القاسم".وذلك مسيرة اليوم التام:"قال ابن نافع في روايته،وابن نافع عن مالك
وينظر لراكب البحر أن يكون مسيره في البحر قدر :قال مالك:قال ابن نافع.وأربعون ميلا،ثمانية

.مسيره في البر أربعة برد
ذلك أن جماعة من ؛ ف"إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت:صثم قيل لرسول االله ":هقولو 

،صفلما علم بذلك النبي ،فصاموا،واغتنموا الأجر لما رأوه صام،أصحابه أحسوا من أنفسهم القوة
ره وعلموا بإفطا،فأفطر،فشرب،دعا بالكديد بماء،وبما يطيقونه من ذلك،وهو كان أعلم بأحوالهم

.فأفطروا
.فيفرض عليهم،لئلا يعمل به الناس؛وهو يحب أن يعمل به،يترك بعض العملصوقد كان 

وعن ،فيضعفون عن العمل،لئلا يتكلف أصحابه الصوم؛والظاهر من نسق الحديث أنه إنما أفطر
. 318"لقاء العدو

وهذا المطلب يشتمل :حكم السنة التقریریة: مناالمطلب الث
: سألتينعلى م

والسنة التقريرية تعني :  حقیقة السنة التقریریة: المسألة الأولى
وإذا فعل بحضرته فعل، ولم يظهر منه نكير، دَلَّ ذلك على ،عن قول سمعهصإذا سكت رسول االله 

أقصرت الصلاة، أم نسيت :" أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدينص؛ نحو ما روي عنه 319جوازه
الكلام في الصلاة ليفهم الإمام معنى السهو، وأقره على ص؛ فلم ينكر عليه 320"؟يا رسول االله

.  ذلك؛ فدل على جوازه، وصحته

140:والحديث سبق تخريجه في317
3/35/36: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى318
، ويكون قادرا على الإنكار، وأن لا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه أن يعلم النبي : ر الذي هو حجةومن شرط التقري319

95:مفتاح الوصول. وجوب الإنكار
136:وقد سبق تخريج الحديث ص320
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، وعدم إنكاره على أمر وقع أمامه، أو سمع به دليل على جوازه؛ صإقرار النبي :" يقول الباجي
. 321"لأنه لا يقر على منكر

أم كيف ،أتقتلونه،ت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهأرأي:" صقول الغيور لرسول االله : هومثل
؟322"يصنع

الذي يظهر، ولا يخفي مثله، دل ذلك على إباحته؛ نحو ما كان وأما السكوت على الفعل
النبي 

. ة فيها؛ فدل ذلك على أنه لا زكاص
رسول االله كإمامة معاذ لقومه بعد صلاته مع؛صما روي أنه كان يفعل في حضرة النبي :ومن ذلك

.323أو تأويلا،وإنما ادعى بعض العلماء في ذلك تخصيصا،ولا خلاف في صحة ذلك كله، ص
القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة
:بالسنة التقریریة

فھو سنة ص: على قاعدة واحدة، وهيوهذه المسألة تشتمل
تشریعیة

لا يقر على خطأ، ولا على معصية؛ لأن التقرير على صأن النبي : والدليل على أن التقرير سنة
.324الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها

أن يرى المنكر، أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكره؛ صكما أن ما ليس بجائز منكر، ولا يجوز للنبي
مأمور بالبيان، ص

.325والبلاغ
الأمثلة

فهو سنة تشريعية، وقد رتب الباجي رحمه االله على ذلك صقرر العلماء أن ما أقره رسول االله 
:هاعدة أمثلة، من

، 2/280:كتاب الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي: المنتقى321
، 5002:، برقم5/2033:ومن طلق بعد اللعان،باب اللعان، كتاب الطلاق،البخاري: لشيخان، وغيرهما، خرجه اصحيحوالحديث 322

1492:، برقم2/1129:كتاب اللعان،مسلم
، 117:، تقريب الوصول1/286/287:بيان المختصر: ، وانظر أيضا112: ، المحصول لابن العربي1/323/324:إحكام الفصول323

81:إرشاد الفحول، 1/328:البرهان في أصول الفقه
94/95:مفتاح الوصول324
1/324: إحكام الفصول325
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وأنا ،صكنت أرجل رأس رسول االله :"صعن عائشة زوج النبي : المثال الأول
.326"حائض

وقد ذكر ،دليل على جواز مباشرة الحائضصترجيلها لرأس رسول االله :" قال الباجي:الشرح
كتصرف وتصرفها  ،،ذلك إذا كان بمعنى الاستمتاع
.327"الطاهر في جميع حوائج الرجال

:قال،وهي خالته،صبات ليلة عند ميمونة زوج النبي :"أنهبن عباسعن ا:المثال الثاني
حتى صفنام رسول االله ،وأهله في طولها،صواضطجع رسول االله ،فاضطجعت في عرض الوسادة

فجلس يمسح النوم عن ،صل االله أو بعده بقليل استيقظ رسو ،أو قبله بقليل،إذا انتصف الليل
،فتوضأ منها،ثم قام إلى شن معلق،ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران،وجهه بيديه

ثم ذهبت فقمت إلى ،فصنعت مثل ما صنع،فقمت:قال ابن عباس،ثم قام يصلي،فأحسن وضوءه
ثم ،فصلى ركعتين،ليمنى يفتلهاوأخذ بأذني ا،يده اليمنى على رأسيصفوضع رسول االله ،جنبه

فصلى ،ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن،ثم أوتر،ثم ركعتين،ثم ركعتين،ثم ركعتين،ثم ركعتين،ركعتين
.328"ثم خرج فصلى الصبح،ركعتين خفيفتين

؛"فقمت فصنعت مثل ما صنع:إلى قول ابن عباس،قام يصلي:"قوله: قال الباجي:الشرح
والمبادرة إلى الانتفاع بما ،صعلى وجه الاقتداء بالنبي صيع ما فعله رسول االله يحتمل أن يريد جم

،غير هذه الروايةوقد ورد ذلك عنه مفسرا في ،يريد أنه قام يصلي بصلاته؛فقام إلى جنبه،تعلم منه
عد ذلك ثم قام ب،قام يصليصلأنه ذكر أن النبي ؛وهذا يدل على أن المأموم يأتم بمن لم ينو أن يؤم

لا يجوز أن يأتم به حتى :وقال الشافعي. ،ودخل معه،عبد االله بن عباس فتوضأ
.ولا يأتم به النساء،يأتم به الرجل:وقال أبو حنيفة،ينوي ذلك الإمام عند إحرامه

البخاري، كتاب الحيض، ،130:، برقم50:كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة:في الموطأمالك:والحديث صحيح، خرجه326
291:، برقم1/114:وترجيله،باب غسل الحائض رأس زوجها

1/446:لحيضةكتاب الطهارة، باب جامع ا: المنتقى327
،  البخاري،263:، برقم88/89:في الوتركتاب الصلاة، باب صلاة النبي في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 328

،  مسلم، 1140:، برقم1/401:باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة،أبواب العمل في الصلاةكتاب الصلاة،
763:، برقم1/526:وقيامه،الليلباب الدعاء في صلاة كتاب الصلاة،
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هو و ،صوأقره النبي ،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك فعل ابن عباس هذا:"قال الباجي
.   329"لأنه لا يقر على المنكر؛دليل على جوازه

ذهب إلى بني عمرو بن عوف صأن رسول االله :عن سهل بن سعد الساعدي: المثال الثالث
:قال؟فأقيم،أتصلي للناس:فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال،وحانت الصلاة،ليصلح بينهم

،فتخلص حتى وقف في الصف،س في الصلاةوالنا،صفجاء رسول االله ،فصلى أبو بكر،نعم
فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر ،وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته،فصفق الناس

فحمد االله ،فرفع أبو بكر يديه،أن امكث مكانكصفأشار إليه رسول االله ،صفرأى رسول االله 
صوتقدم رسول االله ،ستوى في الصفثم استأخر حتى ا،من ذلكصعلى ما أمره به رسول االله 

ما كان لابن :فقال أبو بكر؟"ما منعك أن تثبت إذ أمرتك:"فقال يا أبا بكر،ثم انصرف،فصلى
مالي رأيتكم أكثرتم من :"صفقال رسول االله .صأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله 

.330"وإنما التصفيق للنساء،إليهفإنه إذا سبح التفت ،من نابه شيء في صلاته فليسبح،التصفيق
.ودخل فيها إثر الإقامة،يريد أنه شرع في الصلاة؛"فصلى أبو بكر:"قوله:" قال الباجي:رحشال

وكبر في ،ورأوا ما استعظموه،؛"فصفق الناس:"وقوله
.فراموا ذلك بالتصفيق،أرادوا إعلامه،صلاةفي الصأنفسهم من تقديم أبي بكر بحضرة النبي 

ولم يرد أنه أكثر كل واحد ،يريد صفق منهم العدد الكثير؛"فلما أكثر الناس من التصفيق:"وقوله
الالتفات في وهذا يدل على أن ،فالتفت أبو بكر لينظر ما أوجب كثرة تصفيقهم،منهم التصفيق

".ولا خلاف في ذلك،فلم ينكره عليه،صالنبي لأنه فعل ذلك بحضرة؛الصلاة لا يبطلها
صوخروجا  للنبي ،دخولا في جملة الصحابة المؤتمين"فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف:"وقوله

.331"يعني إلى موضع الإمامة؛"صتقدم رسول االله " و،على ذلكصفأقره النبي ،عن رتبة المأموم
فقالت يا رسول ،جاءته امرأةصأن رسول االله :الساعديعن سهل بن سعد : 332المثال الرابع

إن ،زوجنيها:"فقال يا رسول االله،فقام رجل،فقامت قياما طويلا،"إني قد وهبت نفسي لك:"االله
165/166/168:في الوتركتاب الصلاة، باب صلاة النبي : المنتقى329
141:صوالحديث سبق تخريجه330
2/301/302/303/304: كتاب الصلاة، باب الالتفات، والتصفيق في الصلاة عند الحاجة: المنتقى331
، كتاب الصلاة، باب صلاة 2/144: ب الترغيب في الصلاة في رمضانكتاب الصلاة، با: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في332

والتصفيق في ،الالتفات، كتاب الصلاة، باب 2/280:، كتاب الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي2/270/271:الضحى
: ما جاء فيمن أحصر بعدو، كتاب الحج، باب2/317: ، كتاب الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة2/303:الصلاة عند الحاجة

4/115: ، كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة4/307:امع تحريم الخمر، كتاب الأشربة، باب ج3/475/476/477
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ما :"؟ فقال"هل عندك من شيء تصدقها إياه:"صفقال رسول االله ".
".فالتمس شيئا،ا إياه جلست لا إزار لكهَ ت ـَيْ طَ عْ إن أَ :"صفقال رسول االله ".عندي إلا إزاري هذا

فقال له .فلم يجد شيئا،فالتمس".ولو خاتما من حديد،التمس:"فقال".ما أجد شيئا:"فقال
.لسور سماها،وسورة كذا،معي سورة كذا،نعم:؟ فقال"هل معك شيء من القرآن:"صرسول االله 

.333"كها بما معك من القرآنقد أنكحت:"صفقال له رسول الله
،تريد على وجه النكاح؛"إني وهبت نفسي لك:يا رسول االله:"قول المرأة: قال الباجي:رحشال
.صوز لغير النبيتجهبة البضع من غير عوض لا أن : ذا الحديثهوفي
:والأصل في ذلك قوله تعالى،صلا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي و 
مرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي إن أراد النبي أن وا

فأخبر تعالى أن ؛]50:الأحزاب[یستنكحھا خالصة لك من دون المؤمنین
.فلا يحل ذلك لغيره،دون سائر المؤمنين،صذلك خالص للنبي 
فلم ينكر ذلك ،"إني قد وهبت نفسي لك:"أن المرأة قالت له يا رسول االله:ومن جهة السنة

ثم أنه لما ،لا يقر على الباطلصلأن النبي ؛ولم يقرها عليه،فلو كان منكرا لأنكره عليها،هاعلي
وعدم ما ،وفقره،دون صداق مع حاجة القائم،سأل القائم نكاحها لم يجعل له إلى ذلك سبيلا
عوض منصولو جاز أن يخلو نكاح غير النبي ،يصدقها إياه حتى أنكحه إياها بما معه من القرآن

.334"والحاجة،مع شدة الفقر،ذلكصلما منعه النبي 

وسلم

،البخاري،1107:، برقم357:كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، والحباءمالك في الموطأ،: ، خرجهصحيحوالحديث 333
باب ، كتاب النكاح،داودوأب، 4842:، برقم5/1973:"زوجناكها بما معك من القرآن:"قول النبي ل؛باب السلطان وليكتاب النكاح، 

باب ما ،وحظر على غيره،دون غيره مما أبيح لهاع أبواب ما خص به رسول االله جمكتاب،البيهقي، 2111:، برقم2/236:قلة المهر
14136/14137:، برقم7/236:يجوز أن يكون مهرا

5/25/26: كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، والحباء: نتقىالم334
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یة المتعلقة ملخص بالقواعد الأصول
بمبحث السنة النبویة

یجب العمل بخبر الآحاد: القاعدة الأولى
یجب العمل بالحدیث المرسلَ: القاعدة الثانیة

تقبل زیادة الثقة إذا كان الراوي : لثالثةالقاعدة ا
ثقة ضابطا

یجب العمل بالحدیث الضعیف إذا : القاعدة الرابعة
تلقتھ الأمة بالقبول 

لا یجوز العمل بالحدیث الضعیف : القاعدة الخامسة
الموقوف على الصحابي إذا كان مما لا : القاعدة السادسة

یدرك بالرأي فحكمھ الرفع
:" ص:" إذا قال الصحابي:سابعةالقاعدة ال
.فحكمھ الرفع

ص:" إذا قال الصحابي: ةمنالقاعدة الثا
.فحكمھ الرفعأمر بكذا، أو نھى عن كذا 

أمرنا رسول :" إذا قال الصحابي: ةسعاالقاعدة الت
من السنة :" ، أو"انا عن كذانھ:" ، أو"بكذاصاللھ
.فحكمھ الرفع" كذا

إذا قال :" إذا قال الصحابي: ةشراالعةالقاعد
فحكمھ نُھِینَا عن كذا، : أُمِرْنَا بكذا، أو:" الصحابي
.الرفع

، "كنا نفعل:" إذا قال الصحابي: ةدیة عشراالحالقاعدة
. فحكمھ الرفع؛"كانوا یفعلون كذا:" أو قال

ما لا قربة فیھ من أفعال النبي : القاعدة الثانیة عشرة
ى الإباحةفھو محمول علص

مما صإذا كانت أفعال النبي : عشرةةلثالقاعدة الثا
فیھ قربة، وعبادة فھي على الوجوب    

: وجھینصإذا احتمل فعل النبي : عشرةةبعاالقاعدة الر
الوجوب، وعدمھ، وجب حملھ على الوجوب

لا یحتمل العمومصفعل النبي : ةعشرةمساخالقاعدة ال
صصل في أفعال النبي الأ: ةعشرةسداالقاعدة الس

التشریع، وتحمل على غیره بقرینة
أحیانا، صما فعلھ النبي : ةعشرةبعالقاعدة السا

وتركھ أحیانا أخرى، فھو محمول على الجواز، لا على 
.الوجوب
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لا یوجد إلا ضابط واحد في ھذا :الضوابط الأصولیة
:المبحث وھو

الأحكام إذا اختلفت ألفاظ الحدیث النبوي فتختلف 
المتعلقة بھا تبعا لذلك

أساس التشريع في الشريعة قائم على النصوص الشرعية القرآنية، والنبوية منها، لوذا فكل لفظ في هذه 
.النصوص له قيمته التشريعية، وكل اختلاف يحصل في هذه الألفاظ يترتب عنه اختلاف في الأحكام

وعن محمد بن ،د عن الحسن بن أبي الحسن البصريوعن غير واح،عن يحيى بن سعيدمالك : مثالهو 
،بينهمصفأسهم رسول االله ،أعتق عبيدا له ستة عند موتهصأن رجلا في زمان رسول االله :"سيرين

.335"فأعتق ثلث تلك العبيد
فأما الوصية بعتقهم فلا خلاف يعلم في المذهب في أنه يقرع بينهم :" قال الباجي:الشرح

ورواه ابن ،أنه يقرع بينهم:بتلهم في المرض فقد روى ابن المواز عن ابن القاسموأما إن،بالسهم
يعتق من كل واحد منهم :والحارث،وأصبغ،وقال أبو زيد، وابن الماجشون،عن مطرف336حبيب

.وإنما السهم في الوصية،بغير سهم
أن ما حكم :هابففي حديث عبد الو ،لاختلاف لفظ الحديث؛وإنما وجب الاختلاف في هذا

وحماد ،وروى إسماعيل ابن علية،بالقرعة إنما كان في وصية الأنصاري بعتق ستة أعبد لهصفيه النبي 
،أعتقهم عند موته؛ فقد"ولا مال له غيرهم،أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته:"بن زيد 

.337"وظاهره حال المرض،وذلك يحتمل إيقاع العتق بالقرب من وقت موته

، 551:في الموطأ، كتاب العتاقة، والولاء، باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهممالك:وهذا الحديث خرجه335
3958/3961:، برقم4/28:باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلثكتاب العتق، ،داودوأب،1459:برقم
وزياد بن عبد،والغازي بن قيس،روى بالأندلس عن صعصعة بن سلام،الملك بن حبيب بن سليمان بن هارونعبد:وه336

ألف كتبا  وغيرهم،،وابن وضاح،وتقي الدين بن مخلد،االلهوعبيد،سمع منه ابناه محمدوغيرهم، و ،ومطرفا،ابن الماجشونو ،الرحمن
وكتاب غريب ،وكتاب فضائل الصحابة،والجامع،لم يؤلف مثلها،والفقه،حة في السننالكتب المسماة بالواض:كثيرة منها

، لأبي إسحاق طبقات الفقهاء، 15/.../2/8:الديباج. ومائتين،وثلاثين،نة ثمانستوفي ، وغيرها، وكتاب تفسير الموطأ،الحديث
164:الشيرازي، تحقيق الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت

8/301/302: من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهمكتاب العتق، باب : ىالمنتق337
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:لباطمثلاثةشتمل على الإجماع يمبحث والكلام على 
ينولما كانت حقيقة أي شيء لا تتب:ن حقیقة الإجماعابی: الأولالمطلب

:مباحثهالإجماع، ثم ذكر باقي تعريف إلا بتعريفه كان لا بد أولا من 
:الإجماعفتعری

: على معنيينينطلق الإجماع في كلام العرب :لغة-أ
.وإمضائه،إذا عزمت على تنفيذه": وكذا،أجمعت على فعل كذا:" العزم على الشيء؛ من قولك: أحدھما
.1"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل:" ص، وقال]71:يونس[فأجمعوا أمركم:قال االله تعالى
.2والعزيمةُ علـى الأَمر،الإِعْداد:الإِجمْاعُ :  قال الفراّء

،ن الإجماع على القولعبارة ع: والثاني
جميعا، فإنه يحتمل الأمرين " أجمعت الأمة على الحكم:" فإذا قلت. الشيء، وانضمام بعضه إلى بعض

.3: والثاني. اذه: أحدهما
هو اتفاق علماء العصر :" فقالالإجماع الباجي عرف: الإجماع اصطلاحاتعریف- ب

. 4على حكم الحادثة
على أمر من صوالعقد من أمة محمد ،اتفاق أهل الحل: هو عبارة عن:" وعرفه الرازي فقال

.5"الأمور

والدليل على أن النبي، الصوم من الليلباب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء علىكتاب الصوم، ،ابن خزيمة:والحديث خرجه1
،كتاب الصوم عن رسول االله ،الترمذي، 3/307:دون صوم التطوع،صوم الواجب"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل:"إنما أراد بقوله

،النية من الليلباب تبييت ، كتاب الصيام،الدارقطني،730:، برقم3/108:باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل
2/3/4:، برقم2/172/173:وغيره

8/57:لسان العرب2
6/2657:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/294:، بيان المختصر1/441:إحكام الفصول3
ق ، وقد زاد على التعريف الساب129:تقريب الوصول: ، وقريب منه تعريف ابن جزي253: ، شرح تنقيح الفصول1/177:إحكام الفصول4

1/385: لباب المحصول". ، ولو في لحظة واحدة، على حكم من الأحكام الشرعيةاتفاق علماء أمة محمد :" ابن رشيق فقال
وهو ". قول قد قامت حجته:" ، وقد شذ النظام من المعتزلة فذهب إلى أن الإجماع عبارة عن6/2657:المحصول للرازي مع نفائس الأصول5

لباب . ، وخبر من صدق الرسول، أو دليل من الأدلة القاطعة، قول قدق قامت حجته، وليس بإجماعفاسد؛ لأن خبر رسول االله
.1/386:المحصول

اشتراط انقراض العصر، وعدم سبق : وهناك بعض القيود في تعاريف الإجماع يذكرها البعض، ولا يذكرها آخرون، ومردها إلى أمرين هما
تعريف ذين القيدين لازما يجعله شرطا في صحة الإجماع، ومن لا يرهما كذلك فإنه لا يذكرهما كقيدين في فمن يرى أحد ه. الخلاف في المسألة
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أركان الإجماع، والقواعد الأصولیة : الثانيالمطلب
:المتعلقة بكل ركن

الاتفاق الواقع على حكم : حقيقته، وهي تشمل ركنين اثنين هماوأركان الإجماع مستفادة من بيان
:شرعي، وأن يكون هذا الاتفاق من العلماء، ذوي الاختصاص، فهما ركنان اثنان

والكلام على هذا الركن يشتمل على : الاتفاق الحاصل من علماء المسلمين: الركن الأول
:مسألتين

الاتفاق الحاصل من علماء وهو : حقیقة الركن الأول: المسألة الأولى
.الأمة على أمر شرعي، وهذا الاتفاق يحصل بالنقل، أو بالتصريح، أو بغيرهما

يشترط أن يكون هذا الاتفاق حاصلا من الصحابة فقط، أو يجوز وقوعه من غيرهم؟ فإذا حصل هل لكن 
ن الخلاف نوع معين؟ كل خلاف في إبطال القول بالإجماع، أو يراعى ماختلاف في مسألة ما، فهل يراعى 

القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة
:اعد أصوليةو قأربعوهذا الركن يشتمل على : بالركن الأول

لا ینعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء : القاعدة الأولى
جملة

فلا يخلو وخالف واحد، أو اثنان من أهل العلمإذا انعقد الإجماع من علماء الأمة، في عصر من العصور، 
أما إذاكان ،بخلافهعبرة فلا أولا، فإذا كان المخالف ممن لا يعتد بعلمه، ، ممن يعتد بعلمهمن أن يكون المخالف 

: اختلف في ذلك على مذهبينالإجماع، أم لا؟فهل يخرق هذا الخلافلم يشذ قوله، ممن يعتد بعلمه، المخالف 
أنه لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء جملة؛ فإن شذَّ منهم واحد لم يكن : المذھب الأول

. 7، وهو الرأي الذي مال إليه الباجي6وهو قول عامة العلماء، وبه قال أبو تمام من المالكية. إجماعا
.8"لف الواحد، والإثنان، ومن قصر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذإذا خا:" قال القاضي عبد الوهاب

أن مخالفة الواحد، والإثنين للإجماع لا اعتبار به، وهو قول ابن خويز منداد : 9المذھب الثاني
.10من المالكية، وبه قال محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي، وأبو الحسين الخياط من معتزلة بغداد

، المحصول للرازي مع نفائس 132/153: إرشاد الفحول، 1/294/295/324:، بيان المختصر258: شرح تنقيح الفصول. الإجماع
6/2793/2794:، نفائس الأصول6/2791:الأصول

المحصول، 160:إرشاد الفحول، 2/29:المعتمد، 1/310/311:، بيان المختصر263: ، شرح تنقيح الفصول1/467:إحكام الفصول6
6/2845:للرازي مع نفائس الأصول

1/467:إحكام الفصول7
263/264: شرح تنقيح الفصول8
264: شرح تنقيح الفصول: وانظر مذاهب أخرى في9
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: دلة المذھب الأولأ: الأدلة
وما اختلفتم فیھ من شيء فحكمھ :قوله تعالى: لدلیل الأولا

]11، وقد وجد الاختلاف]10:الشورى.
ما ثبت أن أبا بكر رضي االله عنه خالف الصحابة في قتال مانعي : الدلیل الثاني

الجماعة إليه، وتسويغه الزكاة، وكان الحق معه، ولم ينكر عليه أحد ذلك؛ فثبت أنه إجماع؛ لرجوع 
الخلاف لهم، وخالف ابن مسعود، وابن عباس في مسائل من الفرائض جميع الصحابة، فلم ينكروا 

.12عليهما، وخلافهما باق إلى الآن
أن العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء، وعلى بعضهم، ومقدار ما : 13الدلیل الثالث

.14أصل جواز الخطأورد به الشرع عصمة جميعهم، وبقي الباقي على 
من فارق الجماعة قيد :" صقوله : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.15"شبر فقد خلع ربقة الإسلام
أن المراد به أن يفارق الجماعة بعد انعقاد الإجماع، وحينئذ تكون جماعة، ويكون قولها : والجواب

.16إجماعا، فأما قبل انعقاد الإجماع فإنما هو خلاف
.17أن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد، والإثنين؛ فكذلك قولها: الثانيالدلیل
في أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء، وليس كذلك قولهم، فلا خلاف : والجواب

.18فإن خبر الجماعة من الكفار يوجب العلم، فبطل ما تعلقوا به: أنه لا يوجب العلم، وكذلك أيضا

160:إرشاد الفحول، 2/29:، المعتمد6/2845:ي مع نفائس الأصولللراز المحصول، 1/311:بيان المختصر10
1/467:إحكام الفصول11
6/2845:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 1/467:إحكام الفصول12
161:إرشاد الفحول، 2/30/31/32:المعتمد، 264: وهناك أدلة أخرى في شرح تنقيح الفصول13
1/467:إحكام الفصول14
1/467/468:إحكام الفصول15

باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب كتاب الصيام، ،ابن خزيمة:خرجهوالحديث 
باب ما ،كتاب الأمثال عن رسول االله،الترمذي، 402:، برقم1/203:، الحاكم، كتاب العلم1895:، برقم3/195:الطيب

،باب الترغيب في لزوم الجماعة،كتاب قتال أهل البغي،البيهقي، 2863:برقم،5/148:والصدقة،والصيام،جاء في مثل الصلاة
8/157:هاوالتشديد على من نزع يده من

1/468:إحكام الفصول16
المصدر نفسه17
المصدر نفسه18



دلة المتفق عليهابالأالقواعد المتعلقة ة من المنتقى            خرجالقواعد الأصولية المست 155

أن الصحابة أجمعت على الإنكار على الواحد قوله في ما يخالف الجماعة؛ : 19لثالدلیل الثا
، وأنكرت عائشة رضي 20

قبل ما قاله في بيع العَرَض إلى أجل، ثم يشتريه بثمن آخر إلى أجل آخر 21االله عنها على زيد بن أرقم
.23"إن البـَرْدَ لا ينقض الصوم:" قوله22القبض، وأنكروا على أبي طلحة

أن هذا غلط؛ لأن ما أنكر على ابن عباس وزيد من ذلك إنما أنكر عليه لمخالفته للنص، : والجواب
والنص حجة يجب اتباعها، وأما خبر أبي طلحة فيجوز أنه أنكر ذلك عليه لتقدم إجماعه مع الجماعة على 

.24ف ذلك، هذا إن ثبت عن أبي طلحةخلا
الأمثلة

إذا كان المخالف ممن يعتد بعلمه، فيخرق الإجماع خلافه، ما لم أن مخالفة الواحد للإجماع قرر الباجي 
خلاف الظاهرية لباقي ذلك ، ومن لافهلا يعتد بخممن لا يعتد بعلمه فقوله، أما إذا كان المخالف 25يشذ

المحققون :" رحمه االلهه لا يعتد بخلافهم، وهو رأي غيره كإمام الحرمين، حيث يقولالأمة، فإن الباجي يرى أن
لا يقيمون لخلاف الظاهرية المنكرين للقياس وزنا؛ لأن معظم الشريعة صادرة من الاجتهاد، ولا تفي 

ةعدالتقرير السابق باجي على لوقد رتب ا، 26"فهؤلاء ملتحقون بالعواممعشارها؛بالعشر منالنصوص 
:أمثلة، منها

وجمع ،فخطب،والإمام مسافر،إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة:"قال مالك: المثال الأول
.27"وغيرهم يجمعون معه،

، 1/311/312:، بيان المختصر264: ، شرح تنقيح الفصول1/469:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى، والرد عليها في19
2/30:المعتمد، 6/2845/2846/2847:للرازي مع نفائس الأصوللالمحصو 

1121:، برقم3/429:باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة،كتاب النكاح عن رسول االله ،الترمذيوأثر ابن عباس هذا رواه 20
حدث عنه عبد الرحمن بن أبي ،وغيرها،شهد غزوة مؤتة،من مشاهير الصحابةالأنصاري، ،أبو عمرو،زيد بن أرقم بن زيد: هو21

،وعدة،وعطاء بن أبي رباح،وأبو إسحاق الشيباني،ويزيد بن حيان التيمي،والنضر بن أنس،وطاووس،وأبو عمرو الشيباني،ليلى
3/165/166/167/168:سير أعلام النبلاء. وستين،سنة سترحمه االله توفي زيد بن أرقم 

،ثني عشر ليلة العقبةوأحد النقباء الإ،وأحد أعيان البدريين،ومن بنى أخواله،صاحب رسول االله ،لأنصارياأبو طلحة : هو22
،وابن عباس،وزيد بن خالد الجهني،روى عنه ربيبه أنس بن مالك،النجاري،الخزرجي،واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام
2/27/34:سير أعلام النبلاء. صلى عليه عثمانو ،وثلاثين،مات سنة أربع،وابنه أبو إسحاق عبد االله بن أبي طلحة

264: ، شرح تنقيح الفصول1/468:إحكام الفصول23
264: ، شرح تنقيح الفصول1/468/469:إحكام الفصول24
160:إرشاد الفحول". ثم شذ،لأن الشاذ من كان في الجملة؛ولا يقال لهذا شاذ:"قال الصيرفي25
2/536/537:فقهالبرهان في أصول ال26
236:، برقم81:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية الجمعة في السفر: الموطأ27
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إلا خلاف لا يعتد ،ولا خلاف في ذلك،فأما الجامع فإنه من شروط الجمعة:"قال الباجي:الشرح
وتأوله في ،وتأوله على رواية ابن القاسم عن مالك،في كتابه عن أبي بكر الصالحي28ينيبه مما نقله القزو 

وترك ذكر الأسواق مرة ،"،أن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان:"المسألة التي في المدونة
".مع لذكرهلو كان من صفة القرية أن يكون فيها الجا:"فقال أبو بكر الصالحي،أخرى

لأنه إنما قصد من ذكر القرية إلى ما ؛وهذا عندي غير صحيح:"قال الإمام أبو الوليد رضي االله عنه
،فهو شرط منفرد عنها،دون أن يذكرها،

على أنه قد تقدم من قول مالك ،شروطوغير ذلك من ال،وأن  يكونوا مؤمنين،وأن يحضرها إمام،الجمعة
فليجمعوا ،ومسجد،وفيها سوق،وطرقها في وسطها،:"في المختصر الكبير

وهذا قول قد انعقد الإجماع ،ولا أن ينقله عنه كل راو،ولا يلزمه ذكر ذلك في كل موضع،"بشرط المسجد
. واالله أعلم،لماء من يقول بهفلا نعلم ممن بقي من الع،على خلافه

ولا الصالحي ،وليس القزويني،"أن الجمعة لا تكون إلا في الجامع:"وقد تقدم قول مالك في غير موضع
وأما الصالحي ،ويحتاج إلى المراجعة عنه،فيعتمد على ما أثبتاه،والتأويل،بالموثوق بعلمهما في النقل

،لصواب فيه لئلا يغتر به من يقع هذا القول إليه ممن لا يميز وجه الأقوالوإنما أثبتناه لنبين وجه ا،فمجهول
. 29"إلى هلم جرا،وعمل الأئمة بعده،صوالأصل في ذلك فعل النبي.وباالله التوفيق

ولا ،لا تصوموا حتى تروا الهلال:"ذكر رمضان فقالصعن عبد االله بن عمر أن رسول االله :المثال الثاني
.30"فإن غم عليكم فاقدروا له،وهتفطروا حتى تر 

" غيره أو،من رؤيته سحابمْ كُ عَ ن ـَمَ :يريد؛"فإن غم عليكم فاقدروا له:"قوله:قال الباجي:الشرح
،وتقديره إتمام الشهر الذي أنت فيه ثلاثين؛ لأن الشهر إنما يكون تسعة،قدروا للشهر:يريد؛"فاقدروا له

. لتقدير فلا يكون إلا ثلاثينفأما با،وعشرين يوما بالرؤية

وكثيرا ،،وهو من كبار أصحابه،،أبو سعيد،أحمد بن زيد القزويني: هو28
وقد ظن القاضي أبو الوليد أو أبو بكر الصالحي، ،ابن الصالح أبو بكر:ما يفرق بينهما في كتابه فيقول في أبي

وهو من ،وله كتاب المعتمد في الخلاف،وقد سمع من أبي زيد المروزي،الصالحي مجهول:فقال،الصالحي غير ن الباجي أ
1/162/163:باجالدي. لحاف في مسائل الخلافوله كتاب الإ،أهذب كتب المالكية

2/127/128:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية الجمعة في السفر: المنتقى29
، 194:كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والفطر في رمضانفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 30

، 1807:، برقم2/674:"وإذا رأيتموه فأفطروا،يتم الهلال فصومواإذا رأ:"باب قول النبيكتاب الصوم،البخاري،634:برقم
أو آخره أكملت عدة ،وأنه إذا غم في أوله،والفطر لرؤية الهلال،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالكتاب الصيام،،مسلم

1080:، برقم2/759:الشهر ثلاثين يوما
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وفي ،"فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين:"صوقد فسر ذلك في حديث أبي هريرة فقال 
وذكر الداودي أنه قيل في ،"أو تكملوا العدة،لا تصوموا حتى تروا الهلال:"31حديث ربعي بن حراش

نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي وهذا لا،قدروا المنازل:أي؛32"فاقدروا له:"معنى قوله
. 33"والإجماع حجة عليه،أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين

أو صاعا ،كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام:"يقولأنه كان سعيد الخدري أبيعن : لثالمثال الثا
. 34"صنبي وذلك بصاع ال؛أو صاعا من زبيب،أو صاعا من أقط،أو صاعا من تمر،من شعير

والطعام في كلام العرب واقع على  ؛"صاعا من طعام:" في زكاة الفطرصقوله: قال الباجي:رحشال
على أن إخراج وهذا يدل ،ولكنه في عرف الاستعمال واقع على قوت الناس من البر،كل ما يتطعم

بخلافه من أهل وقال بعض من لا يعتد ،وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء،البر في زكاة الفطر جائز
.35"وهذا خلاف لا يعتد به؛ لأنه خلاف الإجماع،لا يجزئ إخراج البر في الزكاة:الظاهر

والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض ،:"مالكقال : بعارالمثال ال
،رجالا،وتركا ولدا،أو الأم،،أن ميراث الولد من والدهم:المواريث
وإن كانت واحدة فلها ،فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،فللذكر مثل حظ الأنثيين،ونساء

وكان ما بقي ،وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم،فإن شركهم أحد بفريضة مسماة،النصف
.36"بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم

:إن ميراث الولد من الأبوين على ضربين:هذا كما قالو : قال الباجي:الشرح

،وأبي موسى الأشعري،وعلي بن أبي طالب،الخطاب يوم الجابيةسمع من عمر بن ،ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو: هو31
،وحصين بن عبد الرحمن،حدث عنه أبو مالك الأشجعيو ،وعدة،وأبي بكرة الثقفي،وحذيفة بن اليمان،وأبي مسعود البدري

م سير أعلا. رضي االله عنهفي خلافة عمر بن عبد العزيز،وثمانين،سنة إحدىرحمه االله توفي ،وآخرون
4/359/360/361/362:النبلاء

وإذا رأيتموه ،إذا رأيتم الهلال فصوموا:"باب قول النبي ، وغيره، كتاب الصوم،لبخاريورواية أبي هريرة خرجها ا32
1807/1808:، برقم2/674:"فأفطروا

كتاب ،الدارقطني، 2326:، برقم2/298:باب إذا أغمي الشهر، كتاب الصوم، داودوأبورواية ربعي بن حراش خرجها 
والنهي عن صوم ،أو يومين،باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم، كتاب الصيام، البيهقي، 21:، برقم2/161:الصيام

7739:، برقم4/208:يوم الشك
3/9: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والفطر في رمضان: المنتقى33
127:صوالحديث سبق تخريجه34
3/303/304:كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر: المنتقى35
1038:، برقم338:كتاب الفرائض، باب ميراث الصلب: الموطأ36
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.ونساء،وهو أن يكون الولد رجالا،أن يرثوا بالتعصيب:أحدهما
وكانوا رجالا فالميراث بينهم ،فإن ورثوا بالتعصيب،وهو أن يكن نساء،أن يرثوا بالفرض:والثاني
ونساء فللذكر مثل ،وإن كانوا رجالا،هموصفتهم في أنفس،لتساويهم في سبب استحقاقهم؛بالسواء

:قول االله عز وجل:والأصل في ذلك، حظ الأنثيين
.]11:النساء[للذكر مثل حظ الأنثیین
"أو أكثر من ذلك، فلا يخلو أن يكن واحدة،وأما إن ورث البنات بالفرض لانفرداهن

وإن كانت :ل على ذلك قول االله تعالىوالدلي،فإن كانت واحدة فلها النصف- 1
].11:النساءواحدة فلھا النصف

.فما زاد الثلثان،ومن بعدهم أن فرض البنتين،وإن كن اثنتين فالذي عليه جماعة الصحابة- 2
:والدليل على ضعف هذا القول، ولم يثبت ذلك عنه،فرضهما النصف:وروى ابن عباس أنه قال

.37"الإجماع على خلافه
قال ".والجائفة ليس فيهما قود،أن المأمومة::"ال مالكق: مساخمثال الال

ليس :وقد قال ابن شهاب،"ولا تكون المأمومة إلا في الرأس،والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ:"مالك
.38"وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم:"قال مالك.في المأمومة قود

وهي التي يصل منها إلى الدماغ قدر مغرز إبرة ،أن المأمومة:وهذا على ما قال: قال الباجي:الشرح
،وليس في شيء منها قود،وهي التي يصل منها إلى الجوف مثل ذلك،والجائفة،فأكثر

.39"إلا ربيعة،الفقهاء على ذلكأجمع :قال ابن المواز.وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه،الفقهاء
:"وقال،فنبذهصثم قام رسول االله ،يلبس خاتما من ذهبصرسول االله كان ":40دساسالمثال ال

.41"فنبذ الناس بخواتيمهم: قال".لا ألبسه أبدا

8/225/226:كتاب الفرائض، باب ميراث الصلب: المنتقى37
1563:، برقم618كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج: الموطأ38

9/45/46:باب ما جاء في عقل الشجاجكتاب العقول، : المنتقى39
، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل 3/179:كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى40

،  5/422: ، كتاب الطلاق، باب أجل الذي لا يمس امرأته3/304: ، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر3/219: في الصدقة
8/226: ، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الصلب8/115: في تبدئة بعض الوصايا على بعض: تاب الأقضية، الباب الرابعك

68:والحديث سبق تخريجه ص41
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يقتضي إباحة ذلك حين ؛"كان يلبس خاتما من ذهبصإن رسول االله ":قوله: قال الباجي:رحشال
التي كانوا ،فنبذ الناس خواتيمهم الذهب،"لا ألبسه أبدا":وقال،ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه فنبذه،لبسه له

.اتخذوها حال الإباحة
وأخبر الناس أني ،البسه:"وأما التختم بالفضة فهو الذي قال فيه سعيد بن المسيب لصدقة بن يسار

لحديث روي عن أبي ؛منع من ذلك لغير السلطانوهو لما روي عن بعض أهل الشام أنه ،"أفتيتك بذلك
وهو ،42"والتختم لغير ذي السلطان،والوسم،عن الوشم:"صريحانة أنه سمع النبي 

.43"وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز التختم،حديث ضعيف
إذا اختلف الصحابة في حكم على : القاعدة الثانیة

قوللم یجز إحداثقولین
إحداث قول ثالث، أم لا؟لمن بعدهم ، فهل يجوز إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين

:ة على مذهبينقاعداختلف في هذه ال
إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، وهو : المذھب الأول

. 44ل أصحاب الشافعيقول المالكية كافة؛ كالباجي، وأبي تمام، وغيرهما، وهو قو 
،إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث: المذھب الثاني

ورأيت القاضي أبا :" وأقوال غير القولين، وإليه ذهبت المعتزلة، وبه قال أهل الظاهر، قال الباجي
.45"الطيب يحكيه عن بعض أصحاب أبي حنيفة

،كتــاب الخــاتم،داودوأبــ،14109:، بــرقم7/232:بــاب مــن كــره العــزل، كتــاب النكــاح،البيهقــيوالحــديث بلفــظ العشــر خصــال خرجــه 42
هــذا : ، وقــال الحــاكم7418:، بــرقم4/216:كتــاب اللبــاس،  المســتدرك، والحــاكم في 4222:، بــرقم4/89:خــاتم الــذهببــاب مــا جــاء في

.ولم يخرجاه،حديث صحيح الإسناد
ـ والصـفرة ،وجـر الإزار،التخـتم بالـذهب:"يكـره عشـر خـلالكـان رسـول االله:"عـن عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه قـالوتمام الحـديث 

،وعــزل المــاء عــن محلــه،والتــبرج بالزينــة لغــير محلهــا،والضــرب بالكعــاب،وعقــد التمــائم،والرقــى إلا بــالمعوذات،وتغيــير الشــيبـ، الخلــوق يعــني 
".محرمهوإفساد

ج في والنهي عن الوشم، والوسم مخرج في غير هذا الموضع، بلفـظ مسـتقل عـن الخصـال العشـر عنـد البخـاري، وغـيره، والنهـي عـن الوشـم مخـر 
".،"العين حق:"قالعن أبي هريرة عن النبي، 5408:، برقم5/2167:باب العين حق،صحيح البخاري

ووسمــه ،بــاب النهــي عــن ضــرب الحيــوان في وجهــه،اللبــاس والزينــة، كتــابمســلمصــحيحوالنهــي عــن الوســم مخــرج مســلم، وغــيره، وهــو في 
".وعن الوسم في الوجه،عن الضرب في الوجه:" لعن جابر قا، 2116:، برقم3/1673:فيه

9/369/370:ا جاء في لبس الخاتمكتاب الجامع، باب م: المنتقى43
1/502/503:إحكام الفصول44
لم الصحابة، والذي في كتب الحنفية أنه رأي جميعهم، ولذا لما تكلم السرخسي رحمه االله على إجماع 1/503:إحكام الفصول45

منهم على أنه لا قول سوى ما ذكروا فإن ذلك اتفاق،إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل:يذكر خلافا في المسألة، وذكر أن من مراتبه
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حابة رضي االله عنهم إذا أطبقوا على أن الص: أدلة المذھب الأول: الأدلة
فالقائل . 

.46بغيرهما قائل بما قد اجتمعت الصحابة على بطلانه، وتحريم القول به
نا أن االله تعالى إنما أوجب علي: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.47اتباع حجة الإجماع، وإذا اختلفوا على قولين فلا إجماع لهم في ذلك يجب اتباعه
.48: والجواب

أن الصحابة إذا اختلفت على قولين فقد أطبقوا على أن المسألة مسألة : الدلیل الثاني
.49تهاد؛ فيجب على العالم أن يقول فيها بما يؤديه إليه اجتهادهاج

: والجواب
.50والقول به، فأما إحداث قول ثالث فلا

الأمثلة
إحداث لى قولين، فلا يجوز لمن بعدهم أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة ما عرحمه االله قرر الباجي
:  ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاقول ثالث، 

وفي مثل ما بين ،والطائف،عبد االله بن عباس يقصر الصلاة في مثل ما بين مكةكان ":المثال الأول
.51"وجدة،وفي مثل ما بين مكة،وعسفان،مكة

. "أحب ما تقصر فيه الصلاة إليوذلك:"قال مالك،"وذلك أربعة برد:"قال مالك
أو ،لأن هذه المسافات التي ذكر هي أربعة برد؛وهذا على نحو ما تقدم:" قال الباجي:رحشال
،صمنها لما لم يصح فيه توقيت عنده من النبي رَ ثَّـ كَ وَ ،وإنما أراد مالك في ذلك أفعال الصحابة،نحوها

ولعله اعتقد ،وعدم الخلاف فيه،وتكرره منهم،بينهموشهرة الأمر،فاقتدى في ذلك بعمل الصحابة

لأن ؛إلا أن هذا الإجماع دون الأول في الحكم،حتى ليس لأحد بعدهم أن يخترع قولا آخر برأيه،وأن الحق لا يعدو أقاويلهم،فيها
1/318/319:أصول السرخسي.فلا يكفر جاحد مثل هذا الإجماع،وأصله مسكوت عنه،ستدلالثبوته بطريق الا

1/503:إحكام الفصول46
المصدر نفسه47
1/503/504:إحكام الفصول48
1/504:إحكام الفصول49
المصدر نفسه50
119:صسبق تخريجهوأثر ابن عباس رضي االله عنهما51
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أن إجماع الصحابة في :وجماعة من شيوخنا إلى،وإلى ذلك ذهب القاضي أبو محمد،فيه الإجماع
.52"وأن من لم يعتبر المسافة فقد خالف الإجماع،

أو عبدا ،أن كل من ابتاع وليدة فحملت:ه عندنا:"ال مالكق:ثانيالمثال ال
فقامت البينة أنه قد  كان به عيب عند الذي ،وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده،فأعتقه

أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به ،أو غيره فإن العبد،أو علم ذلك باعتراف من البائع،باعه
.53"وقيمته وبه ذلك العيب،بين قيمته صحيحافرد من الثمن قدر ما،يوم اشتراه
: عقد يمنع رده فإنه على ضربينالرقيقإذا عقد في:" قال الباجي:الشرح
فهذا له ،والتدبير،والعتق إلى أجل،والاستيلاد،لا يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالكتابة: أحدهما

.لأنه فوت؛الرجوع بقيمة العيب
:فهذا اختلف أصحابنا فيه؛والإخدام،ةر والإجا،يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالرهن:والضرب الثاني

.أنه إذا رجع إلى المبتاع رده على البائع:عن ابن القاسم54فروى سحنون- 1
،وإن كان بعيدا رجع بقيمة العيب،إن كان أمر ذلك يسيرا رده على البائع:وقال أشهب- 2

.سموروى نحوه أصبغ عن ابن القا
فكان فوتا في ،أن هذا معنى منع المبتاع من رد المبيع بالعيب:وجه رواية سحنون:" قال الباجي

وروى عنه ابن ،هذا المشهور من المذهب،ولا بكر،ولا يكون وطء الأمة فوتا في ثيب، رده كالبيع
.وبه قال أبو حنيفة،أنه فوت فيهما:حبيب

.والملامسة،كالقبل،فلم يمنع الرد بالعيب،تاعأن هذا استم:وجه القول الأول
،قائل يردها: لأن الصحابة بين قائلين:إجماع الصحابة عند القائل بذلك قال:ووجه القول الثاني
وبه قال ،ويرجع بقيمة العيب،لا يردها:وقائل يقول،وبه قال عمر بن الخطاب،ويرد معها مهر المثل
.55"يردها دون مهر خالف إجماع الصحابة:وقال،ث قولا ثالثافمن أحد،علي بن أبي طالب

2/254: يجب فيه قصر الصلاةكتاب الصلاة، باب ما: المنتقى52
1293:، برقم422:في الرقيقالعيبكتاب البيوع، باب : الموطأ53

وسمع من ،وحج،ارتحل،ويلقب بسحنون،وصاحب المدونة،قاضي القيروان،السلام بن حبيب التنوخيعبد،أبو سعيد:هو54
،أخذ عنه ولده محمد فقيه القيروان،وطائفة،بن القاسمالرحمنوعبد،االله بن وهبوعبد،والوليد بن مسلم،سفيان بن عيينة

وله ،ئتيناسنة أربعين وم،توفي الإمام سحنون في شهر رجب، وعدد كثير من الفقهاء،وسعيد بن نمر الغافقي،وبقي بن مخلد،وأصبغ
40/.../2/30:، الديباج69/.../12/64:سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته مفصلة في. ثمانون سنة

6/82/95:كتاب البيوع، باب ما يفيت الرد بالعيب: المنتقى55
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لا : وقالوا،وثقلها،عمر بن الخطاب الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرضلما قدم :لثالمثال الثا
فطبخوه حتى .لا يصلحنا العسل:فقالوا".اشربوا العسل":فقال عمر.يصلحنا إلا هذا الشراب

":فقال،ثم رفع يده فتبعها يتمطط،فأدخل فيه أصبعه،فأتوا به عمر،الثلثوبقي ،ذهب منه الثلثان
أحللتها : فقال له عبادة بن الصامت،فأمرهم عمر أن يشربوه،هذا مثل طلاء الإبل،هذا الطلاء

ولا أحرم عليهم شيئا أحللته ،اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم،كلا واالله":فقال عمر.واالله
. 56"لهم

فمن أباح شرب ما يسكر من ذلك بذهاب الثلثين فقد خالف إجماع ":قال الباجي:الشرح
:قائل يقول بمثل قول عمر: ؛الصحابة

.واتخاذها،مباح عملها
لإباحته إلى شرب ؛خوفا من الذريعة،وقائل أنكر على عمر رضي االله عنه إباحتها مع ذلك كله

. فقد خالف إجماعهم،المسكر منها على حسب ما أفتى به أبو حنيفة
.57"فلا يستطيع أن يخرج منه،وقد روى علي بن أبي طالب كان يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب

إذا اختلفت الأمة على قولین، فلا: القاعدة الثالثة
یجوز إحداث قول ثالث

إذا اختلف الصحابة في : القاعدة الثانية: وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة
.حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث

اختلف في إذا اختلفت الأمة على قولين، هل يجوز لمن جاء بعد ذلك إحداث قول ثالث، أم لا؟ف
: ذلك على ثلاثة مذاهب
فت الأمة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، وهو قول إذا اختل: المذھب الأول

.59والصيرفي،والروياني،بو الطيب الطبريأوالقاضي ،به جزم القفال الشاشيو ، 58الأكثرين

كتاب ،  البيهقي،1543:، برقم610:كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمرفي الموطأ،مالك:وهذا الأثر صحيح، خرجه56
8/300:باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه،والحد فيها،الأشربة

4/310/311/312:شربة، باب جامع تحريم الخمركتاب الأ: المنتقى57
،المحصول للرازي 130:، تقريب الوصول1/329/330:، بيان المختصر1/417:، لباب المحصول255: شرح تنقيح الفصول58

6/2765:مع نفائس الأصول
157:إرشاد الفحول59
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إذا اختلفت الأمة على قولين فيجوز إحداث قول ثالث، وهو قول بعض : المذھب الثاني
.60أهل العلم

لى قولين وجب التفصيل؛ فإن لزم الخروج عما أجمعوا إذا اختلفت الأمة ع: المذھب الثالث
، وابن 62، والقرافي61فخر الدين الرازي: عليه امتنع، وإلا جاز، ورجحة جماعة من الأصوليين منهم

.63الحاجب
هل الجد يقاسم الإخوة، أو يكون المال كله له؟ فالقول : اختلفت الأمة على قولين: ومثال التفصيل

يحوزون المال كله خلاف الإجماع؛ فالقول الثالث مبطل لما أجمعوا عليه، فيكون باطلا؛ الثالث بأن الإخوة 
64.

: أدلة المذھب الأول:الأدلة
أن القول بجواز إحداث قول ثالث يلزم منه تضييع دليل هذا القول، وخطأ الأمة : الدلیل الأول

.   65لقاطعة، وذلك محال، فما أفضى إليه محالبتركه، وقد ثبتت عصمتهم عن الخطأ بالأدلة ا
أن العلماء لو اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد، فقد خاضوا خوض : الدلیل الثاني

مجتهدين، ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم؛ لما فيه من نسبتهم إلى الخطأ، فكذلك هاهنا لئلا ينسبوا إلى الخطأ 
.66بتضييع دليل هذا القول، فلا يجوز إحداثه

: الدلیل الثالث

.67فيكون باطلا قطعا، وهو المطلوب
أن القول الثالث :أدلة المذھب الثالث: أدلة المذھب الثاني

الرافع لما اتفقا عليه مخالفة للإجماع؛ لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق، بخلاف القول الذي لم يرفع ما 
.68اتفقا عليه، فإنه لا يكون مخالفة للإجماع، فلا يكون ممنوعا عنه

بيان . ض الشيعة، وبعض الظاهرية، وهو مذهب بعض الحنفية، وبع1/418:، لباب المحصول255: شرح تنقيح الفصول60
157:إرشاد الفحول، 6/2765:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول130:، تقريب الوصول1/330:المختصر

6/2765:المحصول للرازي مع نفائس الأصول61
255: شرح تنقيح الفصول62
157:إرشاد الفحول، 1/33:بيان المختصر63
6/2765:ل للرازي مع نفائس الأصول، المحصو 256: شرح تنقيح الفصول64
، 6/2766:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/418:لباب المحصول65

6/2766:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/418:لباب المحصول
1/332:، بيان المختصر255/256: شرح تنقيح الفصول67
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الأمثلة
:ذلكمن أمثلة، و على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالثإذا اختلفت الأمةأنه قرر الباجي رحمه االله 

،عن سعيد بن المسيب،مالك عن ابن شهابخرج
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ،إذا أمن الإمام فأمنوا:"قالصعن أبي هريرة أن رسول االله 

.69"آمين:يقولصوكان رسول االله :"قال ابن شهاب".له ما تقدم من ذنبه
:أو فذا،أو مأموما،إما أن يكون إماما:ولا يخلو المصلي:" قال الباجي:الشرح

فاختلف قول مالك في ،فإن جهر بالقراءة،،فأما الإمام فلا يخلو أن يسر القراءة-
وابن ،70وروى عنه مطرف،وبه قال أبو حنيفة،ذلكالمنع من:فروى عنه المصريون"آمين:"قوله

. وبه قال الشافعي،أنه يقولها:الماجشون
. أن يكون غير الداعينِ مِّ ؤَ مُ ومن سنة الْ ،أن الإمام داع:وجه رواية المصريينو :" ل الباجياق

:مة بين قائلينلأن الأ؛وهو محمول على الندب،وهي عندي الخبر المتقدم:ووجه رواية المدنيين
؛ثبت الندبصفإذا بطلت الكراهية بإقرار النبي ،وقائل يقول هو مكروه،قائل يقول هو مندوب إليه

.71"لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث
فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا :"قال مالك: المثال الثاني

.72"ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابتهأو كاتب عليهم, في كتابته 
؛"وورث الولد ما بقي من المال بعد أداء الكتابة:"وقوله: قال الباجي: الشرح
،كما لو مات عن غير مال فأدوا من أموالهم لعتقوا بالأداء،لأن ذلك مقتضى عقد الكتابة؛الكتابة

. هذا قول مالك،م من مال أبيهم ورثوا باقيهوإذا عتقوا بما أدوا عن أنفسه
ومعاوية ،وعبد االله بن مسعود،وهو قول علي بن أبي طالب،يرثه ورثته الأحرار:وقال أبو حنيفة

.وابن سيرين،والحسن،والشعبي،والنخعي،وطاوس،بن أبي سفيان
.توزيد بن ثاب،ونحوه روي عن عمر،جميع ما ترك للسيد:وقال ابن عمر

157:إرشاد الفحول، 1/331/332:بيان المختصر68
كتاب ،البخاري، 191:، برقم68:ما جاء في التأمين خلف الإمامكتاب الصلاة، باب ،الموطأفيمالك: ، خرجهصحيحوالحديث69

410:، برقم1/307:والتأمين،والتحميد،باب التسميع،كتاب الصلاة،  سلم، م747:، برقم1/270:باب الرجعة الإمام بالتأمينالصلاة، 
،فسمع من سحنون،ورحل،وابن حبيب،سانحوسعيد بن ،عن يحيى بن يحيىىرو ،يمالرحمن بن إبراهمطرف بن عبد: هو70

2/342:الديباج. ومائتين،وثمانين،توفي في سنة اثنين،بصيرا بالوثائق،والشعر،واللغة،والنحو،كان بصيرا بالفقهو 
2/63/65:ما جاء في التأمين خلف الإمامكتاب الصلاة، باب : المنتقى71
1484:، برقم560:كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب:طأالمو 72
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وكذلك ،:ووجه القول الذي ذهب إليه مالك
فإذا تعلق به ،لو أراد أن يهب منه وأذن له في ذلك السيد لكان لمن معه في الكتابة منعه من ذلك

.هلأن ذلك وجه تعلق حقوقهم ب؛حق من شركه في الكتابة وجب أن يتأدى منه الكتابة
هو للسيد لا يعتق منه :قائل يقول: والناس بين قائلين،:

.ويرثون فضله،يعتق منه الولد:وقائل يقول،ولا يرثون فضله،الولد
.73ولا يرثونه فقد أحدث قولا ثالثا خالف به الإجماع،:ومن قال

إذا اختلف الصحابة على : ةالقاعدة الرابع
فإن ذلك قولین، وأجمع التابعون على أحدھما،

یكون إجماعا
إذا اختلف الصحابة في : القاعدة الثانية: وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة

.حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث
إجماعا تثبت به ذلك يكون هل ى أحدهما، فإذا اختلف الصحابة على قولين، وأجمع التابعون علف

:أو لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين، الحجة
إذا اختلفت الصحابة رضي االله عنهم على قولين، وأجمع التابعون على : المذھب الأول

ذلك يكون إجماعا تثبت به الحجة، وبه قال كثير من المالكية، وبه قال من أصحاب الشافعي أحدهما فإن 
.75، والرازي فخر الدين74بن خيران، وأبو بكر القفال، وهو المذهب الذي رجحه الباجي رحمه االلهأبو علي

إذا اختلفت الصحابة رضي االله عنهم على قولين، وأجمع التابعون على : المذھب الثاني
أبو : أحدهما فإن ذلك لا يصير إجماعا، وخلاف الصحابة باق، وإليه ذهب من المالكية القاضيان

وأبو بكر،

8/350/351:كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب:المنتقى73
156:إرشاد الفحول، 258: ، شرح تنقيح الفصول1/498:إحكام الفصول74
6/2780:المحصول للرازي مع نفائس الأصول75
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، وإليه ذهب كثير من فقهاء الحنفية، والشافعية كأبي بكر دجعفر، وبه قال أبو تمام، وابن خويزمندا
.77، وأبي حامد الْمَرْوَرَّوْذِي76الصيرفي، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
ن بعد ما ومن یشاقق الرسول م:قال تعالى: الدلیل الأول

تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما 
مَنْ وُجِدَ دون من عُدِمَ، : ن حقيقتهمو ؛ فتوعد على مخالفة المؤمنين، والمؤمن]115:النساء[تولى

ولا يجوز أن يكون المراد به من كان وعدم؛ لأن ذلك أيضا يمنع من انعقاد إجماع الصحابة بموت 
وعبد االله بن رواحة، وزيد بن حارثة، وعثمان بن مظعون، وغيرهم ممن ، 78بعضهم، كحمزة، وجعفر

.79وهذا مما لا اعتبار به بلا خلاف. توفي في بدء الإسلام
أن الصحابة اختلفوا في أمر الإمامة، ثم اتفقوا عليها؛ فدل ذلك على : الدلیل الثاني

.80حصول الاتفاق بعد الاختلاف
عد الاختلاف ولو في العصر الثاني يصير القول المتفق عليه قول  كما أن حصول الاتفاق على قول ب

81.
أن الصحابة قد أجمعت على :الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

نكار على قائل أحدهما، فقد تعارض ألاَّ ينكر على قائل بكلا القولين، والتابعون قد أجمعوا على الإ
.82الإجماعان

وصنف الإفصاح ،،صنف المحرر في النظر،ن بن القاسمالحس،شيخ الشافعية،أبو علي الطبري: هو76
، 16/62/63:سير أعلام النبلاء.وثلاث مئة،ومات كهلا في سنة خمسي،ودرس في بغداد بعد شيخه أبي علي،وألف في الجدل،في المذهب

2/139/140:طبقات الشافعية
6/2780:للرازي مع نفائس الأصول، المحصول1/498:إحكام الفصول77

خذ أ،الشافعيةأحد أئمة،نزيل البصرة،المروذي:يخفف فيقالو ،المروروذي،أبو حامد،حمد بن بشر بن عامرأ: وأبو حامد الْمَرْوَرَّوْذِي هو
نجب أصحاب أبي أإنه من :"العباديقال ،وغير ذلك،وفي الأصول،وصنف الجامع في المذهب،وشرح مختصر المزني،عن أبي إسحاق المروزي

16/166/167:سير أعلام النبلاء، 2/137/138:طبقات الشافعية.مات سنة اثنتين وستين وثلاثمائة،"علي ابن خيران
أمره رسول االله،هاجر الهجرتين،أخو علي بن أبي طالب،بن عم رسول االله ا،،جعفر بن أبي طالب: هو78

،وروى عنه ابن مسعود،روى شيئا يسيرا، و وحزن لوفاته،كثيرا بقدومهوقد سر رسول االله ،فاستشهد،على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك
217/...1/206/207:سير أعلام النبلاء. وابنه عبد االله،وأم سلمة،وعمرو بن العاص

6/2780:ول، المحصول للرازي مع نفائس الأص1/498:إحكام الفصول79
258: شرح تنقيح الفصول80
المصدر نفسه81
1/500:إحكام الفصول82
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: والجواب
تقطع على خطئها، وإنما كان ذلك غلبة ظن، ولا يجوز إنكار قول ولا فعل إلا بعد القطع والعلم بأنه 

على أحد القولين قُطِع بصحته، ووجب الإنكار على القائل بخلافه، كما أن خطأ، فإذا أجمع التابعون
الحاكم بالقياس لا يجوز أن ينُكر عليه الحكم به مع عدم النص، فإذا وُجد النص بعد ذلك مخالفا له 

.83وجب الإنكار عليه
اعا، أن أحد فريقي القولين إذا انقرض، وبقي الفريق الآخر لا يصير إجم: الدلیل الثاني

.84فكذلك هاهنا
أن هذا غير مسلم، بل يصير إجماعا، ولو نزلت اليوم نازلة مما قد اختلف فيه الناس، : والجواب

.85وأجماع العلماء على أحد القولين كان إجماعا، فلا فرق
أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من : 86الدلیل الثالث

فإن :فالقول بحصر الحق في هذال القول خلاف الإجماع؛ ولقوله تعالىالقولين بدلا من الآخر؛
]وهذا حكم وقع ]59:النساء ،

أصحابي  :" ص؛ ولقوله صوسنة رسوله ،فيه النزاع في العصر الأول فوجب رده إلى كتاب االله تعالى
.87سواء حصل بعدهم إجماع أو لا، وهذا عام"بأيهم اقتديتم اهتديتمكالنجوم

.أن تجويز الأخذ بكلا القولين مشروط بأن لا يحدث إجماع: والجواب
.88والرسول فهو التنازع، وقد ذهب بحصول الاتفاق،وأما موجب الرد إلى االله

1/500/501:إحكام الفصول83
1/502:إحكام الفصول84
المصدر نفسه85
.، وما بعدهما6/2780/2781:المحصول للرازي مع نفائس الأصول: وانظر أدلة أخرى في86
6/2780:س الأصول، المحصول للرازي مع نفائ258: شرح تنقيح الفصول87

هــذا :" إنــه موضــوع، رواه ابــن عبــد الــبر في جــامع العلــم، وقــال عنــه: والحــديث خرجــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضــعيفة، وقــال
هـذه روايـة ســاقطة، أبـو ســفيان :" وخرجــه ابـن حــزم في الإحكـام، وقـال عنــه". إسـناد لا تقـوم بــه حجـة؛ لأن الحـارث بــن غصـين مجهـول

، وما بعدها146::سلسلة الأحاديث الضعيفة".م بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شكضعيف، وسلا
6/2781/2782:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول258: شرح تنقيح الفصول88
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الأمثلة
لتابعون على إذا اختلفت الصحابة رضي االله عنهم على قولين، وأجمع اقرر الباجي رحمه االله أنه 

:ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاأحدهما فإن ذلك يكون إجماعا تثبت به الحجة،
،أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا:السنة التي لا اختلاف فيها عندنا:"قال مالك:لمثال الأولا

.89"كما تجب في مائتي درهم
،رون دينارا من الدنانير الشرعيةإن نصاب الذهب عش:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال

إلا ما روي عن الحسن ،ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار،وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير
.فيكون فيها دينار،لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا:البصري أنه قال

وهذا من ،سن على خلافهأن الإجماع انعقد بعد الح:والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور
.90"قوي الأدلة على أن الحق في خلافه

إن ربيعة بن :"خولة بنت حكيم على عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقالتدخلت : المثال الثاني
،هذه المتعة:"فقال،فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه،فحملت منه،ةدَ لَّ وِ أمية استمتع بامرأة مُ 
. 91"لرجمتلو كنت تقدمت فيها

."لو كنت تقدمت فيه لرجمت" :قوله رضي االله عنه: قال الباجي:رحشال
أنه يرجم من فعل :وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع،عن عيسى بن دينار92روى ابن مزين- 1

.ويجلد من لم يحصن،إن كان محصنا،ذلك اليوم
وإن ،لا رجم فيه:اسموأصبغ عن ابن الق،وابن الماجشون،وقال ابن حبيب عن مطرف- 2

روي عن مالك ،،ولكن يعاقب عقوبة موجعة،دخل على معرفته منه بمكروه ذلك
.ويعاقب إن كان عالما بمكروه ذلك،يدرأ فيه الحد:أنه قال

583:، برقم164:الزكاة في العين من الذهب والورقكتاب الزكاة، باب : الموطأ89
3/131: كتاب الزكاة، باب أخذ الإمام الزكاة من المزكي: المنتقى90
باب نكاح ، كتاب النكاح،البيهقي،1141:، برقم369:كتاب النكاح، باب نكاح المتعةالموطأ:مالك:وهذا الأثر خرجه91

13950:، برقم7/206:المتعة
،وانتقل إلى قرطبة،أصله من طليطلة،ن رضي االله عنهمولى رملة بنت عثمان بن عفا،يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين: هو92

ويحيى بن ى،ومحمد بن عيسى الأعش،روى ابن مزين عن عيسى بن دينار،وابتني له دارا،الرحمن قطائع شريفةفأقطعه الأمير عبد
،وكتاب علل حديث الموطأ،وكتاب تسمية رجال الموطأ،تفسير الموطأ:وله تآليف حسان منها،ونظرائهم،وغازي بن قيس،يحيى

2/361:الديباج. ومائتين،وخمسين،سنة تسع،ولىالأيفي جمادرحمه االله توفي وغيرها، 
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،وخطبهم به،أنه قال ذلك للناس:وما روي عن عمر بن الخطاب،وجه قول عيسى بن دينارو 
.ولا حفظ له مخالف،ولم ينكر ذلك عليه أحد،وقضاياه تنتقل،وخطبه تنتشر

،أن كل نكاح حرمته السنة:ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه:ووجه القول الثاني
وكل نكاح حرمه القرآن أتاه ،وإنما فيه النكال،عامدا،ولم يحرمه القرآن فلا حد على من أتاه عالما

.وهذا الأصل الذي عليه ابن القاسم:قال،ليه الحدفع،عامدا،عالمارجل 
والإنكار على ،ووقع الإجماع،وعندي أن ما حرمته السنة:قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه

.كما يثبت فيما حرمه القرآن،تحريمه يثبت فيه الحد
،أقواله بعد موت قائلهووقع الإجماع على أحد ،والذي عندي في ذلك أن الخلاف إذا انقطع: قال

:وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه
فعلى هذا حكم الخلاف باق ،ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف- 1

.وبذلك لا يحد فاعله،في حكم قضية المتعة
جماع على فعلى هذا قد وقع الإ؛إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين:جماعةبه وقال - 2

.لأنه لم يبق قائل به؛تحريم المتعة
".إنه لم يصح رجوع عبد االله بن عباس عنه:وهذا على قولنا،فعندي هذا يحد فاعله:" قال الباجي

،ولو انعقد الإجماع بتحريمه،أنه يلحق به الولد:ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه
. 93"واالله أعلم،لوجب أن لا يلحق به الولدوأتاه أحد عالما بالتحريم 

فذهب ،إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا:أبا موسى الأشعري فقالسأل رجل: المثال الثالث
انظر ما تفتي :"فقال عبد االله بن مسعود".لا أراها إلا قد حرمت عليك:"فقال أبو موسى،في بطني
لا رضاعة إلا ما كان في :"فقال عبد االله بن مسعود؟"فما تقول أنت:"فقال أبو موسى".به الرجل
.94"لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم:"فقال أبو موسى".الحولين

:"قول أبي موسى للذي سأله عن حكم ما مص من ثدي امرأته من اللبن:" قال الباجي:الشرح
لم يأخذ به وهو مذهب ،ك أن رضاع الكبير يحرملعله ممن رأى في ذل؛"ما أراها إلا قد حرمت عليك

.95"مع ما ظهر من رجوع أبي موسى عنه،وقد انعقد الإجماع على خلافه،أحد من الفقهاء

5/143/144: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة: المنتقى93
، كتاب لدارقطنيا،1286:، برقم417:كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر:في الموطأمالك:وهذا الأثر خرجه94

8:، برقم4/173:الرضاع
6/18/19:كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر: المنتقى95
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،فسأله عن الناس،أبي موسى الأشعريلِ بَ قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِ :المثال الرابع
:"قال.رجل كفر بعد إسلامه،نعم:فقال؟"هل كان فيكم من مغربة خبر:"ثم قال له عمر،فأخبره

وأطعمتموه كل يوم ،أفلا حبستموه ثلاثا:"فقال عمر.فضربنا عنقه،قربناه:قال؟"فعلتم بهفما
ولم ،ولم آمر،اللهم إني لم أحضر:"ثم قال عمر،"ويراجع أمر االله،لعله يتوب،واستتبتموه،رغيفا

.96"أرض إذ بلغني
ليأمر باستدامة ؛وتعرف له،بحث عن حكمهم فيه؟"فما فعلتم به:"قولهو : جيقال البا:الشرح

وقد كان ،ولا غيرها،ولم يذكر استتابة،"فضربنا عنقه،قدمناه:"فقال،والإقلاع عن الخطأ،الصواب
،لكن عمر رضي االله عنه فهم منه ترك الاستتابة،وإبايته من المراجعة،يحتمل أن يقتل بعد الاستتابة
. والمسارعة إلى قتله بنفس كفره

وهذا لا ،وأن لا مخالف له،قول عمر هذابوقد احتج أصحابنا على وجوب استتابته :"قال الباجي
:يصح إلا بأحد وجهين

وإن ثبت بعد ،،إما أن يحمل فعل أبي موسى على أنه قتل بعد الاستتابة
ومن ،وإلا فأبو موسى،يره ممن وافقه على خلاف قول عمر رضي االله عنهوغ،ذلك رجوع أبي موسى

. 97"وافقه على ذلك يمنع انعقاد الإجماع على قول عمر
.98"لا يرث المسلم الكافر:"صرسول االله قال : المثال الخامس

فه كافر يعني ميراث المسلم ما لا يخل؛"لا يرث المسلم الكافر:"معنى قوله: قال الباجي:الشرح
وإلى هذا ذهب جماعة العلماء تعلقا ،أو غيرهم،أو أخ،أو ابن،ممن كان يرثه لو كان مسلما من أب

؛فكذلك لا يرث الكافر المسلم على هذا الوجه،فانتهى إلى قوله،صبحديث النبي 
. أولىوإذا كان لا يرث المسلم الكافر فبأن لا يرث الكافر المسلم،ملتين مختلفتين

كتاب ،البيهقي،1412:، برقم523:القضاء، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلامكتابفي الموطأ،مالك: والحديث خرجه96
8/206:أيامباب من قال يحبس ثلاثة المرتد، 

، والوجه الثاني لم يذكره الباجي رحمه االله، إما 7/322/323:القضاء، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلامكتاب: نتقىالم97
.لسهو، أو غيره

كتاب ،البخاري،1093:، برقم351:كتاب الفرائض، باب ميراث أهل المللمالك في الموطأ،:، خرجهصحيحوالحديث 98
،مسلم، 6383:، برقم6/2484:وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له،الكافر المسلمولا ،رباب لا يرث المسلم الكافالفرائض، 

1614:، برقم3/1233:كتاب الفرائض
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وقد انعقد الإجماع على ما ،يرث الكافر المسلم:ومحمد بن الحنفية،ومعاوية،روي عن معاذلكن
.99"ذهب إليه الجمهور من أهل عصرهم

والكلام على هذا الركن يشتمل على :حقیقة المجمعین: الركن الثاني
:مسألتين

كل : وخلافه هووالذي يعتبر وفاقه، : حقیقة المجمعین: المسألة الأولى
في ذلك العصر؛ صمتمكن من إظهار حكم االله في المسألة المطلوب فيها الحكم من أمة محمد 

. 100فيدخل في ذلك كل عالم مجتهد بأصول الشريعة، وفروعها
القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة

:اعد أصوليةو قأربع وهذا الركن يشتمل على :بالركن الثاني
من ف: في الإجماعلا عبرة بخلاف العامة: لأولىالقاعدة ا

؟ ، العلماء فقط، أم العلماء، والعامةالمعتبر في الإجماع
، ووجوب اتباعها، وقد ثبت أن الأمة خاصة، وعامة؛ فيجب 101الذي دل عليه السمع صحة إجماع الأمة

:يه؛ والأحكام على ضربيناعتبار إجماع الخاصة، والعامة في ما كلفت الخاصة، والعامة معرفة الحكم ف
علوم باضطرار من دين وهي الموالخاصة معرفتها،،أحكام يجب على العامة:الضرب الأول

ذلك ، كوجوب الصلاة، والحج، والصيام، وتحريم الأمهات، والأخوات، والقتل، والسرقة، وغير صالنبي
.إجماع الخاصة، والعامة جميعا، فهذا مما يعتبر فيه مما يستوي في وجوب العلم به الخاصة، والعامة

من الأحكام ما ينفرد بعلمه الحكام، والأئمة، والفقهاء؛ كأحكام المدبر : والضرب الثاني
والمكاتب، ودقائق أحكام الطلاق والظهار، والوديعة والرهن، والجنايات والعيوب، وغير ذلك من الأحكام 

أجمع عليه العلماء فيها، وعلى أنه حق يجب اتباعه، التي لا يعملها العامة، ولكنها مجمعة على التدين بما
:؛ فهل هذا الضرب يراعى فيه خلاف العامة، أم لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين102ويحرم خلافه

8/274: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل: المنتقى99
100

 .
جماع في المسائل الفقهية قول جميع فالمعتبر في الإ؛دون من عداهم،العارفين به،هل ذلك الفنأجماع إالمعتبر في فنون العلم هو و 101

هل ذلك الفن أعدا نْ مَ وَ ،ونحو ذلك،لمسائل النحوية قول جميع النحويينوفي ا،صوليينصولية قول جميع الأوفي المسائل الأ،الفقهاء
6/2867:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 160:إرشاد الفحول. هو في حكم العوام

ناً، 2/25:المعتمد، 267: ، شرح تنقيح الفصول1/465:إحكام الفصول102
1/470:إحكام الفصول. وينعقد بقوله مع سائر العلماء الإجماع؛ لأن الاعتبار باتفاق الأقوال لا باتفاق الأدلة
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. 103وبه قال عامة الفقهاء،ولا خلافا،لا وفاقاأنه لا يعتبر خلاف العامة، : المذھب الأول
الكية، وقد اضطرب قوله؛ فمرة وافق الجمهور وهو للقاضي أبي بكر من الم: المذھب الثاني

.104يعتبر بخلافهم، ولا يكون إجماع العلماء دون العامة حجة: في عدم اعتبار خلاف العامة، ومرة قال
،مديواختاره الآ،عن بعض المتكلمين106وابن برهان،105ابن الصباغالقول بالاعتداد بالعوام حكى و 

ن قال إف:"قال في مختصر التقريب،بي بكرأالصفي الهندي عن القاضي و ،وابن السمعاني،ونقله الجويني
،والعام كوجوب الصلاة،حكام مما يحصل فيه اتفاق الخاصمة على حكم من الأالأتجمعأذا إف:قائل

.جمعت عليهأفما هذا سبيله يطلق القول بأن الامة ،وغيرهما،والزكاة
فقال :فقد اختلف أصحابنا في ذلك،لفروع التي تشذ عن العوامحكام اأجمع عليه العلماء من أوأما ما 

مة في تفاصيل جمع عليه علماء الأأن ما أفقد عرفوا على الجملة ،حكامالعوام يدخلون تفاصيل الأ:بعضهم
صحابنا من أومن . ن لم يعلموا على التفصيلإو ،جماعفهذا مساهمة منهم في الإ؛حكام فهو مقطوع بهالأ

.107"جماعنون مساهمين في الإزعم لا يكو 
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

اتفقت الأمة في سائر الأعصار على تحريم مخالفة العلماء على العامة، وإجماعهم : الدلیل الأول
ويؤثمهم، ويعلم أن الحق في جنبة العلماء، وإذا ،على أنه لا يجوز للعامة مخالفة العلماء، وأن ذلك يجرحهم

إرشاد ، 2/26:المعتمد، 130:، تقريب الوصول1/306:، بيان المختصر267: ، شرح تنقيح الفصول1/465:إحكام الفصول103
.6/2863:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 159:الفحول

خلاف الأصولي الذي ليس بفقيه، وخلاف المفسر، والمحدث، والنحوي، هل يعتد به، أم لا؟ : وهناك مسألة أخرى لم يتطرق إليها الباجي رحمه االله وهي
اقعة، فيعتد بخلافه، ولا ينعقد أن كل من كان متمكنا من النظر في الو : فأما الأصولي الذي ليس بفقيه ففيه خلاف، والذي اختاره ابن رشيق رحمه االله منه

.الإجماع دونه
.

مة، وهما من أهل : 
إرشاد ، 1/307/308:، بيان المختصر1/398/399:لباب المحصول. النظر، وهو الذي رجحه ابن رشيق وابن الحاجب، وفي هذا الفرع ثلاثة أقوال

6/2867/2868:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 146:الفحول
للرازي المحصول، 2/26:المعتمد، 130:، تقريب الوصول1/306:، بيان المختصر267: ، شرح تنقيح الفصول1/465:إحكام الفصول104

6/2863:مع نفائس الأصول
،وابن عساكر،حدث عنه السلفيو ،وطرادا الزينبي،وأبا محمد الصريفيني،سمع أباه،البغدادي،بن الصباغالعدل، أبو القاسم علي بن:ابن الصباغ هو105

20/167/168:سير أعلام النبلاء.وستينولد في آخر سنة إحدى غيرهم، و ،والسمعاني
،البسيط:وله التصانيف المشهورةوغيرهم، ،لكيا الهراسياو ،والشاشي،تفقه على الغزالي،أبو الفتحـ، بفتح الباء ـ أحمد بن علي بن محمد بن برهان : هو106

سير أعلام ، 2/279/280:طبقات الشافعية.وخمسمائة،سنة عشرينتوفيو ،وأربعمائة،ولد ببغداد في شوال سنة تسع وسبعين،وغيرها،والوجيز،والوسيط
19/456/457:النبلاء

159:إرشاد الفحول107
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أن يعتد بخلافهم، مع علمنا أن الحق مع العلماء، وأن العامة مخالفة للحق، وعادلة ثبت ذلك استحال
.108عنه

أن العامي لا يلزمه الاجتهاد في هذه الأحكام، ولا يجوز أن يعمل باجتهاده : الدلیل الثاني
نون الذي لا اعتبار فيها، ولا يجوز 

.109بخلافه
أن العامة يلزمهم اتباع العلماء في ما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم؛ : الدلیل الثالث

فكانوا بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم في أنه لا يعتبر بخلافهم، فبأن لا يعتبر بخلاف العوام أولى 
.110وأحرى

افقة المقلد في الإجماع لم يتصور تحقق الإجماع؛ لأن أنه لو اعتبر مو : 111الدلیل الرابع

.112عادة
قول االله : أن أدلة الإجماع تقتضي متابعة الكل، ومن ذلك: أدلة المذھب الثاني

بین لھ الھدى ومن یشاقق الرسول من بعد ما ت:تعالى
فالوعيد إنما وقع على مخالفة : ، قالوا]115:النساء[ویتبع غیر سبیل المؤمنین

.113سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل العلماء فلم يخالف سبيل المؤمنين، وإنما خالف سبيل بعض المؤمنين
العلماء، وعلى أن مخالفة العامة أن المراد بذلك العلماء؛ بدليل أن العامة مُتـَوَعَّدَةٌ على مخالفة : والجواب

.114للعلماء في غالب الحال لا يتفق
كما أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام؛ لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، 

.115ولأن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعوا على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء

1/465/466:إحكام الفصول108
6/2863:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 159:إرشاد الفحول، 1/466:إحكام الفصول109
1/466:إحكام الفصول110
6/2863:زي مع نفائس الأصولللراالمحصول: انظر أدلة أخرى في111
1/307:بيان المختصر112
6/2863:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 267: ، شرح تنقيح الفصول1/466:إحكام الفصول113
1/467:إحكام الفصول114
6/2863:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول، 267: شرح تنقيح الفصول115
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فيرى دخول ..." صاتفاق أمة محمد :" هو مفهوم الإجماع، فمن رأى أن معناه: الخلافوسبب 
اتفاق :" ومن رأى أن معناهرع الاعتبار، ولا أهلية، فلا اعتبار،ف؛ لأن الأهلية العامة في الإجماع

.116فهو لا يرى دخول العامة فيهم..." مجتهدي، أو علماء الأمة 
ھرقیحرم خفجماع لإإذا انعقد ا: القاعدة الثانیة

يحرم إجماع أهل كل عصر حجةهل يكون،دليلعن اختلف القائلون بجواز انعقاد الاجماع وقد 
:إلى مذهبين؟، أم لاخرقه

أن إجماع أهل كل عصر من أعصار المسلمين حجة يحرم خلافها، وهو الذي : المذھب الأول
.117عليه سلف الأمة، وخلفها، إلا من شذ

أن الإجماع الذي يحرم خلافه إجماع الصحابة فقط دون إجماع : 118ب الثانيالمذھ
نه إفه الثاني؛والمشهور عن، ونقل عن أحمد القولان، 119المؤمنين في سائر الإعصار، وبه قال الظاهريون

وهو في التابعين ،صحابهأوعن ،صن يتبع ما جاء عن النبيأجماع الإ:"قال في رواية أبي داود عنه
.121وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، 120"مخير

: أدلة المذھب الأول:الأدلة

267:شرح تنقيح الفصول: انظر هذا المعنى في116
للرازي مع المحصول، 146:إرشاد الفحول، 2/4:، المعتمد129:، تقريب الوصول1/409: ، لباب المحصول1/492:إحكام الفصول117

6/2869:نفائس الأصول

، بيان 254: شرح تنقيح الفصول. النظام من المعتزلة، والشيعة الإمامية، وبعض الخوارج: والذين شذوا في هذه المسألة هم
، 6/2668:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول135: إرشاد الفحول، 2/4:، المعتمد129:، تقريب الوصول1/309:المختصر

: كما في. إن الإجماع يكون صحيحا إذا كان الإمام المعصوم في الأمة، والحجة فيه، وليس فيهم: لكن بالنسبة للشيعة الإمامية قالوا
ع الصحيح الذي وقع من الصحابة قبل حدوث الفرقة، وبالإجماع من بعدهم من أهل الإجما : ، وأما الخوارج فقالوا2/4:المعتمد

، المحصول للرازي مع 6/2690/2691:نفائس الأصول. شيعتهم؛ لأنه لا يسمى مؤمنا عندهم إلا هم، وإنما يعتبر إجماع المؤمنين
.، وما بعدها6/2749:نفائس الأصول

6/2864/2865:نفائس الأصول: انظر مذاهب أخرى في118
، 2/27:المعتمد، 130:، تقريب الوصول1/309:، بيان المختصر1/409: ، لباب المحصول1/492:إحكام الفصول119

6/2869:للرازي مع نفائس الأصولالمحصول
149:إرشاد الفحول، 1/309:بيان المختصر120
149: إرشاد الفحول121
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أن الأدلة السمعية الدالة على الإجماع عامة في مجتهدي كل عصر، فلا وجه : الدلیل الأول
.122لاختصاص تلك الأدلة بالصحابة

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ :ومن ذلك قوله تعالى
یل المؤمنین نولھ ما تولى الھدى ویتبع غیر سب

].    115:النساء[ونصلھ جھنم وساءت مصیرا
أن الآية دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك : ووجه الاستدلال

.123الصحابة في هذا الاسم وجب أن يثبت له هذا الحكم، إلا أن يدل الدليل على اختصاص الصحابة به
أن مخالف سبيل الصحابة موصوف بأنه مخالف لسبيل المؤمنين، فوجب تناول : يدل على ذلكومما 

.  124الظاهر من الوعيد لمخالفة سبيل الصحابة وسبيل التابعين
وكذلك جعلناكم أمة وسطا :قال االله تعالى: الدلیل الثاني

لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم 
الوسط الخيار، سمي الخيار وسطا لتوسطه بين : أئمة اللغة، والمفسرونقال]. 143:البقرة[شھیدا

.125طرفي الإفراط والتفريط، وإنما يحسن هذا المدح إذا كانوا على الصواب
ومما يدل على ذلك من جهة الآثار أنه قد تظاهرت : من السنة: 126الدلیل الثالث

الخطأ، والزلل بألفاظ صريحة؛ مثل ما في تعظيم شأن هذه الأمة، وتنزيهها عنصالأخبار عن النبي
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر االله :" أنه كان يقولصالنبيروى عمر عن 
لا يزال على هذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا :" ، وقوله"وهم على ذلك

. 128ديث التي يطول تتبعها، إلى غير ذلك من الأحا127"

1/309:بيان المختصر122
، المحصول للرازي مع نفائس 2/7:المعتمد، 254: ، شرح تنقيح الفصول1/389:ل، لباب المحصو 1/492:إحكام الفصول123

6/2668:الأصول
6/2668/2869:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/493:إحكام الفصول124
نفائس : ، وما بعدها، وانظر أيضا6/2711:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/4:، المعتمد254: شرح تنقيح الفصول125

6/2715:لأصولا
، المحصول للرازي مع نفائس 2/6:المعتمد، 1/299/300/301/302/303/304:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في126

، وما بعدها6/2721/2729/2730:الأصول
فة لا تزال طائ:" باب قول النبي ،والسنة،كتاب الاعتصام بالكتاب،البخاري:، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 127

لا تزال طائفة من :"باب قوله ،كتاب الإمارة،مسلم، 6881:، برقم6/2667:وهم أهل العلم،ظاهرين على الحق،من أمتي
1920:، برقم3/1523:لا يضرهم من خالفهم،أمتي ظاهرين على الحق
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إن أدلة : من القرآن الكريم: الدلیل الأول:أدلة المذھب الثاني
أن قوله : وبيان ذلك. الإجماع لا تتناول إلا الصحابة، فلا  يجوز القطع بأن إجماع غيرهم حجة

كنتم خیر :، وقوله]143:البقرة[وكذلك جعلناكم أمة وسطا:تعالى
لا شك أنه خطاب مواجهة، فلا يتناول إلا ، ]110:نآل عمرا[أمة أخرجت للناس

.الحاضرين
، ولم يقل "أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم:" أنه قالصما روي عن النبي : ومن السنة

.129وغير ذلك من النصوص. ذلك في من بعدهم، ففارقت حالهم حال من سواهم
يث يوجب اتباع كل واحد منهم بانفراده، وذلك لا : والجواب
.130يجوز باتفاق

،أن الصحابة قبل مجيء التابعين: الدلیل الثاني
فيها نص قاطع يجوز الاجتهاد فيها، والأخذ بما أدى إليه ليس على أن ما لا قاطع فيه؛ أي كل مسألة 

بر إجماع غير الصحابة يلزم مخالفة إجماع الصحابة، وتعارض الإجماعين؛ 
إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتهاد : إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها، والآخر: أحدهما

.131فيها
أن إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه ليس على الإطلاق، بل : والجواب

الإجماع ط بعدم الإجماع بعده على الحكم، فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شرطإجماعهم مشرو 
.132الأول، فيزول الإجماع الأول، فلا يلزم التعارض بين الإجماعين، ولا مخالفة إجماع الصحابة

: 133الدلیل الثالث
من الأمة، وإنما يدل على ذلك السمع، وكل سمَْعٍ ورد فهو مقتض لنفي ذلك عن الصحابة؛ لأنه خطاب 

.134للمواجهة، فلا يدخل فيه المعدوم

6/2729:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/16:المعتمد، 1/493:إحكام الفصول128
165:، والحديث سبق تخريجه6/2870:ل، المحصول للرازي مع نفائس الأصو 2/28:المعتمد، 1/495:صولإحكام الف129
6/2872:المحصول للرازي مع نفائس الأصول: ، وانظر أيضا1/495:إحكام الفصول130
1/309:بيان المختصر131
المصدر نفسه132
، المحصول 2/27/29:المعتمد، 1/305/306:صر، بيان المخت1/495/496/496:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى في133

6/2870/2871:للرازي مع نفائس الأصول
1/494:إحكام الفصول134



دلة المتفق عليهابالأالقواعد المتعلقة ة من المنتقى            خرجالقواعد الأصولية المست 177

ویتبع غیر سبیل :أن الدليل على صحة الإجماع قوله تعالى: والجواب
.135، وهذا ليس بخطاب للمواجهة]115:النساء[نینالمؤم

كما أنه لو كان كل خطاب مواجه يتعلق بالصحابة لوجب أن يكون أكثر الفرائض، وجمع الأحكام 
136.

137حجةإجماع أھل المدینة: القاعدة الثالثة

قول الواحد من الصحابة إذا : القاعدة الرابعة
فھو إجماع، وحجةلم یعلم لھ مخالفانتشر، و

إذا ظهر قول الصحابي، أو الإمام، وانتشر بحيث يعلم أنه يعم سماعه المسلمين، واستقر على ذلك، ولم 
:مذهبينيعلم له مخالف، ولا سمع له بمنكر، فهل هو إجماع وحجة، أم لا؟ اختلف في ذلك على

، ولم يعلم له مخالف، ولا سمع 138وانتشر،أن قول الصحابي، أو الإمام إذا ظهر: المذھب الأول
، وبه قال أكثر المالكيين؛ كأبي تمام، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي 139له بمنكر فإنه إجماع، وحجة

هو المذهب الذي ، و 142، والحنابلة141، والحنفية140إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي رحمة االله عليهم
.  143رجحه الباجي رحمه االله

أن قول الصحابي، أو الإمام إذا ظهر وانتشر، ولو لم يعلم له : 145الثاني144المذھب
مخالف، ولا سمع له بمنكر فإنه ليس إجماعا، ولا حجة، وهو قول القاضيين أبي بكر، وأبي جعفر السمناني، 

، وهو الذي رجحه ابن 147شهور من قول الشافعي، وهو الم146وبه قال داود الظاهري، وابنه المرتضي
.150، وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري149، والرازي148رشيق

1/494:إحكام الفصول135
1/494/495:إحكام الفصول136
326:وإجماع أهل المدينة سيأتي الكلام عنه في مبحث إجماع أهل المدينة ص137
294، 1/321:بيان المختصر. بل استقرار المذاهبأن يقع هذا الانتشار ق: ولهذا قيد مهم، وهو138
، وانظر 1/321:بيان المختصر. 139
130:تقريب الوصول: أيضا
153:إرشاد الفحول، 130:لوصول، تقريب ا1/321:، بيان المختصر1/414: ، لباب المحصول1/480:إحكام الفصول140
1/318/319:أصول السرخسي، 1/414: لباب المحصول141
.، وعند الحنابلة خلاف غير مشهور في هذه المسألة295:تخريج الفروع على الأصول142
1/480:إحكام الفصول143
المحصول مع نفائس : الرازي في، وذكر بعضها153/154/155:إرشاد الفحول: وفي المسألة اثنا عشر قولا ذكرها الشوكاني في144

6/2801:الأصول
6/2801/2802:المحصول للرازي مع نفائس الأصول: انظر أدلة المذهب الثاني في145
153:إرشاد الفحول، 1/414: ، لباب المحصول1/480:إحكام الفصول146
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الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله أن قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، ولم يعلم له مخالف فهو إجماع، وحجة، 

:ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم ،رحمن بن حاطبعن يحيى بن عبد ال:المثال الأول

وقد  ،فاحتلم عمر،ببعض الطريق قريبا من بعض المياهسَ رَّ وأن عمر بن الخطاب عَ ،عمرو بن العاص
فجعل يغسل ما رأى من ذلك ،فركب حتى جاء الماء،فلم يجد مع الركب ماء،كاد أن يصبح

فقال .فدع ثوبك يغسل،أصبحت ومعنا ثياب:"ن العاصفقال له عمرو ب،حتى أسفر،الاحتلام
واالله ،أفكل الناس تجد ثيابا،واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا:"عمر بن الخطاب

.151"وأنضح ما لم أر،بل أغسل ما رأيت،لو فعلتها لكانت سنة
يريد أنه تتبع ما كان ؛"أسفرفجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى :"قوله: قال الباجي:الشرح

،رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرض أولى من مبادرة أول الوقت،في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح
،وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت،لأن اشتغاله به؛وهذا يدل على نجاسة المني،الذي هو أفضل

وأمره باستبدال ثوب دليل على نجاسة ،وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير،وخيف عليه من ضيقه
تشتغل عن :ولو اشتغل به لقيل له،ولو لم يكن نجسا عندهم لما اشتغل عمر بغسله،الثوب عندهم

.الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته
.هو طاهر:قال الشافعيو ،وبنجاسة المني قال أبو حنيفة

وأفعاله كانت ،اعة من الصحابة في سفرهفعل عمر بن الخطاب بحضرة جم:والدليل على نجاسته
.152"فثبت أنه إجماع،ولم ينكر ذلك عليه منكر،،تنقل

وفي مثل ما بين ،والطائف،يقصر الصلاة في مثل ما بين مكةعبد االله بن عباس كان :نيالمثال الثا
وذلك :"قال مالك،"وذلك أربعة برد:"قال مالك؛"وجدة،وفي مثل ما بين مكة،وعسفان،مكة

. 153"أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي

6/2801:نفائس الأصول، المحصول للرازي مع153:إرشاد الفحول، 1/321:، بيان المختصر1/414: لباب المحصول147
1/415: لباب المحصول148
6/2801:المحصول للرازي مع نفائس الأصول149
2/71:المعتمد150
112:، برقم44:كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه:الموطأ151
1/413: صلى ولم يذكر، وغسله ثوبهكتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا : المنتقى152
119:صسبق تخريجهوأثر ابن عباس رضي االله عنهما153
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أو ،لأن هذه المسافات التي ذكر هي أربعة برد؛وهذا على نحو ما تقدم:" قال الباجي:رحشال
،صمنها لما لم يصح فيه توقيت عنده من النبي رَ ثَّـ كَ وَ ،وإنما أراد مالك في ذلك أفعال الصحابة،نحوها

ولعله اعتقد ،وعدم الخلاف فيه،وتكرره منهم،وشهرة الأمر بينهم،ابةفاقتدى في ذلك بعمل الصح
أن إجماع الصحابة في :وجماعة من شيوخنا إلى،وإلى ذلك ذهب القاضي أبو محمد،فيه الإجماع

.154"وأن من لم يعتبر المسافة فقد خالف الإجماع،
بسم :"فوجدت فيه:"قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قالمالك أنهخرج : لثاالمثال الث

وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة ،...،في أربع وعشرين من الإبل:كتاب الصدقة،االله الرحمن الرحيم
وفيما فوق ،وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون،وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة،طروقة الفحل

وفي  ،فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون،ائة حقتان طروقتا الفحلذلك إلى عشرين وم
.155"كل خمسين حقة

وفي كل خمسين ،وفيما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون:" قوله: قال الباجي:الشرح
وفي كل ،أربعين ابنة لبونوإن في كل ،وعشرين فإن زكاته بالإبل،يقتضي أن ما زاد على المائة؛"حقة

وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله ،وهذا راجع إلى الجملة،خمسين حقة
،والعشرين في زكاة الإبل،ولا غيرها في الخمسة،فلا مدخل للغنم،ورجع الحكم إليه،من الحكم
. الشافعي

فيكون في مائة وخمس وعشرين ،الإبل على مائة وعشرين رجعت فريضة الغنمإذا زادت :وقال أبو حنيفة
وهكذا في  ،وثلاث شياه،وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان،وشاتان،وفي مائة وثلاثين حقتان،وشاة،حقتان

وفي ،ومائة ثلاث حققينوفي خمس،وبنت مخاض،ومائة ففيها حقتان،وأربعينشاة إلى خمس كل خمس
.وهكذا،...وشاة،س وخمسين ثلاث حقاقمائة وخم

وهو حجة في الزكاة يجب الرجوع إليه؛ لأنه ،والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر":قال الباجي
فما زاد :"وفيه،ولم يعلم لهم مخالف في ذلك الوقت،وأخذ الناس به حتى عمهم علمه،بعث به في الآفاق

2/254: كتاب الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة: المنتقى154
، 172:كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية:مالك في الموطأ:في الصدقة، خرجه تاماوالحديث جزء من كتاب رسول االله 155
7091:، برقم4/99:باب كيف فرض صدقة البقر،كتاب الزكاة،  سنن البيهقي: لبيهقي في عدة مواضع من سننه، انظر مثلا، ا599:برقم

وأب، و 1382/1383:، برقم2/526:ولا يفرق بين مجتمع،باب لا يجمع بين متفرقالبخاري في كتاب الزكاة، : وخرجه مختصرا
وما جاء في الزكاة على ،باب تفسير الخليطينه، كتاب الزكاة،سننفي نيالدارقط، و 1580:، برقم2/102:هسننفي داود 

1801:، برقم1/576:اب ما يأخذ المصدق من الإبله، كتاب الزكاة، بسننفي ةابن ماج، و 1:، برقم2/104:الخليطين
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خمسون واحدة وأربعون ،وفي مائة وثلاثين،وفي كل خمسين حقة،على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون
.156"وابنتا لبون،فيجب أن يكون فيها حقة؛ "مضاعفة
وتحريم ،وملك اليمين،من جواز الوطء بالنكاح،العبيد الأحرار في أحكام كثيرةيشارك :157رابعالالمثال 

.وغير ذلك،ةوالأشرب،والأطعمة،وإباحات المباحات من الملاذ،الظلم لهم
. ولا خوف عنت،وهو نكاح الإماء من غير عدم طول،وأما النكاح فقد أبيح للعبد منه ما لم يبح للحر

فحملناه على ،وهو أننا لو سلمنا أن المراد بذلك نفي مساواة العبد للحر في النكاح:وجواب ثان
وليس في الآية ،بذلك عدم المساواةفثبت،والحر ينكح بغير إذن،أن العبد لا ينكح إلا بإذن سيده

ولذلك تساوي الأمة الحرة في عدد ،ولا لفظ عام يتعلق به،دليل على نفي المساواة في عدد الزوجات
.الأزواج

وعلي بن أبي ،فإنه مروي عن عمر بن الخطاب،وقد تعلق في هذا القول من احتج بإجماع الصحابة
وهذا لم يشتهر من قولهم اشتهارا ،ولا مخالف لهم،عنهموعبد الرحمن بن عوف رضي االله،طالب

.158"مع أنه لا يخلو من الخلاف،يصح به دعوى الإجماع

3/195: كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية: المنتقى156
، كتاب الصلاة، باب 1/442: طهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضكتاب ال: المنتقى: فيىوانظر أمثلة أخر 157

، كتاب الصلاة، باب الأمر 2/355: ، كتاب الصلاة، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين2/44/45: العمل في القراءة
، كتاب الجنائز، باب 2/454: نائز، كتاب الج2/365: ، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف2/356: بالأكل قبل الغدو في العيد

، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من 3/79: ، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة2/465: المشي أمام الجنازة
كتاب ،  3/179: العروض، كتاب الزكاة، باب زكاة 3/127: ، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة المال من غيره3/125: الذهب والورق

، كتاب الزكاة، 3/160: ، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها3/154: الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر
، كتاب الزكاة، باب عشر 3/278/284: ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب3/219: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة

، كتاب 3/438/439: ، كتاب الحج، باب الحكم في الصيد3/352: ، كتاب الحج، باب العمل في الإهلال3/286/287: أهل الذمة
، كتاب الذكاة، باب ما يجوز من الذكاة على 4/87: ، كتاب الحج، باب البيتوتة بمكة ليالي منى4/4: الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله

: فيما يجب بشهادة الاستنكاه: ، كتاب الأشربة، الباب الثالث4/284: تاب الأشربة، باب الحد في الخمر، ك4/223: حال الضرورة
، كتاب الجهاد، 4/332/340: ، كتاب الجهاد، باب جامع النفل في الغزو4/294: في صفة المحدود: ، كتاب الأشربة، الباب الثاني4/285

، كتاب النكاح، باب 4/360: في صفة حضور القتال: ، كتاب الجهاد، الباب الأول4/338:باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
: ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض5/185: ، كتاب الطلاق، باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق5/108: جاع ما لا يجوز من النكاح

، كتاب 5/395: الطلاق، باب جامع عدة الطلاق، كتاب 5/359: ، كتاب الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها5/348/351/352
، كتاب العقول، باب العمل في 6/221: ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما6/69: البيوع، باب ما جاء في العهدة

، كتاب العقول، 9/64: ذمة، كتاب العقول، باب ما جاء في دية أهل ال9/52: ، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع9/9: الدية
، كتاب العقول، باب القصاص 9/99: ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة، والسحر9/85: باب ما جاء في ميراث العقل، والتغليظ فيه

9/153: ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا9/154: ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم9/109: في القتل
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حكم الإجماع، والقواعد الأصولیة : الثالثالمطلب
: المتعلقة بھ

جماع أھل كل عصر حجة إ: صولية واحدة، وهيأيشتمل على قاعدة المطلبوهذا 
یحرم خلافھا

وهل هو حجة شرعية على المخالف، ؟ 159أي هل تجوز مخالفة الإجماع، أم لا: و حكم الإجماعوذلك ه
أم لا؟

اتفقت الأمة على وجوب الاتباع للإجماع، وتحريم المخالفة له، والامتناع، وأن إجماعها حجة شرعية، 
من اليهود إلا من شذ، وإن كان يجوز الخطأ عليها من جهة العقل، كما يجوز على سائر الأمم 

. 160والنصارى؛ لاستحالة اجتماع هذه الأمة على خطأ
:وقد اختلف في مصدر هذه الاستحالة، هل هو الشرع، أو العقل؟ على مذهبين

أن الذي ورد بتخصيص استحالة اجتماع الأمة المسلمة على الخطأ هو : المذھب الأول
. 161الشرع، وهو قول أكثر الأمة
ة إلى أنه يستحيل إجماعها على الخطأ، وأن ذلك معلوم من جهة ذهبت طائف: المذھب الثاني

.162العقل
: أدلة المذھب الأول:الأدلة

إجماع سائر الملل على المحال؛ فاليهود قد أجمعت على تكذيب عيسى ومحمد : الدلیل الأول
في ادعائهما نسخ شريعة موسى عليه السلام، والنصارى أيضا قد أجمعت على القول ص

5/144/146/146: كتاب النكاح، باب نكاح العبد: المنتقى158
إذا انعقد الإجماع فيحرم خرقه من القواعد الأصولية المتعلقة بالركن الثاني من : وقد سبق بيان هذه القاعدة في القاعدة الثانية159

.، وأمثلتها هي نفس أمثلة هذه القاعدة172:أركان الإجماع ص
1/441:إحكام الفصول160
4/267:التمهيد لابن عبد البر، 153:، مفتاح الوصول1/296:، بيان المختصر1/441:إحكام الفصول161
، لكن الذي ذكره ابن الحاجب أن مرد الاستحالة إلى العادة لا إلى 1/296/297:، بيان المختصر1/441:إحكام الفصول162

انظر بيان وبعض . ادة تقضي بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم
1/296:بيان المختصر: أدلة المذهب الثاني في
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، وأجمعت على تكذيب محمد عليه السلام في النبوة، وهذا كله باطل، ولا فرق في العقل 163ثبالتثلي
.164بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، وإنما ميز بينهم في ذلك السمع

والذي يدل على أن الأمة لا تجتمع على خطأ من جهة السمع ـ خلافا : الدلیل الثاني
.ب، والسنةالكتا: للإمامية، والجبائي ـ أمران

والذي يدل على ذلك من الكتاب قوله : الأدلة من القرآن الكریم: أولا
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى :تعالى

ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم 
].115:النساء[وساءت مصیرا

، وذلك يقتضي أمره باتباع سبيل أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين: ووجه الاستدلال
. 165المؤمنين

وكذلك جعلناكم أمة وسطا :ومما يدل على صحة الإجماع أيضا قوله تعالى
لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم 

].143:البقرة[شھیدا
كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون :وكذلك قوله تعالى

، وقوله ]110:عمرانآل[بالمعروف وتنھون عن المنكر
، وغير ]103:آل عمران[:تعالى

.166ذلك من الآي مما يكثر تعداده
وقد رويت في ذلك أخبار متظاهرة : الأدلة من السنة النبویة: ثانیا

ظيم في صحة الإجماع، ونفي الخطأ عن أهله، ووجوب اتباعهم، وتعصمتواترة المعنى عن الرسول 
وعبد االله ،القول والشأن في مفارقتهم، وكون الرواة لذلك من جلة الصحابة المشهورين؛ فمنهم عمر

،وحذيفة بن اليمان،وأبو هريرة،وعبد االله بن عمرو،وأنس بن مالك،وأبو سعيد الخدري،بن مسعود
لم يكن االله :" و، "ألا تجتمع أمتي على الخط:" نحو قوله عليه السلامصوغيرهم ممن روى عن النبي 

من المعلوم أن النصارى لم يجتمعوا كلهم على التثليث، بل أغلب فرقهم، والموحدون منهم هم طائفة الأريسييين؛ وهم الذين 163
المسيحية بين . يقولون إن المسيح مخلوق، وليس ابنا الله، وأن االله هو المتفرد بالألوهيةوقفوا في وجه الشرك، واعتقاد التثليث، وهم 

162/163/164/165/166/167:التوحيد والتثليث، وموقف الإسلام منها
1/441/442:إحكام الفصول164
2/431:المعتمد، 153:، مفتاح الوصول1/443:إحكام الفصول165
2/430:المعتمد، 1/452:إحكام الفصول166
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إلى غير ذلك ،167"أمتي على الحق حتى يظهر أمرُ االلهلا تزال طائفة من:" و،"يجمع أمتي على ضلالة
،،من الروايات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أخبار ظاهرة في الصحابة

.168واترة المعنى
أن العقل قد أحال عليهم الاجتماع على الكذب وافتعاله، : أدلة المذھب الثاني

.169فكذلك يحيل اجتماعهم على اعتقاد الباطل
،والنصارى، فإنه يستحيل على جميعهم افتعال الكذب،أن هذا الاستدلال يبطل باليهود: والجواب

.170اعتقاد الباطلوالإجماع عليه، وقد وجد منهم الإجماع على

وسلم

یة المتعلقة ملخص بالقواعد الأصول
بمبحث الإجماع

لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء جملة: القاعدة الأولى
إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين لم يجز إحداث قول: القاعدة الثانية

إذا اختلفت الأمة على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث: ة الثالثةالقاعد
إذا اختلف الصحابة على قولين، وأجمع التابعون على أحدهما، فإن ذلك يكون إجماعا : القاعدة الرابعة

لا عبرة بخلاف العامة في الإجماع: امسةالقاعدة الخ

، 1/201:كتاب العلم: الحاكم في مواضع كثيرة، منها: وهذ الحديث ورد بروايات مختلفة، خرجها أصحاب السنن، وغيرهم انظر167
باب ، كتاب الفتن عن رسول االله ،  الترمذي، 4253:، برقم4/98:ودلائلها،باب ذكر الفتن، والملاحم،كتاب الفتن،  داودوأب، 395:برقم

باب ، الدارمي، 3950:، برقم2/1303:الأعظمكتاب الفتن، عليكم بالسواد ة،ابن ماج، 2167:، برقم4/466:لجماعةما جاء في لزوم ا
54:، برقم1/42:من الفضلما أعطي النبي 

.وهناك روايات أخرى للحديث السابق في الموضع نفسه من الكتاب ذكرها الباجي، 153:، مفتاح الوصول1/453/454:إحكام الفصول168
1/442:إحكام الفصول169
المصدر نفسه170
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إذا انعقد الإجماع فيحرم خرقه: ةالقاعدة السادس
إجماع أهل المدينة حجة: ةعدة السابعالقا

قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، ولم يعلم له مخالف فهو إجماع، وحجة: ةمنالقاعدة الثا
جماع أهل كل عصر حجة يحرم خلافهاإ: القاعدة التاسعة
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) الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه : ابن المشاط
وهي أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك , القاعدة الأصولية ) الأمر الأول ( 

على اليد ما أخذت حتى { ورسول االله صلى االله عليه وسلم  في قوله , الوصف لذلك الحكم 
وقوله صلى االله . قد رتب الضمان على الأخذ باليد فيكون الأخذ باليد هو سبب الضمان } ده تر 

وعلى السارق , على الزاني الرجم : عليه وسلم ما أخذت قرينة تدل على ذلك كما يدل قولنا 
القطع على سببية هذين الوصفين فمن ادعى أن غير الأخذ باليد سببا بعد ذلك فعليه الدليل لأن 

القاعدة ) الأمر الثاني . ( صل عدم سببية غير ما دل عليه قوله صلى االله عليه وسلم ما ذكر الأ
, الأصولية الفقهية 

.والمضمون لا يضمن لأنه تحصيل الحاصل , اليد لا ما بعد ذلك 

:قياس يتضمن ثلاثة مطالبوالكلام على مبحث ال
: تعریف القیاس: المطلب الأول

التقدير، والتسوية؛ : القياس في اللغة معناه: تعریف القیاس في اللغة.1
. 1قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به: يقال

هو حمل أحد المعلومين على :" عرفه الباجي فقال: تعریف القیاس اصطلاحا
. 2بأمر يجمع بينهماوإسقاطهأالحكم، اتبثالآخر في إ

هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع :" وعرفه ابن جزي بتعريف دقيق أيضا فقال
.3"بينهما

2/682:، بيان المختصر299: تنقيح الفصولشرح: ، وانظر أيضا232: مختار الصحاح1
، بيان 2/640: ، لباب المحصول298/299: ، شرح تنقيح الفصول2/534، 1/178:إحكام الفصول2

، وقد 134:، تقريب الوصول121:مفتاح الوصول: ني، وابن جزيويقترب من هذا التعريف تعريف الشريف التلمسا، 2/682:المختصر
هُ بقوله : لباب المحصول". بيان مساواة الفرع للأصل، ليحكم فيه بحكم الأصل:" انتقد ابن رشيق هذا التعريف من عدة وجوه، وَحَدَّ

2/443:المعتمد، 687:إلى ص2/682:بيان المختصر: 2/641/642
134/135:تقريب الوصول3
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حكم التعبد بالقیاس، والقواعد : المطلب الثاني
: الأصولیة المبنیة على ذلك

:وهذا المطلب يشمل قاعدتين هما
یجوز التعبد بالقیاس: القاعدة الأولى

لما كان مدار دليل القياس على الاستنباط من معقول النصوص، فقد  اختلف في جواز التعبد به 
:إلى مذاهب ثلاثة

أنه يجوز التعبد بالقياس، وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه، وقد أجمع على : المذھب الأول
.  4قدوةذلك الصحابة، والتابعون، ومن بعدهم من الفقهاء، والمتكلمين، وأهل ال

أن التعبد بالقياس محال، وأنه غير جائز وُرُودُ الشرع به، وبه قالت : المذھب الثاني
.6، وجماعة من المعتزلة البغداديين5الشيعة، وإبراهيم النظام

يجوز ورود التعبد بالقياس من جهة العقل، ولكن الشرع لم يرد : المذھب الثالث
.7الظاهري، وابنهبإطلاقه، وقد ورد بحظره، وبه قال داود

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
أنه ليس في ذلك ما يعُلم ضرورة : والدليل على جواز التعبد بالقياس عقلا: الدلیل الأول

من تجويز الجمع بين الضدين، وكون الخبر صدقا كذبا، وغير ذلك مما يعلم استحالته ضرورة، وليس 
ياء عن صفات أنفسها، وما لم يكن فيه وجه من فيه قلب الأشياء عن حقائقها، وإخراج الأش

.   8وجوه الإحالة وجب أن يكون جائزا

134:، تقريب الوصول2/747:، بيان المختصر2/647: ، لباب المحصول299: ، شرح تنقيح الفصول2/537:إحكام الفصول4
أو الواثق سنة بضع ،خلافة المعتصممات في،شيخ المعتزلة،البصري،أبو إسحاق إبراهيم بن سيار:هوالنظام إبراهيم 5

10/541/542:سير أعلام النبلاء. ينومئت،وعشرين
2/747:، بيان المختصر2/646: ، لباب المحصول2/537:إحكام الفصول6
134:، تقريب الوصول2/751:، بيان المختصر299: ، شرح تنقيح الفصول2/537:إحكام الفصول7
.وما بعدها2/649: ، لباب المحصول2/537/538:إحكام الفصول8
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ذهب أكثر الفقهاء، والمتكلمين إلى أن جهة العلم بوجوب القياس : الدلیل الثاني
. 9السمع من الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، دون دلالة العقل: والتعبد به

فاعتبروا یا :ب على صحة القياس فقوله تعالىفأما ما يدل من الكتا: أولا
تمثيل الشيء بغيره، وإجراء : عند أهل اللغة هو، والاعتبار ]2:الحشر[أولي الأبصار
.10حكمه عليه، ومساواته به

وسكنتم في مساكن الذین ظلموا :قوله تعالى: ومن ذلك أيضا
أنفسھم وتبین لكم كیف فعلنا بھم وضربنا لكم 

]45:راهيمإب[الأمثال
فعلهم، وجعل ذلك حجة عليهم، ولو لم يكن القياس حجة قاطعة لم يكن في ذلك توبيخ لهم ولا 

ليس إذا عاقبتَ هؤلاء بظلم مما يجب أن نعلم به أننا إذا :" 
، ولما كان في ذلك حجة على الظالمين بإجماع المسلمين ثبت أن القياس حجة، "عاقبتناظلمنا

.11ودليل شرعي
لعمر رضي االله عنه حين صما يدل من السنة على صحة القياس ما ورد من قوله وأما : ثانیا

ففيم :" قال". لا:"أرأيت لو تمضمضت، هل كان عليك من جُنَاح؟ قال:" للصائمسأله عن القُبْلة
.12"إِذًا؟

صفأمر 
.  13وقع لوقع به الإفطار، وهما الشرب، والإنزال

وهذه الآثار متواترة من :" وبعد أن ذكر الباجي رحمه االله عددا من نصوص السنة النبوية قال
بالحكم بالرأي، والاجتهاد، والقياس، وتنبيه صطع به على الرسول جهة المعنى على وجه يق

2/553:إحكام الفصول9
2/757:، بيان المختصر299: ، شرح تنقيح الفصول2/559:إحكام الفصول10
2/578:إحكام الفصول11
34:سبق تخريجه صوحديث عمر بن الخطاب 12
299: ، شرح تنقيح الفصول2/579:إحكام الفصول13
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، ، وتتابعهوهو زمن الوحيع وجودهم، و أصحابه عليه، وأمرهم به، وإقرارهم على فعله؛ هذا في زمنه
فكيف به اليوم، مع انختام الوحي، وانقطاع ورود النص على الأحكام، مع ما يطرأ للناس، ويحدث 

.14ادثة؟مما لم يتقدم فيه ح
وأما ما يدل على صحة القياس من الإجماع أنه من المعلوم ضرورة أن الصحابة اختلفت : 15ثالثا

في بعض المسائل، ولما لم يجدوا فيها نصوصا ألحقوها بما يشبهها، ولم يرد عنهم رضي االله عنهم تقديم 
؛ فشبهه بعضهم "امأنت حر :" ، ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لزوجتهاللقياس على النص مطلق

.16بالإيلاء، وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث، وبعضهم باليمين
فلما رأينا كل من احتج منهم في شيء من ذلك على خصمه، ومخالفه إنما :" يقول الباجي رحمه االله

"17.
ما ظهر من إجماع الصحابة في مسائل كثيرة ذات عدد على القول، والحكم :ومما يدل على ذلك أيضا

، ولو كان منصوصا "ايعوا أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب، أو أبا عبيدة بن الجراحب:" للأنصار
".   أبسط يدك أبايعك :" عليه لم يقل ذلك، وقال عمر لأبي بكر

فيه ، وهذا تصريح بالقياس، ولو كان"لِدِينِنَاصرَضِينَا لِدُنْـيَاناَ مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ االلهِ :" وقال عمر بعد البيعة
.18نص لذكروه، واحتجوا به، وما وقع بعد ذلك من الإجماع فإنما وقع بعد إعمال دليل القياس

احتج النظام، ومن ذهب مذهبه إلى قولهم باستحالة التعبد : 19أدلة المذھب الثاني
إن االله:" بالقياس بعدة أدلة، وكلها دائرة على نطريتهم القائلة بوجوب الأصلح في باب الدين فقالوا

لم يتعبد خلقه بالقياس، بل منع منه علمنا بذلك أن منعه وحظره هو الأصلح، وأن لما سبحانه وتعالى 
.20إطلاقه مفسدة لهم، وضرر عليهم، ولا يجوز على الباري سبحانه وتعالى استفساد خلقه

2/579/580/581/582/583/584/585:إحكام الفصول: ، وهذه النصوص ذكرها في2/585:إحكام الفصول14
2/756/757:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في15
2/588/589:إحكام الفصول: ، وهناك أمثلة أخرى في2/587/588:إحكام الفصول16
2/589:إحكام الفصول17
، وهناك 2/752:، بيان المختصر299: ، شرح تنقيح الفصول2/649/650: لباب المحصول: ، وانظر أيضا2/591/592:إحكام الفصول18

2/754/755:، بيان المختصر608: ، وما بعدها إلى ص2/593:إحكام الفصول: ة استعمال الرأي، والقياس فيبعض أمثل
، بيان 657: وما بعدها إلى ص2/654: ، لباب المحصول552:، وما بعدها إلى ص2/539:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى في19

2/747/748:المختصر
2/538:إحكام الفصول20
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بوا أن الأصل الذي بنى عليه هذا المذهب أصله منقوض من أساسه؛ لأن الأصل أن يطال: والجواب
.21بالدليل على وجوب فعل المصلحة على الباري تعالى

وحتى على فرض التسليم لنظرية الأصلح فإنما يجب عليهم أن يثبتوا بالدليل أن الباري تعالى منع خلقه 
.22من القياس، ولم يتعبدهم به، ثم حينئذ يعلمون أنه الأصلح

تفقوا على أن أن القائسين قد ا: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث
ومن . القياس لا يصح إلا بعلة مدلول على صحتها بنص، أو استدلال بتأثير، أو تقسيم، أو غير ذلك

المحال تعليق الحكم على علة هي طعم، أو شدة؛ لأن العلة في التعبد بالعبادة هي المصلحة، فلو نص 
ي المصلحة لم يكن القياس على العلة لنص على المصلحة دون الطعم، والشدة، ولو ذكر أن العلة ه

أنه لا يسلم تعليق الحكم : والجواب.23
.24بالمصلحة، والمطلوب التدليل على ذلك

أن أفعال الباري تعالى، وتعبده بما يتعبد به مبني على الحكمة التي لا بد : 25الدلیل الثاني
سبيل، وتعليق تحريم البيع متفاضلا بالطعم، وتحريم الشراب بالشدة المطربة لا طريق أن يكون إلى معرفتها 

لنا إلى تعرف وجه الحكمة، والمصلحة فيه، وليس تعليق الحكم على هذه الصفة بأولى من تعليقه على 
، والشراب؛ لأنه ليس بين هذه الصفة وبين هذا الحكم تعلق يعقل، ولذلك صح  سائر صفات البُـرِّ

ودها قبل ورود الشرع، وبعد النسخ، مع عدم هذه الأحكام، ومن حكم الدليل ألا  يعرى من وج
.26مدلوله

أن هذه العلل الشرعية إنما هي أمارات للحكم بتقرير الشرع، وورود التعبد بذلك يدل على : والجواب
سم العلَم، أو المشتق كان المصلحة في الجملة، مع تسليم القول بالمصالح، كما أن الحكم إذا علق على الا

ذلك الاسم علامة لذلك الحكم بتقرير الشرع، ويدل ورود التعبد به على كون المصلحة به في الجملة لا 
.على عين المصلحة، فلا فرق بين المعاني، والأسماء في هذا الباب

قاء الشرع على ما ولا فرق بينهما أيضا في أن المعاني لا تنفك من الأحكام التي علقت عليها، مع ب
استقر عليه، سواء كان منصوصا عليها، أو ثابتة بفحوى الخطاب، أو باعتبار تأثير أو تقسيم، أو غير 

هالمصدر نفس21
المصدر نفسه22
2/656: ، لباب المحصول2/542/543:إحكام الفصول23
2/543:إحكام الفصول24
2/749/750:بيان المختصر: وهناك أدلة أخرى في25
2/544:إحكام الفصول26
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ذلك من  الأدلة على صحة العلل؛ كالأسماء إذا عُلِّقت عليها الأحكام، فأما قبل ورود الشرع، أو بعد 

.27النسخ، ولا يدل ذلك على استحالة تعليق الحكم عليها، مع ورود الشرع به
28الأمثلة

وقد : 29القیاسعلى خبر الآحاد مقدم : القاعدة الثانیة
:اختلف في تقديم القياس على خبر الآحاد، أو العكس؟ على مذهبين

2/544/545:إحكام الفصول27
.وأمثلة هذه القاعدة هي كل أمثلة العمل بالقياس، الواردة في كتاب المنتقى28
بالقياس الذي يقدم على النص إذا عارضه عند الذي ذهب إليه الشيخان محمد أبو زهرة رحمه االله، والبوطي حفظه االله أن المقصودلكن 29

، وسد المصلحة المرسلةالكلي كشهد فيه النص لعين المصلحة، والقياس الجزئي أن القياس المالكية هو القياس الكلي، لا الجزئي؛ ذلك 
:" ، يقول أبو زهرة رحمه االلههدت النصوص الكثيرة لجنسها، والأصول الكثيرة إذا اجتمعت على معنى واحد أفادت القطعشالذرائع، وغيرها،

ولبعض علماء الأصول نظر عميق إلى خبر الآحاد من مخالفة بينه، وبين القياس؛ وذلك لأن خبر الآحاد قد يكون معارضا لقياس شهدت له 
عدة أصول، ولم تكن علته مأخوذ

بصحيح النسبة إن القياس يقدم، ويرد خبر الآحاد، ويكون هذا دليلا على أن الحديث ليس : 
أصول، وعلته قد اشتقت من عدة نصوص يكون قطعيا، وخبر الآحاد ظني، وإذا كان القياس ظنيا، ؛ وذلك لأن القياس الذي تشهد بصدقه عدةللنبي 

.167:، دار الفكر العربي، ضوابط المصلحة258: أصول الفقه لأبي زهرة". ولا تشهد له أصول قطعية فإن خبر الآحاد يقدم
خبر الواحد إذا كملت شروط :" قد بين الشاطبي أصل هذه المسألة فقالوهو ما ذهب إليه الشاطبي، وابن العربي، وابن عبد البر، وغيرهم، و 

:وعند عيسى بن أبان،لأنه لا تتكامل شروطه إلا مخالف للكتاب؛لا يجب:فقال الشافعي؟أم لا،لكتاباهل يجب عرضه على،صحته
".وإلا فردوه،فإن وافق فاقبلوه،االلهإذا روى لكم حديث فاعرضوه على كتاب :"هذا المعنى وهو قولهمحتجا بحديث في،يجب

"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه:"وللمسألة أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة رضى االله تعالى عنها حديث: ثم قال
،وأن لیس للإنسان إلا ما سعى،ألا تزر وازرة وزر أخرى:لقوله تعالى؛الأصل نفسه

.الأبصارلا تدركھ:لقوله تعالى؛لربه ليلة الإسراءوردت حديث رؤية النبي
وفي مذهبه من هذا  :" ثم أمثلة كثيرة تثبت ما ذهب إليه مالك، ثم قال،لصحته في الاعتبار؛ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة

".وهو أيضا رأي أبي حنيفة، كثير
،لا يجوز العمل به:فقال أبو حنيفة؟أم لا،هل يجوز العمل به،ا لقاعدة من قواعد الشرعإذا جاء خبر الواحد معارض:"وقال ابن العربي

وإن  ،أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به:والذي عليه المعول،ومشهور قوله:قال،وتردد مالك في المسألة،يجوز:وقال الشافعي
".كان وحده تركه

لأنه كان يذهب في:قال،ل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدولكثير من أه:"قال ابن عبد البرو 
وقد رد أهل العراق مقتضى ،وسماه شاذا،فما شذ من ذلك رده،ومعاني القرآن،ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث

". ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله،فإنه قد خالف أصل الخراج بالضمان،ولوهو قول مالك لما رآه مخالفا للأص،حديث المصراة
24/.../3/18:الموافقات
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، وابن 31، وابن عبد البر30حاد مقدم على القياس، وبه قال الباجيأن خبر الآ: المذھب الأول
، وأبي 36، وهو مذهب الشافعي35، وغيرهم من المالكية34، والشريف التلمساني33، والزرقاني32الحاجب

. 40وكثير من الفقهاء،والكرخي،وأحمد بن حنبل، 39، وهو مذهب الحنفية38، والشوكاني37حامد الغزالي
ما ذكره بعض الأصوليين من بعض الاعتراضات الواردة على القياس، وأساس هذه المسألة 

لخبر ؛ والمقصود بالنص هنا خبر الآحاد، وهو ا41وهو مخالفة القياس للنص: فساد الاعتبار: ومنها
.42بوجه من الوجوهلقياسا، وبين ذا لم يمكن الجمع بينهإ،و حسنأ،الخارج من مخرج صحيح

والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس، وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر :" ، قال الباجي2/672، 1/347/348:إحكام الفصول30
". ج به، وقد نص على هذا القول أيضا القاضي أبو بكر رحمه االله في كتبهإذا عورض بالقياس، فإن عورض القياس بالخبر بطل الاحتجا 

:" ، وقال في المنتقى673:المصدر نفسه
6/236: ينا، وتبراكتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق ع". على الناقل الحافظ الفقيه

12/121:التمهيد لابن عبد البر31
1/419:بيان المختصر. ذكره ابن الحاجب بصيغة التضعيف32
4/302:شرح الزرقاني33
مفتاح ". مشرع للأحكاموالحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شرطه؛ فإن النبي :" يقول الشريف التلمساني رحمه االله34

23: الوصول
لكن الحق أن الأثر :" وممن ذهب إلى هذا المذهب أيضا ابن رشد، وكلامه في المسألة دقيق، وليس مطلقا في كل الحالات، يقول رحمه االله35

ل هل يجمع بينهما بأن يتأو ،محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر،وأما إذا كان ظاهر اللفظ،إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس
وقوة قياس من القياسات التي ،وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة،أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس،اللفظ

ولذلك كثر ،وربما كان الذوقان على التساوي،كما يدرك الموزون من الكلام الموزون،ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي،تقابلها
1/347:".كل مجتهد مصيب:"هذا النوع حتى قال كثير من الناسالاختلاف في 

2/163:المعتمد، 2/130:الإحكام للآمدي، 363: تخريج الفروع على الأصول36
102:المستصفى37
104/386: إرشاد الفحول38
ولهذا أخذنا بالخبر الواحد ،لخبر الواحد عندنالأن القياس لا يصلح معارضا ل:" ، يقول السرخسي رحمه االله1/144:أصول السرخسي39

ثم إن خبر ،وترك القياس به،بخبر الواحد في الوضوء بنبيذ التمروأبو حنيفة أخذ،وتركنا القياس به،القهقهة في الصلاةعندالموجب للوضوء 
1/144/145:أصول السرخسي". فما هو دونه أولى،الواحد لا يوجب العلم قطعا

117:، اللمع في أصول الفقه103:إرشاد الفحول، 2/130:للآمديالإحكام 40
أن يكون القياس صحيحا في مقدماته، لكن يكون مخالفا للنص في مقتضاه، وإنما سمي بفساد الاعتبار؛ لأن فساده من جهة : ومعناه41

2/764:بيان المختصر. الاعتبار فقط، لكون القياس صحيحا في مقدماته
2/672:إحكام الفصول. المسألة في أحوال إبطال العمل بالدليل إذا عورض بمثله، أو بما هو أقوى منهذكر الباجي هذه 42
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، وأكثر 43قدم على خبر الآحاد، وبه قال الإمام مالكأن القياس م: المذھب الثاني
في 46في التنبيهات، وابن رشد45، وهو مذهب القرافي، وقد حكى القاضي عياض44المالكية

.47المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على الخبر قولين، وهو قول ثان للحنفية
، ومآخذهم في الفقه،ة مَنَازعَِ هؤلاء الأئمةوأنت إذا نظرت لأول وهل:" رحمه االلهقال القاضي عياضو 

واجتهادهم في الشرع، وَجَدْتَ مالكا رحمه االله ناهجا في هذه الأصول منهاجا مرتبا لها على مراتبها، 
والاعتبار، تاركا منها ما لم يتحمله ،مقدما كتاب االله على الآثار، ثم مقدما لها على القياس،ومداركها

،الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيرهو ،تحمله، أو يجهلونه، أو ما وجد الجمهورالثقاة العارفون لما
وخالفوه، ولا يلتفت إلى من تأول بظنه في هذا الوجه سوء التأويل، وقوله ما لا يقوله، بل صرح أنه من 

. 48الأباطيل
أخبار الآحاد ـ عند عدم ، حيث أشار إلى أن مالكمام الإفهذا النص نَظَّرَ لقاعدة مهمة عند 

.والأخبار المتواترة ـ مقدمة على القياس حال التعارض،الكتاب

روي عن مالك أن القياس مقدم على خبر :" ، قال الباجي2/163:المعتمد، 1/318:، 34:الإشارة في أصول الفقه43
6/236: كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا، وتبرا: المنتقى".الآحاد؛ وذلك لما يجوز على الراوي من السهو، والغلط

2/672:إحكام الفصول44
وأبي الحسين بن ،االله بن حميدأخذ عن القاضي أبي عبد،صوليالأ،فقيهال،اليحصبي،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض:هو45

علم في شرح صحيح إكمال الم:له،وغيره،علي حسين بن محمد الصدفيوأخذ عن القاضي أبي ،وغيرهم،وعن أبي محمد بن عتاب،سراج
ولد القاضي عياض بسبتة في شهر شعبان سنة ست وتسعين غيرها، و ،وترتيب المدارك،حقوق المصطفى وكتاب الشفا بتعريف ،مسلم

217/.../20/212:سير أعلام النبلاء، 2/46/47/48/49/50/51الديباج المذهب. وأربعمائة
وكتاب ،ألف كتاب البيان والتحصيل،والمغرب،زعيم فقهاء الأندلس،أبا الوليديكنى،المالكي،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد:هو46

توفي رحمه االله سنة عشرين وغيرهم، ،االله بن فرجوأبا عبد،الجيانيو ،أبي جعفر بن رزقغيرها، أخذ عن و ،المقدمات لأوائل كتب المدونة
19/501/502:سير أعلام النبلاء، 2/248/249/250:الديباج. ومولده سنة خمس وأربعمائة،وخمسمائة

السرخسي ، يقول 1/144:، أصول السرخسي386:إرشاد الفحول، 363:تخريج الفروع على الأصول، 301: شرح تنقيح الفصول47
فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب :" ، وغيره، قالرحمه االله بعد أن عدد عدة أمثلة لتقديم القياس على الآحاد، من فقه ابن عباس

وإلا فالقياس الصحيح ،وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به،فهو معمول بهأبي هريرة ةما وافق القياس من رواي:قلنا
". شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه

لأن كون القياس الصحيح ؛وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه،لرأي فيما رويإذا انسد باب ا:" ثم يقول
،والسنة المشهورة،فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب،والإجماع،والسنة،حجة ثابت بالكتاب

لأن ؛أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه،برد صاع من تمر مكان اللبن قلفإن الأمر ،وبيان هذا في حديث المصراة؛والإجماع
1/340/341:أصول السرخسي".والإجماع،والسنة،أو القيمة حكم ثابت بالكتاب،تقدير الضمان في العدوانات بالمثل

1/8081:الديباج،1/94:ترتيب المدارك48
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أن القياس لا يقدم على خبر الآحاد، بل هما متساويان، فيقف : 49المذھب الثالث
50.

: ھب الأولأدلة المذ: الأدلة
:"بعثه إلى اليمن قاضياأنه قال لمعاذ حيثصما روي عن النبي : من السنة: الدلیل الأول

؟"فإن لم تجد:"قال.صرسول االلهفبسنة:قال؟"فإن لم تجد:"قال.تعالىبكتاب االله:قال؟"بم تحكم
،االله لما يرضاه اهللالحمد الله الذي وفق رسول رسول:"صالنبيفقال .ولا آلو،أجتهد رأيي:قال

.51"ورسوله
.52، وحمد االله على توفيقه للصوابصفرتب معاذ العمل بالقياس على السنة، وأقره على ذلك رسول االله

إجماع الصحابة، فقد كانوا يتركون العمل للأخبار، وقد فشت هذه الآثار، : الدلیل الثاني
:53وانتشرت، ولم تنكر بين الصحابة، ومنها

فلما أخبره الضحاك بما أخبره رجع ،كان عنده في رأيه أن من يعقل يرث الديةعمر قدنإ- 1
.54وأطرح رأيه،وقضى به،إليه
.55"لولا هذا لقضينا فيه برأينا:"وقال،لخبر حمل بن مالك؛ن عمر رضي االله عنه ترك القياس في الجنينإ- 2
على قدر منافعها بخبر الواحد الذي ،أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع:عمرما روي عن- 3
.56، ولم ينكر عليه أحدوترك اجتهاده،"من الإبلمما هنالك عشرفي كل إصبع :"يرو 

2/163:المعتمد،1/421:بيان المختصر: وهناك مذاهب أخرى في49
2/673:إحكام الفصول50
كتاب ،الترمذي، 3592:، برقم3/303:باب اجتهاد الرأي في القضاءكتاب الأقضية، ،داودوأب: وحديث معاذ المشهور خرجه51

ي باب ما يقض،كتاب آداب القاضي،البيهقي، 1327:، برقم3/616:باب ما جاء في القاضي كيف يقضي،الأحكام عن رسول االله 
168:، برقم1/72:وما فيه من الشدة،باب الفتياالدارمي، 10/114:ويفتي به المفتي،به القاضي

104:إرشاد الفحول، 2/131/132:إحكام للآمدي، 1/420/422:، بيان المختصر2/673:إحكام الفصول52
2/674:إحكام الفصول: وهناك آثار أخرى في53
116:، والحديث سبق تخريجه2/164:مدالمعت، 12/121:التمهيد لابن عبد البر54
، كتاب جماع البيهقي، وخبر حمل بن مالك خرجه2/164:المعتمد، 2/132:الإحكام للآمدي، 2/673:إحكام الفصول55

8/114:أبواب القصاص، باب دية الجنين
،  البيهقي: ه، وأثر عمر رضي االله عنه خرج2/164:المعتمد، 2/132:الإحكام للآمدي، 2/673/674:إحكام الفصول56

8/93:الأصابع كلهادية باب ،كتاب الديات
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أعيتهم :"وقال،ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحدعمرنأ- 4
،ورا فيما بين الصحابةوكان ذلك مشه،57"وأضلوا،فضلوا،فقالوا بالرأي،الأحاديث أن يحفظوها

.58فصار إجماعا،ولم ينكر عليه منكر
لأن ؛فوجب أن يقدم عليه،أن الخبر أقوى من القياس:المعقولنم: 59الدلیل الثالث

وقول القياس ليس ،وقول النبي معصوم عن الخطأ،،صالخبر قول النبي 
جمع الصحابة على ، وقد أالمعصومقول غير لمعصوم أقوى من ولا يخفى أن قول ا،بمعصوم عن الخطأ

. 60، للأدلة السابقةترك القياس بأخبار الآحاد
أن خبر الواحد لما جاز عليه : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

النسخ، والغلط، والسهو، والكذب، والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد، إلا وجه واحد، 
خبر : معلول وهو أن الأصل 

.61الواحد أولى من القياس
.، وهو غير مسلموالسنة المتواترة،أن ذلك يقتضي تقديمه على نص الكتاب:الجوابو 

لفاظ لا خرى وهي أن دلالة الأأ:وأيضا
.62فكانت الألفاظ أقوى من الدلالة،والقياس مستنبط من الألفاظ،تستنبط من غيرها

أن القول بأن الأصول إذا اتفقت على إيجاب حكم لم يحتمل إلا وجها واحدا غير : وجواب ثان
.مسلَّم، بل يحتمل أن يكون فيه معنى آخر يثبت نقيض ذلك الحكم

أن يكون أخطأ، : أن يعلق عليه غير ذلك الحكم دونه، ويحتمل أيضاويحتمل أيضا ذلك المعنى 
هذا الفرع بسائر الأصول، وليس كذلك النص؛ فإنه لا يحتمل التأويل، وسهو إلحاق وسها في 

نا تكليف فيه، ويجب علينا العمل بما ينقله إلينا الراوي الثقة، وليس علينا تكليف يالراوي، فليس عل
.63ن الظاهر صدقه، وإصابتهفي سهوه، وخطئه، مع أ

12:، برقم4/146:كتاب النوادر،الدارقطنيوأثر عمر هذا خرجه 57
2/132:الإحكام للآمدي58
2/165:المعتمد، 1/420/421/422:، بيان المختصر2/674:إحكام الفصول: وانظر أدلة أخرى في59
2/164:المعتمد، 102:المستصفى، 363: تخريج الفروع على الأصول، 2/132:لإحكام للآمدي، 2/674:إحكام الفصول60
2/166:المعتمد،386:إرشاد الفحول، 1/423:، بيان المختصر2/675:، إحكام الفصول34:الإشارة في أصول الفقه61
2/166:المعتمد62
1/423:، بيان المختصر2/675/676:إحكام الفصول63
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أن القياس فعل المستدل، والعمل بالخبر رجوع إلى قول الغير، وهو : الدلیل الثاني
بفعله أوثق منه بفعل غيره؛ فكان الرجوع إليه أولى، ولهذا قدمنا اجتهاده على اجتهاد غيره من 

.64العلماء
ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي شاهدها أنه لا فرق بينهما؛ لأنه يرجع في عدالة الراوي،:والجواب

منه، كما يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشرع في الأصل فيحكم به في الفرع، بل طريق 
معرفة العدالة أبين وأوضح؛ لأنه رجوع إلى العيان، والمشاهدة، وطريق معرفة العلة الفكر والنظر؛ 

.65فكان الرجوع إلى الخبر أولى
ا اتفقت الأصول على شيء واحد دل ذلك على صحة العلة إذ: الدلیل الثالث

قطعا، ويقينا؛ فلو قلنا بخبر الواحد في مخالفته لنقضنا العلل، وصاحبُ الشرع لا تناقض في علله، 
فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه، ولهذا رددنا ما خالف أدلة العقول من الأخبار 

.66نقض أدلة العقولالمروية في التشبيه لَمَّا أوجبت
أنه لا يسلَّم القول بوجود علة مخالفة للنص؛ فيكون النص نقضا لها، فينبغي إثبات : والجواب

.67هذه العلة أولا، ثم تنقض
أن القياس فرع الأصل، والفرع لا يقدم على أصله؛ لأن القياس لم : 68الدلیل الرابع

يه لابد وأن يكون منصوصا عليها، فصار يكن حجة إلا بالنصوص، فهو فرعها، ولأن المقيس عل
.69القياس فرع النصوص من هذين الوجهين

أن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس، : والجواب عن هذه النكتة
.   70فلا تنقض، فلم يقدم الفرع على أصله، بل على غير أصله

الأمثلة

2/166:المعتمد، 363/364: روع على الأصولتخريج الف، 2/675:إحكام الفصول64
2/166:المعتمد، 2/675:إحكام الفصول65
2/676:إحكام الفصول66
2/676:إحكام الفصول67
2/166:المعتمد، 301:شرح تنقيح الفصول، 2/675/676:الفصولإحكام: وانظر أدلة أخرى، والأجوبة عنها في68
301: شرح تنقيح الفصول69
301: يح الفصولشرح تنق70
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حاد إذا عارضه القياس، قدم الخبر على القياس، ورتب على قرر الباجي رحمه االله أن خبر الآ
: ذلك بعض الأمثلة، منها

أو ورق ،أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب:عن عطاء بن يسار: المثال الأول
فقال ".إلا مثلا بمثل،ينهى عن مثل هذاصسمعت رسول االله :"فقال أبو الدرداء،

".ما أرى بمثل هذا بأسا:"ةله معاوي
لا ،ويخبرني عن رأيه،صأنا أخبره عن رسول االله ،من يعذرني من معاوية:"فقال أبو الدرداء

فكتب عمر ،فذكر ذلك له،ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب،
.71"بوزنوزنا ،أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل:"بن الخطاب إلى معاوية

:" قال الباجي:الشرح
ولكنه ،ويحتمل أن يكون لا يرى ذلك،في ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل في الذهب نقدا

ينهى عن صعت رسول االله سم:"72وقول أبي الدرداء،جوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة
عن مثل صواحتاج إلى الاحتجاج بنهي النبي ،أنكر عليه فعله من تجويزه التفاضل في الذهب"مثل هذا

،فليس لأبي الدرداء صرفه عن رأيه الذي روي إلا بدليل،والاجتهاد،لأن معاوية من أهل الفقه؛ذلك
. وحجة بينة

؟هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة:باسقيل لابن ع:73وقد روى ابن أبي مليكة
. "أصاب إنه فقيه:"قال

على ما روي ،يحتمل أن يرى القياس مقدما على أخبار الآحاد"ما أرى بمثل هذا بأسا:"وقول معاوية
.والغلط،وذلك لما يجوز على الراوي من السهو،عن مالك

،لأن السهو؛دلتقديم خبر الواحد الع:والصواب
.وقد بينت ذلك في أحكام الفصول،الفقيه،الحافظ،على الناقل

،1321:، برقم437:، وعيناتبرافضة كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفي الموطأ،مالك:وحديث أبي الدرداء خرجه71
10274:، برقم5/280:باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء، كتاب جماع أبواب الربا،البيهقي

،عويمر بن زيد بن قيس بن ثعلبة بن عبد االله،أبو الدرداءوصاحب رسول االله ،قاضي دمشق،ةالإمام القدو : هو72
وابن ،وفضالة بن عبيد،روى عنه أنس بن مالك،وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول االله ،الخزرجي،الأنصاري

353/.../2/335:النبلاءسير أعلام . سنة اثنتين وثلاثينرضي االله عنه مات وغيرهم، ،عباس
،وأختها أسماء،وحدث عن عائشة أم المؤمنين،ولد في خلافة علي،الحجة،الإمام،عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة: هو73

وأيوب ،وعمرو بن دينار،حدث عنه رفيقه عطاء بن أبي رباحو ،صاحب حديث،وكان عالما مفتياوغيرهم، ،وأبي محذورة
5/88/89/90:سير أعلام النبلاء. ئةايرهم، مات سنة سبع عشرة، وموغ،السختياني
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دون المصوغ ،إلا أنه حمل النهي على المضروب بالمضروب،ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد
:"حنيفةيكون عوضا للفضل على حسب ما يقول أبو ويجوز أن ،ورأى أن الصياغة معنى زائد،بالمضروب

. ويجعل القرطاس عوضا للمائة الأخرى،"أن ذلك جائز:بمائتي دينارقرطاس فيمن باع مائة دينار في
نكار منه إ"ويخبرني عن رأيه،صأنا أخبره عن رسول االله ،من يعذرني من معاوية:"وقول أبي الدرداء

وإنما حمله منه على رد ،ولم يحمل ذلك من معاوية على التأويل،يخالف النصعلى معاوية التعلق برأي 
:الحديث بالرأي

.والتخصيص،وفيه نقل النهي فيمتنع التأويل،إما لأنه لم يرد بقوله عن مثل هذا إلا المصوغ بالمضروب
دون ،ين الذهبين في الجملةما أرى بمثل هذا بأسا على تجويز التفاضل ب:"لأنه حمل قول معاوية:وإما
.وأما التأويل فلا خلاف في جوازه، "تفصيل

.74"والرأي،وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن أخبار الآحاد مقدمة على القياس
لا ":وغيرها في تبدئة بعض الوصايا على بعض،،قال ابن القاسم:المثال الثاني

،وكذا،إلا أن يكون قال كذا،وإنما يبدأ بالأوكد فالأوكد،بالذكر في كتاب وصيتهينظر إلى ما قدمه الميت
".فيبدأ على ما هو أوكد منه

أو ،،أنه إنما يبدأ بكفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم:روي عن مالكو 
. وهي كالوصايا بالصدقة،تحرجا فلا تبدأ هذه

،لأن كفارة اليمين ثابتة بنص القرآن؛وإنما قدمت عليها كفارة الأيمان،الفطر في رمضانثم كفارة 
. وكفارة الفطر في رمضان ثابتة بخبر آحاد

وكفارة التفريط ،؛وإنما قدمت عليها كفارة الفطر،ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان
:وأما على قول القاضي أبي بكر،أخبار الآحاد مقدمة على القياسإن : على أن قولنا،ثابتة بالاجتهاد
. فيجب أن يتحاصا،

ولعله ،ولم يذكر كفارة تفريط القضاء،والنذر،ذكر تأثير كفارة الفطر:وقد رأيت أبا محمد عبد الحق
.75"وأحكم،واالله أعلم،ذهب إلى أن حكمها حكم كفارة الفطر

:   أركان القياس، والقواعد الأصولية المتعلقة بكل ركن: لثالمطلب الثا
:76وهي أربعة: أركان القیاس
:والكلام على هذا الركن يتضمن مسألتين: الأصل: الركن الأول

6/235/236:كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا، وتبرا: المنتقى74
8/102/115/116/118/119:كتاب الأقضية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى:المنتقى75
. فقط، دون قياس العكسشمل قياس الطردوهي التي ت76
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ما قيس عليه الفرع بعلة : والأصل هو: تعریف الأصل: المسألة الأولى
. 77مستنبطة منه

.78"يتعدى حكمه إلى غيرههو الذي:" عرفه أبو الحسين البصري فقالو 
،وكون الفعل مكروها،والمباح،والندب،الوجوب:هو المنقسم إلىالمصاحب للأصل الحكم و 

.79ومحظورا
القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة

كل : وهذه المسألة تشتمل على قاعدة واحدة وهي: ـبالركن الأول ـ الأصل
یاس فیھ جارحكم شرعي أمكن تعلیلھ فالق

.80ومدار هذه القاعدة على العلة المتعدية، لا القاصرة
القياس في كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه؛ فيجري: قرر الكثير من الأصوليين أن

:" وقد قال علي رضي االله عنهإلى تحكم الشارع، لأن نصبها للحكم يرجع؛أمكن تعليلهاالأسباب إن
، ووافقه على ذلك عمر 81"كر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتريمن شرب س

الجماعة بالواحد وغيره حتى جعلوا حد الشرب ثمانين جلدة، وكذلك حكم عمر، وغيره من الصحابة بقتل 
.نظرا إلى حكمة إيجاب القصاص على القاتل، وهو الزجر عن القتل، ولم يختلفوا في ذلك

2/688:وانظر تعريفات أخرى للأصل في بيان المختصر، 1/178: إحكام الفصول77

أن يكون الحكم في هذا الأصل ثابتا، فإن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه؛ لأن المقصود ثبوت ) 1:وللأصل خمسة شروط، وهي
الأصل مستمرا في الحكم، أي غير منسوخ؛ لأنه إذا نسخ أن يكون) 2. الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل

حكم الأصل، وكان الوصف الجامع فيه حاصلا لزم أن لا يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، 
وصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم، أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم؛ فإنه إذا كان مخص) 3. لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة

أن لا يكون ) 5. أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر، وهذا الشرط مختلف في كونه شرطا، أو لا) 4. وإلا يبطل الخصوص
. لكل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصالاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، بناء من 
، بيان 2/663/664/665: ، لباب المحصول129/.../123:مفتاح الوصول: انظر تفصيل هذه الشروط، وغيرها في

136:، تقريب الوصول694:إلى ص2/689:المختصر
2/444:المعتمد78
2/444:المعتمد79
القواعد الأصولية المبنية على : لة الثالثةالعلة الواقفة علة صحيحة، من المسأ: وسيأتي بيان العلة القاصرة في القاعدة الأولى80

205:العلة ص: ابع من أركان القياسالركن الر 
الحاكم برواية أخرى في وأخرجه ، 1531:، يرقم607:في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمرمالك:وأثر علي خرجه81

،البيهقي، 245:، برقم3/166:وغيره،والديات،لحدودكتاب ا،الدارقطني، 8131/8132:، برقم4/417:كتاب الحدود،المستدرك
8/320:دالحباب ما جاء في عدد ،كتاب الأشربة والحد فيها
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وقد أثب
، لكن لما كان الحاصل من الجماع هتك حرمة اليوم به، وذلك حاصل من الأكل، والشرب، 82بالجماع

.83تعدَّى الحكم إليه
الأمثلة

ير المنصوص عليه جاز إلحاق غير قرر الباجي رحمه االله أن العلة المنصوص عليها إذا ثبتت في غ
: قياسا، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها: المنصوص بالمنصوص؛ للعلة الجامعة بينهما، ويسمى هذا

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في :"صرسول االله قال : المثال الأول
.84"فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده،وضوئه

ما ذهب :والأظهر،اختلف الناس في سبب غسل اليد لمن قام من النوم:" ال الباجيق:رحشال
وموضع ،أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده:وغيرهم،إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين

فاستحب له غسل ،ومواضع عرقه،وغير ذلك من مغابن جسده،وإبطه،ومس رفغه،بثرة في بدنه
ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها ،والتنزه،فظعلى معنى التن،دخلها في وضوئهيده قبل أن ي

ومن لكن الحنفية خرجوا هذه المسألة على غير هذا التخريج، وهم يشترطون لقياس الفرع على الأصل أن يكون الفرع نظير الأصل،82
لأكل، والشرب في رمضان على الجماع، فليس الجماع نظيرا للأكل، والشرب، فلا يقاس عليه، لكن قياس الفطر با: أمثلة ذلك هذه المسألة

والشرب ،فقد أوجبتم الكفارة بالأكل:فإن قيل:" يقول السرخسي رحمه االله. 
لما في الجماع من الجناية على ؛والشرب ليس بنظير للجماع،مع أن الأكل،لجماع إليهفي رمضان على طريق تعدية حكم النص الوارد في ا

أما في مسألة الكفارة فنحن :قلنا:"السرخسي، قالوالشرب،وذلك لا يوجد في الأكلفي غير الملك، ولهذا يتعلق به الحد رجما ،محل الفعل
،خصوصا في كفارة الفطر،أن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز:ومن أصلنا؟هذافكيف يقال ،ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي

من أفطر في رمضان فعليه ما  :"وهو قوله عليه السلام،ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص الوارد بلفظ الفطر،
ووجوب الكفارة باعتبار الجناية ،فإن ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين،،"على المظاهر

ووجوب الكفارة باعتبار الفطر ،وفي الجناية على الصوم هما سواء،لا باعتبار الجناية على المحل؛على الصوم بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه
فإن ،والسيف،وما هذا إلا نظير إيجاب القصاص في القتل بالسهم،والشرب،والجماع آلة لذلك كالأكل،المفوت لركن الصوم صورة ومعنى

فلا يكون ذلك بطريق  تعدية الحكم من محل إلى محل إنما التعدية فيما قاله ،والسيف آلة لذلك الفعل كالسهم،القصاص يجب بالقتل العمد
والبهيمة ليس نظير جماع الأهل في تفويت ركن ،لأن جماع الميتة؛باطلوعندنا هذا التعليل،والبهيمة،إن الكفارة تجب بجماع الميتة:الخصم
،وفرج الميتة،وذلك يختص بمحل مشتهى،فإن فوات الركن معنى بما تميل إليه الطباع السليمة لقصد قضاء الشهوة،الصوم
2/163/164:أصول السرخسي". ن باطلافكا،بنظير للأصلفكان هذا تعليلا لتعدية الحكم إلى ما ليس،الصفة

132:، تخريج الفروع على الأصول329: ، المستصفى2/671/672/673: ، لباب المحصول2/638:إحكام الفصول83
،البخاري،36:، برقم25:وضوء النائم إذا قام إلى الصلاةكتاب الطهارة، باب مالك في الموطأ،:، خرجهصحيحوالحديث 84

وغيره يده ،اب كراهة غمس المتوضئكتاب الطهارة، ب،مسلم، 160:، برقم1/72:ستجمار وتراباب الاكتاب الوضوء، 
278:، برقم1/233:المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا
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غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب إذا قام من نوم :خلافا لأحمد بن حنبل في قوله،لما أثم
.دون نوم النهار،الليل

م إن كان لا يدري أين باتت لأن النائ؛وتعليق هذا الحكم بنوم الليل لا يدل على اختصاصه به
أو محدث فإنه ،أو متغوط،وكذلك من قام إلى وضوء من بائل،والمغمى عليه،،يده

لأن المستيقظ لا يمكنه التحرز من ؛خلافا للشافعي،يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في إنائه
وإذا  ،وحك موضع عرق،وعصر بثر،وقتل برغوث،وفتل ما يخرج من أنفه،ونتف إبطه،مس رفغه

ولا يسقط عنه أن ،كان هذا المعنى الذي شرع له غسل اليد موجودا في المستيقظ لزمه ذلك الحكم
ولم يمنع ذلك من أن ،ألا ترى أن الشرع علقه على نوم المبيت؛يكون علق في الشرع على النائم

.85"يتعدى إلى نوم النهار لما تساويا في علة الحكم
:"فقال،وريح،أن عبد االله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد،مالك عن نافعخرج: ل الثانيالمثا

،ذات مطر،كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردةصإن رسول االله :"ثم قال".ألا صلوا في الرحال
.86"ألا صلوا في الرحال:"يقول

فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم ،دليل على السفر"ألا صلوا في الرحال:"قوله: قال الباجي:الشرح
فأراد التخفيف ،والريح،لشدة البرد؛ولذلك احتاج أن يبيح لهم الصلاة في الرحال،بصلاته إذا كان إماما

.عنهم بالأذان بالصلاة في الرحال
كان صوالنبي ،رذات المط،يأمر مؤذنه في الليلة الباردةصواستدل ابن عمر على ذلك بما كان النبي 

.87"والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة،فقاس ابن عمر حال الريح بحال المطر؛إماما لهم
عن :سأل سعد بن أبي وقاص:أن زيدا أبا عياش أخبره أنه،زيديعن عبد االله بن :المثال الثالث

سمعت :وقال سعد،ذلكفنهاه عن.البيضاء:فقال؟أيتهما أفضل:فقال له سعد،البيضاء بالسلت

1/296/297/298:وضوء النائم إذا قام إلى الصلاةكتاب الطهارة، باب :المنتقى85
كتاب الجماعة ،البخاري،154:، برقم59:كتاب الصلاة، باب النداء في السفر، وعلى غير وضوءمالك في الموطأ،  : ، خرجهصحيحوالحديث 86

، 1/484:باب الصلاة في الرحال في المطركتاب الصلاة، ،مسلم، 635:، برقم1/237:والعلة أن يصلي في رحله،اب الرخصة في المطر، بوالإمامة
697:برقم
2/20/21:في السفر، وعلى غير وضوءكتاب الصلاة، باب النداء : المنتقى87
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"فقالوا؟"أينقص الرطب إذا يبس:"صفقال رسول الله،يسأل عن اشتراء التمر بالرطبصرسول االله 
.88"فنهى عن ذلك.نعم

وتنبيه ،تعليم للقياس؟"أينقص إذا يبس:"وقد سئل عن الرطب:صقوله: قال الباجي:الشرح
أراد أن ينبههم بذلك على علة صولكنه ،قص إذا يبسلأنه لا يخفى على أحد أن الرطب ين؛عليه

،كان فيه غرض لا يكون في يابسهوإن  وأن رطبه ،وهو التفاضل في هذا الجنس بعضه ببعض،التحريم
أو بعض ،ولا يجوز التفاضل بينهما لما ينفرد به أحدهما من الاسم،فإنه لا يخرج بذلك عن جنسه

.الأغراض إذا اتفقا في معظمها
أينقص :"لمن حولهصفقال رسول االله :ورأيت في بعض الروايات عن أبي مصعب:" قال الباجي

وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة ،وذلك يقتضي أنه أراد تعليم جميعهم89؟الرطب إذا جف
تبر ولذلك اع،فاقتضى ذلك منع التفاضل فيه،.نعم:ولما قالوا،باتفاق
.ولذلك اعتبر النقصان بالجفوف أيضا،واقتضاه بمنع التساوي فيه،نقصانه

.90"يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا:وقال أبو حنيفة،وجمهور الفقهاء،والشافعي،
أيحب أحدكم أن ،لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه":صاللهرسولقال : 91المثال الرابع

فلا يحتلبن ،،فينتقل طعامه،فتكسر خزانته،بتهتؤتى مشر 
.92"أحد ماشية أحد إلا بإذنه

،  المستدركالحاكم في ،1312:، برقم429:كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمرمالك في الموطأ،: وهذا الحديث خرجه88
، 5/294:باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمركتاب البيوع، ،البيهقي، 2265:، برقم2/44:كتاب البيوع

206:، برقم3/50:بلفظ آخر، كتاب البيوعالدارقطنيجه ، وخر 10336:برقم
2264:، برقم2/44:كتاب البيوع،  المستدركوهذه الرواية خرجها الحاكم في 89
6/194/195:كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر: المنتقى90
، كتاب 1/264/265:يح الثومكتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بر : وانظر أمثلة أخرى في المنتقى91

،  2/97:النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، كتاب الصلاة، باب 2/61:الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه
، كتاب 5/158:، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله3/494:الرمل في الطوافكتاب الحج، باب 
6/371:حم باللحمالبيوع، باب بيع الل

كتاب ،البخاري،1769:، برقم689:كتاب الجامع، باب ما جاء في أمر الغنمفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 92
ذكر الزجر عن كتاب الغصب، باب ،ابن حبان، 2303:، برقم2/858:باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن،في اللقطة

شاة باب فيمن قال لا يحلبكتاب الجهاد، ،داودوأب، 5171:، برقم11/574:ير إذنهاحتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغ
2623:، برقم3/40:أخيه إلا بإذنه
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وتمثيل ما في ،محض القياس"فينتقل طعامه،فتكسر خزانته:"صقوله: قال الباجي:رحشال
الفرع على الأصل إنما يكون فنبه على أن قياس ،ضرع الماشية من اللبن بما في الخزانة من الطعام

.93"وهو الاختزان،لعلة جامعة بينهما
:والكلام على هذا الركن يتضمن مسألتين: الفرع: الركن الثاني
ما حمل على الأصل الأول : والفرع هو: تعریف الفرع: المسألة الأولى

. 94بعلة مستنبطة منه
.95"غيرههو الذي يتعدى إليه حكم :" وعرفه أبو الحسين البصري فقال

القواعد الأصولیة المبنیة على : المسألة الثانیة
:الفرع: الركن الثاني

یجوز العمل بقیاس الأولى:ة واحدة، وهيوهذه المسألة تشتمل على قاعد
.والمقصود منها هنا هو الأعلى. الأعلى، والمساوي، والأدنى: ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام

صله راجعا إلى مساواة المسكوت عنه للمنطوق به، تعين النظر فيما يعرف به ولما كان القياس حا
:المساواة، وللمساواة طرق

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به؛ كتحريم الضرب، والشتم المسكوت عنه من : أحدها
أدوا :" صيمة أخذا من قولهتحريم التأفيف المنطوق به، فإنه أولى بالتحريم منه، وكتحريم غلول كثير الغن

.96"الخيط، والمخيط

9/444/445:كتاب الجامع، باب ما جاء في أمر الغنم:المنتقى93
2/688/689:، وانظر تعريفات أخرى للفرع في بيان المختصر1/178: إحكام الفصول94

وأن لا يفارق حكم الفرع حكم ) 2. ) 1:وط، وهيوللفرع ثلاثة شر 
الأصل في جنسه لا بزيادة ولا بنقصان؛ كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولىَّ عليها 

مه بالنص، فإن القياس فيه مستغنى؛ كقياس الوضوء على التيمم في النية فإن الوضوء وأن لا يكون الفرع ثابتا حك) 3. في المال
، بيان 2/668/669: لباب المحصول: انظر تفصيل هذه الشروط وزيادة عليها في. متقدم على التيمم

138/139:، مفتاح الوصول2/721/722:المختصر
2/444:المعتمد95
؛ يقول ابن جزي رحمه 138:تقريب الوصول، 2/686:ا قياسا، أم لا؟ انظر لباب المحصول، وهل يسمى هذ2/686: لباب المحصول96

حتى إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فيهما معلوم قطعا، لا يحتاج إلى فكر ولا استنباط علة، ولا يخالف :" االله في قياس الأولى، والمساوي
.المصدر نفسه". فيهما إلا معاندا أو جاهلا
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وهاهنا أوجه من الاستدلال لم يسموه :" يقول الباجي رحمه االله مبينا حقيقة هذا القسم من القياس
قياسا، وسموه استدلالا، وإن كان من جملة القياس في الأصول؛ نحو الاستدلال بالأولى، وهذا قياس في 

على الكتابي في وجوب أخذ الجزية منهما، وجعل العلة في ذلك الكفر، وهي الحقيقة، كما في قياس الوثني
.97في الوثني أشد منها في الكتابي
الحكم أن يكون المسكوت عنه موافقا في:"قال هومفهوم الموافقةولما عرف ابن اللحام 

". وأولى منه،للمنطوق
ذا الأخيروه،و بالأدنى على الأعلى، أبالأعلى على الأدنىاتنبيهوهو لا يخلو من أن يكون 

.98النقل عن داودفيه واختلف ،لتبادر فهم العقلاء إليه؛حجة
الأمثلة

قرر الباجي رحمه االله أنه إذا وجدت العلة في الفرع بأقوى منها في الأصل، فإن ذلك قياس 
:بقياس الأولى، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها: صحيح، وهو ما يسمى

:"فقال،،وهم يصلون،على الناسصرسول االله خرج :ل الأولالمثا
.99"ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن،فلينظر بما يناجيه به،إن المصلي يناجي ربه

،طاعةهوقراءة كل،وإن كان القرآن قراءة جميعهم"بما يناجيه به:"قوله: قال الباجي:الشرح
،أن لا يناجيه به على وجه مكروه من رفع صوت بعضهم على بعضـ واالله أعلم ـ ا أراد به وقربة فإنم

لأن في ذلك إيذاء بعضهم ؛"ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن:"صوقد بين ذلك بقوله
وإذا  ،وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن،وتفريغ السر لها،ومنعا من الإقبال على الصلاة،لبعض

فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره ،الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لإذاية المصلينكان رفع
. 100لما ذكرناه؛وأحرى،أولى

2850:، برقم2/950:باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون،كتاب الجهادة،ماجخرجه ابن والحديث

شيئا من أخذثم ،يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسمصلى بنا رسول االله  :عن عبادة بن الصامت قالوالحديث جزء من حديث 
،فما فوق ذلك،والمخيط، أدوا الخيط، إن هذا من غنائمكم،يا أيها الناس:"قالثم،فجعل بين إصبعيه،يعني وبرة؛فأخذ منه قردة،البعير

".ونار،وشنار،فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة،فما دون ذلك
2/678:إحكام الفصول97
286:القواعد والفوائد الأصولية98
كتاب ،ابن خزيمة،174:، برقم63:القراءةكتاب الصلاة، باب العمل فيفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 99

،جماع أبواب القراءة،البيهقي، 2237:، برقم3/350:باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيهاالصيام، 
4480:، برقم3/11:باب من لم يرفع صوته بالقراءة شديدا إذا كان يتأذى به من حوله

2/43:مل في القراءةكتاب الصلاة، باب الع: المنتقى100
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الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي :"مالكقال :المثال الثاني
اشتد عليه الذيوكذلك المريض ،فإن له أن يفطر،ويبلغ ذلك منه،ويتعبه،يشق عليه الصيام معه

فإذا بلغ ،ومن ذلك ما لا تبلغ صفته،ر ذلك من العبدعذواالله أعلم ب،وبلغ منه،القيام في الصلاة
وهو ،وقد أرخص االله للمسافر في الفطر في السفر،ودين االله يسر،ذلك منه صلى وهو جالس

،من كان منكم مریضاف:قال االله تعالى في كتابه،أقوى على الصيام من المريض
فأرخص االله للمسافر ،]184:البقرة[أو على سفر فعدة من أیام أخر

،فهذا أحب ما سمعت إلي،وهو أقوى على الصوم من المريض،في السفرفي الفطر 
.101"عليه
وز له وأتعبه أنه يج،وهذا كما قال إن المريض إذا شق عليه الصيام:" قال الباجي:رحشال

،فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ:والأصل في ذلك قوله تعالى،الفطر
؛أو على سفر فعدة من أیام أخر،ومن كان مریضا

لا يستطاع أن ،ومقدار المرض الذي يبيح ذلك،فأفطر فعدة من أيام أخر: ـواالله أعلم ـتقديره 
ومن ذلك ما لا يبلغ ،ك من العبدواالله أعلم بقدر ذل:"ولذلك قال مالك رحمه االله،يقدر لنفسه

. "صفته
فمن كان :واستدل مالك رحمه االله على جواز فطره لمشقة الصيام عليه بقوله تعالى

:"قال،أو على سفر فعدة من أیام أخر،منكم مریضا
،"وهو أقوى على الصيام من المريض الذي يتعبه الصيام،فأرخص االله للمسافر في الفطر في السفر

عل جواز الفطر للمسافر بيسير المشقة دليلا على جواز الفطر للمريض الذي يلحقه من مشقة فج
لأنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر ؛وهذا من باب الاستدلال بالأولى،الصيام أكثر من ذلك

وهذا احتجاج على من أنكر ،وكان مشقة المريض أشد فبأن يباح لنا الفطر معها أولى،المشقة
ولكنه لعله خاف اعتراض ،وما أعلم أحدا قال به،طر للمريض إلا لخوف الهلاك دون ما ذكرناالف

.102"فتبرع بالحجة عليه،معترض به
وعدا ،إن كل ما عقر الناس:"في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرمقال مالك :المثال الثالث

فأما ما كان من السباع ،هو الكلب العقوروالذئب ف،والفهد،والأسد،وأخافهم مثل النمر،عليهم

204:كتاب الصيام، باب ما يفعل المريض في صيامه: الموطأ101
3/61/62:كتاب الصيام، باب ما يفعل المريض في صيامه: المنتقى102
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فإن قتله ،وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم،والهر،والثعلب،لا يعدو مثل الضبع
.103"فداه
،إن كل ما عدا على الناس من هذه السباع:وهذا كما قال رحمه االله:" قال الباجي:رحشال

،نه يبتدئ بذلك فإن اسم الكلب العقور يتناولهوعرف من حاله أ،وجرت عادته بذلك،وأخافهم
. ويقع عليه في اللغة

والنمر من ،وإذا كان الأسد،وهو من أهل اللسان،وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي االله عنه
والذئب لما فيهما من ،واستبيح غير الكلب،والذئب،وذلك الكلب،جميع ما يقع عليه هذا الاسم

.104"والنمر أولى،قتل الأسدفبأن يستبيح ،ذلك
والأم لا يرثون مع الولد ،أن الإخوة للأب::"قال مالك:المثال الرابع

وبنات ،وهم يرثون مع البنات،ولا مع الأب شيئا،ولا مع ولد الابن الذكر شيئا،الذكر شيئا
يبدأ بمن كان له أصل ،ال يكونون فيه عصبةما فضل من الم،ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب،الأبناء

والأم يقتسمونه ،فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب،فيعطون فرائضهم،فريضة مسماة
فإن لم يفضل شيء فلا ،للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إناثا،ذكرانا كانوا،بينهم على كتاب االله

.105"شيء لهم
ولا مع ابن ،والأم لا يرثون مع الابن،إن الإخوة للأب:"وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
فلا يرثون معه ،ويدلون بالأب،؛"ولا مع الأب شيئا،الابن

بدليل أن تعصيب الابن يبطل ميراث الأب ؛وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة،بالتعصيب
الأب فبأن لا يرث مع الابن الذي هو أقوى تعصيبا منه فإذا كان الأخ لا يرث مع،بالتعصيب

فإذا كان ،،وإناث الأخوات وإن كن يرثن بالفرض،أولى
. 106"وأحرى،فبأن يحجب به إناثهم أولى،وابن الابن،والابن،ذكورهم يحجبون بالأب

3/245:كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب: الموطأ103
3/453: كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب: المنتقى104
341:لأموا،لأبلميراث الإخوةكتاب الفرائض، باب :لموطأا105
8/237:والأب،ميراث الإخوة للأمكتاب الفرائض، باب : المنتقى106
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أو النصراني ،عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهوديأن:"مالك أنه بلغهخرج :المثال الخامس
.107"إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم

أو النصراني على النصف من دية ،إن دية اليهودي:"قوله رضي االله عنه: قال الباجي:رحشال
ما أعرف :"وازيةوقد قال مالك في الم،مثل دية المسلم:وقال أبو حنيفة. ،"المسلم

".وأنا أتبعه،وكان إمام هدى،في نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر بن عبد العزيز
،بدليل أن الأنوثة لا تمنع القصاص؛ن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثةأ:ودليلنا من جهة المعنى

. 108"وأحرى،لىفبأن يؤثر فيه الكفر أو ،فإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية،والكفر يمنعه

:والكلام على هذا الركن يتضمن مسألتين: حكم الأصل: الركن الثالث
الوصف الثابت للمحكوم : والحكم هو: تعریف الحكم: المسألة الأولى

.109فيه
القواعد الأصولیة المبنیة على : المسألة الثانیة

:الركن الثالث

الحكم الذي یشترط في : وهذه المسألة تشتمل على قاعدة واحدة وهي
یبنى علیھ الأصل في القیاس أن یكون شرعیا، لا 

.110عقلیا، ولا عادیا، ولا لغویا
أنه لما تقرر أن أحكام المكلفين لا تثبت عقلا، بل ترجع إلى خطاب االله عز : وأساس هذا الشرط

.111ولا الأسماء اللغويةأن لا يجري القياس في الأحكام العقلية، : وجل، المتعلق بأفعالهم، فيلزم من هذا الشرط

، 622:ما جاء في دية أهل الذمةكتاب العقول، باب في الموطأ،  مالك:موقوفاخرجهصحيح،عمر بن عبد العزيزوأثر 107
1413:، برقم4/25:باب ما جاء في دية الكفار،كتاب الديات عن رسول االله،الترمذي

،والديات،كتاب الحدود،الدارقطني، 4583:، برقم4/194:باب في دية الذمي،كتاب الديات،داودوأب: وخرجه مرفوعا
260/261:، برقم3/171:وغيره

9/62/63:ما جاء في دية أهل الذمةكتاب العقول، باب : المنتقى108
. ما عرف حكمه بنفسه: أو. ما عرف حكمه بلفظ تناوله:"، وعرفه الشيرازي في اللمع بأنه1/178:إحكام الفصول109

أن يكون حكما شرعيا، لا عقليا، ولا لغويا؛ لأن أحكام المكلفين ترجع إلى : ، وشرط الحكم2/670:، اللباب103:اللمع
لباب . وز أن يكون القياس في اللغات، وقد اختلف فيهخطاب االله المتعلق بأفعالهم، ولأن القياس دليل شرعي، فعلى هذا لا يج

140:، مفتاح الوصول2/670:المحصول
328/329:، المستصفى2/670:لباب المحصول: انظر في هذا110
2/670: لباب المحصول111
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واضح من خلال الكلام على أركان القياس، وشروطه؛ لأن كل أصل واشتراط كون الحكم شرعيا أمر 
حكم شرعي، وكل فرع محتاج إلى حكم شرعي، وكل علة مستخرجة من حكم لا بد أن يصاحبه 

.شرعي، وأمثلته هي كل الأمثلة المتعلقة بالقياس، في كل أبوابه
:)الوصف الجامع(العلة : رابعالركن ال

: والكلام على هذا الركن يتضمن ثلاث مسائل
لما لم يمكن التحكم في الفرع من غير :تعریف العلة: المسألة الأولى

سبب، يقوم الدليل على أن الشارع حكم في الأصل لأجله، فما قام الدليل على اعتباره في حكم 
.113هي الوصف الجالب للحكم: وحقيقة العلة. 112الأصل، ووجِد في الفرع لقبناه العلة
ويتفرع على الكلام على العلة أنواع : أنواع العلة: المسألة الثانیة

:العلة، وهي
. هي التي تعدت الأصل إلى فرع: العلة المتعدیة-1
. هي التي لم تتعد الأصل إلى فرع: العلة الواقفة-2
لزوال العلة في موضع زوال الحكم: مدى اشتراط التأثیر في العلة-3
.  114ما

القواعد الأصولیة المبنیة على : المسألة الثالثة
:العلة:الركن الرابع

2/675: لباب المحصول112
129:مفتاح الوصول". وصف علة:" ، وعرفها الشريف التلمساني فقال1/178: إحكام الفصول113

يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا، وأما تعليل ) 1:وللعلة شروط خمسة وهي
يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا، لا خفيا؛ لأن ) 2. الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول

يجب أن يكون ) 3. لحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنَّا لم يصح التعليل به؛ لأن العلة معرِّفة، والغيب لا يعرف الغيبا
من : وصف العلة غير مضطرب؛ ومعناه

أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا : اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلة؛ ومعناه)5. ضبطها
ا كان فإذ: والذي حققه الشريف التلمساني رحمه االله أن في المسألة تفصيلا. أن يوجد الوصف في صورة من الصور، ولا يوجد معها الحكم: للعلة، والنقض

وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع؛ فإن ذلك لا يبطل . تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة، فذلك النقض يفسد العلة
م الواحد بعلتين، ومنهم أن كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه، ويمنع تعليل الحك: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة؛ معناه) 6. العلة

أن توجد العلة في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع : اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة؛ وهو) 7. من لا يشترطه، ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين
بارها كانت علة الحكم الثابت في محلها، سواء كانت عليه

، بيان 129/130/131/132/133:مفتاح الوصول: انظر تفصيل هذه الشروط، وغيرها في. موجودة في غيره، أو لم تكن
2/694/695/696/697/698/714/715/716:المختصر

1/178: إحكام الفصول114
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: وهذه المسألة تشتمل على اثنتي عشرة قاعدة
العلة الواقفة علة صحیحة: القاعدة الأولى

لعلة الواقفة هل ا: ـ116بالعلة الواقفة ـ القاصرة115ومدار هذه القاعدة على مدى صحة التعليل
117؟علة صحيحة، أو لا

.118اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة القاصرة؛ أي المختصة بالأصل إذا كانت ثابتة بنص، أو إجماع
وإجماع، وهي المستنبطة؛ كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما، فقد أأما إذا كانت ثابتة بغير نص، 

:اختلف في ذلك على مذهبين
أن العلة الواقفة علة صحيحة، وبه قال الباجي، وأصحاب مالك رحمه : لمذھب الأولا

.120، وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار119االله، وأكثر أصحاب الشافعي
، وبعض 121أن العلة الواقفة علة باطلة، وبه قال أصحاب أبي حنيفة: المذھب الثاني

.123، وبعض المعتزلة122الشافعية
والخلاف في هذه المسألة لفظي ـ كما قال الزنجاني ـ؛ لأن معنى : تحریر محل النزاع

عدم اطرادها، وهو مسلَّم : إضافة الحكم إليها، وهذا مسلَّم عند الحنفية، ومعنى فسادها: صلاحيتها
.  124عند المالكية، والشافعية

ل الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص عليها بأن والمقصود بصحة التعليل بالعلة القاصرة حصو 115
2/699:بيان المختصر. 

. ورة خاصةإن الخمر خاص بما عصر من العنب على ص: العلة التي لا توجد في غير محل النص؛ كوصف البر، والخمر إذا قلنا: والعلة القاصرة هي116
315: شرح تنقيح الفصول

. كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس فيه جار: القواعد الأصولية المتعلقة بالأصل، في قاعدة: وقد سبق بيان حكم العلة المتعدية في
لنص يضاف إلى النص، أو العلة؟ قال أن الحكم في محل ا: وقد فرع الزنجاني رحمه االله على هذه المسألة مسألة أخرى الخلاف فيها لفظي أيضا، وهي117

48:تخريج الفروع على الأصول. تضاف إلى العلة: تضاف إلى النص، وقال أبو حنيفة: الشافعي
2/269:المعتمد، 2/698:بيان المختصر118
على ، تخريج الفروع 2/698:، بيان المختصر2/683: لباب المحصول،315/319: ، شرح تنقيح الفصول2/639:إحكام الفصول119

2/269:المعتمد، 452:، التبصرة47:الأصول
من كبار ،شيخ المعتزلة،لقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليلا: القاضي عبد الجبار هو، و 2/269:المعتمد120

وعبد الرحمن بن حمدان ،لحافظومن الزبير بن عبد الواحد ا،ومن عبد االله بن جعفر بأصبهان،القطانبن سمع من علي ،فقهاء الشافعية
وتصانيفه  ، وجماعة،وأبو يوسف عبد السلام القزويني المفسر،والحسن بن علي الصيمري الفقيه،حدث عنه أبو القاسم التنوخي، و الجلاب

17/244/245:سير أعلام النبلاء. وأربع مئة من أبناء التسعين،مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة،كثيرة
47:، تخريج الفروع على الأصول2/698:بيان المختصر، 315/319: ، شرح تنقيح الفصول2/639:صولإحكام الف121
452:التبصرة122
2/269:المعتمد123
47:تخريج الفروع على الأصول124
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كم لتطمئن في فائدة التعليل، هل هو مجرد الاطلاع على مقصود الشارع في الح: فالخلاف واقع
؟  125النفس إلى حكم الشارع، أو أن فائدة التعليل هي التعدية من الأصل للفرع

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
: الدلیل الأول

.  126حصل الظن بأن الحكم لأجلها
ة، فجاز أن تكون خاصة، وعامة، ولا يخرجها أن القياس أمارة شرعي: الدلیل الثاني

.127عدم التعدي عن الصحة كالنص
أن العلل العقلية هي الأصل للعلل الشرعية، ثم العلل العقلية لا تَـبْطلُُ : الدلیل الثالث

.128بعدم التعدي؛ فكذلك الشرعية
عدم أن العلة تستنبط بالدليل، ثم تُـعَدَّى بعد معرفتها بالدليل، ف: الدلیل الرابع

التعدي لا يبطلها بعد أن يدل الدليل على صحتها، ولو لم يدل الدليل على صحتها قبل ذلك لم 
.129يجز أن تكون علة، متعدية كانت، أو واقفة

إذا كانت العلة المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم، فالقاصرة وسيلة إلى : الدلیل الخامس
النفي محذور، كما أن نفيه في محل الإثبات وكلاهما مقصودان، فإن إثبات الحكم في محلنفيه، 
.130محذور

أن العلة الواقفة لا تفيد شيئا؛ لأن : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
.131لا فائدة فيه فلا معنى لإثباتهحكمها ثابت بالنص، وما

فإنه لا أن هذا الدليل يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها، فإن هذا حكمها، ومع ذلك : والجواب
.132خلاف في صحتها

319:شرح تنقيح الفصول125
452:، التبصرة2/639:إحكام الفصول126
452:، التبصرة2/639:إحكام الفصول127
452:، التبصرة2/639:إحكام الفصول128
2/699:، بيان المختصر695:، وما بعدها إلى ص2/684/688: ، لباب المحصول2/639:إحكام الفصول129
47:تخريج الفروع على الأصول130
453:، التبصرة2/270:المعتمد، 2/699:، بيان المختصر2/639:إحكام الفصول131
453:، التبصرة2/699:، بيان المختصر2/640:إحكام الفصول132



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأة من المنتقى خرجالقواعد الأصولية المست 210

: وجواب آخر
غير متعدية إلى فرع فيمنع من قياس غيره عليه، وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق به، وهذه فوائد 

.133صحيحة
غير معلومة من طريق الصحابة رضوان االله تعالى عليهم أن العلة القاصرة: الدلیل الثاني

.134فلا تثبت؛ لأن القياس، وتفاريعه إنما يتلقى من الصحابة، ويلزم من عدم المدرك عدم الحكم
أن المنقول عن الصحابة رضوان االله تعالى عليهم الفحص عن حكم الشريعة وأسرارها بحسب : والجواب

لاطلاع على حكم الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد، الإمكان، ومن حكمة الشريعة ا
.135وسكون النفس

ولا ،،أن العلة الشرعية أمارة: الدلیل الثالث
فلم تكن ،والعلة القاصرة لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع،مارة لا تكشف عن شيءأو ،يتصور دلالة

.136لم تكن أمارة لم تكن علةوإذا،أمارة
وقلنا بأن العلة ،:والجواب

؛،
.137العلةفيدل على أن وجه المصلحة يوجد حيث توجد

الأمثلة
:قرر الباجي رحمه االله أن العلة الواقفة علة صحيحة، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

صاعا من صاعا من تمر، أو زكاة الفطر من رمضان على الناس صرسول االله فرض ":المثال الأول
.138"أو أنثى من المسلمين،ذكر،أو عبد،على كل حر،شعير

لأنه قيد ؛يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين"من المسلمين:"قوله: يقال الباج:الشرح
فيجب استصحاب ذلك حتى يدل الدليل ،والأصل براءة الذمة،ولم يطلقه،

2/699:، بيان المختصر2/640:إحكام الفصول133
319: شرح تنقيح الفصول134
المصدر نفسه135
2/271:المعتمد136
صدر نفسهالم137
،  البخاري،629:، برقم191/192:مكيلة زكاة الفطركتاب الزكاة، باب في الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 138

باب زكاة الفطر على المسلمين من كتاب الزكاة، ،مسلم، 1432:، برقم2/547:الفطرباب فرض صدقة ،أبواب صدقة الفطركتاب 
984:، برقم2/677:والشعير،التمر
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وانتفائه ،وعلى أن في الحديث ما يدل على اختصاص هذا الحكم بالمسلمين،على إشغالها بالشرع
قال االله ،والزكاة إنما هي تطهير للمسلمين،سمى ما يخرج زكاةصاالله وذلك أن رسول ،عن غيرهم

وتزكیھم ،خذ من أموالھم صدقة تطھرھم:تعالى
.139"ولا تزكيهم،؛فلا تعلق لها بالكفار،]103:التوبة[بھا

یا أیھا الذین آمنوا :قال االله عز وجل:"قال مالك:المثال الثاني
،بشيء من الصید تنالھ أیدیكم

أو بشيء من ،أو برمحه،فكل شيء ناله الإنسان بيده":قال،]94:المائدة[ورماحكم
."وتعالى،كما قال االله تبارك،وبلغ مقاتله فهو صيد،فأنفذه،سلاحه

يدل على ؛:قوله: قال الباجي:رحشال
،ولا أضيف إلا إلى أيديهم،؛لمؤمنين من هذه الآيةاختصاص هذا الحكم با

. 140"ورماحهم
توفي حين صدخلت على أم حبيبة زوج النبي :،عن زينب بنت أبي سلمة:المثال الثالث

ثم،فدهنت به جارية،أو غيره،فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق،أبوها أبو سفيان بن حرب
لا :"يقولصغير أني سمعت رسول االله ،واالله ما لي بالطيب من حاجة:ثم قالت،مسحت بعارضيها

إلا على زوج أربعة أشهر ،يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال
. 141"وعشرا

وأما ،بالوفاةيقتضي اختصاص هذا الحكم؛"أن تحد على ميت:"صقوله:قال الباجي:الشرح
. حكم المطلقة فلا تعلق له بالحديث

ويروى ،عليها الإحداد:وقال أبو حنيفة.وبه قال الشافعي،لا إحداد على مطلقة:وقد قال مالك
.142وسليمان بن يسار،عن سعيد بن المسيب

3/300/303:مكيلة زكاة الفطركتاب الزكاة، باب : المنتقى139
4/241:كتاب الصيد، باب ترك ما أكل المعراض، والحجر: المنتقى140
،كتاب الجنائز،البخاري، 1265:، برقم409:ما جاء في الإحدادتاب الطلاق، باب كالموطأ،مالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 141

، 2/1123:باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، كتاب الطلاق،مسلم، 1221/1222:، برقم1/430:باب حد المرأة زوجها
1486:برقم
وحدث عن ،ولد في خلافة عثمان في سنة أربع وثلاثين،لاليةمولى أم المؤمنين ميمونة اله،ومفتيها،عالم المدينة،سليمان بن يسار: هو142

مات هو وابن ،وخلق سواهم،وبكير بن عثمان،والزهري،عطاء:حدث عنهو ،وعدد من الصحابة،وأبي هريرة،وابن عباس،زيد بن ثابت
سير أعلام : انظر ترجمته مفصلة في. ،الفقهاءموت سنةوهي ،الرحمن سنة أربع وتسعينوأبو بكر بن عبد،وعلي بن الحسين،المسيب
448/.../4/444:النبلاء
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.أن هذه مطلقة فلا إحداد عليها كالرجعية:والدليل على ما نقوله:"قال الباجي
ولم تكن المفارقة ،والرغبة فيها،،وهو أن المتوفى فارق زوجته:ووجه آخر

،مقابحا لها،والمطلقة فارقها مختارا لفراقها،وإظهار الحزن،فلزمها لذلك الإحداد،من قبله
.143"كالملاعنة،حكم الإحداد

يريان علة الإحداد قاصرة على المتوفى عنها زوجها، وأبو حنيفة يعديها فالملاحظ أن مالكا، والشافعي
.إلى المطلقة

.144"لصاحب العرية أن يبيعها بخرصهاصرسول اللهأرخص ":المثال الرابع
".أرخص لصاحب العرية أن يبيعهاصإن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال

.ص بعض الجملة المحظورة بالإباحةيقتضي أن يخ:مطلق الرخصة عند الفقهاء
،وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكما مفردا،وقوم من أصحابنا القياس عليه،ومنع أبو حنيفة

.،ولا يجوز أن يعدى إلى غيره
الذي علق عليها في والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم،وليس هذا بصحيح:"قال الباجي

وأثبت الحكم المعلق ،وإن كانت متعدية عداه،فإن كانت علته واقعة قصر الحكم على موضعها،الشرع
.وباالله التوفيق،

فحكمه في جواز بيعها بخرصها تمرا ممن له ثمرة الحائط ،أو ميراث،أو هبة،ومن صارت إليه العرية ببيع
.ولا يجوز التبايع  فيها على غير ما قدمناه،المذكورين قبل هذاحكم المعري للوجهين

يجوز أن تباع الثمرة على رءوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق من جميع :وقال الشافعي
.ويجوز بيعها لجميع الناس،الناس

:"صمة أن رسول اللهما روى بسر بن مسلمة عن سهل بن أبي حث:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي
.145"فيأكلها أهلها رطبا،ورخص في العرية أن تباع بخرصها،

وهذا يدل على أنه منع ،والدراهم،أنه استثنى من منع ذلك بيع العرايا بغير الدنانير:وجه الدليلو 
يكون من المسمى عنده عرايا إذا كان لأن كل ما ؛والشافعي يجوزه في أنواع الثمار،يختص بالعرايا جوازه

.واستثناء الرخصة من المنع،فتبطل فائدة التخصيص،وجائز من كل أحد،البيع إعراء

5/471/472/475:ما جاء في الإحدادكتاب الطلاق، باب : المنتقى143
،لبخاريا،1303:، برقم426:ما جاء في بيع العريةكتاب البيوع، باب في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 144

10431:، برقم5/309:بيع العريا، بابكتاب البيوع،البيهقي، 2072:برقم، 2/763:باب بيع المزابنة،كتاب البيوع
2079:، برقم2/764:باب بيع المزابنة، كتاب البيوع،البخاري، خرجهصحيحوالحديث 145
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فوجب ،وهم أرباب النخل،واستثنى من تلك الرخصة أهل العرية،أنه عم المنع:ووجه آخر وهو
.146"وبقي الباقون على حكم المنع،

فإذا وقعت الحدود ،بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءصرسول اللهقضى ":الخامسالمثال
.147"بينهم فلا شفعة فيه

يقتضي تعلق ؛"بالشفعة فيما لم يقسمصقضى رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
فإنه لا يقال وأما ما لا يصح فيه القسمة ،والظاهر أنه من جنس ما يقسم،الشفعة به قبل القسمة

لأن ذلك يقتضي أن ؛"ما لم يقسم:"كما لا يقال في الإنسان يثبت فيه حكم كذا،"ما لم يقسم:"فيه
. له حالة يقسم فيها

.والأشجار،وما فيها من المباني،ضرب يقسم بالحدود كالأرضين:وما ينقسم على ضربين
فإذا وقعت :"صفقوله؛وبعض المذروع،دودوالمع،والموزون،كالمكيل،وضرب ينقسم بغير حدود

دون غيره مما لا ،يقتضي اختصاص تعلق هذا الحكم بما يضرب فيه الحدود؛"الحدود بينهم فلا شفعة
فإن وجدنا عليه ثبوت الشفعة ،ويحول مما لا ينقسم بضرب الحدود،وينظر فيما ينقل، تضرب فيه الحدود

ووجدنا ما تثبت ،اه مختصا بما تضرب فيه الحدود قصرنا الشفعة عليهوإن وجدن،فيه ألحقناه بما فيه الشفعة
فثبت أن لكون المبيع مما تصح فيه القسمة بالحدود ،الشفعة في جنسه يبطل حكم الشفعة فيه بالقسمة

والظاهر أن الحكم إذا علق على ،لأنه قد وصف بذلك ما تثبت فيه الشفعة؛تأثيرا في إثبات الشفعة
.148"أو وصف من أوصاف علة ذلك الحكم،الصفة علة لذلك الحكمصفة فإن تلك 

لأنه بلغني أن رسول االله ؛إلا للجدتين،ولا ميراث لأحد من الجدات:"قال مالك:دسالمثال السا
،أنه ورث الجدةصثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول االله ،ورث الجدةص

،ما أنا بزائد في الفرائض شيئا":إلى عمر بن الخطاب فقال لهاثم أتت الجدة الأخرى ،فأنفذه لها
.149"به فهو لهاتْ لَ ا خَ مَ كُ تُ يَّـ أَ وَ ،فإن اجتمعتما فهو بينكما

6/156/157/164:ما جاء في بيع العريةكتاب البيوع، باب : المنتقى146
كتاب ،البخاري،1395:، برقم503:ما تقع فيه الشفعةة، باب كتاب الشفعفي الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 147

، 3/1229:باب الشفعةكتاب البيوع، ،مسلم، 2100:، برقم2/770:والعروض مقسوم،والدور،باب بيع الأرضالبيوع، 
1608:برقم
8/177/178:ما تقع فيه الشفعةكتاب الشفعة، باب : المنتقى148
باب في ،كتاب الفرائض،  داودوأب: ، وحديث توريث الجدة الثانية خرجه41:تخريجه صوحديث توريث الجدة الأولى سبق 149

، 4/420:باب ما جاء في ميراث الجد،كتاب الفرائض عن رسول االله،  الترمذي، 2894:، برقم3/121:الجدة
12117:، برقم6/234:والجدتين،باب فرض الجدة،كتاب الفرائض،  البيهقي، 2101:برقم
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. "منذ كان الإسلام إلى اليوم،ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين:"قال مالك
وأم ،أم الأم:ينإنه لا يرث من الجدات غير جدت:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
.،الأب

يريد بذلك أنه لا يثبت ميراث الجدة إلا بأحد ؛"ورث الجدةصوقد بلغني أن رسول االله :"وقوله
والثانية التي ،وهي عنده أم الأم،ورث الجدةصوهو ما بلغ أبا بكر أن النبي ،هذين الأمرين

فإن اجتمعتما فيه فهو ،كما خلت به فهو لهافأيت،إنما هو السدس:"فقال لها،جاءت إلى عمر
ولا ذكرهن عمر في قضائه للجدة ،وسائر الجدات لم يثبت لهن حق،وهي أم الأم،"بينكما
.150"،وإنما ذكر جدتين بالتثنية،بالميراث

حكما بعلة لا صإذا علل النبي:القاعدة الثانیة
فھو خاص بھطریق لنا إلى معرفتھا 

حكما بعلة لا طريق لنا إلى معرفتها فهو خاص به، ولو كان حكما يتعدى صإذا علل النبي
.إلى غيره لعلله بما لنا طريق إلى معرفته

.151تعارض العام مع الخاصوصورة من صوروهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن العلة القاصرة، 
الأمثلة

إذا علل حكما بعلة لا طريق لنا إلى معرفتها فهو خاص به، صبي النقرر الباجي رحمه االله أن 
:ورتب على هذه القاعدة عدة أمثلة منهاولو كان حكما يتعدى إلى غيره لبينه لنا،

وقال ،سَ رَّ حتى إذا كان من آخر الليل عَ ،حين قفل من خيبرصرسول االله أسرى : المثال الأول
ثم استند إلى ،وكلأ بلال ما قدر له،وأصحابه،صسول االله ونام ر ،"اكلأ لنا الصبح:"لبلال
ولا أحد من ،ولا بلال،صفلم يستيقظ رسول االله ،فغلبته عيناه،وهو مقابل الفجر،راحلته

يا رسول االله أخذ بنفسي الذي :فقال بلال،صففزع رسول االله ،الركب حتى ضربتهم الشمس
صثم أمر رسول االله ،واقتادوا شيئا،فبعثوا رواحلهم،"اقتادوا:"صفقال رسول الله.أخذ بنفسك

8/256/257:كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة: المنتقى150
ببعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، في مبحث دعوى تخصيص النبي: ةبعابيان هذا القاعدة في القاعدة السوسيأتي151

456:صالقواعد الأصولية المتعلقة العموم
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من نسي الصلاة :"ثم قال حين قضى الصلاة،الصبحص،بلالا فأقام الصلاة
.152]"14:طه[أقم الصلاة لذكري:فليصلها إذا ذكرها فإن االله تعالى يقول في كتابه

،فبعثوا رواحلهم:"قال،ريد أن يقتادوا رواحلهمي؛"اقتادوا:"صقوله: قال الباجي:الشرح
مع وجوب المبادرة إلى الصلاة الفائتة بإثر ،اختلف الناس في تأويل أمره لهم بالاقتياد"واقتادوا شيئا

.وترك كل ما منع،الاستيقاظ من النوم
: وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجهين:" قال الباجي
ى،وقد كانوا نصبوا من طول السر ،لئلا يبقى من أصحابه نائم؛أمر بالاقتيادصأنه : أحدهما

،ويوقظ أولهم،والرحيل يعم جميعهم،والإقامة،فأشفق أن يبقى منهم جماعة لا يستيقظون بالأذان
. وآخرهم

والامتناع من الصلاة في ذلك الوادي بما ذكره ،علل وجه الاقتيادصوهو الأبين أن النبي: والثاني
فلا يلزمنا ،وهذه علة لا طريق لنا إلى معرفتها،"أن هذا واد به شيطان:"زيد بن أسلمفي حديث 
،هل فيه شيطان،لأنا لا ندري؛وجب عليه فعلها،ومن استيقظ منا لصلاة في بطن واد،

صولو علمنا ذلك الوادي الذي أمر النبي ،وقد ذكر محمد بن مسلمة في المبسوط نحو هذا. أم لا
للعلة التي ؛وجرى لنا فيه مثل ذلك فقد ذهب الداودي إلى أنه لا تجوز الصلاة فيه،بالخروج منه
.صذكرها نبينا

فلا ،ولعله قد ذهب،أم لا،لأنا لا ندري هل بقي الشيطان فيه؛ويحتمل أيضا أن تجوز الصلاة فيه
.153"أم لا،هل هي باقية،ة لا ندريوتعين فعلها لعل،يجوز لنا ترك العبادة إلى صلاة قد فات وقتها

،ثم حنطوني،أجمروا ثيابي إذا مت:"إذا هي ماتتلأهلها أسماء بنت أبي بكر قالت : المثال الثاني
.154"ولا تتبعوني بنار،ولا تذروا على كفني حناطا

فإن ،وريح كفنه،أن الميت يحتاج إلى تطييب ريحه:والأصل في ذلك:" قال الباجي:رحشال
ليطيب ؛ولذلك شرع في غسله الكافور،لئلا تظهر منه ريح مكروهة؛وصيانته،ك من إكرامهذل

. ولتخفى ريح كريهة إن كانت،ريحه

،مسلم،24:، برقم19/20:عن الصلاةالنومكتاب وقوت الصلاة، باب في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 152
680:، برقم1/471:واستحباب تعجيل قضائها،باب قضاء الصلاة الفائتة،ومواضع الصلاة،كتاب المساجد

1/251/253:النوم عن الصلاةكتاب وقوت الصلاة، باب : المنتقى153
، البيهقي،530:، برقم150:الجنازة بنارتتبعأن النهي عن كتاب الجنائز، باب في الموطأ،الكم: ، خرجهصحيحوالحديث 154

6495:، برقم3/405:باب الحنوط للميت،جماع أبواب غسل الميت
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،وعكرمة،وبه قال الحسن،أو غير محرم،كان،ويصلى عليه محرما،ويفعل هذا بكل من يغسل
.ولا يغطي رأسه،لا يقرب المحرم الطيب:وقال الشافعي.وأبو حنيفة،والأوزاعي

،فوجب أن يبطل بالموت،أنه حكم من أحكام الحج:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي
،اغسلوه بماء:"فمات،أنه قال في محرم وقع عن راحلتهصوأما ما روي عن النبي ،كالطواف

فليس ،155"قيامة ملبيافإن االله يبعثه يوم ال،ولا تجمروا رأسه،ولا تحنطوه،وكفنوه في ثوبين،وسدر
لأننا لا طريق لنا إلى أن نعلم نحن في غيره من الأموات أن االله ؛بمانع من ذلك في غير ذلك الميت

الحكم بما لا طريق لنا إلى معرفته دليل على أنه حكم صوتعليل النبي ،يبعثه يوم القيامة ملبيا
. 156"يق إلى معرفتهولو كان حكما يتعدى إلى غيره لعلله بما لنا طر ،مخصوص به

،يعود المساكينصوكان رسول االله ،بمرضهاصفأخبر رسول االله ،مسكينةمرضت : المثال الثالث
فكرهوا أن يوقظوا ،،":"صفقال رسول االله ،ويسأل عنهم

ألم آمركم أن تؤذنوني :"قالف،صفلما أصبح رسول االله ،صرسول االله 
حتى صف بالناس صفخرج رسول االله ،ونوقظك،يا رسول االله كرهنا أن نخرجك ليلا:فقالوا؟

.157"وكبر أربع تكبيرات،على قبرها
بين في الصلاة "وكبر أربع تكبيرات،فصف بالناس على قبرها:"قوله: قال الباجي:رحشال

على إن نسي أن يصلي :،غير أشهب،صحابناوعلى هذا جمهور أ،على القبر
. ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على الجنائز في القبور:قال سحنون،لهعُ دْ يَ لْ وَ ،الميت فلا يصل على قبره

فأما إذا لم تفت فلا ،يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت:وسائر أصحابنا،وقال ابن القاسم
.وبه قال الشافعي،إن ذلك جائز: وقال ابن وهب عن مالك،عليهيصلى 

فوجب ،أن هذا حكم يجب فيه بعد موته:والدليل على المنع من ذلك فيمن صلى عليه:" قال الباجي
.مع بقاء حكم الأصل كالغسل،أن لا يتكرر

.على هذه المرأةصتعلقها بصلاة النبي :والشافعي،وجه قول ابن وهبو 
: أنه لا يجوز امتثاله لمعان:والجواب

،مسـلم، 1207:، بـرقم1/426:باب الحنوط للميـت،كتاب الجنائز،البخاري: ، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 155
1206:، برقم2/865:باب ما يفعل بالمحرم إذا مات،كتاب الحج

2/467/468:النهي عن تتبع الجنازة بناركتاب الجنائز، باب : المنتقى156
، وروي 533:، برقم151:تكبير على الجنازةالكتاب الجنائز، باب في الموطأ،157

2/265:فصل في الصلاة على الميت،نصب الرايةبألفاظ أخرى جمعها الحافظ الزيلعي في 
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،علل صلاته على القبور بما لا طريق لنا إلى العلم بأن حكم غيره فيه كحكمهصأن النبي : أحدها
.158"واالله ينورها بصلاتي عليهم،إن هذه القبور ممتلئة ظلمة:"فقال

رَ خمََّ وَ ،امً رِ وهو بالجحفة محُْ ،ومات،عبد االله بن عمر ابنه واقد بن عبد االلهكفن : المثال الرابع
".لطيبناهمٌ رُ ا حُ لولا أنَّ :"وقال،ووجهه،رأسه
،ذهب إليه مالك،وقد مات محرما،فعل عبد االله بن عمر من تخمير وجه ابنه:" قال الباجي:رحشال

،رأس ما يفعل بغيرهوال،يفعل بالمحرم من تخمير  الوجه،ومن لم يكن محرما سواء،ورأى أن المحرم إذا مات
لا لأجل إحرام ،لأجل إحرامه هو؛وإنما امتنع عبد االله بن عمر من أن يطيبه،والطيب،وكذالك الحنوط

ويستدام ،ولا يطيب،إذا مات الميت لا يخمر رأسه:وقال الشافعي".لولا أنا حرم لطيبناه":وقال،الميت
.له حال إحرامه بعد الموت

فجاز ،أن الكفن يغطى به رأس الميت الحلال:يل على صحة ما ذهب إليه مالكوالدل:" قال الباجي
.وأصل ذلك التراب،أن يغطى به رأس الميت المحرم

قال في المحرم الذي وقصت به صالنبي: أنفيهقولهم في ذلك بالحديث الذي رأما هم فاحتج من نص
.159"ولا وجهه فإنه يبعث يلبي،هولا تخمروا رأس،وكفنوه،وسدر،اغسلوه بماء":ناقته

ومنعه من الطيب بما لا ،علل المنع من تخمير رأسهصلأن النبي ؛أن هذا الحديث مما لا حجة فيه:والجواب
وذلك أنه منع من ،وإذا علل بما لا طريق لنا إلى معرفته دل على اختصاصه بذلك الحكم،طريق لنا إلى معرفته

فثبت ،ولا طريق لنا نحن إلى من يموت اليوم من المحرمين يبعث ملبيا،وم القيامة ملبيالأنه يبعث ي؛أن يغطى رأسه
.160"وباالله التوفيق،إذ لا طريق لنا إلى معرفة علتها،أنه من الأحكام التي لم نكلفها

إذا علق الحكم على صفة فإن تلك : القاعدة الثالثة
لك أو وصف من أوصاف علة ذ،الصفة علة لذلك الحكم

161الحكم

واحفظوا ،أكرموا العالم: كما لو قالله؛ذكر الصفة في الحكم تعليلولما كانت العلة هي الوصف، ف
والحفظ لكل ،فيتعدى الإكرام،والغربة،وعلى علته، وهي العلم،لكان تنصيصا على الحكم؛الغريب

.162وغريب، ولا يتعدى إلى سواهما،عالم

2/473/474/475:تكبير على الجنازةالكتاب الجنائز، باب : نتقىالم158
213:صوالحديث سبق تخريجه159
3/330:كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه: المنتقى160
،:المذھب الأول: وقد اختلف في جواز التعليل بالحكمة إلى ثلاثة مذاهب161

. بعض أهل العلمذهب وهو م،جواز:المذھب الثاني. نيذهب الأكثر موهو 
،دون الثانية،فجوز التعليل بالأولى،والحكمة الخفية المضطربة،ل بين العلة الظاهرة المنضبطة بنفسهايفصوفيه الت:المذھب الثالث

3/224:للآمديالإحكام. عند الآمديوهذا هو المختار
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،اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجليةقد و :" قال الآمدي رحمه االله
الأمثلة.163"العرية عن الاضطراب

، ورتب الحكم إذا علق على صفة فإن تلك الصفة علة لذلك الحكمقرر الباجي رحمه االله أن 
: على ذلك عدة أمثلة، منها

؟"هل قرأ معي منكم أحد آنفا:"فقال،ن صلاة جهر فيها بالقراءةمصرسول اللهانصرف :المثال الأول
فانتهى الناس عن ".إني أقول مالي أنازع القرآن:"صفقال رسول الله:قال.أنا يا رسول االله،رجل نعم:فقال

.164"صبالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللهصفيما جهر فيه رسول اللهصالقراءة مع رسول الله
فيما جهر فيه رسول صفانتهى الناس عن القراءة مع رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
؛"حين سمعوا ذلك،بالقراءةصاالله 

ءة وهذا الحديث أصل مالك رحمه االله في ترك المأموم القرا،وترك ما أنكر عليهم،
لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الجهر كان الظاهر أن ؛خلف الإمام في حال الجهر

.165"الجهر علة ذلك الحكم
إنا نجد :يا أبا عبد الرحمن:رجل من آل خالد بن أسيد عبد االله بن عمر فقالسأل : المثال الثاني
يا ابن :"فقال عبد االله بن عمر؟سفرولا نجد صلاة ال،وصلاة الحضر في القرآن،صلاة الخوف

.166"فإنما نفعل كما رأيناه يفعل،ولا نعلم شيئا،صإن االله عز وجل بعث إلينا محمدا :أخي
؛"ولا نجد صلاة السفر،والحضر في القرآن،إنا نجد صلاة الخوف:"قوله: قال الباجي:رحشال

ثم ،ئل إما أن يعتقد أن أصل الصلاة القصروذلك أن السا،أنه لم يتناولها نص القرآن:معنى ذلك
فأما اعتقاده أن ؛نسخ ذلك بالقصرثم طرأ،أو يعتقد أن أصلها التمام،طرأ نسخ ذلك بالتمام

ٌ ب ـَالأصل التمام ف ـَ فلیس :وأن النسخ طرأ بقوله تعالى،وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام؛ينِّ
م أن علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت

2/174/176:أصول السرخسي، 4/486، 1/395: أحكام القرآن لابن العربي: انظر في هذا مثلا162
3/223:الإحكام للآمدي163
،190:، برقم68:كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيهفي الموطأ،مالك:والحديث صحيح، خرجه164

كتاب ة،ابن ماج، 312:، برقم2/118/119:باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام،لاة عن رسول االله كتاب أبواب الص،الترمذي
باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف ، كتاب الصلاة،الدارقطني، 846:، برقم1/276:باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا،الصلاة
باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما ،لاةباب أصل فرض الص، البيهقي، 12:، برقم1/320:الإمام

2716:، برقم2/163:يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا
2/60/61:كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه: المنتقى165
65:والحديث سبق تخريجه ص166
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وبقيت ،فعلق حكم القصر بالخوف؛]101:النساء[یفتنكم الذین كفروا
من أين أخذوا :فسأل عبد االله بن عمر،وصلاة سفر الأمن على ما كانت عليه،صلاة الحضر

.167"قصرها
.168"إذا دبغ الإهاب فقد طهر":صرسول االله قال :المثال الثالث

.تصريح بطهارته بعد الدباغ؛"لإهاب فقد طهرإذا دبغ ا:"صقوله: قال الباجي:رحشال
لا يكون دباغه بالملح فقط مما يمنعه : قال ابن المواز عن نافع في المزنية؟بما يطهر من الدباغلكن 
.وغيره،وإنما يكون الدباغ التام الذي ينتفع به للشرب،الفساد

".أو قرظ فهو له طهور،أو ملح،قما دبغ به جلد الميتة من دقي":وقال يحيى بن سعيد الأنصاري
والدباغ ،فعلق ذلك بالدباغ؛"إذا دبغ الإهاب فقد طهر:"صوالدليل لقوله قوله:" قال الباجي

وغيرها فإنما هو ،والانتفاع به في الأسقية،وأما ما يفعل من غيره مما لا يبلغه حكم الدباغ،معلوم
. "سوهذا يحصل بتجفيفه في الشم،تجفيف لرطوباته

: والحيوان على ثلاثة أضرب،إذا ثبت ذلك فهذا حكم جلد ما يستباح أكله بالذكاة: مسألة
لا : فأما المتفق على تحريمه كالخنزير فقد قال الشيخ أبو بكر،ومكروه،ومحرم،وقد تقدم ذكره،مباح

.ولا غيرها،لأنه لا يحل بذكاة؛ودبغ،وإن ذبح،ينتفع بجلده
حرمت علیكم المیتة :والدليل على ما نقوله قوله تعالى:"قال الباجي

والخنزير لا تعمل فيه ،]3:المائدة[إلا ما ذكیتم:ثم قال في آخر الآية،والدم
والدباغ ،وغيره من أجزاء الحيوان،لأن الذكاة تعمل في اللحم؛وهي أقوى في التطهير من الدباغ،الذكاة

فبأن لا يؤثر الدباغ ،فإذا كانت الذكاة لا تؤثر في جلد الخنزير،ختلافإنما يعمل في الجلد خاصة على الا
وما لا ،سئل مالك عن جلود الميتة مما يؤكل لحمه:وفي المبسوط عن إسماعيل بن أبي أويس،وأحرى،أولى
ه ذلك كل:"وقال الشيخ أبو القاسم".ولا يصلى عليها،ولا تباع،":فقال؟يؤكل
.169"سواء

2/246/247:صلاة في السفرقصر الكتاب الصلاة، باب : المنتقى167
، كتاب مسلم،1073:، برقم334:كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتةفي الموطأ،، خرجه مالكصحيحوالحديث 168

366:، برقم1/277:باب طهارة جلود الميتة بالدباغالطهارة،
4/268/269/270/271:كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة: المنتقى169
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فإذا وقعت الحدود بينهم ،بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءصرسول االله قضى ":المثال الرابع
.170"فلا شفعة فيه

يقتضي تعلق ؛"بالشفعة فيما لم يقسمصقضى رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
يصح فيه القسمة فإنه لا يقال وأما ما لا،والظاهر أنه من جنس ما يقسم،الشفعة به قبل القسمة

لأن ذلك ؛ما لم يقسم"يثبت فيه حكم كذا:"كما لا يقال في الإنسان،"ما لم يقسم:"فيه
:وما ينقسم على ضربين. يقتضي أن له حالة يقسم فيها

.والأشجار،وما فيها من المباني،ضرب يقسم بالحدود كالأرضين
فإذا :"صفقوله ،وبعض المذروع،والمعدود،والموزون،كالمكيل،وضرب ينقسم بغير حدود
دون ،يقتضي اختصاص تعلق هذا الحكم بما يضرب فيه الحدود؛"وقعت الحدود بينهم فلا شفعة

.ويحول مما لا ينقسم بضرب الحدود،وينظر فيما ينقل،غيره مما لا تضرب فيه الحدود
وإن وجدناه مختصا بما تضرب فيه ،فيه الشفعةفإن وجدنا عليه ثبوت الشفعة فيه ألحقناه بما 

،ووجدنا ما تثبت الشفعة في جنسه يبطل حكم الشفعة فيه بالقسمة،الحدود قصرنا الشفعة عليه
لأنه قد وصف بذلك ؛فثبت أن لكون المبيع مما تصح فيه القسمة بالحدود تأثيرا في إثبات الشفعة

.ما تثبت فيه الشفعة
أو ،هر أن الحكم إذا علق على صفة فإن تلك الصفة علة لذلك الحكموالظا:" قال الباجي

أن للقسمة "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة:"وثبت بقوله،وصف من أوصاف علة ذلك الحكم
ولا تصح أن تكون لإزالة ضرر القسمة ،وثبت أن الشفعة إنما ثبتت لإزالة ضرر،تأثيرا في إبطالها
ولا شفعة ،والثوب الواحد،أثبت فيما لا يقسم كالعبد الواحدفإن ضرر الشركة،على الإطلاق

لأن في القسمة ما لا ضرر فيه كقسمة اليسير ؛ولا يجوز أن يكون ضرر القسمة على الإطلاق،فيه
فلم يبق ما يمكن أن يشار إليه إلا بالضرر اللاحق بنوع من ،والمعدود،والمكيل،من الموزون

والأرضين فإنه ،والمؤن التي تختص بقسمة الدور،الأرضين من الأجروهو ما يلحق بقسمة،القسمة
وسائر الأشياء قسمتها ،وأجرة غالبا،ويتمون لهم فيها مؤنة،يقسمها غالبا قوم يختصون بعلم ذلك

فثبت بذلك أن الشفعة مقصورة على ما ،ولا أجرة،ولا يتمون فيها مؤنة،لا تختص بقسام معين
. 171"الأصول الثابتةوهي ،يقسم بالحدود

210:ديث سبق تخريجه في الملف نفسه صوالح170
8/177/178:ما تقع فيه الشفعةكتاب الشفعة، باب : المنتقى171
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كلما كثرت أوصاف العلة كانت : القاعدة الرابعة
وكلما قلت كانت أعم،أخص

فهذا يعني أنه إذا كانت إحدى ؛علل الأحكام إنما هي أوصاف في الأصل المعلوللما كانت و 
وصاف 

.التي تجعلها أعم، ومدار هذا على قاعدة تقديم الأخص على الأعم
.وهذا المذهب للباجي، ولشيخه الشيرازي أبي إسحاق

. 172هما سواء: وهناك من قال من الشافعية
وهذه القاعدة هي .وموضع هذه القاعدة هو التعارض القائم بين العلل الوصفية في القياس

إذا علق الحكم على صفة فإن تلك الصفة علة : القاعدة السابقة، القاعدة الأولىقاعدة فرعية عن 
.لذلك الحكم

الأمثلة
، ورتب وكلما قلت كانت أعم،كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخصقرر الباجي رحمه االله أنه  
:على ذلك عدة أمثلة، منها

ولكنه يخاف من تناوله مضرة ،ن يجد الماءكأ؛وأما عدم القدرة على استعمال الماء:" المثال الأول
وقال القاضي . ،أو زيادته،أو تجدد مرضه،بجسمه من تلف نفسه

أو ،وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض،أو حمى،مثل أن يخاف الصحيح نزلة:أبو الحسن
،إلا أن يخاف التلف،ه التيمم مع وجود الماءلا يجوز ل:وقال الشافعي.قاله أبو حنيفة،نحو ذلك

.ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك
أو على ،وإن كنتم مرضى:والدليل على ما نقوله قوله تعالى:" قال الباجي

أو لامستم ،وجاء أحد منكم من الغائطأ،سفر
].43:النساء[فلم تجدوا ماء فتیمموا،النساء

،فأمر بالوضوء،،وهي ملامسة النساء،كر الإحداثأنه ذ :فوجه الدليل منه
؛ولا يجوز أن يعلق المرض بعدم الماء،أو مع عدم الماء في السفر فإنه نقل إلى التيمم،إلا مع المرض

لأن الغالب من حاله ؛وإنما علقه بالسفر،وإنما يؤثر بعدم القدرة على استعماله،لأنه لا تأثير له فيه
.وقلته،عدم الماء

.، ومذهب الباجي ينظر في الأمثلة المنقولة من المنتقى489:التبصرة172
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،فلم يفترق الحكم فيه بين خوف المرض،أن هذا مسح أبيح للضرورة:ودليلنا من جهة القياس
.173"كالمسح على الجبائر،وخوف التلف
أما علمت أن االله ":صفقال له رسول االله ،راوية خمرصأهدى رجل لرسول االله ":المثال الثاني

فقال له رسول .أمرته أن يبيعها: بم ساررته؟ فقال":فقال،جنبهفساره رجل إلى؟لا: فقال؟حرمها
.174"ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما،":"صاالله 

: سؤاله عما يعصر من العنب يحتمل معنيين:" قال الباجي:الشرح
وذلك ،لى أن ينتهي في آخر أحوالهأن يسأل عن جميع أنواع العصير من حين يعصر إ: أحدهما

: للعصير أربعة أحوالأن 
.وقبل أن ينش،من حين يعصر: أحدها
.وقبل أن يسكر،إذا نش:والثانية
إذا أسكر:والثالثة
.إذا صار خلا:والرابعة

يه ما إلا أن يدخل عل،لا خلاف فيه،وقبل أن ينش فإنه حلال،فأما الأولى وهي حال حلاوته
: فقد قال ابن حبيب،يغير حكمه
ولا شك أن بقايا ،وإن كان ساعة عصر لما يبقى في أسفلها خوفا أن يكون قد اختمر،العصر فيها

لأن قليل ؛فيفسد جميعه،ثم يلقى عليه عصير طوى فيختلط به،ثفلها في أسفلها تختمر فتصير خمرا
.فيحرم كله،أو ما يشرب،أو طعام،أو خل،الخمر يخالط كثيرا من عصير

فلذلك إذا مازجت ،ووجه هذا عندي أن الخمر لا يعود عصيرا حلوا":قال الإمام أبو الوليد
لأن أجزاء ذلك ؛ولو خالط بيسير الخمر الخل لم ينجسه،؛العصير نجسته

لا يستعمل ذلك الخل : وقد قال،ثم لا ينجس الخل بمجاورته،تستحيل خلا طاهرا فلا تبقىالخمر
.حتى تبقى مدة يقدر فيها أن أجزاء ذلك الخمر قد استحالت خلا

: وقال أبو حنيفة،وبه قال الشافعي،وأما إذا نش فإن مالكا رحمه االله لا يراه حراما حتى يسكر
.إذا نش فقد حرم

1/425/426:كتاب الطهارة، باب في التيمم: المنتقى173
، كتاب مسلم،1541:، برقم609:امع تحريم الخمربة، باب جكتاب الأشر في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 174

1579:، برقم3/1206:باب تحريم بيع الخمرالبيوع،
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كل ":وقد سئل عن البتع فقال،صوالدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله : لباجيقال ا
: فلنا من هذا الحديث دليلان؛175"شراب أسكر فهو حرام

كل شراب أسكر فهو ":وتمييزه مما أحله االله فقال،إلى بيان ما حرمصأنه قصد النبي : أحدهما 
فدل ذلك على أن الإسكار حد بين ،لقه بالغليانولم يع،فعلق اسم التحريم بالإسكار؛"حرام

.والحرام دون الغليان،الحلال
دون الغليان الذي لم ،فكان الظاهر أنه علة له،أنه علق حكم التحريم على الإسكار:والوجه الثاني
.176"ة لهويعلل بغيره مما ليس بعل،ومحال أن يكون الغليان علة له فيترك التعليل به،يعلق عليه تحريما
،"التمر بالتمر مثلا بمثل:"صرسول االله قال :عن عطاء بن يسار أنه قالروي :المثال الثالث

فدعي ،"ادعوه لي:"صفقال رسول االله ،إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين:فقيل له
الجنيب لا يبيعونني :فقال يا رسول االله؟أتأخذ الصاع بالصاعين:"صفقال له رسول الله،له

".ثم ابتع بالدراهم جنيبا،بع الجمع بالدراهم:"صفقال له رسول الله.صاعا بصاع،بالجمع
فجاءه ،رجلا على خيبراستعمل صرسول االله أن :وعن أبي هريرة،عن أبي سعيد الخدريوروي 

إنا لنأخذ ،لا واالله يا رسول االله:فقال؟تمر خيبر هكذالُّ كُ أَ :"صفقال له رسول الله،بتمر جنيب
بع الجمع ،لا تفعل ذلك:"صفقال له رسول االله .بالثلاثةوالصاعين ،الصاع من هذا بالصاعين

. 177"ثم ابتع بالدراهم جنيبا،بالدراهم
أن هذا حكم بيع بعضه :صيريد ؛"مثلا بمثل،التمر بالتمر":صقوله : قال الباجي:رحشال

ذلك فلا خلاف في ،يحرم التفاضل،ن له حكم مباح غيرهوإذا اختص هذا الحكم به لم يك،ببعض
وقد ذكرت كلها في حديث أخرجه مسلم من حديث ،والملح،والتمر،والشعير،البر:في الأربع المسميات

،والشعير بالشعير،والحنطة بالحنطة،التمر بالتمر:"صقال رسول االله :عن أبي هريرة قال،أبي زرعة
وأخرجه من ، 177"لا ما اختلفت أوزانه،أو ازداد فقد أربى،فمن زاد،يدا بيد،بمثلمثلا ،والملح بالملح

.والفضة،وذكر معها الذهب،حديث عبادة بن الصامت فذكر الأربعة المذكورة
فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة ،وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض المقال:"قال الباجي

وجماعة الناس إلى أن هذه المسميات ،وذهب فقهاء الأمصار،بصحتهفوجب الحكم،بالقبول

، 5/2121:باب الخمر من العسل وهو البتع،كتاب الأشربة،  البخاري: والحديث صحيح، خرجه الشيخان، وغيرهما175
2001:، برقم3/1585:كل خمر حرامباب بيان أن كل مسكر خمر وأن،كتاب الأشربة،  مسلم، 5263:برقم
4/305/306:امع تحريم الخمركتاب الأشربة، باب ج:المنتقى176
114:سبق تخريجه صوالحديث 177
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على اختلافهم في أعيان تلك الفروع لاختلاف المعاني المتعدية ،
.دون سائر المطعومات،وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها، إليها

وحرم ،:لتفاضل في الأربعة قوله تعالىوالدليل على تحريم ا
إلا ،فوجب أن يكون التفاضل حراما في كل شيء لحق العموم،والربا الزيادة، ]275:البقرة[الربا

. ما خصه الدليل
:إذا ثبت ذلك فاختلف الناس في علة تحريم التفاضل في الأربع المسميات

.أو يشرب،أو الوزن فيما يؤكل،أن العلة عنده الكيل:فروى مالك عن سعيد بن المسيب.1
.أو موزون،العلة في ذلك جنس مكيل:وقال أبو حنيفة.2

.علة ذلك أنه مطعوم جنس:وقال الشافعي.3
،أنه مقتات جنس:فاختار القاضي أبو إسحاق؛في ذلكلمالكيةاختلفت عبارات او .4

وإن ،وإليه ذهب ابن نافع،الادخار للأكل غالباو ،أن العلة الاقتيات:ومذهب مالك في الموطأ
،وتدخر إلا مثلا بمثل،فلا تجوز الفواكه التي تيبس:"قال مالك،خالفه في معنى الادخار للأكل

".إذا كانت من صنف واحد،يدا بيد
تي الفلا يجري الربا في الفواكه ،أن العلة الادخار للاقتيات:وجيء على ما روي عن مالك أيضا

. ؛ولا يجري الربا في البيض،؛تيبس
وعلى ما يتعلق به أصحابنا ،على المذهبىوهذا القول عندي أجر :"قال القاضي أبو الوليد

وهو لا ،تأننا نراعي الاقتيا: أحدهما: وبين أبي حنيفة في فصلين،فالخلاف بيننا؛من الحديث
أننا نعدي العلة إلى قليل المقتات الذي لا :والفصل الثاني.بل يعدي ذلك إلى كل موزون،يراعيه

.ويجوز فيه التفاضل،وهو لا يعديها إليه،يتأتى فيه الكيل
وهو أنه يعدي العلة إلى كل مطعوم من ،وبين الشافعي في فصل واحد،والخلاف بيننا

.ونحن نقصرها على ما يقتات من المطعوم،وغيرها،والأدوية،ظلوشحم الحن،السقمونيا
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أن :والثاني.أن ندل على صحة ما ذهبنا إليه:أحدهما:ولنا في الدلالة على ما قلناه طريقان
. ندل على فساد ما ذهبوا إليه

ميات على ما نص على التماثل في الأربع المسصأن النبي :والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه
:فيه دليلان:قلنا،تقدم في الحديث

والجنس علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع ،مختلفة الأسماء،لما نص على أربعة أشياءصأنه :أحدهما
ولا ذكر ،والبطيخ ليدل به على الفواكه الرطبة،ولم يذكر الخربز،الذي يجري فيه الربا،الجنس

ولا الرماد لينبه به ،ولا ذكر الجير،لينبه به على الأدوية؛الأسارونولا،ولا الطباشير،السقمونيا
فإن الجنس لا يخرج عن ،،والموزون،على المكيل

. حكم الأربع المسميات التي نص عليها
التنبيه على علة الربا وهو أنه لا خلاف أنه قصد بذكر هذه الأربع المسميات إلى:ووجه ثان

ووجدنا ،وهذا يقتضي أن العلة أخص صفة توجد فيها،والمعنى،فأتى بألفاظ مختلفة الجنس،فيها
،والشعير به للحقت به الحلاوات،فلولا اقتران الحنطة،وتفكها،ويؤكل حلاوة،التمر يؤكل قوتا
والتمر ،فلولا اقتران الحنطة،علفاويكون،ووجدنا الشعير يؤكل من أدنى الأقوات،والفواكه خاصة

،ولجاز أن يلحق به العلف من القضب،دون أعلاها،به لجاز أن يلحق به أدنى الأقوات خاصة
والشعير به لجاز أن يلحق ،فلولا اقتران القمح،ويطيبها،ووجدنا الملح مما يصلح الأقوات،والقرط

ووجدنا البر أرفع ،وا،ولجاز أن يلحق به الماء،به الأقوات المصلحة
ومنعنا ،والشعير به لقصرنا حكمه على رفيع الأقوات،فلولا اقتران التمر،وما يقتات عاما،الأقوات

ولو أراد عموم العلة لاكتفى ،وغيره مما لا يعم اقتياته،أو يجري في الأرز،
وكلما قلت كانت ،خلاف أن كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخصلأنه لا؛باسم واحد منها

. 178"أعم
على صفتین كان الحكم متى علق : القاعدة  الخامسة

الظاھر أنھما شرطان في ثبوتھ
إذا علق الحكم على صفة فإن تلك الصفة علة لذلك : وهي قاعدة فرعية عن القاعدة الأولى

:  ، ومن أمثلة ذلكالحكم

6/185/186/187/188/189: كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر: المنتقى178
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ولا يتزوج أمة إذا لم ،وهو يجد طولا لحرة،ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة:"ال مالكق: ولالمثال الأ
ومن لم :وذلك أن االله عز وجل قال في كتابه؛إلا أن يخشى العنت،يجد طولا لحرة

یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما 
ذلك لمن :وقال،ملكت أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات

.179"والعنت هو الزنا:"قال مالك،]25:النساء[خشي العنت منكم
:إلا بشرطين،وهذا كما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة:" قال الباجي:الشرح

رواه عنه في المدونة ،هذا المشهور من مذهب مالك،خوف العنت:والثاني،عدم الطول:أحدهما
،وهو قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه،وابن نافع،بن زيادوعلي ،وابن وهب،ابن القاسم

.والعلماء،وجماعة من الصحابة،وعلي بن أبي طالب
ومن لم یستطع منكم :والدليل على اعتبار الشرطين المذكورين قوله تعالى

طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
ذلك لمن :ثم قال تعالى،أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات

،فشرط في استباحة نكاح الإماء أن لا يستطيع طولا بنكاح حرة؛خشي العنت منكم
وإذا كان هذان المعنيان شرطين في الإباحة لم يجز له ذلك مع ،ويخاف العنت إن لم يتزوج الأمة

.عدمهما
ال بدليل الخطاب في وهذا عندي إنما يصح التعلق به لمن ق:"قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه

.180"وليس في الآية ما يدل على المنع منه مع عدم الشرطين،لأنه أباح هذا النكاح بالشرطين؛الشرط
والذین یظاھرون من :قال مالك في قول االله تبارك وتعالى: المثال الثاني
سمعت أن تفسير ":قال]]:3ثم یعودون لما قالوا،نسائھم

فإن أجمع على ذلك فقد ،وإصابتها،ثم يجمع على إمساكها،لرجل من امرأتهأن يتظاهر ا:ذلك
وإصابتها فلا كفارة ،ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها،فإن طلقها،وجبت عليه الكفارة

.181"فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر:"قال مالك،عليه

365:كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة:الموطأ179
5/117: اب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرةكت: المنتقى180
382:كتاب الطلاق، باب كفارة الظهار:الموطأ181
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والذین یظاھرون من نسائھم:وجلقوله عز: قال الباجي:رحشال
واحتج على ذلك بقوله ،والسراري،والإماء الزوجات،الحرائرو ،النساء واقع على الإماء:قال مالك

. والسراري،وهذا عام في الزوجات،وأمھات نسائكم:تعالى
إن تفسير ذلك يعني ":قال مالك،ثم یعودون لما قالوا:وقوله عز وجل

وعليه أكثر ،هذا الذي ذكره في الموطأ،"وإصابتها،ن يجمع بعد الظهار على إمساكهاالعودة أ
أن العلماء اختلفوا في :وأصل هذا.وقد قيل عنه غير ذلك مما سنبينه إن شاء االله تعالى.أصحابه

؟الكفارة بماذا تتعلق
.ودةوالع،وجود الظهار: :ومعظم الفقهاء،فذهب مالك.1
.دون شرط آخر،تجب بنفس الظهار: والثوري ،وقال مجاهد.2

ثم ،والذین یظاھرون من نسائھم:والدليل على ما نقوله قوله تعالى
؛یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا

.والعودة،فعلق الكفارة بالظهار
لأن الحكم متى علق على ؛النصدون العودة فقد خالف ،إنما تجب بنفس الظهار: فمن قال

"وشرب الخمر فاجلدوه،من أسلم":كما لو قال رجل،
. 182"كان الظاهر أن الوصفين شرطان في وجوب الجلد

183یصح أن یجعل الاسم علة للحكم: القاعدة السادسة

بالأوصاف الصالحة للعلية، لكن إذا تعلق من المتفق عليه عند القائلين بالقياس جواز التعليل
:الحكم باسم، هل يجوز التعليل به، أو لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين

أنه يصح أن يجعل الاسم علة للحكم، وبه قال أكثر المالكية، وهو : المذھب الأول
.185، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية184المذهب الذي رجحه الباجي

5/273:كتاب الطلاق، باب كفارة الظهار: المنتقى182
، وتناوله 183:2/652

1/361:اللغات كما فعل الباقلاني في التقريب والإرشادبعضهم في باب 
1/361:، التقريب والإرشاد2/652:إحكام الفصول184
1/361:، التقريب والإرشاد2/652:، إحكام الفصول113:، اللمع454:التبصرة185

قرأ الفقه على أبي ،وثلاثمائة،وتسعين،ولد سنة ثلاث،شيخ الإسلام،إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله:وأبو إسحاق الشيرازي هو
ومن ،وأربعمائة،وسبعين،سنة ست،في جمادى الآخرةرحمه االله توفي ، وغيرهم، وعلى ابن رامين تلميذي الداركي،عبد االله البيضاوي

464/.../18/452:سير أعلام النبلاء، 2/238/239/240:طبقات الشافعيةغيرها، و ،والتبصرة،واللمع،التنبيه:تصانيفه
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أنه لا يصح أن يجعل الاسم علة للحكم، وبه قال بعض أصحاب : المذھب الثاني
.187، وهو مذهب القاضي الباقلاني186الشافعي

أنه لا يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم إذا كان الاسم لقبا، ويجوز : المذھب الثالث
.  188إذا كان مشتقا، وهو مذهب بعض أهل العلم

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
أن ما جاز أن يُـعَلَّقَ الحكمُ عليه نطقا جاز أن يستنبط، ويعلق الحكم : الدلیل الأول
.189عليه كالصفات، والمعاني

أن العلل الشرعية علامات، وأمارات، وليست بموجبة لأحكامها، : 190الدلیل الثاني
ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام في أعيان، كما تجعل الصفات، إذا لم يكن  معناها 

.191اب الحكم، وإنما يكون معناها الدلالة على الحكم بضرب من المواضعةإيج
أن الأسماء لا تفتقر إلى : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.192الاستنباط، فلا يجوز أن تجعل حجة

.193نة لمصلحة فليس دأب الشارع اعتبارهمصلحة ولا مظ
أن هذا غلط؛ لأن تعليق الحكم على الاسم، وجعل الاسم علة له يفتقر إلى : والجواب

.194الاستنباط كالصفات
.195أن العلل لا تكون إلا حقيقة، والأسماء تكون حقيقة، ومجازا: الدلیل الثاني

113:، اللمع2/652:إحكام الفصول186
1/361:التقريب والإرشاد187
؛ "لا تفسد صلاته: في الكلب الأسود يمر بين يدي المصلي:" قولنا: ، ومثال اللقب454:التبصرة2/652:إحكام الفصول188

.لأنه كلب، فمروره بين يدي المصلي لا قطع الصلاة عليه، دليله الكلي الأبيض
أهـ من حاشية الأصل عن الملخص ". إنه لا يرث؛ لأنه قاتل، فلا يرث كالبالغ: قولنا في الصبي إذا قيل: المشتقومثال
.المصدر نفسه. هامش التبصرة. للشيرازي

454:، التبصرة1/365:، التقريب والإرشاد2/653:إحكام الفصول189
454:التبصرة: وانظر دليلا آخر في190
2/653:إحكام الفصول191
454:، التبصرة1/363/364:، التقريب والإرشاد2/653:إحكام الفصول192
319: شرح تنقيح الفصول193
454:، التبصرة2/653:إحكام الفصول194
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أدلة، فإن الأدلة لا تكون إلا حقيقة، والكتاب، : والجواب
196.

الأمثلة
:قرر الباجي رحمه االله أن الاسم يصح أن يجعل علة للحكم، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

.197"ثم صلى،ويديه إلى المرفقين،ومسح بوجهه،صعيدا طيبابن عمراللهعبد اتيمم ":المثال الأول
لا خلاف في أن حكم "ثم صلى،وعلى يديه إلى المرفقين،ومسح بوجهه":قال الباجي:الشرح

:وأما اليدان فاختلف العلماء في حكمهما في التيمم، والتيمم في الاستيعاب واحد،الوجه في الوضوء
.حكمهما المسح إلى المناكب:فقال ابن شهاب.1
: وعن مالك في ذلك روايتان.2

. وبه قال ابن حنبل،أن فرض التيمم فيهما إلى الكوعين: إحداهما
. والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،إلى المرفقين: والثانية

في ا كنا أما تذكر أن:"ر لعمر بن الخطابسر بن يااما قاله عم:لوجه القول الأو :" قال الباجي
فقال النبي ،صفذكرت ذلك للنبي ،فصليت،وأما أنا فتمعكت،فأما أنت فلم تصل،وأنت،أنا،سفر
.198"وكفيه،،ونفخ فيهما،فضرب بكفيه الأرض،"إنما يكفيك هذا:"ص

،عفوجب أن يخص بالكو ،أن هذا حكم علق في الشرع على اسم اليد:ودليلنا من جهة القياس
.199"كالقطع في السرقة

مما إلا خلاف لا يعتد به ،ولا خلاف في ذلك،الجامع من شروط الجمعةيعتبر ":المثال الثاني
وتأوله في المسألة ،وتأوله على رواية ابن القاسم عن مالك،نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي

وترك ذكر الأسواق مرة ،"،ة البنيانأن الجمعة تقام في القرية المتصل:"التي في المدونة
".لو كان من صفة القرية أن يكون فيها الجامع لذكره:"فقال أبو بكر الصالحي،أخرى

454:، التبصرة2/653:إحكام الفصول195
454:، التبصرة2/653:إحكام الفصول196
جماع أبواب ،البيهقي،119:، برقم48:التيممالعمل فيكتاب الطهارة، باب في الموطأ،مالك:وأثر عبد االله بن عمر خرجه197

940:، برقم1/207:باب كيف التيمم،وما يجب في صلاة الجمعة،والخطبة،الغسل للجمعة
، 331:، برقم1/129:اب المتيمم هل ينفخ فيهماكتاب التيمم، ب،البخاري: الشيخان، وغيرهما، خرجهصحيحوالحديث 198

368:، برقم1/280:باب التيمم، كتاب الطهارة، مسلم
1/431/432/433:العمل في التيممكتاب الطهارة، باب : المنتقى199
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لأنه إنما قصد من ذكر القرية إلى ما ؛وهذا عندي غير صحيح:"قال الإمام أبو الوليد رضي االله عنه
،شرط منفرد عنهافهو،دون أن يذكرها،

على أنه قد تقدم من قول مالك ،وغير ذلك من الشروط،وأن  يكونوا مؤمنين،وأن يحضرها إمام،الجمعة
فليجمعوا ،ومسجد،وفيها سوق،وطرقها في وسطها،:"في المختصر الكبير

وهذا قول قد انعقد ،ولا أن ينقله عنه كل راو،ولا يلزمه ذكر ذلك في كل موضع،"بشرط المسجد
. واالله أعلم،فلا نعلم ممن بقي من العلماء من يقول به،الإجماع على خلافه

ولا ،وليس القزويني،"أن الجمعة لا تكون إلا في الجامع:"وقد تقدم قول مالك في غير موضع
وأما ،ويحتاج إلى المراجعة عنه،فيعتمد على ما أثبتاه،والتأويل،مهما في النقلالصالحي بالموثوق بعل

وإنما أثبتناه لنبين وجه الصواب فيه لئلا يغتر به من يقع هذا القول إليه ممن لا ،الصالحي فمجهول
.وباالله التوفيق،يميز وجه الأقوال

. م جراإلى هل،وعمل الأئمة بعده،صوالأصل في ذلك فعل النبي 
أو ما كان ،فأما البراح الذي لا بنيان فيه،البنيان المخصوص على صفة المساجد:ومن شرطه

. فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فلا يصح ذلك فيه
ألا ترى ،كالجماعة،أن كل ما كان شرطا في صحة الجمعة فإن شروطها متعلقة بأسمائها:ووجه ذلك
وليس له أن يجزئ بذلك في الجمعة حتى يوجد الاسم مع ،حكم الجماعة في سائر الصلواتأن الإمام له 

وإنما ،وليس كل مسجد جامعا،فكل جامع مسجد،والجامع صفة زائدة على كونه مسجدا، الحكم به
دون غيره ،،لاجتماع الناس كلهم فيه لصلاة الجمعة؛يوصف بأنه جامع

حتى يحكم له به ،،لمساجدمن ا
ولو أصاب الناس ما يمنع من الجامع في يوم ما ،دون أن ينقل إليه هذا الحكم في يوم بعينه،على التأبيد

وينقل الحكم ،م بحكم الجامعإلا بأن يحكم له الإما،لم تصح لهم جمعة في غيره من المساجد ذلك اليوم
من رعف يوم يولذلك قال مالك ف،فيبطل حكم الجمعة في المسجد الأول،إليه عن الجامع الممنوع

،فيتم فيه تشهده،ويرجع إلى الجامع،فيغسل عنه الدم،أنه يخرج:"وهو جالس في التشهد،الجمعة
ولو كانت سائر ،ة لا تكون إلا في الجامعلأن الجمع؛"وإن علم أن الإمام قد قضى صلاته بعده،ويسلم

. 200"لأن إتمامها فيه يجزئ عنه؛"يتم صلاته في أقرب المساجد إليه:"المساجد تنوب عن الجامع لقال
وليس فيما دون خمس أواق ،ليس فيما دون خمس ذود صدقة:"صقال رسول الله:المثال الثالث

".وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،صدقة

2/127/128/129:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية الجمعة في السفر: المنتقى200



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأة من المنتقى خرجالقواعد الأصولية المست 231

،وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة:"لقاو 
.201"وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

ليس :"روى أشهب عن مالك،"ليس فيما دون خمس أواق صدقة:"صقوله : قال الباجي:الشرح
ووزن ،درهماوهو عشرون ،والنش نصف أوقية،وأوقية الفضة أربعون درهما،لأوقية الذهب وزن معلوم

والخمس ،ووزن عشرة دراهم منها سبعة دنانير،وهذه كلها بالدرهم الشرعي،"النواة خمسة دراهم
وذلك أن لفظ الزكاة ورد فيها ،فصار المائتا الدرهم نصاب الورق في الزكاة،الأواقي مائتا درهم

ادعهم إلى شهادة أن لا إله :"فقال،معاذا إلى اليمنبعث:"صلما رواه ابن عباس أن النبي ؛عاما
فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم خمس ،فإن هم أطاعوا لك بذلك،وأني رسول االله،إلا االله

فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في ،فإن هم أطاعوا لك بذلك،وليلة،صلوات في كل يوم
.202"رائهموترد على فق،تؤخذ من أغنيائهم،أموالهم

ثم خص ،فظاهر هذا يقتضي فرض الزكاة في كل ما يقع عليه اسم مال بحق عموم هذا الخبر
فثبت فرض الزكاة في الخمس ،"وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة:"ذلك بقولهصالنبي 

.203"فكان ذلك نصاب الورق في الزكاة،الأواقي فما فوقها
وقال في ،"وكل منى منحر،هذا المنحر":قال بمنىصلغه أن رسول االله مالك أنه بخرج: المثال الرابع

.204"وطرقها منحر،وكل فجاج مكةـ،المروة:يعنيـ "هذا المنحر:"العمرة
واالله أعلم أن الموضع ـ يريد ؛"وكل منى منحر،هذا المنحر:"بمنىصقوله : قال الباجي:رحشال

،فيه فضيلةصلأن منحر النبي ؛فخصه بذلك،إلى موضع نحرهولعله أشار ،الذي أشار إليه منحر

، 578، 577:رقم، ب162/163:كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاةمالك في الموطأ،: ان، خرجهماصحيحوالحديثان 201
كتاب ،مسلم، 1390:، برقم2/529:باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةكتاب الزكاة، ،البخاري: الشيخان، وغيرهما

980:، برقم2/675:الزكاة
،مسلم، 1331:، برقم2/505:باب وجوب الزكاة،البخاري كتاب الزكاة:، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 202

19:، برقم1/50:وشرائع الإسلام،دعاء إلى الشهادتينباب الكتاب الإيمان، 
3/121/122/123:كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة: المنتقى203
ابن ،890:، برقم271/272:ما جاء في النحر في الحجكتاب الحج، باب الموطأ،مالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 204

، كتاب المستدرك، الحاكم في 2787:، برقم4/242:اء من مكةوهديه حديث ش،باب ونحرهكتاب المناسك، ،خزيمة
كتاب ة،ابن ماج، 1937:، برقم2/193:اب الصلاة بجمعب،كتاب المناسك،داودوأب،1691:، برقم1/631:المناسك
باب ،كتاب المناسك،الدارمي، 31:، برقم2/163:كتاب الصيام،لدارقطني، ا3048:، برقم2/1013:باب الذبح،المناسك

9286:، برقم5/122:باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأهكتاب الحج، البيهقي  ، 1879:، برقم2/79:عرفة كلها موقف
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هو عند صومنحر النبي ،ويسابق إليه،ويقصده،وقد روي أن عبد االله بن عمر كان ينحر فيه
.الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى

،صيريد أنه وإن كان هذا مخصوصا بالفضيلة لاختصاصه بنحره ؛"وكل منى منحر:"صوقوله 
صوقوله ،فإن جميع منى منحر أيضا ليجزئ النحر به،أو 

.205"مختص بالنحر،هذا يقتضي اختصاص النحر بموضع مخصوص بمنى
.207"والعشاء بالمزدلفة جميعا،المغربصرسول االله صلى :" 206المثال الخامس

يحتمل من جهة اللفظ أنه ؛"شاء بالمزدلفة جميعاوالع،صلى المغرب:"قوله:قال الباجي:رحشال
.وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة،صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة

،الجمع بينهما بالمزدلفة،لأنه يقتضي الأمرين جميعا؛وهو الأظهر،ويحتمل أن يكون جمع بينهما
. 208"والجمع بينهما على سنة الجمع
ج علیھ الفعل المقارن ما خر: ةبعاالقاعدة الس

من صفة، أو شرط فھو شرط في صللحكم، أو لفعل النبي
ذلك الفعل

من صفة، أو شرط فهو شرط في ذلك الفعل، صما خرج عليه الفعل المقارن للحكم، أو لفعل النبي 
. 209أنه اعتكف، وهو صائمصإلا ما خصه الدليل، إذا كان ذلك كله من القرب؛ نحو ما روى عنه 

أن الحكم إذا علق على صفة، ونقلت معه، فان الظاهر : والدليل على ذلك:" قال الباجي: لةالأد
إن لها تأثيرا في الحكم على الوجه الذي نقلت عليه، وإلا بطلت فائدة نقلها؛ فإذا نقل أنه اعتكف، وهو 

كاف الشرعي؛ كما صائم كان الظاهر أن صيامه كان لتصحيح اعتكافه، وَتَـبْيِينًا لنا أن هذا جنس الاعت
.210"أنه لما رُوِيَ عنه أنه إذا صلى طاهرا كان الظاهر أن طهارته كانت لتصحيح صلاته

4/44:ما جاء في النحر في الحجكتاب الحج، باب : المنتقى205
، كتاب النكاح، 4/513:، كتاب الأيمان، والنذور4/77/78:صلاة منىكتاب الحج، باب : المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى206

، كتاب المكاتب، باب ولاء المكاتب إذا 8/179:، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة5/169:باب ما جاء في الوليمة
4/286/287:الحد في الخمركتاب الأشربة، باب : المنتقى، 9/201:، كتاب الحدود، باب جامع القطع8/407:عتق
باب الإفاضة ، كتاب الحج، مسلم،908:، برقم276:صلاة المزدلفةكتاب الحج، باب ،الموطأمالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 207

المناسك، ،ابن خزيمة، 1287:، برقم2/937:والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة،واستحباب صلاتي المغرب، من عرفات إلى المزدلفة
.، وغيرهما2848:رقم، ب4/267:المزدلفةبوالعشاء ،باب الجمع بين الوقوف بين المغرب

4/72/73:صلاة المزدلفةكتاب الحج، باب : المنتقى208
1/319:إحكام الفصول209
1/319:إحكام الفصول210
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إذا علق الحكم على صفة فإن تلك الصفة : وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن القاعدة الأولى
:  ، ومن أمثلة ذلكعلة لذلك الحكم

فلم يقض ،فذهب عقله،بن عمر أغمي عليهعبد االله:"مالك عن نافع أنخرج :المثال الأول
فأما من أفاق وهو في الوقت ،أن الوقت قد ذهبـ واالله أعلم ـ وذلك فيما نرى :"قال مالك".الصلاة

.211"فإنه يصلي
حتى ،من أن من أغمي عليه فذهب عقله:"هذا الذي قاله مالك رحمه االله:" قال الباجي:الشرح

ولمقدار ركعة من آخر ،وإن لم يغم عليه إلا عن صلاة واحدة،قضاء عليهأنه لا"انقضى وقت الصلاة
. وهو الظاهر من مذهب الشافعي ،وهو قول أكثر العلماء،ورواه عن ابن عمر رضي االله عنه، وقتها

وإن أغمي عليه أكثر من ،أو أقل من ذلك قضى الصلاة،وليلة،إن أغمي عليه يوما:وقال أبو حنيفة
.ض من الصلاة ما أخر وقتهاذلك لم يق

فوجب أن يسقط فرضها ،أن هذا معنى يسقط فرض الصلاة كثيره:والدليل على ما نقوله" قال الباجي
.212"أو عرا عنه،وسواء اقترن بذلك مرض،قليله كالحيض
،وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض،أن سالم بن عبد االله:"مالك أنه بلغهخرج : المثال الثاني

.213"حتى تغتسل،لا:"فقالا؟ل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسله
يريد بذلك إذا رأت علامة ؟هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر:"قوله: قال الباجي:رحشال

أو الجفوف ما يوجب ،وإنما ترى المرأة من القصة البيضاء،وأما الطهر فليس بمرئي،وجوب الطهر
سواء كان انقطع دمها لأكثر ،يجب لزوجها أن يصيبها بذلك حتى تغتسلولا،عليها الطهر

. والشافعي،وبه قال مالك،وعلى هذا جمهور الفقهاء،أو لأقله،الحيض

، كتاب الدارقطني،23:، برقم19:كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوتفي الموطأ،مالك:وأثر عبد االله بن عمر خرجه211
كتاب ،البيهقي، 3:، برقم2/82:ووقت صلاة التطوع،وما يلزم المغمي عليه من القضاء،لاةباب جواز العمل القليل في الصالجنائز، 
1688:، برقم1/387:فلا يكون عليه قضاؤهما،باب المغمى عليه  يفيق بعد ذهاب الوقتينالصلاة، 

قال :فقالت،فيترك الصلاة،غمى عليهعن الرجل يسألت رسول االله ائشة زوج النبي وقد روي هذا الأثر مرفوعا من طريق ع
، كتاب سنن الدارقطني". إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها،ليس بشيء من ذلك قضاء:"رسول االله 

2:، برقم2/82:ووقت صلاة التطوع،وما يلزم المغمي عليه من القضاء،باب جواز العمل القليل في الصلاةالجنائز، 
1/249:كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت: المنتقى212
125:، برقم49:كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: الموطأ213
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فإذا انقطع الدم لأكثر أمد :وقال أبو حنيفة،الإمساك عنها استحسان:214وقال ابن بكير
فإن انقطع عنها قبل ذلك لم ،ا قبل أن تغتسلوهو عشرة أيام عنده جاز للزوج أن يطأه،الحيض

.،يجز له أن يطأها حتى تغتسل
فإذا ،ولا تقربوھن حتى یطھرن:والدليل على ما نقوله قوله تعالى

]والتطهر إنما هو ، ]222:البقرة
.215"وإن جاز أن يقال له طهر،قال لانقطاع الدم تطهرولا ي،لأنه تفعل؛الاغتسال

.216"أنه يستأنف صلاته:"فينسى تكبيرة الافتتاح،قال مالك في الذي يصلي لنفسه:المثال الثالث
لأن المأموم تحمل عنه ؛وحكمه مخالف لحكم المأموم،وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال

وهو شرط في ،وأما الفذ فلا يحمل ذلك عنه أحد،مره ما تقدمفلذلك كان في أ،والقيام لها،القراءة
فكان ،ولا مجزئ عنه،ولم يختلف أن ما عمل ليس بصلاة،فلذلك لم يشكل أمره،صحة الصلاة

.217"والإمام كالفذ،وترك الاعتداد بما تقدم منها،عليه استئناف الصلاة على كل حال
لا :"ونافعا مولى عبد االله بن عمر قالا،اسم بن محمدمالك أنه بلغه أن القخرج: 218بعارالمثال ال

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم :لقوله تعالى في كتابه؛اعتكاف إلا بصيام
ثم أتموا ،الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر

ولا تباشروھن وأنتم عاكفون في ،الصیام إلى اللیل
.219"كاف مع الصيامفإنما ذكر االله الاعت؛]187:البقرة[المساجد

."وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام:"قال مالك

روى عنه ، و وهو من كبار أصحابه الفقهاء،تفقه بإسماعيل،البغدادي، االله بن بكيرمحمد بن أحمد بن عبد: ابن بكير هو214
وتوفي سنة خمس ،وكتاب مسائل الخلاف،وكتاب الرضاع،له كتاب في أحكام القرآن،وأبو الفرج،والقشيري،ابن الجهم

2/185:الديباج المذهب. وسنه خمسون سنة،وثلاثمائة
1/440:كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: المنتقى215
62:كتاب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح الصلاة:الموطأ216
2/35:كتاب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح الصلاة: المنتقى217
الأمر بالوضوء لمن مس كتاب الصلاة، باب ،  2/297/298:كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، والمشي إليها: المنتقى218

3/125/126:والورق،الزكاة في العين من الذهبكتاب الزكاة، باب ،  2/404:القرآن
،695:، برقم214:ما لا يجوز الاعتكاف إلا به، باب كتاب الاعتكاففي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوهذا الأثر 219

4:، برقم2/199:باب الاعتكاف، كتاب الصيام،الدارقطني، 1605:، برقم1/606:، كتاب الصومالمستدركالحاكم في 
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نفي لوجود اعتكاف شرعي دون "إنه لا اعتكاف إلا بصيام:"قولهما: قال الباجي:رحشال
:وقال الأوزاعي، وغيرهما،والثوري،وأبي حنيفة،وأهل الكوفة،وهذا مذهب فقهاء المدينة،صيام

.وغيرهما،وابن عمر،ن الصحابة ابن عباسوقاله م
.والحسن البصري،وحكي ذلك عن ابن مسعود،ليس من شرطه الصيام:وقال الشافعي

ونافع من قوله ،والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما استدل به القاسم:"قال الباجي
وهذا ،ولا تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد:تعالى

ثم أتموا الصیام إلى :لقوله في أول الآية؛للصائمينخطاب
."220اللیل

من شرط صحة العلة أن یبین لھا : ةمناالقاعدة الث
تأثیر في الحكم

دوران الحكم مع علته، فهل هو وجود، وعدم، أو لا؟   : وهو ما يعبر عنه بـ
: ، والطرد هو الدوران، والمقصود به221كسذكر الأصوليون من المسالك الدالة على العلية الطرد، والع

ومن ترتب الحكم على الوصف وجودا، وعدما؛ أي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم، وهو الطرد، 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.عدم الوصف عدم الحكم، وهو العكس

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ترتب وجوب الرجم على الزنا بشرط الإحصان، فإنه يلزم من وجوده وجوب الرجم، ومن عدمه : ومثاله
:وقد اختلف في هذه المسألة على مذهبين.222عدم وجوب الرجم

موضع ما؛ وهو أن ينتفي من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم في : المذھب الأول
الحكم بعدم العلة، ويوجد بوجودها، وهو قول كثير من المالكية العراقيين؛ كالقاضي أبي محمد، وغيره، وبه 

.224، وابن العربي223قال أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، وهو المذهب الذي رجحه الباجي

102/103:ما لا يجوز الاعتكاف إلا بهكتاب الصيام، باب : المنتقى220
142:تقريب الوصول. وجود الحكم بدون الوصف: كس هووالع221
142:تقريب الوصول، 2/707:المصدر نفسه: ، وانظر أيضا2/743/744:بيان المختصر222
142:تقريب الوصول، 2/657:إحكام الفصول223
2/990/991، 1/163/309: أحكام القرآن لابن العربي224
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ليس معنى التأثير إلا أن يغلب على : المذھب الثاني
انتفاء الحكم لانتفاء العلة، وبه قال القاضي أبو : دون شيء سواها، وليس معناه

.225بكر، والقاضي أبو جعفر
: أدلة المذھب الأول:الأدلة

أن التأثير دليل على صحة العلة، وعدمه لا يدل على فساد العلة إذا دل : الدلیل الأول
.226"حتهاعلى ص

أن الإجماع قائم على أن كل ما جاز أن يثبت بالنص جاز أن يثبت : الدلیل الثاني
بالاستنباط، ولو نص صاحب الشرع على علة، ولم يَبنِْ لها تأثير في موضع من المواضع لوجب 
الحكم بصحتها، وكذلك إذا دل الدليل على صحتها وجب الحكم بصحتها وإن لم يَبنِْ لها 

.227تأثير
.228أن التأثير لو كان شرطا في صحة العلة لكان العكس شرطا؛ لأنه ضرب منه: دليل الثالثال

لو زالت الأوصاف، وبقي الحكم لَصَحَّ؛ فبأن يصح بقاؤه مع ذهاب بعضها : الدلیل الرابع
.229أولى، وأحرى

أن العلة هي المقتضية للحكم، ولا تكون مقتضية له إلا أن : أدلة المذھب الثاني
في بعض المواضع، ومتى لم يَـزُلِ الحكم بزوالها في بعض المواضع خرجت عن أن تكون لحكم بزوالها يزول ا

.230مقتضية له
أن العلل الشرعية إنما هي علامات على الأحكام، وليست بعلل موجبة، وأما التأثير فدليل : والجواب

وذلك لا يمنع عدم التأثير، على صحتها؛ لأنه يغلب على الظن به كون الأوصاف علامة على الحكم،
مع صحة العلة كالنص، والظاهر، والإجماع، والعموم الذي كل واحد منهما دليل على صحة العلة، ثم قد 

.يُـعْدَم، ويدل على صحة العلة دليل آخر

2/657:إحكام الفصول225
2/657/658:إحكام الفصول226
2/658:إحكام الفصول227
2/658:إحكام الفصول228
المصدر نفسه229
المصدر نفسه230



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأة من المنتقى خرجالقواعد الأصولية المست 237

غير صحيح؛ لأنه قد يعُلم ذلك": :" وقولهم
.231بالتقسيم والنص والظاهر والإجماع، فبطل ما قالوه

الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله أن من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم في موضع ما؛ وهو أن ينتفي 

:الحكم بعدم العلة، ويوجد بوجودها، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
.232"والعصر في سفره إلى تبوك،الظهريجمع بينصرسول االله كان ":المثال الأول

يعني أنه عليه السلام كان ؛"والعصر في سفره إلى تبوك،كان يجمع بين الظهر":قال الباجي:رحشال
. المرض: والثاني. السفر: أحدها: وذلك على حد أربعة أوجه،يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلي

. الخوف: والرابع. والليل،المطر: والثالث
وأما  ،والعشاء،والمغرب،والعصر،وهما الظهر،والجمع إنما يكون بين صلاتين بينهما اشتراك في الوقت

.كل صلاتين لا اشتراك بينهما فلا يجمع بينهما لشيء من ذلك
وروي ،"إني لأكره جمع الصلاتين في السفر:"فأما السفر فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه قال

. "إلا أن يجد به السير فلا بأس بذلك،ولا غيره،ولا حج،لا يجمع بين الصلاتين في غزو:"نه في المدونةع
لئلا يترك ذلك من يقدر عليه دون مشقة ؛إنما هو على إتيان الأفضل:وجه كراهة مالك:" قال الباجي

.تلحقه
أنه كان إذا عجل به  السير يجمع بين :"وأما إباحته إذا جد به السير فلحديث عبد االله بن عمر

،وليس فيه شيء من قوله،في الجمع إنما هو إخبار عن فعلهصوجميع ما روي عن النبي ،"والعشاء،المغرب
.ويحتمل غيره،فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير،وإنما يقع على وجه واحد،والفعل لا يحتمل العموم

وجمهور الفقهاء فإن فعل فقد روي عن ابن القاسم في ،ة أصحابناوأما الجمع لغير عذر عند جماع
يريد إن صلاها قبل مغيب ؛"من جمع بين العشاءين في الحضر من غير مرض أعاد الثانية أبدا:"

ومع ،"إلا بعرفة،ولا حضر،والعصر في سفر،أحب إلي أن لا يجمع بين الظهر:"وقال أشهب. الشفق
وله إذا جد به السير من الرخصة ما ،وإن لم يجد به السير،ر في جمعها ما ليس للمقيمذلك فإن للمساف

؛إلا أن له الرخصة،وإن كان الفضل في غير ذلك،وللمقيم أيضا في ذلك رخصة،ليس له إذا لم يجد به
،إلا بعرفة،وقد منع من الجمع بين الصلاتين،لأنه صلى في أحد الوقتين اللذين وقت جبريل عليه السلام

.والمزدلفة أبو حنيفة

2/658/659:إحكام الفصول231
، 101:والسفر،الجمع بين الصلاتين في الحضرباب كتاب الصلاة، في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 232
706:م، برق:4/1784باب في معجزات النبي ،كتاب الفضائل،مسلم،324:برقم
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كان في غزوة تبوك إذا صأن رسول االله :"حديث معاذ بن جبل:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي
فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ،والعصر،زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر

وإن ،والعشاء،الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغربوفي المغرب مثل ذلك إن غابت،ينزل إلى العصر
.233"ثم جمع بينهما،ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء

،فالجمع بين الظهر،فجاز أن يجمع فيه بينهما،أنه سفر تقصر به الصلاة:ودليلنا من جهة القياس
.والعصر بعرفة
ووقت ضرورة ،اشتراك الصلاتين في الوقت فهو وقت اختيار للظهرأن هذا مبني على :وفي الجملة

.234"للعصر
،ثم أفطر،فصام حتى بلغ الكديد،إلى مكة عام الفتح في رمضان:"صرسول االله خرج : المثال الثاني

.235"صوكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول االله ،فأفطر الناس
وهذا يدل ،"حتى بلغ الكديد"يريد عام فتح مكة ؛"مكة عام الفتحخرج إلى":قال الباجي:رحشال

،وهذا ما بين عسفان،فيه من المدينة حتى بلغ الكديدصلصوم النبي ؛على جواز الصوم في السفر
".فأفطر الناس لفطره،فأفطر به:"كذلك قال البخاري،وقديد

ولعله لذلك أخر الفطر إلى ،نصوصا عليهوقد روي هذا م،ويحتمل أن يكون ذلك ليتقووا لعدوهم
.الكديد

:"قال الشيخ أبو القاسم،الفطر في السفر ما دام يباح له القصرلمسافرإذا ثبت ذلك فإنه يباح ل
. "فيتحتم عليه الصوم،فله الفطر حتى يعزم على مقام أربعة أيام،فيمن قدم في أضعاف سفره إلى بلد غير بلده

.236"ووجه ذلك أنه حكم تختص إباحته بالسفر فأشبه القصر:" قال الباجي
وإنما :"قال مالك،"فيه العشر:"مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقالخرج : المثال الثالث

فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق ،ويبلغ زيتونه خمسة أوسق،يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر
.237"فلا زكاة فيه

باب الجمع بين ، كتاب الصلاة،الدارقطني، 1208:، برقم2/5:باب الجمع بين الوقوف، كتاب الصلاة،داودوأب: خرجهوالحديث233
5316:، برقم3/162:باب الجمع بين الوقوف في السفر، كتاب الصلاة،البيهقي، 13:، برقم1/392:الوقوف في السفر

2/234/235:والسفر،ع بين الصلاتين في الحضرالجمباب كتاب الصلاة، : المنتقى234
،البخاري،654:، برقم199:كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفرفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 235

والفطر في،باب جواز الصومكتاب الصيام، ،مسلم، 1842:، برقم2/686:ثم سافرباب إذا صام أياما من رمضان كتاب الصوم، 
1113:، برقم2/784:شهر رمضان للمسافر

3/33/34: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى236
612:، برقم182:كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب والزيتون:الموطأ237
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ويبلغ زيتونه خمسة ،إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر:"وقول مالك: الباجيقال:رحشال
فإذا بلغ خمسة أوسق ،لا يتهيأ إلا في الحبوالكيل ،وذلك أن الاعتبار في نصابه إنما هو بالكيل؛"أوسق

رناه بإخراجه وإنما أم،فلا زكاة فيه،وإذا قصر عن الخمسة الأوسق فقد قصر النصاب،فقد كمل النصاب
،كالتمر،والانتفاع به المنفعة المقصودة منه،لأنه لا يجب على رب المال دفعه على وجه يمكن ادخاره؛زيتا

. "والحب
فلا  خلاف على ،فإن عصرها،فأما السمسم وغيره من الحبوب التي تجب فيها الزكاة لسبب زيتها

،عليه العصر: فمرة قال:ا فقد اختلف فيه قول مالكوإن لم يعصره،المذهب أن عليه أن يخرج من زيتها
. يخرج من الحب: ومرة قال

فلم يجز رب المال إلا إخراج الزيت  ،أنه حب تجب الزكاة فيه لزيته:وجه القول الأول:" قال الباجي
. كالزيتون

وأما ،والبيع،وينتفع به كذلك في الزراعة،أن هذا حب يبقى على حاله غالبا:ووجه الرواية الثانية
فكان السمسم أشبه بالحب من ،ولا يزرع،وغيره على هيئته غالبا،الزيتون فإنما يتصرف فيه بالبيع

.238"والشعير،الحنطة
من الحجر الأسود حتى انتهى لَ مَّ رَ صرأيت رسول االله :"عن جابر بن عبد االله قال: المثال الرابع

.239"طوافثلاثة أ،إليه
يقتضي أن ؛"رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف:" قوله: قال الباجي:رحشال

أمر أصحابه :"صوالأسود وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النبي ،الطواف كان بين الركنين اليماني
وكان المشركون ،شركين بالجلد؛وتأول أنه إنما أمرهم بذلك،"أن يمشوا بين الركنين

وإذا استتروا بالبيت فكانوا بين ،والقوة،فكان المسلمون إذا ظهروا لهم رملوا ليروهم الجلد،على قعيقعان
أن يرمل الطائف من الحجر الأسود حتى ينتهي :والذي اختاره مالك، 

.إليه ثلاث مرات
وهو آخر ما ،وإنما حكى فعله في حجة الوداع،حديث جابر بن عبد االله المتقدم:ذلكوالأصل في 

مع أن جابر ،صوالآخر أولى أن يتبع من فعل النبي ،وذكر عبد االله بن عباس فعله في عمرة القضية،فعل
ج من المدينة واهتبل ذلك اهتبالا أورد جميع فعله منذ خر ،بن عبد االله عاين ما حكاه في عام حجة الوداع

3/43: كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب والزيتون:المنتقى238
، كتاب الحج،مسلم،813:، برقم251:كتاب الحج، باب الرمل في الطواففي الموطأ،، خرجه مالكصحيحوالحديث 239

1262:، برقم2/921:وفي الطواف الأول من الحج،والعمرة،باب استحباب الرمل في الطواف
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مع أنه ،وابن عباس إنما روى عن غيره فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره،وتحفظ ذلك،إلى أن عاد إليها
،وإن كان مشروعا لحاجته إلى الإبقاء على أصحابه،ترك الرمل ما بين الركنينصيحتمل أن يكون النبي 

.240"فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع
":عن عبد االله بن واقد أنه قال،مالك عن عبد االله بن أبي بكرخرج: ثال الخامسالم
. 241"عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثص

فيكون ذلك المنع ؛وارتفع لعدمها،يحتمل أن يكون حكم المنع ثبت لعلة":قال الباجي:الشرح
.وإن ورد بلفظ العموم محمولا على الخصوص بدليل

وأن ،وأن علة الحاجة أوجبت ذلك،إنما منع لأجل الدافة التي دفتصيحتمل أن يكون و 
،إلا أن الأظهر أنه حكم منسوخ،

.242"وإن كان لأجل الدافة خاصة
،فأنكر ذلك،لةفي بعض مغازيه امرأة مقتو صرسول االله رأى : المثال السادس

. 243"والصبيان،النساء
؛والصبيان،يقتضي أن المنع من قتل النساءالحديث فهذا :"قال الباجي:رحشال

،:وفيهن معنى آخر،يقاتلون
فإذا وجد منهن ،ن العلة التي منعت من قتلهن عدم القتال منهنلأ؛،منهن

.244"وإزالة منعهن الموجود في الرجال،؛ وجدت علة إباحة قتلهن
:"فقال،عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد االله عن كراء المزارع:245عباالمثال الس

؟أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج:فقلت له:ابن شهابقال ".والورق،بالذهب
.246"ولو كان لي مزرعة أكريتها،أكثر رافع:"فقال

3/492/494:كتاب الحج، باب الرمل في الطواف: المنتقى240
68:والحديث سبق تخريجه ص241
4/181:دخار لحوم الأضاحيكتاب الضحايا ، باب ا: المنتقى242
، 296:والولدان في الغزو،النهي عن قتل النساءكتاب الجهاد، باب الموطأ،، خرجه مالك في صحيحوالحديث 243
ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا ،كتاب الإيمان،ابن حبان،972:برقم
135:، برقم1/344:لها

4/332/333:والولدان في الغزو،النهي عن قتل النساءكتاب الجهاد، باب : المنتقى244
كتاب ،  5/91/92:، باب كتاب النكاح: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في245

6/327/328/335/336:في ما يقع التماثل به في المقادير: البيوع، الباب الثاني



دلة المتفق عليهاالقواعد المتعلقة بالأة من المنتقى خرجالقواعد الأصولية المست 241

لا ،على معنى تجويز الكراء في الجملة"ولو كانت لي مزرعة أكريتها:"قوله: قال الباجي:رحشال
ثم ينظر في ،اءها جائزا في الجملةوإنما يقتضي ذلك أنه يرى اكتر ،على معنى تجويز إكرائها بكل عوض

. وسكت عن اكترائها بغير ذلك،والورق،العوض الذي روي عنه أنه جوز ذلك بالذهب
،وعمر،وأبي بكر،صكان يكري مزارعه على عهد النبي :"وقد روى نافع عن عبد االله بن عمر

رسول االله أن 247خديجثم حدث رافع بن ،"وصدرا من إمارة معاوية،وعثمان رضي االله عنهم
عن كراء ص:"فسألته فقال،وذهبت معه،فذهب ابن عمر إلى رافع،":"ص

،بما على الأربعاءصقد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول االله :"فقال ابن عمر،"المزارع
".وشيء من التين

صكنت أعلم في عهد رسول االله :"أن عبد االله بن عمر قالوروى ابن شهاب عن سالم بن عبد االله
فترك ،قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمهصثم خشي عبد االله أن يكون النبي ،"أن الأرض تكرى

صقد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول االله :"فقال ابن عمر لرافع بن خديج،اكتراء الأرض
،بل هو نفس المنهي عنه،فأقره،علم بهصليس فيه أن النبي ،"من التينوبشيء ،بما على الأربعاء

. والمتفق عليه على المنع منه
بما ثبت على ص:"وقد روى رافع بن خديج عن عمه

ما كان صي النبي ؛"عن ذلكصفنهانا النبي ،أو شيء يستثنيه صاحب الأرض،الأربعاء
وكان الذي :"قال الليث في هذا الحديث،إلا أن ابن عمر لم يكن علم بنهيه عن ذلك،ابن عمر يفعله

.لما فيه من المخاطرة؛والحرام لم يجزه،
كنا :"عن رافع قال،لة الزرقيعن حنظ،وقد بين علة ذلك رافع بن خديج من رواية يحيى بن سعيد

،وكنا نكري الأرض بالناحية منها مسماة لسيد الأرض فيما يصاب ذلك،أكثر أهل المدينة حقلا
،248"صفنهاهم النبي ،ويسلم ذلك،وتسليم الأرض مما تصاب الأرض

.ابنه سالموالورق على ما جوزه ،وجوزه بالذهب،عن ذلك امتنع منهصالنبي

البخاري  ،1391:، برقم501:ما جاء في كراء الأرضكتاب كراء الأرض، باب الموطأ،مالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 246
، 3/1180:باب كراء الأرض،كتاب البيوع،مسلم، 3789:، برقم4/1473:، باب شهود الملائكة بدراكتاب المغازي

1547:برقم
،والمشاهد،وشهد أحدا،استصغر يوم بدر،صاحب النبي ،الأنصاري،زيديرافع بن خديج بن رافع بن عدي بن : هو247

،كان رافع بن خديج ممن يفتي بالمدينة في زمن معاويةو وغيرهم،،والسائب بن يزيد،وحنظلة بن قيس،حدث عنه بشير بن يسار
3/181/182/183:سير أعلام النبلاء. رضي االله عنه،وله ست وثمانون سنة،وسبعين،في سنة أربعرحمه االله توفي ،وبعده

،2207:، برقم2/821:باب ما يكره من الشروط في المزارعة، كتاب المزارعة،البخاري:، خرجهصحيحوالحديث 248
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.249"واالله أعلم،في ذلك منع عامصلما خشي أن يكون حدث من النبي ؛ويحتمل أن يكون امتنع منه جملة
هو و: 250یجوز تعلیل الأصل بعلتین: ةسعاالقاعدة الت

المعبر عنه بمدى تعدد العلل للحكم الواحد، فهل يجوز تعليل حكم الأصل بأكثر من علة واحدة، أم لا؟ 
:   لك على مذهبيناختلف في ذ

، 251يجوز أن يُـعَلَّلَ بعلتين لحكم واحد، وبه قال أبو محمد ، والباجي: المذھب الأول
من المالكية، وهو مذهب أكثر 255، والقرافي254، وابن رشيق253، وابن الحاجب252وابن العربي

.257، وأكثر المعتزلة256الفقهاء
م واحد، وإليه ذهب شذوذ من أنه لا يجوز أن يُـعَلَّلَ بعلتين لحك: 258المذھب الثاني

.259"إنه مذهب جماعة من شيوخنا المتقدمين:" الفقهاء، وقال القاضي أبو محمد

7/52/54/55:ما جاء في كراء الأرضكتاب كراء الأرض، باب : المنتقى249
: ويتفرع على القاعدة السابقة ثلاثة فروع، وهي250

إذا : 1الفرع 
إن لم نجد بعضها استقل بالحكم؛ كالقصاص مع القتل العمد العدوان؛ فإن الثلاثة سبب للقصاص، وكل واحد منها جزء علة؛ لأن بعضها 

71: تنقيح الفصولشرح . لم نجده استقل بوجوب القصاص

وإن كان بعض الأوصاف مناسبا، وبعضها غير مناسب؛ فالمناسب العلة، وغير المناسب شرط؛ لضرورة توقف الحكم على : 2الفرع 
وجوده، ولابد في عادة الشرط من أن يكون مكملا لحكمة السبب، وهو الوصف الآخر، كالحول مع النصاب، لما وقف صاحب الشرع 

72: شرح تنقيح الفصول. اوجوب الزكاة عليهم

يتفرع على القول بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل، كل واحد منها مستقلة الاختلاف فيما إذا اجتمعت العلل المستقلة : 3الفرع 
على معلول واحد؛ كاجتماع اللمس، والمس، والمذي على نقض الوضوء، فهل كل واحدة منها علة، أو أن كل واحدة منها جزء علة؟

وإذا وجدنا بعضها يستقل بالحكم كان كل واحد منها :" الذي ذهب إليه القرافي، وابن الحاجب أن كل واحدة منها علة؛ يقول القرافي
علة مستقلة، فإن اجتمعت ترتب الحكم، وإن انفرد بعضها ترتب الحكم أيضا؛ كالبكارة والصغر مع الإجبار إن اجتمعا فللأب الإجبار، 

كالثيب الصغيرة، أو البكر المعنسة فله الإجبار على الخلاف؛ هذا إذا كانت كلها مناسبة فلا شرط فيها، بل هي علة وإن انفرد أحدهما  
2/712:، بيان المختصر71:شرح تنقيح الفصول".واحدة، أو علل

2/640: إحكام الفصول251
4/1787: أحكام القرآن لابن العربي252
2/708:بيان المختصر253
2/679:لباب المحصول254
71:شرح تنقيح الفصول255
2/267/268:المعتمد، 2/640: إحكام الفصول256
2/267/268:المعتمد257
2/708:بيان المختصر: وهناك ثلاثة مذاهب أخرى في258
2/708:، بيان المختصر2/640:إحكام الفصول259
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: أدلة المذھب الأول: الأدلة
لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل كل منها مستقلة لامتنع وقوع ذلك، : الدلیل الأول

ي، كل منها علة مستقلة للحدث، وكذلك  وقد ثبت وقوعه، كما في اللمس، والبول، والغائط، والمذ
.260كل واحد من القتل العمد، العدوان، والردة علة مستقلة للقتل

لو امتنع تعدد العلة لامتنع تعدد الأدلة؛ لأن العلل الشرعية ليست : الدلیل الثاني
ارات 
وعلامات على الحكم، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع نصب أمارتين أو ثلاثة على الحكم، فإن 
العلل الشرعية بمنزلة الأدلة على الحكم، ولا يمتنع أن يثبت على الحكم الواحد أدلة متعددة، فإن 

.261الحائض، الْمُحْرمِة، المعتدة، يحرم وطؤها
أنه قد يجوز أن يضع صاحب الشرع : دد العللومما يدل على جواز تع: الدلیل الثالث

إلحاق ما شارك الأصل فيها به، ويغلب في ظن آخر أن العلة هي الوصف الآخر، فيلزمه تثبيت 
262.

،: ابعالدلیل الر
وصاف الأصل المنصوص أفجرت مجرى النص الدال على حكم يجوز أن تدل دلالة على أن لبعض 

،فتجعل علته،على حكمه تأثيرا في ذلك الحكم
،تدل دلالة على أن لبعض أوصافه تأثيرا في ذلك الحكمبعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل أن

.263،فتجعل علة فيه
أن العلة الشرعية فرع للعلة : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.264العقلية، ثم ثبت أن الحكم العقلي لا يجوز أن يعلل بعلتين، فكذلك الحكم الشرعي
.من جَوَّزَ تعليل الحكم العقلي بعلتين؛ فهذا على هذا الوجه غير مسلَّمأن من المتكلمين : والجواب

2/708:بيان المختصر260
2/708:، بيان المختصر314/315: الفصول، شرح تنقيح2/680: ، لباب المحصول2/640: إحكام الفصول261
2/640:إحكام الفصول262
2/268:المعتمد263
2/641: إحكام الفصول264
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كما أن العلل الشرعية ليست كالعلل العقلية؛ لأن العلل العقلية توجب حكما لنفسها، وليس  
.265كذلك العلل الشرعية، فليست بعلل، وإنما هي أمارات وعلامات؛ فبان الفرق بينهما

عليل الحكم الواحد بعلل مستقلة لكانت كل واحدة لو جاز ت: 266الدلیل الثاني

.267مستقلة، ولم تثبت بكل منها لأنه ثبت بالجميع، وهو تناقض
الأمثلة

ليه القياس بعلتين، ورتب على ذلك عدة قرر الباجي رحمه االله أنه يجوز تعليل الأصل الذي يبنى ع
:أمثلة، منها

،لا يغسل:وقال مرة،يغسل:فقال مرة،لروثافي غسل الخف منمالكاختلف قول:المثال الأول
.268"للاختلاف في نجاستها:والثانية،أنه لا يمكن التحرز منها:إحداهما:وعلل ذلك بعلتين

فنظرت فإذا ،فحصبني رجل،كنت قائما في المسجد:زيد قالروى السائب بن ي: نياثالمثال ال
من أهل :فقالا؟من أنتما:"فقال،،":"عمر بن الخطاب فقال

،"صترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله ،لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما:"قال.الطائف
وقال . "الصوتإن مسجدنا هذا لا يرفع فيه :"الخطابقال عمر بن،وزاد ابن مسلمة عن مالك

".:"ابن القاسم في المبسوط
: وقد علل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين:" قال الباجي

. وتوقيره،يمهومعنى هذا أن المسجد مما أمرنا بتعظ؛أنه يجب أن ينزه المسجد من مثل هذا: إحداهما
فبأن لملتزم ذلك بموضعها ،والوقار،وعلينا السكينة،وقد أمرنا أن نأتيها،لأنه مبني للصلاة: والثانية

. 269"المتخذ لها أولى
،لا يدرى،لأن ذلك غرر؛لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت:"قال مالك: لثاالمثال الث
."وذلك يضع من ثمنها،أو ميت،أو حي،أو تام،أو ناقص،حأم قبي،أحسن،أم أنثى،أذكر هو

المصدر نفسه265
2/709/710:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في266
2/709:بيان المختصر267
1/310/311/312/313/318/319:الطهور للوضوءكتاب الطهارة، باب : المنتقى268
2/344/345:كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة:نتقىالم269
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،أو شيء من إناث الحيوان،إنه لا يجوز أن تباع أمة:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
:وعلل ذلك بعلتين.ويستثنى جنين في بطنها

.والحياة،أنه مجهول الصفة:إحداهما
: وذلك أن الاستثناء من المبيع على ضربين؛ان تعليلان صحيحانوهذ،أنه ينقص ذلك من ثمنها:والثانية

أن يكون جزءا :أحدها:فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام،أن يستثني جزءا من الجملة: أحدهما
.ولا معين،غير شائع،أن يكون جزءا مقدرا:والثالث،أن يكون جزءا معينا:والثاني،شائعا

،والدابة،كبيع ربع العبد،وفي غير الحيوان،ه يصح في جميع الحيوانفإن،فإن كان جزءا شائعا
. والدار،والثوب

: فإن كان في حيوان فإنه على ضربين؛أو غير حيوان،وإن كان جزءا معينا فلا يخلو أن يكون في حيوان
لأن ؛جهفهذا لا يجوز بو ،ولحم الفخذ،وما في ظهر الفحول،أن يكون معينا كالجنين: أحدهما

،وهذا في أجنة الإناث،وإذا لم نعلمه لم نعلم باقي الجملة،المبتاع قد استثنى من الجملة ما لا نعلمه
وأما ،والتصرف فيه المدة الطويلة،لأنه يمنع من قبض المبيع؛وما في ظهور الفحول واضح الفساد

وهذا أظهر فيما احتج ،"مبيعإن المستثنى:"استثناء فخذ الناقة فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا
وهذا ،"أو ميت،أو حي،أو أنثى،أو ذكر،أو قبيح،أنه لا يدرى أن الجنين حسن:"به في قولنا

وإنما  يؤثر فيه على ،لا يجب أن يؤثر في البيع لسلامة المبيع في ذلك،إذا كان باقيا على ملكه
. 270"واالله أعلم،نه به تملأ؛فأفسد البيع استرجاعه،مسترجع،إنه مبيع:"قولنا

،والملح بالملح،والشعير بالشعير،والحنطة بالحنطة،التمر بالتمر:"صقال رسول االله : بعارالمثال ال
.271"لا ما اختلفت أوزانه،أو ازداد فقد أربى،فمن زاد،يدا بيد،مثلا بمثل

،والفضة،عها الذهبوذكر م،وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت فذكر الأربعة المذكورة
فوجب ،فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة بالقبول،وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض المقال

وجماعة الناس إلى أن هذه المسميات أصول في تحريم ،وذهب فقهاء الأمصار،الحكم بصحته
، عاني المتعدية إليهاعلى اختلافهم في أعيان تلك الفروع لاختلاف الم،

.دون سائر المطعومات،وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها

: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، الباب الرابع: المنتقى270
6/35/36:الجنس

114:ث سبق تخريجه صوالحدي271
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وحرم ،:والدليل على تحريم التفاضل في الأربعة قوله تعالى
،فوجب أن يكون التفاضل حراما في كل شيء لحق العموم،والربا الزيادة، ]275:البقرة[الربا

. خصه الدليلإلا ما 
:إذا ثبت ذلك فاختلف الناس في علة تحريم التفاضل في الأربع المسميات

.أو يشرب،أو الوزن فيما يؤكل،أن العلة عنده الكيل:فروى مالك عن سعيد بن المسيب.5
.أو موزون،العلة في ذلك جنس مكيل:وقال أبو حنيفة.6
.علة ذلك أنه مطعوم جنس:وقال الشافعي.7
،أنه مقتات جنس:فاختار القاضي أبو إسحاق؛في ذلكلمالكيةت عبارات ااختلفو .8

وإن ،وإليه ذهب ابن نافع،والادخار للأكل غالبا،أن العلة الاقتيات:ومذهب مالك في الموطأ
،وتدخر إلا مثلا بمثل،فلا تجوز الفواكه التي تيبس:"قال مالك،خالفه في معنى الادخار للأكل

أن العلة الادخار :وجيء على ما روي عن مالك أيضا".انت من صنف واحدإذا ك،يدا بيد
؛ولا يجري الربا في البيض،؛فلا يجري الربا في الفواكه التي تيبس،للاقتيات

 .
وعلى ما يتعلق به أصحابنا ،على المذهبىوهذا القول عندي أجر :"قال القاضي أبو الوليد

وهو لا ،أننا نراعي الاقتيات: أحدهما: وبين أبي حنيفة في فصلين،فالخلاف بيننا؛من الحديث
أننا نعدي العلة إلى قليل المقتات الذي لا :والفصل الثاني.بل يعدي ذلك إلى كل موزون،يراعيه

.لويجوز فيه التفاض،وهو لا يعديها إليه،يتأتى فيه الكيل
وهو أنه يعدي العلة إلى كل مطعوم من ،وبين الشافعي في فصل واحد،والخلاف بيننا

. 272"ونحن نقصرها على ما يقتات من المطعوم،وغيرها،والأدوية،وشحم الحنظل،السقمونيا
أن :"والسافلة،وترك أموالا بالعالية،سمعت مالكا يقول فيمن هلك:قال يحيى: سامخالمثال ال

،وأن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها،إلا أن يرضى أهله بذلك،ل لا يقسم مع النضحالبع
ثم يقسم ،فإنه يقام كل مال منها،وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب

.273"،والمساكن،بينهم

6/185/186/187/188/189: ما يكره من بيع التمر: كتاب البيوع، باب: المنتقى272
530:، باب القضاء في قسم الأمواليةقضلأاكتاب 273
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والبقول فإنه لا يقسم شيء من ،زرعوأما ما ليس له أصل ثابت كال:" قال الباجي:الشرح
لا ،كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري:"قال ابن حبيب،ذلك بالخرص حتى يجذ

،أو عددا فيما يعد،أو وزنا فيما يوزن،إلا كيلا فيما يكال،ولا مصبرا،ولا مدروسا،ولا حصيدا،زرعا
.وابن الماجشون،ومن أصحابه مطرف،له مالكوقا،"ما خلا الثمار إذا بدا صلاحها

فلا يصح ؛لأنه لا يجري فيه الخرص؛وذلك يحتمل أن يعلل بعلتين على أصل ابن القاسم
وحكى ابن ،وعدم التقابض فيه يفسد قسمته،أنه لا يقبض في الوقت:والثاني.التساوي فيه

لأنه لا يقبض كل :"ال ابن عبدوسق،"أنه كره قسمة البقول بالخرص:"عبدوس عن ابن القاسم
وهو يجيز ،وقد أخطأ من قال عنه أنه لا يجيز قسمته بالتحري بعد الجد،"واحد منهما ما صار إليه

.274"فكيف بما يجوز فيه التفاضل،واللحم،التحري في الخبز
یصح أن یكون الاختلاف علة: اشرةالقاعدة الع

فيجعل مجرد وجود الخلاف في مسألة ما كاف لتسويغ الاحتجاج به، :التعليل بالخلافومعنى
وقد اختلف . وضعفها ليتبين الراجح من المرجوح،دون الرجوع إلى قوة الأدلة،العمل بأحد القولين

:في هذه القاعدة على مذهبين
أنه يصح أن يكون الاختلاف علة، وبه قال الشيخ أبو إسحاق : المذھب الأول

.275رجحه الباجيالشيرازي، وهو المذهب الذي
، 276أنه لا يصح أن يكون الاختلاف علة، وقد منع منه قوم من المتفقهة: المذھب الثاني

قال ، وعموم الشافعية، 278، والزركشي277وممن قال ببطلانه ابن عبد البر، والأستاذ أبو إسحاق الشاطبي
.279"وقوته،أخذولا يراعى، بل النظر إلى الم،ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة":الزركشي

7/425/426/437:، باب القضاء في قسم الأمواليةقضكتاب الأ: المنتقى274

، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في 2/174:كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في
6/222/223:بيع الفاكهة، كتاب البيوع، باب 2/245:الحضر، والسفر

، والذي قرره الباجي رحمه االله في المنتقى من خلال كل الأمثلة أنه يرى جواز جعل الخلاف علة، 2/651:إحكام الفصول275
.وتطبيقات فقهاء المالكية تدل على مراعاة الخلاف، لا على التعليل به

2/651:إحكام الفصول276
4/152:الموافقات277
وسراج الدين ،سنويجمال الدين الأ:أخذ عن الشيخين،وأربعين،مولده سنة خمس،العالم،: هو278

وشرح جمع ،والبحر في الأصول،النكت على البخاري:هل،وسبعمائة،وتسعين،توفي سنة أربع،وشهاب الدين الأذرعي،البلقيني
3/167/168:طبقات الشافعية. غيرهاو ،ديث الرافعيوتخريج أحا،الجوامع للسبكي

8/311:البحر المحيط279
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بل ،ولا يراعى،ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة":من الشافعية280الرويانيالزركشي، و وقال 
. لا عين الخلاف،الضابط في شبهة الخلاف التي تراعى قوة المدركف؛281"وقوته،النظر إلى المأخذ

على أن الباجي حكى خلافا :"الله وقد رد الشاطبي على الباجي اعتباره للخلاف، فقال رحمه ا
بأن ما جاز أن :"واستدل على ذلك،وذكر اعتباره عن الشيرازي،الأحكاماعتبار الخلاف فيفي

،إن كل ما لم تجتمع أمتي:"ولو قال الشارع،يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط
فكذلك إذا علق هذا ،صحيحالكان ذلك ،جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغواختلفوا في

".الحكم عليه بالاستنباط
:ظاهر لأمرينقاله غير وما :" قال الشاطبي رحمه االله

إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز ،ومنقلب على المستدل به،أن هذا الدليل مشترك الإلزام:أحدهما
الشارع إن كل ما لم تجتمع لو قال :ثم يقول،أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط

؛لكان ذلك صحيحا،جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغفيواختلفوا ،أمتي على تحليله
،لأنه مائل إلى جانب الاحتياط؛ويكون هذا القلب أرجح،فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط

.وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه
.282"بل الوقوع محتاج إلى دليل،عاأنه ليس كل جائز واق:والثاني
وقد زاد هذا : فصل":يقولهذه المسألة تفصيلا فالأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه االلهويزيد 

ـ على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج تساهل في الفتوىالأمر ـ أمر ال
اد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل وتأخر من الزمان الاعتم،الإباحة، ووقع فيما تقدم

فربما وقع الإفتاء في المسألة ،فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك،العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف
: بالمنع فيقال

سمع أبا ،وأربع مئة،مولده سنة خمس عشرة، شيخ الشافعية،أبو العباس الروياني،عماد الدين،أحمد بن محمد بن أحمد: هو280
وإسماعيل بن محمد ،عنه زاهر الشحاميحدث و ،وعدة،الصمد بن أبي نصر العاصميوعبد،وأبا غانم المروزي،منصور الطبري

سير أعلام ، 2/222/223:طبقات الشافعية. تل سنة إحدى وخمس مئة، قوعدة،وأبو طاهر السلفي،التيمي
19/260/261/262:النبلاء

لو كان الخلاف بنفسه ينتصب شبهة لاستوت ":قال الروياني في باب الشهادات من البحر، 8/311:البحر المحيط281
.المصدر نفسه. "وإنما الشبهة في الدلائل،وشهادته،يعني مسألة إيجاب الحد على الحنفي بشرب النبيذ؛"انالمسألت

4/152:الموافقات282
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ب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو لا لدليل يدل على صحة مذه
. حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة،عين الخطأ على الشريعة

إن الناس لما ":في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال283حكى الخطابي
خمر العنب، واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على اختلفوا في الأشربة، وأجمعوا على تحريم

وهذا خطأ فاحش، وقد أمر االله تعالى المتنازعين أن يردوا ما ":قال ـ الخطابي ـ. وأبحنا ما سواه،تحريمه
،والصرف،ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا: تنازعوا فيه إلى االله والرسول، قال

وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على : عة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها، قالونكاح المت
."هذا مختصر ما قال. "المختلفين من الأولين والآخرين

ويدرأ ،":قال الشاطبي
تباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن ا

.284"يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه
،رد وجود الخلاف في مسألة ما كاف لتسويغ العمل بأحد القولينجعلاالتعليل بالخلافولما كان 

مما لا دليل عليه في فهو أمر باطل؛ لأنه ح من المرجوح، وضعفها ليتبين الراج،دون الرجوع إلى قوة الأدلة
.لا اعتبار مجرد وجود الخلاف،بل الثابت في القواعد الشرعية هو اعتبار قوة الأدلة،الشرع

وهذا فيه خطر عظيم على الشريعة؛ فقد يستدل أي شخص كان بجواز فعله بحجية وجود 
، أو مبنيا على هوى؛ فيؤدي ذلك إلى فساد الشريعة وواهيا،ولو كان ما ذهب إليه شاذا،الخلاف

.بسبب اتباع الهوى
وأما إذا كان المقصود بالتعليل المراعاة فذلك سائغ؛ لأن المراعاة وسيلة للاحتياط في العمل بالأقوال 
راعاة 

.

وثلاث ،ولد سنة بضع عشرة، صاحب التصانيف، البستي الخطابي،حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب،أبو سليمان: هو283
وأخذ الفقه على مذهب وغيرهم، ،وطبقته ببغداد،ومن إسماعيل بن محمد الصفار،بمكةوسمع من أبي سعيد بن الأعرابي، ئةام

وأبو حامد ،دث عنه أبو عبد االله الحاكموح،ونظرائهما،وأبي علي بن أبي هريرة،الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي
وثلاث ،وثمانين،ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمانالله رحمه اتوفي وغيرهم، ،وأبو عمرو محمد بن عبد االله الرزجاهي،الإسفراييني

27/.../17/23:سير أعلام النبلاء. ئةام
4/141:الموافقات284
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،
.285الخلاف لا يكون حجة في الشريعة: شرع الكريم، مما جعل ابن عبد البر يقول ـ كما سبق ـوأدلة ال

أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون : أدلة المذھب الأول:الأدلة
إن كل ما لم تجمع أمتي على تحريمه، واختلفوا في جواز أكله، :" علة بالاستنباط، ولو قال صاحب الشرع

.286؛ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق الحكم عليه بالاستنباط"طهره الدباغفإن جلده ي
، والحكم صأن الاختلاف إنما وقع بعد موت رسول االله : أدلة المذھب الثاني

.287ثبت في زمانه، والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته
ت به الأحكام؛ ألا ، وثبتصأنه لا يمتنع أن يكون الاختلاف متأخرا عن زمن الرسول : والجواب

.288، ويصح أن يحدث في عصرنا، ويثبت به الحكمصترى أن الإجماع حدث بعده 
أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله ": إنه مختلف فيه:" وهو أن معنى قولنا: وجواب آخر

.   289حين ثبت له هذا الحكم، فلم يتقدم على علتهصبعد عهد سول االله 
الأمثلة

:    جي رحمه االله صحة التعليل بالخلاف، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاقرر البا
ما لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له :فالمطلق؛ومضاف،مطلق:المياه على ضربين: المثال الأول

،وهذا هو الطاهر المطهر،
وكذلك ما جرى من المياه على  ،والحمأة الذي هو قرار لها،والتراب،تغير من المياهوكذلك ما

وعلى ،صفاتهيغير ،أو غير ذلك مما هو في معناه،أو زاج،أو كبريت،أو شب،أو نورة،كحل
.لأنه لا ينفك الماء عنه غالبا؛وكذلك ما تغير بالطحلب،ذلك عمل الناس في الحمامات

أنه لا يمنع :أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين،سقط ورق الشجروأما إذا 
.لا يجوز الوضوء به:وقال أبو العباس الإبياني. الوضوء به

12/35:، المعيار4/151:الموافقات285
2/651/652:إحكام الفصول286
4/153/154:الموافقات، 2/652:إحكام الفصول287
2/652:إحكام الفصول288
المصدر نفسه289
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،ولكنه عند الفقهاء،وكان مضافا إليه،ما خالطه غيره:وأما المضاف من المياه فهو في اللغة
فأما ما لم تتغير صفاته فلا يخلو أن ،بما أضيف إليه،تغيرت صفاتهولاسيما المالكيين واقع على ما 

فلا خلاف بين ،والمذي،والعسل،فإن خالطه طاهر كاليسير من الخل؛أو نجس،يخالطه طاهر
وإذا ،لا يطهر:إلا ما روي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال،الفقهاء نعلمه في أنه لا يمنع الطهارة به

.للخلاف في ذلك؛وأزال به حكم الحدث فإنه يكره أن تعاد به طهارة،توضأ مكلف بالماء
وإن كان ،فإن كان الماء كثيرا فهو طاهر على الإطلاق،ولم يغيره نجسا،لماءلوإن كان المخالط 

وابن القاسم يطلق عليه اسم ،مطهر،أنه طاهر:الماء قليلا فالذي رواه أهل المدينة عن مالك
.تهالنجاسة في رواي

،القلة: أحدهما:وبين الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا التغيير يكون من وجهين،والفرق بين هذا الماء
.والتجدد،البقاء: والثاني. والكثرة

أن الآبار :"وأصبغ،وابن عبد الحكم،والقلة فحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون،فأما الكثرة
ولا تفسد بما وقع ،وإن لم تتغير،أو دجاجة،ت فيها من شاةالصغار مثل آبار الدور تفسد بما ما

. فيها ميتا حتى تتغير
وإن لم يغيرها إلا أن تكون البرك العظام ،والسواني فلا يفسدها ما مات فيها،وأما آبار الزرانيق

تغير ولم ي،وتتفسخ،فتنشق فيه،فيه ماء السماء،وقد قال ابن وهب في الدابة تموت في جب،جدا
،واللون،والرائحة،وينزع منها ما يذهب دسم الميتة،:"إلا ما قرب منها،من الماء لكثرته

فيجب على قول ابن ،"لا خير فيه:"وقال،وأنكر هذا ابن القاسم،"فتطيب بذلك إن كان الماء كثيرا
،وعند ابن القاسم،لكثرةوإن اختلفا في ا،والدائم سواء في هذا الحكم،أن الماء المتجدد:وهب

.إلا أن يكثر الدائم جدا،أن الماء الدائم خلاف المتجدد في هذا الحكم:وأصحابه
تخفيف : والثاني. قلة النجاسة: أحدهما: ويجب أن يراعى في ذلك فصلان:"قال الباجي

،قطرة من بولفي إناء وقعت فيه :فأما قلتها ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. حكمها
وروى أبو زيد في ثمانيته ،"وإن كان مثل إناء الوضوء أفسدته،إن كان مثل الجرار لم تفسده:"أو دم

. "أن ذلك لا يفسد ماء بئر الدار:"عن ابن القاسم
أن إناء الوضوء يفسده روث :"وأما تخفيف حكمها فروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية

ومعنى ذلك لاختلاف الناس في ؛"ولا تأثير له،يا في الحب لم يفسدهوإن وجده طاف،الدابة
مبني ولعله ،"لا خير فيه:"أو يابسا،رطبا،وروى عن مالك في الحب تجد فيه الروث طافيا،نجاسته
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لا :وقال مرة،يغسل:فقال مرة،وقد اختلف قوله في غسل الخف منها،على قوله بنجاسة أرواثها
.290"للاختلاف في نجاستها:والثانية،أنه لا يمكن التحرز منها:إحداهما:بعلتينوعلل ذلك ،يغسل

كنت أسير مع عبد :قال،عن سعيد بن يسار،مالك عن أبي بكر بن عمرخرج : المثال الثاني
فقال عبد االله ،ثم أدركته،فأوترت،فلما خشيت الصبح نزلت:قال سعيد،االله بن عمر بطريق مكة

أليس لك في :"فقال عبد االله،فأوترت،فنزلت،خشيت الصبح:فقلت له؟ن كنتأي:"بن عمر
.291"كان يوتر على البعيرصإن رسول االله :"فقال،واالله،بلى:فقلت؟رسول االله أسوة

يدل على أنه كان يخاف ؛"فأوترت،فلما خشيت الصبح نزلت:"قوله: قال الباجي:رحشال
.ذلك صلى الوتر حين خشي طلوع الفجرول،طلوع الفجر بفوات الوتر

.وهو بمعنى القدوة،ما يتأسى به:الأسوة"أليس لك في رسول االله أسوة:"وقوله
. يدل على استباحة اليمين لغير ضرورة في تصاريف الكلام؛"واالله،بلى:"وقوله

النافلة لثبوت ،س بواجبيدل على أن الوتر لي؛"كان يوتر على البعيرصفإن رسول االله :"قولهو 
واختلاف الناس في ،لتأكد أمره؛وإن كان الأفضل فعل الوتر على الأرض،وهو فعله على الراحلة،فيه

.292"فمن صلى على راحلة في الليل استحب له إذا أراد الوتر أن ينزل،وجوبه
یجوز ثبوت الكفارات، : یة عشرةداالقاعدة الح

القیاسوالحدود، والمقدرات، والأبدال ب
لما كانت الكفارات، والحدود، والمقدرات ثابتة في أغلبها بالنصوص، فيغلب عليها طابع التعبد، 

:هل يجوز القياس في الكفارات، والحدود؟ اختلف في ذلك على مذهبين: فاختلف فيها لأجل هذا
هو قول يجوز ثبوت الكفارات، والحدود، والمقدرات، والأبدال بالقياس، و : المذھب الأول

.293عامة المالكية؛ كأبي تمام، وغيره، وعامة الشافعية
لا يجوز ثبوت الكفارات، والحدود، والمقدرات، والأبدال بالقياس، : المذھب الثاني

.295، وأكثر المعتزلة، كالجبائي، وغيره294وهو قول بعض الحنفية

1/310/311/312/313/318/319:الطهور للوضوءتاب الطهارة، باب ك: المنتقى290
،كتاب الوتر،البخاري،267:، برقم90: كتاب الصلاة، باب الأمر بالوترفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 291

على الدابة في اب جواز صلاة النافلةب،وقصرها،كتاب صلاة المسافرين،مسلم، 954:، برقم1/339:اب الوتر على الدابةب
700:، برقم1/487:السفر حيث توجهت

2/174:كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر: المنتقى292
440:، التبصرة324: ، شرح تنقيح الفصول2/671/672:، لباب المحصول2/628:إحكام الفصول293
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: أدلة المذھب الأول: الأدلة
، "أجتهد رأيي:" حين بعثه إلى اليمنصلنبي ما روي عن معاذ أنه قال ل: الدلیل الأول

.على ذلك، ولم يفرق بين هذه الأحكام، وبين غيرهاصفصوبه رسول االله 
.296ولأنه حكم ليس فيه دليل قاطع، فجاز إثباته بالقياس؛ أصله سائر الأحكام

إذا ثبت التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية، وجب أن يحكم به : الدلیل الثاني
.صحت علته، وثبتت أمارتهحيث 

.297وكما أنه إذا ثبت أن الكتاب، والسنة حجة في الأحكام كان دليلا حيث وجد أحدهما
إذا اتفق على أن خبر الواحد تثبت به الحدود، والكفارات، وإن كان : الدلیل الثالث

لخطأ، وتعمد الكذب؛ طريقه غلبة الظن، 
فكذلك يجب أن تثبت الحدود، والكفارات، والمقدرات، والقياس، وإن كان طريقه غلبة الظن، ولاسيما على قول 

؛ فإنه قد أمن الخطأ في القياس، وإن لم يؤمن في خبر الراوي الكذب، "إن كل مجتهد مصيب:" من قال
.298والخطأ

لحدود شرعت للزجر، أن ا: الدلیل الأول:299أدلة المذھب الثاني
والردع، ومقدار ما يحصل به الردع، والزجر لا يعلمه إلا االله، وكذلك الكفارات فإنما هي لتغطية المأثم، 

يعلمه إلا االله، وكذلك المقدرات، والأبدال إنما هي مبنية على المصالح، ولا ومقدار ما يكون تغطية للمأثم لا 
.300يعلم مقدار ذلك إلا االله

أن هذا التعليل يقضي بإبطال القياس جملة؛ وذلك أن العبادات مبنية على المصالح، ولا :والجواب
.301يصح أن تعلم المصلحة في التحليل، أو التحريم، فوجب أن يقف ذلك على النص

أن القياس هو رد الفرع إلى أشبه الأصلين به، فيبقى الآخر شبهة تسقط : الدلیل الثاني
.302الحد

440:، التبصرة324: ، شرح تنقيح الفصول2/673:، لباب المحصول2/628:إحكام الفصول294
2/264/265:المعتمد295
190:، وحديث معاذ سبق تخريجه ص441:التبصرة296
441:التبصرة، 2/629:إحكام الفصول297
441:التبصرة، 2/629:إحكام الفصول298
324: وانظر أدلة أخرى، والجواب عنها في شرح تنقيح الفصول299
442:التبصرة، 2/629:إحكام الفصول300
442:لتبصرة، ا2/629/270:إحكام الفصول301
442:التبصرة، 2/631:إحكام الفصول302
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لا يمتنع ردها إلى أصل آخر، ولا يمنع ذلك من إثبات القياس للحد إذا غلب على أنه: والجواب

الأمثلة.303عدالتهم
والمقدرات، والأبدال بالقياس، ورتب على يجوز ثبوت الكفارات، والحدود، قرر الباجي رحمه االله أنه 

:ذلك عدة أمثلة، منها
أن :عن أبي هريرة،عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،مالك عن ابن شهابخرج:المثال الأول

أو إطعام ،أو صيام شهرين متتابعين،أن يكفر بعتق رقبةصفأمره رسول االله ،رجلا أفطر في رمضان
يا :فقال؟خذ هذا فتصدق به:"من تمر فقالقٍ رَ عَ بِ صرسول االله تيَِ أُ فَ .جدلا أ:فقال،ستين مسكينا

. 304"كله:"ثم قال،حتى بدت أنيابهصفضحك رسول االله .ما أجد أحوج مني،رسول االله
بداخل وهو :الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء"إن رجلا أفطر في رمضان:"قوله: قال الباجي:رحشال

فهذه ؛والحيض،وهو المني،أو بخارج،وهوائه،وهو مغيب الحشفة في الفرج،أو إيلاج،والشرب،الأكل
،فإذا وجد شيء من ذلك في يوم من رمضان فسد الصوم،فساد الصومإو ،معان يقع بجميعها الفطر

.أو بغير عذر،سواء كان بعذر
والهتك ،من العمد،وجه وقع فطرهوأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي

،إلا بخروج المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده،وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله،لحرمة الصوم
.إلا بإيلاج،لا كفارة على من أفسد صومه بشيء من ذلك:وقال الشافعي
،وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر،رأن هذا قصد إلى الفط:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي

. "،فوجبت الكفارة
فإن كان ،،أما الجماع فإن الكفارة تجب منه بالتقاء الختانينو 

؟أم لا،وهل تجب عليه الكفارة،مكرها فلا خلاف في وجوب القضاء
.عليه الكفارة:وقال ابن الماجشون،لا كفارة عليهذهب أكثر أصحابنا إلى أنه :"قال الباجي

. كما لو أكره على الأكل،فلم تجب عليه الكفارة،أنه مكره على الفطر:وجه القول الأول

442:التبصرة، 2/631:إحكام الفصول303
،البخاري،661:، برقم201:كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضانفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 304

كتاب ،مسلم، 1834:، برقم2/684:باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفركتاب الصوم، 
1111:، برقم2/81:الصيام، ب
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لأن ؛وهذا غير صحيح،كالمختار؛فوجب عليه الكفارة،أنه ملتذ بالجماع:ووجه قول ابن الماجشون
فإذا أكره عليه لم يقدر على أن لا ،ويلتذ به،الطائع يترك ما يشتهيهلأن؛الالتذاذ لا يوجب كونه عاصيا

. "فهو يأتي ما لولا الإكراه لم يأته،ولا موقوفا على اختياره،لأن الالتذاذ ليس من فعله؛يلتذ به
لأنه قد وجد منها ؛وأما المرأة فإن كانت طاوعته فعليها الكفارة على حسب ما يجب على الرجل

فالذي قاله جمهور ،وإن كان أكرهها،فلزمها ما لزمه كالحد،دت منه من موجب الكفارةما وج
،ولا عليه عنها،لا كفارة عليها:وقد قال ابن سحنون. أن عليه الكفارة عنها:أصحاب مالك

.ورواه ابن نافع عن مالك في المزنية
،فلزمه أن يخرجها عنها،كفارةأنه أكرهها على ما يوجب ال:وجه القول الأول:"قال الباجي

. كما لو أكرهها على ذلك في الحج
. "فلم تجب عليه من أجلها،ما احتج به من أن الكفارة لم تجب عليها:ووجه قول سحنون

.والولاء لها،أو إطعام،يكفر عنها بعتق:فقد قال المغيرة،إذا قلنا إنه يكفر عنهاف: فرع
وعلى ،وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين،ب من العتق رقبة مؤمنةفالذي يج:إذا ثبت ذلك

.ليس التتابع بلازم في ذلك:305وقال ابن أبي ليلى،جمهور الفقهاءهذا 
".أو صوم شهرين متتابعين:"وفيه،الخبر المتقدم:والدليل على ما نقوله:"قال الباجي

؛فكان من شرطه التتابع،ترتب بالشرع كفارة،أن هذا صوم شهرين متتابعين:ومن جهة القياس
."والقتل،أصل ذلك كفارة الظهار

:وقال أشهب،صبمد النبي ،كل مسكين مد،وأما الإطعام فإنه يجزئ منه إطعام ستين مسكينا
: وقال أبو حنيفة،والعشاء،والإطعام أحب إلينا من الغداء،وعشاء،أو غداء،مد لكل مسكين

.أو صاع من تمر،صاع بر،مسكينالإطعام لكل
ولا إماطة ،أن هذه كفارة شرعت من غير عودة:ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه:" قال الباجي

.306"ككفارة اليمين،فكان الإطعام فيها مدا واحدا،أذى
أن معاذ بن جبل ،عن طاوس اليماني،مالك عن حميد بن قيس المكيخرج : المثال الثاني

وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ ،ومن أربعين بقرة مسنة،أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا:"الأنصاري
،وأبي ذر،وعلي،حدث عن عمر،ولد في خلافة الصديق،من أبناء الأنصار،الإمام العلامة،بد الرحمن بن أبي ليلىع: هو305

غيرهم،و ،وحصين بن عبد الرحمن،والحكم بن عتيبة،حدث عنه عمرو بن مرةو وغيرهم،،وصهيب،وأبي،وبلال،وابن مسعود
267/.../4/262:سير أعلام النبلاء.سنة اثنتين وثمانينمات رحمه االله .نه قرأ القرآن على عليإ:وقيل
3/42/43/44/45/46/47: كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان:المنتقى306
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قبل صفتوفي رسول االله ،فأسأله،فيه شيئا حتى ألقاهصلم أسمع عن رسول االله :"وقال،منه شيئا
.307"أن يقدم معاذ بن جبل

انقيادا من معاذ ؛"شيئاوأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه:"قوله: قال الباجي:رحشال
صلم أسمع من رسول االله :"وبين ذلك بقوله،ووقوفا عند حده،صوطاعة للنبي ،رضي االله عنه

ولا يثبت عنه من ،ولا شيئا،في ذلك أمراصيقتضي أنه لم يسمع من النبي ؛"فيها شيئا حتى ألقاه
.308"ه ذلكفأراد أن يؤخر حتى يسمع من،أمره أن الثلاثين نصاب في البقر

وإنما مثل ذلك ،وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره":قال مالك:المثال الثالث
.309"فهما بمنزلة واحدة سواء،والكبير،الصغير،مثل دية الحر

،تقرير لهذا الحكم؛"كل شيء فدي ففي صغاره مثل ما في كباره:"قوله: قال الباجي:رحشال
لأن طريق ذلك  ؛ما يفديه المحرم فإنه يجب في صغاره مثل ما يجب في كبارهإن كل : وهذا كما قال

بأن دية :ذلكوبين ،يجب من الكفارة بقتل الصغير مثل ما يجب بقتل الكبير،كفارة كقتل الخطأ
بن وا،وبه قال عمر،لما قدمناه؛أولى،وتمثيله بالكفارة،ذلك بالفديةلَ ثَّ مَ فَ ،والكبير سواء،الحر الصغير

وفي ،وفي صغير ولد الضبع صغيرا من ولد النعم،إنما يخرج في فرخ النعامة فصيلا: وقال الشافعي. عمر
.فإنه إنما يوجب في ذلك كله القيمة:وأما أبو حنيفة.جحش حمار الوحش عجلا

فجزاء مثل ما قتل من :والدليل على ما نقوله قوله تعالى:"قال الباجي
فقيد ذلك بما يصح ؛]95:المائدة[دیا بالغ الكعبةھ:إلى قولهالنعم

.أن يكون هديا
،لأنه حيوان:فنقول،بأنه إنما يخرج على وجه الكفارة:أن هذا مبني على مذهبنا:ومن جهة المعنى
.310"كالعتق في كفارة القتل،والكبر،فلم يختلف باختلاف المتلف في الصغر،فخرج باسم التكفير

ولا ،فيها نصرانيقَ تَ عْ أنه لا يجوز أن ي ـُ:إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة:"قال مالك:المثال الرابع
ولا بأس أن يعتق ،ولا أعمى،ولا معتق إلى سنين،ولا أم ولد،ولا مدبر،ولا يعتق فيها مكاتب،يهودي

ا ا مَ مَّ إِ فَ :وتعالى قال في كتابه،لأن االله تبارك؛،واليهودي،النصراني

كتاب ،البيهقي،600:، برقم173:كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقرفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 307
7082:، برقم4/98:باب كيف فرض صدقة البقر،الزكاة
3/198/199/200:كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقر: المنتقى308
286:الطير، والوحشكتاب الحج، باب فدية ما أصيب من:الموطأ309

4/128:كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير، والوحش: المنتقى310
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فأما الرقاب الواجبة التي ذكر :"قال مالك،العتاقة:فالمن؛]4:محمد[اءً دَ ا فِ مَّ إِ وَ ،دُ عْ بَ 
،وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات:"قال مالك،"االله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة

.311"د على غير دين الإسلامولا يطعم فيها أح،لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون
ولا ،ولا نصراني،وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق في الرقاب الواجبة يهودي:" قال الباجي:رحشال

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر :لأن االله تعالى قال في كتابه؛يعتق إلا مؤمن
ت على كفارة ثم قاس أهل العلم سائر الكفارا،فقيدها بالإيمان؛]92:النساء[رقبة مؤمنة

.312"وكفارة الأيمان عتق رقبة غير مؤمنة،غير ما روي عن أبي حنيفة أنه أجاز في كفارة الظهار،القتل
بلغني أن عليه نصف حد ":فقال،عن حد العبد في الخمرابن شهابسئل :313المثال الخامس
لدوا عبيدهم وعبد االله بن عمر قد ج،وعثمان بن عفان،وأن عمر بن الخطاب،الحر في الخمر

.314"نصف حد الحر في الخمر
لأنه ؛يريد أربعين جلدة؛"أن على العبد نصف حد الحر في الخمر:"قوله: قال الباجي:رحشال

فكذلك من ،ويجلد أربعين،لأن الحر يجلد في القذف ثمانين؛كحد الفرية،حد منتهاه الثمانون
.315"شرب الخمر

وإن كان عبدا فحده ،د تقدم أنه إن كان حرا فحده ثمانونق: الباب الثاني في صفة المحدود
.316"كحد القذف،لأن هذا حد يجلد فيه الحر أربعين؛أربعون

554:كتاب العتاقة، والولاء: الموطأ311
8/324/325:كتاب العتاقة، والولاء: المنتقى312
، كتاب الحج، 3/13:كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والفطر في رمضان: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى313

، كتاب الأيمان، 3/79:، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة4/144/145:باب جامع الفدية
، كتاب 9/99/100:في قتل الجماعة بالواحد: ، الباب الأولوالسحر،ما جاء في الغيلة، كتاب العقول، باب 4/459:والنذور

، كتاب 9/150/151:ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، كتاب العقول، 9/108/109:العقول، باب القصاص في القتل
، كتاب 9/178:لا حد فيهما، كتاب الحدود، باب 9/159/160/161:والتعريض،والنفي،ما جاء في القذفالحدود، باب 

، كتاب 9/223/224:لا قطع فيهما، كتاب الحدود، باب 9/219/220:الحدود، باب ما جاء في الذي يسرق أمتعة الناس
9/283:الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق

: البيهقي،1532:، برقم607:الأشربة، باب حد العبد في الخمركتابفي الموطأ،مالك:وهذا الأثر صحيح، خرجه314
8/321:الخمرباب ما جاء في عدد حد ،كتاب الأشربة والحد فيها

4/291:مركتاب الأشربة، باب حد العبد في الخ: المنتقى315
4/292:كتاب الأشربة، باب حد العبد في الخمر: المنتقى316
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وسلم

یة المتعلقة ملخص بالقواعد الأصول
بمبحث القیاس

يجوز التعبد بالقياس : القاعدة الأولى
خبر الآحاد مقدم على القياس: لثانيةالقاعدة ا

كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس فيه جار:  القاعدة الثالثة
يجوز العمل بقياس الأولى: القاعدة الرابعة

يشترط في الحكم الذي يبنى عليه الأصل في القياس أن يكون شرعيا، لا عقليا، : القاعدة  الخامسة
ولا عاديا، ولا لغويا

العلة الواقفة علة صحيحة: دسةالقاعدة السا
حكما بعلة لا طريق لنا إلى معرفتها فهو خاص بهصإذا علل النبي: ةبعاالقاعدة الس

أو وصف من ،إذا علق الحكم على صفة فإن تلك الصفة علة لذلك الحكم: القاعدة الثامنة
أوصاف علة ذلك الحكم

لما قلت كانت أعموك،كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص: التاسعةالقاعدة
الحكم متى علق : العاشرةالقاعدة

يصح أن يجعل الاسم علة للحكم: القاعدة الحادية عشرة
من صفة، أو شرط فهو صما خرج عليه الفعل المقارن للحكم، أو لفعل النبي: عشرةةنياالقاعدة الث

شرط في ذلك الفعل
من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم: لثة عشرةاالثالقاعدة 

يجوز تعليل الأصل بعلتين: شرةة ععرابالقاعدة ال
يصح أن يكون الاختلاف علة: عشرةالخامسة القاعدة 
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يجوز ثبوت الكفارات، والحدود، والمقدرات، والأبدال بالقياس : عشرةالسادسة القاعدة

صولیة المتعلقة بباب القیاسفھرس بالضوابط الأ
: ھماھناك ضابطان

من شرط الفرع إذا قیس على الأصل لیس :بط الأولاالض
لعلة جامعة بینھما في حكم من الأحكام أن یقاس 

علیھ في سائر أحكامھ
أن ذلكمن شرطفهل ،إذا قيس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما في حكم من الأحكام

، أو لا؟ ئر أحكامهيقاس عليه في سا
ليس من شرط الفرع إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما في حكم من الأحكام أن : الجواب

وإنما يلزم أن يدل الدليل على أن العلة التي جمعت بينهما في ذلك ، يقاس عليه في سائر أحكامه
لا تعلق لها ،كام غيرهاوإن فارق الأصل الفرع في أح،الحكم لها اختصاص بذلك الحكم دون غيره

.317لأن ما من فرع إلا وهو بخلاف الأصل الذي قيس عليه في عدة أحكام؛بتلك العلة
إذا علق الحكم في الشرع على اسم : بط الثانياالض

یتناول معنیین تعلق بأولھما وجودا
يصح أن هل : من القواعد المتعلقة بمبحث القياسفرع عن القاعدة الرابعةهو وهذا الضابط

318يجعل الاسم علة للحكم، أو لا؟

وإنما ، على الأصل لعلة جامعة بينهما في حكم من الأحكام أن يقاس عليه في سائر أحكامهالفرع إذا قيس قرر الباجي رحمه االله أنه 317
كتاب الزكاة، باب : المنتقى: ساويه فيما يشترك فيه معه من العلة، وهذه المعاني تتضح في المثايلزم أن ي

3/223/224: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة
5/376/377:كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض: المنتقى: ومن أمثلة هذا الضابط318
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القواعد الأصولیة المتعلقة : الفصل الثاني
بالأدلة الشرعیة المختلف فیھا

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستصحاب: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان: المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بسد الذرائع: المبحث الثالث
لية المتعلقة بالعرفالقواعد الأصو : المبحث الرابع

القواعد الأصولية المتعلقة بشرع من قبلنا: المبحث الخامس
القواعد الأصولية المتعلقة بإجماع أهل المدينة: المبحث السادس
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال بالقرائن: المبحث السابع
القواعد الأصولية المتعلقة بمراعاة الخلاف: المبحث الثامن

الاستصحاب أصل من أصول الاستنباط الفقهي، إلا أنه مبني على غلبة الظن باستمرار الحال 
.1على ما كان عليه، ولذلك لا يعتبر دليلا قويا للاستنباط، وإذا عارضه دليل آخر قدم عليه

2/735:البرهان في أصول الفقه1
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،في القياسثم،جماعفي الإ، ثمثم في السنة،عن حادثة يطلب حكمها في الكتابالمفتي ذا سئلإو 
فان كان التردد في زواله ،ثباتلإوا،فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي،فان لم يجده

.ن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوتهإو ،فالأصل بقاؤه
إذا سئل عن حكم مسألة ما ن المفتي إف؛خر مدار الفتوىآهو :"في الكافي2قال الخوارزمي

حكمها من الكتاب، ثم من السنة، ثم إجماع العلماء، ثم ينتقل إلى القياس، إذا حادثة، فإنه يطلب
لم يجد حكمها من ذلك، فإذا لم يجد حكمها بالقياس استصحب حكمها من الحال السابقة في 

والإثبات، فإذا كان التردد في حكم تلك الواقعة زواله حكم ببقائه، وإذا كان التردد في ثبوته ،النفي
.3"تصحاب عدم بقائهحكم باس

وبقائه على أصله في الإباحة، ،وعلى هذا إذا كان الأصل في شيء الإباحة فإنه يحكم بإباحته
.وزوال تلك الإباحة، وذلك كالأطعمة،حتى يقوم دليل على تحريمه

زوال وإذا كان الأصل في أمر من الأمور التحريم، فإنه يحكم ببقائه على تحريمه حتى يأتي ما يثبت 
،وقيام الدليل على إباحته، وذلك كالمعاشرة بين الرجل،الحرمة

.الإباحة، وهو الزواج
والاستصحاب دليل شرعي مختلف فيه بين أهل العلم، وقد تكلم عنه الباجي رحمه االله في عدة 

.مواضع من كتابه
المبنية على هذا الأصولية من بيان حقيقته، ثم ذكر القواعد و لاالاستصحاب لابد أدليل ولبيان 

:طلبينسيكون في مبحث فالكلام في هذا الم؛ الدليل
:حقیقة الاستصحاب: الأولطلبالم

اسْتَصحب : مأخوذ من الصحبة، نقول: الاستصحاب لغةتعریف:ولاأ
.4صحبهدَعاه إلِـى الصُّحْبة؛ وكل ما لازم شيئاً فقد است: الرجُلَ 

، وقد عرف بعدة تعاريف متقاربة: الاستصحاب اصطلاحاتعریف :ثانیا
:منها

تفقه ،ومفيدهم،فقيه تلك البلاد،العباسي،أبو محمد  الخوارزمي،ظهير الدين،محمود بن محمد بن العباس بن رسلان: هو2
رمضان توفي في،وتأريخا لخوارزم،وصنف الكافي،وأربعمائة،وتسعين،ولد بخوارزم في رمضان سنة اثنتين،وسمع الكثير،البغويعلى

2/19/20:طبقات الشافعية. وخمسمائة،سنة ثمان وستين
396:إرشاد الفحول3
1/520:لسان العرب4
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أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في ،أن اعتقاد كون الشيء في الماضي:ومعناه:" عرفه القرافي فقال- 1
. 5"أو الاستقبال،الحال

.6"يه في الماضيوالاستقبال على ما كان عل،والحال،هو بقاء الأمر:" وعرفه ابن جزي بقوله
الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما : لاستصحاب هوا:" وعرفه الزنجاني فقال- 2

. 7"هو ثابت بالدليل
، والقواعد سام الاستصحابقأ:الثانيطلب ملا

استصحاب أمر : والاستصحاب قسمان:الأصولیة المتعلقة بكل قسم
: فرعينلكلام في هذا المطلب سيكون في وا. عقلي، أو حسي، واستصحاب حكم شرعي

الاستصحاب العقلي، والقواعد : الفرع الأول
: الأصولیة المتعلقة بھ

حكم ، أو 8أو البراءة الأصليةهو ما يسمى باستصحاب العدم الأصلي، الاستصحاب العقليو 
.تعبير الزنجاني أيضاعنه الباجي في بعض المواطن بعدم الدليل، وهورَ بـَّ عَ وَ ،العقلالح، أو العقل

صل البقاء على عدم الحكم، حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأ: ومعنى هذا القسم من الاستصحاب
.9من لزوم الأحكامبراءة الذمة

:ينقاعدتا القسم من أقسام الاستصحاب يشتمل على وهذ
: أو.بعدم الدلیلالاستدلال یجوز: قاعدة الأولىال

ل صحیحاستصحاب حال العقل دلی
إنما يكون في ما يدعي فيه أحد : استصحاب حال العقل، أو بعدم الدليلالاستدلال وحقيقة 

الخصمين حكما شرعيا، ويدعي المسئول البقاء على حكم العقل؛ مثل أن يسأل الحنفي على 
ق الأصل براءة الذمة، وطري:" فيطالب بالدليل فيقول،"ليس بواجب:" وجوب الوتر، فيقول المالكي

هو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في :" ، وقريب منه تعريف ابن جزي له فقال351: شرح تنقيح الفصول5
2/796:بيان المختصر: ، ومثله تعريف الأصبهاني146:تقريب الوصول". الماضي

396:إرشاد الفحول". لأمر ما لم يوجد ما يغيرهاهو بقاء :"، وعرفه الشوكاني فقال146:تقريب الوصول6
172:تخريج الفروع على الأصول7
الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت:" ، والاستصحاب على هذا المعنى هو2/426: لباب المحصول8

فيجب الاعتماد ،وثبوت عدم الحكم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال،ستصحب حكم العقل في عدم الأحكام، في"بالدليل
351: ، شرح تنقيح الفصول172:تخريج الفروع على الأصول. وعدم وجوده،على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه

146: تقريب الوصول9
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الوجوب الشرع؛ وقد طلبت في الشرع فلم أجد موجبا، ولو كان لوجدت مع كثرة البحث والنظر، 
، وطريق الوجوب الشرع، وبه يعُلم أنه لا يجب على "فأَبَْـقَى على حكم الأصل في براءة الذمة

.10المسلمين صلاة سادسة، ولا زكاة غير الزكاة المعهودة، ولا صوم غير رمضان
دليل ، هل هواستصحاب حال العقل، أوبعدم الدليلالاستدلال فيلعلماء وقد اختلف ا
:على مذهبينصحيح، أو لا؟

، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل،لاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكماأن : المذھب الأول
وهو القسم الثالث من الأدلة الشرعية عند المالكية، ، 11استصحاب حال العقل دليل صحيحأو 

وهو مذهب،14، وابن جزي13ابن العربيالباجي، : به قال من المالكيةو ،12و 
.15أصحاب الشافعي

إلا جماعة يسيرة ،والمحققون كلهم متفقون على أن هذا دليل شرعي:" قال ابن العربي رحمه االله
إن العدم لا :في كتاب الأصولوقد بينا ،"والعدم ليس بدليل:"قالوا،وهمت إنه تعلق بعدم الدليل

.16"ولا خلاف في ذلك بين العقلاء،وإنه يصح أن يكون دليلا،يجوز أن يكون في علة
استصحاب حال العقل ليس دليلا أو ،لاستدلال بعدم الدليلاأن : المذھب الثاني

وأبو ، 19فيةوالحن، 18، 17
.20المعتزلةمن الحسين البصري

دل العقل على أن الحكم خطاب االله تعالى، ولا يعلم ذلك إلا بواسطة الرسول، فإذا لم ، فلما 2/700/701:إحكام الفصول10
يرد رسول فلا سبيل إلى العلم بالخطاب، فلا تكليف؛ فبالعقل تعلم براءة الذمة قبل ورود الشرع، وذلك مستدام إلى أن يرد من 

2/425: لباب المحصول. الشرع تكليف
علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وَقَـلَّمَا يسلم ممن معارضة باستصحاب آخر، ومن إثبات لأجل حصول غلبة الظن بأن ما11

118:مفتاح الوصول. ناقل عن الحالة الأولى
118:، مفتاح الوصول772//2/700:إحكام الفصول12
3/1296: ابن العربي، أحكام 131:المحصول لابن العربي13
146:تقريب الوصول14
118:، مفتاح الوصول172:وع على الأصولتخريج الفر 15
131:المحصول16
2/700:إحكام الفصول17
146:تقريب الوصول18
173:تخريج الفروع على الأصول، 2/141:أصول السرخسي19
2/326:المعتمد20
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:  أدلة المذھب الأول:الأدلة
بل إقامة ،ونفاة النبوات لا يكلفون دليلا على النفي،ن جاحدي الرسلأ: الدلیل الأول

.21ولو لم يكن عدم الدليل حجة للنافي لطولبوا بالدليل،الدليل على صحة النبوة على الأنبياء
قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما :له تعالىقو : الدلیل الثاني

أو ،أو دما مسفوحا،على طعام یطعمھ إلا أن یكون میتة
.22فإنه احتجاج بعدم الدليل؛]145:الأنعام[لحم خنزیر

فينعدم الحكم لعدم ،محتاج إلى الدليل،أن النافي متمسك بالعدم:الدلیل الثالث
.23دليله

فإنه لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ؛أبيحأذن:قوله تعالىمعنى : بعارالدلیل ال
ولا حظرا إلا ما ،ممنوع، وهو دليل على أن الإباحة من الشرع، وأنه لا حكم قبل الشرع، لا إباحة

ودعا قومه، ولكنهم لم يتصرفوا إلا ،وبينه؛ ألا ترى أن االله قد كان بعث رسوله،حكم به الشرع
.24بأمر، ولا فعلوا إلا بإذن

؛أن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل إلى الجهل بالدليل: المذھب الثانيأدلة
،نسان دليلا يجهله غيرهإبل يجوز أن يعلم ،إذ لا سبيل لأحد من البشر على حصر الدلائل أجمع

،والجهل لا يكون حجة على أحد،فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل،لتفاوت الناس في العلم
.25ذرا له في الامتناع عن الحكمبل يكون ع

الأمثلة
، استصحاب حال العقل دليل صحيحن أ، و بعدم الدليلالاستدلال يجوزهقرر الباجي رحمه االله أن

:ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
: لا يجب شيء إلا بالشرع: الأولالمثال 

172:تخريج الفروع على الأصول21
172:تخريج الفروع على الأصول22
172:تخريج الفروع على الأصول23
3/1296: ابن العربيكام أح24
173:تخريج الفروع على الأصول25
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،إنا نجد صلاة الخوف:عبد الرحمنيا أبا :رجل من آل خالد بن أسيد عبد االله بن عمر فقالسأل 
إن االله عز :"فقال عبد االله بن عمر يا ابن أخي؟ولا نجد صلاة السفر،وصلاة الحضر في القرآن
.26"فإنما نفعل كما رأيناه يفعل،ولا نعلم شيئا،صوجل بعث إلينا محمدا 

:يريد؛"ولا نعلم شيئا،إن االله بعث إلينا محمدا:"قول عبد االله بن عمر: قال الباجي:الشرح
وهذا يدل على أن الأشياء كلها لا ،،ولا نعلم وجوب شيء من الشرائع

.27"تجب إلا بالشرع دون الفعل
: إثبات التكاليف الشرعية طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة: المثال الثاني

.28"إن هذه السورة فضلت بسجدتين:"قالثم،فسجد فيها سجدتين،عمر بن الخطاب سورة الحجقرأ 
.28"رأيت عبد االله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين:"عن عبد االله بن دينار أنه قالو 

:السجدتان في سورة الحج أولاهها قوله تعالى":قال الباجي:رحشال
فعلوا الخیر لعلكم وا:والثانية قوله تعالى،وهي متفق عليها،]18:الحج[یشاء

،فمنع مالك أن تكون من عزائم السجود،وهي التي اختلف العلماء فيها،]77:الحج[تفلحون
.وبه قال الشافعي،ورواه ابن عبد الحكم عن ابن وهب،هي من عزائم السجود:وقال ابن حبيب
ولم يثبت ،اءة الذمةوالأصل بر ،أن إثبات السجود طريقة الشرع:وجه ما قاله مالك:"قال الباجي

.فمن ادعى ذلك فعليه بيانه،من طريق صحيح
أو في سورة :االله صقلت لرسول :ووجه رواية ابن حبيب ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال

لضعيف ؛والتعلق بمثله ليس بالقوي،"ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما،نعم:قال؟الحج سجدتان
.29"د الصحابة فيهوأظهر ما في الأمر سجو ،إسناده

: الأصل براءة الذمة:المثال الثالث
على كل ،من شعيرتمر، أو صاعا صاعا ،زكاة الفطر من رمضان على الناساالله صرسول فرض 

.30"أو أنثى من المسلمين،ذكر،أو عبد،حر

65:والحديث سبق تخريجه26
2/246/247:قصر الصلاة في السفركتاب الصلاة، باب : المنتقى27
117:صوالحديث سبق تخريجه28
117:صوالحديث سبق تخريجه، 2/416: كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآن: المنتقى29
208:ديث سبق تخريجه صوالح30
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يقتضي اختصاص هذا الحكم،"من المسلمين:" في زكاة الفطرصقوله: قال الباجي:الشرح
فيجب استصحاب ذلك ،والأصل براءة الذمة،ولم يطلقه،؛بالمسلمين

.31"حتى يدل الدليل على إشغالها بالشرع
:يجوز الاستدلال بعدم الدليلالمثال الرابع

وحلقوا ،فنحروا الهدي،حل هو وأصحابه بالحديبية:"االله صمالك أنه بلغه أن رسول خرج
ثم لم نعلم أن ،"وقبل أن يصل إليه الهدي،وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت،وسهمؤ ر 

.32"ولا يعودوا لشيء،ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا،أمر أحدا من أصحابهصرسول االله 
ولا ممن كان ،أمر أحدا من أصحابهصثم لم نعلم أن رسول االله :"وقوله: قال الباجي:الشرح
؛يريد مالك أن يستدل بذلك على أن القضاء غير واجب؛"ولا يعودوا لشيء،يقضوا شيئامعه أن 

كان ،  ومشهد مشهور،وعدد كثير،قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيمصلأن النبي 
إلى صولوجب أن يلقيه النبي ،ولو لزم القضاء للزم جميعهم، وأربعمائة،فيه ألفاصأصحاب النبي 

ولو كان ذلك لوجب في مستقر العادة أن ينقل إلينا إما بطريق ،يعمهم علمه،إلقاء شائعاجميعهم
وعمومه لجاز أن ،ولو جاز أن يخفى علينا هذا من أمره مع ما يلزم من شموله،أو طريق آحاد،تواتر

العدد الذي لأن من كان معه في أكثرها لم يبلغوا هذا ؛ ومقاماته،ومشاهده،يخفى علينا أكثر غزواته
وأوامره في هذا اليوم ما لعله لم ،ونحن نعلم أنه قد وصل إلينا من أقواله،لزمهم معرفة هذه القضية

فكيف لا ،ولم يكن فيه حكم يتعلق بأحد منهم،أو سمعه معه العدد اليسير،يسمعه إلا ناقله خاصة
.33"ووجب عليهم حكمه،ينقل إلينا ما شمل جميعهم علمه

:يجوز الاستدلال بعدم الدليل: 34سماخالمثال ال
.35"الأضحى يومان بعد يوم الأضحى":الك عن نافع أن عبد االله بن عمر قالخرج م

3/300/303:كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر: المنتقى31
، كتاب البيهقي،803:، برقم247:كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدوفي الموطأ،  مالك:والحديث صحيح، خرجه32

9869:برقم، 5/219:باب لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجهاالحج،
3/476/477: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو: المنتقى33
، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في 3/68:كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى34

في ذكر من يستحق النفقة من : الطلاق، الباب الأول، كتاب3/399:، كتاب الحج، باب ما لا يجب فيه التمتع3/78:رمضان من علة
5/436:الزوجات، وتستحق عليه الأزواج

كتاب الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وذكر أيام :في الموطأمالك:وأثر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما صحيح، خرجه35
9/297:ويومين،الأضحى يوم النحر:قالباب من ،كتاب الضحايا،البيهقي،1046:، برقم325:الأضحى
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يريد أن يوم الأضحى أولا يوم ؛"الأضحى يومان بعد يوم الأضحى:"قوله:قال الباجي:الشرح
وأبو ،وسفيان الثوري،،حوإن اليوم الرابع ليس من أيام الذب،ثم اليومان بعده،الذبح
.وثلاثة أيام التشريق بعده،يوم النحر: أيام الذبح أربعة:وقال الشافعي، حنيفة

رواه ابن ،ومن فعل ذلك لم يجزه،ولا عقيقة،ولا هدي،وليس الليل من زمن الذبح في أضحية
.تذبح الأضحية ليلا: وقال أبو حنيفة والشافعي،حبيب عن مالك

واستدل مالك في ذلك بقوله ،وقد روي عن مالك من فعل ذلك أجزأه":قال القاضي أبو الحسن
:تعالى

أعلم التسمية على ـ واالله ـ أراد بذلك ":قال القاضي أبو الحسن.]28:الحج[بھیمة الأنعام
".،وخص بذلك الأيام،الذبيحة

وذلك أن ،":قال القاضي أبو الوليد رحمه االله
إذا ف،وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرع لا طريق له غير ذلك،الشرع ورد بالذبح في زمن مخصوص
بنحر النبي :" و،في أیام معلومات:لقوله تعالى؛ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص

في وقد طلبنا ،ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل،علمنا جواز ذلك في النهار"،ص
.36"بعدم الدليلفهذا من باب الاستدلال ،ولو كان لوجدناه مع البحث والطلب،د دليلانجالشرع فلم 

الأصل في الأشیاء الوقف: ةنیالقاعدة الثا
دائرة في قاعدة وهذه ال،ليست بمحظورة، ولا مباحة، حتى يرد الشرعالأصل في الأشياء الوقف و 

، هل هما شرعيان، أو عقليان، أو هما والقبح،الحسنأساسها على مسألة عقدية وهي مسألة 
37؟مجتمعان

، وحسن الشيء، وقبحه لا يخلو من أن يكون مما وحسن،قبيح:ف في العقل ضربانأفعال المكل
.يستقل العقل بإدراكه، أو مما لا يستقل العقل بإدراكه

،نحو إنقاذ الغرقى؛نافرهأو،ما لاءم الطبع:هُ حُ بْ وق ـُ،الشيءنُ سْ حُ فإذا كان : أولا
أو ،أو كونه موجبا للمدح،والجهل قبيح،نحو العلم حسن؛صأو نق،أو كونه صفة كمال،الأبرياء

4/193/194: كتاب الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وذكر أيام الأضحى: المنتقى36
1/188/189/190/191:بيان المختصر: انظر مزيدا من التفصيل في مسألة التحسين، والتقبيح37
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من غير ورود الشرائع، ولهذا  38فهذه الصور مما يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها؛الذم الشرعيين
.  39كانت محل إجماع بين أهل السنة، والمعتزلة

عنه، فهل هو : ،حسن الشيءأما إذا كان : ثانیا
:  ؟ اختلف في ذلك على أربعة مذاهب40شرعي، أم عقلي أَكَّدَه الشرعُ 
أن الأصل في الأشياء الوقف؛ ليست بمحظورة، ولا مباحة، حتى يرد : المذھب الأول

، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن 41الشرع، وعليه أكثر المالكية، وهو المذهب الذي رجحه الباجي
.44، وهو مذهب الحنفية43قاضي الباقلاني، وال42الأشعري رحمه االله

فالقبيح ، ولا يستقل العقل بإدراكه؛ولا يثبت إلا بالشرع،لا يعلمفالحكم هنا شرعي، لا عقلي، 
.  والحسن ما لم ينه سبحانه عنه،

.   45يثبت حكم قبل الشرعفلا؛للجميعئالشرع الوارد منش: لى هذا المذهبعف
بل العقل اقتضى ثبوته ،ورود الشرائعإلىعقلي لا يفتقر أن الحكم :ذھب الثانيالم

وقبح ،كالعلم بحسن الصدق النافع؛وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة،قبل الرسل
أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ،وقبح الكذب النافع،أو نظرا كحسن الصدق الضار،الكذب الضار

.المعتزلةهو رأيو ، وتحريم أول يوم من شوال،ولا نظرا كوجوب آخر يوم من رمضان،ضرورة
.46إن كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبلهف:لمعتزلةاوعلى رأي

244:تخريج الفروع على الأصول. ر مخبرأنه لا يتوقف على إخبا: ومعنى استقلال العقل بدركها38
، البحر 2/315:المعتمد، 245:، تخريج الفروع على الأصول107:، تقريب الوصول75/76: شرح تنقيح الفصول39

إن نفي التحسين، والتقبيح العقليين من البدع التي حدثت في :" 421:، قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين1/180:المحيط
ن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر، فاحتاج إلى هذا النفي، ونفي الحسن، والقبح العقليين مطلقا لم يقله الإسلام في زم

أحد من السلف، ثم نقل عن فخر الدين الرازي في آخر أمره أنه كان يقول بالحسن، والقبح العقليين في أفعال العباد، بل ذهب ابن 
".العدل حسن، والظلم قبيح: قبيح من أعظم اليقينيات كقول القائلتيمية إلى أن التحسين، والت

.  ، وما سبق من القسمين السابقين هو تحرير لمحل النزاع في المسألة75: شرح تنقيح الفصول40
1/201/204:، بيان المختصر1/195/210: لباب المحصول: ، وانظر أيضا2/687:إحكام الفصول41
107/108:يب الوصول، تقر 1/201:بيان المختصر42
1/278/279:التقريب والإرشاد43
245:، تخريج الفروع على الأصول2/225:أصول السرخسي44
؛للجميعئالشرع الوارد منشأن : ، وثمرة الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة245:، تخريج الفروع على الأصول75: شرح تنقيح الفصول45
بطريق العقل، فالشرع مؤكد إن كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبلههل السنة، وعلى رأي المعتزلة فعلى رأي أيثبت حكم قبل الشرعفلا

أهـ.وقبحها،لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال
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ولا يثبت حكم ،حتى يثبت الحظرأن الأصل في الأشياء الإباحة : المذھب الثالث
، 48وابن عبد البر،47ي أبو الفرج من المالكيةوبه قال القاض،على مسلم إلا بدليل لا معارض له

،والظاهرية،والحنفية،51الخطابوأبي،50يالفرج المقدسوأبي،49يالحسن التميمأبيوهو مذهب 
.53أبو يعلى من الحنابلةيواختاره القاض،52زيو ر حامد الموأبي،ومن الشافعية ابن سريح

، وبه قال القاضي الشرع بالإباحةحتى يردأن الأصل في الأشياء الحظر: المذھب الرابع
وبعض من الحنابلة، وغيرهما ،56والحلواني،55ابن حامد، وهو مذهب 54المالكيةمنأبو بكر 

2/315:المعتمد، 107/108:، تقريب الوصول1/278:، التقريب والإرشاد75: شرح تنقيح الفصول46
108/146:، تقريب الوصول75: الفصول، شرح تنقيح2/687:إحكام الفصول47

10/129، 9/205:التمهيد لابن عبد البر48
با أوصحب ،وغيرهم،ونفطوية المحاملي،حدث عن أبي بكر النيسابوري،بو الحسن التميميأ،عبد العزيز بن الحارث بن أسد: هو49

وأبو الحسين بن ،بي موسىأبو علي بن أ:صحبه القاضيانو ،ئضوالفرا،والفروع،وصنف في الأصول،وأبا بكر عبد العزيز،القاسم الخرقي
2/139:طبقات الحنابلة. وثلاثمائة،وسبعين،وموته سنة إحدى،مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة،هرمز

العز بن حدث عنهو وكان مدرسا بمدرسة جده،،مئةين، وخمس وخمس،ولد سنة أربع،الحنبلي،ناصح الديني الفرج المقدسوأب:هو50
في ثالث رحمه االله توفي وغيرهم، ،وأحمد بن إبراهيم الدباغ،ومحمد بن بطيخ،وعلي بن بقاء،ونصر االله بن عياش،والتقي بن مؤمن،العماد

23/6/7:سير أعلام النبلاء. وله ثمانون سنة،وست مئة،وثلاثين،المحرم سنة أربع
وأربع ،وثلاثين،مولده في سنة اثنتين،تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء،العراقي،ن حسنمحفوظ بن أحمد بن حسن ب،أبو الخطاب:هو51
:له،وغيرهم،وأبو المعمر الأنصاري،والسلفي،روى عنه ابن ناصرو ،وجماعة،وأبا علي محمد بن الحسين الجازري،سمع أبا محمد الجوهري،مئة

سير أعلام . وخمس مئة،توفي سنة عشر،وقصيدة في المعتقد،ول الفقهوكتاب أص،وكتاب رؤوس المسائل،كتاب الهداية
19/348/349/350:النبلاء

أحمد بن الخضر و ،القاسم الصفار البلخيأبيو تفقه على أبي الحسن الكرخي ،الفقيه الحنفي،أبو حامد،أحمد بن الحسين بن علي: هو52
وثلاث ،وسبعين،مات رحمه االله تعالى سنة ست:لهوغيرهم، ،روى عنه أبو بكر البرقيو ،وأبا العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي،المروزي

65/66:طبقات الحنفية. ،مئة
1/107:القواعد والفوائد الأصولية53

،اعيل بن سويدوإسم،وسمع علي بن عمر الحربي،وثلاث مئة،ولد سنة ثمانين،ابن الفراء،الحنبلي،أبو يعلى محمد بن الحسين،القاضي: هو
،سنة ثمانرحمه االله توفي وغيرهم،،وأبو الوفاء بن عقيل،وأبو الخطاب الكلوذاني،حدث عنه الخطيبغيرهم، و و ،وأبا القاسم بن حبابة

18/89/90/91:سير أعلام النبلاء. وأربع مئة،وخمسين
108/146:، تقريب الوصول75: ، شرح تنقيح الفصول2/687:حكام الفصولإ54
وله شرح ،الجامع في المذهب:له،ومفتيهم،إمام الحنبلية في زمانه،البغدادي،االلهأبو عبد،لحسن بن حامد بن علي بن مروانا: هو55

راجعا من رحمه االله توفي وغيرهم، ،وأبا بكر النجاد،وأبا بكر بن الشافعي،سمع أبا بكر بن مالك،وأصول الفقه،وشرح أصول الدين،الخرقي
177/.../2/171:طبقات الحنابلة. وأربعمائة،بقرب واقصة سنة ثلاثمكة 

والشريف ،وتفقه على صاحبيه القاضي أبي علي،كان قد شاهد الوالد السعيد،الحلواني،أبو الفتح محمد بن علي بن محمد: هو56
طبقات .وخمسمائة،خمسومات في ذي الحجة سنة،ودرس في المسجد الذي كان يدرس فيه الشريف أبو جعفر،أبي جعفر

2/25:الحنابلة
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كآخر يوم من ،قال جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حالهوبالمذهبين الثالث، والرابع ، 57الشافعية
.58رمضان

:أدلة المذھب الأول:الأدلة
وما كنا معذبین حتى نبعث :قوله تعالى: الدلیل الأول

، فلو كلفوا قبل البعثة 59فينتفي ملزومه وهو الحكم؛التعذيب قبل البعثةىنف]15:الإسراء[رسولا
وما وجدنا لأكثرھم :لتركوا عملا بالغالب، فإن الغالب على العالم العصيان؛ لقوله تعالى

وإن تطع أكثر من في الأرض :لى، وقوله تعا]102:الأعراف[من عھد
]ولو ترك هؤلاء لعذبوا، فالعذاب لازم التكليف، ، ]116:الأنعام

.60ولازم اللازم لازم
أنه ليس في العقل حُسْن حَسَن، ولا حَظْر محظور، ولا إباحة مباح، ولا : الدلیل الثاني

بضرورة العقل أو بدليله، ولا يجوز أن يعلم وجوب واجب؛ لأنه لو كان كذلك لم يخلُ أن يعلم ذلك
ذلك بضرورة العقل؛ لأنه لو كذلك لوجب ألا يختلف العقلاء فيها؛ لأن ما علم بضرورة العقل لا 
يتفق العدد الكثير، والجم الغفير على إنكاره، كما لا يجوز أن يتفقوا على إنكار أن السماء فوقنا 

من العقلاء ينكرون ما ادعوه من ذلك بطل أن يكون معلوما بضرورة والأرض تحتنا، وَلَمَّا رأينا كثيرا 
العقل، ويستحيل أن يعلم ذلك بدليل العقل؛ لأنه لا دليل في العقل عندهم على حسن شكر 
النعمة، وقبح الظلم وحظره، وإنما يعلم ذلك عندهم بضرورة العقل، وإذا بطل أن يكون في العقل 

بيح، أو حَظْر محظور، أو إباحة مباح، بطل أن تكون الأشياء في عندهم حُسْن حَسَن، أو قُـبْح ق
.61الأصل على الحظر، أو على الإباحة

والموجب هو االله تعالى، ولو  ،والمبيح،إجماع المسلمين على أن الحاظر: الدلیل الثالث
اظر، كان العقل يوجب، ويحظر، ويبيح لما جاز أن يوصف الباري سبحانه بأنه آمر ولا ناه، ولا ح

1/108:القواعد والفوائد الأصولية57
1/201/202:، بيان المختصر75: شرح تنقيح الفصول58
75: شرح تنقيح الفصول59
80: شرح تنقيح الفصول60
ة الأشعرية في مسألة ؛ فدليل الباجي رحمه االله دائر على نظري1/281:، التقريب والإرشاد2/687/688:إحكام الفصول61

: التحسين، والتقبيح، وهي مسألة عقدية محضة تفرعت عنها بعض المسائل الأصولية، وهذه منها، ينظر في تفصيل هذه المسألة في
75/76/77/78/79/80: شرح تنقيح الفصول
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ولا مبيح، وإن وصف بذلك فإنه يوصف به مجازا، ولما أجمع المسلمون على أن االله تعالى هو الحاظر، 
.62والمبيح، والموجب، والآمر، والناهي بَطَلَ أن يكون في العقل شيء من ذلك

أن العقل لو كان يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لما : الدلیل الرابع
بخلاف ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما يوجبه العقل، ولما جاز ورود جاز أن يرد الشرع

.63الشرع بالتحليل والتحريم دل على أن العقل لم يبح شيئا، ولم يحرمه
.64وقبح الإساءة،ضرورة حسن الإحسانمن المعلومأن: أدلة المذھب الثاني

؛ فإن العقل إنما أدرك حسن الإحسان النزاعوليس محل ،محل الضرورة مورد الطباعأن:والجواب
للطبع، لا من 
جهة أنه يعاقب عليها، والضرورة حينئذ إنما هي في مورد الطباع الذي هو الملاءمة والمنافرة، لا في 

.  65قابوالع،صورة النزاع الذي هو الثواب
إذا علمنا حصول الانتفاع : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث

بالشيء من غير ضرر فيه علينا أو على غيرنا في عاجل وآجل علمنا كونه مباحا، وحسُن تناوله، 
والانتفاع به ضرورة، كما نعلم حُسْنَ الإنصاف والعدل، وإنما تعرض الشبهة في جواز المنع إذا لم 

الانتفاع به ضررا، أم لا، فإذا اعتقد صاحب الشبهة أن فيه ضررا، وأنه قبيح بكونه يعلم إن كان 
.66ولا مباحا،ملكا لمالك غير مأذون له في تناوله لم يعلمه عند ذلك حسنا

أنه ليس في العقل حسن الإنصاف، ولا العدل، ولا قُـبْحُ الظلم، وإنما يعُلم حُسْن ذلك : والجواب
.67بطل ما عَوَّلوُا عليهوقُـبْحه بالشرع؛ ف

من المعلوم ضرورة إباحة الانتفاع بما يصح به النفع، ولا ضرر على أحد : الدلیل الثاني
.68فيه؛ كالتنفس في الهواء، والمشي لضوء القمر والشمس، وما جرى مجرى ذلك

2/688:إحكام الفصول62
2/688/689:إحكام الفصول63
2/316/317:المعتمد، 1/282:، التقريب والإرشاد76: شرح تنقيح الفصول64
1/282:، التقريب والإرشاد76/80: شرح تنقيح الفصول65
2/689/690:إحكام الفصول66
2/690:إحكام الفصول67
2/691:إحكام الفصول68
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مُسَلَّم، أن القول بأن كل ما صح الانتفاع به من غير ضرر فيه فهو معلوم الإباحة غير: والجواب
.69وإنما علمنا ذلك كله بالشرع؛ فبطل ما تعلقوا به

أن االله تعالى خلق ما ينتفع به، وخلق المنتفع به؛ فالحكمة تقتضي : الدلیل الثالث
.70الإباحة، إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكيم؛ لأن إن لم يكن في خلقه فائدة يكون عبثا

اج في تناولها إلى إذن منه، وذلك الإذن يكون بالشرع؛ لأن الحكمة أن خلق الأشياء يحت: والجواب
.71تقتضي عدم التصرف في ملكا الغير

أن الأشياء كلها ملك الله تعالى، : الدلیل الأول: أدلة المذھب الرابع
ولا يجوز التصرف في ملكه إلا بإذنه؛ فإذا لم يرد إذنه في التصرف فيها كانت محظورة ممنوعة كأملاك 

.72دميينالآ
: والجواب

.73الأمرين عندنا قبل ورود الشرع
وهو أن الاحتجاج بأملاك الآدميين حجة عليهم؛ فإن ما لا ضرر على المالك فيه لا يمنع : وجواب آخر

من الانتفاع به؛ كالاستظلال بظله، والمستضيء بضوء سراجه، والمستنشق لعرف نباته؛ فيجب أن يجوز 
.74الانتفاع بما هو الله تعالى؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك

لم نأمن أن يعاقبنا االله تعالى إننا إذ: الدلیل الثاني
.75على ذلك؛ فيجب أن يجتنب ذلك خوفا من العقوبة على فعله

إذا لم نقدم عليه لم نأمن أن يعاقبنا على تركه، فإن له أن : أن المسألة تقلب فيقال فيها: والجواب
لفعل؛ فيجب أن يقدم على الفعل لأنه لا نأمن حظر يعاقب على الترك، كما أن له أن يعاقب على ا

.76الترك، والعقاب عليه
الأمثلة

المصدر نفسه69
1/204:بيان المختصر70
المصدر نفسه71
1/203:، بيان المختصر2/691:إحكام الفصول72
1/203:، بيان المختصر2/691:إحكام الفصول73
2/691/692:إحكام الفصول74
2/692:إحكام الفصول75
2/692:إحكام الفصول76
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قرر الباجي رحمه االله أن الأصل في الأشياء الوقف؛ ليست بمحظورة، ولا مباحة، حتى يرد الشرع، 
:هذه القاعدةمثلة أنوم

ك:"قال مالك وأمھات :قوللأن االله تعالى ي؛77فأما الزنى فلا يحرم شيئا من ذل
الحلال فكل تزويج كان على وجه،ولم يذكر تحريم الزنى،فإنما حرم ما كان تزويجا،]32:النساء[نسائكم

.78"والذي عليه أمر الناس عندنا،فهذا الذي سمعت،يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال
؛ وأمھات نسائكم:يقوللأن االله تعالى:"وقول مالك رحمه االله: قال الباجي:الشرح

يريد مالك رحمه االله أن لفظ النساء إنما يخرج في ؛"ولم يذكر تحريم الزنى،فإنما حرم ما كان تزويجا
لأن لفظ النساء واقع ؛دون من يصاب من النساء على وجه الزنى،والعادة إلى الزوجات،العرف

:ومعلوم أنه لم يرد ذلك لثلاثة أوجه،على كل أنثى
فلا يصح أن يراد ،وأمهات النساء من النساء،وأمھات نسائكم:أنه قال:حدهاأ

.بلفظ النساء جماعة النساء
.وهذا باطل بإجماع،أنه لو أراد بذلك جماعة النساء لحرمت كل امرأة لها بنت:والوجه الثاني

،لهأن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى الرجل:والوجه الثالث
فهم "هذه امرأة فلان:"وكذلك إذا قال،"هذه من نساء فلان:"فإذا قال إنسان

یا نساء النبي لستن كأحد من :تعالىولذلك قال،
راد إن الم:"وعلى هذا قال مالك رحمه االله،صوالمراد بذلك أزواجه ،]32:الأحزاب[النساء
يريد ؛"ولم يذكر تحريم الزنى:"قال،تحريم أمهات الزوجاتوأمھات نسائكم:بقوله تعالى

وهو أنه إذا لم يتناوله التحريم فيجب أن يتوقف ،ويحتاج في إباحته إلى زيادة،لم يتناوله ذكر التحريم
،يتعلق به في الإباحةوقد تقدم ما ،أو يبيحه،فيه حتى توجد أدلة الشرع من غير الآية بما يحرمه

وأما على قول من يقول بدليل الخطاب فإنه ،والتحريم وهذا على قول من لا يقول بدليل الخطاب
أمهات الزوجات دل ذلك وذلك أنه علق التحريم على؛يصح تعلقه بالآية من جهة دليل الخطاب

.79"ه من أمهات غير الزوجاتئعلى انتفا

.يقصد بذلك رحمه االله عدم نشر الحرمة كالنكاح الصحيح77
362:كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته: الموطأ78
5/88/89/90:ن نكاح الرجل أم امرأتهكتاب النكاح، باب ما لا يجوز م: المنتقى79
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شرعي، والقواعد استصحاب الحكم ال: ثانيالفرع ال
: الأصولیة المتعلقة بھ

:لا يخلو من ثلاثة وجوهاستصحاب الحكم الشرعيو 
استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، واستصحاب النص إلى أن يرد :الوجھ الأول

.80الناسخ
.81استصحاب الإجماع في محل الخلاف: والوجھ الثاني
والنكاح، وشغل الذمة عند ،البيعاستصحاب أحكام الأسباب من: والوجھ الثالث

على أن يرد دليل على ،وجوب أسباب 
.  82الخروج عنها

يطلق :" في الكلام على الأوجه الأربعة السابقةد الغزالي رحمه االلهمبو حاأسلام الإيقول حجة 
.الأول ما ذكرناه:لاثة منهايصح ث،الاستصحاب على أربعة أوجه

أما العموم ،واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ،استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص:والثاني
.القائلين بهعندفهو دليل 

كما دل العقل على البراءة ،بشرط أن لا يرد نسخ،وأما النص فهو دليل على دوام الحكم
.بشرط أن لا يرد سمع مغير،الأصلية

،جريان العقد المملكعندكالملك ،ودوامه،استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته:الثالثو 
دل فإن هذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم شرعي ،أو التزام،ثم جريان إتلاف،وكشغل الذمة

،ز استصحابهولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جا،ودوامه جميعا،الشرع على ثبوته
كما دل على البراءة ،بشرط عدم المغير،ودوامه،فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته

.وعلى الملك الشرعي،وعلى الشغل السمعي،العقل
وأوقات ،كتكرر شهر رمضان،،ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم

تكرر الحاجات إذا فهم انتصاب هذه المعاني أسبابا لهذه الأحكام من عندالأقارب ونفقات ،الصلوات
وتلك القرائن ،الجميععندوجملة من القرائن ،أو بالعموم،القائلين بهعندإما بمجرد العموم ،أدلة الشرع

.، وهذا الوجه قد سبق بيانه، كل في بابه160:، المستصفى2/427: لباب المحصول80
أهـ، وهذا الوجه لم يتكلم عنه الباجي رحمه االله في المنتقى، ".وهو غير صحيح:" ، قال ابن رشيق2/427: لباب المحصول81

.، وغيرها73:، تخريج الفروع على الأصول2/428: اب المحصول، لب2/701/702:إحكام الفصول: وينظر في
.، وأمثلة هذا الوجه متفرقة بين دليل الاستصحاب وغيره2/427: لباب المحصول82
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فلولا ،نع مانعمارات عرف حملة الشريعة قصد الشارع إلى نصبها أسبابا إذا لم يمأو ،وتأكيدات،تكريرات
.

،وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل،أو شرعي،الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي:فإذن
.83"والطلب،بذل الجهد في البحثعندأو مع ظن انتفاء المغير ،مع العلم بانتفاء المغير،بل إلى دليل

استصحاب الوصف المثبت یجوز :واحدة، وهيأصولية سم يشتمل على قاعدة قا الذوه
للحكم حتى یثبت خلافھ

كاستصحاب ؛لحكم الذي ثبت في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيرهأي الإبقاء على ا
أو حكم الحدث حتى ،النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، واستصحاب الطهارة

.84جد دليل يثبت خلافهمايو 
الأمثلة

، ورتب على استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافهقرر الباجي رحمه االله أنه يجوز 
:ذلك عدة أمثلة، منها

".إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه،لا يحتجم المحرم:"عبد االله بن عمر يقولكان : المثال الأول
. 85"رم إلا من ضرورةلا يحتجم المح:"قال مالكو 
يريد أنه ليس له فعل ذلك على العادة ؛"لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة:"قوله: قال الباجي:رحشال

وأما إذا خاف ،وإنما هو لاستصحاب الصحة،ولا لعلة تزال،والفصادة لغير مرض يدفع،من الاحتجام
.86"ما يخاف فإن الحجامة له مباحةورجا في الحجامة دفع،أو دوامه،أو زيادته،تجدد مرض

: الأصل في استصحاب حال الفعل عدم ما يشهد لعكسه:المثال الثاني
فإذا دخلت عليه في ،إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها:"سعيد بن المسيب يقولكان 

".بيته صدقت عليه
لم أمسها :وقال،قد مسني:فقالتأرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها :"قال مالك
.87"وقد مسني صدقت عليه:وقالت،لم أمسها:فإن دخلت عليه في بيته فقال،صدق عليها

160: المستصفى83
ل البرهان في أصو . إن الخلاف في هذا لفظي: وقد رام إمام الحرمين إلى عدم عد هذا القسم من أقسام الاستصحاب، لكنه قال84

2/735/736:الفقه
240:كتاب الحج، باب حجامة المحرم: الموطأ85
3/411:كتاب الحج، باب حجامة المحرم: المنتقى86
1113:، برقم359:كتاب النكاح، باب إرخاء الستور: الموطأ87
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ولا إقرار فقد روى ابن حبيب عن ،ينةبقم لم تأو ،بالخلوةالزوج قر يذا لمإف:"قال الباجي:الشرح
وقد كان :قال،كر الخلوة وادعت ذلك الزوجةأن اليمين على الزوج في دعوى المسيس عليه إن أن:أصبغ

إذا ادعت المسيس في أهلها وقد عرف اختلافه إليها أو لم يعرف لزمه اليمين في :ابن القاسم يقول
.وإن نكل غرم جميع الصداق،فإن حلف برئ،الأمرين

،فالقول قولهويجعل قولها الأظهر،أن الأصل في استصحاب حال الفعل عدم ما يشهد لها:ووجه ذلك
.88"وإن نكل فعليه الصداق،وهذه فائدة يمينه،فإن حلف برئ
: حتى يرد دليل يرفعه، أو الحكماستصحاب الوصف: 89المثال الثالث

وما ،انزعوها":سئل عن الفأرة تقع في السمن فقالصأن رسول االله :صعن ميمونة زوج النبي
.90"حولها فاطرحوه

ولو  ،يقتضي أنه سئل عن سمن جامد؛"وما حولها فاطرحوه،انزعوها:"صقوله: قال الباجي:رحشال
وبقي الباقي على ،ولكنه لما كان جامدا نجس ما جاورها بنجاستها،كان ذائبا لم يتميز ما حولها من غيره

نه لا وأما إن كان ذائبا كالزيت فإ،قال ابن حبيب ويكون سائر ذلك حلالا طيبا،ما كان عليه من الطهارة
. ؛وإن أمن أن يكون سال منها فيه شيء،يحل أكله
ولا ،ثم وجد في جرة منها فأرة يابسة،أصبغ عن ابن القاسم فيمن فرغ عشر جرار سمن في زقاقوروى 

.91"وبيعها،أنه يحرم أكل جميع الزقاق:"يدري من أي الزقاق فرغها
لى سیدنا محمد وآلھ 

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
الاستصحابحثبمب

استصحاب حال العقل دليل صحيح: أو. بعدم الدليلالاستدلال يجوز: القاعدة الأولى
الأصل في الأشياء الوقف: القاعدة الثانية
استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافهيجوز : القاعدة الثالثة

5/59/60:كتاب النكاح، باب إرخاء الستور: المنتقى88
، كتاب 4/241/242/243: في منتهى فعل الرمية، والضربة: الباب الرابعكتاب الصيد،: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى89

5/436: في ذكر من يستحق النفقة من الزوجات، وتستحق عليه الأزواج: الطلاق، الباب الأول
111:صوالحديث سبق تخريجه90
9/246/247/449: صلاةكتاب الجامع، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل ال: المنتقى91



دلة المختلف فيها القواعد المتعلقة بالأمن المنتقى خرجةالقواعد الأصولية المست 279

،ترتب الحكم بالنقض،أو تزيد،إلى مفسدة توازي مفسدة النهيإذا كان العمل بالحكم يفضي 
.العمل بالحكموهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه، والإبطال

لــبيانــ حـقيقة اــلاـستحسانــ لاـ بــد مـن تحــريــر وـ ؛ــ 1وممـــا يـنبني عــلى هـذاــ اـلأــصل قــاعـدةــ اـلاــستحسانـ
ذه الكلمة متسعة لمقاصد مختلفة كثيرة، ولعل هذا هو السبب في كثرة مسماه عند القائلين به، فإن ه

والجدال ليس هو مجرد ،ولا ريب أن محل البحث.  وتدافع بين الباحثين،ما وقع حولها من جدال
لأــنــ هــذاــ محــل اــتــفاقــ عــلى ؛ــوـاـــصطلاحــ،ــ

بــاحــث أــنــ يــعبر عــن مــقصودــهــ اــلــسليم بمــا يــشاءــ،ــ كــيف وـإـــن صحته،ــ وـلمـــ يخــالــف أــحــد فيــ أــنــ لــكل
أستحسن في المتعة " : الشافعي وهو من أبرز المنكرين للاستحسان، كان يستعمل هذا التعبير، كقوله

."أن تكون ثلاثين درهما
وـكـــل مــا يمــكن أــنــ يــعتبر مــقصدا ،ــ فــلا بــد إــذــنــ أــنــ نــنظر إــلىــ جــهة اــلاــستحسانــ مــن جــهة اــلمــعنى

.الدليللل
:همامطلبينيشتمل على الاستحسان مبحث والكلام على 

لم لطلا و لأ ا قف : ب  مو و  ، ن لاستحسا ا حقیقة 
: الأصولیین منھ

:ينبهذملا يخرج عن وذلك لاستحسان بعبارات متفقة، أحيانا، ومتضاربة أخرى، اوقد عرف 
: تهحقيقأن الاستحسان دليل شرعي، و : المذھب الأول

الأخذ بمصلحة جزئية في :" مالكوهو في مذهب" : فقالالاستحسان طبي رحمه االله الشاعرف-1
".مقابلة دليل كلي

فإن من استحسن لم يرجع إلى ،والجواب على القياس،الرجوع إلى تقديم الاستدلال: ومقتضاه
شياء وإـــنمــا رجـــع إـلىــ مــا عـلم مــن قـصد اــلـشارـعـــ فيـ اــلجـملة فيــ أــمـثالــ تـلك اــلأــ،ــوـتــشهيه،ــمجـردــ ذـوـقــه
إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من ،كالمسائل التي يقتضى القياس فيها أمرا؛المفروضة

4/205:الموافقات1
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ء اـلـقياس مـطلقا؛ـ أوـ جـلب مفسدةـ كذلـك،ـجهة أـخرىـ وـمشقة فيـ بـعض ،ـيـؤديـ إلىـ حـرجفيكونـ إـجراـ
.2"فيستثنى موضع الحرج،موارده

. 3"غير دليل، ولا تقليداختيار القول من : والأظهر أنه:" وعرفه الباجي فقال-2
القول " : أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه مالك رحمه االلهذكر محمد بن خويز منداد من المالكية و -3

4"بأقوى الدليلين

للسنة الواردة في ذلك، وتخصيص الرعاف دون من بيع الرطب بالتمرمثل تخصيص بيع العراياوذلك 
في الرعاف لكان في حكم القيء في البناء ب؛ وذلك أنه لو لم ترد سنة 5ذلكفي لواردةابالبناء للسنة القيء

في بعض المواضع لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة، فإذا وردت السنة بالرخصة بترك التتابع؛ألا يصح البناء
تحسانا صل القياس، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإن كان يسميه اسأعلى الباقي صرنا إليها، وأبقينا 
.6"على سبيل المواضعة

ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صنعة، إلا أن هذا يحتاج إلى بيان وكشف؛ وذلك أن :"  يقول الباجي
القياس إنما اقتضى ترك البناء لشهادة أصول يصح أن تُرد إليها الفروع، وتلك الفروع ثابتة بالشرع، والوارد 

فلا يخلو أن يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أَوْلاهما في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا آخر، 
به، فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره، أو يحمله على أكثر الأصول بأن تكون الأصول التي ادعى 
القياس عليها كثيرة؛ فهذا إنما يكون القول بالاستحسان ضربا من الترجيح على قول من رأى الترجيح بكثرة 

، وهذا المذهب هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وهو الذي مال إليه " هذا ليس ببعيدالأصول، و 
.7الباجي رحمه االله

2/370/371:م، الاعتصا4/206/207:الموافقات2
147:تقريب الوصول". :" وأشبه الأقوال: قال:" وأقرب منه تعريف ابن جزي1/178:إحكام الفصول3
، وهذا التعريف 2/296/297:المعتمد، 2/371:الاعتصام: ، وانظر تعريفات أخرى للاستحسان في2/693، 1/178:إحكام الفصول4

، ونسبه 147:، تقريب الوصول355: شرح تنقيح الفصول. ن جزي على أنه للباجي، لكن الباجي ذكر أنه لابن خويز مندادنقله القرافي، واب
2/754: أحكام القرآن لابن العربي: ابن العربي للمالكية، والحنفية

أو في ،لرجل يكون له ممر أو شرباب اب،كتاب المساقاة الشرب،  البخاري: ، خرجه إلى جانب مالك الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 5
1539:، برقم3/1168:باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا،كتاب البيوع،  مسلم، 2253:، برقم2/839:نخل

2/693:إحكام الفصول6
ما الوجه أو :"  ، وما بعدهما، يقول أبو الحسين البصري2/200/201:، أصول السرخسي147:تقريب الوصول، 2/693:إحكام الفصول7

فلان :" فيقال؛والاستحلاء فقد يقع على العلم بحسن الشيء،أن الاستحسان وإن كان وقع على الشهوة: في تسميتهم ذلك استحسانا فهو
واقتضاء ذلك أن يعتقد حسن ،ذا ظنإف،والظن بحسن الشيء،وقد يقع على الاعتقاد،"والعدل،يستحسن القول بالتوحيد

". وـجـــازــ اــلاــصطلاحــ مــنهم عــلى اــلــتسمية،ــفــصح فــائــدةــ هــذهــ اــلــتسمية؛ــ" قــد اــستحسنت هــذاــ اــلحــكم:" جــازــ أــنــ يــقولــ،ــامــدلــولهــ
2/297:المعتمد
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؛والترخص،اءنعلى طريق الاستثإيثار ترك مقتضى الدليل:"بأنهالاستحسان ابن العربي عرفو -4
".لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته

وأبا حنيفة يريان ،والقياس إذا اطرد فإن مالكا،لعموم إذا استمراأن :  ونكتة المسألة" : ثم يقول
،وـيـــستحسن مــالــك أــنــ يخــص بــالمــصلحة،ــأــوــ مــعنى،ــمــن ظــاهــر،ــتخــصيص اــلــعمومــ بــأيــ دــلــيل كــانــ

ويريان معا تخصيص ،ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس
.8"عي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصاولا يرى الشاف،ونقض العلة،القياس

،وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام:"  معقبا على ما نقله من ابن العربيقال الشاطبي
.9"وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثيرا جدا، والقياس العام،اقتصار على مقتضى الدليل العام

؛ما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافههو العدول ع:" فقالالاستحسان الكرخيعرفو -5
ومن الناسخ ،وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا،" لوجه أقوى منه

.10إلى المنسوخ
غير ،هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد:"  فقالالاستحسان البصري المعتزلي أبو الحسين عرفو -6

".و في حكم الطارئ على الأولوه،لوجه أقوى منه؛شامل شمول الألفاظ
.11لعدم طريانه عليه،وبالثاني خرج ترك القياس المرجوح للقياس الراجح،فبالأول خرج العموم

بــغير اــلـقولــ :" أــنـهوـحــقيقته:  لــيس دـلــيلا شرعـيااـلاــستحسانـ أـنــ:  المذھب الثاني
.12"حجة

، وكل بالزناذا شهد شهود على رجل إ:" 13وأصحابه،بي حنيفةأوذلك مثل ما روي عن 
، قال أبو ل واحد من الباقينيشهد أنه كان في زاوية من البيت واحد منهم 

."القياس ألا يرجم عليه، ولكننا نرجمه استحسانا:" حنيفة

2/371: الاعتصام: ، وانظر أيضا2/755:أحكام القرآن لابن العربي8
، 4/208/209:الموافقات9

355: شرح تنقيح الفصول10
355: ول، شرح تنقيح الفص2/296:المعتمد11
وقد رده القرافي، .  " هو الحكم بغير دليل"  :، أو":" ، وقريب منه2/694:إحكام الفصول12

تقريب ، 2/803:، بيان المختصر355: شرح تنقيح الفصول". وعلى هذا يكون حراما إجماعا؛ لأنه اتباع للهوى:" وابن جزي، قال ابن جزي
2/803:بيان المختصر: ، وانظر تعريفات أخرى للاستحسان في147:صولالو 
،بي حنيفة القول بالاستحسانأاعلم أن المحكي عن أصحاب :"  يقول أبو الحسين البصري13

طريقة إلى طريقة هي حسان عدول في الحكم عنأن الاست:" والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه االله هو،الحكم بغير دلالة
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ل على ظاهره إن حملٌ وْ وهذا ق ـَ:"  قال الباجي معقبا على معنى الاستحسان السابق عند الحنفية
؛ لأنه حكم بما تشتهيه النفس، ، ولا الحكم به، ولا يصح الاحتجاج بهمنهم فهو قول بغير دليل

"14.
إلا من جهة والعالم،والطفل،أنه لا فرق بين استحسان العامي" : ومما يدل على ذلك أيضا

؛ والطفل لا يجوز الحكم به؛ لأنه حكم عن غير دليل،الدليل، وقد أجمعنا على أن استحسان العامي
.15"فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن غير دليل

: 16أدلة المذھب الأول: الأدلة
جع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال ار الاستحسان ن أ:  الدلیل الأول

إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت ،كالمسائل التي يقتضى القياس فيها أمرا؛ضةتلك الأشياء المفرو 
فيكون إجراء القياس مطلقا يؤدي إلى حرج ؛ أو جلب مفسدة كذلك،مصلحة من جهة أخرى
.17"فيستثنى موضع الحرج،ومشقة في بعض موارده

،ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم،لأنه الأليق بأهل العلم؛ولى ممن ظنه مخالفوهمأوهذا ،" أقوى منها
: ، وانظر أيضا295/ 2: عتمدالم".  ،" استحسنا هذا الأثر لوجه كذا:"في كثير من المسائل فقالوا

492/493/494:للشيرازيالتبصرة
، لكن الثابت في كتب الحنفية أن الاستحسان هو القول بدليل، ولذا عرفه السرخسي رحمه االله في 694/ 2: إحكام الفصول14

وقد قال في  ، شيءوشهوة النفس في ،لا يكون من اتباع الهوىوهو ؛" العمل بأقوى الدليلين:"  هوستحسان والا:"  أصوله فقال
فالقياس القطع على ،فأخرجه وخرجوا معه،فحملوه على ظهر أحدهم،وجمعوا المتاع،إذا دخل جماعة البيت:" كتاب السرقة
".وفي الاستحسان يقطعون جميعا،الحمال خاصة

وفي الاستحسان يقام ،شهود عليهفالقياس لا يحد الم،الزاويتين في بيت واحدفي إذا اختلف شهود الزنا :" وقال في كتاب الحدود
،فكيف يستحسن إقامة الحد في موضع الشبهة،يراث الشبهةإوأدنى درجات المعارض ،ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة؛" الحد

9/62:المبسوط، 2/201:أصول السرخسي. وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
يقول الدكتور البوطي ؛ 295/ 2: المعتمدوما بعدها، 448/ 2:  لمحصوللباب ا:  ، وانظر أيضا695/ 694/ 2: إحكام الفصول15

ومعنى هذا أن :  ، ثم يقول… ويبدو أن هذا المعنى هو أكثر ما يقصده متقدموا الحنفية:"  الاستحسان عند الحنفيةموضحا حقيقة 
هذه الحال حسب الدليل الذي اطمأن ومطمئنا لما انقدح في ذهنه من الدليل، ولا نزاع عليه في العمل في،

207/208:ضوابط المصلحةأهـ".إليه
الملاحظ أن الباجي رحمه االله لم يذكر أدلة المذهب الذي يرجحه، وذلك على خلاف عادته في كتابه إحكام الفصول، وربما كان 16

بالرد على المعنى الفاسد للاستحسان المنسوب مرد ذلك إلى كثرة وقوة أدلة القائلين بالاستحسان المبني على الدليل، ولانشغاله 
.للحنفية، واالله أعلم

.وما ذكرته من الأدلة متضمن في الكلام على المذاهب الواردة في الاستحسان
2/370/371:، الاعتصام4/206/207:الموافقات17
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العرايا مثل تخصيص بيع: من أمثلة الاستحسان الواردة في السنة:  الدلیل الثاني
، وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء للسنة الواردة 18من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك

في ذلك؛ وذلك أنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف لكان في حكم القيء في ألا يصح البناء؛ لأن 
عض المواضع صرنا إليها، وأبقينا يقتضي تتابع الصلاة، فإذا وردت السنة بالرخصة بترك التتابع في بالقياس 

.19"على أصل القياس، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإن كان يسميه استحسانا على سبيل المواضعة
:أدلة المذھب الثاني

الذین یستمعون القول فیتبعون :  قال االله تعالى:  الدلیل الأول
.20]18:الزمر[أحسنھ

.21عه الدليلأن أحسنه هو الذي يكون م: والجواب
لوجب أن يكون استحسانا عمومهامحمولة على الآيةوهو أنه لو كانت هذه :  وجواب آخر

.22والشهوة حسنا، ولوجب اتباعه، وهذا يبطل هذا الدليل،لتحريم القول بالهوى
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله :"  أنه قالما روي عن النبي :  الدلیل الثاني

.23"حسن

كتاب ،  البخاري: وغيرهما، خرجه إلى جانب مالك الشيخان،صحيحوحديث تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر 18
باب تحريم بيع ،كتاب البيوع،  مسلم، 2253: ، برقم839/ 2: أو في نخل،اب الرجل يكون له ممر أو شربب،المساقاة الشرب

1539:، برقم3/1168:الرطب بالتمر إلا في العرايا
2/693:إحكام الفصول19
2/803:، بيان المختصر2/695:إحكام الفصول20
2/803:، بيان المختصر2/695:إحكام الفصول21
2/695:إحكام الفصول22
كتاب معرفة الصحابة رضي االله ،المستدرك، وهذا الحديث خرجه الحاكم في 803/ 2: ، بيان المختصر2/695:إحكام الفصول23

موقوفا على ولم أجده إلا ،قلت غريب مرفوعا:" ، قال الحافظ الزيلعي رحمه االله معلقا على هذا الحديث4465:، برقم3/83:عنهم
4/133:نصب الراية باب الإجارة الفاسدة". وله طرق،بن مسعودا
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، وليس كان ذلك إجماعا وصوابا؛ لعصمة جميع المؤمنينإذا رأوا شيئا حسنا  أن المسلمين : والجواب
، والأمة لا تجتمع على حُسْنِ حَسَن إلا عن الاختلاف في نفس الحسن، وإنما في جهة الاستحسان

: ؟ الجوابالحكم بشهوة، وميل إليه بغير دليل، فهل أجمعت الأمة على دليل، وإلا كان إجماعها خطأ
.24لا

متعلقة الالقواعد الأصولیة :  الثانيطلب الم
بدلیل الاستحسان

سان دلیل الاستح:  قــاعــدةــ أــصولــية وـاـــحــدةــ،ــ وـهـــيعــلىيــشتمل هــذاــ اــلمــطلبوــ 
شرعي

25لأمثلةا

، والباجي، أنكر ابن العربيقرر الباجي رحمه االله، وكثير من العلماء أن الاستحسان دليل شرعي، و 
وعلماؤنا :  واعن هوى من غير دليل، وقالما كان الاستحسان أنبة القول إلى أبي حنيفة نسوغيرهما 

.كذا في مسألة، والاستحسان كذاسالقيا: من المالكية كثيرا ما يقولون
والقياس إذا اطرد فإن ،أن العموم إذا استمر: الاستحسان ةنكتو :"  ابن العربيقال

".من ظاهر أو معنى،يريان تخصيص العموم بأي دليل كانمالكا وأبا حنيفة 
الصحابة ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من 

وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة، ولا يرى الشافعي العلة الشرع ،ويرى مالك. الوارد بخلاف القياس
.26ولا رأى تخصيص العلة،ريعة من لم يحكم بالمصلحةإذا ثبت تخصيصا، ولم يفهم الش

ولا :"  ولما ثبت عند التحقيق أن معنى الاستحسان المعمول به غير مختلف فيه، قال ابن الحاجب
. 27"يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأن الاستحسان الواقع في الكلام مما لا نزاع فيه

:ابق عدة أمثلة، منهارير السقوقد رتب الباجي رحمه االله على الت
: فذلك على ضربين؛ولم يعلم عينه،فعلم نجاسة أحدها،من كان عنده مياه ماء فأكثر: المثال الأول
. وسائرها بما لا يمنع الطهارة،أن يتغير أحدها بنجاسة:أحدھما

2/803:، بيان المختصر2/695:إحكام الفصول24
.الملاحظ في بعض أمثلة الاستحسان أن الاستحسان فيها لغير الباجي، وذلك لا يضر؛ لأن المقصد هو ذكر أمثلة للاستسحان25

2/754/755: أحكام القرآن لابن العربي26
2/802:بيان المختصر27
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بن إلا أنه يمنع التطهير به عند ا،أن يكون سقط في أحدها نجاسة يسيرة لم تغيره: والثاني
:القاسم

،يتوضأ بأحدها: ويروى عنه،وبه قال المزني،ويتركها،يتيمم: فحكى ابن سحنون عن أبيه- 1
. وبه قال ابن الماجشون،ويصلي،ثم يتوضأ بالآخر،ويصلي

ثم ،ثم يغسل من الآخر مواضع الطهارة،ويصلي،يتوضأ بأحدها: وقال محمد بن مسلمة- 2
. و محمدواختاره القاضي أب،ويصلي،يتوضأ به

،وبه قال أبو حنيفة،ويجزئه،ويصلي به،فيتوضأ به،يتحرى أحدها: وقال محمد بن المواز- 3
. والشافعي

لا يشق عليه أن يتوضأ من كل إناء ،إن كان عدد المياه قليلا: وقال القاضي أبو الحسن- 4
المشقة جاز وإن كانت كثيرة يؤدي استعمال ذلك إلى ،فلا يجوز التحري،ويصلي بطهارته،منها

.له التحري
وله طريق يوصله إلى ،أنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه: وجه منع التحريو :  " قال الباجي
،وليلة،فإنه يجوز له صلاة يوم،لا يدري أي صلاة هي،كما لو نسي صلاة واحدة،اليقين فيه فلزمه

.ولا يجوز له التحري
،وإذا توضأ بكل واحد منها،يؤد الصلاة بيقينلمبأحدها أنه إذا توضأ : ووجه قول سحنون

.28"فوجب العدول إلى التيمم،وهو خلاف الأصول،وصلى لزمه صلاتان للظهر
فإنه يأخذ منه الزكاة لجميع ،فوجده الساعي بعد أعوام،بماشيتهرب المال فر ذاإ:  نياثالالمثال
إذا زادت : إلا أشهب فإنه قال،جمهور أصحابناهذا قول ،على ما كانت عليه في كل عام،الأعوام

وإن نقصت الغنم عما كانت عليه ،الغنم على ما كانت عليه زكاها لكل عام على ما وجدها عليه
. زكاها لكل عام على ما كانت عليه

فإنه يضمن من الزكاة في كل ،لتعديه بالفرار؛أنه ضامن للزكاة: وجه القول الأولو :"  قال الباجي
ه إخراج الزكـاة كذلك لا يلزم،،م على حسب ما وجبت عليهعا

.للزيادة إذا زادت

1/320:كتاب الطهارة، باب في الفرق بين الكثير، والقليل: المنتقى28
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فإنه إذا ،أنه لا يكون أحسن حالا من الذي تغيب عنه الساعي من غير فراره:ووجه قول أشهب
فكان أخذها ،متعدوهو غير ،على ما هي عليه من الزيادة،زادت عنده الماشية زكيت لسائر الأعوام

.من الفار المتعدي أولى
.29"والقياس ما تقدم،ى وجه الاستحسانوهذا عندي منه عل":قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه

فيأكل ،فيصنع له ذلك الصيد،في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد:" قال مالك:  لثاثالالمثال
.30"الصيد كلهذلك فإن عليه جزاء ،وهو يعلم أنه من أجله صيد،منه

وصنع من ،صيدإذا صيد من أجله المحرم وهذا كما قال؛ وذلك أن :"  قال الباجي: الشرح
رواه ابن المواز ،فإن لم يعلم بذلك فلا جزاء عليه،فإن عليه جزاءه،عالما بذلك،فأكل منه،أجله

إلا أن يعلم قبل ،لأنه أكل ميتة؛أو لم يعلم،علم ،لا جزاء عليه: وقد قيل:ثم قال بأثره،عن مالك
إن وجوب : وقال القاضي أبو الحسن. فهذا عليه جزاؤه،أو يأمرهم بصيده،ذبحه فيذبحه على ذلك

:والقياس،عالما بذلك استحسان على غير قياس،الجزاء على من أكل من لحم صيد صيد من أجله
.31"حنيفةوهو قول أبي ،وبه قال أصبغ،أن لا جزاء عليه

إن رأى وجه رشد ،تزوج السفيه بغير إذن الولي فنكاحه موقوف على الفسخذاإ: بعارالالمثال
،فإن أجازه الولي على ما عقد لزمه ذلك،كالعبد يتزوج بغير إذن سيده؛وإن رأى غبنا رده،أمضاه

.وكانت طلقة واحدة،ولا غيره،وإن رده قبل البناء فلا شيء عليه من مهر
. ولا يترك لها شيئا،أو قبض،ترد الزوجة ما قبضت:وإن رده بعد البناء فقد قال عبد الملك

وقول ،القياس ما قال ابن الماجشون: قال ابن حبيب. يترك لها: وأكثر أصحابه،وقال مالك
. 32مالك استحسان

ل: سامخالمثال ال عوضين حال إذا ثبت أن حكم النقد اتصاله بالعقد فإن من حكمه حضور ا
ثم ،ولو أن المتصارفين عقدا الصرف بحضرة العوضين،وحضورهما حين العقد لازم؛والنقد،العقد

. ثم قبض الدراهم بعد ذلك لم يجز،فأنفذها إلى بيته،قبض أحدهما الدنانير

3/227/228:كتاب الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة: المنتقى29
243:كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد:الموطأ30

3/427/428: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدكتاب الحج، باب : المنتقى31
5/47: كتاب النكاح، باب فيما يعتبر بمهر المثل: المنتقى32
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فــأرـاـــد ،ــ،ـفــاستحقت،ــمـن اــبــتاعــ خـلخالــ فــضة بــدنـانــير:" وقـــد قــالــ مـالــك
ولو ،أنه لا يجوز ذلك: ويتبع البائع،وأراد هو أن ينقده من عنده الثمن،تحق أن يجيز البيعالمس

. "حضر الخلخال جاز ذلك
فجوز في ،لأن لمستحقها في ذلك الخيار؛أنه مفسوخ: والقياس،إن هذا استحسان: وقد قال أشهب

لنقد،ويزمع حضور اـلخلخال من الـتج،ـهذه المسألـة إمضاء اـلمستحق البيع ؛ومـنع ذلك مع غـيبتهما،واـ
33.

فإن ،أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة: :" قال مالك: سداسالمثال ال
وألقى ،قد عجزت: وإن قال أحدهم،وأنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء،بعضهم حملاء عن بعض

ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ،به أن يستعملوه فيما يطيق من العملفإن لأصحا،بيديه
.34"ويرق برقهم إن رقوا،إن عتقوا

يريد أن ذلك حكم إطلاق الكتابة ،" فإن بعضهم حملاء عن بعض:" قوله:  قال الباجي: الشرح
خلافا للشافعي ،م إلا بعتق بعضفإنه لا يعتق بعضه،لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم؛لجماعة عبيد

. " ولو عقدوا العقد على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل،إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق:" في قوله
.35"لا قياسا،يجوز استحسانا":وقال أبو حنيفة

. اقض بيننا بكتاب االله: يا رسول االله:  فقال أحدهما،ن إلى رسول االله رجلااختصم :  بعاسالمثال ال
:"فقال. وائذن لي في أن أتكلم،فاقض بيننا بكتاب االله: أجل يا رسول االلهـوهو أفقههماـ :  وقال الآخر

فافتديت منه بمائة ،أن على ابني الرجم: فأخبروني،فزنى بامرأته،إن ابني كان عسيفا على هذا: قال".تكلم
:وأخبروني،وتغريب عام،على ابني جلد مائةأن ما : فأخبروني،ثم إني سألت أهل العلم،وبجارية لي،شاة

ته أـمـا ،لأقـضين بـينكما بكتابـ االلهـ،ـأـما واـلـذيـ نفسي بـيده:" فقالـ رسولـ اـالله . إنمـا الـرجم عـلى امـرأـ
فإن ،وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر،وغربه عاما،وجلد ابنه مائة،وجاريتك فرد عليك،غنمك

."الأجير:والعسيف:"قال مالك.36"هافاعترفت فرجم،اعترفت رجمها
وبه ،نص في تغريب الزاني" وغربه عاما،جلد ابنه مائةأنه :" وقوله:  قال الباجي: الشرح
.لا تغريب على الزاني:وقال أبو حنيفة. والشافعي،قال مالك

6/258: كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف: المنتقى33
563:كتاب المكاتب، باب الحمالة في الكتابة:الموطأ34
8/369/370: كتاب المكاتب، باب الحمالة في الكتابة: المنتقى35
82:والحديث سبق تخريجه ص36
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لما ؛فا للشافعيخلا،ودون العبد،دون المرأة،إذا ثبت ذلك فإن التغريب على الحر الذكر: مسألة
،37" ثم بيعوها ولو بضفير،ثم إن زنت فاجلدوها،إذا زنت الأمة فاجلدوها:" قالروي أن النبي 

.فاقتضى أنه استوعب ما عليها،وهذا موضع تعليم
والأمة حق السيد ،لزوال الستر عنها؛وفي تغريبها تعريض لها،أن المرأة عورة: ومن جهة المعنى

.38"وإنما يغرب الرجل عقوبة لينقطع عن منافعه،متعلق بمنافعها

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
حث الاستصحاببمب

الاستحسان دليل شرعي: اشتمل مبحث القياس على قاعدة واحدة وهي

83:والحديث سبق تخريجه ص37
9/139/140/141:كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: المنتقى38
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:ينبطليشتمل على مسد الذرائعمبحث علىوالكلام 
:ب مسألتانطلوفي هذا الم: حقیقة الذرائع: الأولمطلب ال

: تعریف الذریعة: المسألة الأولى

فلان ذَريِعتـي : يقال؛السَببُ إلِـى الشيء: الذَّريِعةُ :لغةةعیالذرتعریف:أولا
.1تَسبب به إلِـيكووُصْلَتـي الذي أَ ،أَي سَبَبـي:إلِـيك

: اصطلاحاةعیسد الذرف یعرت:ثانیا
.2:" الباجي فقالعرفها.1

فهذا قد توصل إلى وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، ويشتريها بخمسين نقدا؛ 
.3سلف خمسين في مائة بذكر السلعة

. 4"حسم مادة الفساد بقطع وسائله: وأما سد الذرائع بمعناه:" فقالابن جزيفها وعر .2
فمتى كان الفعل السالم من ."دفعا له،حسم مادة وسائل الفسادهي :" وعرفها القرافي فقال.3

. 5المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل
.6"باحة إلى محظور منصوص عليهما يؤدي من الأفعال المهي ":ها ابن العربي فقالفوعر .4

.وهي كلها تعريفات متقاربة

أقسام الذرائع:المسألة الثانیة
إما أن تفضي إلى مصلحة، أو إلى مفسدة، والأولى غير مقتضية للسد، بل تفتح، والنوع الذرائع و 

:وهذه على نوعين أيضا: المفضية إلى المفاسدالثاني هو الذي يسد، وهي 

8/96:لسان العرب1
كل ما يتوصل به :  يالذرائع التي يجب سدها شرعا ه:"  ، وعرفها في المنتقى بأدق من هذا فقال696/ 2/695:إحكام الفصول2

6/28":من المباح إلى ممنوع متفق على تحريمه، لا مختلف فيه
1/178: ، وانظر أيضا المصدر نفسه2/696:إحكام الفصول3
149:تقريب الوصول4
352/353:شرح تنقيح الفصول5
1/155:أحكام القرآن لابن العربي6
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كالسعي ؛: النوع الأول
وضياع النسل، ،المؤدي إلى القطيعة غالبا، وكالزنى المفضي إلى اختلاط الأنساب،بالفساد بين الناس

والإضرار بالجسم، ولا خلاف في أن هذا النوع محظور ،وكشرب المسكر المفضي إلى غياب العقل
.أو الحرمة، بحسب مقدرا المفسدة فيه،راهةعلى وجه الك

أو القول المفضي إلى المفسدة ،الفعل":لى هذا المعنى أشار ابن القيم رحمه االله حيث يقولإو 
كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، ؛أن يكون وضعه للإفضاء إليها: قسمان أحدهما

ونحو ذلك؛ ،وفساد الفراش،إلى اختلاط المياهوكالقذف المفضي إلى مفسد الفرية، وكالزنى المفضي 
أهـ . 7"وضعت مفضية لهذه المفاسد، وليس لها ظاهر غيرها،وأقوال،فهذه أفعال

ومشروعة، ،: النوع الثاني
يها، واعتبار قصد الفاعل وهذا النوع من الذرائع على مراتب، حسب نسبة المفسدة التي تفضي إل

.وفتحا،للمفسدة وعدمه، وبالتالي يختلف النظر الفقهي إليها سدا
مستخلصة من تقسيمه للعمل من حيث ما ،وهذا النوع من الذرائع ذكر له الشاطبي أربعة أقسام

: أو ضرر يلحق غير العامل وإن كان مأذونا فيه، وهذه الأقسام هي،يترتب عليه من مفاسد
كحفر البئر خلف باب :ما یكون أداؤه إلى المفسدة قطعا: لاأو

الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة، وشبه ذلك، وهذا النوع من الذرائع ممنوع؛ لأن 
توخي الفاعل لهذا الفعل ـ مع العلم بما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع به ـ يكون من أحد 

:أمرين
.دراك الأمور على وجهها، وعدم اختبار مضارها، وذلك ممنوعإما من تقصير في إ-
.وإما لأنه قصد إلى الإضرار، وهو ممنوع أيضا-

ما یكون أداؤه إلى المفسدة غالبا، ویندر : ثانیا
أي يغلب على الظن أنه يؤدي إلى مفسدة، وغلبة الظن في :إفضاؤه إلى المصلحة

مجراه، ولأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن؛ ولأن الأحكام العملية تجري مجرى العلم فيجري هنا
إجازة هذا القسم من الذرائع نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز، وإن كان المنع 

.أخفض رتبة من القسم الأول

3/136:إعلام الموقعين7
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ا ومثَّلَ لهذا الوجه ببيع السلاح في وقت الفتن، أو من أهل الحرب، وبيع العنب للخمار، وبيع م
. يمكن أن يغش به من لا يؤمن منه الغش، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أنه يؤدي إلى المفسدة

والحاصل : وقال عن هذا الوجه إنه يحتمل الخلاف، ولكنه رجح جانب سد الذريعة، ثم قال الشاطبي
الدفع، وقطع من هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه؛ فالأصل الجواز أو 

النظر عن اللوازم الخارجية، ألا أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل، أو من باب 
التعاون على الإثم، منع من هذه الجهة، لا من جهة الأصل، فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة 

الخامس ـ نفسه، فإن حمل محل التعدي فمن جهة أنه مظنة للتقصير، وهو أخفض رتبة من القسم
يشير بذلك إلى ما كان أداؤه إلى المفسدة قطعيا ـ ولذلك وقع فيه الخلاف، هل تقوم مظنة الشيء 

مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء، أم لا؟ أهـ
.والمراد به الاختلاف في تحقيق المناط الذي يتحقق فيه التذرع

لا ،ما یكون أداؤه إلى المفسدة كثیرا: ثالثا
، ولكن كثرته لم تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائما، اولا نادر،غالبا

والتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل من ،إنه موضع نظر: ومثل له ببيوع الآجال، وقال عنه
صحة الإذن كمذهب الشافعي فإنه يجيزه، ثم ذكر أن مالكا يمنعه من باب سد الذرائع، ومثل به 

. 8الربويةببيوع الآجال والبيوع 
كحفر البئر : ما یكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: رابعا

بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي لا تضر غالبا أحدا، وقد تضر بعض 
إنه باق على الأصل من صحة الإذن؛ لأن : وقال عن هذا القسم. الناس ندورا، وما أشبه ذلك
اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا وجد في العادة مصلحة عارية عن المصلحة إذا كانت غالبا فلا

مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء المفسدة جملة، إلا أن الشارع إنما اعتبر في 
.للشرعيات مجرى العاديات في الوجود

ع معرفته بندور المضرة عن ذلك ـ ولا يعد هنا قصد الفاعل إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة ـ م
.صل المشروعيةأتقصيرا في النظر، ولا قصدا منه إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على 

أو ،أو الندب،أن وصف الذرائع بالإباحة: ومما ينبغي ملاحظته بعد ذكر الأقسام السابقة- 
يمكن أن يصدر عن المكلف من أو التحريم، يفيد أن الذرائع هنا مقيدة بما،أو الكراهة،الوجوب

361.…/2/348:الموافقات8
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أو إيجادا، وأما ما ،نتائج يحكم عليها بذلك، وهذا لا يكون إلا فيما يقع تحت قدرة المكلف تسببا
.يخرج عن قدرة المكلف فلا يعتبر من الذرائع

؛ويباح،ويندب،ويكره،اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها:" يقول القرافي رحمه االله
،كالسعي للجمعة،فوسيلة الواجب واجبة،فكما أن وسيلة المحرم محرمة،ريعة هي الوسيلةفإن الذ

:وموارد الأحكام على قسمين .والحج
.والمفاسد في أنفسها،وهي المتضمنة للمصالح:مقاصد- 
،أو تحليل،من تحريم؛وحكمها حكم ما أفضت إليه،وهي الطرق المفضية إليها:ووسائل- 
.خفض رتبة من المقاصد في حكمهاأ

.9"وإلى ما هو متوسط متوسطه،وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل،فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل
: وهي،للذريعة أركان ثلاثة: أركان الذریعة: المسألة الثالثة

.والإفضاء،والمتوسل إليه،الوسيلة

ريعة تتفقان في معناهما اللغوي، وهي كل ما والذ،والوسيلة: الركن الأول الوسیلة
فكل هذا . أو غالبا، أو غير ذلك،يوصل إلى الشيء مطلقا، سواء أفضت الوسيلة إلى المقصود قطعا

.يطلق عليه ذريعة، أو وسيلة
:ومما يلاحظ على الركن الأول ـ الوسيلة ـ الذي هو أساس الذريعة-
يلة لمقصود، وهذا هو الأصل، كالبيوع الربوية فهي ليست أنه يكون مقصودا لغيره ؛ بمعنى أنه وس- أ

.
أنه الأساس الذي تقوم عليه الذريعة؛ لأن وجوده يستتبع بالضرورة الأركان التالية، فبمجرد - ب

.أو تقديرا،علوجوده بالفعل تنتظم معه بقية الأركان التالية وجودا بالف
:وعلى هذا فقاعدة المنع في الذرائع إما أن تكون

اــلــرأــيــ،ــ وـأـــثــرهــ فيــ مــدرـسـة ،ــ136/ 3: إــعــلامــ اــلمــوقــعين،ــ 111: تــقريــب اــلــوصولــ:  ،ــ وـاـــنــظر أــيــضا353: شرحــ تــنقيح اــلــفصولــ9
ذلك بأنھم لا : وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى:"  قال القرافي، 462/ 461/ 460/ 459/ 458/ 457: المدينة

یغیظ ولا یطئون موطئا ،،ولا نصب،یصیبھم ظمأ
؛] 120: التوبة[ ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لھم بھ عمل صالح،الكفار
،الذي هو وسيلة لإعزاز الدين،؛وإن لم يكونا من فعلهم،والنصب،على الظمأ

353:شرح تنقيح الفصول". فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة،وصون المسلمين
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.السنةأو،منصوصا عليها بالكتاب- أ
.أو مجمعا على منعها؛ لقطعية الإفضاء فيها غلبة تقارب اليقين- ب
.أو أن يكثر الإفضاء فيها، بحيث يقوم مقام الدليل الظاهر على قصد الإفضاء- ج
إفضاؤها كثيرا ـ بمحظور خطير يقتضي الاحتياط درء المفسدة أو أن تتعلق الذريعة ـ ولو لم يكن-د

.فيه
( وهو الركن الثاني الذي يصل بين طرفي الذريعة:الركن الثاني الإفضاء

) …قويت التهمة في التطرق به : ( وقد عبر عنه في تعريف الذريعة بعبارة) الوسيلة والتوسل إليه
للدلالة عليه، والإفضاء أمر معنوي " الإفضاء" ، ثم جرى اصطلاح العلماء على استعمال كلمة

.يحكم على وجوده، إما بعد الإفضاء فعلا، وإما تقديرا
فإما أن يتم الإفضاء فعلا، وذلك بحصول المتوسل إليه بعد حصول الوسيلة؛ كعصر الخمر بعد -

ا، أو زراعة العنب، أو غلبة الطبع وحصول الفاحشة بعد النظر إلى الأحنبية أو التحدث معه
.وطء المحرم والمحرمة بعد تطيبهما أو أحدهما بالنظر إلى أن التطيب من دواعي الوطء

:وإما أن يقدر وجوده تقديرا من غير أن يفضي بالفعل، وذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه-
كمن يعقد النكاح على امرأة ؛- أ

.ها الأول، ومن يلجأ إلى صورة بيوع الآجال ليأخذ الكثير بالقليلليحلها لزوج
- ب

يشتري إحداهما بدينار نقدا، فإننا نتهمه بالقصد إلى جمع بيع سلعتين بدينارين لشهر، ثم
.وسلف معا، ولو لم يقصد ذلك بالفعل

- ج
ل 

المشركين على سب الإسلام، أو النبي
.بادروا للثأر أو لم يبادروا

والمهم هنا أن هذا الفعل ذريعة واجبة السد، ولا بد فيها من تقدير الإفضاء، إذ لو لم نقدره 
.لتذرع من جهة أخرى هي جهة المشركينبالفعل من جهة فاعل الوسيلة، ونحكم عليها بالمنع لحصل ا

.خلافا للثالث،اء غالباضفنه في الوجه الثاني يلزم فيه الإأ: والثالث،والفرق بين الوجهين الثاني
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:" وهو ما عبر عنه في التعريف بلفظ: الركن الثالث المتوسل إلیھ
:يهويعرف كذلك بالمتوسل إليه، أو المتذرع إليه، ومما يلاحظ ف" الممنوع

أن يكون ممنوعا، فإن لم يكن كذلك بأن كان جائزا فلا تكون الوسيلة إليه ذريعة بالمعنى الخاص، - أ
.

ولا بد أن يكون فعلا؛ بمعنى أن يكون مقدورا للمكلف، فإن لم يكن كذلك فالوسيلة إليه سبب أو 
.مقتضى كما سبق

فضاء وضعفه، ومعلوم أن كثرة الإفضاء إلى المتوسل إليه ليست أنه الأساس في تقدير قوة الإ- ب
ومقامه بين المفاسد ،وحدها الأساس في تقدير هذه القوة، بل إن خطورة الركن الثالث ـ المتوسل إليه ـ

هو الذي يحدد هذه القوة؛ فالمفسدة في الدين أخطر من المفسدة في النفس، والمفسدة الواقعة في النفس 
…فسدة الواقعة في العقل، وهكذاأخطر من الم

كما أن المفسدة الواقعة في الجم الكبير أخطر من المفسدة الحالة بعدد معين، أو محدودة من الناس، 
.ويعتبر المقبل على المفسدة بقصد أخطر من الواقع فيها بغير قصد

القواعد الأصولیة المتعلقة : الثانيالمطلب 
: بأركان الذريعة، وهي مرتبة على حسب هذه الأركانة تعلقمهذه القواعد و :بالذرائع

: القواعد الأصولیة المتعلقة بالركن الأول: أولا
: اوهم،تينويشتمل هذا الركن على قاعد: الوسیلة

والذرائع هي : سد ذرائع الفساد واجب: القاعدة الأولى
:الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام

وسب الأصنام ،وإلقاء السم في أطعمتهم،طرق المسلمينكحفر الآبار فيمعتبر إجماعا؛: أحدھا
. عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى حينئذ

خشية الدياروالشركة في سكنى ،فإنه لا يمنع خشية الخمر،كزراعة العنب؛ملغى إجماعا:وثانیھا
.الزنا

. 10خلافا لغيره،، فاعتبرها مالككبيوع الآجال؛مختلف فيه:وثالثھا
:، وعدمه في القسم الثالث إلى مذهبيناختلف في منع الذرائعوقد وهذا القسم هو المقصود من الكلام، 

.11يجب المنع من الذرائع، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة رحمهما االله: المذھب الأول

149:تقريب الوصول، 353:شرح تنقيح الفصول10
، والذي نقله الباجي أن أبا حنيفة يرى عدم المنع من الذرائع، لكنه خلاف المشهور عند الحنفية وعند 2/695:إحكام الفصول11

212:تخريج الفروع على الأصول: انظر في هذا. غيرهم
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.وليس كذلك،الذرائعوسد،والمصلحة المرسلة،ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد:" قال القرافي
.ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها،أما العرف فمشترك بين المذاهب

ولا ،ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة،وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها
وهذا ،يعتمدون على مجرد المناسبةبل،والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار،يطالبون أنفسهم عند الفوارق

.12"هو المصلحة المرسلة
.13لا يجوز المنع من الذرائع، وبه قال الشافعي: المذھب الثاني

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
یا أیھا الذین آمنوا لا تقولوا :قوله تعالى: الدلیل الأول

راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب 
.14]104:البقرة[ألیم

؛ لأن أهل الكفر كانوا إذا "راعنا:": ووجه الدليل من الآية
خاطبوا النبي 

353:شرح تنقيح الفصول12
212:ريج الفروع على الأصول، تخ2/696:إحكام الفصول13
2/696:إحكام الفصول14
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ذريعة، وهو العقد الذي يريد الفاجر أن وإن كان لا يصح أن يريد به مؤمن شيئا من ذلك، وهذا معنى ال
. 15يتوصل به إلى الربا فيمنع من ذلك الصالح، وإن كان لا يريد به ذلك

واسألھم عن القریة التي كانت :قال تعالى: الدلیل الثاني
حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیھم حیتانھم 
یوم سبتھم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیھم كذلك نبلوھم

.16]163:الأعراف[بما كانوا یفسقون
ما ذكره أهل التفسير من تحايل أهل أيلة الذين منع عليهم صيد السمك في يوم السبت، : ووجه الدليل

إنما حرم : وقالوافتحايلوا فوضعوا لها حظيرة في يوم السبت لا تخرج منها، لما يأتي يوم الأحد يصطادوها، 
لا نصطاد يوم السبت، ولكننا نحظر عليها فقط، ونصيدها في يوم الأحد، الاصطياد في يوم السبت، ونحن 

.17وأحكم،فمسخهم االله قردة وخنازير، وهذا هو معنى الذرائع الممنوعة، واالله تعالى أعلم
لعن االله اليهود، حرمت عليهم الشحوم :" أنه قالما روي عن النبي : الدلیل الثالث
.18"فجملوها فباعوها، وأكلوا ثمنها

أن التحريم علق على الأكل، وكان معناه الانتفاع، فلما باعوها وأكلوا ثمنها كان ذلك : ووجه الدليل
بمنزلة أكلها؛ وكذلك من باع عشرة دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعشرين درهما، كما باع عشرة دراهم 

.19بعشرين درهما
20"يريبك إلى ما لا يريبكدع ما:" أنه قالروي عن النبيما : الدلیل الرابع

.21عن ترك ما يريب، وليس في الريبة أعظم مما ذكر
،أن كل فعل تمكنت التهمة فيه، يحكم بفساده؛ لتعارض دليل الصحة: 22الدلیل الخامس

.23والفساد

المصدر نفسه15
المصدر نفسه16
2/696/697:إحكام الفصول17
بــابــ مــا ذـكـــر عــن بــني ،ــكــتابــ اــلأــنــبياءــ،ــ  اــلــبخارـيـــ: ،ــ خــرجــه اــلــشيخانــ،ــ وـغـــيرهمــاصحيحوـاـــلحــديــث ،ــ 697/ 2: إــحــكامــ اــلــفصولــ18

1581:، برقم3/1207:والأصنام،والخنزير،بيع الخمر والميتةباب تحريمكتاب الأشربة، ،مسلم، 3273:، برقم3/1275:إسرائيل
2/697:إحكام الفصول19
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ ، ،جماع أبواب قسم المصدقات، ابن خزيمة:  وهذا الحديث خرجه20

، 722: ، برقم498/ 2: ر الزجر عما يريب المرء هذه الدنيا الفانية الزائلةذك،كتاب الرقائق،ابن حبان، 2348:، برقم4/59:منهم الصدقة
، 319/ 2: والحرام بين،باب في الحلال بين،كتاب البيوع،الدارمي، 2518: ، برقم :4 /668كتاب الزهد عن رسول االله ،الترمذي

10601:، برقم5/335:ثمن المحرمأو،باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، كتاب البيوع،البيهقي، 2531:برقم
2/697:إحكام الفصول21
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أن الفعل إذا وجد : أن الأصل عند الشافعي رضي االله عنه: أدلة المذھب الثاني
ع حكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام؛ لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون مطابقا لظاهر الشر 

.24المعاني الخفية
.أن قوة التهمة معتبرة من خلال ما سبق عرضه من أدلة للمذهب الأول: والجواب

الأمثلة
ع من الذرائع في هذه إلى الحرام فيجب المنةالمباحالذريعة قرر الباجي رحمه االله أنه إذا توسل الفاعل ب

:الحالة، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور ،اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد:"رسول االله قال :المثال الأول

.25"أنبيائهم مساجد
وإقرارا ،تعالىللعبودية اللهاوالتزام،اأن لا يجعل قبره وثنا يعبد تواضععاؤهد:"قال الباجي:الشرح

وقد روى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في . وكراهية أن يشركه أحد في عبادته،بالعبادة
.المسجد

.26"فربما صار مما يعبد،وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يتخذ مسجدا
إنه يصوم؛ لأنه لا " :هلال رمضان وحدهسمعت مالكا يقول في الذي يرى:قال يحيى:ثانيالمثال ال

ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر؛ لأن الناس ،ينبغي أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان
.27"يتهموه على أن يفطر منهم من ليس مأمونا

،المصرسواء كان في ،وهذا كما قال من رأى هلال رمضان وحده صام":قال الباجي:الشرح
.لا يصوم حتى يحكم الإمام بأن ذلك اليوم من رمضان:خلافا لمن قال،منفردا في صحراءأو

فمن شھد منكم :وجوب الصوم على من رأى هلال رمضان وحدهوالدليل على 
.]185:البقرة[الشھر فلیصمھ

2/698/699:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى في22
212:تخريج الفروع على الأصول23
المصدر نفسه24
، وخرجه الشيخان، وغيرهما بلفظ 414: ، برقم119: كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة:  مالك في الموطأ:  ، خرجهصحيحوالحديث 25

كتاب ،  مسلم، 1324: ، برقم468/ 1: وعمر رضي االله عنهما،وأبي بكر،باب ما جاء في قبر النبي  ،كتاب الجنائز،البخاري: آخر
529:، برقم1/376:والنهي عن اتخاذ القبور مساجد،واتخاذ الصور فيها،اب النهي عن بناء المساجد على القبورب،ومواضع الصلاة،المساجد

2/334:الصلاة، باب جامع الصلاةكتاب : المنتقى26
195:كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والفطر في رمضان: الموطأ27
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ذهب إذا  وهذا مما لا يختلف فيه في الم،"ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر:"وقوله: فصل
.وبه قال أبو حنيفة،كان في المصر
والبدع إلى ،من أن ذلك ذريعة لأهل الفسق:ما احتج به مالك رحمه االلهووجه :"قال الباجي

.28"ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم،الفطر قبل الناس بيوم
،وثقلها،اء الأرضشكا إليه أهل الشام وب،عمر بن الخطاب حين الشامقدم لما :ثالثالمثال ال

فقال .لا يصلحنا العسل:فقالوا".اشربوا العسل":فقال عمر.لا يصلحنا إلا هذا الشراب":وقالوا
،"نعم":هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيء لا يسكر؟ قال: رجل من أهل الأرض

فتبعها ،رفع يدهثم،فأدخل فيه أصبعه،فأتوا به عمر،وبقي الثلث،فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان
فقال له عبادة بن ،فأمرهم عمر أن يشربوه،"هذا مثل طلاء الإبل،هذا الطلاء":فقال،يتمطط

ولا ،اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم،واالله،كلا":فقال عمر".واالله،أحللتها":الصامت
.29"أحرم عليهم شيئا أحللته لهم

يريد أن ما أباحه لهم من هذه ؛"واالله،أحللتها:"بن الصامتعبادةقول:قال الباجي:رحشال
إلا ،الذي يؤمن معه الفساد يتسبب به إلى شرب ما لا يبلغ ذلك المبلغ مما يسرع إليه الفساد،الطلاء

وأما أن ،في البلد الذي يصلح فيه ذهاب الثلثين،فلا يبلغوه ذهاب الثلثين،
يتعلق بذكر ،يشرب ما ذهب ثلثاه في بلد لا يصلح فيه إلا بذهاب أكثر من الثلثينو ،يتعلق بذلك

وقد تبع عبادة بن الصامت على هذا الإنكار عبد ،ذهاب الثلثين على حسب ما تعلق به المخالف
.االله بن عمر

أنه ولو اقتصر الناس على ما أباح منه لم،":قال ابن حبيب
. 30"وإنه ليعجبني لمنع الذرائع أن ينهى عنه الناس":قال ابن حبيب،"عنه

ولا ،ولا يبع بعضكم على بيع بعض،لا تلقوا الركبان للبيع:"رسول االله قال : رابعالمثال ال
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ،والغنم،ولا تصروا الإبل،ولا يبع حاضر لباد،تناجشوا

.31"وصاعا من تمر،وإن سخطها ردها،إن رضيها أمسكها،أن يحلبها

3/13: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والفطر في رمضان:المنتقى28
160:والحديث سبق تخريجه ص29
4/310/311/312/313/314: لخمركتاب الأشربة، باب جامع تحريم ا: المنتقى30
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فيبتاع ،تلقي من يجلب السلعيحتمل أن يريد؛"ولا تلقوا الركبان:"قوله: قال الباجي:الشرح
قال ،أو قرب،وسواء كان التلقي فيما بعد عن موضع البيع،ومواضع بيعها،منهم قبل ورود أسواقها

".أو يومين من الحاضرة،وإن كان على مسيرة يوم،:"وأصحابه،كابن حبيب عن مال
أو اشتراها غلاها ،لأن من تلقاها؛أن هذا فيه مضرة عامة على الناس:ووجه ذلك:" قال الباجي

فيصل  ،،،وانفرد ببيعها،على الناس
.32"والنيل من رخصها،ئهاكل أحد إلى شرا

بذریعة الذریعةیجوز التعلق : ثانیةالقاعدة ال
وذريعة وذلك هو حكم سد الذريعة، نع، أم لا؟الم، فتؤثر في بذريعة الذريعةالتعلق فهل يجوز 

وهي قاعدة فرعية عن قاعدة السد، ،من السد، والفتحالذريعة تلحق في حكمها بحكم الذريعة،
من في المنتقى شار إليه الباجي أها في كتب الأصول، غير ما ليولم أجد من نبه ع،والفتح السابقة

من كما يظهر من خلال والظاهر أن رأيه فيها هو السدالخلاف الواقع فيها، هل تسد، أو لا؟
.خلال أمثلة المنتقى

الأمثلة
:عدة أمثلة منهاقرر الباجي رحمه االله أنه يجوز التعلق بذريعة الذريعة، ورتب على ذلك 

،أو خمسة إلى شهرين،فابتاعها بخمسة نقدا،من باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر:المثال الأول
ومنعه ابن الماجشون، وإنما اختلفا في  ،فجوزه ابن القاسم،فاختلف أصحابنا في ذلك:" قال الباجي

ه على أن يسلفه الآخر، لضعف التهمة فيه؛ لأنه إنما يؤول إلى أن سلف أحدهما صاحب؛كراهيته
. وينظر في هذا أبدا إلى استواء الثمنين، فإن تساويا فهو جائز،وهذا غرض يقل عمله

إن ذريعة الذريعة لا تؤثر في : آخرونقال و ،بذريعة الذريعةبجواز التعلق :وقد قال بعض المالكية
.واالله أعلم،المنع

ثم ،ه منه بخمسة أثواب مضمونة في ذمته إلى أجلمثل أن يشتري؛وإن كان الثمن عرضا: مسألة
،أو بأقل،اشتراه بأكثر من تلك الثياب،فلا بأس بذلك على وجه المقاصة،يبيعه منه بثياب بجنسها

.أو إلى الأجل الأول،أو أبعد منه،أو بمثلها إلى أقرب من الأجل

،1378: ، برقم476: والمبايعة،المساومةمنما ينهى عنه كتاب البيوع، باب : في الموطأمالك : ، خرجهصحيحوالحديث 31
باب كتاب البيوع، ،مسلم، 2043: ، برقم755/ 2: والغنم،والبقر،باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبلكتاب البيوع، ،البخاري
1515:، برقم3/1155:وتحريم التصرية،وتحريم النجش،وسومه على سومه،الرجل على بيع أخيهتحريم بيع

6/521/522/525/526:والمبايعة،ما ينهى عنه في المساومةكتاب البيوع، باب : المنتقى32
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ويصح ،إلا أنه يبطل منها أربعة،هذافإن لم يكن على المقاصة دخلته التسعة الوجوه المذكورة قبل
ومثل ذلك يدخل إلى ،أو أكثر،فالتي تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من الثمن،سائرها

وإلى أبعد من الأجل ،فأما الوجهان الأولان فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد،أبعد من الأجل
.دةوزيا،فهو ذريعة إلى سلف،بأكثر من ذلك العدد

من وإلى أبعد من الأجل بأقل ،وأما الوجهان الآخران فهما إلى أقرب من الأجل بأكثر من العدد
إن ذلك محرم :فأما على قول من قال من أصحابنا،متفاضلا إلى أجل،فهو كبيع الجنس بجنسه،العدد
إن هذه المسألة يتعلق المنع ف،وأما من قال من أصحابنا إنه محرم للذريعة،فهما كالوجهين الأولين،لنفسه

.واالله أعلم،إن ذريعة الذريعة لا تؤثر في المنع:وقد قال جماعة من أصحابنا. فيها بذريعة الذريعة
لا :"واشتراه بقفيز حنطة نقدا،وقد ذكر عبد الحق رحمه االله فيمن باع ثوبا بقفيز حنطة إلى أجل

:قال،وذلك بخلاف العين،له القفيز إلى أجلويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن ،ينبغي ذلك
".التهمة مرتفعة،الأمر سواء:وقيل

والذي عندي أن الخلاف إنما وقع ،وما علمت فيها رواية،وهي مسألة يتنازع فيها:"قال الباجي
.33"وأحكم،واالله أعلم،للوجه الذي ذكرته

ينهيان :"وسليمان بن يسار،بن المسيبأنه سمع سعيد،الك عن أبي الزنادخرج م:ثانيالمثال ال
".ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب،إلى أجل،أن يبيع الرجل حنطة بذهب

عن الرجل يبيع الطعام :أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،مالك عن كثير بن فرقدوخرج 
.،فكره ذلك؟ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب،من الرجل بالذهب إلى أجل

وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن ،وسليمان بن يسار،:"قال مالك
ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض ،أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب:"وابن شهاب،حزم

،منه الحنطةالذي اشترى،الذهب من بائعه
ويحيل الذي اشترى منه التمر على ،الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب،من غير بائعه

:"قال مالك".فلا بأس بذلك،في ثمن التمر،التي له عليه،الذي باع منه الحنطة بالذهب،غريمه
. 34"فلم يروا به بأسا،غير واحد من أهل العلموقد سألت عن ذلك 

6/45:كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان: المنتقى33
1336/1337:، برقم444:ه من بيع الطعام إلى أجلما يكر كتاب البيوع، باب :الموطأ34
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،والنهي إنما توجه من الفقهاء المذكورين إلى من باع حنطة بثمن مؤجل:"قال الباجي:رحشال
لأن ذلك يقتضي أن يؤول إلى أنه باع حنطة ؛ثم أخذ بثمنها عند الأجل من مبتاع الحنطة منه تمرا

ثم ،إن لم يشترط ذلك وباع من رجل حنطة بدينار إلى أجلف،وذلك غير جائز،بتمر إلى أجل
ولم يشترط أنه يأخذه من ثمن الحنطة ففي كتاب محمد قال ،اشترى منه تمرا عند الأجل بدينار

بل يؤدي :"وقال ابن القاسم".ويرد التمر الذي اشتراه،لا أحب أن يتقاضيا بعد ذلك:"مالك
كما لا تستعمل غريمك بدينك ،إن رد إليه ذلك الدينار بعينهو ،ويأخذ منه ثمن قمحه،دينار التمر

".ثم يقضيك إياه،لكن تستعمله بدينار تدفعه إليه،عليه
فإذا نقض لم يبق ،أن العقد الثاني هو الذي أدخل شبهة الذريعة:ووجه قول مالك:" قال الباجي

. في العقد الأول ما يفسده
وأدى كل واحد منهما ما ،فإذا منعنا المقاصة،إنما تتم بالمقاصةأن الشبهة:ووجه القول الثاني

.عليه صح العقدان
ن من كان له عند لأ؛إما أن تكون المسألة ممنوعة لنفسها:وهذا إنما يستمر على أحد وجهين

فتكون المقاصة حينئذ،وليس ذلك من وجه الذريعة،رجل ثمن طعام لا يجوز أن يشتري منه بثمنه تمرا
.ممنوعة للذريعة

فتكون المقاصة ،أن تكون المسألة في نفسها ممنوعة للذريعة إلى بيع الطعام بالطعام:والوجه الثاني
،فأما على تجويز ذريعة الذريعة،فإنما يصح هذا على منع ذريعة الذريعة،حينئذ ذريعة إلى الذريعة

لئلا يكون ذريعة إلى بيع حنطة ؛خذ بالتمر تمرالأننا إنما منعنا أن يأ؛فيجب أن تصح المقاصة بينهما
واالله ،،بتمر إلى أجل

. 35"وأحكم،أعلم

: القواعد الأصولیة المتعلقة بالركن الثاني: ثانیا
الإفضاء
قویت التھمة في التطرق إذا :يشتمل على قاعدة واحدة هيوهذا الركن 

إلى الممنوع منعت الوسیلةالمباحة بالوسیلة 

6/292/293: ما يكره من بيع الطعام إلى أجلكتاب البيوع، باب : المنتقى35
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من والمنع على قوة الإفضاء، وضعفه، فإذا قويت منعت، وإذا ضعفت لم تمنع، هنا ومدار المنع 
متعلق بنسبة المفسدة المترتبة على الفعل؛ فقد يكون مكروها، أو محرما، كما سبق المباحة الوسيلة 

.ان الذريعةبيانه في أرك
.36، وقد سبق بيانهوالخلاف في هذه القاعدة مبني على الخلاف في مشروعية سد الذريعة، وعدمه

الأمثلة
، قرر الباجي رحمه االله أنه إذا قويت التهمة في التطرق بالوسيلة المباحة إلى الممنوع منعت الوسيلة

: ة، منهالك عدة أمثلذورتب على دفعا للمفسدة المتوقع حصولها، 
خشية ،ولا يفرق بين مجتمع،لا يجمع بين مفترق:"قال عمر بن الخطاب:المثال الأول

.أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي؛37"الصدقة
الذين يكون لكل واحد ،أن يكون النفر الثلاثة":لا يجمع بين مفترق:"وتفسير:"قال مالك

؛فإذا أظلهم المصدق جمعوها،منهم في غنمه الصدقةقد وجبت على كل واحد،منهم أربعون شاة
.فنهوا عن ذلك،لئلا تكون عليهم فيها إلا شاة واحدة

فيكون ،وشاة،أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة"ولا يفرق بين مجتمع:"وتفسير قوله
كل واحد منهما إلا شاة فلم يكن على  ،فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما،عليهما فيها ثلاث شياه

".ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة،لا يجمع بين مفترق:"فقيل،فنهوا عن ذلك،واحدة
.38"فهذا الذي سمعت في ذلك:"قال مالك

لأن الخلطة لما كان لها ؛إن معنى الحديث الوارد ما ذهب إليه:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
كان ذلك ،ومستحقي الزكاة،وتارة بتثقيل على وجه العدل بين أرباب الماشية،ة بتخفيفتأثير في الزكاة تار 

كما لم يكن لمستحقي الزكاة ،دون التثقيل،ولم يكن لأرباب الأموال التخفيف،حكما لازما للخلطة
،فكما ليس للساعي إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يفرق الماش،دون التخفيف،عليهم التثقيل

فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا من ذلك ما هو ،وإذا كان الجمع أفضل له أن يجمع الماشية المتفرقة
يجري فيها ،وليتركوا الماشية على حسب ما كانت عليه قبل أوان الصدقة،والأخف عليهم،الأرجح لهم

. أو تثقيل،حكم الزكاة على ذلك من تخفيف

: القواعد الأصولیة المتعلقة بالركن الأول: سبق بــــيانــــ هــــذهــــ اــــلــــقاعــــدةــــ فيــــ36

290: سد ذرائع الفساد واجب: ، القاعدة الأولىالوسیلة
177:سبق تخريجه صعمر بن الخطاب رضي االله عنه في الصدقة، وقد جزء من كتابوالحديث 37
601:، برقم176:كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء:الموطأ38
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وأخذت ،لم ينفذ لهم ذلك،،فجمعوا المتفرقة،عدى أرباب الماشيةفإن ت:مسألة
،لأنه الذي قد وجب فيها؛أو الافتراق،الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاجتماع

.وإسقاط ما وجب فيها،فلا يجوز لهم تغيير حكمها،ولزمها
،الماشيةفي صدقة الذي كتب فريضة النبي ،بكر الصديق رضي االله عنهحديث أبي:والأصل في ذلك

. "وحديث عمر المتقدم في ذلك،"خشية الصدقة،ولا يفرق بين مجتمع،لا يجمع بين مفترق:"وفيه
أو يكون ستر عنه بعض ،ولكن خاف الساعي أن يكون قصد ذلك،وهذا إذا تيقن ذلك:فرع

لا يجمع بين :"لأن قوله؛فوجب أن يحمل الأمر على الظاهر من المصدق،نصابماشيته لينقص عن ال
؛"خشية الصدقة،ولا يفرق بين مجتمع،مفترق

. "،فلا ينتقل إلى خلاف ذلك،الصدقة
،والديانة،فإن كان صاحب الماشية على ظاهر الأمانة،نظراستحلافهالساعي فإن أراد :فرع
وإن كان المعروف منه خلاف ذلك من ،لأن ظاهر حاله ينفي التهمة عنه؛فليس له استحلافه،والصدق

فإنه ،وترك الإنصاف في معاملة الناس،وغير وجهه،ومحبة توفير المال من وجهه،مراعاة الدينقلة 
.39"قال ذلك كله القاضي أبو محمد في معونته،إلى استيفاء حقوق الفقراءوصلالأن في ذلك ت؛يستحلفه
فيسأل ،ثم يندم البائع،أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل،قال مالك في الرجل يبتاع العبد:ثانيالمثال ال

لا :"قال مالك،التي لهويمحو عنه المائة دينار ،أو إلى أجل،يدفعها إليه نقدا،المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير
أو إلى ،ويزيده عشرة دنانير نقدا،أو العبد،فسأل البائع أن يقيله في الجارية،وإن ندم المبتاع،بأس بذلك

لأن البائع  ؛وإنما كره ذلك،فإن ذلك لا ينبغي،أو الوليدة،أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد
،أو إلى أجل أبعد من السنة،وبعشرة دنانير نقدا،قبل أن تحل بجاريةكأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة

.40"فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل
وجارية نقدا ،رحمه االله من أنه يدخله أنه باع عشرة دنانيرمالك وأما ما ذكره :" قال الباجي:رحشال

وعشرة دنانير معجلة بمائة ،ويقصد بيع جارية،فإنه وجه صحيح أيضا فيما يتكرر،بمائة دينار له إلى سنة
،فيعبر عنه أصحابنا بقوة التهمة فيه،والغرض فيه،فإن الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه؛إلى أجل

أو وجوها من الفساد ،ووجها،وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة،ويضعف وجه المنع بقلة قصده
وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك ممنوع ،ود من تلك الوجوهفيحمل على المقص،المقتضي للمنع

.41"لنفسه

3/215:كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء: المنتقى39
420:باب بيع العربانكتاب البيوع، :الموطأ40
6/39/40: باب بيع العربانكتاب البيوع، : المنتقى41
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فإن كان لم يعلم بمقدار ،وأحد الذهبين من جنسين،من راطل ذهبا بذهب":قال مالك:ثالثالمثال ال
،كجواز ذلفالظاهر من المذهب،وإن علم مقدار ذلك،ولا المبايعة كلها،الجيد من الرديء لم تجز المراطلة

وهذا لا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذهبين ،أو أدون،سواء كانت الذهب التي معها أفضل
فموجود إلا أن يحمل التقسيط على ،الذهب التي في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط

.  42"ين من غش نحاس فيهاوهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهب، وجه الذريعة والتهمة في ذلك فيبعد أيضا
"وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك،أقلني:"فقال للبائع،فإن ندم المشتري:"قال مالك:المثال الرابع

،وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه؛وأهل العلم ينهون عنه،فإن ذلك لا يصلح
".ل أن يستوفىفكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قب،على أن يقيله
وليس ،أخذ به دينارا إلى أجل،وكره الطعام،أن المشتري حين حل الأجل:وتفسير ذلك:"قال مالك
أو ،فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل،ولا المشتري،وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع،ذلك بالإقالة

وإنما تصير الإقالة ،فإن ذلك ليس بالإقالة،ه أحدهماأو بشيء ينتفع ب،بشيء يزداده أحدهما على صاحبه
أو ،ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة،والتولية،والشرك،وإنما أرخص في الإقالة،إذا فعلا ذلك بيعا

ويحرمه ما يحرم ،ما يحل البيع،صار بيعا يحله،أو نظرة،أو نقصان،فإن دخل ذلك زيادة،أو نظرة،نقصان
.43"البيع

من  وتصح ،والمشتري،والسلم البائع،إن الندم قد يلحق في البيع:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال
ويصح منهما جميعا ذلك في ،أو النماء،ويصح منه طلب الربح،للرفق بصاحبه،كل واحد منهما الإقالة

إلا أن الأغلب ،بخلاف القرض فإنه لا يصح أن يقع إلا على وجه الرفق من القرض للمقترض،عقد واحد
. فلذلك حملت على أغلب أحوالها،من أحوال الإقالة رفق أحد المتقايلين بصاحبه

أو ،وعلى الوجه الذي  عقد عليه البيع،أن تكون بمثل رأس المال:وقد قدمنا أن من شرط الإقالة
أن يعقد ما أوجب ويعيده إلى ما كان عليه قبل ،أن يقيله مما ندم فيه:لأن معنى الإقالة؛السلم
. هو نقض بيع:فقال بعضهم:ولذلك اختلف أصحابنا فيه،لا بنقض ذلك العقدإولا يصح ذلك ،الندم

لأنه قد خرج لأجل الزيادة ؛"لم يجز،:فقال له،وإن دفع إليه أكثر من دراهمه":فصل
لا :فقد قال ابن القاسم،:فقال له،وقد دفع إليه أقل من دراهمه،عن حكم الإقالة

.وقال أشهب يجوز،يجوز
.وذلك غير جائز،أنه يؤدي إلى الإقالة بأقل من الثمن:وجه قول ابن القاسم:" قال الباجي

6/268/269: كتاب البيوع، باب المراطلة: المنتقى42
445:كتاب البيوع، باب السلف في الطعام:لموطأا43
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.44"وبعد التهمة يمنع تأثير الذريعة،وتبعد فيه التهمة،أن هذا من باب الذريعة:ووجه قول أشهب
ثم أقاله قبل ،فأتلفها،فدفع إليه الحنطة،من اشترى من رجل ثوبا بقفيز حنطة":45مسالمثال الخا
لأن ؛أجلوإنما يراعى في ذلك المال أنه حنطة بحنطة إلى ،على أن يرد إليه مثلها جاز،قبض الثوب

يث وإنما بلغه حكم الذرائع ح،ومثل هذا يجوز في القراض،والتهمة تبعد،الغرض في مثل هذا يضعف
،أو بعده،فأقاله منه قبل الأجل،وكذلك لو باع منه قفيز حنطة بدراهم إلى أجل،أو تقوى،تتيقن التهمة

. 46"لأن ذلك طعام بطعام إلى أجل؛ولا يجوز أن يرد إليه غير نوعه،فرد إليه مثله جاز
: متعلقة بالركن الثالثصولیة الالقواعد الأ: ثالثا

المتوسل إلیھ
إلى ةفضیالذرائع الم:قاعدةيشتمل على قاعدة واحدة هي هذا الركنو 
والمفضیة إلى المكروه یكره ، ھامحرم یجب سدال

فعلھا
،  تلف فيهمخما أفضى إلى محرم، متفق عليه، لا محرم :والذرائع المباحة التي يجب سدها شرعا هي

.47رحمهما االلهكما بين ذلك الباجي، وابن العربي

الأمثلة
هي التي يجب أن تسد شرعا، ، 48متفق عليهالباجي رحمه االله أن الذرائع التي تفضي إلى محرم قرر 

:من أمثلة هذه القاعدةو 
وهو مذهب ،مع اتفاق المنافع المقصودة،ساء علة في فساد بيع الجنس بعضه ببعضالنَّ :المثال الأول

والتساوي ،فإنه يجوز فيه التفاضل،بيدكل ما يجوز فيه التفاضل يدا :وقال الشافعي،مالك رحمه االله
.نساء

6/315/316: كتاب البيوع، باب السلف في الطعام: المنتقى44
في تبيين معنى المنافع :  ، كتاب البيوع، الباب الرابع28/ 6:  كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان:  وانظر أمثلة أخرى في المنتقى45

، كتاب البيوع، 295/ 292/ 6: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، كتاب البيوع، باب 6/42/45/48: 
يكون المصير في وجه تصير الملك إلى المفلس، ف:  ، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، الباب الأول6/316: باب السلف في الطعام

 :6/506
6/327/328:كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما: المنتقى46
285:ص. بيان هذا في تعريف الذريعةسبق 47
285:ص. في تعريف الذريعةق الباجي، وابن العربي، كما سبنبه عليه" كون المفضى إليه أن يكون محرما متفقا عليه:" وقيد48
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ما روى الحسن عن سمرة أن رسول االله :والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك رحمه االله:" قال الباجي
":"49،حديث الحسن عن سمرة في بيع :"قال أبو عيسى الترمذي

".كذلك قال علي بن المديني،منه صحيحوسماعه،الحيوان بالحيوان صحيح
.أنه ممنوع منه لنفسه:أحدهما:ولنا في المنع من ذلك من جهة المعنى طريقان" قال الباجي

،فأما الطريقة الأولى فإن اشتراط الزيادة في الجنس مع الأجل مفسد للعقد:أنه ممنوع منه للذريعة:والثاني
.كاشتراطه في السلف

وبين ،ولا فرق بينه،المنع منه للذريعة فإنه لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف غير جائزوأما
لئلا يتوصل به إلى الممنوع المتفق على ؛فوجب أن يكون ممنوعا،اشتراطه في البيع من جهة الصورة

."تحريمه
إن ذلك :أبو محمدقال القاضي ؟فهل يثبت على التساوي،إذا ثبت المنع مع التفاضل: مسألة

.وبه قال أبو حنيفة،وغيره،ورواه ابن القاسم،جائز
ومع التساوي تضعف ،أن المنع من ذلك إنما هو للذريعة:وجه قول القاضي أبي محمد:" قال الباجي

.فيبطل حكم المنع،التهمة
ليكون ،ثوب يدفعه في مثلهفيكون من له ال،تجبر به منفعة،أن هذه ذريعة إلى قرض:ووجه القول الثاني

ولما كان هذا عقدا منع من التفاضل فيه وجب أن ،ووقت انتفاعه،في ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهما
.50"ع من التساوي كالعرضيمن

وكان أمير ربع من تلك الأرباع،بكر الصديق رضي االله عنه يزيد بن أبي سفيانوأبأوصى : المثال الثاني
،إنك س":فقال له

وإني موصيك ،وسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيفؤ وستجد قوما فحصوا عن أوساط ر 
،ولا تعقرن شاة،ولا تخربن عامرا،ولا تقطعن شجرا مثمرا،ولا كبيرا هرما،ولا صبيا،لا تقتلن امرأة: بعشر

.51"ولا تجبن،ولا تغلل،ولا تغرقنه،ولا تحرقن نخلا،ولا بعيرا إلا لمأكلة

كتــاب البيــوع عــن رســـول ،الترمــذي، 3356:، بـــرقم3/250:بــاب في الحيــوان بــالحيوان نســيئة،كتــاب البيـــوع،داودوأبــ: الحــديث خرجــهو 49
بــــاب الحيــــوان بــــالحيوان ،كتــــاب البيــــوعة،ابــــن ماجــــ، 1237:، بــــرقم3/538:بــــاب مــــا جــــاء في كراهيــــة بيــــع الحيــــوان بــــالحيوان نســــيئة، االله

كتــاب ،البيهقــي، 2564:، بــرقم2/331:بــاب في النهــي عــن بيــع الحيــوان بــالحيوان،كتــاب البيــوع،دارميالــ، 2270:، بــرقم2/763:نســيئة
266:، برقم3/71:كتاب البيوع،الدارقطني، 10312:، برقم5/288:باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،البيوع

6/27/28:كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان: المنتقى50
972:، برقم297:كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: الموطأ51
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،تعرقب: اختلف أصحابنا في صفة العقر فقال المصريون من أصحاب مالك:"قال الباجي:الشرح
قال ابن ،أو تعرقب،وكرهوا أن تذبح،يجهز عليها: وقال المدنيون من أصحابنا.أو يجهز عليها،وتذبح

.والعرقبة تعذيب،لأن الذبح مثلة؛وبه أقول:بحبي
وإنما كره لأنه ،لأنه مثلة؛لأن الذبح لم يكره في الخيل؛وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببين:"قال الباجي

،فأما العرقبة فإنه تعذيب على ما ذكره،وتبقر بطنه،يضرب عنقه: قال أصحابنا،ذريعة إلى إباحة أكلها
.52ز عليه بوجه يمنع أكله عند من قال بذلكوالصواب الإجها

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمبحث سد الذرائع

سد ذرائع الفساد واجب: القاعدة الأولى
بذريعة الذريعةيجوز التعلق : القاعدة الثانية
التهمة في التطرق بالوسيلة المباحة إلى الممنوع منعت الوسيلة إذا قويت : القاعدة الثالثة
والمفضية إلى المكروه يكره فعلهاالذرائع المفضية إلى المحرم يجب سدها، : القاعدة الرابعة

4/340:والولدان في الغزو،كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء: المنتقى52
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: ينبطلمشتمل على يالعرفمبحث ىعلوالكلام 
حقیقة العرف: الأولطلب مال

: قال الزجاج. خلاف النُّكر: والعارفةُ ،والـمَعْروف. عُرْفاً أَي مَعْروفاً . أوَْلاه: يقال. ضدّ النُّكْر: العُرْفُ 
. الـمعروف هنا ما يُستـحسن من الأفَعال

.1وتَطمئنّ إلِـيه،ضد النكر، وهو كلُّ ما تَـعْرفِه النفس من الـخيرْ : وفُ واحدوالـمَعر ،والعارفِة،والعُرْفُ 
حقيقة لغوية، وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية، : تنقسم إلى ثلاثة أقسامالعرفية الحقيقة و 

.3مجاز عرفي، وفي مقابلتها 2وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية
:من ثلاث أوجهوليخلا عرف الاستعمال و 
.وما أشبه ذلك،لذوات الأربع"الدابة"نحو استعمالنا ؛من جهة اللغة:حدھاأ

على حسب "والزكاة،والحج،والصوم،الصلاة":نحو استعمالنا؛من جهة الشرع:والثاني
.ما ورد به الشرع
أصول في من يناظر في"متكلما"نحو استعمال أهل النظر ؛من جهة الصناعة:والثالث

واستعمال أهل ،في الكتاب الجامع لما يجمعه"الزمام"واستعمال أهل الدواوين ،الديانات
لخطام الناقة، وغير ذلك مما لأهل كل صناعة عرف وعادة فيه ، فيحمل لفظ كل "الزمام:الإبل 

4.
القواعد الأصولیة : الثانيطلب الم
العرفتعلقة بالم

:أصوليةاعدو قأربعب يشتمل على طلالموهذا 

9/240:لسان العرب1
فيانتقال الاسم بالعرفكذلكو .  لا من جهة الشرع،وغلبته عليه،ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال: الاسم العرفي هو2

. فرسثم خص بالعرف بال،كان يفيد كل ما دبفإنه  "دابة:"قولنا
1/21/22:المعتمد. ثم صار لقضاء الحاجة،كان للمكان المطمئن من الأرضفإنه  "غائط:"وقولنا

62:مفتاح الوصول3
1/292/293:إحكام الفصول4
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إذا دار اللفظ بین معناه :ولىة الأقاعدال
ومعناه اللغوي ترجح حملھ على ،الشرعي

دون الوضع اللغوي،المعنى الشرعي
مبقاة وضع الأسماء في الشرع، هل هي هو الاختلاف الواقع في وأساس الكلام في هذه القاعدة 

والشرع إنما ،والحج،والصيام،والزكاة،يمانوكذلك الأ،بتدائيالا،الوضعي،على أصلها اللغوي
وإنما الركوع، والسجود زيادات أضيفت ،اسم للدعاء في اللغة؛ فالصلاة والأحكام،تصرف بالشروط

سم االحج إلى الصلاة، وليست من الصلاة،كما أضيفت إليها الطهارة، وليست منها، وكذلك 
.يادات أضيفت إلى الحج، وليست من الحجوالطواف، والسعي ز ،للقصد

؟5بتدائي من قبل الشرعتلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الاأو هل
صيرها والشرع إنما ، بتدائيالا،الوضعي،مبقاة على أصلها اللغويليست الأسماء :من قالف

يه على ما وضع له في ما غلب الاستعمال ف:هوفقال العرف موضوعة بوضع خاص به، عرف 
الأصل لكل كالدابة وضع في،دون ما وضع له،بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه،اللغة

،والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض،ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس،ما دب
فإذا أطلق حمل ،ب عليهفيصير حقيقة فيما غل،نسانثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإ

.على ما يثبت له من العرف
بحيث إذا أطلق لم يفهم منه ،ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة:وأما الشرع فهو

،ثم جعل في الشرع أعطى لهذه المعروفة،كالصلاة اسم للدعاء في اللغة،إلا ما غلب عليه الشرع
فإذا ،فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع،الشرع إلى هذه الأفعالثم نقل في،سم للقصداوالحج 

، وهو الذي يبدو 6، وهو المذهب الذي رجحه الشيرازيأطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع
.      7من صنيع الباجي في المنتقى

:قالاللغةبل كلها مبقاة على موضوعها في ،ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع:من قالو 
كما ،وليست من الصلاة،والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة،وإنما الركوع،سم للدعاءاالصلاة 

والسعي زيادات أضيفت ،والطواف،وكذلك الحج اسم للقصد،وليست منها،ضيفت إلى الطهارةأ

10: ، اللمع1/169/170:تفسير القرطبي5
10: اللمع6
وغيره من الأمثلة المذكورة في مواطنها، يقول ،121/ 120/ 3: ما تجب فيه الزكاة، باب كتاب الزكاة:  المنتقى:  انظر مثلا7

5/201/202:وللاستعمال تأثير في تحقيق معاني الألفاظ، كما له تأثير في اقتضاء الألفاظ غير ما وضعت له من المعاني:" الباجي
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الحج حمل طلق اسم أوإذا ،فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء،وليست من الحج،إلى الحج
.8وهو قول الأشعرية، وهو قول بعض الشافعية، على القصد

إذا دار اللفظ بين معناه وبناء على المذهب الثاني أن للشرع تصرفا في الأسماء ينبني الخلاف فيما 
على الآخر؟ رجحيفأيهماالعرفي، ، وبين معناه اللغوي، ومعناه ومعناه اللغوي،الشرعي

ستعمل من أن يكون حقيقة شرعية، أو عرفية، وفي كل إما أن لا تتعارض هذه لا يخلو اللفظ الم
.الحقيقة مع اللغوية، أو أن تتعارض

اللغوية، أو ةقيقالح، فهل يحمل على ما في النصوص الشرعيةإذا ورد لفظ : الحالة الأولى
العرفية، أو الشرعية؟ 

لاستعمال فيما ورد من جهته، فان ورد من جهة حمل على ظاهر ا9إذا ورد لفظ من الألفاظ العرفية
الشرع حمل على ظاهر الاستعمال في الشرع، وإن ورد من جهة اللغة حمل على ظاهر الاستعمال عند أهل 

.10اللغة، وإن ورد من جهة صناعة حمل على ظاهر الاستعمال عند أهل تلك الصناعة
رجحي، فأيهماعناه اللغويوم،إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي:الحالة الثانیة

: على الآخر؟ اختلف في ذلك على مذهبين
ومعناه اللغوي ترجح حمله على المعنى ،إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي: المذھب الأول

.13لشافعيةا، و 12، وهو الذي رجحه الشيرازي11، وهو مذهب الباجيدون الوضع اللغوي،الشرعي

10: اللمع8
:لا يخلو العرف، والعادة من أن يكون كل منهما أصليا، أو طارئا9
:  يافإن كان العرف أصل-أ

وبالجملة فدلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ .  على عرفه، وخصصنا عموم لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف تخصيصا
.لأن العرف ناسخ للغة، والناسخ يقدم على المنسوخ

شرح تنقيح .  أم- ب
165/166: الفصول

10:، اللمع1/293:إحكام الفصول10
ما تجب ، باب الزكاةكتاب :  المنتقى:  انظر مثلا.  وهي من المسائل التي ذكرها الباجي في المنتقى، ولم يذكرها في إحكام الفصول11

.، وغيره من الأمثلة المذكورة في مواطنها3/120/121:فيه الزكاة
10:اللمع12
123/272:تخريج الفروع على الأصول13
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ومعناه اللغوي ترجح حمله على ،معناه الشرعيإذا دار اللفظ بين: المذھب الثاني
ذهب وهو م،،والكلام بحقيقته،مجاز فيما عداه،الموضوع اللغوي

. 14ةينفالح
وذهب القاضي الباقلاني إلى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة الوضعية : المذھب الثالث

.وقف فيهفي عرف اللغة، والمعنى الشرعي فإنه يت
رأيه بأن هذه الألفاظ القاضي وقد علل 

ح أن يريدهما على الترتيب، ويجب فإن كانا خلافين صح أن يريدهما جميعا معا، وإن كانا ضدين ص
لتجويز ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به على ما نبينه في حكم المحتمل من 

.   15"الألفاظ
الأمثلة

أنه إذا وجد للشرع عرف وجب حمل اللفظ المطلق عليه، إلا أن يعدل عن رحمه االلهقرر الباجي
:، منهامثلةأقد رتب على ذلك عدة ، و ذلك بدليل

.16"أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة،عبد االله بن عمر إذا خرج حاجاكان :"المثال الأول
:يحتمل معنيين؛"أنه كان يقصر الصلاة في سفره ذلك بذي الحليفة:"قوله:" قال الباجي:رحشال

.تي يشرع في القصر  منهاقدر المسافة ال: والثاني . قدر السفر الذي تقصر في مثله الصلاة: أحدهما
فأما قدر السفر الذي تقصر في مثله الصلاة فإنه قد نص على أن السفر من المدينة إلى الحج تقصر فيه 

:وإنما الخلاف في أقل مقادير سفر القصر،وهذا مما لا خلاف فيه،الصلاة
ثمانية وأربعون وهي،17وهي ستة عشر فرسخا،فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد-1

.وروى ابن القاسم أن مالكا رجع عنه. وليلة،وروي عنه مسيرة يوم،وإلى ذلك ذهب الشافعي،18ميلا
،واحد"ومسيرة أربعة برد،وليلة،مسيرة يوم:"ن قولهإ:قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا

ترك التحديد :"ن معنى قول ابن القاسمفيكو ،والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد،وأن اليوم

272:تخريج الفروع على الأصول14
انظر في .  يأتي المبين15
189/190:المستصفى: هذا
334:، برقم104:، باب ما يجب فيه قصر الصلاةكتاب الصلاة: الموطأ16
.مترا5541: والفرسخ قدره17
. مترا1748:والميل قدره18
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،"وتقصر في أربعين ميلا:"قال ابن حبيب،أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو بين منه":والليلة،باليوم
.وهذا قريب من أربعة برد

من قصر :وروى أبو زيد عن ابن القاسم،وروى أشهب عن مالك القصر في خمسة وأربعين ميلا-2
فإن قصر في ،يعيد في الوقت:قال ابن المواز عن ابن عبد الحكم.فإنه لا يعيدوثلاثين ميلا ،في ستة

. أقل من ذلك أعاد أبدا
. لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاثة أيام:وقال أبو حنيفة-3
.وطويله،أو عمرة قصر الصلاة في قصير السفر،إن سافر لحج:وقال داود-4

واليوم ،لا يحل لامرأة تؤمن باالله:"أنه قالما روي عن النبي :هودليلنا على ما نقول: قال الباجي
.19"ليس معها ذو محرم،وليلة،تسافر مسيرة يوم،الآخر

ولا خلاف أن للمرأة الخروج إلى ،وجعله سفرا،أنه ثبت هذا الحكم لهذا المقدار:فوجه الدليل من ذلك
ويحدد منه ،20وجب أن يتعلق به هذا الحكم،حدا للسفرفإذا جعله النبي،الموضع القريب دون ذي محرم

أصله مسيرة ؛ فجاز أن يتعلق به حكم القصر،إنه سفر لا تخرج فيه المرأة إلا مع ذي محرم:قياسا فنقول
.21"ثلاثة أيام

إني نذرت للرحمن :ومنه قوله تعالى،الإمساك:الصيام في كلام العرب:المثال الثاني
إلا أن اسم الصوم واقع في عرف ،]26:مريم[م إنسیافلن أكلم الیو،صوما

".على وجه مخصوص،عن أشياء مخصوصة،في وقت مخصوص،إمساك مخصوص:"الشرع على
وقد ،والشرب،لأن الفطر إنما هو الأكل؛والشرب،قطع الصوم الشرعي بالأكل:وأما الفطر فهو

،تساعوالا،،والإنزال،من الجماع،ويمنعه،يستعمل في كل ما يقطع الصوم
،إذا حر جوفه من شدة العطش:يرمض،رمض الصائم:مأخوذ من؛ورمضان هو شهر الصوم

. 22شدة الحر:والرمضاء
:إذا وجد للشرع عرف وجب حمل اللفظ المطلق عليه، إلا أن يعدل عن ذلك بدليل: ثالثالمثال ال

بـاب سـفر ،مسلم، 1038:قم، بر 1/369:يوما وليلة سفراوسمى النبي،ب في كم يقصر الصلاةبا،البخاري:، خرجهصحيحوالحديث 19
1338:، برقم2/975:وغيره،المرأة مع محرم إلى حج

.والذي تعلق به هذا الحكم هو مسيرة يوم وليلة20
2/247: ، وانظر أيضا2/251/252: كتاب الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة: المنتقى21
3/3:والفطر في رمضانكتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، : المنتقى22
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ذكر شيوخنا :" ، قال الباجي"أخرج زكاة مالك" :فقول القائل؛نماءالزكاة في كلام العرب هي ال
زكا مال :ويقال،وينميها،وهو أن ما يخرج على هذا الوجه يطهر االله به الأموال،في ذلك وجها

فسميت بركته ،إذا كان كثير الخير:وفلان زكي،وكبر ريعه،إذا حسن":وزكا الزرع،إذا كبر:"فلان
إني أراني أعصر :كما قال االله تعالى،إخراجه يئول إلى نماءبمعنى أن؛المال

فعل الخير وعلى هذا سمي ،إلا أنه سماه خمرا بالمآل،وإنما كان يعصر عنبا،]36:يوسف[خمرا
.بمعنى أن ذلك يؤدي إلى البقاء؛وإن كان الفلاح إنما هو البقاء،وسمي فاعله مفلحا،فلاحا

ولذلك لا يجب ،أخراج هذا الحق إنما يجب في الأموال المعرضة للنماءأن:ويحتمل وجها آخر وهو
ولذلك سقطت الزكاة في العين إذا منع صاحبه من تنميته ،لما لم يكن معرضا للتنمية،في المقتنى
بمعنى أنه ؛وأخرج زكاة مالك،واس من نمائه:فلما كان مختصا بالأموال التي تنمى قيل له،بالغصب

. ئهيخرج من نما
،والنفقة،ومنها الحق،ومنها الصدقة،الزكاة:ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها

،]43:البقرة[وآتوا الزكاة،وأقیموا الصلاة:فالزكاة من قوله تعالى؛والعفو
وتزكیھم ،خذ من أموالھم صدقة تطھرھم:والصدقة من قوله تعالى

وآتوا حقھ یوم :له تعالىوالحق من قو ،]103:التوبة[بھا
].141:الأنعام[حصاده

والذین :والنفقة من قوله تعالى،عن مالك أن الزكاة،عن ابن نافع،وفي كتاب ابن سحنون
،،والفضة،یكنزون الذھب

،خذ العفو:والعفو من قوله تعالى،]34:التوبة[فبشرھم بعذاب ألیم
فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة اللغة على ؛]199:الأعراف[وأمر بالعرف

والبدل إلا أن عرف الاستعمال في الشرع جرى ،والإنفاق،وعلى غيرها مما يشاركها في الحقوق،الحقيقة
والزكاة تخص في عرف الاستعمال ،والفريضة،وإن كانت الصدقة تعم النافلة،والزكاة،فيها بلفظ الصدقة

.23"بالفرض خاصة
فجعل ،فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه،كان الفضل بن عباس رديف رسول االله : 24بعارالمثال ال

فقالت يا رسول ،فجعل رسول االله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر،وتنظر إليه،الفضل ينظر إليها

3/120/121:ما تجب فيه الزكاة، باب كتاب الزكاة: المنتقى23
،  121/ 3: الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، كتاب157/ 2: كتاب الصيام، باب ما جاء في صلاة الليل:  وانظر أمثلة أخرى في المنتقى24

، كتاب الحج، باب الصلاة في 379/ 3: حرام من تقليد الهديالحج، باب ما لا يوجب الإ، كتاب357/ 3: الحج، باب إفراد الحجكتاب
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:"قال؟أفأحج عنه،يثبت على الراحلةلا يستطيع أن ،إن فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا:االله
.25"وذلك في حجة الوداع،"نعم

؛"إن فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا:يا رسول االله:"وقولها:قال الباجي:الشرح
.يقتضي أن الحج من الفروض التي فرض االله على عباده

ن استطاع والله على الناس حج البیت م:تعالىقوله ذلك الأصل في و 
بفتح ـ حج يحج حجا : يقال،والحج في كلام العرب القصد،]97:عمرانآل [إلیھ سبیلا

واستعمالها في ،إلا أن الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة،هو الاسمـ بكسرها ـ والحج ـ،الحاء
وإنما يجب مرة في ،على شرائط مخصوصة،في وقت مخصوص،إلى موضع مخصوص،قصد مخصوص

.26"ولا خلاف في ذلك،العمر
كل أمر احتیج إلى تحدیده، : ثانیةالقاعدة ال

ولم یرد في الشرع تحدیده فإن الرجوع فیھ إلى 
27العرف، والعادة

.أنه إذا أطلق اللفظ الوارد في كلام الشارع، ولم يرد تقييده، رجع فيه إلى عرف الناس: ومعنى هذه القاعدة
،أقوال الناس التي تدور عليها معف

وغيرها تجري على حسب ما يفيده ،وشروط،وفسوخ،من عقود،التي تترتب على الالتزامات الفقهية
تسلب من الأثر بقدر ما ،اللفظ عرفا، بحيث تكون الصيغ العرفية في الالتزامات عللا جعلية للأحكام

.عرفيفهمه أهل ال
الأمثلة

أن كل أمر احتيج إلى تحديده، ولم يرد في الشرع تحديده فإن الرجوع فيه إلى قرر الباجي رحمه االله 
:، ورتب على ذلك عدة أمثلة منهاالعرف، والعادة

، كتاب النذور والأيمان، باب 502/ 4: ، كتاب النذور والأيمان، باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان67/ 4: ، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بمنىالبيت
8/28:كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى،  5/89:أته، كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امر 4/523:جامع الأيمان

كتاب ،البخاري، 801: ، برقم247: الحج، باب الحج عمن يحج عنهكتابفي الموطأ، مالك: ، خرجهصحيحوالحديث 25
أـو،ـونحــوهمـا،ـوهــرمة،ـبـابـ الحـج عـن اـلـعاجـز لزمـانـ،ـ كتابـ اـلحـج،ـمـسلم،ـ 1442: ،ـ بـرقـم551/ 2: وفـضله،باب وجوب الحج،الحج

1334:، برقم2/973:للموت
3/463/464/465: الحج، باب الحج عمن يحج عنهكتاب: المنتقى26
148:تقريب الوصول. غلبة معنى من المعاني على الناس: والعوائد هي27
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إني لا :قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول االله:"عن عائشة زوج النبي: المثال الأول
فإذا أقبلت الحيضة فاتركي ،وليست بالحيضة،إنما ذلك عرق:"فقال لها رسول االله؟الصلاةأفأدع ،أطهر

. 28"وصلي،فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك،الصلاة
: والحديث عندي يحتمل وجهين:"قال القاضي أبو الوليد:رحشال

إذا كان:"أنه قالروي عن النبيوقد،والرائحة،أن تكون من أهل التمييز لدم الحيض باللون: أحدهما
فعلى هذا ،إلا أن فيه ترجيحا للتأويل،وإن كان الحديث ليس بثابت،29"فهو دم أسود معرق،دم الحيضة

وتصوم حتى ترى دما لا تشك أنه دم ،،إذا كانت من أهل التمييز
فإن رأت دم ،حائضاوتكون ،والصلاة،تمسك عن الصومف،ويمضي لها من العدة مقدار أقل الطهر،حيض

ولم تر التغيير الذي لا يكون إلا ،أو مضى لها مقدار طهر،ولم يمض لها مقدار أقل الطهر،حيض لا تشك فيه
.ولا يمتنع منها زوجها،ولا صلاة،ولا تمتنع من صوم،

،فدعي الصلاة،وقد مضى الطهر،إذا أقبلت الحيضة بأن ترى الدم المتغيرف:فعلى هذا يكون تقدير الحديث
. فيكون هذا فعلها أبدا مستمرا،وصلي،وذلك بأن ترى غير دم الحيض فاغسلي عنك الدم،فإذا ذهب قدرها

ا فإذ،فإذا رأت الدم تركت الصلاة قدر أمد أكثر الحيض،والوجه الثاني أن تكون من غير أهل التمييز
وإدبارها عند ،فيكون إقبال الحيضة أول ما ترى الدم،وكانت مستحاضة،وصلت،انقضى اغتسلت

وهذا ،فيكون ذلك على وجه التعليم لمن يصيبها بعد هذا ما قد أصاب فاطمة بنت أبي حبيش،التقدير لها
،وإ،ولا ينقطع عنها،وأن الدم يتصل،على حقيقته"إني لا أطهر:"إذا حملنا قولها

ثم إدبارها إذا انقضى مقدار دم ،فإنه يكون إقبال الحيض أول ما ترى الدم،لا يكاد ينقطع:وأن معناه
فيكون ذلك جواب فاطمة بنت أبي حبيش ،وهكذا أبدا،ثم إقبالها إذا رأته مرة أخرى بعد انقطاعه،الحيض

. وما تمتثله في المستقبل،فيما سألته عنها
وأن الرجوع فيه إلى ،أن ذلك غير مقدر:روى عنه ابن القاسمفيما عن مالك في مقدار أقل الطهر وورد
. والعادة،العرف

،ولم يرد في الشرع تحديده فإن الرجوع فيه إلى العرف،أن كل أمر احتيج إلى تحديده:ووجه ذلك
. 30"كالعمل في الصلاة،والعادة

،كتاب الوضوء،البخاري،132: ، برقم51: كتاب الطهارة، باب المستحاضةفي الموطأ، مالك : ، خرجهصحيحوالحديث 28
333:، برقم1/262:،باب المستحاضة وغسلها،كتاب الحيض،مسلم، 226:، برقم1/91:سل الدمباب غ

، 286:، برقم1/75:إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة:اب من قالكتاب الطهارة، ب،داودوأب: 29
617:، برقم1/281:كتاب الطهارة:والحاكم في المستدرك

1/449/450:كتاب الطهارة، باب المستحاضة: نتقىالم30
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. 31"وماشيا،يأتي قباء راكبااالله رسولكان : المثال الثاني
"وماشيا،كان يأتي قباء راكبا:"قوله: قال الباجي:رحشال

لأن إتيان قباء من المدينة ليس من ؛ومسجد إيلياء،والمسجد الحرام،مسجده :إلا إلى ثلاثة مساجد
ولا يقال لمن ،وقطع المسافات الطوال،من صفات الأسفار البعيدةلأن إعمال المطي،باب إعمال المطي

،وإنما يحمل ذلك على عرف الاستعمال في كلام العرب،خرج إلى المسجد من داره راكبا أنه أعمل المطي
أو ،ولا يدخل تحت المنع من إعمال المطي أن يركب إنسان إلى مسجد من المساجد القريبة منه في جمعة

فإن الذي منع منه أن يسافر السفر ،بل هو واجب في أوقات كثيرة،ه لا خلاف في جواز ذلكلأن؛غيرها
فيه من السفر ما يوصف وتكلف ،وقصد من بلد بعيد،آتيا أتى قباءنَّ ولو أَ ،البعيد إلى غير الثلاثة المساجد

من قدر أن يأتي :المبسوطوقال محمد بن مسلمة في،من إعمال المطي لكان مرتكبا للنهي عنه على هذا القول
.32"وأكثر،والقول الأول أظهر: قال الباجي.مسجد قباء فيصلي فيه لزمه ذلك

صاعا من أو ،كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام:"لاسعيد الخدري قأبيعن : 33المثال الثالث
."34وذلك بصاع النبي،أو صاعا من زبيب،أو صاعا من أقط،أو صاعا من تمر،شعير

،والطعام في كلام العرب واقع على كل ما يتطعم"صاعا من طعام:"قوله: قال الباجي:الشرح
وهذا يدل على أن إخراج البر في زكاة الفطر ،ولكنه في عرف الاستعمال واقع على قوت الناس من البر

لا يجزئ إخراج البر :وقال بعض من لا يعتد بخلافه من أهل الظاهر،وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء،جائز
.لأنه خلاف الإجماع؛وهذا خلاف لا يعتد به،في الزكاة

أو صاعا من ،كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام:"حديث أبي سعيد هكذا:والدليل على ما نقوله
.35"والطعام إذا أطلق توجه بعرف الاستعمال إلى البر،"أو صاعا من شعير،زبيب

، كتاب الحج،البخاري، 400: ، برقم116: كتاب الصلاة، باب العمل في جامع الصلاةالموطأ، مالك في :  ، خرجهصحيحوالحديث 31
،فــيهوـفـــضل اــلــصلاةــ،ــبــابــ فــضل مــسجد قــباءــ،ــ كــتابــ اــلحــج،ــمــسلم،ــ 1136: ،ــ بــرقــم399/ 1: وـرــاــكـــبا،ــبــابــ إــتــيانــ مــسجد قــباءــ مــاشيا

1399:، برقم2/1016:وزيارته
.2/318/319: كتاب الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة: المنتقى32
، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام 1/438:كتاب التيمم، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى33

: ، كتاب الحج، باب العمل في الإهلال305/ 304/ 3:  اب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، كت126/ 2: ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
، كتاب النكاح، 523/ 4:  ، كتاب النذور، والأيمان، باب جامع الأيمان81/ 5: ، كتاب النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء347/ 3

، كتاب البيوع، 197/ 5:  ما جاء في الخلية، والبرية، وما أشبه ذلك، كتاب الطلاق، باب5/89: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
6/553: باب جامع البيوع

127:والحديث سبق تخريجه ص34
3/303/304:كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر: المنتقى35
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لم یرد فیھ نص رجع فیھ ما : ةلثالقاعدة الثا
وعاداتھم،إلى عرف الناس

.من الشارعأن ما لم يرد فيه نص : ومعنى هذه القاعدة
وهذا لأن للعرف في ؛وقد 

عنها، ونليعدون ما تعارفوا عليه من ضروريات الحياة التي لا يستغن
ودفع الضرر عنهم، ولذا يقع الحرج الشديد الذي يحيط بالناس إذا ،ويرون ذلك وسائل لتحقيق مصالحهم

ما لم يخالف نصا من نصوص ،مما يستدعي التيسير عليهم بمراعاة عرفهم،حيل بينهم وبين ما اعتادوا
.إلا إذا وصل الأمر إلا حد الضرورةالشريعة، 

الأمثلة
، ورتب على ذلك عدة 

:أمثلة، منها
بثلث والصدقة ،والمشي إلى مكة،والعتق،لعلماءاأجمع:المثال الأول

وأكثر من بلغنا ،فكان الشيخ أبو عمران بن أبي حاج رحمه االله؛واختلفوا في الطلاق الواجب بذلك،وصيام شهرين،الالم
وحكاه الشيخ ،وكان معظم أهل،يجعلون ذلك طلقة واحدةـ كما قال الباجي ـ قوله من أهل إفريقية

.الأظهر عندي على أصل مالكوهو،عبد الحق عن أبي بكر بن عبد الرحمن
:"فأكثر ما يستعمل،التعلق بعرف استعمال هذه الألفاظ:ووجه ما قاله القرويون في هذا:" قال الباجي

،فكان عرف استعمال اللفظ في الوحدة أكثر فحملوه عليه،فإن قلت كذا".أنت طالق إن فعلت كذا
،لأنه أكثر م؛يلزمه المشي:ولذلك قالوا في الحج

.36"ولا يكاد يستعمل بغير هذا اللفظ،وإن قال كذا
،عن المضامين:،لا ربا في الحيوان:"سعيد بن المسيبقال :المثال الثاني

. 37"بيع ما في ظهور الجمال:والملاقيح،إناث الإبلبيع ما في بطون :والمضامين،ةِ لَ ب ـَالحَْ لِ بَ حَ وَ ،والملاقيح
لا يثبت فيه حكم تحريم : ـواالله أعلم ـ معناه ؛"لا ربا في الحيوان:"قوله: قال الباجي:رحشال

،وأنه يجوز في الحيوان من التفاضل ما لا يجوز في ذلك،المقتات،على ما يثبت في المدخر،التفاضل يدا بيد
،الوزن:وعند أبي حنيفة،الطعم:وعند الشافعي،والادخار،ة الربا عندنا في البر الاقتياتعل:ولذلك يقال

. 38"فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا الحكم بعرف استعمال الفقهاء،والكيل

4/500:كتاب النذور، والأيمان، ما تجب فيه الكفارة من الأيمان: المنتقى36
باب ،كتاب البيوع،البخاري، 1351: ، برقم454/ 453: مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: خرجه، صحيحوالحديث 37

2115:، برقم2/776:والحيوان بالحيوان نسيئة،بيع العبيد
6/359:كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: المنتقى38
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یجوز تخصیص العموم بعادة :ةبعارالقاعدة ال
39المخاطبین

يجوز تخصيصه بعادة المخاطبين مما تعارفوا رعيةفالعموم الذي لم يخصص بأي مخصص من الأدلة الش
.لم يرد غيرهاالكلام عليه من الألفاظ التي إذا أطلقت في 

الأمثلة
:منهاقرر الباجي رحمه االله أنه يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين، ورتب على ذلك عدة أمثلة، 

،فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء،دخلت على مروان بن الحكم:لابن الزبير قاعروة عن :المثال الأول
أخبرتني بسرة :فقال مروان بن الحكم.ما علمت هذا:فقال عروة.من مس الذكر الوضوء:فقال مروان
.40"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ:"يقول،بنت صفوان

وعلى ،بأي جزء كان من جسدهالذكرلغة على مسالمس ينطلق من جهة ال:" قال الباجي:رحشال
لأن القصد إلى ؛جرى في الأكثر على المس باليد،والعادة،إلا أنه من جهة العرف،أي وجه مسه عليه

"41.
ة فحضرت الصلا،يؤم أصحابهكانعبد االله بن الأرقم:" عن هشام بن عروة عن أبيه أن: نيالمثال الثا

فليبدأ به ،إذا أراد أحدكم الغائط:"يقولإني سمعت رسول االله :ثم رجع فقال،فذهب لحاجته،يوما
. 42"قبل الصلاة

إلا أن عرف اللغة جرى باستعمالها ،لفظ الحاجة واقع على كل ما يحتاج إليه:" قال الباجي:رحشال
.43"الغائطأي أتى؛ذهب فلان لحاجة الإنسان:يقالف،على هذا الوجه

والقمر ،والشمس،وجاعل الليل سكنا،اللهم فالق الإصباح:"يدعو فيقولرسول االلهكان :لثاثالمثال ال
. 44"سبيلكوقوتي في،وبصري،وأمتعني بسمعي،وأغنني من الفقر،اقض عني الدين،حسبانا

:صيغ التي تفيد العموم عرفاال: مبحث القواعد المتعلقة بالعموم39
بــابــ اــستحبابــ اــلــوضوءــ مــن مــس ،ــكــتابــ اــلــوضوءــ،ــاــبــن خــزيمــة،ــ 88: ،ــ بــرقــم38: مــالــك فيــ اــلمــوطــأ،ــ  كــتابــ اــلــطهارـةـــ:  ،ــ خــرجــهصحيحوـاـــلحــديــث 40

، 396/ 3: ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها، باب سنن الوضوء،ابن حبان، 33: ، برقم22/ 1: الذكر
، 181: ، برقم46/ 1: باب الوضوء من مس  الذكر،داود كتاب الطهارةوأب، 472: ، برقم230/ 1: كتاب الطهارة،  المستدرك، الحاكم في 1112:برقم

،ما روي في لمس القبلباب ،كتاب الطهارة،الدارقطني، 82:، برقم1/126:وضوء من مس الذكرباب ال،كتاب أبواب الطهارة عن رسول االله ،الترمذي
610:، برقم1/128:باب الوضوء من مس الذكر،كتاب الطهارة،البيهقي، 1:، برقم1/146:والحكم في ذلك،والذكر،والدبر

1/384:الوضوء من مس الفرجكتاب الطهارة، باب : المنتقى41
، البيهقي، 378: ، برقم111: والإنسان يريد حاجته،النهي عن الصلاةكتاب الصلاة، باب مالك في الموطأ،:  ، خرجهحيحصوالحديث 42

ابن ، 4807: ، برقم72/ 3: أو أحدهما حتى يتطهر،باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه، جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها
616:، برقم1/202:ما جاء في النهي للحاقن أن يصليباب، وسننها،كتاب الطهارةة،ماج
2/290:والإنسان يريد حاجته،النهي عن الصلاةكتاب الصلاة، باب : المنتقى43
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ويحتمل أن يريد ،د العدويحتمل أن يريد به جها؛"وقوتي في سبيلك:"قوله : قال الباجي:الشرح
. وغيرها فإن ذلك كله في سبيل االله،به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة

. ولكن يوضع في باب الغزو،سبل االله كثيرة"مالي هذا في سبيل االله:"وقد قال مالك فيمن قال
وإن جاز أن تطلق ،لغزووا،أن هذه اللفظة إذا أطلقت فإن عرفها الجهاد:ووجه ذلك:" قال الباجي

.45"على سائر الأعمال بقرينة
.46"راحلته أهلفإذا استوت به،يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتينرسول االله:"نكا:الرابعالمثال 

هذا اللفظ إذا أطلق في "كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين:"قوله: قال الباجي:الشرح
.47"صلى فلان ركعتين:"وهو المفهوم من قولهم،عمال النافلةالشرع اقتضى ظاهره في عرف الاست

،الغراب: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح:"رسول االله قال :سماخالمثال ال
.48"والكلب العقور،والفأرة،والعقرب،والحدأة

إلا ،ودرج،ا دباسم واقع على كل م: الدواب"خمس من الدواب:"قوله : قال الباجي:رحشال
،،أنه استعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان

.49"فلذلك جاز أن يوقع عليها اسم الدواب،وقد بين 
إنما الغنيمة لمن شهد ":،روي عن أبي بكر:50السادسالمثال 

.فثبت أنه إجماع،ولا مخالف لهما مع انتشار أقوالهما،51"الوقعة
كتاب الدعوات عن ،  الترمذي، 495:، برقم142:ما جاء في الدعاءكتاب الصلاة، باب الموطأ، مالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 44

، 4/312:النومعند باب ما يقال ،كتاب السنة،  داودوأب، 3400:، برقم5/472:في الدعاء إذا أوى إلى فراشهباب ما جاء،رسول االله
3873:، برقم2/1274:باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه،كتاب الدعاءة،ابن ماج، 5051:برقم
2/429/430:ما جاء في الدعاءكتاب الصلاة، باب : المنتقى45
باب ،كتاب الحج،  البخاري، 736:، برقم227:كتاب الحج، باب العمل في الإهلالالموطأ، مالك في : خرجه،صحيحوالحديث 46

،وصفتها،باب التلبية،كتاب الحج،مسلم، 1476:، برقم2/562:ثم الركوب على الدابة،والتكبير قبل الإهلال،والتسبيح،التحميد
1184:، برقم2/842:ووقتها

3/346/347:ج، باب العمل في الإهلالكتاب الح: المنتقى47
ما ، كتاب الحج،البخاري، 795:، برقم245:ما يقتل المحرم من الدوابكتاب الحج، باب الموطأ، مالك في : ، خرجهصحيحوالحديث 48

،الحلوغيره قتله من الدواب في،باب ما يندب للمحرم، كتاب الحج،مسلم، 1730:، برقم2/649:يقتل   المحرم  من الدواب
1200:، برقم2/858:والحرم

3/448/449:ما يقتل المحرم من الدوابكتاب الحج، باب : المنتقى49
، كتاب الجنائز، باب 438/ 1: وهي حائض،ما يحل للرجل من امرأتهكتاب التيمم، باب :  المنتقى:  وانظر أمثلة أخرى في50

مكيلة زكاة ، كتاب الزكاة، باب 49/ 48/ 3: أفطر في رمضان، كتاب الصيام، باب كفارة من509/ 2: جامع الحسبة في المصيبة
، كتاب 523/ 4:  ، كتاب النذور والأيمان، جامع الأيمان50/ 4: ، كتاب الحج، باب العمل في النحر304/ 303/ 3: الفطر

تاب ، ك482/ 481/ 5: ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحداد89/ 88/ 5: النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
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.52"والمقابلة والرؤية،دون غيرها من المواجهة،واسم الوقيعة إنما ينطلق في عرف الاستعمال على الحرب

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة بمبحث 
العرف

ومعناه اللغوي ترجح حمله على المعنى ،إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي: ة الأولىالقاعد
دون الوضع اللغوي،الشرعي

كل أمر احتيج إلى تحديده، ولم يرد في الشرع تحديده فإن الرجوع فيه إلى : القاعدة الثانية
العرف، والعادة

ما لم يرد فيه نص رجع فيه إلى عرف النا: ةلثالقاعدة الثا
يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين: ةبعار القاعدة ال

،الوصية للوارث، كتاب القضاء، باب 331/ 6: القضاء في المنبوذ، كتاب الأقضية، باب 6/272:وما يشبهها،العينةالبيوع، باب 
9/401/402/403:ما جاء في صبغ الشعر، كتاب الجامع، باب 8/132/133:والحيازة

أو لم يأتوا حتى ،ق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحربباب المدد يلح،والغنيمة،كتاب قسم الفيء،البيهقيوهذا الأثر خرجه 51
12695:، برقم6/333:،ينقطع الحرب

4/360:كتاب الجهاد، باب صفة حضور القتال: المنتقى52
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عبارة عن الطريق إلى الماء، ضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المورد، :الشريعة في اللغة
. 1وحسنه،وسلامة المصدر

والمصالح، وإنما خالف بينها في ،والمكارم،لا خلاف أن االله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيدو 
.2"الفروع بحسب ما علمه سبحانه

الأصل في الشرائع السماوية كلها أن مصدرها واحد، وهدفها واحد، وهو هداية الناس، فهي شريعة واحدة في 
.أساسها، يكمل بعضها بعضا، وهي الشرائع المنزلة على رسل االله السابقين كموسى، وعيسى، وغيرهما

نا شرع من قبل: ، وهيودليل شرع من قبلنا يشتمل على قاعدة أصولية واحدة
شرع لنا، إلا ما قام الدلیل على نسخھ

لَه من الرسل، أو لا؟ إلى مذهبينصوقد اختلف المتكلمون، والفقهاء في أن النبي  :مُتـَعَبَّدٌ بشريعة مَنْ قَـبـْ
من الأنبياء شريعة له، إلا ما قام الدليل على صشريعة مَنْ قَـبْلَ رسول االله : المذھب الأول
ليه ذهبت طائفة من المالكية، ومن سائر المذاهب، وهو الذي رجحه الباجي نسخه، وهو رأي مالك، وإ

.    4، وهو مذهب أبي حنيفة3رحمه االله
الصحيح من هوحتى يقوم الدليل على تركه، و ،شرع من قبلنا شرع لنا يلزم العمل به:" قال ابن العربي

.5"قاله عيسى عن ابن القاسم،المذهب الحق في الدليل
غير متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله، وأن شريعته صأن النبي : 6الثانيالمذھب

بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدم من الأنبياء، إلا الإيمان وحده، وهو مذهب طائفة من المالكية، 

4/1694: أحكام القرآن لابن العربي1
4/1694: أحكام القرآن لابن العربي2
:" ، قال ابن العربي623/ 2: ، أحكام القرآن لابن العربي118:، تقريب الوصول2/798:، بيان المختصر1/400/401:إحكام الفصول3

1/271: أحكام القرآن لابن العربي". والآداب،لك تدل على أن مذهبه التعلق بشرائع الماضين في الأحكامرواية أشهب عن ما
هو نسبة المذهب الثاني إلى أبي حنيفة، وليس الأول، : 1/400:، والذي نقله الباجي في إحكام الفصول369:تخريج الفروع على الأصول4

:" ، قال السرخسي رحمه االله99/ 2: أصول السرخسي، 269/ 7: حاشية ابن عابدين:  ، كما فيوهو خلاف الصحيح المنقول في كتب الحنفية
على أنه شريعة لنبينا عليه ،فإن علينا العمل بهوببيان من رسول االله ،أن ما ثبت بكتاب االله أنه كان شريعة من قبلنا:وأصح الأقاويل عندنا

أن المنقول من مِ هُّ وَ ت ـَلِ ؛فلا يعتبر نقلهم في ذلك،فأما ما علم بنقل دلي،السلام ما لم يظهر ناسخه
أهـ".جملة ما حرفوا

2/623: أحكام القرآن لابن العربي5
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، 8ي، وابن رشيق المالك7القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، وأبو تمام البصري: وإليه ذهب من المالكية
. 9والشافعية

وهو الأظهر عندي، وقد تعلق به مالك في مواضع منها ما ذكر في :" قال الباجي رحمه االله مرجحا المذهب الأول
إني أرید أن أنكحك :؛ لقوله تعالىاأن الرجل يزوج البنت البكر، ولا يستأمره: العتبية

، ولم ]27:القصص[إحدى ابنتي ھاتین على أن تأجرني ثماني حجج
. 10ذكر الاستئمار، وبه أَخَذَ ي

والخلاف في هذه المسألة إنما هو دائر على : تحریر محل النزاع
المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا، فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه، سواء وافق 

.11شرع من قبلنا، أو خالفه
أخبرنا عن قصص النبيين، فما كان من أن االله تعالى:ونكتة ذلك:" قال ابن العربي رحمه االله

،وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ، وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له،آيات الازدجار

طوائف من ولنبينا؛ لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا، وبه قال،أنه شرع لنا:  الأول:  في ذلك خمسة أقوالوقد نقل ابن العربي رحمه االله6
هو الذي تقتضيه أصول : وقال القاضي عبد الوهاب، ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا،واختاره الكرخي،المتكلمين، وقوم من الفقهاء

ب واختاره جماعة من أصحا،أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام:  الثاني.  ومنازعه في كتبه، وإليه ميل الشافعي رحمه االله،مالك
أنا لم نتعبد :  الخامس.  أنا تعبدنا بشرع عيسى عليه السلام:  لرابعا.  أنا تعبدنا بشرع موسى عليه السلام:  الثالث. الشافعي

. بملة بشر، وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكربشرع أحد، ولا أمر النبي 
لا فيها من القرآن حرفا؛ وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه، وبينا أن وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية، وت:"  قال ابن العربي

وهذا هو صريح مذهب م،دون ما وصل إلينا من غيره؛ لفساد الطرق إليه،عنهممما أخبرنا به نبينا ،الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا
1/23/24:أحكام القرآن لابن العربي."مالك في أصوله كلها

، تخريج الفروع على 118: ، تقريب الوصول797/ 2: ، بيان المختصر27: ، المحصول في أصول الفقه لابن العربي1/400:ولإحكام الفص7
369:الأصول

أنه متى ثبت حكم في شريعة أحد :  وثمرة الخلاف في ھذه المسألة،435/ 434/ 2: لباب المحصول8
.لام وجب علينا العمل به، إلا أن يدل الدليل على نسخهالرسل عليهم السلام بنص قرآن، أو خبر صحيح عن نبينا عليه الس

1/401:إحكام الفصول
، فذهب إلى مثل المذهب الأول، وخالف جمهور 285: ، وخالف الشيرازي في التبصرة271/ 1: أحكام القرآن لابن العربي9

ميع شرع لنا، إلا ما ثبت نسخه، أن الج:  والذي نصرت في التبصرة:"  الشافعية، لكنه رجع عن ذلك في اللمع، فقال رحمه االله
63:اللمع". والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا

1/401:إحكام الفصول10
ولا ننكر أن :"  ، قال ابن العربي1694/ 4:  أحكام القرآن لابن العربي، 164/ 16: تفسير القرطبي، 118: تقريب الوصول11

والثناء هل يلزم اتباعه أم ،معرض المدحمنعنه من شرع من قبلنا لاف فيما أخبر النبي وإنما الخ،وأمته منفردان بشريعة،النبي 
.؟ المصدر نفسهلا
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:قال االله تعالى: قال ابن عباس رضي االله عنه. والاقتداء به
ممن أمر أن يقتصفنبينا ؛]6:الأنعام[فبھداھم اقتده

إن نبينا لم يسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم، ولا باحثهم عن حكم، ولا : الجويني حيث قال
أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه، . استفهمهم؛ فإن ذلك لفساد ما عندهم

.12"ولا معنى له غيره
:أدلة المذھب الأول: الأدلة

:قوله تعالى: الدلیل الأول
؛ فيجب ذلك في كل ما ثبت عنهم، إلا ما قام الدليل صفقد أمره بإتباعهم ] 6:الأنعام[اقتده

.  13على المنع منه
شرع لكم من الدین ما وصى بھ :قوله تعالى: الدلیل الثاني

تفرقوا ولا ت:إلى قوله... نوحا، والذي أوحینا إلیك
.14]13:الشورى[فیھ

من نام عن صلاة، أو نسيها :" أنه قالصما روي عن النبي : الدلیل الثالث
.15]14:طه[وأقم الصلاة لذكري:فليصلها إذا ذكرها، فإن االله يقول

. 16صفاحتج بذلك نبينا 
:" ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن السجدة في سورة صَ، فقال: 17یل الرابعالدل

؛ فجعل ذلك حجة في اتباعه 18"
.19في السجود

1/23/24:أحكام القرآن لابن العربي12
2/437: ، لباب المحصول1/401:إحكام الفصول13
2/438: ، لباب المحصول1/402:إحكام الفصول14
63:والحديث سبق تخريجه ص15
2/799:، بيان المختصر1/402:الفصولإحكام 16
،ــ تخـريــج اـلــفروعـــ عــلى 798/ 2: بــيانـ اــلمــختصر،ـ 1785/ 1784/ 4: أــحـكامــ اـلــقرآـنــ لاــبـن اــلـعربيــ:  وـهــناكــ أـدــلــة أـخــرىـ فيــ17

369/370:الأصول
كتاب ،  لبيهقيا،7: ، برقم408/ 1: سجود القرآن، كتاب الصلاة،الدارقطني: بلفظ آخرالبيهقيالدارقطني، و :  وهذا الحديث خرجه18

3558:، برقم2/318:باب سجدة ص،جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاةالصلاة،
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لكل جعلنا :قوله تعالى: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
؛ فدل على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه ]48:المائدة[اجامنكم شرعة، ومنھ

.20فيه غيره
شرع أن مشاركة هؤلاء في بعض الأحكام لا تمنع من أن يكون لكل واحد منهم شِرْعَةً تخالف: والجواب

. 21في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيرهغيره، كما أن مشاركتهم 
ناسخة لما تقدم من الشرائع، صأن الإجماع منعقد على أن شريعة نبينا : دلیل الثانيال

22.
صأن نبينا : والجواب

. 23ئع السابقةوجوب الإيمان، وتحريم الخمر، لكونه من الشرا
لو كان شرع غيرنا شرعا لنا لوجب علينا اتباع كتبهم، وتحفظ أقاويلهم، : الدلیل الثالث

.24ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا
، واتباع ذلك صأن اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا في ما ثبت بخبر االله تعالى، أو خبر رسوله : والجواب

بهم وأقاويلهم التي لا تثبت فليست بشرع لنا، فلا يلزمنا تحفظها، ولا النظر فيها، بل وتتبعه واجب، وأما كت
.25قد منع منها

،كانوا يترددون في الحوادث بين الكتابصن أصحاب رسول اللهأ: 26الدلیل الرابع
.27وكانوا لا يرجعون إلى الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين،والاجتهاد،والسنة

فلما مر ،يوما فقرأ صخطبنا رسول االله : قال، وليس على ابن عباس، كما في الحديث،أبي سعيد الخدريوهذا الحديث دائر على 
ولكني أراكم ،إنما هي توبة نبي:" فلما رآنا قال،نا للسجودر تشانالسجدة فلما بلغ،وقرأها مرة أخرى،وسجدناها معه،بالسجدة نزل فسجد
.واللفظ للدارقطني". وسجدنا،وسجد،فنزل،"قد استعددتم للسجود

2/440: ، لباب المحصول1/402:إحكام الفصول19
2/101:، أصول السرخسي369:، تخريج الفروع على الأصول1/403:إحكام الفصول20
1/403:إحكام الفصول21
2/799:بيان المختصر22
المصدر نفسه23
2/799:، بيان المختصر2/436:، لباب المحصول1/404:إحكام الفصول24
404/405: ، وهناك أدلة أخرى في1/404:إحكام الفصول25
وما كان ،ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراھیم حنیفا: وقد استدلوا بقوله تعالى26

.]123:النحل[من المشركین
.وأمته في هذه الآية بشريعة،ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن االله تعالى أفرد النبي :" قال ابن العربي
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أن الرجوع إلى شرع من قبلنا إنما يكون في حال انعدام الدليل القائم على الحكم من شريعة : بوالجوا
.الإسلام، أما معه فلم يجزه أحد

الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله جواز التعلق بشرع من قبلنا، إذا لم يرد في شريعتنا ما ينسخه، وقرر أنه لا يصح 

:إلا ما ثبتت صحته عندنا، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاالتعلق بشيء من كتب أهل الكتاب، 
،يوجب القسامة،عند مالك في الجملة لوثفهو "دمي عند فلان:"ل المقتولاقإذا :ولالمثال الأ

. والشافعي،خلافا لأبي حنيفة
:بقوله تعالىلكوقد استدل أصحابنا في ذ:" قال الباجي

وتعالى ،وما ذكره االله سبحانه:"والموازية،قال مالك،]67:البقرة[تذبحوا بقرة
دليل على أنه سمع من قول ،فأخبره عمن قتله،فحيي،من شأن البقرة التي ضرب القتيل بلحمها

".الميت
.28"إلا ما ثبت نسخه،وهذا مبني على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا:" قال الباجي

ثم يهلك ،فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر:"قال مالك: نياالثالمثال 
.29"فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول،أو يفلس،المتحمل

فإنه لا ينتقل ،إن من تحمل لرجل بمال له على رجل آخر: وهذا على ما قال:" قال الباجي:رحشال
فإن أفلس ،وإنما الحميل وثيقة من حقه على من هو عليه،لمتحملحقه من ذمة المتحمل عنه إلى ذمة ا

.بل هو ثابت على حسب ما كان على غريمه،أو مات لم يبطل حقه،المحيل
قال ،والضمان،والزعامة،وهي الكفالة،أن يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به:وإنما الحمالة معناها

."كل ذلك بمعنى واحد":القاضي أبو محمد
أو ،أو عليَّ ،أو هو لك عندي،أو زعيم،أو حميل،أو كفيل،إذا قال أنا لك ضامن":وقال في المدونة

".والوجه،فهو كله ضمان لازم في الحق،قبلي
وأنا ،ولمن جاء بھ حمل بعیر:والأصل في جوازها قوله تعالى:" قال الباجي
وت هذا الاسم لها من جهة اللغة فبين، وأما وهذا إن استدل به على ثب، ]72:يوسف[بھ زعیم

،في معرض المدحعنه من شرع من قبلناوأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي ،ولا ننكر أن النبي :"  ثم قال
4/1694:أحكام القرآن لابن العربي."أم لا؟،والعظة، هل يلزم اتباعه،والثناء

369:تخريج الفروع على الأصول27
8/449:كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة: المنتقى28
532:كتاب القضاء، باب القضاء في الحمالة، والحول: الموطأ29
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إن شرع : إن استدل به على ثبوت حكمها على ما ذكره القاضي أبو محمد فإنما هو على رأي من يقول 
.30"واالله أعلم،وهو المشهور من مذهب مالك،إلا ما خصه الدليل،من قبلنا شرع لنا

نفس الأمة ،ين المماليك كهيئة قصاص الأحرارالأمر عندنا في القصاص ب:"قال مالك:لثاالمثال الث
وإن شاء ،فإن شاء قتل،فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، بنفس العبد، وجرحها بجرحه

،وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطى ثمن العبد المقتول فعل،فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده،أخذ العقل
وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ،أسلمه فليس عليه غير ذلكفإذا ،وإن شاء أسلم عبده

وما أشبه ذلك بمنزلته في ،والرجل،وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد،فرضي به أن يقتله
. 31"القتل

،القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرارأن وهذا على ما قال :" قال الباجي:الشرح
وكتبنا علیھم فیھا أن النفس :لقوله تعالى؛ل الذكر بالأنثىيقت

.وهذا مما لا يعلم فيه خلاف،]45:المائدة[والعین بالعین،بالنفس
لا قصاص :وقال أبو حنيفة. والشافعي،فهو مذهب مالك":جرحها بجرحه:"مالكوأما قول

.بينهما في الأطراف
وكتبنا علیھم فیھا أن :قوله تعالى:لهوالدليل على ما نقو :"قال الباجي

وهذا عام في كل ؛ والأنف بالأنف،والعین بالعین،النفس بالنفس
أو حديث ،في التوراة فإن شرع من قبلنا لازم لنا إذا ورد في القرآنوإن كانت هذه واردة ،ذكر وأنثى

.حتى نسخهصصحيح عن النبي 
إني :ه في إنكاحها بقوله تعالى في سورة القصصوقد احتج مالك في أن الأب يستأمر ابنت

.32"، ولم يذكر استئمارا]27القصص[أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین
فذكروا له أن رجلا ،صجاءت اليهود إلى رسول االله :"أنه قال،عن عبد االله بن عمر:ابعالرالمثال 

،نفضحهم:فقالوا؟وراة في شأن الرجمما تجدون في الت:"صفقال لهم رسول االله ،وامرأة زنيا،منهم
فوضع أحدهم يده ،فنشروها،فأتوا بالتوراة،إن فيها آية الرجم،كذبتم:فقال عبد االله بن سلام.ويجلدون

فإذا فيها آية ،فرفع يده،ارفع يدك:فقال له عبد االله بن سلام.وما بعدها،ثم قرأ ما قبلها،على آية الرجم
.فرجما،ص،فيها آية الرجم،ا محمدصدق ي:فقالوا،الرجم

7/477:ب القضاء، باب القضاء في الحمالة، والحولكتا: المنتقى30
621:كتاب العقول، باب ما جاء في دية جراح العبد: الموطأ31
9/60:كتاب العقول، باب ما جاء في دية جراح العبد: المنتقى32
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.33"يقيها الحجارة،فرأيت الرجل يحني على المرأة:فقال عبد االله بن عمر
يحتمل أن يكون قد علم ؟ما تجدون في التوراة في شأن الرجم:"صوقوله : قال الباجي:الشرح

وإن كان قد لحق كثيرا من ،ولا تبديل،لم يلحقه تغيير،أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع،بالوحي
.وتحريفهم إياها،وتبديلهم لها،أحكامها تغيير أحبارهم

وهذا ،ثم يستعلم صحة ذلك من قبل االله تعالى،ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه
: يقتضي أنه قصد الحكم بينهما في التوراة لأحد وجهين

إذا كان ،،م حكموه ليحكم بينهم بالتوراة
،لم يكونوا أهل ذمة:وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك،ومقصورا عليه،الحكم مصروفا إليه

بما صهم النبيأنه إنما حكم بين:وقد تقدم من رواية ابن المواز".فحكم بينهم،صولكنهم حكموا النبي 
.أظهر عليهم في التوراة

أو حديث عن ،على قول مالك أن شريعة من قبلنا يلزمنا إنفاذ ما ثبت عندنا منها بقرآن:والوجه الثاني
،وشريعة من قبلنا ممن بيننا، وإما شريعتنا،إما شريعتنا فقط،صحيح حتى يثبت عندنا نسخها"صنبينا 

.34"وبينه من الرسل
أنت آدم :قال له موسى،فحج آدم موسى،تحاج آدم وموسى:"صرسول اللهقال :35سامخالمثال ال

أنت موسى الذي أعطاه االله علم كل شيء، :فقال له آدم،وأخرجتهم من الجنة،الذي أغويت الناس
.36"قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق:نعم:قال،واصطفاه على الناس برسالته

باب ،كتاب الحدود،البخاري،1492: ، برقم589: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجمفي الموطأ،  مالك: ، خرجهصحيحوالحديث 33
ذكر العلة ،باب الزنى وحده،كتاب الحدود،ابن حبان، 6450: ، برقم2510/ 6: 

ا باب في الحكم بين أهل الكتاب إذ،كتاب الحدود،الدارمي، 4434: ، برقم279/ 10: اليهوديين اللذين ذكرناهماجلها رجم أالتي من 
8/214:باب ما يستدل به على شرائط،كتاب الحدود،لبيهقي، ا2321:، برقم2/233:تحاكموا إلى حكام المسلمين

9/131/132/133:كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: المنتقى34
ـــنـــظر أـــمـــثلة أـــخـــرىـــ فيـــ اـــلمـــنتقى35 ـــلـــة اـــلـــنجاسة:  وـاــ اءـــ في مـــا جـــ،ـــ كـــتابـــ اـــلـــصلاةـــ،ـــ بـــابـــ 283/ 1: كـــتابـــ اـــلـــطهارـةـــــ،ـــ بـــابـــ حـــكم إـــزـاــ

، كتاب الحج، باب 55/ 3: ، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء3/54: ، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء2/397/398:القبلة
ا ، كتاب النكاح، باب م213/ 4:  ، كتاب الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة420/ 3: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

، كتاب الجامع، باب الوضوء من 7/474:، كتاب الأقضية، باب القضاء في الحمالة، والحول5/25/26/30/31:اءوالحب،جاء في الصداق
9/397:، كتاب العقول، باب السنة في الشعر9/376: العين

،القدركتاب،  البخاري،1617:، برقم647:النهي عن القول بالقدركتاب الجامع، باب في الموطأ، مالك :، خرجهصحيحوالحديث 36
، 2043/ 4: وموسى عليهما السلام،باب حجاج آدم،كتاب القدر،  مسلم، 6240: ، برقم2439/ 6: االلهعندوموسى ،باب تحاج آدم

2652:برقم
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على قول يقتضي صحة جواز المحاججة، لاسيما " تحاج آدم موسى:" صقوله : قال الباجي:الشرح
.37"أن شريعة من قبلنا شريعة لنا:مالك

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة بمبحث شرع 
من قبلنا

شرع من قبلنا شرع : ، وهيعلى قاعدة أصولية واحدةها المبحث شتمل ا
لنا، إلا ما قام الدلیل على نسخھ

9/265/266:النهي عن القول بالقدركتاب الجامع، باب : المنتقى37
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َ أن مالكا ،أقوالإجماعات أهل المدينة من ذكر القاضي أبو الوليد الباجي رحمه االله  وعمل، وَبَـينَّ
رحمه االله إنما عول منها على ما طريقه النقل، واتصل العمل به في المدينة على وجه لا يخفى مثله، 

.بره حجةوجعله حجة مقدمة على خبر الآحاد، فأما ما طريقه الاجتهاد، فلم يعت
أھل المدینةإجماع:، وهيواحدةليةو قاعدة أصإجماع أهل المدينة يتضمن و 

، وھو مقدم حجة شرعیةبالتواتر فیما طریقھ النقل 
على أخبار الآحاد

: 1فرعيين عن القاعدة الأصلية، وهماضابطين أصوليينو 
إذا عضد عملُ أھل المدینة الحدیثَ الضعیفَ فیجوز .1

غیرهفي المسألة ھ، إذا لم یرد الاستدلال ب
إذا تعارض عمل أھل المدینة مع بعض مذاھب .2

الصحابة قدم العمل علیھ
فیما كان حجةعمل أھل المدینة: ة الأولىقاعدال

طریقھ النقل بالتواتر
عضده أو وعمل أهل المدينة إنما يكون حجة فيما كان طريقه النقل بالتواتر؛ لأن طريقه العلم،

تواصلالعمل الم
.؛ لأن طريقه الظنوأما ما كان طريقه الاجتهاد فلا حجة فيه،صاالله 
:عمل أهل المدينة لا يخلو من صورتينو 

اختلف فيه ما كان طريقه النقل بالتواتر، وعضده العمل المتواصل، وقد: الصورة الأولى
:وبين غيرهم إلى مذهبين،بين المالكية

وهو للمالكية، ووافقهم عليه أبو بكر أن عمل أهل المدينة حجة، : المذھب الأول
قد أكثر أصحاب مالك رحمه االله في ذكر إجماع أهل :" الصيرفي من الشافعية؛ يقول الباجي رحمه االله

المدينة، 

638/639:وسيرد ذكرهما في باب الضوابط الأصولية في آخر البحث، ص1
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فتشنع به المخالف عليه، وَعَدَلَ عما قرره في ،ى غير وجههوالاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم عل
وذلك أن مالكا إنما عَوَّلَ على أقوال أهل المدينة، ؛ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه االله

وجعلها حجة في ما طريقه النقل؛ كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم االله الرحمان الرحيم، ومسألة 
ة من الخضراوات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل الصاع، وترك إخراج الزكا

؛ فهذا نقل أهل المدينة عنده في 2
ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد، وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه 

. 3"هذا أبو بكر الصيرفيمَ لَّ وآحاد التابعين، وقد سَ ،الصحابةالحوادث أفراد
ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان :" ثم يقول

.4"أيضا حجة، ومقدما على أخبار الآحاد، وإنما نسب هذا إلى المدينة؛ لأنه موجود فيها دون غيرها
ليس بحجة، وهو مذهب بعض أصحاب أن عمل أهل المدينة : المذھب الثاني

ليس : " الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة الذين قال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة، وقال بعضهم
.6، وهو مذهب المعتزلة5"بحجة وإن وجد

أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع : الدلیل الأول:7أدلة المذھب الأول
التنزيل، وسماعهم نحصرين، الأحقين بالاجتهادمن العلماء الم

لأنه من قبيل ،لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛مالكعندى خبر الآحادوعمل أهل المدينة مقدم عل:" قال الدسوقي رحمه االله2
3/91:ة الدسوقيحاشي". بخلاف خبر الآحاد فإنما يفيد الظن،والمتواتر يفيد القطع،الإجماعات

، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، لباب 2/114:، المنتقى1/486/487:إحكام الفصول3
إرشاد ، 14/9:التمهيد لابن عبد البر، 132:، تقريب الوصول1/315:، بيان المختصر1/403/404: المحصول
.6/2822:ل، نفائس الأصو 1/531:مواهب الجليل، 150:الفحول

؛  الذي احتج به مالك بن أنس من إجماع أهل المدينة ما كان يدل على النقل، والتقرير من النبي:" قال القاضي عبد الوهاب
لباب ..." ، وأنه كان يؤذن للصبح قبل الفجر، وعلى الصاع، والمد كإجماعهم على الأذان عملا، خلفا عن سلف إلى زمن النبي

.6/2824:نفائس الأصول: نظر أيضا، وا1/404: المحصول
14/9:التمهيد لابن عبد البر: ، وانظر أيضا1/488:إحكام الفصول4
148:المستصفى، 3/90:، المبسوط للسرخسي132:، تقريب الوصول1/487:إحكام الفصول5
:"الحادي عشرفقال في الترجيح ، وقد عد حجة الإسلام الغزالي رحمه االله عمل أهل المدينة من قرائن الترجيح،2/34:المعتمد6

مالك رحمه االله حجة وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح لأن ما رآه؛فهو أقوى،أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة
377:المستصفى".فيبعد أن ينطوي عليهم،ومهبط الوحي،لأن المدينة دار الهجرة،للترجيح

.حمه االله أثناء الكلام على المذهب الأولوقد سبقت عدة أدلة ذكرها الباجي ر 7
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كُ سَّ مراجح، وإذا كان متكٍ سَّ مَ تَ إلا عن مُ لا يجمعون عن حكم من الأحكام صأحوال الرسول 
.8إجماعهم راجحا يكون حجة؛ لأن العمل بالراجح واجب

وقال أبو بكر بن عبد ".ى شيء فاعلم أنه سنةلعإذا رأيت أهل المدينة :"زيد بن ثابتقال 
.9"هو الحق الذي لا شك فيه:"الرحمن

،10"خبث الحديديرُ ا كما ينفي الكِ هَ ث ـَبَ إن المدينة لتنفي خَ :" صقوله : الدلیل الثاني
والخطأ خبث فوجب نفيه؛ وأن أخلافهم تنقل عن أسلافهم، وأبناؤهم عن آبائهم، فيخرج الخبر عن 

.11التخمين إلى خبر اليقينو ،خبر الظن
؛ أي ينضم إليها، ويجتمع 12"إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها:" صوقوله 

.بعضه إلى بعض فيها
.13أن المدينة مستقر الإسلام وملجأه؛ فيكون إجماعهم حجة: ووجه الاستدلال

؛ أي راجحة على رواية غيرهم، يرهاغأن رواية أهل المدينة متقدمة على: الدلیل الثالث
؛ فيكون إجماعهم ياسا عليهاي راجحا على اجتهاد غيرهم، قعملهم؛ أي اجتهادهم متقدما؛ أفيكون 

.14حجة

1/316:بيان المختصر8
7/127:التمهيد لابن عبد البر9

، 1784:، برقم2/665:الخبثباب المدينة تنفي ،أبواب فضائل المدينة،البخاري:، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 10
1383:، برقم2/1006:والدجال إليها،باب صيانة المدينة من دخول الطاعونكتاب الحج، ،مسلم

1/316:، بيان المختصر262: شرح تنقيح الفصول11
وإنه يأرز بين ،وسيعود غريبا،باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا،كتاب الإيمان،مسلم، خرجه صحيحوالحديث 12

147:، برقم1/131:المسجدين
لكية بالحديثين السابقين؛ لأنه بعيد، فإن الحديث الأول ورد لطائفة كرهوا ، وقد رد ابن الحاجب استدلال الما1/317:بيان المختصر13

جة، الإقامة بالمدينة، فيكون نفي الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة، لا على نفي الخطأ؛ ولأنه لا يدل على إجماع أهل المدينة دون غيرهم ح
.بخطأ أهل المدينة، وإذا لم يفد العموم لم يكن حجةولأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم؛ لأنا نقطع

، ويبدو ـ واالله أعلم ـ أن 1/317:بيان المختصر. لا يدل إلا على فضل المدينة، ولا يلزم منه أن قول أهلها بدون غيرهم حجة: والحديث الثاني
من ال أهل المدينة مما نقلوه من سنن رسول االله مقصد ابن الحاجب من تزييف الاستدلال بالحديثين السابقين مقصده هو ما كان من أقو 

.والاجتهاد، وإذا كان هذا مقصده قَلَّ النزاع بين المالكية في هذه المسألةططريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنبا
واية تمثيل لا دليل 1/317:بيان المختصر14

عليه؛ لأنه يكون مجردا عن الوصف الجامع فلا يكون مفيدا، مع أن الفرق بين الاجتهاد والرواية قائم، فإن الرواية ترجح بكثرة الرواة، 
إن ابن ، والملاحظ بعد عرض أهم أدلة المالكية في المسألة ف1/317:بيان المختصر. 

.الحاجب رحمه االله لم ير ما يصلح من الأدلة إلا ما استدل به هو، وهو الدليل الأول للمذهب الأول
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لا تجتمع :" صاحتجوا بقوله : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
.15الأمة؛ ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة بعض "أمتي على خطأ

.16أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث النافي: والجواب
أو عن الخلفاء ،صجة فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبيأن الح: الدلیل الثاني

.17ومن سلك سبيلهم،الأربعة
، وهو لاصمن عمل أهل المدينة هو تواتر عملي لبعض سنن رسول االله أن ما نقل : والجواب

.يخرج على هذا الإطار
من صا نقلوه من سنن رسول االله مممن أقوال أهل المدينة ما كان : 18الصورة الثانیة

: والاجتهاد، وهذا اختلف فيه المالكية إلى مذهبين،ططريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنبا
بين علماء أن ما كان طريقه الاجتهاد من عمل أهل المدينة فلا فرق فيه: المذھب الأول

المدينة، وعلماء غيرهم، في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في 
مسائل عدة أقوال أهل المدينة، وهو مذهب مالك في هذه المسألة، وبه قال محققو المالكية كأبي بكر 

:" وأبو تمام، قال الباجي،روبه قال أبو بكر، وابن القصابي الفرج، القاضي أوابن بكير، و ،
. 19"وهو الصحيح

أن إجماع أهل المدينة في ما طريقه الاجتهاد حجة، وإليه ذهب جماعة : المذھب الثاني
.20ممن لم يمعن النظر ـ كما قال الباجي ـ في هذا الباب من المالكية، وبه قال أكثر المغاربة

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
ل على أن ما كان طريقه الاجتهاد من عمل أهل المدينة ليس بإجماع والدلي: الدلیل الأول

أن العقل لا يحيل الخطأ على الأمة، ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين لم نقطع على : يحتج به

181:، والحديث سبق تخريجه ص262: شرح تنقيح الفصول15
262: شرح تنقيح الفصول16
1/218:شرح الزرقاني17
، 150:إرشاد الفحول: قاضي عبد الوهاب فيما نقله عنهأصل هذا التقسيم ذكره الباجي، وذكره الشوكاني، وابن القيم لل18

2/385:إعلام الموقعين
150:إرشاد الفحول، 6/2824:، نفائس الأصول1/488:إحكام الفصول19
ووقع لمالك في :" ، قال القرافي رحمه االله6/2824:، نفائس الأصول150:إرشاد الفحول، 1/488/489:إحكام الفصول20

.المصدر نفسه. ؛ أي على أنه حجة"دل على عليهرسالته لليث بن سعد ما ي
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ك، وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزيههم، وقد خرج من جلتهم جماعة ولا سبيل إلى نقل ذل
عنها كعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد االله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي 
وقاص، وحذيفة، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وممن لا يحصى كثرة من أفاضل 

ي االله عنهم، ولا فضيلة توجد في جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر الصحابة وأئمتهم رض
حظ، وأعلى رتبة، فإن كان إجماع أهل المدينة حجة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء حجة على أهل 

.21المدينة، ولا فرق بين الموضعين
إلا في المواضع أن مالكا لم يحتج بذلك: ومما يبين صحة المذهب الأول: الدلیل الثاني

صهذه أوقاف رسول االله :" التي طريقها 
فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة ". وصدقاته، ينقلها الخلف عن السلف

.22مالك
؛ "خبث الحديدإن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير:" صقوله : الدلیل الثالث

والخطأ خبث، فوجب نفيه، ولأن أخلافهم تنقل عن أسلافهم، وأبناؤهم عن آبائهم، فيخرج الخبر 
.23عن خبر الظن والتخمين إلى خبر اليقين
وأدلة المذهب الثاني هي نفسها أدلة المذهب الثاني في :أدلة المذھب الثاني

.الصورة الأولى
الأمثلة

طريقه النقل بالتواتر من عمل أهل المدينة، وعضده العمل المتواصل فهو ما كان قرر الباجي أن 
وما كان طريقه الاجتهاد فلا عبرة به، ، مقدمة على خبر الآحاد؛ لأنه سنة متواترة، وهيحجة قاطعة

: منها، أمثلةعدة رتب على ذلك و 
ى الناس حين تقام ومتى يجب القيام عل،والإقامة،سئل مالك عن تثنية الأذان: المثال الأول

،نىَّ ث ـَ؛والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه،لم يبلغني في النداء":فقال؟الصلاة
وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك ،وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا

1/489:إحكام الفصول21
1/490:، وانظر مزيدا من التفصيل في إحكام الفصول1/489:إحكام الفصول22
328:، والحديث سبق تخريجه ص262: شرح تنقيح الفصول23
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ولا يستطيعون أن ،والخفيف،فإن منهم الثقيل،اسإلا إني أرى ذلك على قدر طاقة الن،بحد يقام له
.24"يكونوا كرجل واحد

،والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه،وهذا كما قال أنه لا يصح في الأذان":قال الباجي:الشرح
.وهو أصل يجب أن يرجع إليه،واتصل العمل به في المدينة

:والشافعي،وقال أبو حنيفة،ولا يقال أربعا،مرتين"االله أكبر االله أكبر:"يقال في أول الأذانولا
.يربع

وصرح به ،ما أشار إليه في هذا الكتاب:والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك:"قال الباجي
بحضرة الجمهور العظيم ،وليلة مرارا جمة،يؤتى به في كل يوم،في غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل

وهم عدد كثير لا يجوز على ،وعاصرهم،عين الذين أدركهم مالك رحمهم االلهوالتاب،من الصحابة
ولا يجوز ،والسهو عما ذكر بالأمس من الأذان،ولا يصح على جميعهم النسيان،مثلهم التواطؤ

.أو تغييره،عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله
فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي وهو أشهر من أن يحتاج ،والعلم،وهذا أمر طريقه القطع

. مقتضاها غلبة الظن
.ليس بمسنون:وقال أبو حنيفة،وبه قال الشافعي،مسنونفالترجيع وأما

.وبيناه،،النقل المستفيض بالمدينة:والدليل على ما نقوله
وبه قال الشافعي في أحد ،مسنون في الأذان لصلاة الصبح"مالصلاة خير من النو :"قولهوأما

.ليس ذلك بمسنون:وقال أبو حنيفة،قوليه
. وبيناه،والعمل المتصل على ما قدمناه،النقل المستفيض بالمدينة:والدليل على ما نقوله

.تثنى كالأذان:وقال أبو حنيفة،وبه قال الشافعي،في قول مالكنىَّ ث ـَلا ت ـُفالإقامة وأما 
.25"وعلمهم المستفيض على ما تقدم،نقل أهل المدينة المتواتر:والدليل على ما نقوله

:"أنه أخبره:عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي،مالك عن ابن شهابرج خ:المثال الثاني
،س على المنبروجل،فإذا خرج عمر،في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر

فلم ،وقام عمر يخطب أنصتنا،فإذا سكت المؤذنون،جلسنا نتحدث:"قال ثعلبة.وأذن المؤذنون
".يتكلم منا أحد

57:الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاةكتاب: الموطأ24
2/12/13/18: صلاة، باب ما جاء في النداء للصلاةكتاب ال:المنتقى25
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.26"وكلامه يقطع الكلام،فخروج الإمام يقطع الصلاة:"قال ابن شهاب
يعني المهجرين ؛"كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم  الجمعة:"قوله:" قال الباجي:رحشال

وتتبعه الأخبار عند ،يقتضي استقراءه للعمل؛"وجلس على المنبر،فإذا خرج عمر"،إلى الجمعة يصلون
وهذه السنة أن يدخل الإمام ،ولا غيره،ولا يفصل بينهما بركوع،اتصال خروجه على الناس بارتقائه المنبر

ويقتضي الأخذ في ،دخوله المسجد يمنع صلاة النافلةلأن ؛ولا يركع،إلى المسجد فيرقى المنبر بإثر دخوله
وأما متى شرع في ،وإنما يركع عند دخول المسجد من أراد الجلوس،والصلاة بعدها،الغرض من الخطبة

. الغرض فليس عليه ركوع
ن ولذلك لم يذكره اب،ولا يسلم،حكم الإمام إذا صعد على المنبر أن يجلس"وجلس على المنبر:" قولهو 

،إن كان ممن إذا دخل رقي المنبر:وقال ابن حبيب.وهو المشهور من مذهب مالك،شهاب من فعل عمر
.وشماله،فليسلم على الناس عن يمينه،ووقف إلى جنبه

. أو لم يركع فإنه لا يسلم إذا جلس للخطبة،وأما من كان مع الناس ركع
.يفصلولم،يسلم إذا جلس على المنبر:وقال الشافعي

.وهو حجة قاطعة فيما طريقه الخبر،عمل أهل المدينة المتصل في ذلك:والدليل على ما ذهب إليه مالك
كافتتاح ،فلم يشرع فيه السلام على الناس،ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة

.27"سائر العبادات
والأضحى أن ،اختلاف فيها عندنا في وقت الفطرمضت السنة التي لا:"قال مالك: المثال الثالث

.28"وقد حلت الصلاة،الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه
يريد أنه لا خلاف ؛"مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا:"قوله:" قال الباجي:رحشال

،وعمل أهل المدينة في ذلك،عند أهل المدينة فيما ذكره في هذه المسألة من عمل الأئمة في العيدين
.29"فذكرنا أنه بمعنى الخبر المتواتر

والفطر مع ،شهدت الأضحى:"الك عن نافع مولى عبد االله بن عمر أنه قالخرج م: بعارالمثال ال
وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل ،فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة،أبي هريرة

."31وهو الأمر عندنا:"قال مالك.30"القراءة

،البيهقي، 228:، برقم78:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب: مالك في الموطأ: وهذا الأثر خرجه26
5475/5476:، برقم3/192:وبعده حتى يخرج الإمام،وقبله،باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهاركتاب الصلاة، 

2/113/114: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب: المنتقى27
439:، برقم124:كتاب الصلاة، باب غدو الإمام يوم العيد، وانتظار الخطبة: الموطأ28
2/362: كتاب الصلاة، باب غدو الإمام يوم العيد، وانتظار الخطبة: المنتقى29
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،وأحمد،والشافعي،ذهب مالك"فكبر في الأولى سبع تكبيرات:"قوله:" قال الباجي:رحشال
. إلى أن التكبير في الأولى سبع تكبيرات:وابن أبي ثور

.وتكبيرة الركوع،غير تكبيرة الافتتاح،التكبير في الأولى ثلاث:وقال أبو حنيفة
كان يكبر صأن رسول الله:"ما روى كثير بن عبد االله عن أبيه عن جده:"هوالدليل على ما نقول

وهذا الحديث وإن ،"32وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة،في الركعة الأولى سبع تكبيرات
ومما روي في معناه المذهب إذ ،إلا أنه يترجح به،ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به،لم يكن بثابت

وقد قلنا إن نقل أهل المدينة ،وقد اتصل العمل بما ذكرناه بالمدينة،غير ذلكصرو عن النبي لم ي
وكان ذلك ،،والأذان على التواتر،للصلوات

.33"أولى من صحيح الأسانيد
فرض زكاة الفطر من صرسول الله:"مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن: 34مساخالمثال ال

.35"أو أنثى من المسلمين،أو عبد ذكر،على كل حر،رمضان على الناس صاعا من شعير

116:تخريجه صوالحديث سبق 30
:" لما كان مالك رحمه االله يستعمل بعض المصطلحات لبيان عمل أهل المدينة، والتي تحتاج إلى تفسير أوردت ما ذكره الباجي منها، فقال31

الكا رحمة االله سألت خالي م: فقال إسماعيل بن أبي أويس" :" روى إسماعيل بن أبي أويس رحمه االله عن مالك بيان قوله
الذي لا اختلاف فيه؛ ": :" أما قولي:" ففسره لي فقال". :" عليه عن قوله في الموطأ

.فهذا ما لا اختلاف فيه قديما، ولا حديثا
. أهل العلم، وأقتدي به، وإن كان فيه بعض الخلاففهو الذي اجتمع عليه من أرضى من": :" وأما قولي

". فهو قول من أرتضيه، وأقتدي به، وما اخترته من قول بعضهم": سمعت بعض أهل العلم:" ، و"الأمر عندنا:" وأما قولي
1/405/406: ، لباب المحصول1/491:إحكام الفصول

.لاف فيه، وهو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلهم:" يقول ابن رشيق
فهذا هو إجماع أهل المدينة عنده، لا الإجماع عن رأي واجتهاد، وهذا ما لا يتوقف عن الاحتجاج به منصف، فإنه يفيد العلم 

لباب ". ة قولهم وأخبارهم، إلى غير ذلك مما علم  من جه...الضروري، كنقلهم مسجده ومنبره وقبره، وأنه تزوج عائشة، وحفصة 
1/405/406: المحصول

116:والحديث سبق تخريجه ص32
2/356/357: والقراءة في صلاة العيدين،ما جاء في التكبيركتاب الصلاة، باب : المنتقى33
الصلاة، ، كتاب 2/350: والإقامة،والنداء فيهما،العمل في غسل العيدينكتاب الصلاة، باب : وانظر أمثلة أخرى في المنتقى34

8/30: ، كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى2/442/443: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر
208:والحديث سبق تخريجه ص35
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يدل على ؛"فرض زكاة الفطر على الناسصإن رسول االله :"قوله:" قال الباجي:رحشال
فصدقة الفطر لأن معنى فرض ألزم؛والأصم،خلافا لما حكي عن ابن علية،وجوب هذه الزكاة

.فريضة واجبة
والواجب فيه ،لأن الفرض عندنا ما لا خلاف فيه؛وليست بفريضة،هي واجبة:وقال أبو حنيفة

.خلاف
ومع هذا الذي قاله أبو الحسن فإن أبا حنيفة ،"وهذا الخلاف في عبارة:"قال القاضي أبو الحسن

والخلاف فيها أظهر من الخلاف في هذه ، فريضةوزكاة التجارة،فجعل زكاة الخيل،قد خالف أصله
.المسألة

ولا خلاف ،ذكر لما يجوز إخراجه في صدقة الفطر؛"أو صاعا من شعير،صاعا من تمر:"وقوله
والصاع أربعة أمداد ،وأن المقدار المخرج منه هو صاع،والشعير في زكاة الفطر،في جواز إخراج التمر

وإليه ذهب ،هذا مذهب أهل المدينة،وثلث،فالصاع خمسة أرطال،ثلثو ،وفيه رطل،صبمد النبي 
.والصاع ثمانية أرطال،المد رطلان: وقال أبو حنيفة. والشافعي،مالك

وورثه ،رواه خلفهم عن سلفهم،نقل أهل المدينة المتصل: والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك
،صأن هذا المد هو مد النبي،أبناؤهم عن آبائهم

أو عن ،فكل أتى بمد زعم أنه أخذه عن أبيه،والأنصار،واستدعى أبناء المهاجرين،بحضرة الرشيد
، ويقطع العذر،واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم،مع إشارة الجمهور إليه،أو عن جاره،عمه

.36"ظن إلى موافقة مالك لما وقع له من العلمولذلك رجع عن موافقة أبي حنيفة بغلبة ال

وسلم

فھرس بالضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث عمل أھل 
:المدینة

:، وهماانضابطهناك 

3/300/301/302: كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر: المنتقى36
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ذا عضد عملُ أھل المدینة الحدیثَ إ: بط الأولاضال
في المسألة الضعیفَ فیجوز الاستدلال بھ، إذا لم یرد

غیره
الأصل في الحديث الضعيف عدم جواز العمل به، إلا إذا اقترن بما يقويه، فإذا اقترن بعمل 

.37أهل المدينة ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، فيعمل به لأجل هذا
إذا تعارض عملُ أھل المدینة مع بعض :نيالثاالضابط 

38مذاھب الصحابة قدم العمل علیھ
.

كتاب : المنتقى: ن طريقه النقل بالتواتر ومثال هذا الضابطعمل أهل المدينة حجة فيما كا: وهذا الضابط هو فرع عن قاعدة37
2/356/357: والقراءة في صلاة العيدين،ما جاء في التكبيرالصلاة، باب 

كتاب الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة : المنتقى:وهذا الضابط هو فرع عن قاعدة عمل أهل المدينة، ومثال هذا الضابط38
5/226: واحدة من التمليك
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:والكلام على مبحث الاستدلال بالقرائن يشتمل على مطلبين
:حقیقة الاستدلال بالقرائن: المطلب الأول

،كل منهما مبتدأ،أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين:ز الاستدلال بهو صورة الاقتران الذي يجو 
ولا مشاركة بينهما في ،الجميعأو المعموم في،بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع،وفاعل،أو فعل،وخبر
،كلوا من ثمره إذا أثمر:كقوله تعالى؛ولم يدل دليل على التسوية بينهما،العلة

فكاتبوھم إن علمتم :وقوله،]140:الأنعام[وآتوا حقھ یوم حصاده
].33:النور[فیھم خیرا وآتوھم

لا يبولن " : ه بقوله عليه السلام أن استعمال الماء ينجسب: قائلين بدلالة الاقترانوكاستدلال ال
والبول فيه ،لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه؛1" ولا يغتسل فيه من الجنابة،أحدكم في الماء الدائم

.2فكذلك الاغتسال فيه؛يفسده
القواعد الأصولیة المتعلقة :  الثانيطلب الم

:بالاستدلال بالقرائن
لا یجوز الاستدلال :  أصولية واحدة، وهيوالاستدلال بالقرائن يشتمل على قاعدة

بالقرائن
: وقد اختلف في هذه القاعدة على مذهبين

لاـ يجـوزــ اـلاـستدلاــلـ بـالــقراـئــن،ـ وهـــو قـولـ أــكـثر اـلمــالـكية،ـ وـهــو اـلــظاهـر مــن :  المذھب الأول
.3مذهب الباجي

.4القران في النظم لا يوجب القران في الحكم:، وقالواالجمهورهو مذهب و 

70:، برقم1/18:باب البول في الماء الراكده، كتاب الطهارة، سننفي داود وأب1

،لا يبولن أحدكم في الماء الدائم:" ، وبلفظ236: ، برقم94/ 1: باب البول في الماء الدائمه، كتاب الطهارة، صحيحفي البخاري وخرجه
:"، وبلفظ282/ 281: ، برقم235/ 1: باب النهي عن البول في الماء الراكدكتاب الطهارة، ،مسلم، وخرجه "ثم يغتسل فيه،الذي لا يجري

".ل منهثم تغتس،الذي لا يجري،لا تبل في الماء الدائم:"، وبلفظ آخر"يغتسل منهثم،لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
لاحتمال أن يكون النهي عن ؛وهو غير مرضي عند المحققين:" ، قال الزركشي معقبا على هذا الاستدلال110/ 109/ 8: البحر المحيط2

كما هو مذهب الحصري ،ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته،الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله
المصدر نفسه". أصحابنامن 
2/681:إحكام الفصول3
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يجوز الاستدلال بالقرائن، وإليه ذهب بعض المالكية، وروى ابن :  الثانيالمذھب 
5من:وقد جعل االله سبحانه الفساد قرين القتل في قوله تعالى:" المواز عن مالك الاستدلال به بقوله

] 32: اـلمـائـدةـ[ قتل نفسا بغیر نفس، أو فساد في الأرض
.6أن يقتل المحارب وإن لم يقتل، وهذا الاستدلال بالقرائنالمحاربة، فأباح دمه بالفساد؛ فللإمام

والخیل والبغال : إـنـ مـالـكا اـحـتج في سقوطـ اـلـزكـاةـ عـن اـلخـيل بـقوله تـعالىـ:  وقـيل
،وـاـــلــبغالــ،ـفــقرنـ فيــ اــلــذكـر بــين اــلخــيل؛ــ] 8: اــلــنحل[ والحمیر لتركبوھا وزینة

.7لفكذلك الخي،والحمير لا زكاة فيها إجماعا،والبغال،والحمير
وابن ، 8المزني:  ، وإليه ذهب من الشافعية" ورأيت ابن نصر يستدل به كثيرا:"  قال الباجي رحمه االله

.9وأبو يوسف من الحنفية،والصيرفي،أبي هريرة
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه، ويصح أن يفرد بحكم : الدلیل الأول
.10ارنه؛ فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل، كما لو وردا مفترقيندون ما ق

أن جمع العلة بين شيئين في حكم لا يوجب الجمع بينهما في سائر :  الدلیل الثاني
.11الأحكام إلا بدليل؛ فبأن لا يجب ذلك إذا لم يجمع بينهما بعلة أولى وأحرى

فرق بين لا ي:"  قوله :  الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
.12"مجتمع، ولا يجمع بين مفترق

8/109:البحر المحيط4
).وَمَنْ : (هكذا في أصل الكتاب بدون واو، وهي في المصحف بالواو5
2/681:إحكام الفصول6
8/109:البحر المحيط7
أخذ ،صاحب التصانيف،الإمام،فقيهال،المصري،المزني،أبو إبراهيم،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق: هو8

طــبقات .  وـكـــانــ مجــابــ اــلــدعــوةــ،ــوـمـــائــتين،ــسنة أــرـبـــع وـسـتين،ــوـتـــوفيــ فيــ رـمـــضانــ،ــئــةاوـمـــ،ــوـلـــد سنة خمــس وـسـبعين،ــعــن اــلــشافــعي
496/.../12/492:سير أعلام النبلاء، 2/58/59:الشافعية

8/109:، البحر المحيط2/681:إحكام الفصول9
2/681:إحكام الفصول10
2/681:م الفصولإحكا11
ولا يفــــرق بــــين ،بــــاب لا يجمــــع بــــين متفــــرقالبخــــاري في كتــــاب الزكــــاة، : صــــحيح خرجــــه، والحــــديث 2/681:إحكــــام الفصــــول12

1382/1383:، برقم2/526:مجتمع
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: والجواب
يجتمعان لنقص الصدقة؛ وإنما منع من ذلك حشية الصدقة، وعلى القول بدليل الخطاب الذي يتعلق 

.13رَّق بينهما لغير الصدقة؛ فبطل ما تعلقوا بهبه أصحاب هذا المذهب يجوز أن يُـفَ 
:" ما روي عن أبي بكر رضي االله عنه أنه قال في قتال مانعي الزكاة:  الدلیل الثاني
.14، ولم يخالفه أحد؛ فثبت أنه إجماع"لأقاتلن من فرق بين ما جمع االله

ع بين الصلاة والزكاة في أن المراد به الجمع في الإيجاب؛ لأن الأمة مجمعة على الجم:  والجواب
كلوا :  الإيجاب، ولم يرد بذلك كل جمع؛ يدل على ذلك أنه لا يقاتل من فرق بين قوله تعالى

لما لم يجمع ] 141:الأنعام[من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم حصاده
.15بينهما تعالى في الوجوب

:" وم العمرةما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال في ي16: الدلیل الثالث
 : وأتموا الحج والعمرة

.17]196:البقرة[الله
أن قول ابن عباس قول واحد من الصحابة، وقد خالفه جماعة منهم في ترك وجوب :  والجواب

.18العمرة لهذا المعنى؛ لا يلزم
وهو أن ابن عباس أراد مقا:  وجواب آخر

.19يصح ما قالوه

2/682:إحكام الفصول13
، 1335: ، برقم507/ 2: باب وجوب الزكاة،كتاب الزكاة،البخاري: ، خرجهصحيح، والحديث 682/ 2: إحكام الفصول14

20:، برقم1/51:وشرائع الإسلام،باب الدعاء إلى الشهادتين،كتاب الإيمان،مسلم
2/682:إحكام الفصول15
8/110/111/112:وانظر أدلة أخرى، والجواب عنها في البحر المحيط16
، 629/ 2: وفضلها،باب وجوب العمرة،أبواب العمرة،البخاري: ، خرجهصحيحوالحديث ، 683/ 2: إحكام الفصول17

،وأتموا الحج: بــابــ مــن قــالــ بــوجــوبــ اــلــعمرةــ اــستدلاــلاــ بــقولــ اــاللهــ تــعالىــ،ــ كــتابــ اــلحــج،ــاــلــبيهقي،ــ 1683: بــرقــم
8546:، برقم:4/351والعمرة الله

، 629/ 2: وفضلها،باب وجوب العمرة،أبواب العمرة،البخاري: ، خرجهصحيح، ، والحديث 683/ 2: إحكام الفصول18
،وأتموا الحج: بـابـ مــن قـالــ بـوجـوبــ اـلــعمرةـ اـستدلاــلاـ بـقولــ اـاللهــ تـعالىـج،ــ،ــ كـتابــ اـلحـاـلـبيهقي،ــ 1683: بـرقـم

8546:، برقم:4/351والعمرة الله
2/683:إحكام الفصول19
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الأمثلة
:قرر الباجي رحمه االله أنه لا يجوز الاستدلال بالقرائن، ورتب على ذلك مثالين هما

وقال الشافعي في .  وبه قال أبو حنيفة، وله أن يجبره عليه،نكاح العبدالسيد يملك :  المثال الأول
.يجبره على النكاحلا:أحد قوليه

وأنكحوا الأیامى منكم :قوله تعالى:والدليل على صحة ما قلناه:" قال الباجي
].32:النور[والصالحین من عبادكم وإمائكم

ولو لم يملكوا الإنكاح لما ،أنه أمرهم بذلك: أحدهما: لنا من هذه الآية دليلانف:  قال الباجي
.أمرهم به
فيجب ،وقد أجمعنا على أن للسيد إجبار أمته على النكاح،كرهم بذكر الإماءأنه قرن ذ : والثاني

.20"وهذا مذهب القاضي أبي محمد في استدلاله بالقرائن،أن يكون العبد بمنزلتها
خمس من " : عن أبي هريرة قال،عن أبيه،مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبريخرج : المثال الثاني

. 21"والاختتان،وحلق العانة،ونتف الإبط،قص الشاربو ،تقليم الأظفار:الفطرة
من سنة الدين الذي يوصف ـواالله أعلم ـيريد ؛"خمس من الفطرة:"قوله: قال الباجي:رحشال

: قــالـــ اــاللهــ عـــز وـجـــل،ـــبــأنــه اـــلــفطرةــ
]الدين الذي ـأعلم وااللهـيريد ؛]30:الروم

.وخلقوا عليه،ولدوا عليه

5/147: في ملك السيد نكاح العبد: كتاب النكاح، باب نكاح العبد، الباب الأول: المنتقى20
، وخرجه الشيخان، 1666: ، برقم660: في السنة في الفطرةكتاب الجامع، باب ما جاء:  والحديث صحيح خرجه مالك21

عشر من :  عند الجميع، إلا في روية واحدة، وردت بلفظ"  والاستحداد:" ، وبدله لفظ" وحلق العانة:" وغيرهما، لكن مع نقص لفظ
باب ما جاء في ،كتاب الطهارة، وسننها، 293: ، برقم107/ 1: باب الفطرة،، كتاب الطهارة، وسننها، الترمذيالفطرة عند 

2756:، برقم5/91:تقليم الأظفار

ــنــظر أــيــضا ــلــبخارـيـــ:  وـاـ ــلــطهارـةـــ،ــصحيح مــسلم،ــ 5552/ 5550: ،ــ بــرقــم2209/ 5: صحيح ا بــابــ خــصال ،ــ كــتابــ ا
سنن البيهقي ، 293/ 292: ، برقم107/ 1: باب الفطرة، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجة، 257: ، برقم221/ 1: الفطرة

ــلــشارـبـــ،ــبــابــ اــلــسنة فيــ اــلأــخــذ مــن اــلأــظــفارــةــ،ــ ،ــ كــتابــ اــلــطهارــ اــلــكبرىــ وـأـــنــ لاــ وـضـوءــ فيــ شيءــ مــن ،ــوـمـــا ذـكـــر اــلــوقــوفــ،ــوـاـ
668/669:، برقم1/149:ذلك

قص : عشر من الفطرة:" قالعن عبد االله بن الزبير عن عائشة أن النبي الذي خرجه بلفظ العشر خصال الترمذيولفظ 
".وانتقاص الماء،وحلق العانة،ونتف الإبط،وغسل البراجم،وقص الأظفار،والاستنشاق،والسواك،وإعفاء اللحية،الشارب

باب ما جاء في تقليم كتاب سنن الترمذي، كتاب الطهارة، ".  ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة:"قال مصعب:قال زكريا
2757:، برقم5/91:الأظفار
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. 22"أو ينصرانه،فأبواه يهودانه،كل مولود يولد على الفطرة:"ومنه ما روي عن النبي 
.ابن القاسم عنههوقال،يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة:"قال مالك،"وقص الشارب:"وقوله
.تحت الإبطيريد الشعر الذي؛"ونتف الإبط:"وقوله
،وليس لقص الأظفار،وهو الاستمداد،يريد شعر السرة:"  قال الباجي؛" وحلق العانة:"  وقوله

ولا ،وكذلك شعر الرأس،ولكن إذا طال ذلك،وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده،وأخذ الشارب
. "أعلم فيه حدا

وحلق ،حنيفة من السنن كقص الأظفاروأبي،الاختتان هو عند مالك"والاختتان:"وقوله: فصل
.وهو مقتضى قول سحنون،هو واجب:وقال الشافعي،العانة

ونتف ،بقص الشاربواستدل القاضي أبو محمد على نفي وجوبه بأنه قرنه النبي :" قال الباجي
ع وأـكثر أصحابنا على المـن،وـهذا استدلال بـالقرائن،ولاـ خلاف أن هذهـ ليست بواجبة،الإبط

.23"منه

وسلم

كل مولود :" قال النبي : قال،عن أبي هريرة رضي االله عنه،الرحمنعن أبي سلمة بن عبد : وتمام الحديث كما عند البخاري22
".هل ترى فيها جدعاء،كمثل البهيمة تنتج البهيمة؛أو يمجسانه،أو ينصرانه،فأبواه يهودانه،يولد على الفطرة

، 465/ 1: ولاد المشركينباب ما قيل في أ، كتاب الجنائز، صحيح البخاري:  والحديث صحيح خرجه الشيخان، وغيرهما انظر
وأـــطــفال ،ــوـحــكم مــوتــ أـطــفالـ اــلــكفارـ،ـبــابـ مــعنى كـل مــولــودـ يــولـد عــلى اـلــفطرةــ،ـ كــتابــ اـلــقدرـ،ــ صحيح مــسلم،ـ 1319: بـرقــم

2658، 4/2047:المسلمين
9/326/327:كتاب الجامع، باب ما جاء في السنة في الفطرة: المنتقى23
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قاعدة مراعاة تتضمن حقيقة ،بطاليشتمل على ثلاثة ممبحث مراعاة الخلاف والكلام على 
:هذه القاعدةوقواعد أصولية فرعية عنالخلاف، 

تعریف قاعدة مراعاة الخلاف: ب الأولطلالم
ر ولنبدأ أولا بذك.  رحمه االله1وقد عرفت هذه القاعدة بعدة تعاريف، وأشهرها تعريف ابن عرفة

:معناها اللغوي
-ورعِاءً ،راعَيْتُ فلاناً مراعاة:  يقال؛والـمُراقَـبَة،الـمُناظَرة:  الـمُراعاة: 2تعریفھا لغة:

بْتَه ـَ يْتُ اـلأَمـر.  وتــأَمـلْت فـِعْله،ـإِذـاـ راــقـ يْته.  نَـظَرْتـ إِلاـمـَ يـصير:  ورـاــعـَ عَيْته.  لاـحْظته:  وراــعـَ راـعـاة :  ورـاــ مـن مـُ
. 3الـحُقوق

.4وهو على هذا ضد الاتفاق. المضادة: والخلاف
وقد يختلفان على حسب مراد المتكلم، ،قد يتفقان،والاختلاف مصطلحان شائعان،والخلاف

وفي عرف أهل العلم؛ ففي القرآن الكريم ،لكن المهم هو النظر إلى معنى المصطلحين في عرف اللغة
لوجدوا فیھ :يطلق ويراد به التضاد، قال تعالى

.]82:النساء[اختلافا كثیرا
لا حقيقة التضاد، وهو يشمل في هذه ،والتجانس،وعند أهل العلم يطلق ويراد به عدم التماثل

وذلك ،الحالة اختلاف التنوع؛ أي الاختلاف المشروع، أما اختلاف التضاد فهو غير المشروع

محــمد بـن جـابــر اـلـواــدـيـ آــشي :  روــىــ اـلحــديـث عـن اــلمحـدثـ أــبيـ عـبد اـاللهــ،ــاـلـتونـسي،ــلــورغــمياـ،ـمحـمد بـن محــمد بـن عـرفــة:  هـو1
،ونظرائهموسمع عليه موطأ مالك، وعلوم الحديث لابن الصلاح،،بن عبد السلامااللهتفقه على الإمام أبي عبدالصحيحين سماعا، وأجازه، و 

وغير ،جمع فيه ما لم يجتمع في غيره،تقييده الكبير في المذهب: وله تآليف منها،وقضاة الإسلام،تخرج على يديه جماعة من العلماء الأعلامو 
2/331/332/333:الديباج المذهب. مولده سنة ست عشرة وسبعمائةو ،وسبعمائة،توفي سنة ثمان وأربعين،ذلك

ـــلخـــلافـــ فيـــ2 ـــعـــاةـــ ا ـــيـــضا مـــعنى مـــرا ـــنـــظر أ اــ ـــلمـــالـــكي،ـــ وــعــــلاقـــتها بـــبعض :  وـ ـــلمـــذهـــب ا ـــلخـــلافـــ فيـــ ا ـــعـــاةـــ ا ـــلمـــذهـــب، مـــرا أـــصولـــ ا
85/86/87/88/89:وقواعده

14/327:لسان العرب3
9/90:لسان العرب4
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.ائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد بحال من الأحوالكالاختلاف في أصول الدين وقطعياته، وذلك في المس

والقسم الأول من الخلاف هو المقصود في قاعدة مراعاة الخلاف، وهو الذي يشمل المسائل التي 
وليس فيها دليل ،وهي التي تتكافأ فيها الأدلة،يجوز فيها الاجتهاد، وتسمى المسائل الاجتهادية

.بما غلب على ظنه أنه الصواب عند االله تعالىفيأخذ كل مجتهد،أقوى من الآخر
- وقد عرفها العلماء بتعاريف عدة، :  5اصطلاحاالخلاف تعریف مراعاة

:منها
: عرفها المشاط فقال: الأول

. 6أعمل في نقيضه دليل آخر
:  :  والثاني

. 7المخالف
هي إعطاء كل واحد من الدليلين ما " : وعرفها الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي بقوله:  والثالث

.8"يقتضيه الآخر، أو بعض ما يقتضيه
ل ابتداء إن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب، فيقو " : يقول أبو العباس القباب:  والرابع

. 9"ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة،بالدليل الذي يراه الأرجح

ـــنـــظر أـــيـــضا مـــعنى مـــراـــعـــاةـــ اـــلخـــلافـــ فيـــ5 اــ مـــراـــعـــاةـــ اـــلخـــلافـــ فيـــ اـــلمـــذهـــب اـــلمـــالـــكي،ـــ وــعــــلاقـــتها بـــبعض أـــصولـــ اـــلمـــذهـــب، :  وـ
111/..../91/92/93/94:وقواعده

235:الجواهر الثمينة6
1/387: ، المعيار المعرب1/507، شرح التحفة 1/216شرح الحدود7

لمعنى يقتضي ذلك الرجحان، لكن مع ؛ومراعاة الخلاف إنما تكون باعتباره لما يكون راجحا في بعض حالاته، 4/151:الموافقات8
.عدم إلغاء الاجتهاد الخاص كلية

فإن قيل فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في ا" : يقول الأستاذ الشاطبي ـ رحمه االله ـ
؟ "للخلاف

أن صيرورة الراجح مرجوحا بعد الوقوع إنما هي لمعارضة " : وكان مما أجاب به جماعة من الشيوخ ـ فيما حكى الشاطبي رحمه االله
.لقول الآخريقتضي دليل رجحان المخالف، فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه با،دليل آخر

." ،وعلى هذا فليست مراعاة الخلاف جمعا بين متنافيين
4/151/152:الموفقات

6/388المعيار 9
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إعمال دليل في لازم :  وأشهر هذه التعاريف تعريف ابن عرفه رحمه االله فقال هو:  والخامس
.اوسأشرح هذا التعريف؛ لأنه أشهره. 10مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر
:قال الرصاع رحمه االله شارحا لهذا التعريف

.لا قول القائل،في الحقيقة إنما هو الدليل: الْمُراَعَى
:11شرح محترزات التعریف

.وغيره،يصدق على رعي الخلاف،جنس لرعي الخلاف:"إعمال دليل" قوله
.فصل أخرج به غير الدليل:"دليل" قوله
.ال الدليل في مدلولهأخرج به إعم:"في لازم مدلوله" قوله

.والمطلوب هو المدلول،والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري
هذا المدلول  13ولازم،تحريم نكاح الشغار12مدلوله،فالنهي الوارد مثلا في نكاح الشغار دليل

ذا وقع ونكاح الشغار إ،وفسخه،لأنه يدل على فساد المنهي عنه؛ودل عليه دليل النهي،فسخه
. وبغير الطلاق في أخرى،يجب فسخه عند مالك بالطلاق برواية

والجاري على فسخه بغير طلاق أنه لا يلزم فيه ،لا يجب فسخه:  مالكا يقول14ومن خالف
يقع الفسخ بغير طلاق، ويلزم فيه :  وقد وقع لمالك ـ رحمه االله ـ أنه يقول،ولا ميراث، وقعطلاق إذا

أنه لا : ولازم قوله،فالجاري على أصل دليلهيراث بين الزوجين إذا مات أحدهما؛ ويقع الم،الطلاق
فلما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا . ميراث في ذلك

؛وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين،وهو عدم الفسخ،لدليل دل على ذلك؛وقع
وهو ثبوت ،لَ مالك رحمه االله دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلولهفَأَعْمَ 

وأعمل دليل ،وهذا المدلول المذكور أعمل مالك رحمه االله دليله في نقيضه وهو فسخ النكاح،الميراث

235:، الجواهر الثمينة265:شرح الحدود10
.غموضهالمقصود، ولدلالته علىهذا التعريف دون غيره؛ لتوإنما شرح11
.ما دل عليه الدليل12
. ويترتب من الآثار الشرعية التي تترتب على العقود الشرعية،ما يلزم عنه13
، لمحمد أمين والمقصود به هنا مذهب الحنفية القائلون بعدم فسخ نكاح الشغار، بل يثبت بمهر المثل، انظر حاشية ابن عابدين14

3/106:هـ، دار الفكر، بيروت1386بن عابدين، الطبعة الثانية، 
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مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من" : وهو معنى قولهم،خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح
وأنه بحسب ما يقع في نفس ،فصح من هذا أنه يكون حجة في موضع دون موضع.  " الخصمين

15.

:مراعاة الخلافقاعدةأركان : الثانيبطلالم

.والمراعَى،المراعِي: 
والشرط فيه أن ،والمراعَ : الركن الأول الْمُرَاعَى

هل هو المشهور، أو غيره؟ ،لكن ما المقصود بالقوة هنا،ولا مهجورا،لا أن يكون شاذا،يكون قويا
عتماد وهناك من ذهب إلى الا،أن مراعاة المشهور هو الراجح من قول العلماء:  والجواب عن هذا

ذاـ لمـ يكن واــهيا لشاذـ إـ واــلمرجـح لـه من أـهـل ،وأـنـ يكونـ اـلآخـذ بـه،ـولاـ مـبنيا عـلى هوىـ،ـعلى اـ
.16الاجتهاد

أو ما  ،فهل المشهور هو ما قوي دليله،على المشهور من قول أهل العلم بأن المشهور هو المراعىو 
.17نكثر قائله؟ قولا

لا يخلو إما أن ، وهووم بفعل المراعاةي الذي يقوالمراعِ :  الْمُرَاعِي:  الركن الثاني
،ـ؛يكونـ عـاميا،ـ أـو مجـتهداـ

أم لا؟ ،فهل يمكن للعامي مراعاة الخلاف كما يمكن ذلك للمجتهد. المؤهل للاجتهاد القادر عليه
بخلاف ،أن العامي ممن لا يمكنه مراعاة الخلاف:  وافقاتفي الموالذي يتحصل من كلام الشاطبي 

ومن جملة النظر في ،
.18الأدلة مراعاة الخلاف

19مراعاة الخلافةعدحقیقة قا: الثالثبطلالم

1/265: شرح الحدود15

360:لا يجوز مراعاة القول الشاذ ص: وسيأتي بيان ذلك في القاعدة الثانية16
2/520:حاشية العدوي: وانظر أيضا، 1/269:شرح الحدود، 4/146:، الموافقات12/25/37/47: المعيار17

360: صلا يجوز مراعاة القول الشاذ: دليله، كما سيأتي بيانه في القاعدة الثانيةوالظاهر أن المشهور ما كثر قائله، لا ما قوي
1/105:الموافقات18
.وهذه القاعدة هي قاعدة متفرعة على مسألة التصويب، والتخطئة في الاجتهاد19
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ومراعاة ،وج من الخلافر الخستحباب ا:  صورتين هماعلىملتيشالكلام على هذه القاعدة و 
: خلاف الغير

الخروج وحقيقة :  20استحباب الخروج من الخلاف:  الصورة الأولى
وتقليد بعض العلماء في اكتساب ،يما حصل فيه منع من بعض العلماءأنه يكون ف:  من الخلاف

.21"فضيلة لا يمنع منها غيره
، وذلك لا يكون إلا مندوبا، وقد 22والاحتياط،؛ومراعاة الخلاف مندوبة

كلمة علماء المسلمين على أن رعي الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه، وأن ذلك لا 23اتفقت
:مراعاة الخلافلة استحباب أمسومن أشهر أقوال العلماء في .يكون إلا مندوبا

: مذھب المالكیة: أولا
،بالخروج من الخلاف بالتزام الأشد24والأولى الاحتياط" : في فتاويهرحمه االله قال ابن رشد .  1

.25فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تبرع؛الأحوط،الأقوى
لأن العبادة ؛ــ إن من الورع مراعاة الخلاف؛ " : وقال النفراوي.  2

.  26هاالمتفق على صحتها في كل مذهب خير من المختلف في
:مذھب الشافعیة: ثانیا

1/251: دسوقي، ال1/178:الفواكه الدواني". من الورع الخروج من الخلاف:"أنتكاد كلمة العلماء تتفق على20
1/330:هـ1398:للحطاب المالكي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانيةالجليلمواهب 21
وليس الاحتياط واجبا في الدين، . "وإن لم يصح تحريمه عنده،اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز":وهو،والاحتياط هو التورع نفسه22

د، ولا أن يلزم أحدا، لكن يندب إليه؛ لأن االله تعالى لم يوجب الحكم به، والورع هو الاحتياط ولا يحل أن يقضي به على أح.  ولكنه حسن
المالكي، دار الفكر، بيروت، للنفراوي،الفواكه الدواني. لا تخفيف،، والأصل في طلب الاحتياط أنه تشديد1/50:الإحكام لابن حزم. نفسه

1/140:هـ1415لبنان، 
فالقول بأن الترك متعلق ،والإباحة،ن الأمة إذا اختلفت على قولين بالتحريملأ:تشكل استحباب الخروج من الخلافبياري اسعلى أن الأ23

8/311"البحر المحيط."نعم الورع يليق به. والفعل جائز قول لم يقل به أحد،بالثواب
،ــ شرحــ فــتح 155/ 2: ،ــ اــلـبحر اــلــراــئــق264/ 4: يــتحـفة اــلأــحــوذــ.  " اــلــعمل بــأقــوىـ اــلــدلــيلين" : وقـــد عــرفــ بــعض اــلـعلماءــ اــلاــحــتياطــ بــأنـه24

أن :  بأن معناه: " العمل بأقوى الدليلين"  بأن الاحتياط هو:  ويمكن حمل قولهم.  ، وهو على هذا رديف الاستحسان في معناه321/ 4: القدير
الضعيف، وهي الحالة التي يلحظ فيها أو متخالفين، فأخذ بأقوى الدليلين في حالة تبين القوي من ،في كلا الأمرين تجاذبا بين دليلين متضادين

. دون غيرها من الحالات،فيلجأ إلى إعمال لدليل مخالفه فيها فقط،وضعفه في بعض الحالات،
1/172:، المقدمات3/1622: فتاوى ابن رشد25
1/125: ، وانظر أيضا2/267:الفواكه الدواني26
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يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه " : قال الزركشي.  1

مخالفه فرأى له موقعا فينبغي له أن يراعيه ونظر في مُتَمَسَّكِ ،إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه
 .
وـقـــد صح عــن اــبــن مــسعودــ رـضـي اــاللهــ عــنه أــنــه عــابــ عــلى عــثمانــ رـضـي اــاللهــ عــنه صلاتــه بمــنى أــرـبـــعا، 

.27لخلاف شرا: وَصَلَّى معه، فقيل له في ذلك، فقال
ما يندب إليه، ويعبر عنه :  أحدهما:  والاحتياط ضربان" : قال العز بن عبد السلام رحمه االلهو .  2

كغسل اليدين ثلاثاً إذا قام من النوم قبل إدخالهما في الإناء، وكالخروج من خلاف العلماء ؛بالورع
.28"عند تقارب المأخذ

في بــواــبــ حــاشيته مــطلباوـضـع اــبــن عــابــديــن ضمن أــوـقـــد : مذھب الحنفیة:  ثالثا
. 29ندب مراعاة الخلاف

. 30"لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، واالله أعلم… ":وقال أيضا
كل من هذه المذاهب إذا أخذ ":قال ابن تيمية رحمه االله: مذھب الحنابلة: رابعا

فيما كتحريه مسح جميع رأسه، وأخذ؛به آخذ ساغ له ذلك، فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط
وعلى هذا :  كمسألة البسملة بقول الأكثر كان هو الأولى، قال؛لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه

أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين ـ يعنى خلفاء بغداد ـ من ترك الجهر في الجوامع؛ لأن الخطباء قد 
"31.

الأمثلة
، وقد والاحتياط،؛مراعاة الخلاف مندوبةالمقرر عند أكثر أهل العلم أن 

:منهاأمثلة،عدةرتب الباجي على ذلك 

8/310/311:البحر المحيط: ، وانظر أيضا2/127/128:المنثور27
2/14:قواعد الأحكام في مصالح الأنام28
1/147:حاشية ابن عابدين29
1/505:حاشية ابن عابدين30
1/482:المسودة31
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أو في ذي الحجة ،من اعتمر في أشهر الحج في شوال:" عبد االله بن عمر يقولكان : ولالمثال الأ
فإن لم ،وعليه ما استيسر من الهدي،لحج فهو متمتع إن حجثم أقام بمكة حتى يدركه ا،قبل الحج

."وسبعة إذا رجع من منى،يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
.32"ثم حج من عامه،وذلك إذا أقام حتى الحج:"قال مالك
وهذا ؛" وسبعة إذا رجع،ن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجإف:" قوله:  قال الباجي: الشرح

يامـ في ؛ولاـ يصامـ قبل ذلـك،نـ يصام فيـ الحج بـعد الإحـرامـ بهيقتضي أ نه لا يـكون صائما لـلثلاثة الأـ لأـ
.وقبل الإحرام بالحج،يجوز أن يصومها عقيب إحرامه بالعمرة: وقال أبو حنيفة،وبه قال الشافعي،الحج

فمن لم یجد فصیام ثلاثة :تعالىوالدليل على ما نقوله قوله:" قال الباجي
وما لم يحرم فليس ،وهذا نص في وجوب صيامها في الحج،]196:البقرة[م في الحجأیا

.صيامه فيه
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما :واستدلال آخر من الآية قوله تعالى

.ومن لم يحرم بالحج فليس بمتمتع بالحج،]196:البقرة[استیسر من الھدي
والاختيار تقديمه في أول ،ج إلى آخر أيام التشريقووقت هذا الصوم من حين يحرم بالح: فرع
. رواه الشيخ أبو القاسم،الإحرام

وهو ،فصیام ثلاثة أیام في الحج:ووجه ذلك قوله تعالى:" قال الباجي
: وإنما قلنا إن الاختيار تقديمه لمعنيين،الوقت الذي ذكرناه من وقت الإحرام إلى حين الفراغ من عمله

فكان أولى من الصوم ، أنه وقت متفق على جواز الصوم فيه: والثاني.  تعجيل إبراء الذمة: أحدهما
. واالله أعلم،في وقت مختلف في إجزائه فيه

. قاله مالك،إلا أن يقيم بمكة،إذا ثبت ذلك فإن تأخير الصوم إلى أن يرجع إلى أهله أفضل:فرع
ة على الوجه المتفق عليه أفضل من أدائها على الوجه العبادىدؤ أن ت: ووجه ذلك:"  قال الباجي

.33"المختلف فيه
ثم ،والعشاء بالمحصب،والمغرب،والعصر،عبد االله بن عمر يصلي الظهركان " : نيثاالمثال ال

. 34"فيطوف بالبيت،يدخل مكة من الليل

، كتاب الحج،البيهقي،769:، برقم236:كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع:في الموطأوهذا الأثر صحيح، خرجه مالك32
8674:، برقم5/24:هوصوم،باب هدى إلى الحج

3/387/391/392/393:كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع: المنتقى33
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التي بطريق متصل بالجبانة،خارج منها،المحصب موضع بأعلى مكة:"  قال الباجي: رحشال
.رواه ابن المواز عن مالك،الأبطح:وهو الذي يقال له،منى

وإن شاء ،ويستحبه،كان مالك يأمر بالمحصب" : فقد قال ابن حبيب،ومن لم يقم بالمحصب
لأحد إلا أنه لا ينبغي ،ويدع المقام به حتى يمسي،والعصر حتى يأتي مكة،مضى إذا صلى به الظهر

،ومضى كما هو حتى أتى مكة،أو نسي فلم ينزل به،وأما من جهل،هأن يدع التعريس ب
.قاله ابن حبيب،ولا غيره،أو صلاهما بطريقه فلا شيء عليه من دم،والعصر،الظهر

،فالأخذ به أحوط،مختلف في استحبابه،ما قدمناه من أنه مستحب: ووجه ذلك:" قال الباجي
. 35"لأنه لم يخل بواجب؛عليهومن تركه فلا شيء ،وأفضل

الصداق ركن من أركان الزواج، ولا يصح إلا بما يجوز تمكله، وأما ما لا يجوز تمكله، :36لثاثالمثال ال
.فلا يصح جعله مهرا

،لا خلاف في منعه ابتداء: الفساد في النكاح لفساد المهر فقد قال القاضي أبو محمدفإذا وقع
:فإن وقع ففيه روايتان

.وبعده،أنه يفسخ العقد قبل البناء:إحداهما
والشافعي في ،خلافا لأبي حنيفة،ويجب صداق المثل،ويثبت بعده،يفسخ قبل البناء: والأخرى

.ويجب فيه مهر المثل،ولا يفسد بفساد المهر،إن النكاح صحيح:قولهما
وأحل لكم ما وراء : فوجهه قوله تعالى،فإذا قلنا إن العقد فاسد:" قال الباجي

فــعلق اــلإـحــلالـ بــشرطــ أـنــ نــبتغي ؛ـ] 24: اــلــنساءـ[ ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
.وهذا عندي على القول بدليل الخطاب،والخنزير ليس بمال لنا،والخمر،بأموالنا

، أن عقد النكاح مقصوده المكارمة، والمواصلة، فلذلك يفسد بفساد الثمن:  ووجه التصحيح
."من غير تسمية المهر، ولا يجوز ذلك في البيعلنكاحعقد اولذلك جاز

917:، برقم279:كتاب الحج، باب صلاة المعرس، والمحصب: الموطأ34
4/85/86:كتاب الحج، باب صلاة المعرس، والمحصب: المنتقى35
، كتاب الصيام، باب ما جاء في حجامة 250/ 1: الوقوتكتاب وقوت الصلاة، باب جامع :  وانظر أمثلة أخرى في المنتقى36

، كتاب الضحايا، باب الضحية عما في 69/ 68/ 3: ، كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات51/ 3: الصائم
،  473/ 4: ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت االله فعجز، كتاب النذور والأيمان، باب 195/ 4: بطن المرأة، وذكر أيام الأضحى

6/280:، كتاب البيع، باب العينة، وما يشبهها5/57:كتاب النكاح، باب نكاح التفويض
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وقد اختلف :" بلفظ الصحة، والفساد، قالعبد الوهابأبو محمدالقاضيهذا الذي ذكره : فرع
الإيجاب فمنهم من حمله على ؛" ويثبت بعده،يفسخ قبل الدخول:" أصحابنا في تأويل قول مالك

فإن وقع الدخول لم ،وخروجا من الخلاف،ستحباب احتياطاومنهم من حمله على الا،وعقوبة،تغليظا
.37"فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل الدخول،لأن الصداق قد وجب؛يفسد

اــلخــروـجـــ مــن :  وـهـــي لــيست بمــعنى:  مراعاة الخلاف:  الصورة الثانیة
الذي مداره على ، ، وإبراء الذمةلاحتياطالخلاف، الذي مداره على ا

.38الاستحسان، وجلب المصالح، ودرء المفاسد
والمقاصد التي لأجلها شرع ،39وقاعدة مراعاة الخلاف قاعدة أصولية

.والآجل،باعتبار أن الشريعة جاءت لمصالح الناس في العاجل؛الحكم

5/57:في حكم النكاح المنعقد على المهر الفاسد: كتاب النكاح، الباب الثاني: المنتقى37
وذلك أن الممنوعات في الشرع ؛ومنها ـ قواعد اعتبار المآل ـ قاعدة مراعاة الخلاف":قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه االله38

كالزاني إذا حُدَّ لا يزاد ،أو غيرها،إذا وقعت، فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر
لأمثلة الدالة على منع عليه بسبب جنايته؛ لأنه ظلم له، وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من ا

فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى :التعدي أخذا من قوله تعالى
.ونحو ذلك،]45:المائدة[والجروح قصاص:وقوله،]194:البقرة[علیكم

لاـ بحــكم ،ـبعيةوإــذـاــ ثـبت هـذاـ،ــ فـمن واــقــع مـنهيا عـنه فـقد يــكونـ فـيما يــترتـب عـليه مـن اــلأـحـكامـ زـاــئـد عـلى مــا يـنبغي بحـكم اـلــت
الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، 

وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت ،نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة
ن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى عليه؛ لأ

كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد ،قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة
أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ، وحديث البائل في المسجد؛ فإن النبيإبراهيم، وحديث قتل المنافقين

ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر وبأنه 
4/202/203/204/205:الموافقات."ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد

وعدمه أمر ملحوظ؛ فحين تنعدم المصلحة في حالة ما يراعى ،وعلى هذا فارتباط قاعدة مراعاة الخلاف بمراعاة وجود المصلحة
.لأجل المحافظة على تحقيق المصلحة؛خلاف الغير المرجوح

.، وما بعدها108: بعض أصول المذهب، وقواعدهمراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ب: وانظر تفصيلا أكثر في
39

المالكي، مراعاة الخلاف في المذهب: وانظر تفصيلا أكثر في. ضابط لعدد من الفروع الفقهية، كما هو حال القاعدة الفقهية
.، وما بعدها115:وعلاقتها ببعض أصول المذهب، وقواعده
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ف يفضي إلى تفويت مصالح شرعية مُتـَعَيـَّنَةٍ، أو ولا تكون هذه المراعاة إلا إذا كان التورط في الخلا
؛تسبب في إحداث مفاسد تناقض في حقيقتها مقتضى الشرع، فيتعين حينئذ الخروج من الخلاف

.لقوة احتمال المؤاخذة على التورط فيه
لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج، أو إلى ما لا يمكن " : يقول الشاطبي

فلا يستمر الإطلاق، وهو الأصل أيضا لكل ،ولا اطراد،أو عقلا فهو غير جار على استقامة،اشرع
أو إطلاقها من ،أو السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها،من تكلم في مشكلات القرآن

كام والاستمرار فتصح، وفى ضمنه تدخل أح،المخالفة المذكورة حتى تقيد بالقيود المقتضية للاطراد
وما لا، ومن لم يلاحظه في تقرير ،والفارق بين ما تدخله الرخصة،الرخص إذ هو الحاكم فيها

،
.40"والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم

والقواعد الشرعية ،اطراد النصوصوجوهرها القياس ـ،لخلاف تخالف في ظاهرهامراعاة اتناكا  لمو 
:هذه، فومنعه آخرون،،فَ لِ تُ ـ، فقد اخْ 

: مثبتوا مراعاة الخلاف: المذھب الأول
،لخلاف كقاعدة أصولية، وعلى رأسهم المالكيةالكثير من أهل العلم القول بمراعاة اعند قد ثبت ل

ونَ أول من أسس لهذه القاعدة ،الذين يُـعَدُّ
.41أصول المذهب

. 42"وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة":قال الشاطبي معبرا عن قاعدة المراعاة
وقد عاب القول بمراعاة الخلاف جماعة :  اةذھب النفم:  مذھب الثانيال

القاضي و ،وأبو عمر بن عبد البر،43من الأشياخ المحققين، والأئمة المتفننين، منهم أبو عمران الفاسي
.44وهم القائلون بعدم جواز مراعاة الخلاف، وهم جماعة من الفقهاء،عياض

1/102:الموافقات40
4/196:المعيار. "وتعد مراعاة الخلاف من أضعف أصول المذهب عند المالكية":قال الونشريسي41
2/375: الاعتصام42
،الوارثوعبد،الأصيليو ،بأبي الحسن القابسيوتفقه ،أصله من فاس؛الغفجومي،موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج:  هو43

،وهو ابن خمس،وأربعمائة،توفي أبو عمران سنة ثلاثين،وغير ذلك،لم يكمل،كتاب التعاليق على المدونة: له،وغيرهم،وأحمد بن قاسم
17/545/546/547/548:سير أعلام النبلاء، 2/337/338:الديباج المذهب. وستين سنة
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:45الأولأدلة المذھب :  الأدلة

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى :  عن عائشة رض:  دلیل الأولال
فلما كان عام الفتح أخذه :  قالت.  أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك

ولد ،أخي وابن وليدة أبي:  ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: سعد وقال
وقال .  ابن أخي قد كان عهد إلي فيه:  فقال سعد يا رسول االلهااللهعلى فراشه، فتساوقا إلى رسول 

". هو لك يا عبد بن زمعة:"  فقال رسول االله.  أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه:  زمعةعبد بن 
لما ؛" احتجبي منه:"  ثم قال لسودة بنت زمعة.  " الولد للفراش وللعاهر الحجر:"  ثم قال رسول االله

. 46"فما رآها حتى لقي االله":ة بن أبي وقاص، قالترأى من شبهه بعتب
راعى الحكمين معا؛ أي حكم الفراش وحكم الشبه، أما مراعاته أن النبي:  ووجه الاستدلال

لحكم الفراش فلإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة، وأما مراعاته لحكم الشبه فلأمره سودة رضي االله 
.47الولد الملحق بهعنها بنت صاحب الفراش بالاحتجاب من 

وأصل من أصول ،وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم" : وقال ابن دقيق العيد
هًا من أكثر من أصل فيعطى ،المذهب وهو مشروعية الحكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الْفَرعُْ شَبـَ

.أحكاما بِعَدَدِ ذلك، ولا يمحض لأحد الأصول
أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه البين يقتضي إلحاقه بعتبة، :  وبيانه من الحديث

وـأــلحـق بـزمـعة،ـ ورـوـعــي أـمــر اـلـشبه بـأمـر سودـةـ بـالاـحـتجابـ مــنه؛ ،ـفـأعـطي اـلـنسب بمـقتضى اـلـفراـشـ

:وممن ذهب إلى نفي العمل بقاعدة مراعاة الخلاف أيضا،396/ 387/ 379/ 377/ 367/ 366:  ، وانظر أيضا392/ 6:المعيار44
الـباب :  الاختلاف في الشريعة الإـسلامية فلا يراعيه أصلا، حيث يـقول رحمه االلهوقوعـ ابن حزم الظاهري رحمـه االله؛ لأنه ينكر 

وهذا باطل، :  قال أبو محمد.  هذا مما يسع فيه الاختلاف:  قومقال" : في ذم الاختلاف، قال أبو محمد: والعشرون،الخامس
ا الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن االله تعالى الذي شرع لنا دين نمولا يجوز لما نذكره بعد هذا، وإ،والاختلاف لا يسع البتة

الأرض، ولا زيده قوة أن يجتمع عليه أهل أو أحدهما فهو الحق، ولا ي،فما صح في النصين…  وما صح عن رسول االله،الإسلام
5/61: لابن حزمالإحكام في أصول الأحكام". يوهنه ترك من تركه؛ فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا

عده؛  وقواما ذكرته من أدلة هذه القاعدة هي الأدلة النقلية، وينظر المستند الأصولي لهذه القاعدة، وهو علاقتها ببعض أصول المذهب، 45
، 389/ 6: المعيار،205/ 204/ 203/ 202/ 4: الموافقات، 375/ 2: الاعتصام:  كالاستحسان، وسد الذرائع، والمصلحة، وغيرها في

242/ .... /135:، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض أصول المذهب، وقواعده2/100: الفروق
،مسـلم، 1947:، بـرقم2/724:بـاب تفسـير المشـبهات،كتـاب البيـوع،البخـاري: ، خرجه الشـيخان، وغيرهمـاصحيحوالحديث 46

1457:، برقم2/1080:وتوقي الشبهات،باب الولد للفراش،كتاب الرضاع
250:مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض أصول المذهب، وقواعده: ، وانظر أيضا239: الجواهر الثمينة47
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فأعطي الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي 
.فيلحق بعتبة،أمر الشبه مطلقا

" : قالوا ـ المالكية ـ
بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه فيكون هذا 

البنوة ثابتا، وبالنظر إلى ما يتعلق وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام،الحكم
. 48"بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت

أمر زوجته سودة رضي االله عنها بالاحتجاب من الولد، مع أنه أن النبي: ووجه الاحتياط هنا
.

أيما امرأة نكحت :" به أيضا الحديث الذي أخرجه الترمذيومما استدلوا : الثانيدلیلال
:"  ثمــ قــالــ".  بــاطــل،ــبــاطــل،ــبــغير إــذــنــ وـلـــيها فــنكاحــها بــاطــل

.      49"منها
.50"لا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها:" وقد ورد عند الدارقطني بلفظ

فحكم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه " : عباس القباب رحمه االلهقال العلامة أبو ال
:" عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقولهزنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه

. 51ومهر البغي حرام" ولها مهرها بما أصاب منها

12/38:، فتح الباري3/211:سبل السلام: ظر أيضاوان، 4/70/71:عمدة الأحكام48
كتـاب النكـاح عـن رسـول االله ،الترمـذي، 2083:، بـرقم2/229:بـاب في الـوليكتاب النكاح، ،داودوأب: وهذا الحديث خرجه49
،تـدعو إلى  والمـرأة ،باب ما جاء في عضل الوليكتاب النكاح، ،البيهقي،1101:، برقم3/407:باب ما جاء لا نكاح إلا بولي

بـاب النهـي عـن النكـاح ، كتاب النكاح،الدارمي، 10:، برقم3/221:كتاب النكاح،الدارقطني، 13568:، برقم7/138:كفاءة
2184:، برقم2/185:بغير ولي

الــــــدارقطني كتــــــاب ، 13410:، بــــــرقم7/110:بــــــاب لا نكــــــاح إلا بــــــولي، كتــــــاب النكــــــاح،البيهقــــــي: وهــــــذا الحــــــديث خرجــــــه50
1882:، برقم1/606:باب لا نكاح إلا بولية، كتاب النكاح، ابن ماج، 25:، برقم3/227:النكاح

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض أصول المذهب، :  وانظر أيضا، 378/ 2: ، الاعتصام395/ 6: المعيار51
250/251:وقواعده

،داودوأب، 4074: ، برقم384/ 9: كح بغير وليذكر بطلان النكاح الذي نكتاب النكاح، باب ،ابن حبان : والحديث خرجه
باب لا كتاب النكاح، ة،ابن ماج، 10: ، برقم221/ 3: كتاب النكاح،الدارقطني، 2083:، برقم2/229:باب في الوليكتاب النكاح، 

13374:، برقم7/105:باب لا نكاح إلا بوليكتاب النكاح، ،البيهقي، 1879:، برقم1/605:نكاح إلا بولي
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وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع " : وقال الشاطبي رحمه االله عقب هذا الحديث
وفي ،ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام،فيه الميراث

وليس ،وإلا كان في حكم الزنى،وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة،حرمة المصاهرة
فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد ،ى فيه الخلاففي حكمه باتفاق؛ فالنكاح المختلف فيه قد يراع

مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح، وهذا كله نظر إلى ما ؛الدخول
والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد، ولما ،يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض

. "بعد الوقوع دليل عام مرجح
وعلى هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب " : ثم يقول موضحا لحقيقة هذه القاعدة

لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من ،عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية
نظرا إلى ،دلمقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالع

وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء ،أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة
لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى ؛الحالة على ما وقعت عليه

از أقوى بعد الوقوع لما اقترن النهي فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجو 
وحديث ،52كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم،من القرائن المرجحة

لأنه لو قطع بوله ؛أمر بتركه حتى يتم بولهفإن النبي54وحديث البائل في المسجد،53قتل المنافقين

ألم تـري أن قومـك لمــا :"قـال لهـاأن رســول االله عبـد االله بـن عمــر عـن عائشـة رضـي االله عـنهم زوج النـبي  عـن : ام الحـديثوتمـ52
لـــولا حـــدثان قومـــك بـــالكفر :"قـــال؟ألا تردهـــا علـــى قواعـــد إبـــراهيم:فقلـــت يـــا رســـول االله؟بنـــوا الكعبـــة اقتصـــروا عـــن قواعـــد إبـــراهيم

واللفظ متفق عليه". لفعلت
، 1506:، بـــرقم2/573:،بـــاب فضـــل مكـــة، كتـــاب الحـــج،البخـــاري:، خرجـــه الشـــيخان، وغيرهمـــاصـــحيحديثوالحـــ

1333:، برقم2/969:وبنائها،باب نقض الكعبة، كتاب الحج،مسلم
65:وحديث النهي عن قتل المنافقين سبق تخريجه ص53
:" فقـال رسـول االله ،فقـام إليـه بعـض القـوم،بيا بال في المسـجدأن أعرا:عن أنسرويالنبي وحديث بول الأعرابي في مسجد 54

واللفظ لمسلم". فصبه عليه،فلما فرغ دعا بدلو من ماء:قال،"ولا تزرموه،دعوه
والنــاس الأعـرابي حــتى فــرغ مــن بولــه في بـاب تــرك النــبي ،كتــاب الوضــوء،  البخــاري:، خرجــه الشــيخان، وغيرهمـاصــحيحوالحـديث 

وأن ،وغـيره مـن النجاسـات إذا حصـلت في المسـجد،باب وجوب غسل البول،كتاب الوضوء،مسلم، 216:، برقم1/89:المسجد
284:، برقم1/236:حاجة إلى حفرهادون الأرض تطهر بالماء 
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جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه فترجح
. 55"على قطعه بما يدخل عليه من الضرر

الأثر المشهور عن محمد بن عبد : يستدل به أيضاأن ومما يمكن : 56الدلیل الثالث
في أن يعلق الموطأ في الكعبة، :  شاورني هارون الرشيد في ثلاثة" : الحكم قال سمعت مالكا يقول

وجوهر، وفي ،وفضة،ويجعله من ذهب،وفي أن ينقض منبر رسول االلهويحمل الناس على ما فيه، 
،أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع" : فقلت.  أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي

.57"وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب
م يجُِزْ للخليفة حمَْلَهُ فواضح وأن الإمام مالكا رحمه االله هنا راعى خلاف الغير المحتمل للصواب، فل

الناسَ على مذهبه وحده دون غيره من المذاهب الأخرى؛ فيكون بذلك قد اعتد بخلاف الغير مع أنه 
. خلاف القياس، وهذا هو عين مراعاة الخلاف

: 58أدلة المذھب الثاني
مخالف للقياس الشرعي؛ لأن القياس الشرعي يجري فيه مراعاة الخلافأن: الدلیل الأول

.
59.

وكيف يترك العالم مذهبه ،القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس":قال القاضي عياض رحمه االله
وخوف ،هذا لا يسوغ له إلا عند عدم الترجيح،ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه،عندهالصحيح 

أهـ .60"ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة،فيسوغ له  التقليد،فوات النازلة
،من وجه هو فيه أرجحالمراعيإعمال لدليلفيه رعي الخلاف و " : قال الونشريسي رحمه االله

والعمل بالدليلين ".  الولد للفراش:"  حسبما تضمنه حديث،ما هو عنده أرجحوإعمال دليل غيره في
وتركا للآخر، بل هو إعمال للدليلين معا ،ليس هو إعمالا لأحدهما،فيما كل واحد منهما فيه أرجح

4/203/204:الموافقات55
249/252/253/254:واعدهمراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض أصول المذهب، وق: وانظر أدلة أخرى في56
8/98:سير أعلام النبلاء57
مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ، 391/ 390/ 389/ 381/ 380/ 379/ 6: دلة أخرى للنفاة في المعياروانظر أ58

.، وما بعدها255:ببعض أصول المذهب، وقواعده
136: ، وانظر الجواهر الثمينة6/378:المعيار المعرب59
12/36:لمعربالمعيار ا60
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. 61"وبه التوفيق،واالله أعلم. حسبما قررناه
وهـو ،ألـة خلافيةأن قاعـدة مراعاةـ الخلاف غير مطردـة في كل مس: الدلیل الثاني

لقاعدةـ حجة عمت في كـل مسألة فيها خـلاف وإلاـ بطلت؛مُشْكِلٌ  لأـن ،لأنـه إذا كـانت هذه اـ
.62لا مرجح ـبتخصيص العمل ببعض المسائل الخلافية دون بعض تحكم ـ أي ترجيح 

وضابط ذلك رجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك ـ " : قال الونشريسي رحمه االله
وهو نفي الإرث ـ بين الزوجين ـ، وثبوت الرجحان ،تهد ـ على دليل مالك في لازم مدلول دليله

فمن هاهنا كان رعي الخلاف في نازلة .  
. 63"معمولا به وفي نازلة غير معمول به

والمختلف فيه من المتشابه الذي ،أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها: الدلیل الثالث
. ، فصارت معظم المسائل الفقهية يتورع فيها64يستحب التورع بالخروج منه

ولاــ زـلــت مـنذ زمـــان " : وهــو اـلإـشكالــ اـلـذيـ طـرحــه اـلأـستاذـ أـبــو إـسحاقـ اـلــشاطـبي،ـ حـيث قـالــ
ل كان من فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، ب،وإلى إفريقية،أستشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب

ذًا أكثر ،أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به: جملة الإشكالات الواردة فيصير إِ
"65 .

نًا ـ دلائل ،:  والجواب هو المختلف فيه اختلافا ـ بـَيـِّ
بل الموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من ،وليس أكثر مسائل الفقه هكذا،تساوية أو متقاربةأقواله م

.66محصلي مواد التأمل فحينئذ يكون المتشابه منها إلا الأقل
،فتساوي الأدلة" : وقد زاد الشاطبي هذا الجواب إيضاحا فقال

ولا يكونان كذلك عند ،أو متقاربين،يكونان عند بعض متساويينفرب دليلين؛

6/379:المعيار المعرب61
، ومن مواصفات القواعد الاطراد في أغلب فروعها، فإذا لم تطرد القاعدة فليست 236:، الجواهر الثمينة6/378:المعيار المعرب62

.
4/151:، الموافقات136: ، وانظر الجواهر الثمينة6/378:المعيار المعرب63
ألة الورع بالخروج عن الخلاف فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا، وأدخلوا في وأما مس64

1/103:الموافقات. 
6/381:، المعيار1/104:الموافقات65
6/381:المعيار66
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. 67فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه،بعض
كل واحد منهما يقتضي ،أن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين:  الدلیل الرابع

. وهو جمع بين متنافيين،وهو معنى مراعاة الخلاف،ضد ما يقتضيه الآخر
،بل ذلك في بعض صوره فقط،أن رعي الخلاف ليس اطراحا للدليل الراجح بالكلية: والجواب

.وهذا العدول موجبه رجحان دليل المخالف في لازم مدلول دليل المخالف
كما أن صيرورة الراجح مرجوحا بعد الوقوع إنما هي لمعارضة دليل آخر يقتضي دليل رجحان

.فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر،المخالف
وإلى هذا التقرير ميل ،

.68"الشيخ أبي عمران الفاسي رحمه االله
الأمثلة

:أمثلة، منهاعدةتب على ذلك ، ور رعي الخلاف بشروطهقرر الباجي رحمه االله جواز
عليه فالذي ،فإن لم يوجد غيره،مع وجود غيرههيمنع من:  الممنوع من استعمالهحكم الماء :  المثال الأول

. يستعمل في كل ما يستعمل فيه الماء الطاهرأنه:وهو المشهور من قول مالك،العراقيون
. وبه قال الثوري،لأنه ماء مشكوك فيه؛وءوالوض،يجمع بين التيمم:وسحنون،وقال ابن الماجشون
.يتيمم أحب إلي من الوضوء به:وقال ابن القاسم

وإنما يكره ،فأما القول الأول فهو على ما قدمناه من أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير:"  قال الباجي
.للخلاف الظاهر فيه؛مع القدرة على غيره

،فإن كان ماء طاهرا فقد توضأ به،ماء مشكوك في طهارتهأنه : وعبد الملك،ووجه قول سحنون
:وما قاله ابن القاسم يحتمل معنيين."وإن كان نجسا فقد تيمم

. وإن لم تغيره،أن يسير الماء ينجسه قليل النجاسة: أحدهما
:لقوله؛ا أظهروهذ،وإنما يمنع مع وجود الماء المطلق،أن التيمم يلزم مع وجود الماء المكروه: والثاني

.69"ولا يعيدها بعد الوقت،ما دام في الوقت،وصلى يعيد الصلاة،من توضأ به
وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ،أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب" : ثانيالمثال ال

.ركعة
1/105:الموافقات67
4/151/152: الموفقات68
1/315:باب في حكم الماء الممنوع من استعمالهكتاب الطهارة، : المنتقى69
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إلا وننصرفينواوما كا،على العصي من طول القيامونعتمدينواحتى كا،وكان القارئ يقرأ بالمئين
. 70"في بزوغ الفجر

ثم يوتر ،ركعتينيقتضي أنه كان يصلي ركعتين ؛" إحدى عشر ركعة:"لهقو : قال الباجي:الشرح
من الليل ولعل عمر إنما امتثل في ذلك صلاة النبي ،وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى،بركعة

.71"من الليل إحدى عشرة ركعةأنه كان يصلي:"على ما روته عائشة
: أمرينيريد حدى عشرة ركعة والإ
وقد اختار مالك أن .  أن يكون الوتر منها ركعة واحدة: والثاني. أن يكون الثلاث منها وترا: أحدهما

.يكون الوتر ثلاث ركعات
: وله عندي ثلاثة وجوه:قال الإمام أبو الوليد رضي االله عنه

. وأما من وصل صلاته بوتره فإنه تجزئه ركعة واحدة،ن أخر وتره عن صلاتهأن ذلك لم: أحدها
،لا سلام فيها،الوتر ثلاث ركعات: لأن جماعة من أهل العلم يقولون؛مراعاة الخلاف:  والثاني

. فأراد مالك إبقاء الصورة إذ لم يجز عنده اتصالها
ما يكون وأقل ،لأن الوتر نفل فيلزم أن يوتر نفلا؛ةأنه لا يجوز عنده أن يوتر بركعة واحد: والثالث
. 72"؛فلزمت هاتان الركعتان الوتر حتى صارتا من جملته،ذلك ركعتين

أن من :" وابن القاسم عن مالك في المدونة،روى ابن وهب عن مالك في المبسوط:  الثالثالمثال 
. دون ما بعده،أعاد في الوقت،أو غرب مخطئا للقبلة،أو شرق،استدبر القبلة

ففرق بين ؛" يستأنف الصلاة:" وقد قال ابن القاسم عن مالك فيمن تبين القبلة في نفس الصلاة
.أمره أن لا يتمها على هذه الصورة،لما كان إذا أتم الصلاة أعادها في الوقت،الأمرين

ونسي ،فيمن كبر للركوع:" مالكفقد قال،يجب أن نبينها،وهذا الأصل تتشعب منه مسائل
.يتمادي، ويعيد: تكبيرة الافتتاح

، كتـــاب البيهقــي،248:، بـــرقم85:كتــاب الصــلاة، بـــاب مــا جـــاء في قيــام رمضــان:في الموطـــأ، خرجـــه مالــكصــحيحوالحــديث 70
4392:، برقم2/496:باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضانالصلاة،

، 1/378:بـــــاب طـــــول الســـــجود في قيـــــام الليـــــلكتـــــاب الصـــــلاة،،لبخـــــاريا: يخان، وغيرهمـــــا، خرجـــــه الشـــــصـــــحيحوالحـــــديث 71
736:، برقم1/508:في الليلوعدد ركعات النبي ،باب صلاة الليلكتاب الصلاة،،مسلم، 1071:برقم
2/149/150/151: كتاب الصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان: المنتقى72
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ما تردد فيه الأمر بين الجواز، والفساد يتمادي، ويعيد؛ وذلك أن :  وقال ذلك في عدة مسائل
فكيف بصلاة هي إذا تمت عنده ؛ثم يعيده ليؤدي العبادة بيقين،لئلا يبطل عملا يختلف فيهفيتمه؛
غير أنه يراعي في ذلك أن ،ثم يعيدها،كانت أولى بأن يتمادى عليها،فرض،صلاة

.مع ذكره للمعنى المؤثر فيها،تكون الصلاة مجزية أو مختلفا فيها
فإن ،وإنما يجوز مع النسيان،فأما إذا كان المعنى المؤثر في العبادة يؤثر فيها مع اليقين فلا يجوز معه

كذكره لصلاة ،ويوجب إبطال ما مضى منها،الصلاة يمنع عنده إتمامهاذكره لذلك المعنى في نفس 
. 73"في صلاة

قال الإمام أبو الوليد ،لا يحل لحم القرد:  ال ابن حبيبقف:القرداختلف في أكل ":الرابعالمثال 
قل لا أجد فیما أوحي : وـاــلأـظـهر عـنديـ أــنـه لـيس بحـراـمـ لـعمومــ اـلآـيـة" : رحمــه اـاللهـ

ولا  ،ولم يرد فيه ما يوجب تحريما،] 145: الأنعام[ یطعمھإلي محرما على طاعم
.74"واالله أعلم،فلاختلاف العلماء فيه؛فإن كانت كراهية،كراهية
ولم ،والأدهان فيه،والفيل،: روى ابن المواز: الخامسالمثال 

وقد أجاز ذلك ابن :  قال ابن حبيب،الامتاوابن شهاب أجاز ،لأن ربيعة؛يطلق تحريمها
.وأصبغ،وابن وهب،ومطرف،الماجشون

،وجعلا ذلك كالدباغ فيها،: وأصبغ،فأما ابن وهب" : قال الباجي
فلم أر مالكا في رواية ،وهذا يدل على أنه ينجس عندهما بالموت،يطهرها كما يطهر الجلد الدباغ

.وابن الماجشون،وكذلك مطرف،المواز عنه راعى ذلك فيهاابن
وهذا ؟أو لا يحله،والخلاف في هذه المسألة مبني على أن الروح يحل العظم":بو بكرقال الشيخ أ

ويطهر ،،غير رواية ابن وهب،الذي قاله مالك هو الأصل
".بالدباغ

من یحیي : وـأـــنــه يــنجس بــالمــوتــ قــولــه تــعالىــ،ــوـاـــلــدلــيل عــلى أــنــ اــلــروـحـــ يحــله:" قــالــ اــلــباجــي
.]78:يس[العظام وھي رمیم

.والخنزير،كالكلب،أن ما ينجس لحمه بالموت ينجس به عظمه:ودليلنا من جهة القياس
.أصل ذلك الشعر؛فلم ينجس بالموت،أنه جزء لا يألم الحيوان منه:ووجه الرواية الثانية

2/395/396:ما جاء في القبلةكتاب الصلاة، باب: المنتقى73
4/260/261/262/263:كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع: المنتقى74
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".،وغيره،لم يحرم الانتفاع بأنياب الفيل":وقال الشيخ
إنما هو  ،ولا دسم فيه،لأنه لا لحم عليه؛إنما ينتفع من عظم الفيل بالناب وحده" : وقال ربيعة

لا و ،وإلى هذا ذهب ابن حبيب،" وكذلك كل عظم ليس عليه لحم" : قال،" نابت،يابس،كعود
وإنما ينجس ما نبت عليه ،وهذا يقتضي أن أصل العظم الطهارة،

.75"الذي ينجس بالموت،مما خالطه من الدسم،اللحم
76مراعاة القول الشاذجوز لا ی:القاعدة الثانیة

.قاعدة مراعاة الخلاف: القاعدة الأولىنية عفرعقاعدة يهو 
وذلك هو القول الشرط فيه أن يكون قويا، فى هوالمراعَ لما كان و 

:الشاذ على قولينمراعاة في لعلماءااختلففقد ،شاذاأما إذا كان ،المشهور
ولا مبنيا ،هناك من ذهب إلى الاعتماد على الشاذ إذا لم يكن واهياأن : المذھب الأول

.المرجح له من أهل الاجتهادو ،على هوى، وأن يكون الآخذ به
.77وقد ذهب القاضي أبو عبد االله بن عبد السلام إلى القول بعدم الاعتداد بالشاذ إذا كان ضعيفا

.78أشهب، وابن الماجشون: ، فلا يراعىإلى أن القول الشاذ لا يعد خلافاوممن ذهب 
.79اعيهالقول الشاذ، ولا ير وصنيع الباجي في المنتقى يبين أنه لا يعتبر 

وعبد الرحمن الوغليسي رحمهما االله إلى عدم الاعتداد بالشاذ، حيث قال ،وقد مال الشيخان ابن عرفة
. 80والخلف،والفتيا من السلف،لست ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء: الوغليسي

4/268/269/270/273:كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة: المنتقى75
.وهذه القاعدة ذكرها الباجي في المنتقى، ولم يذكرها في إحكام الفصول76
وعبد الرحمن ،، وقد مال الشيخان ابن عرفة520/ 2: حاشية العدوي،48/ 4: والإكليل،التاج:  ، وانظر أيضا12/37: المعيار77

لست ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيا من " : الوغليسي رحمهما االله إلى عدم الاعتداد بالشاذ، حيث قال الوغليسي
12/24:المعيار. "السلف والخلف

9/211: المنتقى78
.وهذا الأمر يظهر من خلال الأمثلة المذكورة في هذه القاعدة79
12/24:المعيار80
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شاذ، فقد وبناء على القول غير المشهور عند أهل العلم من الاعتداد بال: المذھب الثاني
ذهبت إلى هذا الرأي طائفة من أهل العلم، فمما يؤخذ من بعض فتاوى الشيخ أبي الفضل العقباني 

. 81رحمه االله أنه يعتد بالشاذ إذا عدل إليه مجتهد فرجحه بدلا من المشهور
.82، فيراعىوقد ذهب ابن القاسم، وسحنون إلى أن القول الشاذ يعتد به

رحمه االله في كتاب النكاح من 83شيخ القاضي المحقق أبي عبد االله التونسيوالذي يظهر من كلام ال
القول الشاذ قد ينصره الفقيه، : ويعمل به، فإنه قال،أن العامي له أن يقلد الشاذ: شرح ابن الحاجب

. 84ويقلده العامي،
جواز العمل بالشاذ حيث قال في وكذا أيضا ميل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه االله إلى 

لمذاهـب، وإـنكار ذـلك جهل ممـن أنكرهـ؛ لأنـ الأخـذ " : بعض فتاوـيه وللعامـي أن يـعمل برخص اـ
. 85إلى آخر ما قال… بالرخص محبوب، ودين االله يسر 

ويمكن أن يحمل كلام الشيخ العز على العمل برخص المذاهب باتباع الدليل الشرعي، ولهذا فمن 
.ص المذاهب فإنما ذلك إذا كان من استناد إلى دليل شرعيأنكر تتبع رخ

وهذا بعد حديثه عن ،86" وفي الإمضاء بعد الوقوع يراعي فيه ما دونه من الشهرة" : وجاء في المعيار
.وأنه يراعى المشهور، وقرر أنه في حالة ما بعد الوقوع يراعى ما دونه من الشهرة،الخلاف الذي يراعى

الأمثلة

:باجي رحمه االله عدم الاعتداد بالقول الشاذ، ورتب على ذلك عدة أمثلة منهاقرر ال
فدعا رسول ،فبال على ثوبه،بصبيأتي رسول االله :" عن عائشة زوج النبي : المثال الأول

.87"بماء فأتبعه إياهاالله 

12/24:المعيار81
9/211: المنتقى82
والمقصود به ابن عبد السلام، وقد تقدم في القول الأول أنه لا يرى الاعتماد على الشاذ، وهو هنا يراه، فيكون له قولان في 83

.المسألة كما لابن القاسم
12/27:المعيار84
12/31:المعيار85
لكن مراعاة الخلاف من جملة ،وهذا القول وإن كان ضعيفا:"  قال، وهو ما مال إليه الدسوقي رحمه االله، حيث12/38: المعيار86

1/270:حاشية الدسوقي". الورع المندوب
137:، برقم52: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي: الموطأ87
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يريد أتبع " فدعا بماء فأتبعه إياه،بصبي فبال على ثوبهرسول االله أتي :" قولها:  قال الباجي:  رحشال
ولو لم يكن نجسا لما ،على الوجوبعلى قولنا أن أفعال النبي ،وهذا يدل على نجاسته،الماء بول الصبي

وقال .  أو لم يأكلاه،سواء أكلا الطعام،والجارية،هذا مذهب مالك في بول الصبي،تباعه بالماءاوجب 
وبه قال ،ويغسل بول الجارية لنجاسته،كل الطعام طاهر لا يجب غسلهبول الصبي الذي لم يأ: عبد االله
ولا الغلام ،لا يغسل بول الجارية: وروى الوليد بن مسلم عن مالك في مختصر ما ليس بالمختصر،الشافعي

.88والصحيح المشهور ما تقدم،وهذه رواية شاذة،حتى يأكلا الطعام
فأما ابن ،فعفوا عنه،رب أن يسلمه إلى أولياء من قتلإذا رأى القاضي في محا:  89المثال الثاني

. وبه قال سحنون،"لا ينقض للاختلاف فيه،هو حكم قد نفذ:"القاسم فقال
.وبه قال ابن الماجشون،ولا خلاف أنه لا عفو فيه،"ويقتل،ينقض:"وقال أشهب

وإذا قتل واحد من ،خلافاأن الشاذ لا يعد: يريد أشهب:" قال الشيخ أبو محمد في النوادر
وذكر القاضي ،" ولو كانوا مائة ألف،قد استوجب جميعهم القتل:" قال ابن القاسم،اللصوص قتيلا

فإن ،وأعوانا لم يباشروا القتل،وكان سائرهم ردءا،إذا قتل أحدهم:" أبو محمد هذه المسألة فقال
".لقاتللا يقتل إلا ا:"خلافا للشافعي في قوله،جميعهم يقتلون
وإن لم يباشر ،أن من حضر الوقيعة يشارك في الغنيمة: والدليل على ما نقول:"  قال الباجي

."فكذلك هذا،القتل
لماجـشون ،ـأشهبمذهـب أـنالمـلاحظ ف بن اـ لشاذـواـ ابـن مذهـب ، وـ عـدم اـلاعـتدادـ بالخـلاف اـ

.90بهالاعتداد القاسم، وسحنون 

91فیصح التعلیل بالخلا: ةلثالقاعدة الثا

وسلم

1/460:كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي: ىالمنتق88
، كتاب العقول، 9/4:، وكتاب العقول4/184: كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في89

9/36/38:باب ما فيه الدية كاملة
9/211: كتاب الحدود، باب جامع القطع: المنتقى90
245:يصح أن يكون الاختلاف علة ص: مبحث القياس، القاعدة الحادية عشرةعدة في وقد سبق بيان هذه القا91



بالأدلة المختلف فيها القواعد المتعلقة ة من المنتقى خرجالقواعد الأصولية المست 367

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمبحث مراعاة الخلاف

يجوز مراعاة الخلاف: القاعدة الأولى
لا يجوز مراعاة القول الشاذ: القاعدة الثانية
يصح التعليل بالخلاف: القاعدة الثالثة
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: الباب الثاني
القواعد الأصولیة 
المتعلقة بالأحكام 

الشرعیة
القواعد : الفصل الأول

الأصولیة المتعلقة 
بالحكم التكلیفي
: الفصل الثاني

القواعد الأصولیة 
المتعلقة بالحكم 

الوضعي
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القواعد الأصولیة : الفصل الأول
المتعلقة بالحكم التكلیفي

ولية المتعلقة بالواجبالقواعد الأص: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح: المبحث الثاني

، ثم ذكر القواعد الأصولية المتعلقة الحكم الشرعي، وأقسامهفيه عرف تمهيدا نوفي هذا الفصل نتناول 
:بالواجب
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ين هو خطاب االله القديم المتعلق بأفعال المكلف:الحكم الشرعيعریف ت: أولا
.1أو التخيير،بالاقتضاء

وهي ،والمدلول،وإلا اتحد الدليل،وليست حكما،:فالقديم
، فلو كانت حكما ]43:البقرة[أقیموا الصلاةو:، وهو متعلَّق أفعال المكلفين؛ نحو قوله تعالىمحدثة

.2والمدلول،لاتحد الدليل
.3وغيره،احترازا من المتعلق بالجماد:والمكلفين
وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم :، فإن قوله تعالىاحترازا من الخبر:والاقتضاء

كلام متعلق بأفعال المكلفين، وليس حكما بل هو خبر عن تكليف ] 34:البقرة[ فسجدوا إلا إبلیس
.تقدم

بالتحريم، أو الكراهة، : وجوب، أو الندب، واقتضاء العدمبال: اقتضاء الوجود: ويدخل في الاقتضاء أربعة أحكام
.4فيكون جامعا ،ة، وتكمل الأحكام الخمسة تحت الحدباحالإرجدتنل:التخييرفتبقى الإباحة لم تندرج، ثم ذكر 

فقيل الحكم الشرعيواختلف في أقسام: الحكم الشرعيأقساماانیث
.والإباحة،والكراهة،والندب،والتحريم،الوجوب:خمسة
وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل ،والإباحة،اثنان التحريم:وقيل.والمباح ليس من الشرع:وقيل أربعة

تعالى أبغض المباح إلى االله :" وعلى هذا المذهب يتخرج قوله،والإباحة،والكراهة،والندب،الوجوب
.5والأول هو المشهور،التساوي محالوالرجحان مع ،فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك؛ "الطلاق

في أن المباح، هل هو من الشرع، أم لا؟ لاختلافهم في تفسير : ومنشأ الخلاف
المباح؛ فمن فسره بنفي الحرج، ونفي الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره 

.عابالإعلام بنفي الحرج، والإعلام به إنما يعلم من قبل الشرع، فيكون شر 

1/205:، بيان المختصر1/194:، لباب المحصول59: شرح تنقيح الفصول1
59: لفصولشرح تنقيح ا2
المصدر نفسه3
59/60: شرح تنقيح الفصول4
،المستدركالحاكم في : ، والحديث أخرجه1/207/208:، بيان المختصر1/211:لباب المحصول: ، وانظر أيضا62: شرح تنقيح الفصول5

تاب كة،ابن ماج، 2177:، برقم2/254:باب في كراهية الطلاق،كتاب الطلاق،داودوأب، 2794:، برقم2/214:كتاب الطلاق
، 7/322:باب ما جاء في كراهية الطلاق،والطلاق،كتاب الخلع،البيهقي، 2016:، برقم1/650:باب حدثنا سويد بن سعيد،الطلاق

14671:برقم
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وتفسير الإباحة بنفي الحرج مطلقا حتى يندرج فيها الوجوب، والمكروه هو اصطلاح المتقدمين، وبه وردت 
؛ وتفسيرها باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين، "الطلاقتعالى أبغض المباح إلى االله :" السنة في الحديث

.6فيفهم الحديث حينئذ، وإلا يتعذر فهمهفإذا اندرج فيها المكروه، ويكون الطلاق من أشد المكروهات 
.ما ذم تاركه شرعا:الواجبف

.العرفواحترازا من العقل ردا على المعتزلة،احترازا من "الشرع" وقيد .ما ذم فاعله شرعا:والمحرم
.ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم:والمندوب
.ما رجح على فعله شرعا من غير ذم:والمكروه
.7ما استوى طرفاه في نظر الشرع:والمباح

أما الأول فكنفقات ؛ ولا كل محرم يثاب على تركه،ليس كل واجب يثاب على فعله:تنبیھ
وإذا فعلها ،،والودائع والديون،ورد المغضوب،والدواب،والأقارب،الزوجات

.ولا ثواب،ة مجزئة مبرئة للذمةالإنسان غافلا عن امتثال أمر االله تعالى فيها وقعت واجب
،:وأما الثاني

.8نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب،ينوي امتثال أمر االله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ

:ينطلبيشتمل على مواجباعد الأصولية المتعلقة بالوالكلام على القو 
: 9حقیقة الواجب: طلب الأولمال

.استحقه:واسْتـَوْجَبَهُ ،لزمِ:االشيء يجِب وُجُوبً وَجَبَ : لغة: تعریف الواجب-1
فنصف ما :التقدير، قال االله تعالى: والثابت، والفرض لغة،الساقط: الواجب لغةو 

.10]273:البقرة[فرضتم
:تعریف الواجب اصطلاحا-2

.11"ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما:" عرفه الباجي فقال- أ

62: شرح تنقيح الفصول6
المصدر نفسه7
المصدر نفسه8
الفرض المقطوع به، وهو ما عرف وجوبه بدليل : ، وفرق بينهم الحنفية فقالواوالواجب، والفرض بمعنى واحد عند المالكية، وجمهور العلماء9

، بيان 1/214:لباب المحصول، 1/294/295:التقريب والإرشاد. قاطع، والواجب المظنون، وهو ما عرف وجوبه بدليل مظنون
1/210/211:المختصر

1/210:بيان المختصر: ، وانظر أيضاو ج ب: ، مادة295:مختار الصحاح10
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.12"ما يستحق الذم بتركه بوجه ما:" وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال- ب
عن مؤكد السنن وهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق، وقد عبر بعض المالكية

. 13كما قالوا في غسل يوم الجمعة واجب، والوتر واجب؛بالواجب، وهذا تجوز في عبارة، وليس بحقيقة
إذا وجب :" الوجوب في اللغة يطلق على الثبوت، قال : تعریف الوجوب-3

.واستقر، وزال عن الاضطراب،؛ أي إذا ثبت14"المريض فلا تبكين باكية
: ؛ أي]36:الحج[فإذا وجبت جنوبھا:سقوط، قال االله تعالىعلى اليطلق أيضا و 

.15سقطت
نبنیةالمالأصولیة القواعد : طلب الثانيالم

واجبعلى ال
، ثم ذكر ما يتعلق بكل قسم من أولامن ذكر أقسام الواجببل التعرض للقواعد الأصولية لابد وق

.هذه القواعد
معين، : فباعتبار نفسه ينقسم إلى: فةينقسم الواجب باعتبارات مختل:أقسام الواجب

: مضيق، وموسع، وباعتبار وقوعه في وقته، أو خارجه ينقسم إلى: ومخير، وباعتبار وقته ينقسم إلى
:ثلاثب طلهذا الموأهم المسائل التي يشتمل عليها.أداء، وقضاء

صولیة المبنیة على القواعد الأ: المسألة الأولى
: تقسیم الواجب باعتبار نفسھ

كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم : ، وقد ذكر الباجي ذلك في عدة مواضع من كتابه المنتقى، ومن ذلك1/177:إحكام الفصول11
2/172، كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر2/107/108: الجمعة

أن العقاب : والثاني. إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما: أحدهما: ا ابن جزيوذلك  لوجهين ذكرهم
1/209:، بيان المختصر100:تقريب الوصول. قد يعدم إذا عفا االله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية

، وهذا التعريف هو الذي ارتضاه ابن الحاجب في مختصره، 1/210:ختصر، بيان الم1/212:، لباب المحصول1/293:التقريب والإرشاد12
" بوجه ما:" وإنما ذكر القاضي الباقلاني رحمه االله قيد. وشارحه الأصبهاني

التقريب . ا تركه في جميع وقته، وواجب الكفاية يذم تاركه إذا تركه الكلتاركهما مطلقا، بل يذم بوجه ما، أما الواجب الموسع فإنما يذم تاركه إذ
1/210:بيان المختصر، 1/293:والإرشاد

، ومثله ابن جزي حيث عرفه 1/212:لباب المحصول".هو الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب:" وعرف ابن رشيق رحمه االله الواجب فقال
100:تقريب الوصول". ازماما طلب الشرع فعله طلبا ج:" بقوله

1/209:، بيان المختصر101:الوصول، كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر، تقريب2/172: ، المنتقى1/177:إحكام الفصول13
وأب، 1300:، برقم1/503:كتاب الجنائز،المستدرك، والحاكم في 3189:، برقم7/461:فصل في الشهيد،ابن حبان:والحديث أخرجه14

باب من رخص في البكاء إلى أن كتاب الجنائز، ،البيهقي، 3111:، برقم3/188:باب في فضل من مات في الطاعون،اب الجنائزكت،داود
6945:، برقم4/69:يموت الذي يبكي عليه

1/233:، البحر المحيط1/209:بيان المختصر15
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:تين هماقاعدعلى مل ت، وهذا القسم يشمعين، ومخير: إلىينقسم 
الواجب من الأفعال المخیر فیھا : الأولىاعدةالق

16واحد غیر معین

وغيرهما ،والحج،لق بمعنى كالصلاةمن أن يتعلق بمعنى واحد، أو بأكثر؛ فأما إذا تعالوجوبلا يخلو 
وكفارة ،كخصال كفارة اليمينفهو واجب مخير؛  تعلق بأحد أمور معينة أما إذاو ،ينايسمى واجبا معف

. 17وكفارة الصيد،الأذى
ضرب يجوز الجمع بينهما كالإطعام، والصيام، : إذا ثبت ذلك فالأفعال المخير فيها على ضربين

.وضرب لا يصح الجمع بينهما كالتأجيل، والتعجيل بمنى
، فهل الواجب منها 18بالأمر بفعل من جملة أفعال مخير فيها على سبيل الوجوبفإذا ورد الشرع 

:واحد معين، أو غير معين؟ اختلف في ذلك على مذهبين
: المذھب الأول

، وبه ، وغيرهم21البيضاوي، و ابن الحاجبو ، 20وابن العربي، 19الفقهاء، وهو الذي رجحه الباجي
.22شعريةالأت قال

ويكون فعل كل ،ولا يلزمه الجمع بينها،للمكلف الإخلال بجميعهافلا يجوز ،على البدلهي واجبة الالأشياء أن: والمراد بالواجب المخير16
1/77:المعتمد. لتساويها في وجه الوجوب؛واحد منها موكولا إلى اختياره

.65:القواعد والفوائد الأصولية17
.ويتميزان له،يقدر عليهمابأن ؛أن يتمكن المكلف من الفعلين:أحدھما: وللأفعال الواجبة المخير فيها شرطان لا بد منهما، وهما

ومباح لكان ،لأنه لو خير االله سبحانه بين قبيح؛أو ندبين،نحو أن يكونا واجبين؛أن يتساوى الفعلان في الصفة التي تناولها التعبد:والآخر
يترجح فعله على ف،يفعلهوأن لا،ومباح لكان قد جعل للمكلف أن يفعله،ولو خير بين ندب،تعالى االله عن ذلك،قد فسح في فعل القبيح

إحكام . باحه تركه إلى غيرهألأنه قد ؛ب لكان قد فسح في ترك الواجبو ندمو ،ولو خير بين واجب، وذلك يدخله في كونه مباحا،تركه
66/67:المحصول لابن العربي: ، وانظر تفصيل هذه الشروط وغيرها في1/78:المعتمد، 1/214: الفصول

2/147:التقريب والإرشاد". لا خلاف نعرفه في جواز تكليف فعل أشياء على جهة التخيير:" رحمه االلهقال القاضي الباقلاني18
مفتاح ، 1/217:، لباب المحصول122: ، شرح تنقيح الفصول2/147:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/214: إحكام الفصول19

1/189/190:البرهان في أصول الفقه، 1/79:المعتمد، 65:القواعد والفوائد الأصولية، 103:تقريب الوصول، 40:الوصول
66:المحصول لابن العربي20
توفي بمدينة تبريز سنة إحدى ،والمنقول،وجمع بين المعقول،والأصول،برع في الفقه،البيضاوي،عبد االله بن عمر بن محمد بن علي: هو21

طبقات . وغيرها،ومختصر الكشاف،والمصباح،من الحاصلوالمنهاج مختصر ،الطوالع: ومن تصانيفه، وستمائة،وتسعين
2/172/173:الشافعية

1/246:، البحر المحيط1/190/191:البرهان في أصول الفقه، 65:القواعد والفوائد الأصولية، 1/216:بيان المختصر22
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أن الأفعال المخير فيها كلها واجبة، وبه قال محمد بن خويز منداد من : المذھب الثاني
،هاشموالد أبييأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائ، و 23المالكية، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة

.  24وجماهير مشاهير المعتزلة،عبد الجباريوالقاض
لصدقه ؛أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها":قالواو ،هذا المذهبوغيره ،بن الحاجبارد وقد 

واحدا استحال فيه المطلوب وإذا كان ، محلهفينما التعدد إو ،وهو واحد لا تعدد فيه،على كل واحد منها
هو فالذي؛أو الإطعام،أو الكسوة،وهى خصوص الإعتاق مثلا،الخصوصياتفينما التخيير إو ،التخيير

.25"هو متعلق التخيير لا وجوب فيهوالذي،متعلق الوجوب لا تخيير فيه
وبين من ،شاعرةومن وافقهم من الأ،بين الفقهاءالخلاف: تحریر محل النزاع

يعنون بوجوب الجميع على ؛ لأن المعتزلة المعنىدوناللفظ خلاف في هو ،قال من المعتزلة الجميع واجب
على وجه وللمكلف اختيار أي واحد كان،ولا يجب الإتيان بجميعها،أنه لا يجوز الإخلال بجميعها:لتخييرا

؛ لأن ذمة المكلف تبرأ عندهم أيضا بفعل البعض، وهو بعينه مذهب الفقهاءتبرأ ذمته بفعل البعض،
نها، ولا يفعلها جميعا، ولا فالخلاف لفظي؛ لأن أمر المكلف آيل إلى أن يفعل واحدا من الخصال المخير بي

.26فرق عندئذ بين الرأيين
: أدلة المذھب الأول:الأدلة

بين الخصال المخير بينها لم تكن كلها المكلف إجماع الأمة على أنه إذا جمع : الدلیل الأول
لو  

.27والحج،والصلاة،كالصوم،كانت كلها واجبة لاستحق العقاب على ترك جميعها
أن االله تعالى خَيـَّرَ بين أمور حرم الجمع بينها، وأمر بكل واحد منها منفردا، : الدلیل الثاني

ه عن 
الجمع بينهما؛ فلو كان الأمر على وجه التخيير يقتضي إيجاب جميع المخيرَّ فيه لكان المكلف عاصيا إذا ترك 

.28بعض ذلك، ولما أجمعت الأمة على فساد هذا الإلزام بطل ما تعقلوا به

1/214: إحكام الفصول23
، 65:القواعد والفوائد الأصولية، 103:ريب الوصولتق، 1/216:، بيان المختصر122: ، شرح تنقيح الفصول1/79:المعتمد24

1/247:، البحر المحيط1/190:البرهان
66/67:القواعد والفوائد الأصولية25
1/79:المعتمد، 65:القواعد والفوائد الأصولية، 103:تقريب الوصول، 66:، المحصول لابن العربي122: شرح تنقيح الفصول26
1/82:المعتمد، 1/217:، لباب المحصول2/148:الإرشاد، التقريب و 1/214: إحكام الفصول27
1/215: إحكام الفصول28
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أن الواجب إنما يكون واجبا قبل وقوعه، وإنما سمي واجبا حين وقوعه : 29الدلیل الثالث
مجازا واتساعا، فإذا خيرِّ المكلف في تزويج وليته بأي أكفائها شاء وجب عليه ذلك كله قبل وقوعه، وبعده 

.30وحرم عليه الجمع بين الضدين، وهذا تكليف المحال
لو كان بعض المخير فيه هو : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

يكون قد أوجب ما له صفة الواجب، وكلها متساو عند االله في تعلق المصلحة به، لوجب أن 
.31الوجوب، وأسقط وجوب مثله، وذلك ممتنع في حكمته

.32والدليل على هذا غير ممكنأنه لا صفة للواجب عند االله ولا لغيره يقتضي وجوبه، : والجواب
وهو أنه إذا جاز أن ينوب بعض المخير فيه عن سائره في الامتثال جاز أن ينوب عنه : وجواب ثان

.33وبفي الوج

لو كان الواجب من الأفعال المخير فيها واحدا من غير عينه لوجب : 34الدلیل الثاني
ألا يتعين للمكلف إلا بالفعل له مع نية الوجوب، وَلَوَجَبَ أن يتعين  للباري لعلمه بما يفعله المكلف 

واجبة، وألا يجزئ منها، وإذا كان متعينا للباري الواجب منها وجب أن يكون سائرها عنده ليست ب

1/80/81:المعتمد، 2/148/149:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى في29
1/216/217:، بيان المختصر1/215: إحكام الفصول30
المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح على االله تعالى؛ أنه دائر على قاعدة : ، وأساس هذا الدليل1/81:، المعتمد1/216: إحكام الفصول31

لو كان الواجب واحدة من الكفارات لعينها االله سبحانه :وقد أفسد أصحابنا قول المخالف فقالوا:" يقول أبو الحسين البصري رحمه االله
". لم يجز أن يكل إلينا اختيار نبي أن يدلنا عليه بمعجزةكما ،والمفسدة،لأن الإنسان قد يختار المصلحة؛ولما وكل فعلها إلى اختيارنا،بالوجوب

1/83:المعتمد
1/216: إحكام الفصول32
المصدر نفسه33
1/82/85/86:المعتمد: وانظر أدلة أخرى في34
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ولو كان كذلك لكان الباري تعالى خير بين واجب وغير واجب، ، عن المكلف غير ذلك الواجب
.35ومجزئ وغير مجزئ، وذلك مما أجمعت الأمة على بطلانه

أن المأمور به وإن تعين وجوبه بالفعل والنية فهو قبل ذلك غير مفعول ولا منوي وجوبه، وليس : والجواب
لباري أنه يفعله المكلف وينويه مما يوجب أن يكون الآن واجبا متعبدا به، كما لا يجب لأجل ذلك إذا علم ا

.36أن يكون مفعولا منويا، فسقط ما قالوه
يبطل بمن وجبت عليه رقبة وعنده رقاب؛ فإن الواحدة منها يتعين هذا الدليل وهو أن : وجواب ثان

37.
الأمثلة

، وأن الذمة تبرأ بفعل أن الواجب من الأفعال المخير فيها واحد غير معينباجي رحمه اهللالقرر 
:واحد منها، وقد رتب الباجي على ذلك عدة أمثلة، منها

:منهالصلاةت اوقتحديد المقدار الواجب من أفي علماء اختلف ال: المثال الأول
.إلى أن جميعه وقت للوجوبالمالكيةفذهب أكثر- 1
.هب أصحاب أبي حنيفة إلى أن آخره وقت للوجوبوذ- 2
.   والقضاء،وإنما ضرب آخره فصلا بين الأداء،وذهب أصحاب الشافعي إلى أن أوله وقت الوجوب- 3
فإن للمكلف تعيينه بفعل ،وذهب بعض العلماء إلى أن وقت الوجوب منه وقت غير معين-4

.الصلاة فيه
لأن ؛وأجرى على أصول المالكية،وهذا أظهر عندي:"قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه

والكسوة في الكفارة الواجب منها ،والإطعام،إن الأفعال المخير بينها كالعتق:معظمهم قالوا

ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا غير محمد ،واحد غير معين، وللمكلف تعيين وجوبه بفعله
،فإذا فعل المكلف أحدها سقط وجوب سائرها،جبإن جميعها وا: بن خويز منداد فإنه قال

لأن الأفعال الواجب جميعها لا يسقط وجوب بعضها ؛وما قدمناه هو الصحيح إن شاء االله
. 38"بفعل غيرها

1/217:، بيان المختصر1/216/217: إحكام الفصول35
1/217:، بيان المختصر1/217: إحكام الفصول36
1/217: إحكام الفصول37
1/203:كتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة: المنتقى38
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أو صيام ،أن يكفر بعتق رقبةفأمره رسول االله،أن رجلا أفطر في رمضان:"عن أبي هريرة: ثانيل الاالمث
،خذ هذا:"فقال،من تمرقٍ رَ عَ بِ رسول االلهتيَِ أُ فَ .لا أجد:فقال،ام ستين مسكيناأو إطع،شهرين متتابعين

:"ثم قال،حتى بدت أنيابهفضحك رسول االله.ما أجد أحوج مني:يا رسول االله:فقال".فتصدق به
.39"هُ لْ كُ 

الأمر يقتضي ؛ يقتضي وجوب ذلك؛ لأن"أن يكفررسول االلههفأمر :" قوله:قال الباجي:الشرح
.الوجوب
في مثل "أو"لأن ؛يقتضي التخيير؛"أو إطعام ستين مسكينا،أو صيام شهرين،بعتق رقبة:" وقوله

أو غير ذلك من ،أو جزاء،باحةإأو ،هذا إنما هي للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر
يأمر بواحد من ذلك فيشك فيه لأنه لا خلاف أنه لم؛ولا يجوز أن تكون للشك هاهنا،الأحكام

:،بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها،الراوي
.والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،هي على التخيير:فقال مالك.1
".ولكن بالترتيب كالظهار،الذي لم يأت فيه تخيير،وأنا أقول بالحديث:"قال ابن حبيب.2
كقوله ؛ولفظه لفظ التخيير،الحديث:والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك:"ال الباجيق

وأجمعنا على أن ،]196:البقرة[أو نسك،أو صدقة،ففدیة من صیام:تعالى
.40"فكذلك في مسألتنا مثله،ذلك على التخيير

أو  ،حنث فعليه عتق رقبةثم ،فأكدها،من حلف بيمين:"عبد االله بن عمر يقولكان : 41لثاالمثال الث
لكل مسكين ،ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين،ومن حلف بيمين فلم يؤكدها،كسوة عشرة مساكين

. 42"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،مد من حنطة
يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار وصف االله ؛"من حلف على يمين فأكدها:"قوله: قال الباجي:رحشال

.العزيز الحكيم،السميع العليم،باالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم:ه مثل أن يقولتعالى بصفات

252:والحديث سبق تخريجه ص39
3/43/46:كفارة من أفطر في رمضانكتاب الصيام، باب  : المنتقى40
، كتاب الحج، باب الحكم في 3/307:، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر2/452:كتاب الجنائز: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى41

9/206:، كتاب الحدود، باب جامع القطع3/442:الصيد
، كتاب البيهقي، 1028:، برقم320:مالك في الموطأ، كتاب النذور، والأيمان، باب العمل في كفارة الأيمان: وأثر عبد االله بن عمر خرجه42

10/56:باب من حلف في الشيء لا يفعلهالأيمان،
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فكان يرى في تأكيدها أن ،ولعله كان يعتقد الأمرين جميعا،بتكرارها مرارا،ويحتمل أن يريد به تأكيدها
،لإطعام إلى ما هو أرفعالذي هو ا،أو يرفع عن أدنى الكفارات،وهو العتق،يأخذ ذلك بأرفع الكفارات

.واالله أعلم،وإنما ذلك من عبد االله بن عمر في التأكيد على وجه الاستحباب،والإطعام،وهو الكسوة
.فمن لم يجد شيئا من ذلك صام،والكسوة،والإطعام،

،باللغو في أیمانكم:والأصل في ذلك قوله تعالى
فكفارتھ إطعام عشرة ،ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان

أو ،أو كسوتھم،مساكین من أوسط ما تطعمون أھلیكم
ذلك كفارة ،فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام،تحریر رقبة

.43]"89:المائدة[أیمانكم إذا حلفتم
: الكفار مخاطبون بفروع الشریعة: القاعدة الثانیة

القاعدة هي فرع من فروع قاعدة التكليف بالأوامر؛ لأنه لما كان مدار التشريع على التكليف، وهو وهذه
. الأساس فيه، وجب مراعاته في كل مراحل التشريع

4445ولا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان

:إلى مذهبين46جتناب المحظورات، والصلاة، والحج، وامكالصو 
، وهو الظاهر من 47أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب الجمهور: المذھب الأول

، 49، وهو مذهب جمهور الأشاعرة، والشافعية، والمعتزلة48مذهب مالك، وهو الرأي الذي رجحه الباجي
ي، والكرخي، وهو الصحيح من مذهب وإليه ذهب أحمد في الصحيح عنه، واختاره أكثر الحنابلة، والراز 

.51"ولونالأإليهوالحق ما ذهب :" قال الشوكاني. 50الحنفية

4/506: في كفارة الأيمانكتاب النذور، والأيمان، باب العمل: المنتقى43
30:إرشاد الفحول.لى الكافةإمبعوث الإيمان واجب على الجميع، ورسول االلهن لأ44
30:إرشاد الفحول. يمانوهو الإ،خرة مع عدم حصول الشرط الشرعيأ45
1/273:المعتمد، 1/256:، لباب المحصول129/132: ، شرح تنقيح الفصول2/184:الإرشاد، التقريب و 1/230: إحكام الفصول46
2/186:التقريب والإرشاد47
27:، المحصول لابن العربي49: القواعد والفوائد، 1/253:، بيان المختصر129:شرح تنقيح الفصول:، وانظر أيضا1/230:إحكام الفصول48
49: القواعد والفوائد، 4/1638:، 98/338:، تخريج الفروع على الأصول4/1644:لنفائس الأصو ، 1/253:بيان المختصر49
إرشاد ، 49: القواعد والفوائد الأصولية، 4/1644:نفائس الأصول: ، وانظر أيضا7/147:بدائع الصنائع، 1/74:أصول السرخسي50

7/147:بدائع الصنائع، 30:الفحول
30:إرشاد الفحول51
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أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبه قال كثير من الفقهاء، : 52المذھب الثاني
عض ، وب55، وهو مذهب جمهور الحنفية، وأبي حامد الإسفرائيني54كابن خويز منداد من المالكية، 53والمتكلمين

.56الحنابلة
وأساس الخلاف في كون الكفار مخاطبين : وسبب الخلاف في ھذه المسألة

، أو شرط في التكليف57حصول الشرط الشرعيهل : بفروع الشريعة، أم لا، هو الخلاف في قاعدة
58ليس شرطا فيه؟

ومن فمن ذهب إلى أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قالوا بتكليف الكفار، 
.59ذهب إلى أنه شرط في التكليف قالوا بعدم تكليف الكفار إلا بشرط الإيمان

: الأدلة
49/50: القواعد والفوائد الأصولية، 4/1638:المحصول للرازي مع نفائس الأصول: انظر: وهناك مذهبان آخران52

أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وعند الشافعي بغير خلاف؛ وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم :ناعندالمسألة لبابو :"قال ابن العربي
ويعقدون نكاح ،فقد يعقدون بغير صداق، ويعقدون بغير مال كخمر أو خنزير، ويعقدون في العدةوصداق ووصف صداق، ،وأهل،بشروطها من ولي

4/1750، 1/181:أحكام القرآن لابن العربي". المحرمات، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال
2/186:التقريب والإرشاد53
ولكن ذكر ابن خويز منداد من :" ، قال المازري رحمه االله77:، إيضاح المحصول27:، المحصول لابن العربي1/230: إحكام الفصول54

إن الكافر لا يلزمه :" أصحابنا أن الصحيح عنده أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهو مقتضى مذهب مالك، واستقرأ هذا من قوله
77/78:المصدر نفسه". طلاق، ولا عتاق، ولا تقام عليه الحدود

99/338:، تخريج الفروع على الأصول1/253:، بيان المختصر1/256:، لباب المحصول129: شرح تنقيح الفصول55

،وبالعقوبات سوى حد الشرب،الكفار مخاطبون بالإيمانأن : وهذه النسبة للحنفية غير صحيحة؛ إذ الموجود في كتبهم مذهب ثالث، وهو
:"وقال العراقيون،":"قال البخاريونو ،واعتقادا،:عبادات فقال السمرقنديونوأما ال،والمعاملات

1/73/74:، أصول السرخسي4/128:حاشية ابن عابدين".وهو المعتمد،"فيعاقبون عليهما،
49: الفوائد الأصوليةالقواعد و ، 4/1638:المحصول للرازي مع نفائس الأصول56
1/253:بيان المختصر. والمقصود بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشيء لا وجوده؛ كالوضوء للصلاة57
، 2/117:كتاب التقرير والتحبير،  50:القواعد والفوائد الأصولية. نبه على ذلك الآمدي، وتبعه ابن الحاجب، وغيره58

ه االله إلى جعل الخلاف في هذه المسألة نظريا محضا، وأن فائدته فقط في الآخرة، ، وقد ذهب الرازي رحم1/276:المعتمد
4/1648/1649:نفائس الأصول: انظر. لكن القرافي رحمه االله نبه على عدد من آثار الخلاف في هذه المسألة في الدنيا

: في التكليف إلى قولينحصول الشرط الشرعيوقد اختلف في اشتراط 59
المالكية، كثر ، وهو قول جمهور الأشاعرة، وأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليفأ: القول الأول

30:إرشاد الفحول، 1/253:بيان المختصر.والعراقيين من الحنفية،الشافعيةوأكثر 

،حامدبيأو ،اعة منهم الرازيجم، وهو قولن حصول الشرط الشرعي شرط في التكليفأ: القول الثاني
بيان : ، وانظر أدلة هذين القولين في30:إرشاد الفحول، 1/253:بيان المختصر. والسرخسي،زيدبيأو 

1/253/254:المختصر
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جمع ابن رشيق رحمه االله جملة أدلة المذهب الأول في محورين : أدلة المذھب الأول
.  60الجواز العقلي، والوقوع الشرعي: هما

التكليف بفعله؛ وهو متحقَّق، فإن الكافر يعتبر ممن ربط: الجواز العقلي: أولا
لأن ما يعتبر في جواز تكليف غيره موجود فيه، والكفر لا يسلب الأهلية، ولا يغير صفة من وجد منه 

إيقاع المطلوب منه، غايته أن يمتنع معه مِن فهمه الخطابَ، وقدرته على 
؛ فهو  إيقاع المطلوب منه، غايته أن يمتنع معه وقوع المطلوب لوجود كفره، وهو قادر على زواله

.61كالمحدث يطلب منه إيقاع الصلاة في الوقت، فإنه مخاطب بذلك
:وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه القرآن والإجماع: الوقوع الشرعي: ثانیا

لم : قالواسقرسلككم في ما :من القرآن قوله تعالى: الدلیل الأول
نك من المصلین ولم نك نطعم المسكین وكنا نخوض مع الخائضین 

].46:إلى42:المدثر[كذب بیوم الدینوكنا ن
أن االله تعالى أخبر أن العذاب حق عليهم بترك الصلاة، والإطعام، ولغو القول : ووجه الاستدلال

.  62والخوض، وأورد ذلك تحذيرا للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك
أن عمومات النصوص تتناول الكفار كما تتناول المسلمين؛ لأن : نيالدلیل الثا

طاب العام صالح لتناول المسلم، وغيره، وإنما يخرج عن بعضها بدليل، كخروج الحائض، والنفساء، الخ
.63والمريض، والمسافر عن بعض العمومات بدليل

یھا الناس اعبدوا أیا :تعالىقوله: ومن الخطابات العامة لكل الناس
.64وهم من جملة الناس،ونحوها،]21:البقرة[ربكم

الأصل أنه لا يصح التقرب : الدلیل الأول: نيأدلة المذھب الثا
؛ لأ65بالعبادات إلى االله تعالى من الكافر مع مقامه على كفره؛ فاستحال بذلك أمره

27:المحصول: والمنهج نفسه وجدته عند ابن العربي رحمه االله في60
، 4/1638:ولالمحصول للرازي مع نفائس الأص، 27:، المحصول لابن العربي1/253:، بيان المختصر1/257:لباب المحصول61

1/273:المعتمد
، 1/254:، بيان المختصر1/258:، لباب المحصول27: ، المحصول لابن العربي2/187:، التقريب والإرشاد1/230: إحكام الفصول62

1/273:المعتمد، 4/1639:المحصول للرازي مع نفائس الأصول، 98:تخريج الفروع على الأصول
1/273:المعتمد، 1/254:، بيان المختصر1/230: ، إحكام الفصول338:على الأصول، تخريج الفروع 131: شرح تنقيح الفصول63
30:إرشاد الفحول64
، تخريج الفروع على 4/1643:المحصول للرازي مع نفائس الأصول، 1/254:، بيان المختصر1/230/231: إحكام الفصول65

1/276:المعتمد، 99:الأصول
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لأن الكفر ؛ولا يصح منهم،مكان شرطلأن الإ؛و لأمكن الامتثالأ،مرلأن الصحة موافقة الأ؛لصحت
.66لسقوط الخطاب؛وهو حال الموت،كفر لوجود المانع ولا بعدهولا يمكن الامتثال حال ال،مانع

وإنما كلف الصلاة بأن يقدم ،ولم يكلف ذلك،أن المستحيل هو أن يضم الشرعيات إلى كفره: والجواب
.67الإسلام

وهو أن هذا غلط؛ لأن المحدث مأمور بفعل الصلاة مع كونه محدثا، وإن كان لا يصح منه : ثانوجواب
.68فعلها،

:نيالدلیل الثا
م الإسلا:" صل وأنت كافر، وإما بعد الكفر وهو أيضا خلاف الإجماع؛ لقوله: أنه لا يقالالأمة مجمعة على 

.   69"يجب ما قبله
.70أن زمن الكفر ظرف للتكليف، لا لوقوع المكلف به: والجواب

الأمثلة
: قرر الباجي رحمه االله أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولم أعثر لهذه القاعدة إلا على مثالين

طهرت من وامرأته مفطرة حين،وهو مفطر،في الرجل يقدم من سفره:"قال مالك: المثال الأول
. 71"أن لزوجها أن يطأها إن شاء:حيضتها في رمضان

فإن كانت  ،إذا كانت مسلمةمن قدم من سفره فإن له أن يطأ زوجته :" قال الباجي: الشرح
.والصوم،؛ليس له وطؤها:المالكيةكتابية فقد قال بعض 

،وغير ذلك من العبادات،والصلاة،رائع الإسلام من الصوموهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بش
.وعن الشيخ أبي إسحاق،وذكره عبد الحق عن بعض شيوخه
:وقد اختلف أصحابنا في ذلك

.وبه قال الشافعي،فالذي عليه جمهور أصحابنا ما تقدم.1
".عله المفطرإنه يستحب له أن يكف عما يف:"النصراني يسلم بعد الفجرفي وقال عبد الملك .2

2/192:التقريب والإرشاد، 31:إرشاد الفحول66
2/192:، التقريب والإرشاد1/276:المعتمد67
1/276:المعتمد، 31:إرشاد الفحول، 1/254:، بيان المختصر1/231: إحكام الفصول68
؛ لأنه لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول الشرط الشرعي لصحت العبادة منه، 1/253:، بيان المختصر131: شرح تنقيح الفصول69

، باب ترك أخذ البيهقي، والحديث خرجه 1/253:بيان المختصر. لثاني باطل بالإجماع فيلزم بطلان المتقدمحال عدم الشرط الشرعي، وا
9/123:المشركين بما فعلوه

1/254:، بيان المختصر131: شرح تنقيح الفصول70
200:كتاب الصيام، ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضان:الموطأ71
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وهذا كما قال محمد بن خويز ،والجماع،له أن يفعل ما يفعله المفطر من الأكل:وقال أشهب.3
.وهو مذهب أبي حنيفة،منداد من أصحابنا

لم نك :ما سلككم في سقر قالوا:لقوله تعالى؛والأول أظهر:" قال الباجي
وكنا نخوض مع ،ولم نك نطعم المسكین،من المصلین

.72]45:المدثر[وكنا نكذب بیوم الدین،نالخائضی
يجب عليه ، أو هل عليه قضاء رمضان كله،سئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان:المثال الثاني

وأحب ،وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل،ليس عليه قضاء ما مضى:"فقال؟قضاء اليوم الذي أسلم فيه
.73"إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه

وقد مضى بعض الشهر أنه لا ،إن من أسلم في رمضان:وهذا كما قال:" قال الباجي: الشرح
.وعطاء،خلافا للحسن،يلزمه قضاء الماضي منه

ولا فرق بين ما مضى ،والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان،أن الأداء قد فات لمضي زمنه:والأصل في ذلك
فإذا لم ،تقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيهاوبين سائر الشهور الم،من هذا الشهر

. فكذلك ما مضى من شهر هذا العام،يجب قضاء ما مضى من الأعوام
لأن وقت صيامه ؛وذلك أنه لا يجب عليه صيامه،"وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه:"وقوله

.قد فات بفوات وقت الدخول فيه بعد إسلامه
الإسلام إن:فمن قال بوجوبه عليه حال كفره قال،وأما وجوبه قبل إسلامه فقد اختلف فيه العلماء

قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما :لقوله تعالى؛يسقطه عنه
.]38:الأنفال[قد سلف

وهو بصفة من يصح منه ،لما أدرك بعض زمن صومه؛إذا ثبت ذلك فإنه يستحب له قضاؤه
؟وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره،وهو كونه مسلما،صومه

وأكثر ،وهو مقتضى قول مالك،إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام:من قال من أصحابنا
.وقاله الشيخ أبو القاسم،ورواه في المزنية ابن نافع عن مالك،أوجب عليه الإمساك بقية يومه،أصحابه

وهو ،لا يلزمه الإمساك في بقية يومه:ن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين بشرائع الإسلام قالوم
. 74"وأحكم،واالله أعلم،وقاله ابن القاسم،وعبد الملك بن الماجشون،مقتضى قول أشهب

3/41/42:، ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضانكتاب الصيام: المنتقى72
207:كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات:الموطأ73
3/72/73:كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات: المنتقى74
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القواعد الأصولیة المبنیة على : المسألة الثانیة
: تقسیم الواجب باعتبار الوقت

:أن لا يكون لها وقت معين، أو يكون لها وقت معينالعبادة إما 
.فإن لم يكن لها وقت معين فهي لا توصف لا بالأداء، ولا بالقضاء؛ كالأذكار، والنوافل المطلقة-أ

أما إن كان للعبادة وقت معين، فإما إن يكون غير محدود، أو محدودا؛ فإن كان غير محدود كالحج فإنه لا يوصف -ب
.مضيق، وموسع، وكل منهما يوصف بالأداء، والإعادة، والقضاء: محدودا فينقسم إلىبالقضاء، أما إن كان

75الوجوب في الواجب الموسعینطلق : هيقاعدة واحدةعلى شتملوهذه المسألة ت

وجوبا موسعاعلى جمیع أجزاء الوقت 
.والكفاراتكصوم رمضان، وموسع كالصلاة المفروضة، ،مضيق: إلىباعتبار الوقت الواجب ينقسم 

:أربعوالفعل بالنسبة إلى الوقت لا يخلو من حالات 
أن يكون الفعل زائدا على الوقت، والتكليف في هذه الحالة لا يجوز عند من لا يجيز تكليف : الحالة الأولى

.ما لا يطاق إلا لغرض القضاء؛ كما إذا بلغ الصبي، وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة
.كون الفعل مساويا للوقت، كصوم، وهو الواجب المضيقأن ي: الحالة الثانیة
.أن يكون الوقت زائدا على الفعل؛ وهذا هو الواجب الموسع: الحالة الثالثة

. 76وقد أجمعت الأمة على أن الواجب الموسع وقته إذا فعل في أول الوقت سقط الفرض
،وقضاء الصلوات،كالكفارات؛الأمرولا نيطت بمدة في مطلق،عبادة لم ترتبط بوقت: الحالة الرابعة

.77والحج على اختلاف في هذين
هل ينطلق الوجوب في : اختلفوالفرض، و اوقد أجمعت الأمة على أن الواجب الموسع وقته إذا فعل في أول الوقت سقط 

:، أو على أوله، أو على آخره؟ على أربعة مذاهبوجوبا موسعاالموسع على جميع أجزاء الوقت 
ومحمد بن شجاع، 79، والحنابلة78أن جميع الوقت وقت للوجوب، وهو مذهب المالكية: الأولالمذھب 

.82من المعتزلةهاشموأبيي،علوأبي، 81والسرخسي من الحنفية،80الثلجي

120: شرح تنقيح الفصول. بل مغيا بالعمر، وقد يكون محدودا كأوقات الصلاةأن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، وقد لا يكون محدودا: والواجب الموسع هو75
2/227:، التقريب والإرشاد61:، المحصول لابن العربي103:تقريب الوصول، 1/221:بيان المختصر76
.61:المحصول لابن العربي77
، شرح تنقيح 61:، المحصول لابن العربي2/227:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/221: كام الفصولإح. وهو المذهب الذي رجحه الباجي78

، وهذا المذهب نسبه الشريف التلمساني للمحققين من الأصوليين، 38:، مفتاح الوصول103:تقريب الوصول، 1/221:، بيان المختصر120: الفصول
لأمر لا يختص تعلقه ببعضٍ معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا، والمحققون من الأصوليين يرون أن ا:" حيث قال

ه نية التطوع، ولما لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع، ولو تعلق بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجب علي
.المصدر نفسه". اجب، كما لو فعلها قبل الوقت، وهو خلاف الإجماع؛ فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معينأجزأت عن الو 

4/162:المنتقى. ومن المستحب أن يؤدى الواجب الموسع في أول الوقت
70:القواعد والفوائد الأصولية79
الفقه عن وأخذ ،وطبقتهم،وأبي أسامة،ووكيع،سمع من ابن علية،بابن الثلجيويعرف ،الحنفي،البغدادي،أبو عبد االله،الفقيه،محمد بن شجاع: هو80

ومات سنة ،وثمانين سنة،عاش خمسا،له كتاب المناسك،مات ساجدا،وتلاوة،،وكان صاحب تعبد، وكان من بحور العلم،وبرع،الحسن بن زياد
12/379/380:م النبلاءسير أعلا، 1/105/106:طبقات الحنفية. ئتيناوم،وستين،ست
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أن وقت الوجوب يكون في أول الوقت، وإنما ضرب آخره توقيتا للأداء، : المذھب الثاني
.83افعيةوتمييزا له من القضاء، وهو مذهب الش

ولا وسطه، وإنما يجب الوقت ،أن وقت الوجوب لا يتعين بأول الوقت: 84المذھب الثالث
الذي إذا تركه كان آثما؛ فالوجوب متعلق بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب، وهو مذهب 

.  86، وأكثر المعتزلة85أكثر الحنفية
بواحد الكفارة تعلق فيقت غير معين، كما من الو الوجوب متعلق بجزء أن :المذھب الرابع

وهذا أصح :"ـ من الحنابلة ـ فقالأبو البركاتالذي رجحه قول بعض المتكلمين، وهو غير معين، وهو 
".فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه،الكفاراتوأشبه بأصولنا فيي،عند

الواجب الموسع  أن مسألةللحام ـ على من الحنابلة هذه المسألة ـ كما قال ابن ا87وقد خرج ابن عقيل
.88منهمفهو موافق لما اختاره أبو البركات،وقاسها عليها،كالواجب المخير

1/31:أصول السرخسي81

،تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري،وغيره،صاحب المبسوط،شمس الأئمة،السرخسي،أبو بكر،محمد بن أحمد بن أبي سهل:هوالسرخسيو 
28/29:طبقات الحنفية. ائةوأربع م،حدود التسعينمات فيغيرهم، و ،وعثمان بن علي بن محمد البيكندي،وأبو عمر

70:القواعد والفوائد الأصولية، 1/125:المعتمد82
، تقريب 38:مفتاح الوصول، 120: ، شرح تنقيح الفصول2/227:، التقريب والإرشاد1/221: إحكام الفصول83

90:تخريج الفروع على الأصول، 103:الوصول
:وأما الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة، لأن طرفيه مضبوطان بوقته؛فيهالصوم لا كلامنأ: والأثر المترتب على الخلاف السابق84

ء أجاب عن ذلك علماوقد .والترك يضاد الوجوب،لأن جواز التأخير مع خيرة المكلف بين الفعل؛لا تجب إلا في آخر الوقت
:بجوابينلمالكيةا

.فارق النوافل،إنما جاز التأخير بشرط العزم على الفعل:أن قالوا:أحدھما
61:المحصول لابن العربي. فأما الوجوب الموسع فلا،ضيقإن جواز التأخير إنما يضاد وجوب الم:الثانيو
: ، شرح تنقيح الفصول61:، المحصول لابن العربي2/228:، التقريب والإرشاد1/221: إحكام الفصول،1/31:أصول السرخسي85

، 90/91:تخريج الفروع على الأصول، 103:تقريب الوصول، 38:مفتاح الوصول، 1/221/222/223:، بيان المختصر120/121
، والمذهب المنسوب إلى أكثر الحنفية قد اختلفوا فيه إلى رأيين، ذكرهما السرخسي رحمه االله، وردهما، وليس كما نقل 71:القواعد والفوائد الأصولية

يمنع لزوم الفرض إياه في آخر نفلفمنهم من يقول هو ؛ي في أول الوقتثم اختلف هؤلاء في صفة المؤد:" عنهم غيرهم، يقول السرخسي
في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر يالمؤدِّ :ومنهم من قال.إذا كان على صفة يلزمه الأداء فيها بحكم الخطاب،الوقت
ولو ،ولو نوى الفرض صحت نيته،الظهر اسم للفرض خاصةو ،فالأداء لا يصح إلا بنية الظهر؛ضعيفكله وهذا  :" قال السرخسي. الوقت

1/31/32:أصول السرخسي".نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة
1/125:المعتمد86
ا وأب،وسمع أبا بكر بن بشران،ئةاوأربع م،ولد سنة إحدى وثلاثين،المتكلم،الحنبلي،ن محمد بن عقيلب،علي بن عقيل:هوابن عقيل 87

، وغيرهم، وأبو طاهر السلفي،وأبو بكر السمعاني،وأبو المعمر الأنصاري،حدث عنه أبو حفص المغازليو ،وأبا محمد الجوهري،الفتح بن شيطا
451/.../19/443:سير أعلام النبلاء. ئةاوخمس م،توفي سنة ثلاث عشرة

71:القواعد والفوائد الأصولية88
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: أدلة المذھب الأول: الأدلة
أن آخر الوقت ليس بأن يكون وقتا لوجوبه أولى من وسطه وآخره؛ لجواز أداء : الدلیل الأول
لوجوب لم يصح أداء الصلاة فيه، كما لا يصح أداء صلاة الظهر قبل أول الوقت وقتا لالصلاة فيه، ولو لم يكن 

.89الزوال
أن الواجب ما تعلق به خطاب الإيجاب، وقد أوجب عليه الصلاة : 90الدلیل الثاني

].78:الإسراء[أقم الصلاة لدلوك الشمس:إذا زالت الشمس، قال االله تعالى
.نية الوجوب فيما لا يتعلق به الوجوبالصلاة، ولا يشترطمنعقد على اشتراط نية الفرضية في أداءوالإجماع 

وكذلك وجبت الكفارات عند تحقق سببها من قتل، أو ظهار، أو جماع في صوم شهر رمضان، ولا 
91.

الوجوب هب إليه بأن ذاحتج الشافعي رحمه االله لما : أدلة المذھب الثاني
مستفاد من الأمر، والأمر يتناول الوقت، ولم يتعرض لجزء من أجزائه؛ إذ لو دل الأمر على تخصيصه 

الأمر دلالة على تخصيص ببعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير المسألة المتنازع فيها، وإذا لم يكن في 
ه وجب أن يكون وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قابلا ل،الفعل بجزء من أجزاء ذلك الوقت

.92ذلك الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء كان من أجزاء ذلك الوقت
لو كان أول الوقت وقتا : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث

عنه؛ فلما علمنا أن تأخير الصلاة عن أول الوقت لا يأثم به المكلف للوجوب لأثم المكلف بتأخير الصلاة 
.93للوجوبعلمنا أنه ليس بمحل 

أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة، فإنه لا يأثم بتأخيرهما عن أول وقت الإمكان، : والجواب
.94وهو من أوقات الوجوب

وهو أن جواز التأخير لا يدل على انتفاء الوجوب، ألا ترى أن جواز ترك بعض : وجواب ثان
.95الأمور به على وجه التخيير لا يدل على انتفاء الوجوب

1/222: إحكام الفصول89
1/222:بيان المختصر: أدلة أخرى فيوهناك 90
1/220:لباب المحصول91
90:تخريج الفروع على الأصول92
1/222: إحكام الفصول93
المصدر نفسه94
المصدر نفسه95
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أن انتفاء خاصية الشيء يقتضي انتفاءه، وثبوت خاصية الشيء : الدلیل الثاني
يقتضي ثبوته، وخاصية الوجوب الإثم على تقدير الترك، ولم يوجد هذا إلا آخر الوقت؛ فيكون 

الوقت، وهذه الخاصية نجدها منفية أو الوقت ووسطه، فوجب انتفاء الوجوب من الوجوب متعلقا بآخر 
.96سطهأول الوقت وو 

إن المكلف إذا عجل لم يفعل الواجب على هذا المذهب، وإجزاء غير الواجب عن : والجواب
.97نفل يسد مسد الفرض ـ خلاف الأصل والقواعد: الواجب ـ كما قالوا

الأمثلة
، وجوبا موسعاقرر الباجي رحمه االله أن الوجوب في الواجب الموسع ينطلق على جميع أجزاء الوقت 

:ى ذلك عدة أمثلة، منهاورتب عل
لمن لم يجد ،الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج":: المثال الأول

.98"فإن لم يصم صام أيام منى،ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة،هديا
وهي أيام ؛"ام أيام منىفإن لم يصم إلى يوم عرفة ص:"قولها رضي االله عنها: قال الباجي:رحشال

وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم ،التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر
وإما لأن في تقديم ،وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء،إما لأنه وقت الأداء،وإن ذلك مبدأ،عرفة

،يوم النحر مباح لمن يريد الصوموإما أن صيام ما قبل،بهوذلك مأمور ،الصيام قبل النحر إبراء للذمة
فإنما يباح الصوم فيها للضرورة من لم يصم قبل ذلك ليكون صومه في حجه امتثالا ،وصيام أيام منى ممنوع

وما بعد أيام منى فليس ،]196:البقرة[فصیام ثلاثة أیام في الحج:لقوله تعالى
وقد قال أصحاب ، لأن ما بعد أيام منى لا يكون الصوم فيها في الحج؛محلا لهذا الصوم على وجه الأداء

.إن صيام أيام منى إنما هو على وجه القضاء: الشافعي
كوقت الصلاة ،وإن كان الصوم قبلها أفضل،والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء":قال الباجي

. 99"أعلمواالله،وإن كان أوله أفضل من آخره،الذي فيه سعة للأداء
وأما أهل الآفاق ممن لم يحج من الإحرام بالعمرة قبل التحلل، اج أهل منى جحيمنع : المثال الثاني

، وهذا الذي أيام التشريق، وليسوا كحجاج أهل منىلهم أن يحرموا بالعمرة في : ففي المدونة عن مالك

121: شرح تنقيح الفصول96
المصدر نفسه97
962:، برقم293:تمتعصيام الكتاب الحج، باب :الموطأ98
4/162:تمتعم الصياكتاب الحج، باب :المنتقى99
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وسواء  :"القاسم في المدونةقال ابنحكاه القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف عن المذهب،
وإنما ،وهذا يقتضي أن اليوم لا ينافي عمل العمرة؛"أو بعدها،كان إحلاله من عمرته في أيام منى

فليس له صرف ذلك ،لأن إحرامه بالحج يقتضي استيعاب هذه الأيام بعمل الحج؛ينافيه عمل الحج
.100"واالله أعلم،إلى نسك آخر

عد الأصولیة المبنیة على القوا: المسألة الثالثة
، أو خارجھوقتھوقوعھ في تقسیم الواجب باعتبار

.؛ وذلك هو حكم الواجب بالأمرأداء، وقضاء: قسمينعتبار إلىلااذا ينقسم الواجب 
:قاعدتانالقواعد الأصولية المبنية على هذا القسم هيو 
الإتیان بالمأمور بھ یقتضي : الأولىقاعدةال

الإجزاء
لابد أولا من بيان أوصاف العبادة التي تعتري الفعل فتجعله مجزئا، أو ةالقاعدهذهلكلام على لو 

:101خمسةالعبادةوأوصاف.غير مجزئ، وصحيحا، أو غير صحيح
وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا :" عرفه القرافي رحمه االله فقال:الأداء:الأول

.102"قتلمصلحة اشتمل عليها الو 
.احترازا من القضاء"في وقتها:"هفقول
.احترازا من العرف"شرعا:"هوقول

احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في "لمصلحة اشتمل عليها الوقت:"وقولنا
أداء في ولا يوصف بكونه،فإنه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر"الأمر للفور:"كما إذا قلنا،الوقت

سواء  ،أو إنقاذ غريق فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ،كمن بادر لإزالة منكر؛ولا قضاء بعد وقته،وقته
.كان في هذا الزمان أو غيره

،اشتملت عليها هذه الأوقات،
لا أنه ليس فيه مصلحة طردا ته،ي معناه أنا لا نعلم مصلحوهكذا كل تعبد،وإن كنا لا نعلمها

.103لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل

3/369: كتاب الحج، باب قطع التلبية: المنتقى100
105:تقريب الوصول. الأداء والقضاء، والصحة، والفساد، والرخصة، والعزيمة: كل اثنان منها متقابلان: 101
، وعرفه السرخسي رحمه 105:ل، تقريب الوصو 1/212:، بيان المختصر1/256:، لباب المحصول63: شرح تنقيح الفصول102

1/44:أصول السرخسي". الأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه:" االله فقال
63: شرح تنقيح الفصول103
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.104وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه:القضاء:الثاني
وغيره من ،عند المازريبل تقدم سببه،لا يشترط في القضاء تقدم الوجوبمع ملاحظة أنه لكن
لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في ؛وجماعة من الفقهاء،خلافا للقاضي عبد الوهاب،المحققين

.والحرام لا يتصف بالوجوب،زمن الحيض
.وقد لا يكون كالنائم والحائض،ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن

وقد يصح معه الأداء  ،وقد لا يكون كالحيض،من جهة العبد كالسفروالمزيل للإثم قد يكون
.105أو عقلا كالنوم،وقد لا يصح إما شرعا كالحيض،كالمرض

في وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل:الإعادة:الثالث
.106جزاء؛ كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال كصلاة المنفردالإ

.107ما وافق الأمر:وهي عند المتكلمين:الصحة:الرابع
.108ما أسقط القضاء:وعند الفقهاء

.تطلق تارة في العبادات، وتارة في العقود: وعند الأصوليين
ولهذا . المتـَوَجَّه عليه بفعلها، وجب القضاء، أو لم يجبما وافق الأمرعبارة ع: فالعبادة الصحيحة

نه موافق للأمر المتوجَّه عليه في الحال، وإن وجب القضاء يقضون بصحة صلاة من ظن أنه متطهر؛ لأ

.يرجع إلى عبارة
صحيح، وكلما تخلف عنه : وأما إذا أطلق في العقود، فكل عقد أفاد حكمه المنصوب له يقال له

.109إنه فاسد أو باطل: لل فيه يقالحكمه لخ
.   110لا شيء: الفاسد شيء، لكنه مختل، والباطل: والباطل فقال،وقد فرق أبو حنيفة بين الفاسد

، وعرفه 105:، تقريب الوصول1/212:، بيان المختصر1/265:، لباب المحصول2/231:، التقريب والإرشاد64: شرح تنقيح الفصول104
1/44:أصول السرخسي". ء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقهالقضا:" السرخسي فقال

64: شرح تنقيح الفصول105
1/213:، بيان المختصر1/265:، لباب المحصول2/231:، التقريب والإرشاد66: شرح تنقيح الفصول106
105:، تقريب الوصول1/246/247:، بيان المختصر66: شرح تنقيح الفصول107
105:، تقريب الوصول1/246/247:، بيان المختصر66: ، شرح تنقيح الفصول1/303:شادالتقريب والإر 108
1/247:، بيان المختصر1/263:، لباب المحصول1/303/304:التقريب والإرشاد109
1/264:لباب المحصول110
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لأن ؛فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛والبطلان يتخرج على المذهبين
وباطلة عند ،فهو موافق للأمر،وقد فعلاالله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارته 

. 111؛الفقهاء
.وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف:الإجزاء:الخامس

.112والعقود لا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب
: ر به مجزئا، أو غير مجزئ؟ على مذهبينوقد اختلف في كون الإتيان بالمأمو 

.113أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، وهو مذهب جماهير العلماء: المذھب الأول
القاضي أن الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء، وهو مذهب : 114المذھب الثاني

.115من المعتزلةماأبي هاشم، وأتباعهعبد الجبار، و 
: اختلف في معنى الإجزاء على معنيين: تحریر محل النزاع

أن الإتيان بالفعل كاف في سقوط القضاء؛ أي أن الإتيان بالمأمور به  : المعنى الأول
.كاف في سقوط التعبد، وحصول الامتثال

،يستلزم الإجزاء اتفاقا،والأركان،مع الشرائط،المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجهه كما طلبف
.جزاء بالامتثالإذا فسر الإ

.فهذا المعنى ليس فيه خلاف بين الأصوليين
.أن الإتيان بالمأمور به لا يوجب سقوط القضاء: والمعنى الثاني

، وأتباعهم 116فالقاضي عبد الجبار، وأبو هاشم؛وغيرهم،وهذا المعنى الثاني مختلف فيه بين المعتزلة
.يقولون بعدم سقوط القضاء

66: شرح تنقيح الفصول111
البرهان في أصول ، 2/535: ب المحصول، لبا4/1656:، المحصول للرزاي مع نفائس الأصول67: شرح تنقيح الفصول112
، نفائس 4/1656:، المحصول للرزاي مع نفائس الأصول1/459:بيان المختصر: ، وانظر معاني أخرى للإجزاء في1/182:الفقه

1/1658/1659:الأصول
3/338:، البحر المحيط216:، المستصفى4/1656:، المحصول للرزاي مع نفائس الأصول2/169:التقريب والإرشاد113
3/338/339:البحر المحيط: وهناك مذاهب أخرى في114
، 4/1662/1663:، نفائس الأصول4/1656:، المحصول للرزاي مع نفائس الأصول2/169:، التقريب والإرشاد1/92:المعتمد115

3/338:البحر المحيط
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.سقوط القضاءوأهل السنة يقولون ب
الاختلاف في استصحاب براءة الذمة بعد ورود : وسبب الخلاف بینھم ھو

النص؛ فالمعتزلة يقولون بالاستصحاب؛ لأن الأمر الوارد ليس مبطلا لهذا الاستصحاب، بل هو مشغل 
اد من لها بالفعل مرة واحدة، أو بعدد من الأفعال في زمن من الأزمان، ويبقى العدم بعد الأفعال مستف

.البراءة الأصلية، كالأعدام الكائنة قبل التكليف
الأمر الوارد بعد الاستصحاب مبطل للعمل به، ولا يبقى للاستصحاب معنى : وغير المعتزلة يقولون
.117إلا قبل ورود التكليف
وفا بصفة وليس النزاع في إمكان ورود أمر بعده، وإنما النزاع في الورود به موص:"قال القرافي رحمه االله

."القضاء
والحق نفيه؛ لأن الفعل إذا كان كاملا في نفسه امتنع القضاء إجماعا، فإن سمى الأمر الوارد بمثل 
تلك العبارة خارجا عن الوقت، مع تقدمها على وجه الكمال قضاء، فهذا نزاع في تسميته، ونسلم له 

.118"جواز الأمر بمثل ذلك
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

.119أن المأمور أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة: لیل الأولالد
أن المكلف إذا أتى بالمأمور به مع اختلال بعض شرائطه، ثم مات لم : الدلیل الثاني
.120يكن مجزئا مع سقوط القضاء

أخذ عن ،من كبار الأذكياء،عتزليالم،الجبائي،عبد السلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام:هوأبو هاشم116
وله عدة ،وثلاث مئة،توفي سنة إحدى وعشرين،وأشياء،وكتاب المسائل العسكرية،وكتاب العرض،وله كتاب الجامع الكبير، والده

15/63/64:سير أعلام النبلاء. تلامذة
، البحر 4/1662/1664:، نفائس الأصول4/1656:المحصول للرزاي مع نفائس الأصول: انظر في هذا117
العدم : وعبد الجبار يقول،واتفقوا على أن البراءة الأصلية اقتضت العدم السابق:" ، يقول الرزكشي رحمه االله3/339/340:المحيط

3/341:البحر المحيط."كالأعدام الكائنة قبل الفعل،اللاحق الكائن بعد الفعل مستفاد أيضا من البراءة الأصلية
وأنه مثل ،إن القضاء يجب بأمر جديد: إذا قلنا" :وقال الغزالي في المستصفى، 1/92:، المعتمد4/1663:نفائس الأصول118

لكن إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك الفائت من أصل العبادة ،فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال،الواجب الأول
216:المستصفى."لا عقلاـ،عني شرعايـ فإن لم يكن فوات استحال تسميته قضاء ،ووضعها

4/1656:المحصول للرزاي مع نفائس الأصول119
المصدر نفسه120
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أن وجود القضاء معلل بأن الفعل الأول ما كان مجزئا، والعلة مغايرة : الدلیل الثالث
.121للمعلول

أن النهي لا يدل على الفساد : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
.122بمجرده؛ فالأمر وجب ألا يدل على الإجزاء بمجرده

أن النهي يدل على أنه : أنه وإن سلم أن النهي لا يدل الفساد، لكن الفرق بينه وبين الأمر: والجواب
، فإذا أتى به فقد أتى بتمام اء المأمور به مرة واحدةدلالة فيه إلا على اقتضفيالأمر أمامنعه من فعله، و 

.123، فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخرالمقتضى
أن كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها، والمضي فيها، ولا : الدلیل الثاني

.124جامع فيهه، كالحجة الفاسدة، والصوم الذي تجزئه عن المأمور ب
أن تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامها، وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول؛ لأن الأمر : ابوالجو 

.125الذي وقع، بل على وجه آخر، وذلك الوجه بعدُ لم يوجدإيقاع المأمور به، لا على هذا الوجه الأول اقتضى 
أن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأمورا به، فأما أن الإتيان يكون سببا : الدلیل الثالث

.126لسقوط التكليف، فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر
، أن الإتيان بتمام المأمور به يوجب ألا يبقى الأمر مقتضيا بعد ذلك، وذلك هو المراد بالإجزاء: والجواب

.127أعلمواالله
الأمثلة

:أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاعلماء جماهير القرر 
".ثم دب حتى وصل الصف،فركع،فوجد الناس ركوعا،دخل زيد بن ثابت المسجد":المثال الأول

.128"أنه بلغه أن عبد االله بن مسعود كان يدب راكعا:" أيضامالك خرج أو 
".ذلك يجزئه:"ففي المدونة عن مالك؛صفقبل الالمسبوق كبر ذاإ:الشرح

4/1656:المحصول للرزاي مع نفائس الأصول121
المصدر نفسه122
المصدر نفسه123
المصدر نفسه124
المصدر نفسه125
المصدر نفسه126
المصدر نفسه127
، 115:ما يفعل من جاء والإمام راكعكتاب الصلاة، باب الموطأ،مالك في ماخرجهماي االله عنهرضوابن مسعود زيد بن ثابتاوأثر 128
2415:، برقم2/90:باب من ركع دون الصفكتاب الصلاة، ،البيهقي، 393/394:برقم
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وذلك لا ،وإنما ترك الأفضل،ووجه ذلك أنه لم يخل بشرط من شروط صحة الصلاة:"قال الباجي
.129"الإجزاءيمنع 

وأما ،وأصحابه أنه لا يجوز أن يصام إلا بنية قبل الفجر كسائر الأيام،الذي عليه مالك:المثال الثاني
أن من كان :"في الناسنْ ذِّ أَ نْ أَ مَ لَ سْ أَ نْ رجلا مِ أمر رسول االله : ع عن النبيحديث سلمة بن الأكو 

فإنه يحتمل أنه أمر به لما علم .130"فإن هذا يوم عاشوراء،ومن لم يكن أكل فليصم،أكل فليصم بقية يومه
ن أكل ولذلك أمر م،فكان عليهم الإمساك،فإنه طرأ علم الوجوب في بعض اليوم،صوم موسى له

وهذا بمنزلة من يطرأ عليه العلم بأن اليوم الذي هو فيه من رمضان بعد مضي صدر منه فإن عليه ،بالصيام
.لأن القضاء إنما يجب بأمر ثان؛ولا يدل تركه الأمر على الإجزاء،أو لم يأكل،لَ كَ أَ ،أن يمسك

.131"فإن عدم أمره بالقضاء لا يدل أنه لم يأمر به:وأيضا
يهدين لا نيَِّ ا بَ يَ ":مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيهخرج: 132لثاثالمثال ال

.133"وأحق من اختير له،فإن االله أكرم الكرماء؛أحدكم الله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه
حيي والنهي عن أن يهدي أحدهم من الهدي ما يست،الوعظ لهم:معنى ذلك:" قال الباجي:رحشال

وأولى ،وأحق من استحيي منه أن يهدي له الحقير،بأن االله أكرم الكرماءمْ هُ رَ كَّ ذَ وَ ،أن يهديه لمن يكرم عليه
.من اختير له الرفيع

.مما يمنع الفضيلة:والآخر،التوقي مما يمنع الإجزاء: أحدهما : والتوقي في ذلك من وجهين:" قال الباجي
لأن ؛بخلاف الضحايا،ثم المعز،ثم الضأن،ثم البقر،ذلك أن أفضل الهدي الإبلف:ائلوالفض،ما ما يمنع الإجزاءفأ

. الضأن أفضل اللحوم التي تجزى في الضحاياولحم،والقصد في الأضحية طيب اللحم،الهدي كثرة اللحمالقصد في 
معيبة عند التقليد فإذا كانت ،وإشعارها،على الظاهر من المذهب حين تقليدهاة الهديوتراعى صح

لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن ؛،بعيب يمنع الإجزاء
وإن كانت سليمة حين ،،كما لو قلدها قبل أن تبلغ سن الإجزاء،الإجزاء
والقياس أن ،في هذا شيء":قال الشيخ أبو بكر.جزأت عنه،التقليد

2/311/312:ما يفعل من جاء والإمام راكعكتاب الصلاة، باب : المنتقى129
393:والحديث سيأتي تخريجه ص130
3/55/56: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء: المنتقى131
: ، كتاب الحج، باب تقديم النساء، والصبيان3/391/392/393: كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى132

لنهي عن ذبح الضحية قبل ا، كتاب الضحايا، باب 4/164/165/166:، كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا4/39/40
، كتاب النذور، والأيمان، باب العمل في كفارة 4/175:ما يستحب من الضحايا، كتاب الضحايا، باب 4/170:انصراف الإمام

7/235/236:جامع ما جاء في اليمين على المنبر، كتاب الأقضية، باب 5/269:، كتاب الظهار4/507/509:الأيمان
857:، برقم262:العمل في الهدي حين يساقكتاب الحج، باب : الموطأ133
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وعليه ،،وهو مراعى،؛لا تجزئ
".،بدلها

.134"واالله أعلم،مان جملتها لم يمنع ضمان جزء من أجزائها:ومعنى ذلك
قضاء الفوائت لا یجب بالأمر : القاعدة الثانیة

الأول، بل یجب بأمر ثان
إن : فإن لم يقدر بوقت فعند من يقوللا يخلو إما أن يقدر بوقت، أو لا؟إذا ورد الأمر بشيء معين، ف

ن لا يقول بالفور لا يختص بوقت دون وقت، ولم يتصور قضاؤه، بل الأمر للفور فهو كالمقدر بوقت، وعند م
.  135يكون الفعل واجبا عليه حتى يأتي به

فقد اختلفوا في أن القضاء واجب بالأمر الأول المقتضي للأداء، أو ،انقضى الوقتو ،وأما إذا قدر بوقت
:اختلف في هذه المسألة على مذهبين؟ 136لأمر آخر مجدد

لا يجب قضاء الفوائت أن: ولالمذھب الأ
،139، وابن الحاجب138، وابن رشيق137أبو جعفر، وابن خويز منداد، وهو الرأي الذي رجحه الباجي

، 142، وهو مذهب المعتزلة141وغيره من الحنفية،يقال الكرخي، وبه أبو الفرج المالكو ، 140والقرافي
.145، والرازي144، والشوكاني143وإمام الحرمين

3/553/554:كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق: المنتقى134
1/463:بيان المختصر135
فإذا أوجب االله تعالى . أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه: القاعدة الأولى:وهذه المسألة مبنية على قاعدتين:" يقول القرافي رحمه االله136

. د أوجب الصوم وزيادة إلزام كونه في رمضان؛ فالمأمور به مركب من أصل الصوم، واختصاصه المعينالصوم فق
فإذا فات وصف الزمان بالمتعذر يصير النص كالعام المخصوص إذا بطل الحكم في أحد مفرداته يبقى حجة في الباقي، فيبقى النص هاهنا 

.قعه المكلف بعد ذلكحجة في أصل الفعل بعد تعذر صومه المخصوص، فيو 
أن الأوامر تتبع المصالح، كما أن النواهي تتبع المفاسد؛ فالأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة : القاعدة الثانیة

.تختص بذلك الوقت، وإلا لكان تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت من بين سائر الأوقات ترجيحا من غير مرجح
: القضاء بالأمر الأول؛ لأن الأمر في الوقت المعين بالصلاة المعينة يقتضي الأمر بشيئين: ولى قالفمن لاحظ القاعدة الأ

ذلك الوقت، فهو أمر بمركب؛ فإذا تعذر أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت بقي الجزء الآخر وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون 
.القضاء بالأمر الأول

إذا دل الدليل على وجوب القضاء علمنا أن الوقت الثاني يقارب الأول في مصلحة الفعل، وإذا لم يدل دليل : ومن لاحظ القاعدة الثانية قال
4/1670:، نفائس الأصول116:شرح تنقيح الفصول". فلا

41:مفتاح الوصول. إلى جمهور الأصوليين، ونسب الشريف التلمساني هذا المذهب2/233:، التقريب والإرشاد1/223: إحكام الفصول137
2/533: لباب المحصول138
1/463:بيان المختصر139
116:شرح تنقيح الفصول140
180:القواعد والفوائد الأصولية141
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لا يسقط ف،فواتهعندأن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء : 146المذھب الثاني
بعض ، و 147بي بكر بن العربيأالقاضي المأمور بفوات الوقت، ولا يحتاج في القضاء إلى أمر ثان، وهو قول 

.151الرازيأبو بكر ، و 150الحنفيةأكثر ، و 149لحنابلةامذهب، وهو 148أصحاب الشافعي
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

أن الأمر المؤقت مخصوص بإيقاعه في ذلك الوقت، وليس بأمر بإيقاعه في : الدلیل الأول
غيره، ولا إيقاع مثله في غير ذلك الوقت، ولا تخيير بينه وبين مثله، وتعليق الفعل بوقت معين، كتعليقه 

ر به في شخص معين لا يجب قضاؤه في شخص بشخص معين؛ ومن المتفق عليه أن الفعل المأمو 
.152آخر، فكذلك الوقت المتعلق بوقت معين

أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيا : 153الدلیل الثاني
صم يوم : على معنى أن الأمر الأول يتناول وجوب القضاء، وهو باطل؛ لأن قول القائل؛للقضاء

.154لجمعة لا بطريق المنطوق، ولا بطريق المفهومالخميس، لا يتناول صوم يوم ا

1/134:المعتمد142
1/188:البرهان في أصول الفقه143
187:إرشاد الفحول144
4/1667: المحصول للرازي مع نفائس الأصول145
.حاب المذهب الثاني هم نفاة الفور في الأمر؛ فإن الأمر يقتضي الفعل مطلقا، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلهوأص146

لا يقتضيه، بل لا بد في ذلك من : إنه يقتضي الفعل بعد ذلك، وهو قول أبي بكر الرازي، ومنهم من قال: وأما مثبتوا الفور فمنهم من قال
4/1668: ع نفائس الأصولالمحصول للرازي م. دليل زائد

إن الصلاة كانت :قوله تعالى: لمسألة الحادية عشرة، قال ابن العربي رحمه االله في ا1/497: أحكام القرآن لابن العربي147
معناه مفروضا، وزعم بعضهم أنه من الوقت، وما : قال العلماء].103:النساء[على المؤمنین كتابا موقوتا

ومن . ؛ فدل أن معناه مفروضا حقيقة"رسول االله لأهل المدينة ذا الحليفةتَ قَّ وَ " :الزمان؛ فإن في الحديث الصحيحأظنه؛ لأنه استعمل في غير
إن الوقت محل : : قال

."بأمر ثان بحالءولا نقول إن القضا،أو بقي،مضى الوقت،لا تسقط عنه إلا بفعلها،إن الصلاة واجبة على المكلفلا شرط فيه، و ،للفعل
المصدر نفسه

إرشاد ، 1/188:البرهان في أصول الفقه، 1/463:، بيان المختصر2/233:، التقريب والإرشاد1/223: إحكام الفصول148
187:الفحول

180:يةالقواعد والفوائد الأصول149
1/45/46:أصول السرخسي150
116:شرح تنقيح الفصول151
، المحصول للرازي مع 41:مفتاح الوصول، 1/463:، بيان المختصر2/234:، التقريب والإرشاد1/223: إحكام الفصول152

4/1667:نفائس الأصول
1/463:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في153
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إن القضاء يجب :من قالنأ: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
:بالأمر الأول فإنه سلك مسلكين

القضاء :ذلك؛والمفهوم مما يطلق في مثل،تشوف إلى حكم اللسان:أحدهما
.لا يستفاد من اللفظ لما عقل معنى القضاءفلو كان ،والاستدراك أمر مألوف معروف

.155مقتضاه التعلق بقواعد الشريعة في ثبوت قضاء المؤقتات:والمسلك الثاني
.156أن الفرض هو نفس الفعل، فلا معتبر بالوقت: الدلیل الثاني

ومع أن هذا الأمر يبطل بالقُربة في مكان معين وشخص معين فإن المقصود منه الفعل، : والجواب
.157ذلك فإنه لا يجب عليه قضاؤه في شخص آخر ولا مكان آخر

لما ثبت وجوب الفعل لم يجز إسقاطه بمضي الوقت، كما لا يجوز : 158لثالدلیل الثا
.159إسقاط الدين المؤجل بمضي الأجل

ن التأجيل لم يدخل في الدين لإسقاط الدين، وإنما دخل لتأخير المطالبة؛ فإذا انقضى أ: والجواب
ت معين فإنه تضمن فعل تلك العبادة في ذلك قجل حلت المطالبة، وليس كذلك الأمر بالعبادة في و الأ

.160مجددأمرقت آخر فيحتاج إيجاب القضاء في وقت آخر إلى و الوقت خاصة، ولا يتضمن فعلها في 
ك وهو أن الدين لا يسقط بفوات العين؛ ولذلك لم يسقط بفوات الوقت، وليس كذل: وجواب ثان

161.
مثلةالأ

لا خلاف بين المحصلين أن الأمر :" قال ابن العربي، 4/1667:مع نفائس الأصولالمحصول للرازي، 1/463:بيان المختصر154
بالفعل المؤقت إذا فات ليس فيه تعرض لقضائه بعد ذلك خلا أن الفقهاء شغفوا بأن يقولوا إن القضاء بعد فوات الوقت يجب الأمر 

الأول 
وكل ما يتعلق به في ،عنه سقطتوإن سكت،عة فإن جاءت به لزمفأما الشري؛ ولا تقتضيه أدلة العقول،وهذا لا تشهد له اللغة

لأن الأمة أجمعت ،بينهماانُ قَ رْ فُ فأما ثبوت الإثم مع سقوط الفعل فثابت إجماعا الْ ؛ لأنه أمر ثاني،ذلك من الظواهر فهو حجة لنا
65/66:المحصول لابن العربي". وانحتام التعصية،على وجوب التأثيم

1/189:صول الفقهالبرهان في أ155
1/223: إحكام الفصول156
المصدر نفسه157
1/46:أصول السرخسي، 1/463/464:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في158
1/223: إحكام الفصول159
1/223/224: إحكام الفصول160
1/224: إحكام الفصول161
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، ورتب على ذلك قرر الباجي رحمه االله أن قضاء الفوائت لا يجب بالأمر الأول، بل يجب بأمر ثان
:عدة أمثلة، منها
م بقية أن من كان أكل فليص:"رجلا من أسلم أن أذن في الناسرسول االلهأمر ":المثال الأول

.162"فإن هذا يوم عاشوراء،ومن لم يكن أكل فليصم،يومه
فإنه طرأ علم ،صوم موسى لهمن لما علم ؛بصوم يوم عاشوراءالنبيأمر :" قال الباجي:الشرح

وهذا بمنزلة من يطرأ ،ولذلك أمر من أكل بالصيام،فكان عليهم الإمساك،الوجوب في بعض اليوم
أو لم ،أكل،فإن عليه أن يمسك،لذي هو فيه من رمضان بعد مضي صدر منهعليه العلم بأن اليوم ا

فإن عدم أمره :وأيضا،لأن القضاء إنما يجب بأمر ثان؛ولا يدل تركه الأمر على الإجزاء،يأكل
.163"بالقضاء لا يدل أنه لم يأمر به

،يه قضاء رمضان كلههل عل،عمن أسلم في آخر يوم من رمضانرحمه االله سئل مالك : المثال الثاني
وإنما يستأنف الصيام فيما ،ليس عليه قضاء ما مضى:"فقال؟وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه

.164"أن يقضي اليوم الذي أسلم فيهوأحب إلي،يستقبل
وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمه ،إن من أسلم في رمضان:وهذا كما قال:" قال الباجي:الشرح

.وعطاء،خلافا للحسن،اضي منهقضاء الم
ولا فرق بين ما مضى ،والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان،أن الأداء قد فات لمضي زمنه:والأصل في ذلك

فإذا لم ،وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها،من هذا الشهر
. 165"مضى من شهر هذا العامفكذلك ما،يجب قضاء ما مضى من الأعوام

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمبحث الواجب

كتاب ،مسلم، 1903:، برقم2/705:راءباب صيام يوم عاشو ،كتاب الصوم،البخاري:، خرجه الشيخانصحيحوالحديث 162
1135:، برقم2/798:باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه،الصيام

3/56: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء: المنتقى163
207:كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات:الموطأ164
3/72: رمضان، والكفاراتكتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء : المنتقى165
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الواجب من الأفعال المخير فيها واحد غير معين: القاعدة الأولى
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: القاعدة الثانية
وجوبا موسعاوجوب في الواجب الموسع على جميع أجزاء الوقت ينطلق ال: ةالقاعدة الثالث

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء: القاعدة الرابعة
قضاء الفوائت لا يجب بالأمر الأول، بل يجب بأمر ثان   : ةمساالقاعدة الخ
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:على مطلبينيشمل المباحمبحث والكلام على 
: المباحالأول حقیقة طلب الم

. 1العابر: لغة: والجائز. الْمُعْلَنُ، والمأذون: لغةالمباح تعریفأـ 
ما ثبت بالشرع ألا ثواب في فعله، ولا : اصطلاحاالمباح تعریفب ـ 

. 2عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما
صولیة القواعد الأ:الثانيطلب الم

:المتعلقة بالمباح
اأمرلیست الإباحة :واحدة، وهيأصوليةويشتمل دليل المباح على قاعدة 
:ينمذهبإلى؟الإباحة أمرا فعليا، أم لااختلف في كون فقد إذا ثبت الأمر له صيغة تختص به

، وسلف الأمة، 3المالكيةاققو الذي عليه محأن الإباحة ليست بأمر، وهو : المذھب الأول
.4والدهماء من المتكلمين، والفقهاء
وبه المالكية،أبو الفرج من أن الإباحة أمر، وإليه ذهب القاضي : المذھب الثاني

.6، والكعبي5قال البلخي
:واستَبَاحَهُ ،ضد المحظور:والمبَُاحُ ،أحله له:أبَاَحَهُ الشيء:ب و ح: وجاء في مختار الصحاح مادة،1/240:بيان المختصر1

1/28:مختار الصحاح. أظهره:وباحَ بسره،استأصله
تعليق هي الإباحة للفعل :" فقال4/275:الباجي في المنتقى، وعرفها1/288:، التقريب والإرشاد1/177:إحكام الفصول2

ما : ؛ والمباح يطلق في الشرع على1/288/289/290:التقريب والإرشاد: ، وانظر تعريفات أخرى في"الفعل بمشيئة المأذون له فيه
طلق على ما لا يمتنع وجوده عقلا؛ وفي العقل ي. لا يشك أنه لا يمتنع وجوده شرعا، فيشمل الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه

1/240: بيان المختصر. فيشمل ما يشك أنه لا يمتنع عقلا
2/17، 1/260/288:، التقريب والإرشاد1/241: ، بيان المختصر1/226: ، لباب المحصول1/199:إحكام الفصول3
2/17/93:التقريب والإرشاد4
1/199:إحكام الفصول5
لا :" ، وحقيقة مذهب الكعبي، ومن نحا نحوه أن قال4/1588:، نفائس الأصول65:لمحصول لابن العربي، ا1/241: بيان المختصر6

.أهـ،، وقد رد ابن العربي هذا المذهب".لأنه ما من مباح يستعمل إلا وفيه ترك المحرم:قال.مباح في الشريعة وإنما هي كلها فروض
، ":" مذهبه هذا على قاعدةأن البلخي رحمه االله بنى: وحقیقة ھذا المذھب

؛ فينتج من هاتين القاعدتين أنه إذا لم يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح "أن ما يتوصل به إلى فعل الواجب فهو واجب:" وعلى قاعدة
ع الأفعال بالوجوب من حيث إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا يمكن وصف جمي: يصبح فعل المباح واجبا؛ لأن

يلزم عليها ترك الحرام، بل صرح البلخي بأنه لا يبعد إطلاق اسم الوجوب على المحظور إذا كان يترك به محظورا آخر أعظم منه،  
2/17:التقريب والإرشادمن كتاب 2:هامش رقم". كمن يترك الزنا متشاغلا بلعب الشطرنج
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على المذهب الأول فإن المباح ليس أمرا شرعيا يجب : تحریر محل النزاع
،م؛ لأن الأمرهذا مسلَّ فأو أقل منه، ،عل بدرجة الندبه مطلوب الفعلى المكلف القيام به، أو أن

.7وتركه،ولا مطلوب، بل مأذون فيه، ومخير بين فعله،وطلب، والمباح غير مقتضى،والمندوب اقتضاء
.وعلى هذا فالمباح ليس داخلا تحت التكاليف

المباح مأمور به؛ بمعنى أنه المذهب أنهذا إذا كان مراد من ذهب إلى ف:وعلى المذهب الثاني
فالمقصود به على هذا هو اعتقاد كونه ولا عقاب في تركه، ،لا ثواب في فعلهو ، مأذون في فعله، وتركه

ائيني، ك الأستاذ أبو إسحاق الإسفر من الشرع؛ أي من جملة التكاليف الشرعية، كما ذهب إلى ذل
. 8وإذا حمل المذهبان على هذا المعنى ارتفع الخلاف، وصار لفظياعبارة، لاف اختلافالخونكيف
لمباح أفضل من أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب، أو الندب، وأن فعل اوان أرادإو 

.9تركه، فذلك باطل
:أدلة المذھب الأول:الأدلة

من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده في الفعل، وبين لم يعكل عاقل أن  : الدلیل الأول
.10أن يأمره به ويقتضيه منه، وانه إن أذن له فيه فليس بمقتض له

وهو أن معنى الإباحة تعليق الفعل المباح بمشيئة المأذون له في : الدلیل الثاني
تركه على وجه ما هو أمر اقتضاء الفعل من المأمور به، والمطالبة به، والنهي عن: الفعل، ومعنى الأمر

.11به
.12فيهحأن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجي: الدلیل الثالث

أن كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم :أدلة المذھب الثاني
.13الواجب إلا به فهو واجب

.14كه؛ لكونه حراما في نفسهتركا للمباح، وإنما أمرنا بتر أن الحرام لم نؤمر بتركه من حيث كان: والجواب

2/18:ريب والإرشادالتق، 1/226/227: لباب المحصول7
2/18:التقريب والإرشاد، 1/199:، إحكام الفصول1/226/227: لباب المحصول8
1/199:إحكام الفصول9

المصدر نفسه10
المصدر نفسه11
1/241: بيان المختصر12
.لإحكام غير واضحة، وعبارة الباجي في هذا الدليل في ا4/1588:،نفائس الأصول1/199:، إحكام الفصول1/241:بيان المختصر13
1/200/201:إحكام الفصول14
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واجبا؛ لأن ترك الحرام واجب، وهو أن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يكون المباح : وجواب آخر
.15باطل باتفاقوذلك

الأمثلة
وأنا يومئذ حديث ـ قلت لعائشة أم المؤمنين :عن أبيه أنه قال،عن هشام بن عروة: المثال الأول

،إن الصفا:أرأيت قول االله تعالى: ـالسن 
أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف ،حج البیت

كلا لو كان كما تقول ":قالت عائشة.،]158:البقرة[بھما
كانت مناة و ،كانوا يهلون لمناة،إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار،

عن صفلما جاء الإسلام سألوا رسول الله،والمروة،وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا،حذو قديد
:فأنزل االله تبارك وتعالى،ذلك

.16أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما،البیت
،يريد أنه لم يكن بعد فقه؛ "ـوهو حديث السن ـ لعائشة قول عروة أنه قال:" قال الباجي:رحشال

أرأيت قول االله ":والحديث في هذه المسألة فقال لعائشة،ما يتأول به نص القرآنصولا علم من سنن النبي
أو ،فمن حج البیت،،إن الصفا:تعالى

شيء أن لا يطوف فما على الرجل ،اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما
؛ولا عمرة،والمروة في حج،،

وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في ،"لا حرج على من فعل فعلا ما" :هذا اللفظ أنوذلك أن موضوع
.17"دون الواجبة،الأفعال المباحة
فأمره ،في رأسهلُ مْ قَ فأذاه الْ ،امً رِ محُْ صأنه كان مع رسول االله عن كعب بن عجرة :المثال الثاني

لكل ،مدين مدين،أو أطعم ستة مساكين،صم ثلاثة أيام":وقال،أن يحلق رأسهصرسول االله 
.18"ذلك فعلت أجزأ عنكيَّ أَ ،أو انسك بشاة،إنسان

4/1588:، نفائس الأصول1/242: بيان المختصر: ، وانظر أيضا1/200:إحكام الفصول15
كتاب ،داودوأب،835:، برقم257:كتاب الحج، باب جامع السعي:مالك في الموطأ:وحديث عروة بن الزبير خرجه16

1901:، برقم2/181:والمروة،باب أمر الصفا،المناسك
3/526: كتاب الحج، باب جامع السعي: المنتقى17
بـاب ،كتاب الحـج،  البخاري،287:في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحرمالك :، خرجهصحيحوالحديث 18

فأمـا الصـوم فثلاثـة ،مخـيروهـو ،)أو نسـك،أو صـدقة،أو به أذى من رأسه ففدية من صـيام،فمن كان منكم مريضا(:قول االله تعالى
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وكان ،يريد أنه كان معه محرما؛"محرماصإنه كان مع رسول االله :"قوله:" قال الباجي:رحشال
والأمر وإن كان ،أن يحلق رأسهصفأمره رسول االله ،فأذاه القمل في رأسه،ذلك في عمرة الحديبية

،ندبه إلى ذلكصفقد يحتمل أن يكون النبي ،ولا تكون الإباحة أمرا،أو الندب،يقتضي الوجوب
ل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التي لا وتحم،،ورآه الأفضل له

.19"يطيقها الإنسان غالبا في العبادات
. 20"أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغتصرسول االله أمر ":المثال الثالث

أمره ؛"أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغتصأن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
أو ما يصلح أن يتملك ،والمنع من إتلاف ما يمكن الانتفاع به،الوجوبهاهنا يصح أن يحمل على 

مع جواز ذلك ،وترك الانتفاع به،صكما أنه ،على اختلاف الناس في ذلك
لأن تحريم ؛تحريم ترك الانتفاع به تحريم لهعُ نْ مَ فَ ،ويحتمل أن يحمل على الوجوب،من باب ما يتمول

،وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح من المذهب،ويصح أن يحمل على الندب،محرمما أحله االله
. وهو قول أكثر شيوخنا

هذا يجوز أن يريد به إباحة ىفعل،إن الإباحة أمر: قال القاضي أبو الفرج من أصحابناوقد 
من تركه على وجه ما ومنع ،لأن الأمر بالفعل اقتضاء له؛والأول أظهر،الاستعمال لها بعد الدباغ

.21"واالله أعلم،،هو أمر به
لا : وقالوا،وثقلها،عمر بن الخطاب الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرضقدم لما : المثال الرابع

رجل من فقال .يصلحنا العسللا:فقالوا".اشربوا العسل":فقال عمر.يصلحنا إلا هذا الشراب
فطبخوه حتى ذهب منه .نعم: لا يسكر؟ قالئاهل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شي: أهل الأرض

،هذا الطلاء":فقال،ثم رفع يده فتبعها يتمطط،فأدخل فيه أصبعه،فأتوا به عمر،وبقي الثلث،الثلثان
كلا ":فقال عمر.أحللتها واالله: ه عبادة بن الصامتفقال ل،فأمرهم عمر أن يشربوه،هذا مثل طلاء الإبل

. 22"ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم،اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم،واالله

وبيـان ،ووجـوب الفديـة لحلقـه،بـاب جـواز حلـق الـرأس للمحـرم إذا كـان بـه أذى،كتـاب الحـج،  مسـلم، 1719:، برقم2/644:أيام
1201:، برقم2/860:قدرها

4/131: كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر: المنتقى19
513:، والحديث سيأتي تخريجه ص1075:، برقم334:لميتةكتاب الصيد، باب ما جاء في جلود ا:الموطأ20
4/275:كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة: المنتقى21
160:والحديث سبق تخريجه ص22
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يحتمل أن يريد أمرهم بشربه على معنى أنه ؛"ثم أمرهم بشربه:"وقوله: قال الباجي:الشرح
.والمنع لهم من تحريمه،وصلاح أحوالهم،هم

.23"إن الإباحة أمر: فإن القاضي أبا الفرج من أصحابنا قد قال،ويحتمل أن يريد بذلك إباحته لهم
ولم ،الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك:"قال مالك: مساخالمثال ال
وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل ،أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبدهأسمع أن 
فكاتبوھم إن علمتم فیھم :وتعالى يقول،إن االله تبارك:فقيل له،عن ذلك
،]2:المائدة[وإذا حللتم فاصطادوا:يتلو هاتين الآيتين]33:النور[خیرا
وابتغوا من فضل ،فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض
]24]10:الجمعة .

وتعالى ،إن االله تبارك: وقول مالك عن بعض أهل العلم إذا قيل له:قال الباجي:رحشال
وإذا :يتلو هاتين الآيتينفكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا:يقول

،فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض،حللتم فاصطادوا
]وأنه ليس  ،أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب]10:معةالج
وغير ذلك مما تحتمله هذه ،والمباح،فقد يكون منه المندوب إليه،

.الصيغة من المعاني
بذلك وقد قال ،،ويحتمل أن يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحض

وتعلق في ذلك بأن جنس هذا العقد ،وأشار إليه أبو إسحاق في أحكامه،وكثير من أصحابنا،القاضي أبو محمد
ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ،أو رقبة العبد إن عجز عن الأداء،وهو ما كاتب عليه،محظور لتعلقه بمجهول

.وإن كنت قد جريت إلى تبيينه،منهوما يتحصل ،وهذا مقصود قوله،فكان ظاهرها الإباحة،ذلك
ثم ،لأن الذي وقع فيه الخلاف بين أصحابنا إنما هو أن يثبت حظر؛وليس عندي هذا بالقوي
وحرم علیكم صید البر ما دمتم :نحو قوله تعالى؛بين انقضاء مدته بالإباحة

وإذا حللتم :لقوله؛ثم بين انقضاء مدة التحريم،]96:المائدة[حرما
إذا نودي للصلاة من یوم :وقال تعالى في السعي إلى الجمعة. طادوافاص

فحرم البيع ،]9:الجمعة[لبیعاوذروا ،

4/313:كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر: المنتقى23
561:كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب:الموطأ24
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فإذا قضیت الصلاة :ثم بين انقضاء وقت التحريم بقوله تعالى،بعد النداء لصلاة الجمعة
. ]10:الجمعة[فانتشروا في الأرض

إلا أن يدل ،"افعل"أن لفظ :والصحيح عندي
فإذا انسلخ الأشھر الحرم :وقد قال تعالى،الدليل على صرفها عن ذلك

فبين انقضاء مدة تحريم قتال ؛]5:التوبة[فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم
.المشركين بإيجاب قتلهم
إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل ،"افعل"فإذا قلنا إن لفظة 

ويحتمل ،الندبفكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا:أن يكون المراد بقوله تعالى
وقال القاضي أبو . على الحض والندب: قد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبانو ،أن يراد به الإباحة

إن كاتبوهم على : وروى الشيخ أبو إسحاق في تفريعه،باحةإنه على الإ:والقاضي أبو محمد،إسحاق
قتضي تبعد الحظر "افعل"فإذا قلنا بقول من تقدم من شيوخنا إن لفظة ،والإيتاء مندوب إليه،الإباحة

وقد تقدم عند ابتدائي ،على ما تأوله القاضيان على الإباحةفكاتبوھم:الإباحة فإن قوله
وإنما هذا على ما أشار إليه حكم ثبت عندهم ،"افعل"ر يتبين انقضاؤه بلفظة بالقول فيه أن هذا ليس بحظ

واردة "افعل"فإنما هي لفظة ،ثم خص منه قدر ما بقي،أو عن الغرر،عن بيع الغررصعاما بنهيه 
لكنهما قد صرحا بحمله على ،فيجب أن لا تقتضي الإباحة عند من ذهب هذا المذهب،للتخصيص

ويقول مرة ،فيقول مرة ما تقدم،أبا إسحاق لا يكاد يتمادى على تحرير القول فيهن القاضي غير أ،الإباحة
وتعليق الفعل بسببه المأذون ،لأن الإذن إنما يقتضي الإباحة خاصة؛والإذن غير الترغيب،وترغيب،أخرى هو إذن

،إنه إذن: وقد يقول مع قوله،علاءوالندب يقتضي استدعاء الفعل منه على وجه الاست،والترغيب بمعنى الحض،له
فإن ،ويحتمل أن يسمي الإباحة أمرا،فهو يحتمل أن يريد بذلك الترغيب الذي قدمت ذكره عنه،وإباحة هو أمر

. 25"أن المباح ليس بمأمور به:والذي عليه جمهور أصحابنا الأصوليين،إن المباح مأمور به:القاضي أبا الفرج يقول
والحمد الله وحده، 

وسلم

8/354/355/356كاتب، باب القضاء في المكاتب كتاب الم: المنتقى25
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القواعد : الفصل الثاني
الأصولیة المتعلقة بالحكم 

الوضعي

القواعد الأصولية المتعلقة بالعزائم، والرخص: المبحث الأول
داء، والقضاءالقواعد الأصولية المتعلقة بالأ: المبحث الثاني

:بينطلميتضمن العزيمة، والرخصة مبحث والكلام على 
:ة العزیمة، والرخصةحقیق: ب الأولطلالم
:يتضمن مسألتينالمطلبوهذا 

:حقیقة العزیمة: المسألة الأولى
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العزيمة مأخوذة من العزم، وهو الطلب المؤكد : تعریف العزیمة لغة-أولا
أي قصدا ]: 115:طه[فنسي ولم نجد لھ عزما:فيه، والقصد المؤكد، قال تعالى

.1قصدهم في طلب الحقبليغا، وسمي بعض الرسل أولي العزم؛ لتأكيد
:2عرفت بعدة تعريفات منها: تعریف العزیمة اصطلاحا-ثانیا

وهذا يقتضى .3"طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعيهي:" عرفها القرافي فقال- 1
ليخرج أكل ؛"طلب الفعل"اشترط القرافي قيد وإنما . واالله أعلم،اختصاصها بالواجب والمندوب

.4الطيبات ونحوها
وهذا يقتضى .5"العزيمة هي جواز الإقدام، مع عدم المانع:" وعرفها الرازي في المحصول فقال- 2

.6الواجب، والمندوب، والمباح كأكل الطيباتها عموم
وهو تعريف منقوض؛ لأنه ينبني عليه أن أكل :" قال القرافي رحمه االله معقبا على تعريف الرازي

زائم، لأنه يجوز الإقدام عليه، وليس فيها مانع، ولا يمكن أن تكون الطيبات، ولبس الثياب  من الع
"7 .

.قيد الطلب ليخرج أكل الطيبات ونحوها" طلب الفعل:" وقيد
.8ونحوها،احتراز من الرخصة إذا طلبت؛ كأكل المضطر الميتة" عدم اشتهار المانع الشرعي:" وقيد

وقد يباح ،وقد لا تنتهي كإفطار المسافر،رخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتةثم ال
.9وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر،سببها كالسفر

1/181:تار الصحاحمخ1

، البحر 78:، المستصفى114:القواعد والفوائد الأصولية، 1/267:، لباب المحصول75: شرح تنقيح الفصول: وانظر أيضا
2/29/30:المحيط

2/30:، البحر المحيط114/115:القواعد والفوائد الأصولية: وانظر تعريفات أخرى للعزيمة في2
73: شرح تنقيح الفصول3
115:واعد والفوائد الأصوليةالق4
هي :" ، وعرفها ابن جزي رحمه االله بقوله115: القواعد والفوائد الأصولية، 1/267:، لباب المحصول75: شرح تنقيح الفصول5

106:تقريب الوصول". ما لزم العباد من فعل، أو ترك
115: القواعد والفوائد الأصولية6
75: شرح تنقيح الفصول7
فسهالمصدر ن8
المصدر نفسه9
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: الرخصةحقیقة: المسألة الثانیة
مشتقة من الترخص، والرخص هو : تعریف الرخصة في اللغة-أولا

.10واللين،سامحةوالم،من السهولة: اللين؛ فهي من حيث الجملة
عرفت بعدة تعريفات، : تعریف الرخصة في الاصطلاح-ثانیا

:11منها
. 12"مع اشتهار المانع منه شرعا،جواز الإقدام على الفعلهي :" عرفها القرافي فقال- 1
".بجواز الإقدام، مع قيام المانع:" وعرفها الرازي في المحصول- 2
.13"لمعارض راجحيثبت على خلاف دليل شرعما":وعرفها ابن اللحام الحنبلي فقال- 3

لأنه يدخل في الرخصة ما . 14"وهذا التعريف مشكل:" قال القرافي رحمه االله معقبا على تعريف الرازي
.ليس منها

نفور الطبع الجيد السليم : معناه" يشرعالمع اشتهار المانع :" وقيد:" ثم يشرح القرافي تعريفه فيقول
ثم ... فلان الميتة، أو أفطر في رمضان، أو شرب الخمر للغصة، ونحو ذلك، أكل: عند سماع قولنا

ومع هذا الاحتراز لا يسلم الحد عن الفساد، فإن في الشريعة رخصا لم ألهم لها حالة ذكري :" يقول
،والقرض،لهذا الحد وهي الإجارة رخصة من بيع المعدوم الذي لا يقدر أحد على تسليمه، والسلم

.15"وغيرها، وهي التي لا ينفر أحد إذا ذكرت له هذه الرخص،والمساقاة

القواعد الأصولیة المبنیة : الثانيالمطلب
:16والرخصة،على العزیمة

، 115: القواعد والفوائد الأصولية،1/247:بيان المختصر، 1/267:، لباب المحصول73: شرح تنقيح الفصول10
2/31:البحر المحيط، 78:المستصفى

".ةمتقاربوالمعاني:"، قال ابن اللحام115:القواعد والفوائد الأصولية، 78:المستصفى: وانظر تعريفات أخرى للرخصة في11
لباب ". هي عبارة عما أبيح بعد حظره لعذر، مع وجود مقتضى التحريم:" ، وعرفها ابن رشيق فقال73: شرح تنقيح الفصول12

106:، تقريب الوصول1/247:بيان المختصر، 1/267:المحصول
2/31:يطالبحر المح، 78/79:المستصفى: ، وانظر تعريفات أخرى للرخصة في115:القواعد والفوائد الأصولية13
73: شرح تنقيح الفصول14
74: شرح تنقيح الفصول15
.والقواعد الأصولية المتعلقة بالعزيمة، والرخصة تكلم عنها الباجي رحمه االله في المنتقى، ولم يتكلم عنها في إحكام الفصول16
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و 
.فقهيةباعتبار تعلقها بالفروع ال

هووجه تعلق
.توجد بوجودها، وتعدم بعدمها

م على أركان القياس، ومنها لما تكلفي المستصفى،يبين هذا المعنى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
وذلك إنما في أحكام شرعية ؛أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس: الأصل، والذي من شروطه

،الباب الرابع في أركان القياس:" رحمه االلهيقولمعللة بعلل هي في الغالب لا تتعدى موضعها،
.والحكم،والعلة،والفرع،الأصل: وأركانه أربعة،وشروط كل ركن

:وله شروط ثمانية،وهو الأصل: لركن الأول ا
،فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره،ن القياسأن لا يكون الأصل معدولا به عن سن: لثامنا

قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا : فنقول،ويحتاج إلى تفصيل،وهذا مما أطلق
فإن ذلك يطلق على ما ؛ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة،يقاس عليه غيره

ى ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل وتارة عل،استثني من قاعدة عامة
فهي ،وإلى ما لا يعقل معناه،والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه،وكل واحد من المستثنى،سابق

. أربعة أقسام
فلا يقاس ،ولا يعقل معنى التخصيص،وخصص بالحكم،ما استثني عن قاعدة عامة: الأول
وفي القياس إبطال الخصوص المعلوم ،ثبوت الحكم في محله على الخصوصلأنه فهم؛عليه غيره

واستثنائه ،بيانه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام؛ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس،بالنص
وما ثبت ،وفي تخصيصه بصفي المغنم،وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر،في تسع نسوة

،،ة بقبول شهادته وحدهمن تخصيصه خزيم
،بل ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة،لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة؛فهذا لا يقاس عليه

فكيف يقاس عليه؟ 
ذا يقاس عليه كل مسألة فه؛ويتطرق إلى استثنائه معنى،ما استثني عن قاعدة سابقة: القسم الثاني

فإنه لم يرد ،مثاله استثناء العرايا،وشارك المستثنى في علة الاستثناء،والمستبقى،دارت بين المستثنى
نراه في لأنا ؛فنقيس العنب على الرطب،لكن استثني للحاجة،ولا هادما لها،ناسخا لقاعدة الربا

لكن لما اختلط ،يرد هادما لضمان المثليات بالمثلوكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم،معناه
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وكان متعلقا ،ولا إلى معرفة القدر،ولا سبيل إلى التمييز،اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع
.خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر،يقرب الأمر فيه،بمطعوم

فلا يقاس عليها غيرها لعدم ،تقلة المستفتحة التي لا يعقل معناهاالقاعدة المس: القسم الثالث
ولا ،لأنه لم يسبق عموم قياس؛إذ معناه أنه ليس منقاسا،فيسمى خارجا عن القياس تجوزا،العلة

.استثناء حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياس بعد دخول فيه
وجميع ،والكفارات،ومقادير الحدود،تونصب الزكوا،المقدرات في أعداد الركعات: ومثاله

. ؛فلا يقاس عليها غيرها؛التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى
لأنه لا يوجد ؛مع أنه يعقل معناها،لا يقاس عليها،في القواعد المبتدأة العديمة النظير: القسم الرابع

فكأنه ؛فقد العلة في غير المنصوص:والمانع من القياس،جماعوالإ،لها نظير خارج مما تناوله النص
.معلل بعلة قاصرة

وضرب ،ورخصة المضطر في أكل الميتة،والمسح على الخفين،رخص السفر في القصر: ومثاله
وخاصية ،والشفعة في العقار،وإيجاب غرة الجنين،وتعلق الأرش برقبة العبد،الدية على العاقلة

فإن هذه القواعد متباينة المأخذ ،وغير ذلك من نظائرها،والقسامة،وحكم اللعان،النكاحو ،الإجارة
بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى منفرد به لا ،فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض

ويجعل الآخر  خارجا عن قياسه بأولى من ،فليس البعض بأن يوضع أصلا،يوجد له نظير فيه
أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر :وتحقيقه. وقلته،ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد،عكسه

؛وما لا يستر جميع القدم،والقفازين،فلا نقيس عليه العمامة،ومسيس الحاجة إلى استصحابه،النزع
،م الوقوعوعمو ،وعسر النزع،لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة،لأنه خارج عن القياس

؛ولا يقاس عليها مشقة أخرى،
وقد يقضي في حقه ،لا إلى القصر،لأن المرض يحوج إلى الجمع؛ومصالحها،غيرها في جملة معانيها

.17"ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما،بالرد من القيام إلى القعود
:والقواعد الأصولية المتعلقة بالعزيمة، والرخصة هي قواعد أربع

،لأصل جریان الحكم على أصلھا: القاعدة الأولى
ما لم تكن ھناك ضرورة فتستثنى

78:، وهذه المعاني ذكرها الغزالي أيضا في324/325/326/327:المستصفى17
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: ومعنى هذه القاعدة
لهم إسقاط الحكم كليا، أو ، فيرخصتثناء بعض الأفرادلشرع باسوإطلاق، وغير ذلك، حتى يرد ا

.جزئيا، وهذا هو المشهور عند العلماء بالرخصة
الأمثلة

قرر الباجي رحمه االله أن الأصل جريان الحكم على أصله، ما لم تكن هناك ضرورة فتستثنى، ورتب 
:على ذلك عدة أمثلة، منها

كنت أرى طنفسة لعقيل :"عن أبيه أنه قال،بن مالكمالك عن عمه أبي سهيل خرج: المثال الأول
خرج ،الجدارفإذا غشي الطنفسة كلها ظل ،بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي

.18"فنقيل قائلة الضحاء،ثم نرجع بعد صلاة الجمعة:قال،فصلى الجمعة،عمر بن الخطاب
:الطنافس."يوم الجمعة19سة لعقيل بن أبي طالبكنت أرى طنف:"هقول: قال الباجي:رحشال

ويصلي ،يجلس عليها عقيل بن أبي طالب،وإنما كانت تطرح،،هي البسط كلها
.عليها الجمعة

وكذلك كل ما ليس من نبات الأرض باقيا ،أن السجود على الطنافس مكروه عند مالك:ومعنى ذلك
.20"أو برد،إلا أن يكون من ضرورة شدة حر،السجود عليهفإنه  يكره،على صفته الأصلية

،وأخذ به ابن القاسم،فأجازه مرة:اختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق: ثانيالمثال ال
.ومنعه مرة

. أن هذا خف يمكن متابعة المشي فيه غالبا:ووجه الجواز:"قال الباجي
وذلك معدوم في ،ولبسه،الخف أبيح لضرورة مشقة خلعهأن المسح على:ووجه الرواية الثانية

.كالنعل،الجرموق
فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ،بأنه ملبوس على ممسوح:"واستدل القاضي أبو محمد في ذلك

. 21"فاقتضى استدلاله أن الجرموق هو خف ملبوس على خف؛"كالعمامة،ضرورة

12:، برقم17:وقت الجمعةاب وقوت الصلاة، باب كت:الموطأ18
ولم يكن له ،فأسر،وأخرج إليها مكرها،شهد بدرا مشركا،وآخرهم موتا،هو أكبر إخوتهو ،الهاشمي،عقيل بن أبي طالب:هو19

، 1/218/219:لاءسير أعلام النب. توفي زمن معاوية،وشهد مؤتة،ول سنة ثمانأخرج عقيل مهاجرا في ،ففداه عمه العباس،مال
3/99/100

1/233/234:وقت الجمعةكتاب وقوت الصلاة، باب : المنتقى20
1/369/370:كتاب الطهارة، باب العمل في المسح على الخفين: المنتقى21
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ولكنه يخاف من تناوله مضرة ،كأن يجد الماء؛ى استعمال الماءوأما عدم القدرة عل: ثالثالمثال ال
. ،أو تجدد مرضه،بجسمه من تلف نفسه

وكذلك إن كان المريض يخاف ،أو حمى،مثل أن يخاف الصحيح نزلة:وقال القاضي أبو الحسن
.قاله أبو حنيفة،أو نحو ذلك،زيادة مرض

ورواه القاضي أبو الحسن ،إلا أن يخاف التلف،لا يجوز له التيمم مع وجود الماء:وقال الشافعي
.عن مالك

،أو على سفر،وإن كنتم مرضى:والدليل على ما نقوله قوله تعالى:"قال الباجي
فلم ،أو لامستم النساء،جاء أحد منكم من الغائطوأ

وهي ملامسة ،أنه ذكر الإحداث:ه الدليل منهفوج.]43:النساء[تجدوا ماء فتیمموا
أو مع عدم الماء في السفر فإنه نقل إلى ،إلا مع المرض،فأمر بالوضوء،،النساء
وإنما يؤثر بعدم القدرة على ،لأنه لا تأثير له فيه؛ولا يجوز أن يعلق المرض بعدم الماء،التيمم

.لأن الغالب من حاله عدم الماء وقلته؛وإنما علقه بالسفر،استعماله
،فلم يفترق الحكم فيه بين خوف المرض،أن هذا مسح أبيح للضرورة:ودليلنا من جهة القياس

.22"وخوف التلف كالمسح على الجبائر
وأما الضرورة فقد روى عيسى ،ولا ينظر إليها لغير ضرورة أجنبي،ولا يدخل على المرأة:بعارالمثال ال
لا بأس :ويناولها الحاجة،يقوم بحوائجها،تلجأ إلى الرجل،في المرأة الكبيرة الغريبة:القاسمعن ابن

.وليدخل معه غيره أحب إلي،به
. "كحالة الشهادة عليها،: ووجه ذلك:"قال الباجي

فكره ،ونحوها،كوةفيغتفلها من: قيل،ينظر إليها،يريد نكاحهامن ولا بأس أن يدخل على المرأة 
.ذلك

.والنظر إليها الضرورة،ووجه إباحة الدخول عليها:"قال الباجي
؛اغتفالهاوإنما كره ،ومحاسنها،:ومن جهة المعنى

.23"واالله أعلم،سنلأنه  مجمع المحا؛وإنما أبيح له النظر إلى وجهها،لئلا ينظر منها إلى عورة

1/426: كتاب الطهارة، باب في التيمم: المنتقى22
8/148:بالولدكتاب القضاء، باب ما جاء في المؤنث من الرجال، ومن أحق: المنتقى23
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أو ليحفهما ،لينعلهما جميعا،لا يمشين أحدكم في نعل واحدة":رسول االله قال :مساخالمثال ال
.24"جميعا
وبه ،نص في المنع من ذلك"لا يمشين أحدكم في نعل واحدة:"قوله : قال الباجي:رحشال

؛،فارقة للوقاروالم،لما في ذلك من المثلة؛وعليه جماعة الفقهاء،قال مالك
ومن انقطع شسع إحدى نعليه ،فأما مع الضرورة فذلك مباح،وهذا مع الاختيار،كالأكل بالشمال

،ليحفهما جميعا،لا يمش في النعل الواحدة حتى يصلحها:فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية
َ ب ـَوَ ،أو ليقف فيما ولم يثبت عن النبي ،أو ليحفهما جميعا،يعالينعلهما جمذلك قول النبي ينَّ

،نعلمه أنه مشى في نعل واحدة حتى أصلح الأخرى
. عنها لحمل على ضرورة دعتها إلى ذلكولو ثبت ذلك عن النبي ،خف واحدةتمشي في 

في النعل الواحدة المشي الخفيف إذا كان هناك أنه يجوز أن يمشي:وقد قال القاضي أبو محمد
وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ ،وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا بالإصلاح للأخرى،عذر
،والإسراع إلى ما يؤمن فوته،وإنما يتناول له العجلة،لأنه لا ينسب حينئذ إلى شيء مما ينكر؛منها

فلا بأس ،الحديث إنما جاء في النهي عن المشي:بغ عن ابن القاسموفي العتبية لأص،فيكون عذرا له
،فإن طال كان بمنزلة المشي عندي،ذلك إذا لم يطل:وقال أصبغ،أن يقف حتى يصلح الأخرى

.25"واالله أعلم
ما أبیح للضرورة أبیح ما : القاعدة الثانیة

بقیت
ص في مواطن الضرورة للمكلفين؛ صورة من صور الرخصة؛ لأن الشارع يرخذه القاعدة هيوه

فالعلة في إباحة ما كان ممنوعا فعله، أو تركه هي الضرورة، والحاجة، وعلى هذا فالرخصة يدور 
.وجودها مع وجود الضرورة المبيحة، فتوجد بوجودها، وتعدم بعدمها

.26أو تلف عضو،ما يخاف منه تلف النفس:هيالضرورةو 

كتاب ،البخاري،1658:، برقم657:كتاب الجامع، باب ما جاء في الانتعالفي الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 24
وما ،باب استحباب لبس النعال، والزينة،كتاب اللباس،مسلم، 5518:، برقم5/2200:واحدةباب لا يمشي في نعل ، اللباس

2096:، برقم3/1660:في معناها
9/316/317:كتاب الجامع، باب ما جاء في الانتعال: المنتقى25
1/494:أحكام ابن العربي26
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ن ظالم، أو بجوع في مخمصة، أو بفقر لا يجد فيه غيره؛ فإن التحريم الضرر يلحق إما بإكراه مو 
. فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه؛يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء، ويكون مباحا

،فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة،وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة
: على قولينفاختلف العلماء في ذلك

. قاله مالك،ويتضلع،يأكل حتى يشبع: أحدهما
يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون؛ لأن الإباحة ضرورة : وقال غيره

. فتتقدر بقدر الضرورة
أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، :ودليله". يأكل حتى يشبع:" وقد قال مالك في موطئه

. 27دار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد، وغير ذلك ضعيفومق
.الرخصة توجد بوجود الحاجة إليها، وتعدم بعدمها: ويعبر عن القاعدة السابقة بقولهم

الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله أن الرخصة توجد بوجود الحاجة إليها، وتعدم بعدمها، وذكر لذلك عدة 

:أمثلة، منها
ولكنه يخاف من تناوله مضرة ،كأن يجد الماء؛عدم القدرة على استعمال الماءمن وأما : المثال الأول

.أبو حنيفةمالك، و قاله ، فإنه يتيمم، أو زيادته،أو تجدد مرضه،من تلف نفسه،بجسمه
.إلا أن يخاف التلف،لا يجوز له التيمم مع وجود الماء:وقال الشافعي

أن هذا مسح أبيح : القياسذهب إليه مالك، وأبو حنيفة من جهة والدليل على ما :" قال الباجي
.28"كالمسح على الجبائر،وخوف التلف،فلم يفترق الحكم فيه بين خوف المرض،للضرورة

. 29"والعصر في سفره إلى تبوك،يجمع بين الظهررسول االله كان ":المثال الثاني
يعني أنه عليه ؛"والعصر في سفره إلى تبوك،كان يجمع بين الظهر:"قوله: الباجيقال:رحشال

: وذلك على حد أربعة أوجه،السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلي

1/55/56: أحكام ابن العربي27
1/426:كتاب الطهارة، باب التيمم: المنتقى28
234:والحديث سبق تخريجه ص29
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والجمع إنما يكون بين . الخوف: والرابع. والليل،المطر: والثالث. المرض: والثاني. السفر: أحدها
وأما كل صلاتين لا ،والعشاء،والمغرب،والعصر،وهما الظهر،في الوقتصلاتين بينهما اشتراك 

.اشتراك بينهما فلا يجمع بينهما لشيء من ذلك
وجمهور الفقهاء فإن فعل فقد روي عن ،عند جماعة أصحابنافلغير عذر بين الصلوات وأما الجمع 

يريد إن ؛"ير مرض أعاد الثانية أبدامن جمع بين العشاءين في الحضر من غ:"
. صلاها قبل مغيب الشفق

ومع ".ولا حضر إلا بعرفة،أحب إلي أن لا يجمع بين الظهر والعصر في سفر:"وقال أشهب
وله إذا جد به السير من الرخصة ،وإن لم يجد به السير،ذلك فإن للمسافر في جمعها ما ليس للمقيم

.30"ما ليس له إذا لم يجد به
في يتمادى على فطره :لعطش فقد روى ابن سحنون عن أبيهفي رمضانمن أفطر: المثال الثالث

.لا يفطر بعد أن يزول عطشه بالشرب:وقال ابن حبيب.والجماع،والشرب،بقية يومه بالأكل
فجاز أن،أن هذا جاز له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان:وجه قول سحنون:"قال الباجي

. يستديم ذلك في يومه كالمريض
فإن زال العطش رجع إلى أصل ،أنه إنما جاز له الفطر لضرورة العطش:ووجه قول ابن حبيب

.31"في المضطر إذا أكل الميتة:التحريم على قوله
رأسه إذا اعتكف يدني إليَّ كان رسول االله :"عن عائشة زوج النبي : 32المثال الرابع

.33"وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان،هفأرجل
".رأسهإذا اعتكف يدني إليَّ كان رسول االله :"وقولها: قال الباجي:رحشال

فنظل :قال االله تعالى،إذا لازمه":فلان عاكف على أمر كذا:"يقال؛اللزوم:الاعتكاف
.ملازمين بالعبادة:قال معناه،]71:الشعراء[لھا عاكفین

.ملازمة المسجد للعبادة:والاعتكاف في الشرع

2/235:كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، والسفر: المنتقى30
3/42:كتاب الصيام، باب ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضان: تقىالمن31
، كتاب الصيد، باب ما جاء فيمن يضطر إلى 3/94/95:ذكر الاعتكافكتاب الصيام، باب : المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في32

4/276/277: أكل الميتة
،كتاب الحيض،مسلم،692:، برقم212:ذكر الاعتكاف، باب الاعتكافكتاب في الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 33

297:، برقم1/244:وقراءة القرآن فيه،والاتكاء في حجرها،وطهارة سؤرها،وترجيله،باب جواز غسل الحائض رأس زوجها
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ولو لم يمنع من ذلك لدخل ،ظاهر هذا امتناعه من دخول البيت"رأسه فأرجلهيدني إليَّ :"وقولها
وفي هذا إباحة تناول المرأة من ،كما كان يفعل إذا لم يعتكف،ولم يحتج إلى أن يدني إليها رأسه،بيته

،ولمس جسده لغير لذة،ومناولته،وترجيله،من فلي رأسه،زوجها
.

ولا يدخل ،تريد أنه كان يلزم موضع معتكفه؛"وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان:"قولهاو 
تكف لا يدخل وهذا يقتضي أن المع،على الوجوبوأفعال النبي ،بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة

والجمعة مما ،وغسل الجنابة،وما يجري مجرى ذلك من طهارة الحدث،بيته إلا لضرورة حاجة الإنسان
ولا غيره من الأفعال التي يجوز ،ولا نوم،ولا يدخله لأكل،ولا يفعل في المسجد،تدعو الضرورة إليه
،ولا يخرج ليأكل خارج المسجد،فأما الأكل فإنه يباح له أن يأكل في المسجد،فعلها في المسجد

لأنه خرج لفعل يجوز الإتيان به في المسجد بطل ؛خلافا لبعض الشافعية،فإن فعل بعد اعتكافه
.34"وللجلوس خارج المسجد،كما لو خرج للصلاة،اعتكافه

ولم ،إذا كانت الضرورة عامة: ةلثالقاعدة الثا
یمكن الاحتراز منھا لغلبتھا، وكثرتھا فإنھ یسقط 

كم المنع بھاح

ولم يبق استثناء كما كان في الضرورة حال الناس عم حكم هذه الضرورة، فصار الحكم بذلك عاما، 
.أوله، فيدور الحكم مع علته وجودا، وعدما

.للضرورة أبيح ما بقيتما أبيح: القاعدة الثانيةية عن القاعدة السابقةوهذه القاعدة هي قاعدة فرع
الأمثلة

،إذا كانت الضرورة عامةقرر الباجي رحمه االله أنه 
:، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

فقد روى ،فلا يمكن التحرز منه،لأنه يكثر في الطريق؛ه الجرادالمحرم يطأ ببعير حكم : المثال الأول
. ليس على الناس في ذلك شيء ما لم يتعمدوا:ابن المواز عن ابن وهب عن مالك

وقد سئل عن الذباب لا يستطاع الاحتراز منه لكثرته فيها المحرم يمشي على بعضه ـ وقال مالك 
.يطعم:فيقتله

: ، كتاب الصيد، باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة3/94/95:ذكر الاعتكاف، باب الاعتكافكتاب : المنتقى34
4/276/277
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ولم ،أن الضرورة إذا كانت عامة:وهو اختيار ابن عبد الحكم،القول الأولوجه :" قال الباجي
ويبيح القتل وإذا كان القتل مباحا على ،

.العموم سقط الفداء به كقتل عادية السباع
كما لو ،على التحرز منهوإن لم يقدر،الجزاءأن المحرم إذا أصاب الصيد لزمه :ووجه القول الثاني

.35"قتله خطأ
عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول أن سائلا سأل رسول االله:عن أبي هريرة: المثال الثاني

؟36"لكلكم ثوبانأو:"االله
إلى أن عدم أكثر من الثوب الواحد ؟"لكلكم ثوبانأو:" فأشار في قوله:" قال الباجي:الشرح

يدل على ذلك أنه ؛،أمر شائع كثير
وإن كان من الناس ،والمشقة كانت رخصة الفطر فيه عامة،لما كان الغالب من حال السفر التعب

،ركه التعبولما كانت في الحضر نادرة لم تدرك الرخصة فيها من يد،من لا تلحقه المشقة في سفره
عدم ما زاد على فلما كان الغالب من حال الناس في وقت مخاطبة النبي ،ولا أحد يسلم منه

ولما كان عدم الثوب الواحد نادرا لم ،والعادم،الثوب كانت الرخصة عامة في جواز الصلاة به للواجد
.37"تجز الصلاة دونه مع التمكن منه

إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من : ض أهل العلم يقول وسمعت بع":قال مالك : المثال الثالث
فيصيب صيدا لم ،وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا،إن عليه أن يفديه:فقتله،ولم يرده،الصيد

.38"والخطأ في ذلك بمنزلة سواء،لأن العمد؛أن عليه أن يفديه،يرده فيقتله
،لأن العمد؛أن عليه أن يفديه،لم يرده فقتلهفمن أصاب صيدا :"قوله: قال الباجي:رحشال

: غير داود الأصبهاني فإنه قال،وبه قال جمهور الفقهاء،حكم صحيح"والخطأ في ذلك بمنزلة سواء
.لا فدية على من أصاب صيدا خطأ

4/130: كتاب الحج، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم: المنتقى35
،315:، برقم100:في الثوب الواحدفي الصلاةالرخصة كتاب الصلاة، باب في الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 36

باب ،ومواضع الصلاة،كتاب المساجد،مسلم، 351:، برقم1/141:باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، كتاب الصلاة،البخاري
515:، برقم1/367:وصفة لبسه،الصلاة في ثوب واحد

2/228/237:كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد: المنتقى37
289:كتاب الحج، باب جامع الفدية: الموطأ38
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مثل ؛هوما تسبب من فعل المحرم مما لا تدعوا المحرم الضرورة العامة إليه فهلك فيه صيد فعليه جزاؤ 
فعطب فعليه جزاء ذلك ،فوقع في ذلك صيد،أو يحفر بئرا ليقع فيه سبع،أن ينصب شركا للصيد

بمنزلة من حفر في منزله ؛فكان ضامنا لما وقع فيه،بأنه نصبه للصيد:واحتج لذلك،عند ابن القاسم
أو غيره لم يكن ،يدولو حفر للماء فوقع فيه ص،فوقع فيه غير السارق فإن عليه جزاءه،بئرا للسارق
.39"إنه لا شيء عليه: ولذلك قال ابن القاسم فيمن حفر محرما بئرا فعطب فيه الصيد ،عليه شيء

لقد هممت أن :"يقول:عن جدامة بنت وهب الأسدية: 40المثال الرابع
.41"وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم،حتى ذكرت أن الروم،

."أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع:والغيلة:"قال مالك
،يدل على أنه قد كان يقضي؛":"وقوله : قال الباجي:رحشال
لما خاف ؛ولذلك هم أن ينهى عن الغيلة،دون أن ينزل عليه شيء،وينهى بما يؤديه إليه اجتهاده،ويأمر

والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادهم ،حتى ذكر أن فارس،،همن فساد أجساد أمت
ولم يحرمه ،فلذلك لم ينه عنه،وإنما يضر في النادر،أنه لا يريد أن يضر ضررا عامايحتمل أن يريد ؛ذلك

،بذلك المشقةفيمتنع من وطئها مدة فتلحقه ،لما في ذلك من المشقة على من له زوجة واحدة؛رفقا بالناس
،،وهذه مشقة عامة

.42"واالله أعلم
إذا یجوز القیاس على الرخص:القاعدة الرابعة

متعدیةعلة ذلك الحكم كانت 
فيوجد الحكم تأسيسه، 

.حيث وجدت العلة نصا، أو قياسا
هل يجوز القياس على الرخص باعتبارها استثناء من أصل كلي، أم لا؟لكن 

4/142/143:كتاب الحج، باب جامع الفدية: المنتقى39
،  7/41:، كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة6/554/555:كتاب البيوع، باب جامع البيوع: المنتقى: نظر أمثلة أخرى فيوا40

، كتاب القضاء، 7/460/461:، كتاب القضاء، باب القضاء فيما يعطى العمال7/399/400:كتاب القضاء، باب القضاء في المياه
7/463:باب القضاء فيما يعطى العمال

،كتاب النكاح،  مسلم،1288:، برقم418:مالك في الموطأ، كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة: ، خرجهصحيحوالحديث 41
، 3881:، برقم4/9:باب في الغيل،كتاب العلم،داودوأب، 1442:، برقم2/1067:وكراهة العزل،وهي وطء المرضع،باب جواز الغيلة

، 2/197:كتاب النكاح باب في الغيلة،الدارمي، 2076:، برقم4/405:باب ما جاء في الغيلة،ل االله كتاب النكاح عن رسو ،الترمذي
2217:برقم
6/21/22:كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة: المنتقى42
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:هبامذعلى ثلاثة اختلف في ذلك 
فإن  ،في الشرعلرخصةاعليهتينظر إلى علة ذلك الحكم الذي علق:المذھب الأول

وأثبت الحكم المعلق ،ى الحكموإن كانت متعدية عد،موضعهاكانت علته واقعة قصر الحكم على
.43ل الباجيو ق، وهوحيث وجدتالعلةب

.44، وبه قالت الشافعيةأنه يجوز القياس على الرخص: ثانيالمذھب ال
.46الحنفيةو ،45المالكيةأنه لا يجوز القياس على الرخص، وبه قالت : لثالمذھب الثا

.47ز القياس على الرخصاقولان في جو حكي عن المالكية و 
أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع : ثانيأدلة المذھب ال:الأدلة

،، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرعلمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء
.48وهو مقتضى الدليل

؛ فالقول بالقياس عليها يؤدي أن الرخص مخالفة للدليل: لثأدلة المذھب الثا
.49، فوجب أن لا يجوزلى كثرة مخالفة الدليلإ

الأمثلة
إن كانت ، و متعديةعلة ذلك الحكم إذا كانت يجوز القياس على الرخصقرر الباجي رحمه االله أنه 

:، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاعلته واقعة قصر الحكم على موضعها
ثم ،يرمون يوم النحر،ة خارجين عن منىلرعاء الإبل في البيتوترسول االلهأرخص ":ولالمثال الأ

.50"ثم يرمون يوم النفر،ومن بعد الغد ليومين،يرمون الغد

6/157:ما جاء في بيع العريةكتاب البيوع، باب : المنتقى43
2/265:المعتمد، 135:، تقريب الوصول324: شرح تنقيح الفصول44
2/1017:، أحكام ابن العربي135:تقريب الوصول45
2/265:المعتمد، 324: شرح تنقيح الفصول46
324: شرح تنقيح الفصول47
المصدر نفسه48
2/1017:، أحكام ابن العربي324: شرح تنقيح الفصول49
كتاب ،الترمذي،929:، برقم281:رمي الجماركتاب الحج، باب الرخصة في في الموطأ،  مالك:، خرجهصحيحوالحديث 50

لرعاء باب الرخصةكتاب الحج، ،البيهقي، 954:برقم3/289:ويدعوا يوما،باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماالحج، 
9455:، برقم5/150:وترك البيتوتة بمنى،الإبل في تأخير رمي الغد من يوم النحر إلى يوم النفر الأول
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؛"أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منىأن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
ظور لأن لفظة الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المح؛يقتضي أن هناك منعا خص هذا منه

والرعي به للحاجة إلى ،وذلك أن للرعاء عذرا في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته،للعذر
وتحمل أثقالكم إلى بلد :وقد قال تعالى،الظهر في الانصراف إلى بعيد البلاد

فأبيح لهم ذلك لهذا ؛]7:النحل[لم تكونوا بالغیھ إلا بشق الأنفس
. 51"المعنى

وإن  ،والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك:"قال مالك: نيالمثال الثا
فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من ،كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها

ا يحبس عليها أكثر هَ يَّـ رِ فإن كَ ،وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض":قال،للحائضرسول االله 
.52"اء الدممما يحبس النس

وما ،في حديث صفية"أنه قد بلغني في ذلك رخصة من النبي :"قوله:قال الباجي:رحشال
فلما ،فيما أبيح لضرورة من جملة ممنوعة:وسمي ذلك رخصة على عرف الفقهاء،أذن به لأم سليم

لك الحائض سمي واستثنى من ذ،والمعتمر أن يكون آخر عهدهما الطواف بالبيت،ورد الأمر في الحاج
.53"رخصة

.55"لصاحب العرية أن يبيعها بخرصهارسول االله أرخص ":54لثاالمثال الث
".أرخص لصاحب العرية أن يبيعهاإن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال

.يقتضي أن يخص بعض الجملة المحظورة بالإباحة:مطلق الرخصة عند الفقهاء
وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكما ،من أصحابنا القياس عليهوقوم،ومنع أبو حنيفة

.،ولا يجوز أن يعدى إلى غيره،مفردا

4/99/100: كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار: نتقىالم51
285:كتاب الحج، باب إفاضة الحائض: الموطأ52
4/122: كتاب الحج، باب إفاضة الحائض: المنتقى53
، كتاب الحج، باب جامع 4/87/88:كتاب الحج، باب البيتوتة بمكة ليالي منى: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في54

9/309/310:ما جاء في لبس الخزكتاب الجامع، باب ،4/141:الفدية
209:والحديث سبق تخريجه ص55
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والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذي علق عليها في ،وليس هذا بصحيح:"قال الباجي
وأثبت الحكم ،وإن كانت متعدية عداه،على موضعهافإن كانت علته واقعة قصر الحكم ،الشرع

.56"وباالله التوفيق،

57

وسلم

6/157:ما جاء في بيع العريةكتاب البيوع، باب : المنتقى56
الإتیان بالمأمور بھ : القاعدة الأولىوالكلام على هذا المبحث سبق بيانه في مبحث الواجب، 57

384:ص،یقتضي الإجزاء

.ذا المبحث هنا؛ لأن له تعلقا بالموضوعين جميعا، فهو متعلق بمبحث الحكم التكليلفي، وبمبحث الحكم الوضعيوإنما أشرت إلى ه
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ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمبحث العزیمة، والرخصة

ه، ما لم تكن هناك ضرورة فتستثنىالأصل جريان الحكم على أصل: القاعدة الأولى
ما أبيح للضرورة أبيح ما بقيت: القاعدة الثانية
،إذا كانت الضرورة عامة: القاعدة الثالثة

متعديةعلة ذلك الحكم إذا كانت يجوز القياس على الرخص: القاعدة الرابعة
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: الباب الثالث
القواعد الأصولیة 
المتعلقة بدلالات 

على الأحكامالألفاظ
القواعد : الفصل الأول

الأصولیة الشرعیة 
المتعلقة بدلالة 
الألفاظ على الأحكام

: الفصل الثاني
القواعد الأصولیة 
اللغویة المتعلقة 
بدلالة الألفاظ على 

الأحكام
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القواعد الأصولیة : الفصل الأول
شرعیة المتعلقة بدلالة الألفاظ ال

على الأحكام

ويشمل : باعتبار وضع اللفظ للمعنىالقواعد الأصولية المتعلقة: المبحث الأول
:أربعة مطالب
القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم، والخصوص: المطلب الأول

القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق، والمقيد: الثانيالمطلب
القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر: الثالثالمطلب
القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي: الرابعالمطلب

ويشمل : خفائهباعتبار ظهور المعنى و القواعد الأصولية المتعلقة:ثانيالمبحث ال
:ثلاثة مطالب
القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر، والمؤول: المطلب الأول
القواعد الأصو : المطلب الثاني

)دليل الخطاب(القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق، والمفهوم : المطلب الثالث

القواعد الأصولیة : المبحث الأول
المتعلقة باعتبار وضع اللفظ 

: للمعنى
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:ويشمل أربعة مطالب
القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم، والخصوص: المطلب الأول

القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق، والمقيد: الثانيالمطلب
القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر: الثالثالمطلب
القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي: الرابعالمطلب

:فرعينيتضمن، والخصوصالعمومب طلموالكلام على 
، والخصوصمموحقیقة الع: الأولالفرع

:لثلاث مسائيتضمنلفرعوهذا ا
:العامحقیقة : لة الأولىأالمس

عممت الجماعة بالبر، : ولذلك يقال؛هو الشمول: لغةأولا تعریف العام 
والعشيرة؛ فكل قول اشتمل على شيئين فصاعدا فإنه ،وعممت زيدا وعمرا بالعدل والمدح، وعممت البلدة

.1عام فيما اشتمل عليه

3/5:التقريب والإرشاد1
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الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه اللفظ هو : ااصطلاحا تعریف العام ثانی
.2في محاله نحو المشركين
مطلق في الأحوال؛ فيقتضي ذلك أن الشرط يكون ،العام في الأشخاصأن : والقاعدة في العام

. 3لا مخصصا،مقيدا لتلك الحالة المطلقة
.4استغراق ما تناوله اللفظ بهوالعموم هو : حقیقة العموم: الثثا

:الخصوصحقیقة : لة الثانیةأالمس
.إفراد بعض الجملة بالذكر: ــ الخاصحقیقة الخصوص: أولا

.5فيهأبين، ولفظ التخصيص إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه:وقد يكون
.6"حكمهإخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر :" التخصيص بأنهابن جزي وعرف 

عرف لنا ما هو المالدليل المخصص : حقیقة الدلیل المخصص: ثانیا
.7أريد باللفظ الدلالة عليه

ج، وهو إرادة الألفاظ، وقد يطلق المخصص على ما دل المخصص هو المخرِ : صبهانييقول الأ
.

.8، والغايةالاستثناء، والشرط، والصفة: المتصل أربعةالتخصيص و 
:التخصیصتعریف : ثالثا

."التخصيص قصر العام على بعض مسمياته":عرفه ابن الحاجب فقال- 1
. 9لا بعضه،بعض أجزائه، فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ: والمقصود ببعض مسمياته

كلام :لام العام هواعلم أن الك:" ، وعرفه أبو الحسين البصري فقال2/552: ، لباب المحصول38:شرح تنقيح الفصول2
، وقد انتقده 4/1806: المحصول مع نفائس الأصول: وهو نفسه عند الرازي في،1/189:المعتمد".مستغرق لجميع ما يصلح له

، 2/483/484:المختصربيان : بيان المختصر، وانظر تعاريف أخرى في: ، وابن الحاجب في4/1807: نفائس الأصول: القرافي في
3/5:التقريب والإرشاد". هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا:" عرفه فقال، و 75:تقريب الوصول

167: شرح تنقيح الفصول3
75:، تقريب الوصول1/176:إحكام الفصول4
3/6:، التقريب والإرشاد1/176:إحكام الفصول5
76:تقريب الوصول6
2/584: لباب المحصول7
76:، تقريب الوصول78:، مفتاح الوصول2/542:ر، بيان المختص160: شرح تنقيح الفصول8
537/538:، وهناك تعريفات أخرى في المصدر نفسه ص2/537:بيان المختصر9
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مقامه بدليل منفصل أو ما يقوم ،إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العامهو ":وعرفه القرافي فقال- 2
."أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه،في الزمان إن كان المخصص لفظيا

.احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص"أو ما يقوم مقامه:"هقول:شرح التعريف
.احتراز من الاستثناء"في الزمان:"هقولو 

.لأن المخصص العقلي مقارن"بالجنس:"هقولو 
.10فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا،احترازا من أن يعمل بالعام"قبل تقرر حكمه:"هقولو 

وغيرهم بعد الأمر بقتل ،عن قتل النسوانوالمخصص يجوز أن يتراخى عن العموم؛ كنهيه 
.11المشركين بزمان طويل، وهذا إذا وقع التخصيص باللفظ

،ق بین التخصیصفرال: المسألة الثالثة
والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع ،ن من الفقهاءو علماء المتقدمال:نسخوال

ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، ،لبعض ما يتناوله العموم
.12وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا

ة القواعد الأصولیة المتعلق: الثانيالفرع
: لعمومبا

:والقواعد الأصولية المتعلقة بالخصوص، والعموم لا تخلو من قسمين
القواعد الأصولیة المتعلقة بصیغ : القسم الأول

:العموم
:تينصور ، فهو لا يخلو من أو العرف،إما أن يفيده من جهة اللغة: صيغمن خلال الالذي يفيد العموم 

صیغ العموم التي تفید العموم: الصورة الأولى
:صولیة المتعلقة بھا، والقواعد الألغة

والجموع المعرفة تعريف ،والموصولات،والاستفهام،سماء الشرطأ:هيوضوعة له حقيقةالعموم المصيغ و 
:لأصوليوناقال. ونحوها،والمفرد المحلى باللاملفاظ الموضوعة للنفي،والأ،واسم الجنس،والمضافة،الجنس

47:شرح تنقيح الفصول10
238:المصدر نفسه، وحديث النهي عن قتل النساء، والصبيان ص11
1/205: أحكام القرآن لابن العربي12
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ن يكون لها أفوجب ؛والإفهام،لأن الغرض من وضع اللغة الإعلامو ،لألفاظ العامةلى اإلأن الحاجة ماسة 
. 13لفاظ موضوعة حقيقةأ

:قواعدسبع هيألفاظ العموم والقواعد الأصولية المنبنية على 
إذا وردت الألفاظ الموضوعة : القاعدة الأولى

ا إلا ما خصھ 14للعموم وجب حملھا على عمومھ
لیلالد

ما يدخله العموم، وما لا يدخله؟ : أو،كم ألفاظ العموموهو ما يعبر عنه بح
؟ اختلف في 15إذا وردت الألفاظ الموضوعة للعموم، فهل تحمل عليه مجردة، أو لا تحمل عليه إلا بقرينة

:   ذلك على مذهبين
ومها إلا ما خصه إذا وردت الألفاظ الموضوعة للعموم وجب حملها على عم: المذھب الأول

الدليل، وهو قول جمهور المالكية؛ كالقاضي أبي محمد، والقاضي أبي الحسن، والشيخ أبي تمام وغيره، وهو 
وابن ، 17، وابن رشيق16مذهب عامة الفقهاء، وهو قول مالك رحمه االله، وهو المذهب الذي رجحه الباجي

.19والمعتزلة، 18العربي
دت صيغة العموم في محل يقبل العموم وجب حمله على العموم؛ لأن إذا ور :" قال القرافي رحمه االله

. 20"الأصل في الاستعمال الحقيقة
أنه ليس للعموم صيغة تقتضيه بمجردها؛ : مذهب الوقف، ومعناه: 21المذھب الثاني

ل ، وبه قا22،فإذا وردت هذه الألفاظ لم يجز حملها على العموم
.23القاضي أبو بكر محمد بن الطيب، والقاضي أبو جعفر السمناني

:" ، وصيغ العموم نيف وعشرون  صيغة، وهي201:إرشاد الفحول،74:لابن العربي، المحصول 1/237:إحكام الفصول13
النفي، من، ما، أي، الذي، اللذان، الذين، كل، جميع، أين، حيث، متى، لام التعريف في الإفراد، والتثنية، والجمع، النكرة في سياق 

4/1794: نفائس الأصول. قام العموم في المقالاسم الجنس، وتثنيته، وجمعه، ترك الاستفصال في حكاية الأحوال يقوم م
، 2/487:بيان المختصر. 14

201:إرشاد الفحول
2/487:ولغيره؟ بيان المختصرعلى معنى أن الصيغ المستعملة للعموم، هل هي خاصة بالعموم، أو عامة له،15
، نفائس 348:تخريج الفروع على الأصول، 201:إرشاد الفحول، 2/486/487:، بيان المختصر1/239/240:إحكام الفصول16

4/1799: الأصول
2/553:لباب المحصول17
74:لابن العربي: المحصول18
1/195:المعتمد19
1/552: العقد المنظوم في الخصوص، والعموم للقرافي20
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يجب حمل هذه الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ، وهو قول أبي : المذھب الثالث
.25، وأبو الحسن الأشعري24الحسن بن المنتاب المالكي، وبه قال أبو العباس بن سريج من الشافعية

إذا ورد اللفظ :" ن فورك فقال في باب العموم في أصول الفقه
.26"تؤمل، وطلبت أدلة الخصوص، فإن عدمت حمل على العموم

: أدلة المذھب الأول:الأدلة
قالوا إنا مھلكو أھل ھذه :قوله تعالى: الدلیل الأول

القریة إن أھلھا كانوا ظالمین قال إن فیھا 
].31/32: العنكبوت[لوطا

ما ذكره الباجي هنا، وهو أنه لا فرق بين الأوامر، : المذھب الأول: ذكر الباقلاني في مذاهب الواقفية ثلاثة مذاهب، وهي21
: والمذھب الثالث. أن الوقف واجب في الأخبار دون الأوامر: والمذھب الثاني. والنواهي، والأخبار جميعا

. الملة، ومن لم يبلغ عصيانه الكفر وجب الوقف فيه، وتجويز القصد به إلى العموم، أو الخصوصأن الخبر إذا ورد بوعيد العصاة من أهل
أن الوقف واجب في وعيد أهل القبلة؛ لجواز أن يستثني االله تعالى في وعيدهم، ويشترط فيه شرطا غير : والمذھب الرابع

الوقف إنما يجب الوعيد فيه دون الوعد؛ أن : والمذھب الخامس. ظاهر، ثم لا يفعل ما توعد به، ويكون صادقا
أن الأخبار إذا وردت ومخرجها عام، وسمعها السامع، وكان الخبر الذي : السادسوالمذھب. لاستحسان الغفران بعد الوعيد

قطعا أن الخبر عام في 
، وذكر الشوكاني 3/50/51/52/53:التقريب والإرشاد. جميع أهل تلك الصفة، ومن شمله الاسم، وقد أبطل الباقلاني هذه المذاهب جميعها

203:إرشاد الفحول. 
. احد، وبين أقل الجمع اشتراكا لفظيا في الصيغ التي تصلح للواحدأن اللفظ الوارد مشترك بين الو : وهذا هو أحد معنيي الوقف، والثاني22

إننا لا نعلم أن المراد بلفظ الجمع أقل ما يلزمه إذا لم يكن متجوزا به، ومرادا به الواحد، :" والظاهر أن الباقلاني يقصد المعنيين جميعا؛ لأنه قال
إن الدليل قد قام على أن اللفظ :" ، وقال أيضا"نخرجه أيضا منه إلا بدليلونقف فيما زاد على ذلك فلا ندخله في الخطاب إلا بدليل، ولا

التقريب ". 
عاة للعموم إلى البعض فإنه عندنا دليل على صرفه إلى أحد محتمليه، كل دليل صرف هذه الألفاظ المد:" ، وقال أيضا3/51/52:والإرشاد

3/63:التقريب والإرشاد". وهو بيان مشترك ومحتمل من الألفاظ
:" ، وقد عنون القاضي الباقلاني في كتابه203:إرشاد الفحول، 3/16/18/50:، التقريب والإرشاد1/239/240:إحكام الفصول23

؛ فقوله هي مدعاة في نظره وليست حقيقة؛ يدل على أنه لا يرى للعموم صيغة "عموم من ألفاظ الجموع وغيرهاباب ذكر الألفاظ المدعاة ال
1/194:المعتمد، 3/16:أهـ المصدر نفسه.تفيد معناه

،اللفظ عاما بالقصدليس في اللغة لفظ العموم وإنما يكون:" قالوا
202:إرشاد الفحولالمصدر نفسه، ". حقيقة في الخصوص

3/19:، التقريب والإرشاد1/246: إحكام الفصول24
2/553:لباب المحصول25
1/240:إحكام الفصول26
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أن إبراهيم عليه السلام حملها على العموم، وأشفق من ذلك، ولا يجوز أن : ووجه الدليل منها
.27يكون اقترنت باللفظ قرينة العموم؛ لأن ذلك يمنع التخصيص

إنكم وما تعبدون من دون :لما نزل قوله تعالى: الدلیل الثاني
]واالله :" بن الزبعري، قال عبد االله]98:الأنبياء

قد عُبِدَ المسيح، وعُبِدَت الملائكة، أفيدخلون :" فقال له، فجاء إلى رسول االله "لأخصمن محمدا
إن الذین سبقت لھم مِنَّا الحسنى أولئك :، فأنزل االله تعالى"النار؟

].101:الأنبياء[عنھا مبعدون
اللفظ، وهو من أهل اللسان، ولم ينكر بعمومأنه احتج على النبي : ووجه الدليل من ذلك

.28، وإنما أوجب بالتخصيصذلك عليه النبي 
اتفاق الصحابة وأهل اللغة على القول بالعموم، ولذلك كانوا : الدلیل الثالث

وظاهره، وعلى ،والأخبار، ولا يرجعون فيه إلا إلى مجرده،يستدلون به في كل ما يرد عليهم من الأمر
:ه تعالىذلك عملوا في قول

الزانیة والزاني فاجلدوا :، وفي قوله تعالى] 11:النساء[الأنثیین
،لا تنكح المرأة على عمتها:" ، وقوله ]2:النور[كل واحد منھما مائة جلدة

.29"ولا على خالتها
مات الكتاب والسنة على العموم في فالصحابة رضوان االله تعالى عليهم لم يستريبوا في حمل عمو 

.  الأنكحة، والمواريث، والبياعات، والعبادات من الصيام، والصلاة، والزكاة، وغير ذلك
. 30ولا ريب،ومن تتبع فروع الشريعة ألَْفَى من ذلك ما لا يبقى معه شك

أن صحة دخول الاستثناء في هذه الألفاظ دليل على استغراقها : 31الدلیل الرابع
أن يخرج من الخطاب ما لولاه : ؛ ومعنى الاستثناء"اقتلوا المشركين إلا المعاهدين:" للجنس؛ نحو قوله

المصدر نفسه27
المصدر نفسه28
،كتاب النكاح،البخاري:، خرجهصحيحوالحديث ، 2/553/554: لباب المحصول: ، وانظر أيضا1/241:م الفصولإحكا29

أو خالتها ،وعمتها،باب تحريم الجمع بين المرأة،كتاب النكاح،مسلم، 4819:، برقم5/1965:باب لا تنكح المرأة على عمتها
1408:، برقم2/1029:في النكاح

2/554:لباب المحصول30



بالدلالاتالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 426

فلبث فیھم ألف سنة إلا خمسین :لدخل فيه؛ يدل على ذلك قوله تعالى
فلولا الاستثناء لكان حكم الخمسين حكم الألف كلها؛ فثبت بذلك أن ، ]14:العنكبوت[عاما

.32الكلإطلاق اللفظ يتناول
لا يخلو إثبات صيغ : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

وآحاد، ولا تواتر فيه؛ لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم، ،ولا يحوز أن يكون بالنقل؛ لأن النقل تواتر
.33ونقل 

أن هذا الدليل منقلب على المستدلين به في إثبات الاشتراك بين العموم والخصوص في : والجواب
.34هذه الألفاظ

: 35الدلیل الثاني
فلا يجوز حملها على أحد محت

.36لم يجز حمله على أحدها إلا بدليل
أن هذا يبطل بالظاهر؛ فإنه يرد والمراد به ما هو محتمل له، ثم يحمل على ظاهره دون : والجواب

.   37محتمله بغير دليل
والسواد وغيرهما تناولا واحدا ليس هو بعضها أظهر منه وهو أن اللون يتناول الحمرة : وجواب ثان

في سائرها، ولذلك وجب التوقف فيه، وليس كذلك مسألة العموم، فإن لفظ العموم في استغراق 
.   38الجنس أظهر بدليل متقدم

، وما بعدها، 1/195:المعتمد، 2/554: ، لباب المحصول1/242/243/244:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى في31
، وقد رد الباقلاني أدلة الجمهور؛ لأنه ذهب إلى المذهب الثاني، مذهب الوقف، 48:، وما بعدها إلى ص3/21:التقريب والإرشاد

3/64/65:التقريب والإرشاد: وانظر أيضا
1/242:م الفصولإحكا32
3/55:التقريب والإرشاد. ، وقد أورد هذا الدليل الباقلاني، وهو ممن ينتحل هذا المذهب1/245:إحكام الفصول33
1/245:إحكام الفصول34
3/57:، التقريب والإرشاد3/32/33:، التقريب والإرشاد1/246:إحكام الفصول: وهناك أدلة أخرى في35
التقريب . ، وقد أورد هذا الدليل الباقلاني، وهو ممن ينتحل هذا المذهب2/556:ب المحصول، لبا1/245:إحكام الفصول36

3/60:والإرشاد
2/556: ، لباب المحصول1/245:إحكام الفصول37
1/245:إحكام الفصول38



بالدلالاتالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 427

أن أقل الجمع ثلاثة، ولا : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث
وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل؛ يشك في أن ذلك المقدار مراد باللفظ، 

.39لأن ما وراء الخصوص مشكوك فيه
دعوى لا دليل عليها؛ لأن الذي يقتضي حمل اللفظ على " إن الثلاثة متيقنة:" أن قولهم: والجواب

تص بالثلاثة الثلاثة يقتضي حمله على ما زاد، وهو أن اللفظ موضوع للجمع، وليس في اللفظ ما يخ
.40فيحمل عليها، وإنما يحمل على الجنس كان ثلاثة أو أكثر من ذلك

وهو أنه غير يسلم أن الثلاثة متيقنة؛ لأن التخصيص يطرأ على العموم حتى يبقى : وجواب ثان
.41أقل من ثلاثة، فبطا ما قالوه

عندي لفلان :" أن لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال: الدلیل الثاني
ألا يقبل منه ثلاثة، لوام أجمعنا على أنه يقبل منه ثلاثة دراهم علمنا أن اللفظ محمول على "دراهم

.  42أقل ما يتناوله
يدفع وجب عليه أن " من دخل الدار فأعطه درهما:" أن هذا يعارضه أنه إذا قال لوكيله: والجواب

.43فع إلا إلى ثلاثة فقط، وهذا باطل باتفاقإلى كل داخل في الدار درهما، ولو ثبت ما قالوه لم يد
الأمثلة

لا ،؛لا خاصة،أحكام الشريعة عامةأن قرر الباجي رحمه االله 
خاصة ببعض المكلفين دون بعض

:سأذكر بعضهاو ، كثيرةقى  التي ذكرها في المنتوالأمثلة ، 44المخصص
یا أیھا الذین :مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير هذه الآيةخرج : ولالأالمثال 

آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم، وأیدیكم 
إلى المرافق، وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى 

. 45"النوم:يعني؛إن ذلك إذا قمتم من المضاجع]:6:المائدة[الكعبین

2/555:، لباب المحصول1/247:إحكام الفصول39
1/247:إحكام الفصول40
المصدر نفسه41
المصدر نفسه42
1/247:م الفصولإحكا43
1/354:الموافقات44
38:، برقم25:كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة:الموطأ45
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،ذهب زيد في هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة:" قال الباجي:رحشال
واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها ذكر سائر ،وغيرهم،وذهب إلى ذلك جماعة من المالكيين

أنواع الأحداث الموجبة فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع في الآية؛الأحداث الموجبة للوضوء
وليس ،وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآية عامة في كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه الدليل،للوضوء

.46"ثم يخص بعضها بالذكر بعد ذلك،هذا ببعيد لأنه لا يمتنع أن يعم في أول الآية جميع الأحداث
رك جميع الصلاة فالذي عليه فقهاء الأمصار أن دأو يوم الجمعة، جميع الخطبة من فاتته :ثانيالالمثال 

،أن الجمعة قد فاتته بفوات الخطبة:وطاوس،ومجاهد،ومكحول،وقال عطاء. صلاته صحيحة
."وفرضه أن يصلي ظهرا أربعا

من أدرك ركعة من الصلاة :"الدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله و :" قال الباجي
.48"و عام في جميع الصلوات إلا ما خصه الدليلوه؛47"فقد أدرك الصلاة

في أحاديث الربا في المذكورة وجماعة الناس إلى أن المسميات ،ذهب فقهاء الأمصار: ثالثالالمثال
على اختلافهم في أعيان تلك الفروع ،هي المطعومات 

أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها دون سائر وذهب ،لاختلاف المعاني المتعدية إليها
.المطعومات

:والدليل على تحريم التفاضل في الأربعة قوله تعالى:" قال الباجي
فوجب أن يكون التفاضل حراما في كل شيء ،والربا الزيادة،]276:البقرة[وحرم الربا

. 49"إلا ما خصه الدليل،لحق العموم
في كتاب كِ ا لَ مَ :"فقال أبو بكر،الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاجاءت: 50ابعالرالمثال 

،فسأل الناس،فارجعي حتى أسأل الناس،شيئاوما علمت لك في سنة رسول االله ،االله شيء
.51"أعطاها السدسحضرت رسول االله :"فقال المغيرة بن شعبة

1/301:كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: المنتقى46
فقد أدرك تلك باب من أدرك ركعة من الصلاة،ومواضع الصلاة،كتاب المساجد،مسلم: ، خرجهصحيحوالحديث 47

607:، برقم1/423:الصلاة
2/118:كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: المنتقى48
6/188:كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر: المنتقى49
اب ما يحل للرجل كتاب الطهارة، ب،  1/282/283:كتاب الطهارة، باب حكم إزالة النجاسة: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في50

ترك القراءة خلف الإمام فيما كتاب الصلاة، باب ،  1/452:المستحاضةكتاب الطهارة، باب ،  1/438:من امرأته، وهي حائض
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،قول مجمل"أعطاها السدسحضرت رسول االله :"المغيرة بن شعبةقول:قال الباجي:الشرح
ولا ينقص ،لا زيادة عليه،إلا أن يكون معناه فرض للوارثة من الجدات إذا لم تحجب السدس فرضا

.52"إلا ما خصه الدليل،فيكون ذلك عاما في الجدات،منه إلا بالعول

لاالعبرة بعموم اللفظ، : القاعدة الثانیة
بخصوص السبب

هل للعموم صيغة؟: من القواعد الفرعية على قاعدةذه القاعدةوه
.غير مستقل بنفسه، ومستقل بنفسه: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإنه على ضربين

الذي لا يفهم به شيء إذا انفرد : الخطاب الذي لا يستقل بنفسه، وهو: الضرب الأول
؟:" عن بيع الرطب بالتمر، فقالل النبي مثل أن يسُأ،على كل حال " أيََـنـْقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ

.54فهذا يقصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه، وعمومه. 53"فلا إِذًا:" قال. نعم: قالوا
، والآخر غير أحدهما مساو للسؤال:وأما الخطاب المستقل بنفسه فضربان: والضرب الثاني

.مساو له
نحو أن يسأل النبي ؛بهة في كونه مقصورا عليهشفلا أما المساوي له

إلا أن تدل ،فلا يجوز خروج شيء من السؤال عن الجواب،"على:"فيقول
.أو متقدمة على خروج بعضه من الجواب،دلالة مقارنة

كتاب ،  3/179: كتاب الزكاة، باب زكاة العروض،  3/122/123: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة،  2/61/62:يجهر فيه
كتاب ،  3/299/300:كتاب الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر،  2/246/247:السفرالصلاة، باب قصر الصلاة في 

كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من ،  3/449:الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب
،  4/320: كتاب الجهاد،  4/295/296:ما ينهى أن ينبذ فيهكتاب الأشربة، باب ،  4/260/261/262/263:السباع

كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل، والتغليظ ،  5/82/83:ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأتهنكاح، كتاب ال
وما يقال ،ما جاء في قتل الحياتكتاب الجامع، ،  9/304:كتاب الجامع، باب ما جاء في الثياب المصبغة، والذهب،  9/78:فيه

9/464:في ذلك
41:وحديث توريث الجدة سبق تخريجه ص51
8/251/252:ميراث الجدةكتاب الفرائض، باب : المنتقى52
198:والحديث سبق تخريجه ص53
لابن : ، المحصول3/108: ، وما بعدها، وأيضا3/101:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/275/276: إحكام الفصول54

1/280:المعتمد، 2/502/503:، بيان المختصر2/561: ، لباب المحصول78: العربي
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؛ وذلك نحو أن يسال رسول أعم من السؤالون فيه الجواب يكوأما الجواب الذي لا يساوي السؤال ف
فهذا الجواب مستقل بنفسه؛ ؛55"خلق االله الماء طَهُوراً، لا يُـنْجِسه شيءٌ :" عن بئر بضاعة فقالاالله 

.56والحديث عام وارد على سبب خاص
وارد على سبب ؛ فإنه عام 57"أيما إهاب دبغ فقد طهر:" لما مر بشاة ميمونة فقالومثل ما روي أنه

. 58خاص
:وقد اخْتُلِف في حمل العام الوارد على سبب خاص على عمومه، أو قصره على سببه على مذهبين

أن العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه، وهو مذهب أكثر : المذھب الأول
وهو :" م، قال الباجيالمالكية العراقيين؛ كإسماعيل القاضي، والقاضي أبي بكر، وابن خويز منداد، وغيره

، وهو مذهب الحنفية،62، وأبو الحسين البصري61، ابن رشيق60، ورجحه ابن العربي59"الصحيح عندي
.63الشافعية، والحنابلة، وأكثر أهل العلمو 

أن العام الوارد على سبب خاص يقصر على خصوص سببه، وهو ما : المذھب الثاني
بعض و ،رواية عن أحمدووه،65مالك الأمران جميعا، وهو مذهب أبي ثور، وروي عن64نقل عن الشافعي

القاضيو ،أبو الفرجالقاضي وقاله الشافعية،المزني، والقفال الشاشي، وأبو بكر الدقاقواختاره الحنابلة، 
.66وغيرهما من المالكية،عبد الوهاب

،الترمذي، 66:، برقم1/17:باب ما جاء في بئر بضاعةكتاب الطهارة، ه،سننود في داوأب: خرجهبئر بضاعةوحديث55
باب التطهير بماء كتاب الطهارة، ،البيهقي، 66:، برقم1/95/96:باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءكتاب الطهارة، 

10:، برقم1/29:اب الماء المتغيربكتاب الطهارة، ،الدارقطني، 7:، برقم1/4:البئر
1/281:المعتمد، 2/503:، بيان المختصر2/560: ، لباب المحصول1/276: إحكام الفصول56
باب ما ،كتاب اللباس،الترمذي، 1279:، برقم4/96:باب جلود الميتةكتاب الطهارة، ،ابن حبان: خرجهأوهذا الحديث 57

، 2/1193:باب لبس جلود الميتة إذا دبغت،كتاب اللباسة،ابن ماج، 1728:م، برق4/221:جاء في جلود الميتة إذا دبغت
باب كتاب الطهارة،، الدارقطني، 49:، برقم1/16:باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، كتاب الطهارة،البيهقي، 3609:برقم

1985:م، برق2/117:اب الاستمتاع بجلود الميتةب،كتاب الأضاحي،الدارمي، 24:، برقم1/48:الدباغ
79:لابن العربي: ، المحصول2/503:بيان المختصر58
3/107:، التقريب والإرشاد1/276: إحكام الفصول59
79: لابن العربي: المحصول60
2/562: لباب المحصول61
1/282:المعتمد62
240:القواعد والفوائد الأصولية،361:، تخريج الفروع على الأصول2/503:بيان المختصر63
359:، تخريج الفروع على الأصول3/107:، التقريب والإرشاد2/503:بيان المختصر64
359/360:، تخريج الفروع على الأصول1/276: إحكام الفصول65
359/360:تخريج الفروع على الأصول، 240:القواعد والفوائد الأصولية،1/276:إحكام الفصول66
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: أدلة المذھب الأول: الأدلة
السبب؛ لأنه لو ابتدأ عليه السلام من أن الأحكام متعلقة بلفظ الشرع دون : الدلیل الأول

لوجب تعليق الحكم به، ولو 68"الماء طهور لا ينجسه شيء:" ، و67"الخراج بالضمان:" غير سؤال فقال
.69والسؤال منفردا لم يجز تعليق الحكم به،وُجِدَ السبب

،لا خلاف أن الاعتبار بمقتضى الخطاب، وما يخرج عليه من الصيغ: الدلیل الثاني
أيحل الانتشار بعد الجمعة، :" دون الأسباب؛ وذلك لو أن سائلا سأل فقال،والأحوال،فاتوالص

الانتشار : ؟ لقيل له"وتحل الصلوات الخمس، ويحل التنفل لمن دخل المسجد، والاصطياد للمحرم
مباح، والصلوات الخمس واجبة، والتنفل مندوب إليه، والاصطياد محرَّم على المحُْرمِ، ويحمل ذلك

.70على موجب خطابه لا على سببه
لو كان مقتضى اللفظ الخارج على سبب خاص يوجب قصره عليه : الدلیل الثالث
والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما:لوجب أن يقصر قوله تعالى

] 38:المائدة[
ن صخر، فإنه سبب ذلك الحكم، ولوجب أن تقصر آية اللعان على هلال بن الظهار على سلمة ب

.71وغير ذلك مما لا خلاف في حمله على عمومه،أمية
والاستدلال بالنصوص السابقة، وغيرها استدل به الصحابة، وذاعت هذه الاستدلالات وشاعت، 

.72معتبر بعمومهولم ينكره أحد؛ فيكون إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص 

،باب خيار العيب،وعكتاب البي،ابن حبان: وهو حديث مرفوع، خرجه67
،باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله،كتاب البيوع،داودوأب، 4927:، برقم11/298:عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج

ثم يجد فيه ،ويستغله،اب ما جاء فيمن يشتري العبدب،رسول االله كتاب البيوع عن،الترمذي، 3508:، برقم3/284:عيباثم وجد به
، 10519:، برقم5/321:وقد استغله زمانا،باب المشتري يجد بما اشتراه عيباكتاب البيوع، ،البيهقي، 1285:، برقم3/581:عيبا

213:، برقم3/53:كتاب البيوع،الدارقطني
باب ما كتاب الطهارة، ،الترمذي، 66:، برقم1/17:باب ما جاء في بئر بضاعةلطهارة، كتاب اه،سننود في داوأب: خرجهوالحديث68

كتاب ،الدارقطني، 7:، برقم1/4:باب التطهير بماء البئركتاب الطهارة، ،البيهقي، 66:، برقم1/95/96:جاء أن الماء لا ينجسه شيء
10:، برقم1/29:باب الماء المتغيرالطهارة، 

1/281/282:المعتمد، 3/107:، التقريب والإرشاد1/276: إحكام الفصول69
1/276/277: إحكام الفصول70
2/504:، بيان المختصر1/277: إحكام الفصول71
2/504:بيان المختصر72



بالدلالاتالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 432

أن آية الظهار نزلت بسبب امرأة معينة، ظاَهَرَ منها زوجها، فأنزل : الدلیل الرابع
وتلك : إلى... : االله تعالى

]:4[73؛ فكانت القصة خاصة، والجواب عاما لسائر المكلفين بالاتفاق.
اللفظ العام وهو مقتض للعموم، وخصوص السبب لا أن: 74الدلیل الخامس

: يعارضه فإن الشارع لو قال صريحا
يلزم منه تناقض، فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ للزم التناقض، فحينئذ يجوز 

.75التمسك بالعام على العموم وإن كان سببه خاصا
لما كان الحكم المتعلق : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.76غيرها، وهذا المعنى موجود في قصر العام على سببه الخاص، فوجب إلحاقه به
ن حكمه على أصل منصوص على حكمه؛ لأن أن هذا يمنع من حمل فرع مسكوت ع: والجواب

.77المصلحة قد تكون في اختصاص الحكم بالأصل المنصوص عليه، فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه
أن اعتبار اللفظ العام دون ما خرج عليه من سبب خاص، كما هو : الدلیل الثاني

ج عليه السبب، كما جاز المذهب الأول، الذي أنكر أصحابهُ جواز قيام دليل على تخصيص ما خر 
.78تخصيص ما عداه، وهذا متفق على فساده؛ فوجب قصره على سببه

أنه إذا ورد مبتدأ فخصَّ منه بقدر السؤال لم يكن في ذلك وجه من وجوه الإحالة، وإذا : والجواب
ورد على سبب خاص، وخص منه ما قابل السبب خرج عن أن يكون جوابا، وذلك لا يجوز؛ لأنه 

.79أن يسأل عن حكم حادثة فيجيب عن غيرها ولا يجيب عنهامحال 
وهو أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج من تناوله السبب من اللفظ العام : وجواب ثان

.80بالتخصيص

2/563: لباب المحصول73
361: تخريج الفروع على الأصول: وانظر أدلة أخرى في74
2/505:بيان المختصر75
1/277: إحكام الفصول76
المصدر نفسه77
1/278: إحكام الفصول78
المصدر نفسه79
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لو لم يجب قصر اللفظ على سببه لم يكن لنقل السبب : 81الدلیل الثالث
.82فائدة

باب التنزيل، والسِّير، والقصص، وهذا كما فعل في مظاهرة أن فائدة ذلك معرفة أس: والجواب
.83سلمة بن صخر، ولاعنة هلال بن أمية، وإن لم يقصر شيء من ذلك على سببه

: وجواب ثان
ل حال، ولو لم ينقل لجاز أن يخرج ذلك المعنى الذي ورد فيه والسبب، وليعلم أن ذلك مراد باللفظ على ك

.84الحكم بتخصيص القياس له، وهذا وجه صحيح لنقل السبب، فبطل ما تعلقوا به من هذا الوجه
الأمثلة

:منهاقرر الباجي رحمه االله أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ورتب على ذلك عدة أمثلة، 
وإنما ،فإنه إذا سبح التفت إليه،من نابه شيء في صلاته فليسبح:"ل رسول االلهقا:المثال الأول

.85"التصفيق للنساء
فإن ،والنساء،عام في الرجال"من نابه شيء في صلاته فليسبح:" قوله : قال الباجي:الشرح

فأما ،ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال،والإناث،تقع على كل من يعقل من الذكور"من"
. إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال:النساء فذهب مالك

.:وقال الشافعي
".من نابه شيء في صلاته فليسبح:"قوله :والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك:" قال الباجي

؟فيجب أن يقصر عليهم،فقوا خلف أبي بكرفإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين ص:فإن قيل
ولذلك لم يقصر حكم الظهار ،فلا يقصر على سببه،أن اللفظ عام مستقل بنفسه:فالجواب

.وحمل ذلك على عمومه،ولا آية اللعان على هلال بن أمية،على سلمة بن صخر
،معنى العيب للفعلولكن على ،ليس على أن ذلك حكمهن"إنما التصفيق للنساء:"وقوله 

.86"كفران العشير من أفعال النساء:كما يقال،بإضافته إلى النساء

المصدر نفسه80
360: ، تخريج الفروع على الأصول2/505/506/507:بيان المختصر: وانظر أدلة في81
2/506:، بيان المختصر1/278: إحكام الفصول82
1/278/279: إحكام الفصول83
1/279: إحكام الفصول84
141:والحديث سبق تخريجه ص85
2/301/310:والتصفيق في الصلاة عند الحاجة،الالتفاتكتاب الاستخلاف،  باب : المنتقى86



بالدلالاتالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 434

أفأصوم في ،يا رسول االله إني رجل أصوم:حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول االله قال : المثال الثاني
.87"وإن شئت فأفطر،إن شئت فصم:"فقال رسول االله ؟السفر

سؤال عن إجزاء الصوم في ؟"أفأصوم في السفر،ني رجل أصومإ:"ولهق: قال الباجي:الشرح
وإن ،إن شئت فصم:"فقال،والفطر،أنه مخير بين الصومفأجابه النبي ،وجوازه لمن فعله،السفر

فحمل على ،فإذا خرج الجواب مطلقا حمل على عمومه،وسؤال حمزة بن عمرو عام،"شئت فأفطر
وذهب بعض أهل الظاهر ،ولا يخص صوما دون صوم إلا بدليل،سفروالنفل في ال،جواز الصوم للفرض

.88"فوجب أن يكون باطلا،وهذا تخصيص بغير دليل،إلى أن ذلك محمول على التطوع
فقال أبو بكر الصديق رضي االله ".هؤلاء أشهد عليهم":لشهداء أحدرسول االله قال : المثال الثالث

،بلى":فقال رسول االله؟"وجاهدنا كما جاهدوا،أسلمنا كما أسلموا،":عنه
.89"أئنا لكائنون بعدك":ثم قال،ثم بكى،فبكى أبو بكر،"ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي

،أسلمنا كما أسلموا،:"قول أبي بكر رضي االله عنه: قال الباجي:الشرح
لما رأى من تخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه ؛على وجه الإشفاق"هدواوجاهدنا كما جا

الذي هو ،ا كعملهم في الإيماننَ لَ مَ إن عَ : فقال،وأن يكون حظ جميع من شركه فيه من الصحابة ثابتا،وافرا
،بلى":فقال ،فهل تكون شهيدا لنا كما أنت شهيدا لهم،والجهاد الذي هو آخر عملهم،الأصل

إن الخطاب وإن كان متوجها إلى أبي بكر فإن المراد به غيره : قال قوم".ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي
. وما يموت عليه،وعمله،بما آل حالهممن لم يعلم 

،لظاهر عمله الصالح؛شهيد له بذلكوالنبي ،وأما أبو بكر رضي االله عنه فقد أعلم أنه من أهل الجنة
صولم يخ،واعترض بلفظ عام،ولكنه لما سأل أبو بكر،وأعلم من رضوان االله تعالى عنه،ي إليهولما قد أوح

شيئا مما وقد بين تخصيصه بأنه ليس ممن يحدث بعد النبي ،نفسه بالسؤال عن حاله كان الجواب عاما
،د االله من الخيروإخباره بما له عن،لهوتأخر عن هذا الحال من تفضيل النبي ،يحبط عمله بما تقدم

.90"وكريم المآب،وجزيل الثواب

،  البخاري، 657:، برقم200:كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفرفي الموطأ،مالك:، خرجهصحيحوالحديث 87
والفطر في ،باب التخيير في الصوم،ب الصيامكتا،مسلم، 1841:، برقم2/686:والإفطار،باب الصوم في السفر،كتاب الصوم

1121:، برقم2/789:السفر
3/37/38:كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى88
995:، برقم307:كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل االله: الموطأ89
4/414:كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل االله: المنتقى90
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".ولم تقضه،وعليها نذر،إن أمي ماتت:"فقالسعد بن عبادة رسول االله استفتى : المثال الرابع
.91"اقضه عنها:"فقال رسول االله 

.92"هذا الحكم عام لجميع الأمة، وليس خاصا بسعد، وأمه:" قال الباجي:الشرح
یجوز أن یستدل باللفظ : ةلثاثالقاعدة ال

العام بعد التخصیص
:         المخصوص؟ اختلف في ذلك على مذهبينما مدى صحة الاستدلال بالعام:" ويعبر عنها أحيانا بـ

يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيص على عمومه مطلقا، ولو : المذھب الأول
لم يخصص بشيء منه، وهو المذهب الذي رجحه لم يبق إلا ما يقع مجازا، كما كان يحتج به لو

وجمهور المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين ،94وابن العربي،93الباجي، وابن الحاجب
.96نفية، وهو الصحيح عند الح95البصري، وغيرهم

إذا خص العموم لم يصح الاحتجاج به، وبه قال عيسى بن : 97المذھب الثاني
.99، وبعض المعتزلة98رأبان من الحنفية، وأبو ثو 

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
أن الباقي بعد التخصيص من اللفظ العام واقع تحت التسمية، والتسمية : الدلیل الأول

.100كما لو لم يخص،متناولة له؛ فصح الاستدلال به

،البخاري،1015:، برقم314:كتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشيمالك في الموطأ،: ، خرجهصحيحوالحديث91
2609:، برقم3/1015:وقضاء النذور عن الميت،باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه،كتاب الوصايا

ما جاء كتاب الطلاق، باب : ، وانظر أمثلة أخرى في المنتقى4/455:ور في المشيكتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذ: المنتقى92
5/314:ما جاء في اللعان، كتاب الطلاق، باب 5/295:في الخلع

، 2/499:، بيان المختصر2/558:، لباب المحصول3/67:، التقريب والإرشاد60: ، الإشارة1/253:إحكام الفصول93
79:تقريب الوصول

81:بن العربيلا: المحصول94
1/265/266/267:المعتمد95
1/144:أصول السرخسي96
3/66/67:، التقريب والإرشاد2/499/500:بيان المختصر: انظر. وهناك أربعة مذاهب أخرى لم يذكرها الباجي رحمه االله97
قلاني إلى كثير من ، وهذا المذهب نسبه البا3/66/123:، التقريب والإرشاد1/265:المعتمد، 1/253: إحكام الفصول98

.المتكلمين والفقهاء
، والذي في كتاب المعتمد هو أن كثيرا من المعتزلة على المذهب الأول، 81:لابن العربي: ، المحصول2/558: لباب المحصول99

.وليس على الثاني كما نقل ذلك ابن رشيق، وابن العربي، رحمهما االله
3/73:، التقريب والإرشاد1/253: إحكام الفصول100
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أن العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي؛ لأنه قد اقتضى : الدلیل الثاني
صيص في كل واحد من أفراده، والباقي من جملة أفراده، والأصل بقاء الشيء على ما  الحكم قبل التخ

.101كان عليه؛ فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص
أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا، ولم يفرقوا بين  : الدلیل الثالث

يكون إجماعا منهم على كون المخصص متصلا، أو غير متصل، وشاع وذاع، ولم ينكر عليهم أحد ف
.102أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي

:إجماع الصحابة على التسويغ لفاطمة رضي االله عنها أن تستدل بقوله تعالى: ومن ذلك
]وإن  ]11:النساء ،

.103لصحابة بالعمومات المخصوصةكان قد خص منه الكافر والعبد والقاتل، وكذلك تعلق سائر ا
أو ما ملكت :أن عليا رضي االله عنه تعلق في معنى الجمع بين الأختين بقوله تعالىكما 

،]23:النساء[تجمعوا بین الأختینوأن:وبقوله،]24:النساء[أیمانكم
.وكذلك قال عثمان رضي االله عنه، "وحرمتهما آية،أحلتهما آية:"وقال

.مخصوص منه البنت والأختأو ما ملكت أیمانكم:تعالىهومعلوم أن قول
،]23:النساء[وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم:واحتج ابن عباس بقوله تعالى

.104وإن كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط،"قضاء االله أولى من قضاء ابن الزبير:"وقال
المخصوص قد أن العموم : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

؛ فإذا صار صار مجازا بالتخصيص
105.

أن هذا غلط؛ لأن ما تجوز به في هذا الباب داخل تحت اللفظ، ومعلوم كونه مرادا : والجواب
حمار، وفي : هذا الباب فليس بواقع تحت اللفظ؛ نحو قولنا في البليدبالاسم العام، وما تجوز به في غير

. 106أسد: الشجاع

1/267:المعتمد، 1/254: إحكام الفصول: ، وانظر2/500/501:بيان المختصر101
2/500:بيان المختصر102
3/74/75:، التقريب والإرشاد1/254: إحكام الفصول103
1/267/268:المعتمد104
1/268:المعتمد، 2/501:، بيان المختصر1/254: إحكام الفصول105
1/254: إحكام الفصول106
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: وجواب ثان
.107]43:النساء[أو جاء أحد منكم من الغائط:تعالى

ينا للعموم؛ لكون الباقي مرادا قبل أن الباقي بعد التخصيص يكون متع: وجواب ثالث
.108التخصيص، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، وإذا كان معينا للباقي ر يكون مجملا

أن اللفظ إنما يطلق للعموم، فإذا خصص لم يرد به ظاهر اللفظ، : الدلیل الثاني
.109يحتج بهوما وراء محل التخصيص لا يشهد ظاهر اللفظ لاختصاصه به، فيبقى مجملا فلا

أن اللفظ بظاهره مسترسل على الجميع، فتبين بدليل الخصوص أن ما خصص لم : والجواب
.يستعمله المطلِق فيه، فبقي اللفظ بظاهره دالا على الباقي

ويشهد لذلك أن الصحابة وسائر العلماء يتمسكون بالعمومات التي خصصت، ولو بقيت مجملة لما 
110.

لةالأمث
لما صح من ؛ على عمومه مطلقايستدل به بعد التخصيص أن اللفظ العام قرر الباجي رحمه االله 

أن ما خصه الدليل لا و حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص فيما خص، وفيما بقي بالعموم، 
: ، وهيوذكر لذلك عدة أمثلة، يجوز الانتقال عنه إلا بدليل

: بعد التخصيص، ويبقى الباقي على عمومهيعمل بالخصوص: المثال الأول
:فقال،أنه سأل عبد االله بن عمر،مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيدخرج

فقال عبد ؟ولا نجد صلاة السفر،وصلاة الحضر في القرآن،إنا نجد صلاة الخوف:يا أبا عبد الرحمن
فإنما نفعل كما ؛ولا نعلم شيئا،إلينا محمدا إن االله عز وجل بعث:يا ابن أخي:"االله بن عمر
. 111"رأيناه يفعل
؛"ولا نجد صلاة السفر،والحضر في القرآن،إنا نجد صلاة الخوف:"قوله:قال الباجي:الشرح

ثم طرأ ،وذلك أن السائل إما أن يعتقد أن أصل الصلاة القصر،معنى ذلك أنه لم يتناولها نص القرآن
فأما اعتقاده أن الأصل ؛ثم طرأ نسخ ذلك بالقصر،أو يعتقد أن أصلها التمام،منسخ ذلك بالتما

المصدر نفسه107
2/501:بيان المختصر108
2/558: لباب المحصول109
2/558/559: لباب المحصول110
65:والحديث سبق تخريجه ص111
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فلیس :وأن النسخ طرأ بقوله تعالى،وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام؛فبين،التمام
علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنكم 

وصلاة ،وبقيت صلاة الحضر،فعلق حكم القصر بالخوف؛]101:النساء[الذین كفروا
.فسأل عبد االله بن عمر من أين أخذوا قصرها،سفر الأمن على ما كانت عليه

فإنه يحتمل أن يكون حمل النسخ بالزيادة على ،وأما وجه ذلك مع اعتقاده أن أصل الصلاة القصر
. 112"موم الإتمامفبقيت صلاة المسافر الآمن على حكم ع،ثم خص بالقصر للخوف ذلك العموم،العموم

: بعد التخصيصيعمل بالخصوص، ويبقى الباقي على عمومه:ثانيالمثال ال
وليس فيما دون خمس أواق من ،ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة:"رسول االله قال 

.113"وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة،الورق صدقة
،:"لزكاة من الإبل فقالبامر النبي ألما :" قال الباجي:رحشال

في هذا الحديث أن فبين ،وكثيرها،اقتضى ذلك وجوب الزكاة في قليل الإبل":في كل خمس شاة
وبقي الخمسة فما فوقها من اللفظ ،فخص بذلك اللفظ العام،لا زكاة في أقل من خمس من الإبل

.114"مسة نصاب الزكاة في الإبلفصارت الخ،تعلق به الزكاة،العام
:يعمل بالخصوص، ويبقى الباقي على عمومه: المثال الثالث

لقوله ،وسائر الحيوان،لأن المنع عام في الطير؛والحدأة،ابتداء من الطير إلا الغرابالمحرم لُ تَ قْ لا ي ـُ
، ثم خص ]96:المائدة[وحرم علیكم صید البر ما دمتم حرما:تعالى
.115فبقي باقي الطير على الحظر،والحدأة،ن الجملة الغرابمالنبي 

:ما خصه الدليل لا يجوز الانتقال عنه إلا بدليل:بعاالمثال الر
،ثم عرفها سنة،ووكاءها،اعرف عفاصها":فسأله عن اللقطة فقالجاء رجل إلى رسول االله 

،أو لأخيك،هي لك":ول االله؟ قالفضالة الغنم يا رس":قال،،فإن جاء صاحبها

2/246/247:كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر: المنتقى112
228:والحديث سبق تخريجه ص113
3/122/123: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة: المنتقى114
3/455:كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب: المنتقى115
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وتأكل ،ترد الماء،وحذاؤها،معها سقاؤها،ما لك ولها":فضالة الإبل؟ فقال: قال".أو للذئب
"116.

أو ،أو صدقة،لما رآه من إنفاق؛إباحة التصرف فيها":"قوله: قال الباجي:الشرح
.التمادي على الحفظ

إلا مكة فإن لقطتها لا ،وهذا عندي حكم لقطة كل بلد":ال القاضي أبو الوليد رضي االله عنهق
.وعلى صاحبها أن يعرف أبدا،تستباح بعد التعريف سنة

ثم ،وأثنى عليه،فحمد االله،قام في الناس،لما فتح مكةما روى أبو هريرة أن النبي :والدليل على ذلك
فخص ؛117"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد،ولا يختلى خلاها،لا ينفر صيدها،حد بعدي":قال

.وجعلها لمن ينشدها خاصة،،،
يرجو أن يصل ،فهو في تعريفها أبدا،أن مكة يردها الناس من كل أفق بعيد:ومن جهة المعنى

فأما ،أو يستنيب في ذلك،ويتمكن لمن وصل إليه الخبر أن يرد الخبر لطلبها،لاد النائيةالخبر إلى الب
ولم يأت من يتعرفها فإن الظاهر أن صاحبها قد انقطع خبره ،في سائر البلاد فإنه إذا طال أمدها

.118"وأحكم،واالله أعلم،أو بعد لا يرجى،بموت
: تقال عنه إلا بدليلما خصه الدليل لا يجوز الان: سماخالمثال ال

.الأصل في السارق أن تقطع يده اليمنى، فإن لم توجد اليمنى فاليسرى
ولو أخطأ الذي ،"إن كان الشال يمينا لا يقتص منها:"وإن كانت يده اليمنى شلاء ففي الموازية
".يجزئ ذلك:"قطعه فقطع يده اليسرى أولا فقد قال مالك

وروى يحيى بن يحيى عن ابن ،"تقطع رجله اليمنى:"ابن القاسم في المزنيةفإن سرق ثانية فقد قال
".تقطع رجله اليسرى:"نافع

كان ذلك بمنزلة أن يكون ،أنه لما أجزأه قطع اليسرى أول مرة:واحتج عيسى بقول ابن القاسم
.اليمنىفلزم أن تقطع رجله ،وشرعت المخالفة في المرة الثانية،

،البخاري،1440:، برقم536/537:كتاب الأقضية، باب القضاء في اللقطةفي الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 116
1722:، برقم3/1347:كتاب اللقطة،مسلم، 2295:، برقم2/855:باب ضالة الإبل، كتاب في اللقطة

، 3/1164:والفــاجر،بــاب إثم الغــادر للــبر،والموادعــة،أبــواب الجزيــة،البخــاري:لشــيخان، وغيرهمــا، خرجــه اصــحيحوالحــديث 117
، 2/986:ولقطتهـــا إلا لمنشـــد علـــى الـــدوام،وشـــجرها،وخلاهـــا،وصـــيدها،بـــاب تحـــريم مكـــةكتـــاب الحـــج، ،مســـلم، 3017:بـــرقم
1353:برقم
8/53/60/61:كتاب الأقضية، باب القضاء في اللقطة: المنتقى118
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فلا ينبغي أن يتعمد ،بأن قطع اليسرى أولا إنما كان على وجه الخطأ:"واحتج ابن نافع بقوله
."واالله أعلم،مواقعة الخطأ في القطع الثاني
فإن عدمت بقطعها في سرقة فإن القطع ينتقل في سرقة ثانية لرجله ،وإذا عدمت اليد اليمنى

ولا ،فإن سرق بعد ذلك عوقب،ثم في رابعة برجله اليمنى،ليسرىثم في سرقة ثالثة بيده ا،اليسرى
".فإنه يقتل:"قال119إلا أبو مصعب،وأصحابه،هذا المشهور عن مالك،يقتل

والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما :قول االله تعالى:ووجه قول مالك
سرقة مختصة بقطع فجعل العقوبة على ال؛]38:المائدة[،جزاء بما كسبا

.فلا ينتقل عنه إلا بدليل،اليد
.120":ووجه قول أبي مصعب
بالألف، المحلىالاسم : ةبعارالقاعدة ال

واللام یقتضي العموم
هل للعموم صيغة؟: وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة

هور العلماء أن للعموم صيغة، وما تعرض له الباجي رحمه االله من صيغ ومذهب الباجي، وجم
".   ما:"، ولفظ"كل:"، ولفظواللام،المفرد المحلى بالألف: العموم هو

فإن علم أنه أريد به : وهو على ضربينالرجل، والإنسان، والمشرك،: نحو قولنا: واللام،الألفف
،وسواء كان المعهود عرفيا، وغيره من الأصوليين،التسهيلقال ابن مالك فيالعهد حمل عليه، كما 

. 121عن الفقهاءالرازينقله الإمام فخر الدين، وهو ما أو شرعيا
:وإن لم يرَدِْ معه قرينة تدل على العهد، فقد اختلف فيه على مذهبين

ق : المذھب الأول
.123، والمالكية122الجنس، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، وهو الرأي الذي رجحه الباجي

روى ،الزهري،بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفزرارة واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن ،بي بكربن أأبو مصعب:هو119
مات ،وله مختصر في قول مالك مشهور،وغيرهي،وروى عن الدراورد،وابن دينار،المغيرة:صحابهأوتفقه ب،وغيره،عن مالك الموطأ
سير أعلام ، 1/140/141:الديباج المذهب.بالمدينة،ينومائت،وأربعين،سنة ثنتين

11/436/437/438/439/440:النبلاء
9/196/199:كتاب الحدود، باب جامع القطع: المنتقى120
194:والفوائد الأصولية،القواعد، 1/237:إحكام الفصول121
1/237:إحكام الفصول122
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إذا ورد الاسم عاريا من القرائن، ودخلت عليه الألف، واللام حمُِلَ : المذھب الثاني
.125، والرازي فخر الدين124على الواحد، ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل، وبه قال الجبائي

: المذھب الأولأدلة: الأدلة
يقع حقيقة لكل واحد من الجنس؛ فإذا دخلت " رَجُلٌ :" أن قولنا: الدلیل الأول

الألف، واللام، ولم تقتض إلا العهد، أو استغراق الجنس، ولم يكن ثمََّ عهد يعلمه، ولا فائدة يصرف 
لكلام، إليها الألف، واللام، وجب حملها على استغراق الجنس؛ لأن ترك ذلك مبطل لفائدة ا

.126وموضع دخول الألف، واللام، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى
أن دخول الألف، واللام يفيد التعريف بلا خلاف بين أهل : الدلیل الثاني

: اللسان، وذلك يكون على ضربين
.إما أن يراد به تعريف الجنس، وتمييزه من مثله، وذلك لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين: الأول

أن يراد به تمييز الجنس من غيره من الأجناس، وذلك لا يكون إلا باستيعابه، فإذا : والثاني
. 127لم يكن بد من حمله على العموم

أن الواحد إذا عرف : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
.128بالعهد وقع عليه الرجل حقيقة، وما وقع على الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة على الجنس

"طائفة"أن هذا الدليل يبطل بـ: لجوابوا
.129يقع على الواحد حقيقة، وعلى الجماعة حقيقة" ذود"وكذلك 

" رجل:" وهو أن لفظة: وجواب ثان
خلاف في ذلك، فإذا لم يكن ثمََّ عهد يعلم اقتضت الاستيعاب، تعرف بالاستيعاب، أو العهد، ولا

.130والعموم
القواعد والفوائد ، 69:، مفتاح الوصول3/19:والإرشاد، التقريب69:، مفتاح الوصول141: شرح تنقيح الفصول123

.، وهذا المذهب نسبه القاضي الباقلاني للجمهور194:الأصولية
69:، مفتاح الوصول3/19:، التقريب والإرشاد1/237:إحكام الفصول124
4/1914: المحصول للرازي مع نفائس الأصول125
1/237/238:إحكام الفصول126
1/238:إحكام الفصول127
المصدر نفسه128
المصدر نفسه129
المصدر السابق130
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أن اللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة، فإذا كان النكرة لا : الدلیل الثاني
.131يقتضي إلا واحدا، فكذلك ما عرف بالألف، واللام

، فإنه لا يقتضي أكثر من أن هذا الدليل يبطل باسم الجمع إذا دخل عليه الألف واللام: والجواب
.132التعريف، ومع ذلك فإن المعرف يقتضي استيعاب الجنس والمنكر منه لا يقتضيه

فإن مع :روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: 133الدلیل الثالث
لن يغلب عسر ]:" 6- 5: الانشراح[العسر یسرا، إن مع العسر یسرا

.134هو الأول لم يجزفلو لم يكن العسر الثاني: قالوا". يسرين
واللام أن هذا الدليل حجة على المستدل به؛ لأن العسر الأول لما دخلت عليه الألف، : والجواب

حكم فيه باستغراق الجنس، ولذلك قال إن الثاني هو الأول، واليسر الذي فيه الألف، واللام لم يحكم 
.135الأول، فثبت بطلان هذا الدليلإن الثاني غير: للفظ الأول فيه باستغراق الجنس، ولذلك قال

الأمثلة
إذا كانت للعهد فهي له، وإذا وردت مطلقة فهي على " أل" قرر الباجي رحمه االله أن الألف، واللام 

:
.136"ويل للأعقاب من النار:"رسول االله ل اق:الأولالمثال 

وأن ،يحتمل أن تكون للعهد"ويل للأعقاب:"واللام في قوله ،الألف: قال الباجي:الشرح
لأن ذلك يخرجه عن أن يكون ؛ويبعد أن يريد به الجنس،يريد به الأعقاب التي لا ينالها الوضوء

.137"وعيدا لمن أخل ببعض الوضوء
لبيك لا شريك لك،لبيك اللهم لبيك:"تلبية رسول االله بن عمر أنعن عبد االله:الثانيالمثال 
".لا شريك لك،والملك،والنعمة لك،إن الحمد،لبيك

المصدر السابق131
1/239:إحكام الفصول132
4/1914/1915: المحصول للرازي مع نفائس الأصول: وانظر أدلة أخرى في133
1/239:إحكام الفصول134
المصدر نفسه135
باب غسل ، كتاب الطهارة،البخاري، 34:، برقم24:كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء،مالك في الموطأ:، خرجهصحيحوالحديث 136

باب وجوب غسل الرجلين ،كتاب الطهارة،مسلم: وخرجه البخاري مختصرا، انظر، مسلم تاما،163:، برقم1/73:الأعقاب
240:، برقم1/213:بكمالهما

1/292:كتاب الطهارة، باب اختلاف النجاسة باختلاف محلها: المنتقى137
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،والخير بيديك،وسعديك،لبيك لبيك لبيك:"وكان عبد االله بن عمر يزيد فيها:قال نافع
.138"والعمل،والرغباء إليك

واللام ،لأن الألف؛يقتضي أن جميع الخير بيديه؛"ير بيديكوالخ:"وقوله: قال الباجي:الشرح
.وهو يعتقد أن جميع الخير بيديه،فكان الملبي يلبي ربه،لاستغراق الجنس

إن المرغوب إليه هو : وكأنه قال،139وإذا ضمها قصر،إذا فتح الراء مد"كيلإوالرغباء :" وقوله
.140"والمقصود بالعمل،االله تعالى

فكانت :كان في بريرة ثلاث سنن":قالترضي االله عنها عن عائشة أم المؤمنين :لثاثالالمثال 
ودخل ،"الولاء لمن أعتق:"وقال رسول االله ،فخيرت في زوجها،

أر ألم ":فقال رسول االله ،وإدام من إدام البيت،فقرب إليه خبز،والبرمة تفور بلحم،رسول االله 
وأنت لا تأكل ،ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة،بلى يا رسول االله: فقالوا؟برمة فيها لحم

.141"وهو لنا هدية،هو عليها صدقة":فقال رسول االله ،الصدقة
:معنى ذلك؛"الولاء لمن أعتق:"وقال رسول االله : قولها رضي االله عنها: قال الباجي:الشرح

ويكون ،فأرادت عائشة رضي االله عنها أن تشتريها،كاتبوها،وهم بنو هلال،أن بريرة كان أهلها
وأبطل اشتراط البائعين ،البيعفجوز النبي ،ويستثنوا ولاءها،وأراد أهلها أن يبيعوها،ولاؤها لها

."الولاء لمن أعتق":وقال رسول االله ،الولاء
وإنما هو ،أن الولاء ليس مما يتناوله البيع:ط الولاءمن إبطال اشتراووجه ما أمر به :" قال الباجي

ومن ،وهي التي يتناولها شراؤه،وإنما يملك المشتري منافع العبد ما دام حيا في رقه،شيء يترتب بالعتق
لأنه لم ؛ولم يؤثر استثناؤه في العقد،فصح شراؤه،فإنما اشترط معنى يثبت بعد زوال الملك،اشترط الولاء

."وإنما تناول معنى آخر لا يثبت إلا بعد استيفاء المبيع،لاستثناء ما يتناوله عقد البيعيتناول ا

كتاب ،البخاري،735:، برقم/226/227:كتاب الحج، باب العمل في الإهلالفي الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 138
1184:، برقم2/841:ووقتها،وصفتها،باب التلبية،كتاب الحج،مسلم، 1474:، برقم2/561:باب التلبية،الحج
، وإذا ضمت راؤها كانت "الرغباء:"ت بالألف الممدودةإذا فتحت راؤها كان" الرغباء:" أن كلمة: والمقصود من كلام الباجي رحمه االله139

1/423:لسان العرب". الرغبى:" بالألف المقصورة
3/345/346: كتاب الحج، باب العمل في الإهلال: المنتقى140
باب كتاب النكاح، ،البخاري، 1185:، برقم383:في الموطأ، كتاب الطلاق، باب الخيارالك م:، خرجهصحيحوالحديث 141
1504:، برقم2/1144:باب إنما الولاء لمن أعتق،كتاب العتق،  مسلم، 4809:، برقم5/1959:ة تحت العبدالحر 
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وأن ،إن الولاء اشترطته عائشة رضي االله عنها لنفسها":هذا الحديثوقال بعض من تكلم على
".على"لأن اللام قد تكون بمعنى ؛أي اشترطيه عليهم؛"واشترطي لهم الولاء":معنى قول النبي 
: وهذا الذي قاله غير صحيح من وجوه:" قال الباجي

.،أن اللام على أصلها: أحدها
،االلهليست في كتاب ،ما بال رجال يشترطون شروطا:"فقال ،زجر عن ذلكأنه :والثاني

.142"وإنما الولاء لمن أعتق،ب االله أحقكتا،من اشترط شرطا ليس في كتاب االله فشرطه باطل
وذلك ،فعليهم القطع،ومبلغها ثلاثة دراهم،الجماعة في إخراج السرقة من الحرزإذا اشترك : بعاالرالمثال 

قال ،وابن الماجشون،قاله ابن القاسم،أن لا يستطيعوا إخراجه إلا بالتعاون عليه:أحدهما: على قسمين
كالجماعة يقطعون يد الرجل ،مثل الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم فيقطعونإنما ":مالك في الموازية

".وإن لم يصب كل عاقلة إلا عشر الدية،فإنه يلزم ذلك عواقلهم،خطأ
وهم مما يمكن أحدهم الانفراد بإخراجه من ،وأما إذا كان اشتراكهم في إخراجه على غير وجه التعاون

. إنما يقطع من أخرج منهم نصابا:فقد قال ابن القاسم في الموازية،الصرةأو،كالثوب،غير تكلف مشقة
فعليهم ،كانت السرقة إذا قسطت عليهم أصاب كل واحد منهم نصاب:وقال ابن حبيب عن عبد الملك

.وإن كانت قيمتها ثلاثة دراهم،أو ثقيلة،كانت خفيفة،القطع
وإن كان مما لا ،إلى تعاون قطعوا إذا بلغت قيمته ربع دينارإذا كان مما يحتاج:"قال القاضي أبو محمد

. "يحتاج إلى التعاون ففيه خلاف بين أصحابنا
إلا إن كان يصيب كل واحد منهم ربع ،لا قطع على أحد منهم:"وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه

أو لا يمكن ذلك ،سواء كانت سرقتهم يم،عليهم القطع:وقال بعض أصحابنا:"قال،دينار
.لا قطع على واحد منهم:والشافعي،وقال أبو حنيفة:قال القاضي أبو محمد، "فيها

والسارق والسارقة فاقطعوا :قوله عز وجل:والدليل على ما نقوله:"قال
]وهذا عام إلا ما خصه ،]38:المائدة

.143"الدليل
.144"التي في البيوتنانعن قتل الجرسول االله ":سماالخالمثال 

285//5/281: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخيار: المنتقى142
9/220:كتاب الحدود، باب ما جاء في الذي يسرق أمتعة الناس: المنتقى143
، 1783:، برقم692:كتاب الجامع، باب ما جاء في قتل الحيات، وما يقال في ذلكمالك في الموطأ،  : ، خرجهصحيحوالحديث 144

باب قتل ،كتاب السلام،مسلم، 3135:، برقم3/1204:ف الجبالغ،كتاب بدء الخلق،  البخاري
2233:، برقم4/1753:وغيرها،الحيات
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دون ،حكم يختص بحيات البيوت"عن قتل الحيات التي في البيوت:" قال الباجي:رحشال
وحكم حيات :"قال عيسى بن دينار،ولا تنذر إلا في البيوتي،لا تنذر في الصحار :"قال مالك،غيرها

وذلك ؛"وغيرها،أن يؤخذ بذلك في بيوت المدينةوأحب إليَّ :"قال مالك".يات البيوتالجدر حكم ح
،فيكون عاما في جميع البيوت بالمدينة،من الناس من حملها على استغراق الجنس"البيوت" أن لفظة 

ا بيوت  ،ولا خلاف إن كانت الألف،ومن الناس من حمله على العهد،وغيرها
.لأن اللفظ عنده لاستغراق الجنس؛لكن مالكا رحمه االله حمله على جميع البيوت،المدينة

"على ظاهر الحديث،لا تنذر الحيات إلا بالمدينة خاصة:"وقال ابن نافع
لإضافتها إلى ؛الحياتوعلى القولين فاللفظ عام في،حتى يدل الدليل على استغراق الجنس،عنده للعهد

.145"والعموم إلا ما خصه الدليل،فهو عام في حيات تلك البيوت على الخصوص،البيوت
إذا تعارض لفظان خاص، : ةمساخالالقاعدة

وعام، بني العام على الخاص
:على مذهبينبنى العام على الخاص، أم لا؟ وعام، هل ي،إذا تعارض لفظان خاصفيما وقد اختلف

وعام، بني العام على الخاص، وهو قول عامة ،إذا تعارض لفظان خاص: لمذھب الأولا
أو متأخرا عليه، أو  ،وغيرهما، سواء كان العام متقدما على الخاص،كالقاضي أبي محمد، وأبي تمامالمالكية؛  

،147، وابن رشيق146وهو المذهب الذي رجحه الباجي. والخاص مختلفا فيه،كان العام متفقا عليه
.148والشافعية

؛ فكان هذا عاما في 149"فيما سقت السماء العشر:" أنه قالوذلك مثل ما روي عن النبي 
، فكان هذا 150"ليس فيما دون خمس أوسق صدقة:" وروي عنه أيضا أنه قال . القليل والكثير

.151عاما في الكثير دون القليل، فبني العام منها على الخاص

9/464:وما يقال في ذلك،الحياتما جاء في قتلكتاب الجامع، : المنتقى145
.، وقد نسب الباقلاني هذا المذهب إلى جمهور الفقهاء، والمتكلمين3/177:، التقريب والإرشاد1/261: إحكام الفصول146
2/584: لباب المحصول147
1/257:المعتمد148
والفرق بين الواجب في الصدقة ،والثمار،بوبباب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الح،كتاب الزكاة،ابن خزيمة: وهذا الحديث خرجه149

باب في زكاة ،كتاب الزكاة،  داودوأب، 2307:، برقم4/37:والدوالي،وبين ما سقي بالرشاء،أو هما،،فيما سقته السماء
7280:، برقم4/130:باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض،كتاب الزكاة،  البيهقي، 572:، برقم2/99:السائمة

298:وهو جزء من حديث سبق تخريجه150
1/261/262: إحكام الفصول151
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،وما قابله من العام، وهو قول القاضي أبي بكر،الخاصيتعارض : المذھب الثاني
. 152والقاضي أبي جعفر من المالكية، وهو قول فريق من أهل العراق، وأهل الظاهر

متى تقدم الخاص نسخه العام المتأخر، وكذلك إذا كان العام متفقا : المذھب الثالث
، والقاضي 153قال أصحاب أبي حنيفةعليه، والخاص مختلفا فيه وجب تقديم العام المتفق عليه، وبه

.154عبد الجبار
:أدلة المذھب الأول: الأدلة

أن الخاص أقوى من العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على : الدلیل الأول
.155وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله على وجه محتمل، فكان الخاص أولى

والخصوص إنما وردت للاستعمال، أن الأدلة التي ورد فيها العموم: الدلیل الثاني
وإذا بنينا العام على الخاص استعملنا الخبرين جميعا، وإذا قدم العام على الخاص كان ذلك استعمالا 

.156لأحدهما
أن تخصيص العموم بأدلة العقول جائز : ويختص بأبي حنيفة، وهو: الدلیل الثالث

. 157وإن تقدمت على العموم، فكذلك في مسألتنا
أن اللفظ العام إذا تناول : الدلیل الأول: ھب الثانيأدلة المذ

الجنس لعمومه كان كعدة ألفاظ تناول كل واحد منها واحدا من الجنس، ثم ثبت أن ما ورد اللفظ 
.158به خاصا في كل واحد منها، ثم ورد ما يضاده بألفاظ خاصة نسخه، كذلك مسألتنا

ع الجنس كإفراد كل واحد منه بلفظ يخصه كان بمنزلته أنه لو كان تناول اللفظ العام لجمي: والجواب
.159في المنع من التخصيص بالقياس، ولما بطل هذا الإجماع بطل ما قالوه

أن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه، : الدلیل الثاني
.160فوجب تقديمه عليه

327:، تخريج الفروع على الأصول3/177:، التقريب والإرشاد1/262: إحكام الفصول152
1/262: إحكام الفصول153
1/258:المعتمد154
1/257:المعتمد، 1/262: إحكام الفصول155
1/262: إحكام الفصول156
المصدر نفسه157
1/263: الفصولإحكام158
المصدر نفسه159
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.161ه في القدر الذي يقابله من الخاصأن دعوى الاتفاق على أنه متفق على استعمال: والجواب
:قوله تعالى: الدلیل الثالث
، وهذا التعارض اختلاف؛ فدل على أنه ليس من ]82:النساء[فیھ اختلافا كثیرا

.162عنده
أنه لا يسلم القول بوجود اختلاف بين العام والخاص، بل هما متفقان عند البناء: والجواب

ذلك في الآيات إذا تعارضت، ولما أجمعت الأمة على أن ذلك لا يعد اختلافا في الآيات لإمكانية 
.163البناء، كذلك في الأخبار

له أن اللفظ العام في تناو :الدلیل الأول: أدلة المذھب الثالث
؛كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد،لآحاد ما وجد تحته يجري مجرى ألفاظ خاصة

ولو قال ،"قتلوا خالداا،قتلوا عمراا،اقتلوا زيدا المشرك:"يجري مجرى قوله"اقتلوا المشركين:"لأن قوله
.164فكذلك ما ذكرناه،لكان الثاني ناسخا"لا تقتلوا زيدا:"ذلك بعد ما قال

ولا ،أن اللفظ العام يجري مجرى ألفاظ خاصة بآحاد ما تناوله في كونه متناولا لها فقط:والجواب
شياء ألأن اللفظ الخاص لشيء واحد لم يدخل تحته ؛يجري مجراها في امتناع دخول التخصيص عليه

،لدلالة على ذلكفصح قيام ا،الراوي أشياء يمكن أن يراد به بعضهايذكروالعام قد،فيخرج بعضها
.165ولهذا كان الخاص المقارن للعام مخصصا له وما ذكروه يمنع من تخصيصه له

والعام يمكن أن يرفعه فكان ناسخا ه،أن الخاص المتقدم يتأتى نسخ: الدلیل الثاني
.166له

فيمكن،ه يمكن أن يتصور فيه كونه رافعا للخاص المتقدمأن هذا الدليل غير مسلم؛ لأن:والجواب
.167أن يتصور فيه كونه مخصوصا بالخاص المتقدم

المصدر نفسه160
المصدر نفسه161
1/264: إحكام الفصول162
.، وهناك أدلة أخرى في المصدر نفسه1/264: إحكام الفصول163
1/258:المعتمد164
المصدر السابق165
المصدر السابق166
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ومخصصا يمنع من كونه ،أن تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا: الدلیل الثالث
.168لأن البيان لا يكون ملبسا؛مخصصا

على فرض صحة حتىو ،بل قد صح كونه مخصصايقول خالف لا أن الم:والجواب
بيانا للتخصيص ليمنعن التردد بين كون العام ناسخا للخاص ومبنيا عليه من  منع هذا التردد من كونه 

.169فصح أن العام يبني على الخاص المتقدم لما ذكرناه من الدلالة الأولى،كونه بيانا للنسخ
الأمثلة

كان اللفظ الخاص أولى فيما قابله من إذا تعارض لفظان خاص، وعام،  هقرر الباجي رحمه االله أن
لأن اللفظ الخاص يتناول ما يقع تحته على وجه لا يحتمل :وعلل الباجي رحمه االله ذلك فقال؛مالعا
جرى على أصول هو أو ، وهذا الرأي لابن وهب، واللفظ العام يتناوله على وجه محتمل،غيره

.المذهب، كما قال الباجي
مبني على وهو اص المتقدم، أن اللفظ العام المتأخر يرفع حكم اللفظ الخإلى ابن القاسم ذهب و 

:عدة أمثلة، منهاقى في المنتالباجي على هذه القاعدة وقد رتب .مذهب أبي حنيفة
فقد كان من قول مالك المنع من ذلك مع وجود ،إذا تزوج الرجل الأمة على الحرة: الأولالمثال
:قال،خذ ابن القاسموبه أ،وهو قول سعيد بن المسيب،ويتخير الحرة،يجوز:ثم رجع فقال،المال

".وإنه في كتاب االله تعالى حلال:"وقد قال مالك
ومن لم یستطع منكم طولا :وجه القول الأول بالمنع قوله تعالى:" قال الباجي

أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 
ذلك لمن خشي العنت :إلى قوله تعالىفتیاتكم المؤمنات

وذلك أن الحرة على هذا القول هي الطول الذي يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه ؛]25:النساء[منكم
.وأحرى،فبأن يمنعه من ذلك كون الحرة زوجة له أولى،نكاح الأمة

لأنه السعة في المال فيه يتوصل إلى ما ؛أن الطول هو القدرة على صداق الحرة:ووجه القول الثاني
،ولا شرعا،فأما الحرة فليست تسمى طولا لغة،يحتاج إليه من نكاح الحرائر

. يحتاج إليه من النكاح

المصدر السابق167
المصدر السابق168
1/258/259:المعتمد169
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أين ذلك في كتاب :فقد قيل لمحمد بن المواز"فإنه في كتاب االله تعالى حلال:"وأما قول مالك
وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من :أراه يريد قوله تعالى:فقال؟االله

فهذه عند مالك ناسخة لقوله :قال محمد،وهذا عام،]32:النور[ائكمعبادكم وإم
ومن لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات :تعالى

.ذلك لمن خشي العنت منكم:إلى قوله تعالىالمؤمنات
ومن لم یستطع منكم :والأوضح عندي أن يكون معنى قوله تعالى:"قال الباجي

لمؤمنات فمما ملكت أیمانكم من طولا أن ینكح المحصنات ا
؛ذلك لمن خشي العنت منكم:إلى قوله تعالىفتیاتكم المؤمنات
على منعنا القول بدليل ،وبقي ما عدم فيه الشرطان مسكوتا عنه،فأباح له نكاحها بوجود شرطين

وأنكحوا :ثم ورد قوله تعالى،من ألفاظ الحصر"ذلك"ومنعنا أن يكون لفظ ،الخطاب
عاما مطلقا دون مى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكمالأیا

وما زاد على ذلك من ،ومماثلا لمعناها،فكان ما قابل الآية المقيدة من الآية المطلقة موافقا لها،شرط
،،وسكت عنه في الآية المقيدة،الآية المطلقة فقد بين في الآية المطلقة

فإنما يحمل المطلق من اللفظ على ،متعلق بسبب واحد،يدة متى وردتا في حكم واحدوالآية المق
. 170"والمقيد على تقييده،إطلاقه

ففي العتبية من ،ثم أمر رجلا آخر ببيع كل عبد له،بعبيد سماهمخرمن أوصى لآ:المثال الثاني
ولم تغير ،نفذت الوصية،كفإن كان مات قبل ذل،يسأل الآمر:"رواية يحيى بن يحيى عن ابن وهب

كما لو أمر أن يتصدق عنه ،عن الوصيةوعٌ جُ ببيع كل عبد رُ هُ رُ مْ أَ :"وقال ابن القاسم. "إلا بأمر بين
والصدقة أثبت من الوصية، وكذلك لو أعتق كل ،لكان رجوعا،بكل ماله في ذلك البلد على رجل
".عبد له بذلك البلد لكان العتق أولى

واللفظ العام إذا تعارضا كان اللفظ الخاص ،أن اللفظ الخاص:ووجه قول ابن وهب" :قال الباجي
واللفظ ،لأن اللفظ الخاص يتناول ما يقع تحته على وجه لا يحتمل غيره؛أولى فيما قابله من العام

.العام يتناوله على وجه محتمل
م المتأخر يرفع حكم اللفظ مبني على مذهب أبي حنيفة في أن اللفظ العا:وقول ابن القاسم

الخاص المتقدم، وقول ابن وهب أجرى على أصول أصحابنا، وهذا قد ذكرته في أحكام الفصول بما 

5/112/113/114:النكاح، باب نكاح الأمة على الحرةكتاب: المنتقى170
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ويجب أن لا يسمي ما ألزمه ابن القاسم من الصدقة بجميع ماله في ذلك البلد إذا  ،يغني الناظر فيه
"171.

دعوى تخصیص أي دلیل عام : ةسداسالقاعدة ال
تحتاج إلى دلیل

المخصصة؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص، كما أن المنسوخ حجة بشرط انتفاء الناسخ، 
أو الظن ،ا يوجب إبطال العمل به؛ وهذه الشروط لا يحصل العلموالقياس حجة بشرط انتفاء م

اجتهد في طلب ما متىبالعموم، فالاكتفاء بظن انتفاء المخصص يجوز العمل بالعموم
، وإجماع، وقياس، واستدلال، وما يجوز تخصيص العام به، فلم يعثر عليه فإن يخصه من كتاب، وسنة

.ذلك فرضه

.ظنه ذلك، أم أخطأ
. 172كما أنه يجوز تأخير التخصيص عن وقت ورود العام في قول أكثر العلماء

يتمسكون بالعمومات، ولا لصحابةاوالمعتمد في هذه القاعدة هو اتباع سبيل الأولين، وقد كان
.173يتوقفون على العلم بانتفاء المخصص

وهذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بالمدة التي يجب فيها البحث عن مخصص، وهي فرع من فروع 
إذا تعارض لفظان خاص، وعام، بني العام : سابقةالقاعدة الفرع من فروعو ، الاستصحابقاعدة

.على الخاص
الأمثلة

دعوى تخصيص أي أنأن العام يعمل به على عمومه حتى يرد المخصص، و قرر الباجي رحمه االله 
:منهاعدة أمثلة، ذلك ىعلرتبو دليل عام تحتاج إلى دليل، 

.174"ثل نصف صلاته وهو قائمصلاة أحدكم وهو قاعد م:"رسول االله قال : المثال الأول

8/106: كتاب الأقضية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى: المنتقى171
2/616:، بيان المختصر3/425/426:، التقريب والإرشاد2/603/604: ، لباب المحصول1/259:إحكام الفصول172
2/604: لباب المحصول173
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يريد ؛"صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم:"قوله : قال الباجي:الشرح
فلا يصح نصفها دون ،لأن الصلاة لا تتبعض؛أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم

حال فهي مثل وهذا اللفظ وإن كان عاما يقتضي أن كل صلاة يصليها القاعد على كل،سائرها
،وبعض الحالات،إلا أن الدليل قد دل على أن المراد بذلك بعض الصلوات،نصف صلاة القائم

.مع القدرة عليها،وشرط في صحة الفرض منها،أن القيام ركن من أركان الصلاة:وأصل ذلك
،]238:البقرة[وقوموا الله قانتین:والدليل على ذلك قوله تعالى:" قال الباجي

. فثبت بذلك وجوب القيام،لا خلاف في ذلكو 
فإن ،صل قائما:"فقالفسألت النبي ،كانت بي بواسير:وروي عن عمران بن حصين أنه قال

،؛175"فإن لم تستطع فعلى جنب،لم تستطع فقاعدا
بحديث عائشة المروي بعد هذا جواز الجلوس في وقد ثبت،وبقيت الآية على عمومها في المستطيعين

،الفرض،التنفل مع القدرة على القيام
وثبت بذلك أن صلاة القاعد إنما تكون على ،وبقيت عامة في المستطيعين القيام في الفريضة،والنفل

: النصف من صلاة القائم في موضعين
. من صلى الفريضة غير مستطيع القيام: دهماأح

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون في تأويل قول ،أو غير مستطيع،من صلى النافلة مستطيعا: والثانية
إلا أن القعود  ،:176"صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم:"النبي 

أو نافلة فإن صلاته قاعدا في الثواب مثل ،والضعف في مكتوبة،ده المرضفأما من أقع،
.صلاته قائما

،304:، برقم98:فضل صلاة القائم على صلاة القاعدكتاب الصلاة، باب في الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 174
،كتاب صلاة المسافرين،مسلم، 1064:، برقم1/375:باب صلاة القاعد،أبواب تقصير الصلاة، كتاب الصلاة،البخاري
735:، برقم1/507:وبعضها قاعدا،وفعل بعض الركعة قائمة،وقاعدا،باب جواز النافلة قائما،وقصرها

1/376:باب صلاة القاعد بالإيماء،أبواب تقصير الصلاة، كتاب الصلاة،البخاري: وهذا الحديث صحيح، خرجه175
،  304:، بــرقم98:مالــك في الموطــأ، كتــاب الصــلاة، بــاب فضــل صــلاة القــائم علــى صــلاة القاعــد: ، خرجــهصــحيحوالحــديث 176

،كتـــاب صـــلاة المســـافرين،مســـلم، 1064:، بـــرقم1/375:بـــاب صـــلاة القاعـــد،أبـــواب تقصـــير الصـــلاة، كتـــاب الصـــلاة،البخـــاري
735:، برقم1/507:وبعضها قاعدا،وفعل بعض الركعة قائمة،وقاعدا،باب جواز النافلة قائما،وقصرها
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أن الحديث ورد في :وحكى القاضي أبو إسحاق،"وما ذكرته عندي أظهر:"قال الإمام أبو الوليد
،ل القيام،؛النوافل

. 177"وباالله التوفيق،وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول االله خرج :المثال الثاني

:فقال رسول االله ؟أفأصوم في السفر،يا رسول االله إني رجل أصوم": إن شئت فصم، وإن
. 178"شئت فأفطر

،سؤال عن إجزاء الصوم في السفر؟أفأصوم في السفر،إني رجل أصوم:"قوله:لباجيقال ا:الشرح
،"وإن شئت فأفطر،إن شئت فصم:"فقال،والفطر،أنه مخير بين الصومفأجابه النبي،وجوازه لمن فعله

،فحمل على جواز الصوم للفرض،فإذا خرج الجواب مطلقا حمل على عمومه،وسؤال حمزة بن عمرو عام
.ولا يخص صوما دون صوم إلا بدليل،والنفل في السفر

فوجب أن ،وهذا تخصيص بغير دليل،إلى أن ذلك محمول على التطوع:وذهب بعض أهل الظاهر
. 179"يكون باطلا

إني :فقالت يا رسول االله،جاءته امرأةعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول االله :المثال الثالث
زوجنيها إن لم تكن لك :فقال يا رسول االله،فقام رجل،امت قياما طويلافق.قد وهبت نفسي لك

.ما عندي إلا إزاري هذا:هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال:"فقال رسول االله .
.ما أجد شيئا:فقال".فالتمس شيئا،إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك:"فقال رسول االله 

هل معك :"فقال له رسول االله .فلم يجد شيئا،فالتمس،"اتما من حديدالتمس ولو خ:"فقال
قد :"فقال له رسول االله .لسور سماها،وسورة كذا،نعم معي سورة كذا:شيء من القرآن؟ فقال

. 180"أنكحتكها بما معك من القرآن
ما حفظ وذكر له،"نعم:هل معك من القرآن شيء؟ فقال:"قوله : قال الباجي:الشرح

أن :والثاني. يحتمل أن يكون لما عدم الأعيان عدل إلى سؤاله عن المنافع ليصدق ذلك امرأته"منه
. يعلم ما عنده من القرآن فقط

: يحتمل أيضا وجهين"قد أنكحتكها بما معك من القرآن:"وقوله 

2/213/214:فضل صلاة القائم على صلاة القاعدكتاب الصلاة، باب : المنتقى177
434:والحديث سبق تخريجه ص178
3/37/38:كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى179
147:والحديث سبق تخريجه ص180
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،فيكون ذلك صداقها،منهأو مقدارا ما،أن يعلمها ما معه من القرآنـوهو الأظهرـ :أحدهما
رواه عنه ابن مضر ،وقد روي عن مالك هذا التفسير. وهذا إباحة جعل منافع الأعيان مهرا

،الأندلسي
"مها ما معك من القرآنفعل،انطلق فقد زوجتكها:"وقد روى زائدة هذا الحديث فقال فيه،البضع

نحو هذه عن أبي هريرة عن النبي ،وقد روى عقيل عن عطاء،ذكر ذلك مسلم في صحيحه
:"قال.والتي تليها،سورة البقرة:قال؟"ما تحفظ من القرآن:"وقال،والخاتم،ولم يذكر الإزار،القضية

.181"وهي امرأتك،فعلمها عشرين آية،قم
،زوجتكها بما معك من القرآن:والشيخ أبو محمد أن معناه،ب إليه الشيخ أبو بكرما ذه:والوجه الثاني

والتأويل الأول أظهر ،وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل،وأن هذا خاص لذلك الرجل دون غيره من الناس
. واالله أعلم،والمعنى،من جهة اللفظ

يفسخ قبل :"فقال؟لم ينقد غيره،يقرءوهسألت يحيى بن يحيى عن من نكح بقرآن:وقد قال ابن مزين
.182"ولها صداق المثل،ويثبت بعده،البناء

فقال رسول االله ،أنه يخدع في البيوععن عبد االله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول االله :المثال الرابع
":183"لا خلابة:فكان الرجل إذا بايع يقول:قال".لا خلابة:إذا بايعت فقل.
يقال إنه منقذ بن عمرو ؛"أنه يخدع في البيوعإن رجلا ذكر لرسول االله :"قوله: الباجيقال :رحشال

.جد واسع بن حبان،المازني،الأنصاري
:وقد قيل،وغيرت بعض ميزه،فغيرت لسانه،أنه أصابته في رأسه في الجاهلية مأمومة:وكان سبب ذلك

وأنت ،لا خلابة:وقل،بع:"فقال له رسول االله ،إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع
،لما كان فيه من الحرص على البيع؛:"وقد قال بعض الناس".بالخيار

.وضعفه عن التحرز فيه

وغير ،وخاتم حديد،وجواز كونه تعليم قرآن،باب الصداقكتاب النكاح، ،مسلم، خرجها صحيح181
1425:، برقم2/1040:واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به،ذلك من قليل وكثير

5/25/26/30:والحباء،ا جاء في الصداقكتاب النكاح، باب م: المنتقى182
وأداء ،كتاب الاستقراض،  البخاري، 1381:، برقم477:جامع البيوعكتاب البيوع، بابمالك في الموطأ،  : ، خرجهصحيحوالحديث 183

باب من ،كتاب البيوع،مسلم، 2276:، برقم2/848:ا ينهى عن الخداعوم،باب ما ينهى عن إضاعة المال، والتفليس،والحجر،الديون
1533:، برقم3/1165:يخدع في البيع
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أحدهما وكان ،إذا تبايع الناس بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة:وقد روى القاضي أبو محمد في إشرافه
،وبه قال أبو حنيفة،لا خيار له:فمنهم من يقول،ممن لا يخبر بسعر ذلك المبيع فاختلف أصحابنا

.والشافعي
. والمتعارف فيه،أو خرج عن العادة،له الخيار إذا زاد على الثلث:ومنهم من يقول

يساوي عشرة دنانير بدرهم ومن باع ما ،184"عن إضاعة المال:"والدليل على هذا القول: قال
عن تلقي : قال،كما أن من اشترى ما يساوي درهما بعشرة دنانير فقد أضاع ماله،فقد أضاع ماله

.185"السلع
فعلى هذا يكون ،كالعيب،فكان مؤثرا في الخيار،أن هذا نوع من الغبن في الأثمان:ومن جهة المعنى

على "لا خلابة:"وإنما كان معنى قول حبان بن منقذ،حالهحكم الحديث عاما في كل أحد على مثل
وأنه لا تنفذ خلابة الخالب ،،علام منه بأنه لا يخبر الأثمانوجه الإ

لو أن أحد المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما :وقال ابن حبيب في واضحته، على مغبون مستسلم
.ئة درهم بدرهم لزمهمايساوي ما

.186":"أنهما روي عن النبي :ووجه ذلك:" قال الباجي
لمن يزيد "لا خلابة:"ويحصل عندي ابتياعه على المرابحة فيكون قول:"قال القاضي رضي االله عنه

.187"أنه بالخياروهذا حكم عام أن من اشترى مرابحة فزيد عليه في الثمن ،عليه في الشراء
ببعض دعوى تخصیص النبي : ةبعاسالقاعدة ال

الأحكام الشرعیة تحتاج إلى دلیل
.إذا تعارض لفظان خاص، وعام، بني العام على الخاص: وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة

.188وقد أدرجها الباجي ضمن هذا الدليلالأمر، بدليل علاقة ذه القاعدةلهو 

،ابن حبان، 2/518:باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى،كتاب الزكاة،البخاري: حديث صحيح، خرجهإضاعة المالوحديث النهي عن 184
باب النهي عن ،كتاب الحجر،لبيهقي، ا5719:، برقم13/27:وتضييع المال،يرذكر الاخبار عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكث

11122:، برقم6/63:إضاعة المال حقه
294:وحديث النهي عن تلقي السلع سبق تخريجه ص185
يه ولا يسوم على سوم أخ،باب لا يبيع  على بيع أخيهكتاب البيوع، ،البخاري:، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 186

أو ،باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، كتاب النكاح،مسلم، 2032:، برقم2/752:أو يترك،حتى يأذن له
1413:، برقم2/1033:يترك
6/538/539:جامع البيوعكتاب البيوع، باب: المنتقى187

تاب الجامع، باب ما جاء في السلام على اليهودي، ، ك9/296/297:كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة:وانظر أمثلة أخرى في المنتقى
ما جاء في ، كتاب الجامع، باب 9/464/465:ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك، كتاب الجامع، باب 9/424/425:والنصراني
:9/500تركة النبي 
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بالخطاب بالأمر فإن الظاهر إفراده بذلك الحكم من جهة اللفظ، إذا أفرد النبي :" يقول الباجي
إلا أن الشرع قد ورد بالأمر باتباعه، والاقتداء به، فوجب اتباعه فيما أفرد بالأمر به، إلا أن ،ومفهوم اللغة

.189يدل الدليل على اختصاصه به
عنهم كانت تمتثل أفعاله، فلو جاز أن ينفرد بجميع الأحكام لما أن الصحابة رضي االله: والدليل على ذلك

 ."
هَلاَّ أَخْبـَرْتيِهَا أَنيِّ :" وهو ما روي أن امرأة سألت أم سلمة عن القبلة للصائم، فقال لها : ودليل ثان

.191"ولو كان ما يفعله ظاهره الاختصاص به لما كان لأم سلمة أن تخبرها بذلك،190"أقَُـبِّلُ، وَأنَاَ صَائمٌِ 
:وقد رتب الباجي على هذه القاعدة عدة أمثلة، منها

ثم أشار إليهم ،كبر في صلاة من الصلوات:"عطاء بن يسار أن رسول االله عن : المثال الأول
.192"وعلى جلده أثر الماء،ثم رجع،فذهب،بيده أن امكثوا

،يريد تكبير الإحرام؛"كبر في صلاة من الصلوات:"قوله: قال الباجي:رحشال
.ينطلق عليه هذا اللفظ منها

فإنه يجب ،فأشار إليهم إمامهم بالمكث،ن المأمومين إذا كانوا في الصلاةإلى أ:ابن نافعذهب 
. عليهم انتظاره 

، فهو له خاصوأما الذي فعله النبي ، أنه لا ينبغي لهم انتظاره:علي بن زياد عن مالكى ورو 
إلا أن في عبارة ، وهذا الذي روي عن مالك يحتاج إلى دليل في اختصاص هذا الحكم بالنبي 

ليس العمل على ظاهره :إنما يريدونو ،فقد ينقلون العمل عن هذا الحديثزاً،وُّ أصحابه عنه تجََ 
ويتورع عن ،أن ظاهره لا يجوز لأحد بعده:يريد؛"هذا خاص بالنبي :"وينقلون عنه،عندهم

واحتجوا بأن . خاصة به حتى يدل الدليل على التعميملا تشارك الأمة الرسول : وخالفت الأشعرية فقالت188
انظر مذهب الأشعرية وأدلتهم في . ما وجد فيه من الفعل لا يتعداه، وما أمر به لا يتناول غيره، فوجب أن لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل

240/241:التبصرة
ولكن الخصوصية :" ، يقول السرخسي رحمه االله2/147:، أصول السرخسي240:التبصرة: ، وانظر أيضا1/227: إحكام الفصول189

".والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص،بمنزلة دليل التخصيص في العمومفي حقه 
باب ،مسلم، 1826:، برقم2/680:باب المباشرة للصائمكتاب الصوم، ،البخاري: ، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 190

1/32:ث المعنعنصحة الاحتجاج بالحدي
241:، وانظر أدلة أخرى في التبصرة240:، التبصرة1/227: إحكام الفصول191
، 43:وغسله ثوبه،ولم يذكر،وغسله إذا صلى،إعادة الجنب الصلاةمالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب : وهذا الحديث خرجه192
، 2/397:مامة الجنبإباب ،وغيره،وموضع الصلاة من مسجد،جماع أبواب الصلاة بالنجاسة، كتاب الصلاة، البيهقي، 108:برقم
3870:برقم
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وفي الجملتين القولان مبنيان ،"هذا خاص بالنبي :"ويقال،فيمسك عنه،تأويله في خاصة النبي 
.193"ناء الصحابة على ما تقدم من تكبيرهم للصلاةعلى صحة

واضعا ،مستلقيا في المسجدرأى رسول االله ":عن عمه أنه،عن عباد بن تميم: المثال الثاني
".إحدى رجليه على الأخرى

.194"وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك،عمر بن الخطاب:"سعيد بن المسيب أنعنو 
:"عن جابر قال،الزبيرعن أبي،وابن جريج،وحماد بن سلمة،روى الليث:" قال الباجي:رحشال

. "وهو مستلق على ظهره،أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرىرسول االله 
ولا طريق لنا إلى معرفة التاريخ ،عن جابر،عن عمرو بن دينار،وقد روى محمد بن مسلم الطائفي

: ويمكن الجمع بينهما على وجوه.فيقتضي بأن أحدهما ناسخ للآخر،فيهما
،؛،يختص بجواز ذلك في المسجدأن يكون النبي : حدھاأ

مع عدم ،وتكرر ذلك منهما،وعثمان ذلك في المسجد،إلا أن فعل عمر،وإنما يتوجه إلى غيره
.الخلاف عليهما فيه دليل على جوازه لغير النبي

وهو أن يقيم ،من ذلك متوجه إلى صفةأن المنع :من الجمع بينهما وهوووجھ ثان
وإن ،لأنه لا يكاد يستبد مؤتزر بفعل ذلك إلا بعد التحذر؛ويضع عليها الأخرى،إحدى رجليه

.يمدها ويضع عليها الأخرى،فعل من يفعل فعله إنما كان بأن يبسط إحدى رجليه
لأن ذلك ؛:من الجمع بينهما وهوووجھ ثالث
،،ولذلك لم يختص النهي عن ذلك بالمسجد،يؤدي إلى كشف عورته

.ولا خلاف في جوازه لمن كان عليه ما لا تبدو عورته مع فعله
وأخذ الجماعة ،لأن روايته أثبت؛لكان حديث الزهري أولى،على أنه لو لم يصح الجمع بينهما

فخبر ،وإن كان أحدهما ناسخا للآخر،وبقاء حكمه،به دليل على صحتهواتصال العمل ،به
.195"على جوازهالإباحة هو الناسخ للإجماع بعد النبي 

1/404/405:وغسله ثوبه،ولم يذكر،وغسله إذا صلى،إعادة الجنب الصلاةكتاب الطهارة، باب : المنتقى193
،  ريالبخا،416/417:، برقم119/120:كتاب الصلاة، باب جامع الصلاةفي الموطأ،مالك :، خرجهصحيحوالحديث 194

باب في ،والزينة،كتاب اللباس،مسلم، 463:، برقم1/180:ومد الرجل،باب الاستلقاء في المسجد،أبواب المساجدكتاب
2100:، برقم3/1662:ووضع إحدى الرجلين على الأخرى،إباحة الاستلقاء

2/336/237:كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة: المنتقى195
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،فجحش شقه الأيمن،فصرع،ركب فرسا:أن رسول االله :عن أنس بن مالك: المثال الثالث
إنما جعل الإمام ليؤتم :"قالفلما انصرف ،وصلينا وراءه قعودا،فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد

"سمع االله لمن حمده:"وإذا قال،وإذا رفع فارفعوا،وإذا ركع فاركعوا،فصلوا قياما،فإذا صلى قائما،به
.196"فصلوا جلوسا أجمعون،وإذا صلى جالسا،"ولك الحمد،ربنا:"فقولوا
والتوجع من ،الخدش:الجحش معناه"فجحش شقه الأيمن:"قوله: قال الباجي:رحشال

.ونحوها،السقطة
واللام في ،يحتمل أن يكون ذلك لعدم القدرة على القيام إن جعلنا الألف"وهو قاعد:"وقوله

.الصلوات للعهد راجعا إلى الصلوات المفروضة
وليقوى على ما يريده بعد ،طلبا للرفق،مع القدرة على القيام،ويحتمل أن يكون صلى جالسا في نافلة

.أو الجنس،واللام راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات،فتكون الألف،لك من الطاعاتذ
عاجزين ،فأما الفريضة فلا يخلو إذا صلى الإمام جالسا لعجزه عن القيام أن يكون من وراءه مثله

:فإن كانوا عاجزين عن القيام فاختلف في ذلك أصحابنا،أو قادرين عليه،عن القيام
لأن حالهم قد ؛لا بأس أن يؤمهم في الفريضة:موسى عن ابن القاسم في العتبيةفروى - 1

.وأصبغ،وابن عبد الحكم،وابن الماجشون،وبه قال مطرف،استوت كما لو أضافوا القيام
ولا ،فلا يؤم من يقدر عليه،لأن هذا عاجز عن القيام؛لا يؤمهم:وروى سحنون عن ابن القاسم-2

وقد روى عيسى عن ابن ،و لم يقدر إلا على الاضطجاع فإنه لا يؤم من ساواه فيهكما ل،من يعجز عنه
. لا يؤم المضطجع المضطجعين:القاسم

.إلا ما خصه الدليل،وهذا يفيد الاقتداء به في كل شيء،يريد ليقتدى؛"إنما جعل الإمام ليؤتم به:"وقوله
. ومن لم يستطع ذلك فليصل جالسا،ك ممن يأتم بهيريد من يستطيع ذل؛"فإذا صلى فصلوا قياما:"وقوله

بل يدرك معه فضيلة ،أن عجز المأموم عن القيام لا يدخل على الإمام نقصا في صلاته:ووجه ذلك
.197الجماعة

فلما نزعه جاءه رجل فقال ،وعلى رأسه المغفر،مكة عام الفتحرسول االله دخل : المثال الرابع
.198"اقتلوه":فقال رسول االله ،خطل متعلق بأستار الكعبةابن ،يا رسول االله: له

60:والحديث سبق تخريجه ص196
2/206/207/208:صلاة الإمام وهو جالسكتاب الصلاة، باب :المنتقى197
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؛"وعلى رأسه المغفر،دخل مكة عام الفتحإن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال
أحد لأنه لم يرو ؛وهو الأظهر،إما أن يكون غير محرم فلذلك غطى رأسه بالمغفر: يقتضي أحد أمرين
فعلى أن دخول مكة على ،"":أنه قالوقد روي عنه،أنه تحلل من إحرام

.199"يومئذ محرماولم يكن رسول االله ":ولهذا قال مالك،غير إحرام خاص بالنبي 
إلا ،ولا ورقا،فلم نغنم ذهبا،عام خيبرخرجنا مع رسول االله ":أبي هريرة قالعن : المثال الخامس
فتوجه ،مدعم:يقال له،غلاما أسودفأهدى رفاعة بن زيد لرسول االله : قال.عوالمتا ،الأموال الثياب

إذ جاءه بينما مدعم يحط رحل رسول االله ،حتى إذا كنا بوادي القرى،إلى وادي القرىرسول االله 
إن والذي نفسي بيده،كلا":فقال رسول االله .هنيئا له الجنة: فقال الناس،فقتله،سهم غائر فأصابه

،فلما سمع الناس ذلك":قال".المقاسم لتشتعل عليه ناراالشملة التي أخذ يوم حنين من المغانم لم تصبها
.200"أو شراكان من نار،شراك: فقال رسول االله ،أو شراكين إلى رسول االله ،جاء رجل بشراك

يقال ،غلاما أسودفأهدى رفاعة بن زيد الجذامي لرسول االله:"وقوله: قال الباجي:رحشال
قال سحنون في كتاب ،كان يقبل الهدية من كل فرد منهمأن النبي :ومعنى ذلك؛"مدعم:له

ولم يقبل هدية ،وهدية أكيدر دومة،والإسكندرية،أمير مصر،ولذلك قبل هدية المقوقس":ابنه
."

وتعلق في ،دون غيره من الأمراء،بالنبي إن هذا خاص":وقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث
هذا ":فلما جاء قال،استعمل على الصدقة رجلا يقال له ابن اللتبيةأن النبي :ذلك بحديث أبي حميد

وهذا ؟، "فينظر هل يهدى له،أفلا جلس في بيت أبيه":فقال رسول االله ".وهذا أهدي لي،لكم
.201"التأويل غير صحيح

إني :"فقالت يا رسول االله،جاءته امرأةرسول االله أن :عن سهل بن سعد الساعدي: المثال السادس
،زوجنيها:"فقال يا رسول االله،فقام رجل،فقامت قياما طويلا،"قد وهبت نفسي لك

باب كتاب الحج، ،البخاري،956:، برقم292:كتاب الحج، باب جامع الحجفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 198
، 2/989:باب جواز دخول مكة بغير إحرامكتاب الحج،،مسلم، 1748:، برقم2/655:ومكة بغير إحرام،دخول الحرم

1357:برقم
4/157/158:كتاب الحج، باب جامع الحج: المنتقى199
باب ،ابن حبان،988:، برقم305:كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلولفي الموطأ،  مالك:، خرجهصحيحوالحديث 200

كان ذلك الغلول شيئا وإن،ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل االله إذا كان قد غل،باب الغلول،وقسمتها،الغنائم
2710:، برقم3/68:باب في تعظيم الغلول، كتاب الجهاد،داودوأب، 4851:، برقم11/188:يسيرا
4/403/404:كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول: المنتقى201
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قال ف".ما عندي إلا إزاري هذا:"؟ فقال"هل عندك من شيء تصدقها إياه:"فقال رسول االله ".حاجة
:"فقال".ما أجد شيئا:"فقال".فالتمس شيئا،ا إياه جلست لا إزار لكهَ ت ـَيْ طَ عْ إن أَ :"رسول االله 

هل معك شيء من :"فقال له رسول االله .فلم يجد شيئا،فالتمس".ولو خاتما من حديد،التمس
قد أنكحتكها بما :"فقال له رسول االله.لسور سماها،وسورة كذا،معي سورة كذا،نعم:؟ فقال"القرآن

.202"معك من القرآن
،تريد على وجه النكاح؛"إني وهبت نفسي لك:يا رسول االله:"قول المرأة: قال الباجي:رحشال
.وز لغير النبي تجهبة البضع من غير عوض لا أن : ذا الحديثهوفي
وامرأة :ك قوله تعالىوالأصل في ذل،لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي و 

مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي إن أراد النبي أن 
فأخبر تعالى أن ؛]50:الأحزاب[یستنكحھا خالصة لك من دون المؤمنین

.203"فلا يحل ذلك لغيره،دون سائر المؤمنين،ذلك خالص للنبي 

صیغ التي تفید العموم ال: ةالثانیالصورة
قة بھا، والقواعد الأصولیة المتعلعرفا

،وصيغ العموم الموضوعة له عرفا هي ما دار في عرف الناس
فإنه يفيد في ]23:النساء[حرمت علیكم أمھاتكم:كقوله تعالى

. ن مجرد اللغةوليس ذلك مأخوذا م،والأمة،العرف تحريم وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة
یجوز تخصیص :واحدة وهياعدةقصيغ العرفية للعموم ولية المبنية على الصوالقواعد الأ

المخاطبین204)العادة(العموم بعادة
حرمت :" ؛ كقولهبتحريم الطعامتناول طعام خاص، فورد خطاب عامإذا كان من عادة المخاطبين

ما عرف في حياة الناس مما : هوالمقصود ب.فير وم العبالعم: هو المعبر عنههذا و ،"عليكم الطعام
، أم هل 

:على مذهبينذلكاختلف في لا؟

147:والحديث سبق تخريجه ص202
كتاب ،2/451:كتاب الجنائز: أمثلة أخرى في المنتقى، وانظر5/25/26:كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، والحباء: المنتقى203

4/404:، كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول4/155/156:الحج، جامع الحج
القواعد الأصولیة : المبحث الرابع:العرف، والعادة سبق بيانه فيوالكلام في حقيقة 204

، وما بعدها304:، صالمتعلقة بالعرف
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يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين، وبه قال ابن خويز منداد؛ لأن : المذھب الأول
وهو وبه قال ابن خويز منداد، ل على عرف التخاطب في الجهة التي ورد منها، اللفظ إذا ورد حمُِ 

.206، وهو مذهب الحنفية205المذهب الذي رجحه الباجي
الرجوع إلى بل يكون لا يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين،: المذھب الثاني

، وجمهور 207الكيةموجب اللفظ، لا إلى عادة الناس، وهو المذهب الذي ارتضاه ابن رشيق من الم
.208العلماء

، وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه، ولا ارتباط له وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد
.209العوائد حاكمة عليهبالعوائد، وهو حاكم على العوائد، فلا تكون

العرف من جهة الفعل لم يقع به التفصيل بين أن يكون : المذھب الثالث
"حرَّمْتُ عليكم اللحم:" التخصيص، مثل أن يقول

؛ فيختص بما "حرَّمْتُ عليكم ركوب الدواب:" جهة التخاطب وقع به التخصيص، مثل أن يقول
.211، وأبو حامد الغزالي210يستعمل فيه هذا اللفظ دون ما وضع له، وبه قال القاضي أبو محمد

الأمثلة
:اهمنالله أنه يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين، ورتب على ذلك عدة أمثلة، قرر الباجي رحمه ا

،الوضوءفتذاكرنا ما يكون منه ،دخلت على مروان بن الحكم:عروة بن الزبيرقال :المثال الأول
أخبرتني بسرة :فقال مروان بن الحكم.ما علمت هذا:فقال عروة.من مس الذكر الوضوء:فقال مروان

.212"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ:"يقول،فوانبنت ص

1/275:إحكام الفصول205
2/157:حكام للآمديالإ206
2/586: لباب المحصول207
اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام، على وجه يدخل فيه المعتاد، وغيره، : قال الآمدي208

2/157:الإحكام للآمدي". وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره
2/157:الإحكام للآمدي209
1/275: إحكام الفصول210
247/248: المستصفى211
314:والحديث سبق تخريجه ص212
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،بأي جزء كان من جسدهالذكرالمس ينطلق من جهة اللغة على مسو :" قال الباجي:رحشال
لأن ؛جرى في الأكثر على المس باليد،والعادة،إلا أنه من جهة العرف،وعلى أي وجه مسه عليه
.213"القصد إلى المس في الغال

فقال رسول االله ؟وهي حائض،ما يحل لي من امرأتي:فقالرسول االله سأل رجل:نيثاالمثال ال
":214"ثم شأنك بأعلاها،لتشد عليها إزارها.

فهو ،وإن كان لفظا عاما،؟وهي حائض،ما يحل لي من امرأتي:"هقول: قال الباجي:الشرح
والعادة إلى ،نه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرفلأ؛خاص بالاستمتاع بالوطء

فكان السؤال على ما يحل له من وطئها ؛والوطء،من المرأة الاستمتاعمنه، والمقصود المنافع المقصودة 
ویسألونك عن :لقول االله تعالى؛لما علم أنه ممنوع من وطئها في الفرج، في حال حيضها

فاعتزلوا النساء في المحیض قل ھو أذى 
وعلم هذا ،وطء لما تقدم ذكرهالوانصرف الاعتزال أيضا إلى اعتزال ،]222:البقرة[المحیض

فطلب ،وغير ذلك من الاستمتاع مباح،والقبل،والمباشرة لها،السائل أن الاستمتاع بالنظر إليها
.215"وتمييزه من المحظور،تحديد المباح

اللهم :"كان يدعو فيقولأن رسول االله ،أنه بلغه،يى بن سعيدمالك عن يحخرج :ثالثالمثال ال
،وأغنني من الفقر،اقض عني الدين،والقمر حسبانا،والشمس،وجاعل الليل سكنا،فالق الإصباح

. 216"وقوتي في سبيلك،وبصري،وأمتعني بسمعي
ويحتمل أن ،د العدويحتمل أن يريد به جها؛"وقوتي في سبيلك:"قوله: قال الباجي:الشرح

. وغيرها فإن ذلك كله في سبيل االله،يريد به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة
. ولكن يوضع في باب الغزو،سبل االله كثيرة"مالي هذا في سبيل االله:"وقد قال مالك فيمن قال

وإن جاز أن ،لغزووا،أن هذه اللفظة إذا أطلقت فإن عرفها الجهاد:ووجه ذلك:" قال الباجي
.217"تطلق على سائر الأعمال بقرينة

1/383/384:الوضوء من مس الفرجكتاب العمل في الوضوء، باب : المنتقى213
، 1032: ، برقم258/ 1: باب مباشرة الحائض،كتاب الطهارة،الدارمي:  في الموطأ، مالك: ، خرجهصحيحوالحديث 214

13859:، برقم7/191:ب إتيان الحائضالبيهقي با
1/438:وهي حائض،ما يحل للرجل من امرأتهكتاب التيمم، باب : المنتقى215
315:والحديث سبق تخريجه ص216
2/429/430:ما جاء في الدعاءكتاب الصلاة، باب : المنتقى217
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فقال .هلك الأبعد:ويقول،وينتف شعره،يضرب نحره،اء أعرابي إلى رسول االله ج:بعارالمثال ال
هل :"فقال له رسول االله ،وأنا صائم في رمضان،أصبت أهلي:قال؟"وما ذاك:"رسول االله 

،فاجلس:قال.لا:قال؟":"فقال.لا:فقال؟"تستطيع أن تعتق رقبة
.ما أجد أحدا أحوج مني:فقال"؟خذ هذا فتصدق به:"فقال،بعرق فيه تمرفأتى رسول االله 

.218"وصم يوما مكان ما أصبت،كله:"فقال
،ى منهاوإشفاقا مما أت،يفعل ذلك ندما على خطيئتههذا الأعرابي كان :"قال الباجي:رحشال

.وحزنا على عظيم جرمه منها
على عادة ،وكنى المحدث عنه بلفظ الأبعد،الخطيئة،يريد أنه هلك بمواقعته؛"هلك الأبعد:"وقوله

وما :"فلما قال النبي ،أو خاطبت به غيره،العرب إذا حكت عمن أخبر عن نفسه بما لا يجمل
،وهذا اللفظ يكنى به عن الجماع،يريد الجماع؛"وأنا صائم في رمضان،أصبت أهلي":قال؟"ذاك

. 219"ويفهم ذلك منه بعرف الاستعمال إذا قرن بمحل الجماع
من نذر بدنة فإنه يقلدها ":أن عبد االله بن عمر قال،مالك عن نافعخرج :220سماخالمثال ال

ومن نذر جزورا ،ليس لها محل دون ذلك،أو بمنى يوم النحر،ثم ينحرها عند البيت،ويشعرها،نعلين
.221"أو البقر فلينحرها حيث شاء،من الإبل

يقتضي أن لفظ البدنة لا ينطلق إلا على ؛"من نذر بدنة فإنه يقلدها:"قوله: قال الباجي:رحشال
إن من نذر بدنة فحكمه أن : ولذلك قالي،أن البدنة من الإبل ما أهد:وفي عرف الاستعمال،الهدي
،وصار عنده اسم البدنة مختصا بالهدي،ففرق بينهما في اللفظ لما افترقا في المعنى،وراومن نذر جز ،يقلدها

"222.

،البخاري، 661: ، برقم201: رمضانفي الموطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر فيك مال: ، خرجهصحيحوالحديث 218
، كتاب الصيام،مسلم، 1834: ، برقم684/ 2: ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر،باب إذا جامع في رمضان،مو كتاب الص

1111:، برقم2/781:ووجوب الكفارة الكبرى فيه،
3/48/49:كفارة من أفطر في رمضانكتاب الصيام، باب: المنتقى219
، كتاب النكاح، 2/54/56:القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءةكتاب الصلاة، باب : المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في220

6/272:وما يشبهها،العينة، كتاب البيوع، باب 5/88/89/90: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
باب لا محل ، كتاب الحج،البيهقي،894:، برقم272:في الموطأ، كتاب الحج، باب العمل في النحرمالك:، خرجهصحيحديث والح221

9946: برقم، 5/231:للهدي الإحصار دون المحرم
4/50: كتاب الحج، باب العمل في النحر: المنتقى222
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القواعد الأصولیة المتعلقة: القسم الثاني
بما ثبت من إلا أن تخصيص العموم لا يكون بين الباجي رحمه االله : العموماتخصصبم

:نوعانالذي يتعلق بالعمومالتخصيصو .223تالمخصصات، دون ما لم يثب
وهو ما يكون بالاستثناء، والصفة، :التخصیص المتصل: النوع الأول

:قواعدثلاثوالقواعد الأصولية المبنية على التخصيص المتصل هي،والغاية، والشرط
الاستثناء المتصل الواقع بعد : الأولىقاعدةال

جمیع یجب رجوعھ إلى جمل متعاطفة بالواو 
إلى أن یرد دلیل بخلافھالمذكور مما تقدم،

يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، لكن هل يجب رجوعه الاستثناء المتصل الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو 
: إلى جميعها، أم إلى أقرب مذكور؟ اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب

يجب ،ها على بعضمعطوف بعض،أن الاستثناء المتصل بجمل الكلام: المذھب الأول
وهو مذهب أكثر المالكية، والحنابلة، ،إلى أن يرد دليل بخلافهجميع المذكور مما تقدم،رجوعه إلى 

وأبو ،عبد الجبارالقاضي :ل جماعة من المعتزلة منهمو قهو و ،225وهو الذي رجحه الباجي، 224والشافعية
.226البصريالحسين

أن :"عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرةمالك خرجه وهو ما بينه الباجي رحمه االله في الحديث الذي 223
أو دون خمسة ، خمسة أوسق: قال،يشك داود".أو في خمسة أوسق،أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسقرسول االله

. "أوسق
أوسق، أو ما دون خمسة أوسق؟ وعن مالك في تحديد ذلك في بيع العرايا، واختلف في مقدار ذلك، هل هو خمسةأرخص رسول االله 

: روايتان
وقد عول عليه جميع ،ولم يرو هذا الحديث من طريق صحيح أحد غيره،،وشك داود بن الحصين في المقدار بين الخمسة أوسق

.وأخرجه أصحاب الصحيح،الفقهاء
:وروى عنه المصريون.أن ذلك لا يجوز إلا في أقل من خمسة أوسق:أبو الفرج عمرو بن محمدروى عنه:وعن مالك في تحديد ذلك روايتان

.دون ما زاد عليها،أنه يجوز في خمسة أوسق
فوجب أن يثبت التخصيص بما تيقن ، وبيع الثمرة، أن هذا الحكم خص باللفظ العام في النهي عن المزابنة:جه منعه إياه في الخمسة أوسقوو 
.،والخمسة مشكوك فيها، والذي تيقن منه دون خمسة أوسق، دون ما لم يتيقن،منه

ويتعلق بالألفاظ التي لا اشتراك ،،أن الحدود وضعت لتبيين المحدود وتمييزه من غيره:ووجه الرواية الثانية
وما لا يجوز، وأما ،فلا يجوز أن يكون حدا بين ما يجوز،وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص بمقدار ما،وإلا لم يقع التح،فيها

النخل : ، والعرايا هي6/168: كتاب البيوع، باب ما جاء في العرية: المنتقى.خمسة أوسق فمختصة بمقدار ما فكانت أولى بأن تكون حدا
6/168: المنتقى. المبيع ثمرها

، التقريب 257:القواعد والفوائد الأصولية، 2/554:، بيان المختصر2/612: ، لباب المحصول194، 167:شرح تنقيح الفصول224
، وقد نسبه الباقلاني إلى الدهماء من المتكلمين، والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، تخريج الفروع 3/146:والإرشاد

379:على الأصول
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يجب ،معطوف بعضها على بعض،ل الكلامأن الاستثناء المتصل بجم: المذھب الثاني
التوقف فيه؛ لتعارض الأدلة، ولأنه يجوز رجوعه إلى الكل، ويجوز رجوعه إلى البعض، سواء أكان البعض 

، وهو مذهب 228، والشريف التلمساني227يليه أو لا يليه، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر
.230، والحنفية229عن الأشعريةيحكو ،وجماعة من الشافعيةالغزالي أبي حامد،

يجب ،معطوف بعضها على بعض،أن الاستثناء المتصل بجمل الكلام: المذھب الثالث
.  232، والمعتزلة231نيفةالحأن يرجع إلى أقرب مذكور إليه؛ أي الأخيرة، وبه قال 

فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم : ومثل ذلك قوله تعالى
لئك ھم الفاسقون إلا الذین تابواشھادة أبدا وأو

].4/5:النور[
وهي مسألة :" ، حيث قالفي هذه المسألة ما قاله ابن العربي رحمه االله:وسبب الخلاف

وذلك إنه لا خلاف أن المعطوف يشرك المعطوف عليه فيما وقع الخبر به ؛لغير النحو فيهاظَّ حَ لاَ ،نحوية
ومنها ما يحتمل ،فيختص به،قرب مذكورأة الضمير الذي يرجع إلى وظن أبو حنيفة أن ذلك بمنزل،عنه

. 233"لأنه لا احتمال فيه لغير الاشتراك؛الرجوع إلى ما تقدم فيحكم كذلك به وباب العطف بخلافه
: أدلة المذھب الأول:  الأدلة

:قول االله تعالى: الدلیل الأول
ولا ،ولا یقتلون الن،آخر

،یضاعف لھ العذاب،ومن یفعل ذلك یلق أثاما،یزنون
، والاستثناء في هذه الآية منعطف ]68:الفرقان[ویخلد فیھ مھانا إلا من تاب

ومن یفعل :إنما تعلق الاستثناء بقوله: يسوغ لقائل أن يقولعلى جميع الجمل التي سبقت، ولا 

79:، تقريب الوصول84: ، المحصول لابن العربي1/283:كام الفصولإح225
257:القواعد والفوائد الأصولية، 1/246:المعتمد226
83:، المحصول لابن العربي3/147:، التقريب والإرشاد1/283:إحكام الفصول227
79: مفتاح الوصول228
257:القواعد والفوائد الأصولية، 2/554:بيان المختصر229
84: لابن العربيالمحصول230
84:المحصول لابن العربي: ، وقد نسب ابن العربي إلى الحنفية المذهب الثاني، كما في2/44:أصول السرخسي231
، تقريب 3/147:، التقريب والإرشاد2/554:، بيان المختصر194:، شرح تنقيح الفصول1/284: إحكام الفصول232

257:اعد والفوائد الأصوليةالقو ،381:، تخريج الفروع على الأصول79:الوصول
85: المحصول لابن العربي233
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كناية ومن یفعل ذلك:خلو ما سبق عن الفائدة، بل قولهفإنه يلزم منه دون ما قبله، ذلك
.234عما سبق؛ فالاستثناء عائد إلى الجميع
أن العطف يصير الأمور المتعددة كالأمر الواحد؛ فالمعطوف بعضه على : الدلیل الثاني

، وبين "وخالدا،عمراو ،اضرب زيدا:" بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عنهم بين من قال
وإذا كان ذلك، واتفق على أن الاستثناء المذكور عقيب جملة باسم واحد ". اضرب هؤلاء الثلاثة:" من قال

. 235راجع إلى جميعها، وجب أن يكون في مسألتنا مثله
أن الجمل المتعاطفة بالواو قد تحتاج كل واحدة منها إلى الاستثناء، : الدلیل الثالث

.236ستثناء عائدا إلى الجميع لتكرر الاستثناء، وهو  مستهجنفلو لم يكن الا
أن الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يصلح عوده إلى : 237الدلیل الرابع

الكل، كما يصلح عدوه إلى البعض، والعود إلى البعض تحكم؛ لأن العود إلى البعض دون البعض ترجيح 
.238بلا مرجح كالعام

والدليل على صحة : الدلیل الأول: انيأدلة المذھب الث
مذهب التوقف، وأنه لا يجوز صرفه على الكل أو البعض إلا بدليل استعماله في الكتاب وفي كلام 

ويستعمل في ،مطلقه لأحدهمانالعرب، ومن ادعى وضعه لأحدهما، والتجوز به في الآخر، أو أ
.239لب عليه دعواهالآخر بقرينة احتاج إلى دلالة، وإلا فهو بمثابة من ق

أنه لا يمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل اللغة على أنه موضوع : 240الدلیل الثاني
.241لإفادة أحد الأمرين

أن الاستثناء كلام غير : الدلیل الأول:  أدلة المذھب الثالث
بله وانفرد بنفسه لم يجب رده إلى شيء مما تقدم، وإنما وجب رده إلى ما ق،مستقل بنفسه، ولو استقل

.242ليكون مفيدا، وفي رده إلى ما يليه من الجمل ما يستقل بنفسه، فلم يجب رده إلى غير ذلك من الجمل

2/612: لباب المحصول234
2/555:، بيان المختصر1/284: إحكام الفصول235
2/556:بيان المختصر236
379/380:، تخريج الفروع على الأصول3/150/151:، التقريب والإرشاد195:شرح تنقيح الفصول:وانظر أدلة أخرى في237
2/556:صربيان المخت238
3/147:التقريب والإرشاد239
3/148/149:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى في240
3/147:التقريب والإرشاد241
2/45:، أصول السرخسي1/250:المعتمد، 2/558:، بيان المختصر3/152:، التقريب والإرشاد1/284:إحكام الفصول242
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أن القول بأن الاستثناء حمل على ما تقدم ليكون مفيدا غير مُسَلَّمٍ، وإنما حمُل على ذلك؛ لأن : والجواب
.243مقتضاه في اللغة كالاسم العام

لقول يوجب أن يقال في ألفاظ العموم بأقل ما تحتمله؛ لأن حملها عليها وهو أن هذا ا: وجواب ثان
.244يجعلها مفيدة، فإن لم يجب هذا لم يجب غيره

أن إطلاق الكلام قبل ورود الاستثناء متيقن، ورجوعه إلى ما قبلها : 245الدلیل الثاني
تليه، فلا يخرج سائر الجمل عما من الجمل محتمل مشكوك فيه، فإذا ورد الاستثناء تيقن تعلقه بالجملة التي 

.246تيقن من إطلاقها إلا بدليل
القول بأن شيئا من الجمل التي يتعقبها الاستثناء متيقن إطلاقها، وإن تيقن ذلك قبل ورود أن: والجواب

غير مسلمالاستثناء
.247ورد الاستثناء خرجت عن حكم الإطلاق، فكذلك سائر الجمل

وهو أن هذا يبطل بالاستثناء بمشيئة االله، فإنا قد اتفقنا على رجوعها إلى جميع الجمل، وإن : وجواب ثان
.248وجد هذا المعنى فيها

التخصیص بالصفةیجوز: ةنیاالقاعدة الث
لزم إكرامهم "الطوال:"فلو لم تقل؛ "رم بني تميم الطوالأك: التخصيص بالصفة مثل:" قال ابن الحاجب

.،لزم إكرام الطوال فقط"الطوال:"فلما قلت،أجمع
.249التخصيص بالصفة كالاستثناء في العود على متعدد، والخلاف فيها كالخلاف فيهحكم و 

غایةالتخصیص بالیجوز:250ةلثالثاالقاعدة 
.؛ فيقصر على غير الداخلين كالصفة"أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا مصر:" الغاية مثل:" قال ابن الحاجب

.251كالاستثناء في العود على المتعدد، والخلاف فيها كالخلاف فيهالتخصيص بالصفة  حكمو 

1/250:المعتمد، 2/558:بيان المختصر، 3/152:، التقريب والإرشاد1/284:إحكام الفصول243
1/284:إحكام الفصول244
، 381/382:، تخريج الفروع على الأصول2/557/558:، بيان المختصر195/196:شرح تنقيح الفصول: وانظر أدلة أخرى في245

1/251:المعتمد
، تخريج الفروع على 2/558:، بيان المختصر2/613: ، لباب المحصول3/153:، التقريب والإرشاد1/285:إحكام الفصول246

2/45:، أصول السرخسي381:الأصول
2/558:، بيان المختصر2/613: ، لباب المحصول3/153:، التقريب والإرشاد1/285:إحكام الفصول247
3/153:، التقريب والإرشاد1/285:إحكام الفصول248
1/239:المعتمد، 261:الأصوليةالقواعد والفوائد، 162/163:، تخريج الفروع على الأصول2/567:بيان المختصر249
.وهذه القواعد الثلاث ذكرها الباجي في المنتقى، ولم يذكرها في إحكام الفصول250
2/567:بيان المختصر251
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الأمثلة
ف بعضها على بعض، يجب رجوعه قرر الباجي رحمه االله أن الاستثناء المتصل بجمل الكلام، معطو 

أن التخصيص بالصفة، والغاية كالتخصيص ، وقرر إلى أن يرد دليل بخلافهإلى جميع المذكور مما تقدم،
.بالاستثناء تماما، وأن الخلاف فيهما كالخلاف فيه

ولذا فالأمثلة ھي نفسھا في ھذه القواعد 
:هذه الأمثلةمن و الثلاث،

أو ،على كل حر،زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعيرسول االله ر فرض ":المثال الأول
. 252"أو أنثى من المسلمين،ذكر،عبد

لأنه قيد ؛يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين؛"من المسلمين:"قولهف: قال الباجي:الشرح
حتى يدل الدليل على فيجب استصحاب ذلك ،والأصل براءة الذمة،ولم يطلقه،

،وانتفائه عن غيرهم،وعلى أن في الحديث ما يدل على اختصاص هذا الحكم بالمسلمين،إشغالها بالشرع
خذ من :قال االله تعالى،سمى ما يخرج زكاة والزكاة إنما هي تطهير للمسلمينوذلك أن رسول االله 

؛لق لها بالكفارفلا تع، ]103:التوبة[أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا
.ولا تزكيهم،

ولذلك تكون ؛إن التقييد بصفة الإسلام إنما حصل فيمن تجب عليه الزكاة لا فيمن تجب عنه: فإن قيل
؟وزكاة،طهرة

فيجب أن تصرف إلى ،ومن لا تجب،أن التقييد ورد في الحديث بعد ذكر من تجب عليه:فالجواب
:ولو قلنا.جميعهم

والاستثناء ينصرف ،والتقييد،إن الصفات: قائل يقول:والناس بين قائلين،أقرب مذكور إلى هذه الصفة
ف : ولا أحد يقول،ينصرف ذلك إلى أقرب مذكور دون غيره:إلى جميع المذكور، وطائفة تقول

.253"دون أقربه،إلى أبعد مذكور
وأصلح تجوز ،ثم تاب،أن الذي يجلد الحد:الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا:"قال مالك: المثال الثاني

.254"وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك،شهادته

208:سبق تخريجه صوالحديث 252
3/300/303:مكيلة زكاة الفطركتاب الزكاة، باب: المنتقى253
511:المحدودكتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة :الموطأ254
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،ثم تاب،إن الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي جلد الحد:"هقول: قال الباجي:الشرح
أو ،أن من جلد في حد وجب عليه من قذف:أن ذلك مذهب أهل المدينة:يريد؛"صلح تجوز شهادتهوأ

. وبه قال الشافعي،ولا يمنع من ذلك ما تقدم من جلد الحد،وأصلح تجوز شهادته،ثم تاب،غيره
.لا تقبل شهادته أبدا:وقال أبو حنيفة

:وهو قوله تعالى،من الآيةـ مالك ـ ا احتج به م:والدليل على صحة ما نقوله:" قال الباجي
ثم لم یأتوا بأربعة شھداء،والذین یرمون المحصنات
وذلك يقتضي أن من تاب فإن هذه الأحكام كلها ،فاستثنى من تاب بعد ذلك؛رحیم: إلى

.255"لأن الاستثناء متعقب لجميعها؛إلا ما خصه الدليل،ترفع عنه
التخصيص المنفصل و : المنفصلالتخصیص : النوع الثاني

والأدلة المخصصة المنفصلة لا . الدليل العقلي، والحسي، والنقلي القطعي، والنقلي الظني: بـيكون
:تخلو من ضربين

ما یوجب العلم، والقطع من : الضرب الأول
:المخصصات المنفصلة

فيه، ولا اجتهاد في دليل العقل، ونص الكتاب، والسنة الذي لا احتمال : هيهذه المخصصات و 
المعلوم وقوعه على وجه البيان لذلك، وإجماع الأمة وفعل الرسول وهو النص الخاص، العمل بالمراد به،

على تخصيصه بنصها على ذلك، أو ما يقوم مقام النص من أفعالها، والأسباب القائمة مقام القول بأنه 
:، وهيقواعدثلاثمن التخصيص المنفصل والقواعد الأصولية المبنية على الضرب الأول .مخصوص

256تخصیص الكتاب بالكتابیجوز :القاعدة الأولى

:اختلف العلماء في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، إلى مذهبينوقد 
.257يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو مذهب الأكثرين: المذھب الأول

7/175/177:كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة المحدود: المنتقى255
.وهذه القاعدة لم يتكلم عنها الباجي في إحكام الفصول، وتكلم عنها في المنتقى256
1/254:المعتمد، 79:، مفتاح الوصول2/569:بيان المختصر257

:لكتاب الاختلاف في اشتراط تقدم العام على الخاص، وقد اختلفوا فيه إلى قولينومما يتفرع على مذهب القائلين بجواز تخصيص الكتاب با
يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص، سواء كان الخاص متأخرا، أو متقدما، وهو ما اختاره ابن : القول الأول

2/570:بيان المختصر. الحاجب

، إذا كان الخاص متأخرا، وأما إذا العام متأخرا فهو يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص: القول الثاني
، 2/570:بيان المختصر. ناسخ للخاص، وإن جهل التاريخ تساقطا، وهو مذهب أبي حنيفة، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين

3/178/179:التقريب والإرشاد
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مذهب طائفة من أهل لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو: المذھب الثاني
.258العلم

ن وقوع إ: الدلیل الأول: أدلة المذھب الأول: الأدلة
وأولت الأحمال أجلھن أن :تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم؛ فإن قوله تعالى

والذین یتوفون منكم : مخصص لقوله تعالى] 4:الطلاق[یضعن حملھن
ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة اشھر وعشرا

].234:البقرة[
والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من : وأيضا قوله تعالى

ولا تنكحوا المشركات حتى : مخصص لقوله تعالى] 5:المائدة[قبلكم
.259، مع تأخر العام فيهما عن الخاص]221:البقرة[یؤمن

ير أن دلالة العام على ما يدل الخاص ليس مقطوعا به؛  لكونه غ: الدلیل الثاني
.  260نص فيه، بخلاف دلالة الخاص فإنه مقطوع به لكونه نصا، والقاطع لا يبطل بالمحتمل

ن القول بتخصيص الكتاب الكتاب على خلاف قوله إ: أدلة المذھب الثاني
هو المبين لكل ؛ لأنه يدل على أن الرسول ]44:النحل[لتبین للناس: تعالى

يلزم أن يكون الشيء المبين غيرهن وإذا كان غير الرسول القرآن، فلو كان الكتاب مخصصا بالكتاب 
.   261مبينا يلزم أن لا يكون الرسول مبينا لامتناع تحصيل الحاصل

ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء: أن قوله تعالى: والجواب
أن لا يكون ذلك على أن القرآن مبين لكل شيء، فلو كان القرآن مُبـَيـَّنًا بغيره يلزم؛ يدل ]89:النحل[

.الغير مبينا بالقرآن، وإلا يلزم الدور، وإذا لم يكن ذلك الغير مبينا بالقرآن يلزم المخالفة

2/570/571:وانظر أدلة هذين القولين في بيان المختصر: الأدلة
79:، مفتاح الوصول2/569:صربيان المخت258
2/570:بيان المختصر259
2/570:بيان المختصر260
2/571:بيان المختصر261
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مبينا لا هو المبين، فبيانه قد يكون بالكتاب، وقد يكون بالسنة، وكون الرسول ولما كان الرسول 
الرسول يجوز أن ينسب إلى الكتاب الذي يبين ينافي كون الكتاب مبينا؛ لأن البيان كما يجوز أن ينسب إلى

.262الرسول به

الأمثلة
:رتب على ذلك أمثلة منهاقرر الباجي رحمه االله جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، و 

والمحصنات :لأن االله تعالى يقول في كتابه؛ولا نصرانية،لا يحل نكاح أمة يهودية":ل مالكقا
الذین أوتوا الكتاب من والمحصنات من،من المؤمنات

ومن :وقال االله تبارك وتعالى. والنصرانيات،فهن الحرائر من اليهوديات؛]5:المائدة[قبلكم
لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 

.263]25:النساء[أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات
شركات حتى یؤمنولا تنكحوا الم:قوله تعالى":قال الباجي:الشرح

ومن لم یستطع منكم طولا :قوله تعالىبفأخرج بالتخصيص ،وغيرهن،عام في الإماء
أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 

،إباحة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب الفتيات المؤمنات خاصةفتیاتكم المؤمنات
كما بقي نكاح الحرائر ،لسن بمؤمنات بمنع نكاحهنفبقي تحريم الآية العامة في الإماء اللائي 

لأنه لم يبح منهن بالتخصيص إلا المحصنات من الذين أوتوا ؛والوثنيات على التحريم،
.264"دون المحصنات من غيرهن،الكتاب

یجوز تخصیص العموم :ةنیالقاعدة الثا
265بالإجماع

والسنة، فإذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص ،قرآنأجمع العلماء على أن الإجماع يخصص ال
الأمة على إخراجه من اللفظ؛ لأن الإجماع قاطع، علم بإجماعها أنه وارد فيما عدا الذي أجمعت

2/571:بيان المختصر262
367:كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب: الموطأ263
5/128/130:كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب: المنتقى264
.اعدة ذكرها الباجي رحمه االله في المنتقى، ولم يذكرها في إحكام الفصولوهذه الق265
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لا يصح أن تجمع على خطأ، فإن أجمعت على أن ما وقع تحت العام فوالعام يتطرق إليه الاحتمال،
. 266، وجوَّزنا أن يكون نسخاخارج منه وجب القطع على خروجه منه

ولذا لو عمل أهل الإجماع بخلاف نص لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص، بل الناسخ هو 
وهو مستند الإجماع، والإجماع دليل عليه، وتخصيص الإجماع لذلك؛ ،الدليل الذي تضمنه الإجماع

.267فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص، والإجماع دليل عليه
الأمثلة

الإجماع يخصص العموم، وأن الذي يخصص العموم هو دليل الإجماع، قرر الباجي رحمه االله أن 
: منها،على ذلك عدة أمثلةورتبوليس الإجماع ذاته، 

وهو ،وهو على حمار،يصليرأيت رسول االله :"عن عبد االله بن عمر أنه قال: المثال الأول
.268"متوجه إلى خيبر

ظاهر هذا اللفظ ؛"وهو متوجه إلى خيبر،وهو على حمار،يصلي:"قوله: قال الباجي:رحشال
غير أنه قد علم بالإجماع المنع من صلاة الفرض على غير ،لا يخص صلاة فريضة من صلاة نافلة

. 269"فوجب حمله على صلاة النافلة،الأرض لغير عذر
،عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمينأن رجلا سأل،عن قبيصة بن ذؤيب:ثانيمثال الال

هل يجمع بينهما؟ 
."فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك؛وحرمتهما آية،أحلتهما آية":فقال عثمان

لو كان لي من ":فسأله عن ذلك فقال،رجلا من أصحاب النبي يفلق،فخرج من عنده:قال
."كالاثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته ن،الأمر شيء

.270"أراه علي بن أبي طالب":قال ابن شهاب

، إرشاد 245:، المستصفى2/584: ، لباب المحصول1/275: ، إحكام الفصول3/181:التقريب والإرشاد266
2/352:الإحكام الآمدي". والسنة بالإجماع،لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن:" ، قال الآمدي272:الفحول

2/576:، بيان المختصر3/181:قريب والإرشادالت267
والصلاة على ،والليل،صلاة النافلة في السفر بالنهاركتاب الصلاة، باب في الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 268

، 1/371:باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به،أبواب تقصير الصلاة،البخاري،351:، برقم106:الدابة
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث ،وقصرها،كتاب صلاة المسافرين،  صحيح مسلم، 1044:برقم

700:، برقم1/487:توجهت
2/265:والصلاة على الدابة،والليل،صلاة النافلة في السفر بالنهاركتاب الصلاة، باب : المنتقى269



بالدلالاتالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 472

فقال عثمان ،سأل عثمان بن عفان عن ذلك،لسائل هو قباذ الأسلميا:"قال الباجي:الشرح
:قوله تعالى:يريد بآية التحليل:"قال ابن حبيب".وحرمتهما آية،أحلتهما آية:"رضي االله عنه

نھم فإنھم غیر أو ما ملكت أیما،إلا على أزواجھم
والمحصنات من النساء إلا ما :وقوله تعالى،]]6:المؤمنون[ملومین

.ولم يخص أختين من غيرهما،ومعنى ذلك أنه عم؛]24:النساء[ملكت  أیمانكم
وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما :قوله تعالى:يريد؛"حرمتهما آية:"وقوله

،ولا غيره،ولم يخص ملك يمين،امة في تحريم الجمع بين الأختين؛]23:النساء[قد سلف
.وهو المشهور عن الصحابة رضي االله عنهم أجمعين،فاتفق فيهما أهل الأمصار على المنع من ذلك

وخاصة في ،فهذه الآية عامة في الملك؛والدليل عليه عموم قوله تعالى في آية التحريم:" قال الباجي
خاصة في ،وغيرهما،عامة في الأختينأو ما ملكت أیمانھم:ه تعالىوقول،الأختين

، عامة من وجه آخر، إلا أن آية ملك اليمين قد دخلها فكلا الآيتين خاصة من وجه،ملك اليمين
وآية ،فإنه لا يجوز وطؤهن بملك اليمين،والأم من الرضاعة،والخالة،وهي في العمة،التخصيص بإجماع

. 271"وأحرى،،فوجب حملها على عمومها،دخلها تخصيصالتحريم لم ي
العموم تخصیص یجوز : ةلثاثالقاعدة ال

بالدلیل العقلي
:، هل يقع، أولا؟ على مذهبينيالعقلالدليل وقد اختلف في التخصيص ب

.272أن التخصيص يقع بأدلة العقل؛ هذا قول كافة الناس: المذھب الأول
.273أن التخصيص لا يقع بالعقل، وهو مذهب شذوذ من الناس: الثانيالمذھب 

يبدو أن الخلاف لفظي في هذه المسألة؛ فإن خروج ما يقتضي : تحریر محل النزاع
: العقل خروجه لا ينازع فيه مسلم ـ كما قال القرافي ـ؛ كقول االله تعالى

، 366:ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة، وابنتهاكتاب النكاح، بابفي الموطأ،  مالك:وهذا الأثر خرجه270
ن أو:البيهقي باب ما جاء في قوله تعالى، 135:، برقم3/281:باب المهر،كتاب النكاح،  الدارقطني،1134:برقم

13708:، برقم:7/163تجمعوا بین الأختین
5/123/124:ة الأختين بملك اليمين، والمرأة، وابنتهاكتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية إصاب: المنتقى271
2/143:، الإحكام للآمدي1/252:المعتمد، 2/568:، بيان المختصر3/173:، التقريب والإرشاد1/267: إحكام الفصول272
2/143:، الإحكام للآمدي1/252:المعتمد، 2/568:، بيان المختصر159: ، شرح تنقيح الفصول3/174:التقريب والإرشاد273
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، غير أن الأصل أن لا يسمى التخصيص إلا ما كان وصفاته،، فقد خصص العقل ذات االله تعالى
.274باللفظ، فالتخصيص هنا من باب التجوز، ولذا فالقول ببقاء العموم لا يقول به مسلم

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
مر كل تد:، و]62:الزمر[:قوله تعالى:الدلیل الأول

سب اللغة، لأن الشيء يتناول الواجب والممكن والممتنع، ؛ فهذا يفيد العموم بح]25:الأحقاف[شيء
.275والدليل العقلي يمنع أن يكون الواجب والممتنع مخلوقين، فيكون الدليل العقلي مخصصا للعموم

أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل، فإذا ورد اللفظ : الدلیل الثاني
استحالته بالعقل علم أنه مقصور على ما علمت صحته عاما فيما تعلم صحته بالعقل، وفيما تعلم 

. 276بالعقل
: 277الدلیل الثالث

.278جاز تخصيص العام به إذا كان اللفظ حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، وكان ذلك أولى
ل لو كان دليل العق: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

كان دليل العقل متقدما على ورود السمع، فمحال تقدم مخصصا للعام لكان متأخرا عن العام، ولما 
.279دليل الخصوص على اللفظ المخصوص

.280أن ذلك جائز، ويكون مخصصا للفظ العموم إذا وجد: والجواب
أن العام مقتضي لإثبات الحكم، والعقل رافع له، فيقع : 281الدلیل الثاني

.282وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخرالتعارض، 

245:، المستصفى1/252/253:المعتمد، 159: شرح تنقيح الفصول: انظر274
2/143:، الإحكام للآمدي2/568:، بيان المختصر3/173/174:التقريب والإرشاد275
1/267: إحكام الفصول276
2/568:بيان المختصر: وهناك أدلة أخرى في277
3/174:، التقريب والإرشاد1/268: إحكام الفصول278
2/569:، بيان المختصر3/174:، التقريب والإرشاد1/268: م الفصولإحكا279
2/569:، بيان المختصر1/268: إحكام الفصول280
2/569:بيان المختصر: وهناك أدلة أخرى في281
2/569:بيان المختصر282
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لما كان أحدهما رافعا لمقتضى الآخر وجب تأويل العام بما هو محتمل، وهو أن بعض ما : والجواب
يتناوله اللفظ غير مراد؛ وذلك لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما، ولا إلى رفعهما، والعقل لا يقبل 

.283ه ليكون جمعا بين الدليلينالتأويل، والعام يقبله، فوجب تأويل
الأمثلة

.284"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن:"رسول االله قال :المثال الأول
فقولوا مثل ما يقول :"قال مالك."فقولوا مثل ما يقول المؤذن:"قوله : قال الباجي:رحشال

يريد مالك ؛"عل ذلك رجل لم أر به بأساولو ف،أن ذلك إلى آخر التشهد فيما يقع في قلبي"المؤذن
وأن من اقتصر على ما رآه ،لا من جهة نص عنده،أن تخصيصه اللفظ العام إنما هو من جهة النظر

.285"من ذلك فلا بأس به
اقطع يد :عبد االله بن عمرو بن الحضرمي بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال لهجاء :المثال الثاني
.سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما":فقال؟ماذا سرق":ال له عمرفق.فإنه سرق،غلامي هذا
.286"خادمكم سرق متاعكم،فليس عليه قطع،أرسله":فقال عمر

،والمرآة مما يقطع سارقها،هو مرآةه العبدأن ما سرقالرجل عمرأعلم":قال الباجي:رحشال
حتى الماء إذا أحرز :"كتاب ابن الموازقال في،أو غير مباح،وكذلك كل مثمون كان أصله مباحا

".أو غيره إذا سرق منه ما قيمته ثلاثة دراهم فإنه يقطع سارقه،أو شرب،لوضوء
؛"خادمكم سرق متاعكم:"وقال،فرأى عمر أن لا قطع عليه في ذلك،وأعلمه أن المرآة كانت لامرأته

،ويدخل إلى الموضع الذي فيه متاع امرأته،يخدمهمأن هذا الغلام كان ـ واالله أعلم ـ وذلك أنه فهم منه 
 .

فلا قطع ،أن العبد إذا سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله":وقد روى ابن المواز عن مالك
.287"زوجة يسرق من مال الزوجةوكذلك عبد ال،طعوإن سرقه من بيت لم يؤذن له في دخوله فإنه يق،عليه

المصدر نفسه283
،كتاب الأذان،البخاري،145:، برقم56:لاةكتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 284

ثم يصلي على ،باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه،كتاب الصلاة،مسلم، 586:، برقم1/221:باب ما يقول إذا سمع المنادي
383:، برقم1/288:ثم يسأل االله له الوسيلة،النبي 
2/5:صلاةكتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء لل: المنتقى285
،والديات،كتاب الحدود،الدارقطني،1527:، برقم605:مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه: وهذا الحديث خرجه286

8/281:سيدهباب العبد يسرق من مال امرأة، كتاب السرقة،البيهقي، 311:، برقم3/188:وغيره
9/231/232:كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه: المنتقى287
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من ما لا یوجب العلم، والقطع: الضرب الثاني
: المخصصات المنفصلة

.288هي أخبار الآحاد، والقياس جليه، وخفيهوأما ما لا يوجب العلم، والقطع من المخصصات المنفصلة ف
سيرد أصولي قاعدة واحدة، وضابط المتصل هيوالقواعد الأصولية المبنية على الضرب الثاني من التخصيص

یجوز تخصیص عموم القرآن :، وهذه القاعدة هيذكره في موضعه
بخبر الواحد

وقد اتفق العلماء . عموم الآية يجري على حاله حتى يخصصه الحديث الصحيح، أو الآية الظاهرة
. 289ضعيفالديث الحز تخصيصه باجو على جواز تخصيص عموم القرآن بالمتواتر من السنة، وعلى عدم 

:هل يجوز تخصيص عموم القرآن به، أو لا؟ على ثلاثة مذاهب،واختلفوا في خبر الواحد
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وهو قول جماعة المالكية؛  : المذھب الأول

. 290وغيرهم، وبه قال الأئمة الأربعةوالباجي، كالقاضي أبي محمد، وأبي تمام، 
أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبه قال بعض : مذھب الثانيال

.291من المنكرين لوجوب العمل بخبر الواحدالمتكلمين
إن كان العموم دخله التخصيص فقد ضعف فيخصص بخبر : 292المذھب الثالث

ما حاد، و ليل جاز تخصيصه بأخبار الآيدخله تخصيص فلا؛ فما خص من العمومات بدالواحد، وإن لم 

1/239:المعتمد،76:الوصول، تقريب 3/172:التقريب والإرشاد288
80:، مفتاح الوصول1/52/53: أحكام القرآن لابن العربي289
، بيان 2/589: ، لباب المحصول163: ، شرح تنقيح الفصول3/184:، التقريب والإرشاد1/268: إحكام الفصول290

، وهذا المذهب نسبه الشريف التلمساني للأكثرين من الأصوليين، ، 248:، المستصفى80:، مفتاح الوصول2/573:المختصر
2/154:، المعتمد88: المحصول لابن العربي: ونسبه ابن العربي، وأبو الحسين البصري للفقهاء

: ، وهذا المذهب نسبه ابن العربي للمعتزلة2/587:، لباب المحصول3/184:، التقريب والإرشاد1/268: إحكام الفصول291
2/155:المعتمد: ، وما في المعتمد أن المعتزلة من القائلين بالجواز على حسب ظاهر النقل248:المستصفى، 88: صول لابن العربيالمح

إحكام . وابن داود،والرافضةالقاشاني، وغيره من القدرية، : والذين ذهبوا إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد هم
1/93:إرشاد الفحول،1/374:، بيان المختصر1/340:الفصول

114:يجب العمل بخبر الآحاد: القاعدة الأولىبيانه في القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة القوليةبقوحكم العمل بخبر الواحد س
المحصول لابن : ، وانظر أيضا3/183/184/185/186:التقريب والإرشاد: وقد ذكر الباقلاني خمسة مذاهب أخرى في292

249:لمستصفى، ا88: العربي
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، والكرخي من 293لم يخص بدليل لا يجوز أن يبدأ تخصيصه بأخبار الآحاد، وهو قول عيسى بن أبان
.294الحنفية

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
ما وقع في الشريعة من تخصيص عمومات القرآن بخبر الواحد على وجه : الدلیل الأول

،كتاب وجد أكثرها مخصصة بأخبار الآحادريب ولا شك لمنصف، ومن تتبع عمومات اللا يبقى معه 
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر :" ما أجمع عليه المسلمون من تخصيص آية المواريث بقوله : منها

. 295"المسلم
فانكحوا ما طاب لكم من :وأجمعوا أيضا على تخصيص قوله تعالى

. 296"لا على خالتهالا تنكح المرأة على عمتها، و :" بقوله ] 3:النساء[النساء
إنا معشر الأنبياء لا نورث، :" واحتج أبو بكر رضي االله عنه على فاطمة رضي االله عنها بقوله 

ولم ينكر ذلك عليه أحد، و هذا تخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد؛ فدل على ، 297"ما تركناه صدقة
.298والمخصص هنا ليس هو الإجماع، وإنما أجمعوا على أن ال، جواز ذلك

وخصوص خبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر ،أن عموم القرآن: الدلیل الثاني
الواحد أخص من العموم فيتقدم على العموم؛ لأن تقديم العموم عليه يقتضي إلغاء خبر الواحد 

.  299أولىبالكلية، وتقديم الخبر على العموم لا يبطل العموم بل يبقى في غير ما يتناوله الخبر، فكان
أن عموم القرآن ظاهر في أفراده، وليس بنص فيها؛ فتخصيصه : 300الدلیل الثالث

.301بخبر الواحد جمع بين الدليلين
، 248:، المستصفى80:، مفتاح الوصول2/154/155:، المعتمد3/184:، التقريب والإرشاد1/268: إحكام الفصول293

. وهذا المذهب نسبه الشريف التلمساني للمحققين من الحنفية
المخصص ، لكن ابن أبان اشترط أن يكون2/573:، بيان المختصر2/588:، لباب المحصول163: شرح تنقيح الفصول294

2/573:بيان المختصر. دليلا قطعيا، والكرخي اشترط أن يكون المخصص دليلا منفصلا
168:والحديث سبق تخريجه ص295

: ، لباب المحصول163: ، شرح تنقيح الفصول3/190:، التقريب والإرشاد1/268/269:إحكام الفصول296
249:، المستصفى2/589/590

باب ،أبواب الخمس،والسير،كتاب الجهاد،البخاري:مالك الشيخان، وغيرهما، خرجه إلى جانب صحيحوهذا الحديث 297
1757:، برقم3/1378:باب حكم الفيء،والسير،كتاب الجهاد،مسلم، 2926:، برقم3/1126:فرض الخمس

249:، المستصفى2/573/574:، بيان المختصر1/268/269: إحكام الفصول298
163: شرح تنقيح الفصول299
192/193: ، وقد رد الباقلاني كل أدلة الجمهور، كما في ص3/190/191/192:التقريب والإرشاد: أدلة أخرى فيوانظر300
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أن القرآن الكريم مقطوع : الدلیل الأول:  أدلة المذھب الثاني
.302حدبه، وخبر الواحد غير مقطوع به، فلا يجوز ترك المقطوع به لغيره؛ كالإجماع لا يترك لخبر الوا

أن خبر الواحد وإن كان مظنونا، إلا أن وجوب العمل به مقطوع بصحته بدليل يوجب : والجواب
. 303العلم؛ فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته سواء في وجوب العمل به

وهو أن الكتاب مقطوع بوروده، فأما مقتضاه من العموم فغير مقطوع به؛ لجواز أن : وجواب ثان
: ناوله خصوص السنة، والخاص من السنة لا يحتمل غير ما يتناوله، ويبين صحة هذايراد به غير ما يت

وهذا لا يقوله أحد، ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا أنه لو قطع بعموم الآية لقُطِع بكذب الخبر،
عارضه خبر الواحد بأن الإجماع لا احتمال فيما تناوله، والخبر يحتمل أن يكون منسوخا، فقدمنا 

جماع عليه، وهاهنا عموم القرآن محتمل لما يقتضيه، وخصوص السنة غير محتمل، فقدم خصوص الإ
.304السنة

أن تخصيص عموم القرآن بخصوص السنة إسقاط بعض ما يقتضيه : الدلیل الثاني
.305القرآن بالسنة، وذلك لا يجوز كنسخ القرآن بالسنة

إلا بمثله، والتخصيص بيان ما أريد بالقرآن، أن النسخ إسقاط لموجب القرآن، فلم يجز : والجواب
.306فجاز بالسنة كتأويل الظاهر

: أدلة المذھب الثالث
أن دخول التخصيص في العموم يضعف التمسك بدلالته، ودلالة الخبر : الدلیل الأول

.307أقوى؛ فيتعين أن يكون التخصيص به هو الأولى

80:مفتاح الوصول301
، بيان 2/589:، لباب المحصول163: ، شرح تنقيح الفصول88: ، المحصول لابن العربي1/269: إحكام الفصول302

2/159:، المعتمد248:، المستصفى2/575:المختصر
، لكن جواب الباجي على الدليل الأول 2/589:، لباب المحصول163: ، شرح تنقيح الفصول1/269: إحكام الفصول303

.أجود من جواب ابن رشيق عليه
248:، المستصفى88: ، المحصول لابن العربي1/270: إحكام الفصول304
2/161:، المعتمد249:، المستصفى3/189:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/270: إحكام الفصول305
2/161:، المعتمد249:المستصفى: ، وانظر أيضا3/189:، التقريب والإرشاد1/270: إحكام الفصول306
2/590: لباب المحصول307
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ل مما وقع في الشريعة من تخصيص عمومات ما تقدم في الدليل الأول للمذهب الأو : والجواب
القرآن بخبر الواحد على وجه لا يبقى معه ريب ولا شك لمنصف، وأن من تتبع عمومات الكتاب 

. 308وجد أكثرها مخصصة بأخبار الآحاد
إن العام الذي لم يخصص بدليل قاطع :" بن أبانىقال عيس: الدلیل الثاني

".ص بقطعي، وخبر الواحد ظني، فلا يقدم على القطعيقطعي، ولم يضعف بالتجوز؛ لأنه لم يخص
العام الذي لم يخصص بمنفصل قطعي، ولم يضعف قطعه بالتجوز؛ لأنه لم :" وقال الكرخي أيضا

.309يخصص بمنفصل فلا يقدم الظني عليه
ذ أن التخصيص إنما دخل في دلالة العام لا في متنه، ودلالته على أفراده ظنية، فحينئ: والجواب

. 310يجوز تخصيصه بالخبر المظنون؛ لأن الجمع بين الدليلين أولى
الأمثلة

:رتب على ذلك أمثلة منهاه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، و قرر الباجي رحمه االله أن
لا يكون ذلك ":فقال؟أيكون له سلبه بغير إذن الإمام،من قتل قتيلا من العدوفيسئل مالك 

ولم يبلغني أن رسول االله ،ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد،ذن الإماملأحد بغير إ
311"من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين":قال.

،وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام:" قال الباجي:رحشال
إن قتلت قتيلا ":أو قوله في الخصوص لرجل بعينه،"من قتل قتيلا فله سلبه:"وهو قوله في العموم

من قتل قتيلا من بني فلان ":أو يقول،"وإن قتلت فلانا الرجل من المشركين فلك سلبه،فلك سلبه
وإنما يجب للإمام أن ،ولا يكون لغيره،فيكون ذلك على حسب ما قاله،"من المشركين فله سلبه

. النظر للمسلمينإليه اجتهاده منيقوله على ما يؤديه
: يحتمل معنيين؛"من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين":قالولم يبلغني أن رسول االله :"وقوله

ومن هذا الحكم فلم يكن ،أنه إذا كانت المغازي قبل حنين وبعده عريت من هذا القول:أحدهما
وأنه ،وحكمه،يكون إلا بإذن الإمامفإن ذلك يقتضي أن ذلك لا،لمن قتل قتيلا سلبه إلا يوم حنين
.وإن لم يقله لم يكن لمن قتل قتيلا سلبه،إن قاله وحكم به نفذ حكمه به

2/589: لباب المحصول308
2/576:بيان المختصر309
المصدر نفسه310
117:والحديث سبق تخريجه ص311
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واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله :أن قوله تعالى:والمعنى الثاني
ية وهذه الآ،وأجمع المسلمون على أن أربعة أخماسه للغانمين من هذه الآية،]41:الأنفال[خمسھ

فلا يجوز أن يكون الأول ناسخا ،يوم حنين"من قتل قتيلا فله سلبه:"وقوله ،نزلت في غزوة بدر
أو مفسرا ،أو مخصصا لعمومها،بل لا بد أن يكون الحديث ناسخا لبعض حكم الآية،للثاني

رأى ذلك وهو سلب المقتول للقاتل إذا،ولرسوله منصرف بعضه،هذا الخمس الذي اللهوهو أن ،لحكمها
.312"الإمام

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمطلب العموم، والخصوص

إلا ما إذا وردت الألفاظ الموضوعة للعموم وجب حملها على عمومها : القاعدة الأولى
خصه الدليل

صوص السببالعبرة بعموم اللفظ، لا بخ: القاعدة الثانية
يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيص: القاعدة الثالثة
بالألف، واللام يقتضي العمومالمحلىالاسم :  القاعدة الرابعة

إذا تعارض لفظان خاص، وعام، بني العام على الخاص: القاعدة الخامسة
دعوى تخصيص أي دليل عام تحتاج إلى دليل: القاعدة السادسة

ببعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليلدعوى تخصيص النبي : ابعةالقاعدة الس
المخاطبين) العادة(يجوز تخصيص العموم بعادة: القاعدة الثامنة

يجب رجوعه إلى الاستثناء المتصل الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو : القاعدة التاسعة
إلى أن يرد دليل بخلافهجميع المذكور مما تقدم،

يجوز التخصيص بالصفة: شرةالقاعدة العا

4/387/388: سلب في النفلكتاب الجهاد، باب ما جاء في ال: المنتقى312
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يجوز التخصيص بالغاية:القاعدة الحادية عشرة
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب:القاعدة الثانية عشرة
يجوز تخصيص العموم بالإجماع:القاعدة الثالثة عشرة
يجوز تخصيص العموم بالدليل العقلي: القاعدة الرابعة عشرة

م القرآن بخبر الواحديجوز تخصيص عمو : القاعدة الخامسة عشرة

هناك ثلاثة : فھرس بالضوابط الأصولیة المتعلقة بھذا المبحث
:باب العموم، وهيبضوابط أصولية متعلقة 

تفید العموم" كل:"لفظة: ولالأبطاضال
موم؛ هل للعموم صيغة؟ وهي تفيد العموم من غير خلاف عند القائلين بصيغ الع: وهي من القواعد الفرعية على قاعدة

فسجد :لأن أهل اللغة إذا أرادوا الاستيعاب فزعوا إلى لفظ الكل، والجميع، وعلى ذلك ورد قوله تعالى
؛ فلو كانت هذه الألفاظ مشتركة بين البعض، والكل لما ]15:الحجر[الملائكة كلھم أجمعون

.   313فزعوا إليها عند الحاجة إلى الاستيعاب، والعموم
. 314الأمثلة

تفید العموم" ما:"لفظة: انيبط الثاالض
.هل للعموم صيغة؟ وهي تفيد العموم من غير خلاف عند القائلين بصيغ العموم: وهي من القواعد الفرعية على قاعدة

315الأمثلة

316أقل الجمع اثنان: بط الثالثاالض

ما هي الغاية : و أكثر منه، أوفيما يجوز التخصيص إليه، هل الواحد أ: وهي تدخل ضمن أبواب العموم، تحت قاعدة
؟317التي ينتهي إليها التخصيص

. 318أن الأصل في العام أنه ظاهر في جميع أفراده، لكنه قطعي في أقل الجمع: ووجه تعلقه قاعدة أقل الجمع بالعموم
:وقد اختلف في أقل الجمع على مذهبين

1/244/245: إحكام الفصول313
4/499:ب فيه الكفارة من الأيمانكتاب النذور، والأيمان، باب ما تج: المنتقى314
3/399: كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة: المنتقى315
هذا :نحو قولهم؛لفاظ مخصوصةأ:للغةويفيد في عرف أهل ا.ضم الشيء إلى الشيء:مع من جهة الاشتقاقبالجوالمقصود316

1/231:المعتمد. وهذا اللفظ تثنية،اللفظ جمع
وهي قاعدة فرعية عن القاعدة الثالثة من ، 2/539:، بيان المختصر175:، شرح تنقيح الفصول1/254:إحكام الفصول317

575:يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيص: القواعد المنبنية على صيغ العموم
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.319أقل الجمع اثنان: المذھب الأول
.320مع ثلاثةأقل الج: المذھب الثاني

.321الأمثلة
322یجوز تخصیص العام بالشروط: الرابعبط االض

إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو، فهل يعود إلى الكل، أو إلى الأخيرة منها؟ 
:    اختلف في تخصيص العام بالشروط إلى مذهبين

طفة بالواو فإنه يعود إلى الكل، وهو أن الشرط كالاستثناء إذا وقع الشرط عقيب جمل متعا: المذھب الأول
.323مذهب المالكية، وأبي حنيفة، والشافعي

مذهب الوقف، وهو أنه لما صح رجوع الشرط إلى جميع ما تقدم من الجمل، وصح رجعه : المذھب الثاني
.324إلى البعض الذي يليه، وإلى ما قبله

.325الأمثلة
لا یحتمل العمومفعل النبي : بط الخامساالض

صلوا كما :" لا يخلو من أن يكون بيانا لما وجب على الأمة بدليل مطلق، يحتاج إلى البيان؛ كقوله عل الرسول ف
، فإن الأمة تدخل في حكمه بذلك، لا بعموم الفعل، فإنه لا عموم 327"خذوا عني مناسككم:" ، و326"رأيتموني أصلي

.328له
: العموم، أو لا يحتمله؟ اختلف في ذلك على مذهبينبيانا، فهل يحتملوأما إذا لم يكن فعل الرسول 

72:مفتاح الوصول318
، نفائس 182: ، شرح تنقيح الفصول3/322/323، 3/83:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/255: إحكام الفصول319

وهذا ، 1/153:، أصول السرخسي72:، مفتاح الوصول2/578: لباب المحصول، 78:، تقريب الوصول4/1927: الأصول
والجمهور على أن أقل الجمع حقيقة في الثلاثة، إلا أنه قد :" صوليين، حيث قالالمذهب نسبه الشريف التلمساني إلى جمهور الأ

. المصدر نفسه". رج منه بالتخصيصيطلق لفظ الجمع على الإثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخ
: صول، نفائس الأ3/323:، التقريب والإرشاد72:، مفتاح الوصول182: ، شرح تنقيح الفصول1/255: إحكام الفصول320

1/231:المعتمد، 78:، تقريب الوصول2/579: ، لباب المحصول4/1927
8/235:كتاب الفرائض، باب ميراث الأب، والأم من ولدهما: المنتقى321
167:، وما بعدها إلى ص3/157:التقريب والإرشاد:وانظر أقسام الشروط، وشروط تخصيصها للعموم في322
، وقد فرق أبو حنيفة بين الشرط، والاستثناء، فرأى أن الاستثناء يعود على 167: ح الفصول، شرح تنقي2/564/565:بيان المختصر323

أن الاستثناء متأخر عن المستثنى منه، والشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم : ووجه الفرق. الأخير من المذكور، ورأى في الشرط عوده على الجميع
2/565:بيان المختصر. معنى
3/168:التقريب والإرشاد324
5/82/83:ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأتهكتاب النكاح، باب : المنتقى325
169:والحديث سبق تخريجه326

169:والحديث سبق تخريجه327
238:، المستصفى2/567: لباب المحصول328
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أن الفعل لا عموم له، فلا يدخله التخصيص؛ لأنه واقع في جهة واحدة، فلا يدخل تحته : المذھب الأول
.329"أنه صلى بعد غيبوبة الشفق:" مسميات، وهذا كما روي عنه 

لنسبة للمكلفين؛ لأن فعله خاص، واقع على جهة واحدة، ولما كان لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال، فلا عموم له با
.330فلا يتصور فيه العموم، وهو مذهب جمهور الأصوليين

.331"لا القول فقطإنه لا يوصف بالعموم أالجمهور على :"فادةقال القاضي عبد الوهاب في الإ
تخصيصه به، وبه قال قوم أن ما ثبت في حقه، ثبت في حق أمته، إلا ما قام الدليل على: المذھب الثاني

.332من الأصوليين
333الأمثلة

یجوز تخصیص العموم بالقیاس : بط السادساالض
:من المخصصات المنفصلة التخصيص بدليل القياس، وقد اختلف في تخصيص العموم بالقياس إلى ثلاثة مذاهب

عن القاضي أبي محمد، وأبي تمام، يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي، والخفي؛ هذا المحفوظ : المذھب الأول
. 335، وقول أبي الحسين البصري، وأبي هاشم أخيرا334وبه قال أكثر المالكية، والشافعية، والأشعري، وأبو حنيفة

لا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي، بل يعمل بالعموم كما هو، وبه قال أبو الحسن : المذھب الثاني
. 336الأشعري، والجبائي، وأبو هاشم
إن خص العموم بغير القياس الخفي جاز تخصيصه به، ولا يجوز أن يبدأ تخصيص : 337المذھب الثالث

. 338العموم به، وبه قال عيسى بن أبان من الحنيفة
.339الأمثلة

17:، برقم1/393:باب الجمع بين الوقوف في السفر، كتاب الصلاة،الدارقطنيوهذا الحديث خرجه 329
والفعل :" ، يقول الباقلاني2/90/91:، التقريب والإرشاد200:إرشاد الفحول، 238:، المستصفى2/566/567:لباب المحصول330

91:المصدر نفسه". الواحد بمنزلة النص على العين الواحدة التي يستحيل دخول التخصيص فيها
200:إرشاد الفحول331
238:، المستصفى2/567: لباب المحصول332
2/234/235: والسفر،الجمع بين الصلاتين في الحضركتاب الصلاة، باب : نتقىالم333
، 2/584:، بيان المختصر159: ، شرح تنقيح الفصول80: ، مفتاح الوصول3/195:، التقريب والإرشاد1/271: إحكام الفصول334

249:، المستصفى330:تخريج الفروع على الأصول
2/275:المعتمد335
، فللأشعري 249:، المستصفى2/275:المعتمد، 159: ، شرح تنقيح الفصول3/195:، التقريب والإرشاد1/271: إحكام الفصول336

.المصدر نفسه. قولان، نقلهما عنه القاضي الباقلاني
249:، المستصفى159: ، شرح تنقيح الفصول3/195:التقريب والإرشاد: وانظر مذاهب أخرى في337
، تخريج الفروع على 159: ، شرح تنقيح الفصول80:، مفتاح الوصول3/195:اد، التقريب والإرش1/271:إحكام الفصول338

، فالحنفية لا يرون التخصيص بالقياس مطلقا؛ لأن التخصيص نازل منزلة النسخ، 249:، المستصفى2/584:، بيان المختصر330:الأصول
330:من حيث إن كل واحد منهما إسقاط لموجب اللفظ، كما في تخريج الفروع على الأصول

4/291:كتاب الأشربة، باب فيما يسقط الحد عن شارب الخمر: المنتقى339
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:فروعثلاثة مل على تشيب المطلق، والمقيد طلمعلىوالكلام 
حقیقة المطلق، والمقید: الأولالفرع

:مسألتانالفرعوفي هذا 
: حقیقة المطلق: المسألة الأولى

.1"اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها:" فقالالمطلق عرف الباجي -1
. 2"شائع في جنسهما دل على":وعرفه الأصبهاني فقال- 2
فلذلك لا يكون إلا نكرة ". يديقدخله تالمطلق هو الكلي الذي لم ي:" وعرفه ابن جزي فقال- 3

.3، أي فرد كانأفراده، وليكتفي عليه في الحكم بفرد من لشياعه
:"نحو،معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسهواحدا غير ول نالمطلق ما يتا:" وعرفه ابن اللحام فقال- 4

.وهي كلها تعريفات متقاربة، 4"تحرير رقبة
:المقیدحقیقة : المسألة الثانیة

.5"قد قيد ببعضهاهو اللفظ الواقع على صفات :" فقالالمقيد عرف الباجي -1
. 6"هو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه":وعرفه الأصبهاني فقال-2
والصفة، وغير ،عيين ولو من بعض الوجوه، كالشرطالمقيد هو الذي دخله ت:" وعرفه ابن جزي بقوله-3

.7"ذلك
:"نحو،بزائد على حقيقة جنسه،أو موصوفا،ول معيناناما يت:المقيد:" فه ابن اللحام فقالر وع- 4

.8"تحرير رقبة مؤمنة
ومما : والمقید،أحكام المطلق:الثانيالفرع

:المطلق، والمقيد،يتصل بالعام، والخاص

176/1: إحكام الفصول1
72:، ومثله ما في مفتاح الوصول1/587:بيان المختصر2
83:تقريب الوصول3
280:الأصوليةالقواعد والفوائد 4
1/176: إحكام الفصول5
1/588:بيان المختصر6
83:تقريب الوصول7
280:القواعد والفوائد الأصولية8
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أن كل : العامة في المطلق، والمقیدوالقاعدة 
.9حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة

رقبة، أو : أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة؛ نحو: وضابط الإطلاق ـ كما قال القرافي رحمه االله ـ
كلها مطلقات، ومتى زدت على مدلول اللفظة إنسان، أو حيوان، ونحو ذلك من الألفاظ المفردة؛ فهذه

. 10رقبة مؤمنة: مدلولا آخر بلفظ، أو بغير لفظ صار مقيدا؛ كقولك
:ينوالمقيد لا تخلو من حالت،وأحكام المطلق

إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له، حمل إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له، : الحالة الأولى
.حمل على تقييده

ينقسم قوعه في الشرع و ورد مطلقا في موضع، ومقيدا في آخر فإن ذاإ:لثانیةالحالة ا
.11إلى أربعة أقسام
وتقييدها في حديث آخر ،كإطلاق الغنم في حديث؛والسبب،الحكمفيه تفق وي:الأولالقسم 

.بالسوم
.12لك رحمه االلهوهو حجة عند ما،لاف في دلالة المفهومعلى الخ،يحمل فيه المطلق على المقيد: وحكمه

والحكم، فلا خلاف ،فأما إن اتحدت صورة التقييد في السبب:" يقول الشريف التلمساني في هذا القسم
لا :" ، وفي رواية أخرى"نوشاهدي،وصداق،لا نكاح إلا بولي:" صأنه يحمل المطلق على المقيد؛ كقوله

الشهود بالعدالة، وإنما لم يقيده أبو تقييد ؛ فإنه يجب هنا13"وشاهدي عدل،وصداق،نكاح إلا بولي
.14حنيفة، وأجاز النكاح بحضور الفاسقين؛ لأن الخبر لم يثبت عنده

209: شرح تنقيح الفصول9
قاتلوا :بالغاية، والشرط، والصفة؛ فالغاية نحو قوله تعالى: أشياء، والتقييد يقع بثلاثة209: شرح تنقيح الفصول10

حتى یعطوا الجزیة عن ید :إلى قولهمنون باالله ولا بالیوم الآخرالذین لا یؤ
.الجزية، فلم يتناول ما بعد الغاية؛ فقيد القتل بإعطاء ]29:التوبة[وھم صاغرون
.اس؛ قصرتَ هذا الحكم على من جاءك من الناس، ولولا التقييد لتعلق بكل الن"من جاءك من الناس فأعطه درهما:" والشرط نحو قولك
1/285: إحكام الفصول. بالصفة، ولولاها لتناول كل مؤمن" أعَطِ المؤمنين القُرَشيين درهما:" والصفة نحو قولك

72:، مفتاح الوصول83:تقريب الوصول11
262:، المستصفى84: ، تقريب الوصول2/614:، لباب المحصول209: شرح تنقيح الفصول12
،  البيهقي، 4075:، برقم9/386:وشاهدي عدل،ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي،ب النكاحكتا،ابن حبان:وهذا الحديث خرجه13

11:، برقم3/221:كتاب النكاح،الدارقطني، 13494:، برقم7/124:باب لا نكاح إلا بولي مرشدكتاب النكاح،
81/82:مفتاح الوصول14
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والسارق :تعالىولهقك؛والسبب،الحكمفيه تلف يخو :الثانيالقسم 
، فاليد مطلقة، وقوله ]38:المائدة[والسارقة فاقطعوا أیدیھما

،الشهادة بالعدالةوكتقييد ، ، اليد مقيدة]6:المائدة[وأیدیكم إلى المرافق:تعالى
.وإطلاق الرقبة في الظهار

، ونقل الباجي الخلاف فيه إلى 15المطلق على المقيدلا يحمل فيهوقد نقل غير الباجي الإجماع على أنه 
: مذهبين

.16أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو المشهور من أقوال العلماء: المذھب الأول
أنه يحمل المطلق على المقيد، وهو ما حكاه القاضي أبو محمد عبد : الثانيالمذھب

وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد تأويل غير :" الوهاب من أنه مذهب مالك تأويلا، قال الباجي
.17"مسلم

الرقبة ك؛تلف السببويخ،الحكمان في علة التقييد بالصفةفيه تحد يو :الثالثالقسم 
والذین یظاھرون من نسائھم :رة أطلقت في الظهار في قوله تعالىالمعتقة في الكفا

، وقيدت في القتل الخطأ ]]:3ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة
فتحریر رقبة ومن قتل مؤمنا خطأ:بالإيمان في قوله تعالى

:  لى مذهبيناختلف فيه ع: وحكمه.مطلق في الظهار،العتق مقيد في القتل، وك]92:النساء[مؤمنة
أن المطلق لا يحمل على المقيد، إلا أن يدل القياس على تقييده، فيلحق : المذھب الأول

بالمقيد قياسا، وهو الذي عليه محققوا المالكية كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي محمد، وغيرهما، 
؛  والحنفيةأبو جعفر،الطيب، وأبي إسحاق الشيرازي، وغيرهما، وبه قال القاضي ومحققوا الشافعية كأبي

وتباين الأحكام دليل على اختصاص كل واقعة ،لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام
.19، وهو رواية عند الحنابلة18بحكمها، ولا يصلح أن يُـقَيِّدَ أحدُهما مُطْلَقَ الآخر

، والملاحظ 84:، تقريب الوصول82:، مفتاح الوصول1/588:تصر، بيان المخ209: ، شرح تنقيح الفصول3/309:التقريب والإرشاد15
شرح تنقيح . هنا أن سبب الشهادة ضبط الحقوق، وسبب إيجاب إعتاق الرقبة الظهار، ومع اختلاف الأسباب، والأحكام تتنافى الأغراض

210: الفصول
1/286: إحكام الفصول16
المصدر نفسه17
، 82:، مفتاح الوصول2/591:، بيان المختصر209: ، شرح تنقيح الفصول3/310:رشاد، التقريب والإ1/287: إحكام الفصول18

والصحيح اختصاص كل واقعة بحكمها؛ فإن :" ، قال ابن رشيق رحمه االله1/289:المعتمد، 2/615:، لباب المحصول84:تقريب الوصول
عموم، ولا يتصور أن يبين مدلول لفظ في واقعة من واقعة أخرى مباينة تقييد المطلق إنما هو بمنزلة البيان لما أريد بلفظ المطلق، كالتخصيص مع ال

2/615:لباب المحصول". لها في الأحكام
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والنسخ لا يجوز ،نسخوالزيادة على النص،بالإيمان زيادة على النصالنص المطلقأن تقييدكما 
.20بالقياس

يجب حمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة، ومعقول لسان : 21المذھب الثاني
اختارها أبو هو رواية ثانية عند الحنابلة، و ، 23، والمعتزلة22العرب، وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية

لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة البيان، ؛24والحلوانى،وأبو البركات،وأبو الخطاب،إسحاق بن شاقلا
.25يحسن إلغاء تلك الزيادة، بل يجعل كأنه قالهما معا، ولأن موجب المقيد متيقن، وموجب المطلق محتملفلم 

: 26أدلة المذھب الأول: الأدلة
نه،  أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد ع: الدلیل الأول

كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه؛ فلو وجب تقييد المطلق ـ لأن من جنسه ما هو مقيد ـ 
.27لوجب إطلاق المقيد ـ لأن من جنسه ما هو مطلق ـ، وهذا باطل بإجماع

أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكمين متعلقين بسببين مختلفين بمنزلة : الدلیل الثاني
أو ،والآخر عام وردا في حكمين مختلفين؛ فيجب حمل كل واحد منهما على عمومه،صخبرين أحدهما خا

.28خصوصه، ولا يعتبر أحدهما بالآخر
أن موجب اللسان يقتضي : الدلیل الأول: 29أدلة المذھب الثاني

. راحمل المطلق على المقيد؛ لأن أهل اللغة يكتفون بالتقييد للشيء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اختصا
] 35: الأحزاب[:وعلى هذا ورد قوله تعالى

: والذاكراته، وقول الشاعر: تقديره

283:القواعد والفوائد الأصولية19
1/289:المعتمد، 216:، التبصرة262:المستصفى20
3/310:التقريب والإرشاد: وهناك مذهبان آخران في21
، تقريب 1/591:، بيان المختصر209: ، شرح تنقيح الفصول3/310:والإرشاد، التقريب1/287: إحكام الفصول22

215/216:، التبصرة262:، تخريج الفروع على الأصول1/288:البرهان في أصول الفقه، 84: الوصول
1/290:المعتمد23
283:القواعد والفوائد الأصولية24
1/289:المعتمد، 262:تخريج الفروع على الأصول25
217:التبصرة: أدلة أخرى فيوانظر26
1/287: إحكام الفصول27
المصدر نفسه28
216:التبصرة: وانظر أدلة أخرى في29
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.30وأنت بما   عندك راض، والرأي مختلف،نحن بما عندنا
أن فيما ذكروه من الآيات والشعر لو لم يقدر الحذف المقدر لبطلت فائدة الكلام، : والجواب

عليه، وليس كذلك ما عاد إلى المسألة السابقة، فإن حمُِل المطلق على إطلاقه يصح معه فلذلك حمل 
.31الكلام، ويستقل بنفسه، فلا معنى لتقييده إلا بدليل

أن القرآن بأسره بمنزلة كلمة واحدة، وإذا قيد الحكم في موضع تقيد : الدلیل الثاني
.32أمثاله في غيره، وإن تعلق بسبب مخالف له

أن هذا خطأ؛ لأن الباري سبحانه قد أخبر أن القرآن قصص وآيات وسنن وأحكام، ومنه : وابوالج
33.

وهو أن هذا لو أوجب حمل المطلق على المقيد لأوجب حمل المقيد على المطلق، فإذا لم : وجواب آخر
.34هذا لم يجب ما قيل في الدليل السابقيجب 

وإطلاق ،كتقييد الوضوء بالمرافق؛متحد السبب،مختلف الحكمهو و :بعالقسم الرا
؛ ونحو أن يقيد كفارة القتل بالإيمان في موضع، ويطلق في موضع 35وهو الحدث،والسبب واحد،التيمم
.36آخر

هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة، أو لا؟ : ومثاله
من أوسط ما :لما قال االله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين باالله: فيقول من أوجب ذلك
فأتى بالكسوة مطلقا، فوجب ؛أو كسوتھم:، ثم قال]89:المائدة[تطعمون أھلیكم

.37من أوسط ما تكسون أهليكم؛ لأن السبب واحد: تقييدها بالأوسط، فكأنه قال
الخلاف في القسم الذي قبله تماما، وقد اختلف فيه، هل يحمل المطلق والخلاف في هذا القسم ك

:على المقيد، أم لا؟ على مذهبين

1/288: إحكام الفصول30
1/289: إحكام الفصول31
المصدر نفسه32
المصدر نفسه33
المصدر نفسه34
ف الحكم، واتحاد السبب، وحمل المطلق في قوله وقد وعد بعض أصحابنا منح قاعدة اختلا:" قال الشريف التلمساني رحمه االله35

؛ فإن السبب في ]6:المائدة[وأیدیكم إلى المرافق:في آية التيمم على المقيد في قولهوأیدیكم: تعالى
83:مفتاح الوصول". الجميع واحد، وهو القيام إلى الصلاة

1/286: إحكام الفصول36
82:مفتاح الوصول37
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أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنه لو حمل المطلق على المقيد لكان : المذھب الأول
هذا من باب دليل الخطاب، وهو ليس بدليل فلا يقع به التخصيص، وإنما يحمل كل ضرب منهما 

.38على عمومه، لأنه اتفاق بينهما، وهو مذهب الباجي
عدم الحمل في هذه : وقد نقل القاضي عبد الوهاب رحمه االله في الإفادة، والملخص عن المذهب

.39الصورة، إلا القليل من المالكية
أنه يحمل المطلق على المقيد، وبه قال القاضي أبو محمد عبد : المذھب الثاني

.40لام القاضي أبي بكر في التقريبالوهاب، واختلف ك
القواعد الأصولیة المتعلقة : الثالثالفرع

:بالمطلق، والمقید
:يشتمل على قاعدتين هماالفرعوهذا 

یحمل المطلق على إطلاقھ ما : القاعدة الأولى
لم یقید

ل على حم،د له، حمل إطلاقه، وإن ورد مقيداوالأصل في اللفظ المطلق إذا ورد مطلقا لا قي
سواء تقدم المطلق ،سخا لهالا ن،لأن المراد من المطلق كان هو المقيدو يد بيان؛ يقن الت؛ لأ41تقييده

.42أو تأخر عنه،على المقيد
ةالأمثل

أن المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقيد، قرر الباجي رحمه االله 
:هاورتب على ذلك عدة أمثلة، من

،وهو يطوف بالبيت،كنت مع مجاهد:مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قالخرج :المثال الأول
.نعم إن شاء:فقلت له:قال حميد؟أم يقطعهات،أمتتابعا،فسأله عن صيام أيام الكفارة،فجاءه إنسان

.43"اتثلاثة أيام متتابع:"،لا يقطعها:"قال مجاهد

84:، تقريب الوصول82:، مفتاح الوصول209: ، شرح تنقيح الفصول1/286: إحكام الفصول38
210:شرح تنقيح الفصول39
وكذلك القول في إطلاق اسم اليد في التيمم، وتقييدها :" ، والذي قاله الباقلاني متفق غير مختلف، يقول رحمه االله1/287:إحكام الفصول40

بذكر المرافق في الغسل؛ لأن حكم التيمم غير حكم 
3/311:في التقريب والإرشاد". الصلاة، أو كون التيمم بدلا من الغسل، وأمثال ذلك

72:، مفتاح الوصول83:تقريب الوصول41
282:القواعد والفوائد الأصولية42
45:وأثر حميد سبق تخريجه ص43
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."يصام متتابعا،وأحب أن يكون ما سمى االله في القرآن:"قال مالك
يريد كفارة اليمين باالله إن لم يقدر على ؛"فسأله عن صيام أيام الكفارة:"قوله: قال الباجيالشرح

لما  ؛يفرقهاله أن :"فقال حميد؟أم لا،هل من شرطها المتابعة:فسأله الإنسان،ولا إطعام،ولا كسوة،عتق
.فأنكره مجاهد عليه لما أداه اجتهاده إليه من أن المتابعة فيها واجبة،كان يعتقد فيها من جواز التفريق

،وقد قال أبو هريرة،"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" :مجاهد على قوله بأن في قراءة أبيثم احتج 
إلا أنه ما لم يشترط فيه ،"يكون متتابعاإن كل صوم مذكور في القرآن فالأفضل فيه أن :"وابن عباس

،والثلاثة الأيام في الحج،وكذلك في كفارة الأيمان،وبه قال مالك،التتابع فإنه يجزئ عندهما تفريقه
ولأن الأفضل ،لأنه على صفة ما هو قضاء بعينه؛وإنما كان الأفضل فيه التتابع،والسبعة بعد الرجوع

.تقديم الصوم لتبرأ الذمة
،]184:البقرة[فعدة من أیام أخر:والدليل على ذلك قوله تعالى:" قال الباجي

.إوأما ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي ف،وهذا مطلق
وجه أنه لا يصح التعلق إلا بما يثبت على : ـوهو الصحيح ـ والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر 

.44"وإذا لم يصح كونه قرآنا لم يصح التعلق به،ه إذا لم يكن متواترا لم يكن قرآنالأن؛التواتر
؟هل تحل له أمها،ثم فارقها قبل أن يصيبها،رجل تزوج امرأة:سئل زيد بن ثابت عن:المثال الثاني

.45"وإنما الشرط في الربائب،ليس فيها شرط،الأم مبهمة،لا:"فقال زيد بن ثابت
ثم ،يريد أنه عقد نكاحها؛"ثم فارقها قبل أن يصيبها،تزوج امرأة:"قوله: ل الباجيقاالشرح

فقال زيد بن ؟هل يحل له ذلك:فسأل زيد بن ثابت،ثم أراد أن يتزوج أمها،طلقها قبل أن يطأها
وأمھات :لأنه قال؛يريد أن ذكرها في آية التحريم مطلق غير مقيد بصفة؛"الأم مبهمة:"ثابت
لأن ؛"ليس فيها شرط:"وهذا معنى قوله،ولا غيره،فلم يقيد بالبناء،]23:النساء[ئكمنسا

.ولا غيره،لأنه لم يشترط في تحريم الأم دخولا؛التقييد بمعنى الشرط
يريد أن التقييد إنما ورد في الربائب في قوله ؛"وإنما الشرط في الربائب:"وقوله رضي االله عنه

اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم وربائبكم :تعالى
،فقيد تحريم ذلك بالدخول بالأم،بھن
وهذا الذي ذهب إليه زيد بن ثابت ،]24:النساء[وأحل لكم ما وراء ذلكم:تعالى

3/70/71:كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات: تقىالمن44
1122:، برقم362:كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته:الموطأ45
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وأبو ،والثوري،قال مالكوبه،والحسن البصري،وطاوس والزهري،وابن عمر،هو قول عمران بن حصين
. "والشافعي،حنيفة

وبه قال علي بن ،"يجوز أن يتزوج الأم إن لم يدخل بالبنت:"وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال
. ومجاهد،وابن الزبير،أبي طالب رضي االله عنه

وإن ماتت قبل البناء ،اإن طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج أمه:"وروي عن زيد بن ثابت أنه قال
وهي من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب :"قال،وقد أنكر هذه الرواية عنه القاضي،"

أحسب أن بينهما :وقال،وقد سمعت علي بن المديني يضعف في حديث قتادة عن سعيد:"قال،عنه
.46"لأنه يخالف أصحاب سعيد؛رجلا

أو ،على كل حر،زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعيرصسول االله ر فرض :المثال الثالث
.47"أو أنثى من المسلمين،ذكر،عبد

لأنه قيد الحكم ؛يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين"من المسلمين:"قوله: قال الباجيالشرح
يدل الدليل على إشغالها فيجب استصحاب ذلك حتى ،والأصل براءة الذمة،ولم يطلقه،

وذلك ،وانتفائه عن غيرهم،وعلى أن في الحديث ما يدل على اختصاص هذا الحكم بالمسلمين،بالشرع
خذ من :قال االله تعالى،والزكاة إنما هي تطهير للمسلمين،سمى ما يخرج زكاةصأن رسول االله 

ا فلا تعلق له،]103:التوبة[وتزكیھم بھا،أموالھم صدقة تطھرھم
.48"ولا تزكيهم،؛بالكفار

فجاءته امرأة من ،صكان الفضل بن عباس رديف رسول االله :"عن عبد االله بن عباس قال:المثال الرابع
فجعل رسول االله يصرف وجه الفضل إلى الشق ،وتنظر إليه،فجعل الفضل ينظر إليها،خثعم تستفتيه

لا يستطيع أن يثبت على ،شيخا كبيرايضة االله في الحج أدركت أبيإن فر :فقالت يا رسول االله،الآخر
.49"وذلك في حجة الوداع،"نعم:"قال؟أفأحج عنه،الراحلة

لا يستطيع أن يثبت ،إن فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا:"قولها: قال الباجيالشرح
.عتبار الاستطاعة في وجوب أداء الحجإلى أن أذن لها في الحج عنه دليل على ا"على الراحلة

5/82/83: كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته: المنتقى46
208:والحديث سبق تخريجه ص47
3/300/303:مكيلة زكاة الفطرالزكاة، باب كتاب: المنتقى48
310:سبق تخريجه صوالحديث 49
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وذلك يختلف باختلاف ،من غير خروج عن عادةتكون لاستطاعة على الوصول إلى البيت او 
وإن ،واستطاع أن يتوصل إلى الحج بذلك لزمه الحج،فمن كانت عادته السفر ماشيا،أحوال الناس
وإن لم يجد ،نه التوصل به لزمه الحجوأمك،وتكففهم،ومن كانت عادته سؤال الناس،لم يجد راحلة

وتعذر عليه في التوصل إلى الحج أحدهما لم يلزمه ،والغنى عن الناس،ومن كانت عادته الركوب،زادا
وقد رواه ،دون غيرهما،والراحلة،الزاد:إن الاستطاعة: والشافعي في قولهما،خلافا لأبي حنيفة،الحج

.و الظاهر من قول ابن حبيبوه،ابن عبدوس في مجموعته عن سحنون
والله على الناس حج البیت من استطاع :ودليلنا قوله تعالى:"قال الباجي

.ولا راحلة،ولم يخص زادا،]97:آل عمران[إلیھ سبیلا
أو لأمر ،والذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا يخلو أن يكون ذلك لأمر عارض: فصل

.ويؤدي الحج،وزواله كالأمراض المعتادة فإن هذا ينتظر البرء،و برأهفإن كان لأمر عارض يرج؛ثابت
،ولا يلزمه عندنا الحج،والزمانة فهو الذي سمي المعضوب،كالهرم،فأما إن كان لأمر ثابت عنه

يلزمه أن ،هو مستطيع:والشافعي،وقال أبو حنيفة.وأمكنه أن يحمل من يحج عنه،وإن وجد المال
إن :الشافعيوقال ،لا يلزمه الحج: إن كان معسرا فإن أبا حنيفة يقولف،يؤدي عنه الحج،يخرج غيره

.أو عبد أعتقه فإنه يلزمه الحج ببذل هذه الطاعة،أو أخ،وجد من يبذل له الطاعة من ولد
والله على الناس حج البیت من :والدليل على ما نقوله قوله تعالى:"قال الباجي

فمن لم ،فالآية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت؛استطاع إلیھ سبیلا
وإذا لم ،والحياة،والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع كالعلم،يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية

. 50"فلم يجب عليه حج،توجد به استطاعة فليس بمستطيع
إذا اتفق الحكم، والسبب : نیةالثاقاعدةال

قید، فیحمل المطلق على والم،في المطلق
المقید

فإنما يحمل ،متعلق بسبب واحد،في حكم واحدمطلق، ومقيد نصان،متى ورد: وصورة ذلك
:هذه القاعدةن أمثلة بلا خلاف، ومالمقيدعلى المطلق 

3/463/464/466/467:كتاب الحج، باب الحج عمن يحج عنه: المنتقى50
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ثم رجع ،فقد كان من قول مالك المنع من ذلك مع وجود المالإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة،
:"وقد قال مالك:قال،وبه أخذ ابن القاسم،وهو قول سعيد بن المسيب،ويتخير الحرة،وزيج:فقال

".وإنه في كتاب االله تعالى حلال
ومن لم یستطع منكم طولا :وجه القول الأول بالمنع قوله تعالى:" قال الباجي

أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 
ذلك لمن خشي العنت :قوله تعالىإلىفتیاتكم المؤمنات

وذلك أن الحرة على هذا القول هي الطول الذي يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه ؛]25:النساء[منكم
.وأحرى،فبأن يمنعه من ذلك كون الحرة زوجة له أولى،نكاح الأمة

لمال فيه يتوصل إلى ما يحتاج لأنه السعة في ا؛أن الطول هو القدرة على صداق الحرة:ووجه القول الثاني
،ولا شرعا،فأما الحرة فليست تسمى طولا لغة،إليه من نكاح الحرائر

. النكاح
؟أين ذلك في كتاب االله:فقد قيل لمحمد بن المواز"فإنه في كتاب االله تعالى حلال:"وأما قول مالك

وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من :لىأراه يريد قوله تعا:فقال
فهذه عند مالك ناسخة لقوله :قال محمد،وهذا عام،]32:النور[عبادكم وإمائكم

ومن لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات :تعالى
.ذلك لمن خشي العنت منكم:إلى قوله تعالىالمؤمنات
ومن لم یستطع منكم :تعالىوالأوضح عندي أن يكون معنى قوله:"قال الباجي

طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 
؛ذلك لمن خشي العنت منكم:إلى قوله تعالىفتیاتكم المؤمنات
على منعنا القول بدليل ،وبقي ما عدم فيه الشرطان مسكوتا عنه،فأباح له نكاحها بوجود شرطين

وأنكحوا :ثم ورد قوله تعالى،من ألفاظ الحصر"ذلك"ومنعنا أن يكون لفظ ،الخطاب
عاما مطلقا دون الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم

وما زاد على ذلك من الآية ،ومماثلا لمعناها،فكان ما قابل الآية المقيدة من الآية المطلقة موافقا لها،شرط
والآية المقيدة ،،المقيدةوسكت عنه في الآية ،المطلقة فقد بين في الآية المطلقة

والمقيد على ،فإنما يحمل المطلق من اللفظ على إطلاقه،متعلق بسبب واحد،متى وردتا في حكم واحد
. 51"تقييده

5/112/113/114:كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة: المنتقى51
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وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
والمقیدبمطلب المطلق، 

يحمل المطلق على إطلاقه ما لم يقيد: القاعدة الأولى
إذا اتفق الحكم، والسبب في المطلق، والمقيد، فيحمل المطلق على : القاعدة الثانية

المقيد
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:ينفرعيتعلق به من القواعد الأصولية؛ فيقع ذلك في نتناول حقيقة الأمر، وما ب الأمر طلموفي 
وحقيقة الأمر تتضح من خلال بيان معنى : حقیقة الأمر: ولالأالفرع

.ظ الأمرلف
لفاظ وهي الأ،دلة السمعيةن بحث هذا العلم عن الألأ؛مر الصيغيتعريف الأصوليولى بالأالأولما كان 

.1حكامثبات الأإلى قدرة إوغيرهما ،وخصوص،الموصلة من حيث المعلوم بأحوالها من عموم
.أو لا،ستعلاءكانت على سبيل الاسواء ،هل العربية صيغته المعلومةأمر الصيغي في اصطلاح والأ

.مع الاستعلاء،هي صيغته المعلومة المستعملة في الطلب الجازم:وعند أهل اللغة
نه لا يشترط فيه ما إف"اضرب:"مر نحوبخلاف فعل الأ؛راء،ميم،لفأ:مر الذي هوذا باعتبار لفظ الأه

.2وعدمه،بل يصدق مع العلو،ذكر
.  3"والقهر، الاستعلاءسبيلعلىبالقولبهالمأموراقتضاءالأمر:" فقالالأمر الباجيعرف-2
.4"لا على حجة التذلل،ل يقتضي استدعاء الفعل بنفسهقو :"الأمر بأنهوعرف أبو الحسين البصري -3

القواعد الأصولیة المتعلقة : الثانيالفرع
: بالأمر

169:إرشاد الفحول1
:مذهبينعلىلا؟أمالآمر،علوفيهيشترطهلالأمرفيختلفا، وقد 169:إرشاد الفحول2

،الرازيمام فخر الدينالباجي من المالكية، واختاره الإعليهنصالذيوهوالأمر،فيالعلويشترطأنه: الأولالمذھب
، وهو الشافعيةمن ،وابن السمعاني،الصباغوابن،سحاق الشيرازيإبو أووافقهم ، إلا أبا الحسين البصري منهم،المعتزلةمذهبوهو

1/49:المعتمد، 169:إرشاد الفحول، 2/7:التقريب والإرشاد،111: شرح تنقيح الفصول. مذهب المعتزلة

القاضياختارهالذيوهو،"العلواشتراطالعلمأهلوجمهور، اللغةأهلعليهالذي:" الملخصفيالوهابعبدالقاضيقال
111: تنقيح الفصولشرح . أيضا

:" ، قال الإمام فخر الدين الرازيوعدمه،بل يصدق مع العلو، مرعلو الآالأمرلا يشترط فيأنه: الثانيالمذھب
إن الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط لا علو، ولا استعلاء؛ لأنه صيغة موضوعة لمعنى، فيصح مع هذه الصفات وأضدادها كالخبر، 

والاستفهام، والترج
شرح . كثر الشافعيةأوتابعه ،شعري قيد العلوولم يعتبر الأ،صولهل الأأكثر أوعلى هذا ، وهو الرأي الذي رجحه القرافي،"

169:اد الفحولإرش، 2/8:التقريب والإرشاد،111: تنقيح الفصول
، وأوضح من تعريف الباجي تعريف الشريف 1/431:، بيان المختصر2/513:لباب المحصول، 1/176: إحكام الفصول3

33:مفتاح الوصول". هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء:" التلمساني فقال
2/5:، التقريب والإرشاد1/431/432/433/434،49:بيان المختصر: ، وانظر تعريفات أخرى في1/49:المعتمد4
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والكلام على القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر لا يخلو من حالتين؛ وذلك باعتبار متعلق هذه 
:القواعد، فيقع ذلك كله في مسألتين

بذات المتعلقة القواعد الأصولیة: لة الأولىأالمس
:قواعد أصولية، وهيأربعوهذه المسألة تشتمل على :الأمر

5لا یجوز التكلیف بالمستحیل:القاعدة الأولى

وأما جواز تكليف ما لا يطاق، وعدم اعتبار حصول المصالح، حصلت، أم لا؟ فهذا إنما يبحث 
.6يجوز عليها، لا بالنسبة إلى اللغةبالنسبة إلى ما يجوز على االله تعالى؛ أي من جهة الربوبية، وما

: وقد اختلف في مسألة جواز التكليف بالمستحيل ـ بما لا يطاق ـ إلى مذهبين
وهو مذهب ،7وهو الظاهر من كلام الباجي،يجوز تكليف ما لا يطاقلا : المذھب الأول

.10، ورجحه ابن رشيق9، وابن الحاجب8والغزالي،لمعتزلةا
، وهذا القول 12وإن كان لم يقع في الشرع،وز تكليف ما لا يطاقيج: 11المذھب الثاني

نسب إلى أبي الحسن الأشعري، ولم ينقل عنه تصريحا، وإنما ألزم أن يكون مذهبا له من مذهبه في 

وهو موضع ،أن يرجع  الخلل إلى المأمور به: فتكليف المحال :" فرق الزركشي رحمه االله بين التكليف بالمحال، وبين تكليف المحال5
فلا يصح التكليف ،والبهائم،والجماد،كتكليف الميت،وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه،الخلاف
البحر ". عند الكلام على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" التلخيص " قاله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في ،بالإجماع

2/120/121:المحيط
109: شرح تنقيح الفصول6
إحكام الفصول؛ لأنه لم يتعرض لهذه مذهب الباجي يبدو من خلال الأمثلة التطبيقية في المنتقى، ولم يذكر الباجي مذهبه في7

. المسألة، بل ذكرها في المنتقى فقط
والاختلاف ،2/112/113:، البحر المحيط69:، المستصفى4/1601:، المحصول للرزاي مع نفائس الأصول115: شرح تنقيح الفصول8

بالأفعال، وهو شرط كون المكلَّف به ممكن في هذه المسألة ـ كما قال الغزالي ـ مبني على الاختلاف في شرط من شروط التكليف
،بل يجوز تكليف ما لا يطاق،ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرطالحدوث، وهو شرط مختلف فيه؛

حمه وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ر ،وإيجاد الموجود،وإعدام القديم،وقلب الأجناس،والأمر بالجمع بين الضدين
:وهو لازم على مذهبه من وجهين،االله

. وإنما يكون مأمورا قبله،لا قبله،لأن الاستطاعة عنده مع الفعل؛أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة: أحدهما
فكل عبد هو عنده مأمور ؛اعهواختر ،بل أفعالنا حادثة بقدرة االله تعالى،قدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدورالأن : والآخر

المصدر نفسه". ، وهنها الغزالي كلهاواستدل على هذا بثلاثة أشياء،بفعل الغير
1/230:بيان المختصر9

1/251:لباب المحصول10
2/113/114:وانظر مذاهب أخرى في البحر المحيط11
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اشتراط مقارنة القدرة الحادثة للمقدور، وقد سبق طلب المقدور قبل وقوعه، فقد طلب منه في حال 
.16، والرازي، وجمهور الأشاعرة، ما عدا الغزالي15، والقرافي14لعربي، وهو مذهب ابن ا13عجزه

أن الطلب يستدعي مطلوبا متصورا في النفس : 17أدلة المذھب الأول:  الأدلة
ليتعلق به الطلب النفسي، وما لا حقيقة له لا يعقل أن يكون متعلقا للطلب النفسي، والمحال لا 

؛ ولأنه لا يتصور أن يتعلق العلم به، ولا يقوم بالنفس حقيقة له، فلا يعقل أن يقوم بالنفس طلبه
. 18طلب، إلا على وفق العلم، وما لا يتعلق اعلم به، لا يتصور طلبه

ربنا ولا :تعالىااللهلاق: الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
وقوله ،فسؤال دفعه يدل على جوازه؛]286:البقرة[لنا بھتحملنا ما لا طاقة

.19يدل على عدم وقوعه؛]286:البقرة[لا :تعالى
فيما أخبر به، صأن االله عز وجل كلف أبا جهل أن يصدق المصطفى : الدلیل الثاني

ومما أخبر به أنه لا يصدقه، فقد كلفه أن يصدقه في أن لا يصدقه، وهو جمع النفي والإثبات من 
.20ف المحال غير محالجهة واحدة، وذلك محال، فتعين أن تكلي

115: شرح تنقيح الفصول12
133:اللمع: أن لازم المذهب مذهب، وقد رده الشيرازي، وغيره: على قاعدة، فمذهب الأشعري مبني1/250:لباب المحصول13

في اشتراط العلم بالتمكن من : المسألة الرابعة:" بالتمكن من الأمر قبل الفعلقال ابن العربي رحمه االله تعليقا على اشتراط العلم 
وعلى كل حال ،،يجوز:ي رحمه االلهوقال القاض،لا يجوز:قال أبو هاشم من المعتزلة،الأمر قبل الفعل

.وهو تكليف ما لا يطاق،هي راجعة إلى الأصل السابق
فيؤول ذلك إلى اخترام المنية للمكلف ،والتواني في تحصيل العلم له،عدم اشتراطه خوفا من التكاسلإلى والقاضي رحمه إنما صار 

ويبقى ،فيكاد يرتفع هذا الخلاف،وتوقي الأسباب المعرضة للذهول عنه،فإذا قدرنا بذل ا،قبل الفعل
:فذهب أحمد بن حنبل رحمه االله إلى؟ أم لا،م الأمراهل هو شرط في إلز ،أن التمكن من الفعل:وهي، الخلاف في المسألة الخامسة

فقال لي الشيخ من أهل مذهبه في وقتنا ،وقد فاوضت في ذلك علماءه،لأن المأمور به يثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفع
؛ولكنها غير مذكورة الدليل،إن هذه المسألة صحيحة من مذهبنا:وأبو سعد الفرذاني،أبو الوفاء بن عقيل

فما لم يدرك شيئا من ،الصلوات في حال إغمائهنوإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته م،سنن تكليف ما لا يطاق
56/57:المحصول لابن العربي". وهي في مسائل الخلاف مذكورة،فترجع المسألة فقهية،وقته
25:المحصول14
115: شرح تنقيح الفصول15
2/111/112:، البحر المحيط69:، المستصفى4/1601:المحصول للرازي مع نفائس الأصول16
.، وما بعدها4/1601:المحصول للرزاي مع نفائس الأصول: خرى فيوانظر أدلة أ17
1/251:لباب المحصول18
2/111/112:، البحر المحيط1/230: ، بيان المختصر115: شرح تنقيح الفصول19
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،نحو الطيران في الهواء؛ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط: تحریر محل النزاع
كالجمع بين ؛وعقليا معا،أو عاديا،كإيمان الكافر الذي علم االله تعالى أنه لا يؤمن؛أو عقليا فقط

.21دون الثاني،والثالث هما المرادان،فالأول،الضدين
والتواني في تحصيل ،عدم اشتراطه خوفا من التكاسلإلى رحمه إنما صار الباقلاني القاضيكما أن 

،،فيؤول ذلك إلى اخترام المنية للمكلف قبل الفعل،العلم له
. 22فيكاد يرتفع هذا الخلاف،وتوقي الأسباب المعرضة للذهول عنه

الأمثلة
: ه االله منع التكليف بما لا يطاق، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهاقرر الباجي رحم

فقال ؟أفأدع الصلاة،إني لا أطهر:يا رسول االلهقالت فاطمة بنت أبي حبيش عن :المثال الأول
فإذا ذهب ،فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة،وليست بالحيضة،إنما ذلك عرق:"صلها رسول االله 

.23"وصلي،عنكقدرها فاغسلي الدم
: وفي هذا ثلاث مسائل،يريد قدر الحيضة؛"فإذا ذهب قدرها:"صقوله :قال الباجي:الشرح

إذا تمادى ،والمعتادة،معرفة مقدار حيض المبتدأة: والثالثة. أكثره: والثانية. معرفة أقل الحيض: إحداها
. أو تخللها طهر،

فأما ،وهذا يحتاج إلى تفصيل على أصله،"لا حد له:"يض فقال أصحابنا عن مالكفأما أقل الح
القاضي أبو الفرج وقد قال . والاستبراء فلأقله حد،وأما في الاعتداد،في مواضع الحيض فلا حد لأقله

:وقد اختلف فيه أصحابنا. وليست بحيضة،أن الدفعة من الدم حيض:من أصحابنا
أو ،في التي ترى الدم يوما،عن مالك في كتاب الاستبراء من المدونةفروى ابن القاسم .1

."فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به الأمة،يسألن عنه النساء:"يومين
زاد الشيخ أبو ".والاعتداد بأقل من خمسة أيام،لا يقع الاستبراء:"وقال ابن الماجشون.2

. "بلياليها:"إسحاق في مختصره عنه
.وبه قال أبو حنيفة،"أقله ثلاثة أيام:"محمد بن مسلمةوقال.3
".وليلة،أقل الحيض يوم:"وقال الشافعي.4

.، وقد رد ابن رشيق رحمه االله هذا الدليل1/252/253:لباب المحصول20
115: شرح تنقيح الفصول21
57:العربيالمحصول لابن 22
311:والحديث سبق تخريجه ص23
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وإذا كان أقل من ،فيرجع الخلاف في إعادة الصلاة إذا كان الدم أقل من ثلاثة أيام مع أبي حنيفة
.يوم وليلة مع الشافعي

ویسألونك عن المحیض قل :عالىوالدليل على صحة ما نقوله قوله ت:"قال الباجي
فلنا من هذه الآية ،]222:البقرة[ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض

: دليلان
؛وتفسيره لهم المحيض بالأذى،اقتصاره في إجابتهم عن سؤالهم عن المحيض بأنه أذى: أحدهما

. م بمعنى الحيضولا إعلا،وذلك يقتضي أن كل أذى من هذا الجنس لما كان في جوابه تفسير
وذلك يقتضي أن يكون لنا طريق إلى معرفته ليصح ؛أمره باعتزال النساء في المحيض: والدليل الثاني

أو ثلاثة أيام لكان قد علق الأمر بما لا ،ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة،اعتزالهن فيه
. 24"وهذا باطل باتفاق،طريق لنا إلى معرفته

فصلى ،صلى في المسجد ذات ليلةصأن رسول االله :"صعن عائشة زوج النبي : ثانيالمثال ال
فلم يخرج ،أو الرابعة،ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة،فكثر الناس،ثم صلى الليلة القابلة،بصلاته ناس

لا أني إ،ولم يمنعني من الخروج إليكم،لقد رأيت الذي صنعتم:"فلما أصبح قال،صإليهم رسول االله 
.25"وذلك في رمضان،خشيت أن تفرض عليكم

؛"فصلى بصلاته ناس،صلى في المسجد ذات ليلةصإن رسول الله:"اقوله: قال الباجي:رحشال
والثانية تدل على جواز ،وصلاة الناس معه في الليلة الأولى،يدل آخر الحديث على أن صلاته نافلة

وفعله،الاجتماع في النافلة في رمضان
.كما خصه بالاعتكاف،على وجه ما

؛لا يدل على المنع من ذلك"والرابعة فلم يخرج إليهم،ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة:"وقوله: فصل
فإنه ،من الخروجلأنه علل امتناعه؛ولا يدل على النسخ،لإقراره لهم في الليلتين المتقدمتين عليه

وثبت جواز الاجتماع ،فإذا زالت العلة بانقطاع الفرض بعده ذهب المانع،خشي أن يفرض عليهم
ليدع العمل وهو يحب صإن كان رسول االله :"وقد روي عن عائشة رضي االله عنها، لقيام رمضان

1/448/449/450/451:كتاب الطهارة، باب المستحاضة: المنتقى24
142:والحديث سبق تخريجه ص25
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حة الضحى سبصوما سبح رسول االله ،فيفرض عليهم،خشية أن يعمل به الناس،أن يعمل به
. 26"لأستحبهاوإني ،قط

.27"كان عمله ديمة،يستطيعهصوأيكم يستطيع ما كان رسول االله :"وقالت في حديث آخر
؛والعمل،أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حضهم على أفضل الأوقات بالقولصفلما علم 

. 28"،لأنه كان أكثرهم محافظة عليها
إني لست  :"فقال.فإنك تواصل:فقالوا يا رسول االله،عن الوصالصرسول الله":لثاثالمثال ال
".وأسقى،إني أطعم،كهيئتكم

إني لست  :"فقال.فإنك تواصل يا رسول االله:قالوا".إياكم والوصال:"صرسول االله قال و 
. 29"ويسقين،إني أبيت يطعمني ربي،كهيئتكم

،يريد وصال صوم يوم بصوم يوم آخر؛"صإنه ":قوله: قال الباجي:رحشال
ولذلك ،إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف عنهم،والتحريم،وظاهر النهي يقتضي المنع

عن الوصال في ص:"يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة قال؛
،إني أبيت،وأيكم مثلي:"قال.إنك تواصل يا رسول االله:سلمينفقال له رجل من الم،"الصوم

لو :"فقال،ثم رأوا الهلال،،فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال".ويسقين،يطعمني ربي
.كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا؛30"تأخر لزدتكم

أو لمعنى ما يخافه ،ه دون أمتهاستعلاما منهم إن كان ذلك حكم يختص ب"إنك تواصل:"وقوله
يريد ؛"وأسقى،إني لست كهيئتكم إني أطعم:"صفقال ،،عليهم من الضعف

142:والحديث سبق تخريجه ص26
، 5/2373:والمداومة على العمل،باب القصد،كتاب الرقاق،البخاري: ، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 27

783:، برقم1/541:وغيره،باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل،وقصرها،كتاب صلاة المسافرين،مسلم، 6101:برقم

ان يخص شيئا من كهل  ،صيا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي :عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت: وتمام الحديث
".يستطيعصطيع ما كان النبي وأيكم يست،كان عمله ديمة،لا:"قالت؟الأيام

2/144/145: الترغيب في الصلاة في رمضانكتاب الصيام، باب : المنتقى28
كتاب الصيام، باب النهي عن صوم في الموطأ، مالك :، خرجهصحيحوحديث النهي عن الوصال في الصوم حديث 29

،كتاب الصيام،مسلم، 1860:، برقم2/693:اب الوصالب،مو الصكتاب ،البخاري: الشيخان، وغيرهما، 672:، برقم203:الوصال
1102:، برقم2/774:باب النهي عن الوصال في الصوم

،مو كتاب الص،البخاري،671:، برقم203:كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الوصالفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 30
1102:، برقم2/774:النهي عن الوصال في الصومباب ،كتاب الصيام،مسلم، 1860:، برقم2/693:باب الوصال
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ولم يقل إن الزمان ،ويسقيه،من طريق قوته على الصوم بما يطعمه االله،أن من هذا غير حالهمص
ولذلك قال حديث ،ويسقيه،ه ربهبما يطعمصوإنما علل ذلك بقوته ،دون صومهم،مختص بصومه

فبين أن المحظور ؛"فاكلفوا من العمل ما تطيقون،ويسقين،أبيت يطعمني ربي:"همام عن أبي هريرة
.31"عليهم من ذلك ما لا يطيقونه

تركت فيكم أمرين لن تضلوا :"قالصأنه بلغه أن رسول االله رحمه االله مالك خرج : 32ابعالمثال الر
.33"صوسنة نبيه ،كتاب االله:

على سبيل ،":" صقوله : قال الباجي:الشرح
وسنة كتاب االله :"الأمرين فقالصوبين ،والاقتداء بما فيهما،،الحض على تعلمها

وهذا وغير ذلك من سننه،،وتحريمه،تحليلهوأنبأنا عنوشرعه،،ما سنه:ـواالله أعلمـ يريد ؛"صرسوله 
. ،ولا سنة فمردود إليهما،وما لم يكن فيه كتابأو سنة،،فيما كان فيه كتاب

فالذي يحكم بالقرآن فذلك :الحكم على وجهين:"
متكلف بما لا :وثالثيه شيء فلعله يوفق،والذي يجهد العالم نفسه فيه فيما لم يأت فالصواب،

".فما أشبه أن لا يوفق،يعلم
أو ، والسنة مقدم فيما فيه كتاب،أن الحكم بالكتاب: ـواالله أعلم ـ مقتضى هذا :"قال الباجي

وأما والسنة،،والرد إلى ما ثبت بالكتاب،والقياس،وما عدم ذلك فيه اجتهد العالم فيه بالرأيسنة،
.34"ويوشك أن لا يوفقوبما لم يكلفه،،ل فلا يتعرض لذلك فإنه متكلف بما لا يعلمالجاه

ما لا یتم الواجب إلا بھ، فھو : نیةالقاعدة الثا
35واجب

3/58/59: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الوصال: المنتقى31
ما جاء في الصيام في ، كتاب الصيام، باب 2/156/157:كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل: المنتقى:وانظر أمثلة أخرى في32

4/131/132:حلق قبل أن ينحر، كتاب الحج، باب فدية من 3/35/36:السفر
42:والحديث سبق تخريجه ص33
9/270:الجامع، باب النهي عن القول بالقدركتاب:المنتقى34
أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به من شرط، وغيره، هل وجوبه مستفاد من دليل الواجب المتوقف عليه، أو أن وجوبه : ومعنى ذلك35

وهذه الترجمة خطأ، فإن ما :" د ابن رشيق رحمه االله هذه الترجمة من أبي حامد الغزالي في لباب محصوله، وقالمستفاد من دليل آخر؟ وقد انتق
أن ما توقف بحكم العادة فعل الواجب على فعله، وليس داخلا في : لا يتم الواجب إلا به لابد أن يوصف بالوجوب، وإنما موضع الخلاف

كغسل جزء من الرأس في استيفاء غسل الوجه، وإمساك جزء من الليل في استيفاء صوم اسم الواجب، هل يوصف بالوجوب، أم لا؟
1/221/22: أهـ لباب المحصول".النهار
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أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب 
.36تحصيله إجماعا

ليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، وهو الشرط الشرعي، وهو لا يخلو وإنما النزاع فيما يتوقف ع
.من أن يكون مقدورا للمكلف، أم لا

فإن كان غير مقدور للمكلف؛ كالقدرة على الفعل، وكاليد في الكتابة، والرجل في المشي، -أ
ع الوجوب إلا 

.على مذهب من يجوز تكليف المحال
وقد اختلف . 37أما إن كان ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف فهو محل النزاع في المسألة-ب

:   فيه على مذهبين
إلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب؛ 38أن ما لا يتم الواجب المطلق: المذھب الأول

.40، والمعتزلة39لمالكية، وجمهور العلماءلتوقف الواجب عليه، وهو مذهب ا
أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فليس بواجب؛ لأن الأمر ما : 41المذھب الثاني

يعاقب اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا؛ ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج فإنه 
على أنه يعاقب عليه مع عقابه على المقصد، وإذا لم عليه، أما المشي إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل 

البحر . وهذه الأشياء الثلاثة هي ما يعبر عنها بالمقدمة؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء، متقدمة عليه، بخلاف الجزء فإنه داخل فيه36
1/297:المحيط

، 1/94:المعتمد، 2/100/101/102/103:، التقريب والإرشاد128/129:شرح تنقيح الفصول: ، وانظر1/225:لمختصربيان ا37
:ينطريقالقاعدة السابقة ضبطفيللناس أن وقد ذكر ابن اللحام الحنبلي رحمه االله ، 1/298:البحر المحيط

، والأعضاء،كالقدرة؛مقدورإلى غير أنه ينقسم :اوغيرهمي،محمد المقدسوأبي،طريقة الغزاليهيو :الأولىالطریقة 
.فلا يكون واجبا،الجمعةفيوالعدد ،وإلى فعل غيره كالإمام

.فيكون واجبا،والمشاعر،وقطع المسافة إلى الجمعة،كالطهارة:وإلى ما يكون مقدورا له
القواعد .وغيرهمالحنابلة ريقة الأكثرين من وهذه ط،أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب مطلقا:الطریقة الثانیة

94:والفوائد الأصولية
1/225: بيان المختصر. شرطا شرعيا للواجب كالوضوء للصلاة، أو لا يكون شرطا شرعيا: وهو لا يخلو من أن يكون38
، 1/225/226/229:، بيان المختصر1/222: ، لباب المحصول64/65:المحصول لابن العربي، 128/129: شرح تنقيح الفصول39

1/297:، البحر المحيط1/183:البرهان في أصول الفقه، 42:مفتاح الوصول
1/95/96:المعتمد40
1/298/300/301:البحر المحيط: وفي المسألة خمسة مذاهب، انظر41
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يستحق عقابا عليه لم يكن واجبا؛ لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب، وهو مذهب بعض 
.43، وهو الذي رجحه ابن رشيق42العلماء، كالمعتزلة، وبعض الشافعية

ه فهو ودليل القول بأن ما لا يتم الواجب إلا ب: 44أدلة المذھب الأول: الأدلة
.  45واجب أنه لابد من فعل الواجب، ويتوقف فعله على فعله، فلا بد منه، وما لابد منه فهو واجب

.سبق بيان بعضها أثناء عرض المذهب الثاني: أدلة المذھب الثاني
الأمثلة

:قرر الباجي رحمه االله أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
:المرفقين مع اليدينوجوب غسل اختلف الفقهاء في : لمثال الأولا

وهو المشهور من مذهب ،فروى ابن القاسم عن مالك وجوب إدخالهما في الغسل مع اليدين.1
. والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،مالك

. وإلى الكعبين،.2
وأنكر القاضي أبو محمد أن يكون ذلك من مذهب ،قد ذكر الاختلاف في ذلك الشيخ أبو محمدو 

. 46إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل:وقال،مالك
واجبة لا على معنى أن الطهارة ،إن المرفقين يجب إدخالهما في الطهارة:المالكيةوقال أبو الفرج من .3

.ولا يتيقن ذلك لهما إلا بغسل المرفقين،الذراعين إليهماولكن على معنى أنه يجب استيعاب،فيهما
ثم أتموا الصیام :وذهب بذلك مذهب أصحابنا في قوله تعالى:" قال الباجي

يتيقن بذلك الإمساك جميع ،والواجب إمساك جزء من الليل،]187:البقرة[إلى اللیل
.47"النهار

؛وكمل ذهاب النهار،الفطر إذا انقضى غروب الشمسووقت ،تمام الصومإنما يكون : المثال الثاني
،]187:البقرة[ثم أتموا الصیام إلى اللیل:والدليل على ذلك قوله تعالى

1/300:، البحر المحيط42:مفتاح الوصول، 129: شرح تنقيح الفصول42
ما يتوقف فعل الواجب على فعله، يجب أن لا يكون المكلف ممنوعا : لتحقيق في المسألة أن نقولوا:" ، حيث قال1/224: لباب المحصول43

.أهـ" منه، أما أن يجب عليه فلا
1/226/227/228/229: بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في44
والوسيلة وجبت بواسطة وجوب ،يهلكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إل:" ،  قال الغزالي42:مفتاح الوصول، 1/223: لباب المحصول45

57:المستصفى". وقد وجب كيفما كان،المقصود
قال و ،"وعلم من أعلامهم،زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين:"أبو حنيفةعنه قال ،البصري،العنبري،زفر بن الهذيل بن  قيس: هو46

طبقات . وله ثمان وأربعين سنة،ومائة،وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين،ولد سنة عشر ومائة،تولى قضاء البصرة،"ثقة مأمون:"ابن معين
243/244:الحنفية

1/273/274:كتاب الطهارة، باب في بيان المغسول: المنتقى47
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صيام جميع ليتيقن؛غير أنه لا بد من إمساك جزء من الليل،الإمساك إلى أول جزء من الليلوهذا يقتضي 
.48أجزاء النهار

یا :والدليل على ذلك قوله تعالى،والحرم،نوع في الحرم للحلالالأصل أن الصيد مم: المثال الثالث
،]104:البقرة[أیھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم

وإنما ،ولا تحل لأحد بعدي،فلم تحل لأحد قبلي،إن االله حرم مكة:"قالصوما رواه ابن عباس أن النبي 
ولا تلتقط لقطتها إلا ،ولا ينفر صيدها،عضد شجرهاولا ي،لا يختلى خلاها،

. 49"إلا الإذخر:"فقال.وقبورنا،فإنه لصاغتنا،إلا الإذخر:وقال العباس يا رسول االله،"لمعرف
:وقد اختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم وإن كان يمنع الاصطياد كما يمنعه الحرم: مسألة

والاصطياد فيه :"قال مالك،وابن القاسم،وروي ذلك عن مالك،ليس له حكم الحرم:فقال أشهب.1
".مباح إذا سلم من القتل في الحرم

ويتحرك بتحركه فإن حكمه حكم ،إن كل ما يسكن بسكون ما في الحرم:"وقال ابن الماجشون.2
. وقاله مالك،"الحرم

ما خرج عن حده فإن حكمه غير أن:وفائدة تحديده،أن الحرم محدود:وجه القول الأول:" قال الباجي
. حكم الحرم

والحرم شيء من جملة ،أن تحديده ليس بمنصوص على غايته حتى لا يكون بين الحل:ووجه القول الثاني
ليتيقن استيفاء حرمة ؛وإذا كان الأمر على ذلك وجب الاحتياط فيما قرب،إلا الحظ البين الواضح

.50"الحرم

صفة، أو شرط ذا علق الأمر علىإ: ةلثاثالقاعدة ال
یدل على المرةالتكرار، بل یقتضىفلا 

تكرار الفعل بالتجرد، أو بتكرار يقتضىفلا ، 51صفة، أو شرطإذا ورد الأمر مطلقا، أو علق على
.وهي قاعدة فرعية عن القاعدة السابقة، القاعدة الخامسة. يدل على المرة، بل 52الصفة، أو الشرط

3/20: كتاب الصيام، باب ما جاء في تعجيل الفطر: المنتقى48
، 1736:، برقم2/651:باب لا ينفر صيد الحرم،ء الصيدوجزا،أبواب الإحصاركتاب الحج، ،البخاري:، خرجهصحيحوالحديث 49

1355:، برقم2/988:إلا لمنشد على الدوام،ولقطتها،وشجرها،وخلاها،وصيدها،باب تحريم مكةكتاب الحج،،مسلم
3/432/433:أمر الصيد في الحرمكتاب الحج، باب : المنتقى50
سواء ورد بلفظ ،ونعني أن عليه يقف تأثير المؤثر؛الشيء بأنه شرطقد نصف أنا:ي يتعلق الحكم بهذالالشرطوحقيقة51

،وقد نعني أنه وارد بلفظ الشرط،وذلك نحو الإحصان الذي يقف عليه تأثير الزنا في وجوب الرجم؛أو لم يرد بلفظ الشرط،الشرط
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الشارع بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور، أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل، فإذا أمر
والدوام عليه؟ 

أنه إذا علق بصفة، أو شرط وجب تعلقه : مذهب كل من قال إن مجرد الأمر يقتضي التكرار
ط اللغوية الشرو بذلك على التكرار، وكان آكد في إيجابه كذلك عند تكرار الشرط، والصفة؛ لأن 

. الوضع، والسببية: أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فيجتمع أمران للتكرر
واختلف القائلون بأن مجرد الأمر بالفعل العاري من الصفة، والشرط لا يوجب التكرار، هل 

:  اختلف في ذلك على مذهبين53يوجب التكرار بتكرر الشرط، والصفة، أم لا؟
الفعل، بتكرار يقتضى تكرارعلى صفة، أو شرط لا مر المعلقالأأن: المذھب الأول

عبد الوهاب، وأبي بكر، وأبي الوليد الباجي، وابن العربي، : الصفة، أو الشرط، وهو مذهب القاضي
، وهو مذهب بعض الشافعية كأبي 54وأبي جعفر، وهو مذهب بعض الحنفية، وأبي الطيب الطبري

.56لة، وهو مذهب المعتز 55إسحاق الشيرازي
، وأما إذا علق على يدل على المرةأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، بل :المذھب الثاني

، وهو قول كثير من المالكية، كأبي تمام، ومحمد بن خويز منداد، وهو 57شرط، أو صفة فهو يفيد التكرار
.59هو مذهب الحنابلةو ، 58مذهب بعض الشافعية

ارجموا زيدا :أن يقول:والثاني.زاني إن كان محصناارجموا ال:نحو أن يقول سبحانه:فالأول؛أو علة مؤثرة،سواء كان شرطا في الحقيقة
.إن كان زانيا

فتحریر :نحو قول االله سبحانه؛ولا لفظ شرط،ما علق به الحكم أن يتناوله لفظ تعليل:أما و 
1/105/106:لمعتمدا]. 38:المائدة[والسارق والسارقة:ونحو قوله سبحانه،]92:النساء[رقبة مؤمنة

1/446:بيان المختصر. أما إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقا52
1/106:، المعتمد106:، شرح تنقيح الفصول2/130:التقريب والإرشاد53
وهذا :" هما اهللالباقلاني، وعبد الوهاب رحم: ، قال القاضيان2/682: أحكام القرآن لابن العربي، 1/210إحكام الفصول54

لباب . ، ، وهو الذي اختاره ابن رشيق107: ، شرح تنقيح الفصول2/130:التقريب والإرشاد". هو الصحيح الذي نقول به
2/130:التقريب والإرشاد، 1/106:المعتمد. ، وقد نسب أبو الحسين البصري، والباقلاني هذا المذهب إلى الكثرة، 2/529: المحصول

107: نقيح الفصول، شرح ت14:اللمع55
1/106:المعتمد56
107: شرح تنقيح الفصول. وهو مذهب القائلين بعدم التكرار في الأمر المطلق57

. وقد نسب أبو الحسين البصري، والباقلاني هذا المذهب إلى القلة
177: إرشاد الفحول، 2/131:، التقريب والإرشاد1/106:المعتمد. أو شرط يفيده،د بصفةالمقيوالشرط إذا كان الأمر 

القواعد والفوائد ، 1/98/106:المعتمد، 107: ، شرح تنقيح الفصول2/131:، التقريب والإرشاد1/210: إحكام الفصول58
.14:اللمع". الأصحوهو:" سحاق الشيرازيإبو ، قال أ1/164:البرهان في أصول الفقه، 171/172:الأصولية
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: أدلة المذھب الأول: الأدلة
الأمر المطلق العاري من شرط، أو صفة لا يقتضي لا يمكن تحصيل إذا ثبت أنه : الأولالدلیل

إلا فعل مرة واحدة؛ فيجب إذا قيد بصفة ألا يقتضي إلا فعل مرة واحدة، لأن إدخال الشرط في الكلام لا 
. يؤثر في تكثير الفعل، وتقليله، وإنما يؤثر في حال إيقاعه

أنلا ،بالمأمور بهالإتيانفصارت المرة من ضروريات ؛من مرةكن تحصيله بأقللا يمالمأمور به كما أن 
.60يدل عليها بذاتهالأمر

ما يلزم من نفيه نفي المشروط، ولا يستدعي وجوده : أن حقيقة الشرط: 61الدلیل الثاني
لحياة وجود العلم، وجودا؛ فإن الحياة شرط في العلم، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجود ا

وإذا لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فيتوقف وجود المشروط على أمر زائد، والزائد في هذا المقام 
.62إنما هو الأمر، ولا يقتضي تكراره
أن حكم المطلق، والمقيد بصفة واحدة فيما يعود إلى التكرار في الأمر، : الدلیل الثالث

.صادق في خبره إذا ضربه مرة واحدة" زيد يضرب عمرا:" قالوالخبر؛ وهو أن المخبر إذا 
فإنما كان صادقا أيضا إذا وقع الضرب مرة واحدة، وكذلك " زيد ضرب عمرا:" وكذلك لو قال

.63الأمر
أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.والشرط كالعلة، إلا أن علل الشرط أمارات، وعلامات
: والجواب

.64العقلي على خلافها
وجود أوامر في القرآن الكريم تتكرر بتكرر شروطها؛ كقوله : 65الدلیل الثاني

إذا قمتم إلى :، و]6:المائدة[وإن كنتم جنبا فاطھروا:تعالى
.66]6:ئدةالما[الصلاة فاغسلوا

، وقد فرق ابن اللحام رحمه االله في قواعده بين أن يعلق الأمر على صفة، فليس فيه خلاف عند الحنابلة، 171:القواعد والفوائد الأصولية59
171/172:المصدر نفسه. وبين أن يعلق على شرط ففيه خلاف

175:حولإرشاد الف، 2/131:، التقريب والإرشاد1/210:إحكام الفصول60
177: إرشاد الفحول، 1/166/167:البرهان في أصول الفقه: وانظر أدلة أخرى في61
2/530: لباب المحصول62
2/132:، التقريب والإرشاد1/210:إحكام الفصول63
1/211:، إحكام الفصول2/531: لباب المحصول64
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أن ما يتكرر من ذلك فإنما يتكرر على حسب الدليل الذي أوجب تكراره، وإلا فقد : والجواب
والله على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا: قال االله تعالى

.67، ولا يتكرر بتكرر الاستطاعة]97:آل عمران[
التكرار من الإجماع، و القياس، : وجواب ثان

.68وغيرهما، وليس في ما اختلفا فيه دلالة تقتضي التكرار، فبقي الأمر على ظاهره
فيتكرر المأمور به بتكررها اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر ،ن الشرط هنا علةوهو أ:ثانبواوج
.69نما هو في دلالة الصيغة مجردةإوالنزاع ،علته

الأمثلة
تكرار يقتضىقرر الباجي رحمه االله أنه إذا ورد الأمر مطلقا، أو علق على صفة، أو شرط، فلا 

: ، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهايدل على المرةالفعل بالتجرد، أو بتكرار الصفة، أو الشرط، بل 
فسكت عنه رسول:قال،فسأله عن وقت صلاة الصبح،صجاء رجل إلى رسول : المثال الأول

ثم صلى الصبح من الغد بعد أن ،صلى الصبح حين طلع الفجر،حتى إذا كان من الغد،صاالله 
ما بين هذين :"فقال.ها أنا ذا يا رسول االله:فقال؟"عن وقت الصلاةأين السائل:"ثم قال،أسفر
. 70"وقت

تحقيق هذا ؛"حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر:"قوله: قال الباجي:الشرح
،اللفظ على أصل موضوعه في كلام العرب يقتضي أن طلوع الفجر هو كان وقت فعل الصلاة

.الفجرولا بد أن يتقدم طلوع،وذلك غير جائز
ولا ،ولا يتعلق به حكم صلاة،والسرحان الذئب،الأول منهما كذنب سرحان:والفجر فجران

،وبه يتعلق تحريم الأكل على الصائم،الفجر الصادقوالثاني هو،ويسمى الفجر الكاذب،صوم
. 71"ووجوب الصلاة على المصلي

البرهان في ، 1/100/101/102:المعتمد، 2/133/135:، ، التقريب والإرشاد1/211:إحكام الفصول: وانظر أدلة أخرى في65
76:، تخريج الفروع على الأصول176/177:إرشاد الفحول، 1/164/165:أصول الفقه

177:إرشاد الفحول، 1/100/108:المعتمد، 2/134:، التقريب والإرشاد1/211:، إحكام الفصول2/531: لباب المحصول66
2/134:، التقريب والإرشاد1/211:، إحكام الفصول2/531: لباب المحصول67
1/211:إحكام الفصول68
177:إرشاد الفحول69
112:والحديث سبق تخريجه ص70
1/208/210:كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة: المنتقى71
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فإن أراد ،أو الجواز،فلا يخلو أن يريد الجلوس،المسجد بغير صلاةرجل دخل إذا: المثال الثاني
فليركع:"الجلوس فلا يجلس حتى يركع ركعتين على ما ورد في حديث أبي قتادة من قوله عليه السلام

أنه قال :وروي عن زيد. ليس عليه أن يركع:وإن أراد الجواز فقد قال مالك،"ركعتين قبل أن يجلس
. يركع لدخوله المسجد

فليركع ركعتين قبل أن :"صولذلك قال ،أن الأمر إنما توجه لمن أراد الجلوس:وجه ما قاله مالكو 
.73"والأصل عدمه،فلم يتوجه إليه الأمروأما المار،ولا يقال ذلك لمن لا يريد الجلوس،72"يجلس

،ويهل أهل الشام من الجحفة،يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صرسول االله قال :المثال الثالث
".ويهل أهل نجد من قرن

. 74"ويهل أهل اليمن من يلملم:"قالصوبلغني أن رسول االله : قال عبد االله بن عمر
لأهل كل صتوقيت منه ؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله: قال الباجي:رحشال
أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسك عن ذلك الموضع :ومعنى ذلك؛وجهة موضع إحرامهم،بلد

وأراد دخول مكة فإنه على ،وأما من لم يرده،ولا خلاف في ذلك لمن أراد النسك،إلا لضرورة
: ضربين
ولا ،فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام،والحطابين،كالأكرياء؛خوله مكة يتكررأن يكون د: أحدهما

.  والإتيان بجميع النسك،لأن المشقة تلحقهم بتكرر الإحرام؛خلاف في ذلك
:فهذا قد اختلف الناس فيه؛أن يندر دخوله مكة:والضرب الثاني

.لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام:فقال مالك- 1
.يجوز له ذلك: ل الزهري وقا- 2

. كالقاصد للنسك،فلزمه الإحرام،لا يتكرر دخوله إليها،أن هذا قاصد إلى مكة:والدليل لقول مالك
لأنه قد ؛فإن أحرم فلا يرجع،فإذا جاوز الميقات مريد الإحرام غير محرم فليرجع إلى الميقات ما لم يحرم

.والسعي،إذا رجع بعد التلبس بالطواف:أصل ذلك؛وعهفلا يسقط عنه برج،ترتب عليه الدم بإحرامه

516:والحديث سيأتي تخريجه ص72
،البخـــاري:، خرجــه الشــيخان، وغيرهمــاصــحيح، والحــديث2/298: والمشــي إليهــا،كتــاب الصــلاة، بــاب انتظــار الصــلاة: المنتقــى73

1181:، برقم2/839:والعمرة،باب مواقيت الحجكتاب الحج،مسلم، 1454:، برقم2/555:باب مهل أهل الشامكتاب الحج، 
89:والحديث سبق تخريجه ص74
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يفيد اختصاصهم ،تخصيص هذه المواقيت بأهل كل جهة، و وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات
،هن لهن:"أنه قالصلما روي عن ابن عباس عن النبي ؛ويختص أيضا بمن مر عليها من غير أهلها،

. 75"والعمرة،ممن أراد الحج،همولكل آت أتى عليهن من غير 
،وتصدقوا،كلوا":ثم قال بعدُ ،الضحايا بعد ثلاثعن أكل لحومصرسول االله ":المثال الرابع

.76"وادخروا،وتزودوا
يريد أنه ؛"صأن رسول االله :"قوله: قال الباجي:رحشال

لأنه لما أباح الذبح في ؛وهي أيام الذبح،و ،
ليتمكن المضحي بأن يؤخر ؛وقصر إباحة الأكل عليها،الثلاثة الأيام أباح الأكل فيها من الأضحية

.ولا يتعذر عليه الأكل منها،الذبح إلى آخرها
وإن ضحى في آخر أيام ،ح أضحيتهمن وقت ذب، إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام:ويحتمل أن يريد

لأن في منعه منها بعد ،ليكون ذلك مقدار ما يأكل فيه منها؛فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام،الذبح
.77"،وسعةع،وفي أكله منها ثلاثة أيام منتف،أو المدة اليسيرة تضييقا عليه،اليوم

من جھة ضده الأمر بالشيء نھي عن: ةبعارالقاعدة ال
78دون اللفظالمعنى، 

فإذا أمر االله تعالى بأمر وجب على المكلفين القيام به، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالقيام، لكن يقتضي الأمر 
: كالأمر بالقيام، هل يقتضي النهي عن القعود، أم لا؟ اختلف في ذلك على مذهبينبفعل ما النهي عن ضده؛ 
وهو الذي ،دون اللفظأن الأمر با: المذھب الأول

، 79ة، والحنابلة، وهو الذي رجحه الباجيوالشافعي، ةينفالحو ية، الكعليه عامة الفقهاء من الم
.82، والرازي81، وأبو إسحاق الإسفرائيني80والشوكاني

كتــاب الحــج، ،البخــاري:همــا، خرجــه الشــيخان، وغير صــحيح، والحــديث 3/341/342: كتــاب الحــج، بــاب مواقيــت الإهــلال: المنتقــى75
1181:، برقم2/839:والعمرة،باب مواقيت الحجكتاب الحج،مسلم، 1454:، برقم2/555:باب مهل أهل الشام

68:والحديث سبق تخريجه ص76
4/181:ادخار لحوم الأضاحيكتاب الضحايا، باب : المنتقى77
: نفائس الأصولالمحصول للرزاي مع ، 1/452:بيان المختصر. طريق الالتزامما يستلزم ترك المأمور به، وهو الثابت ب: والمراد بالضد78
: ومن محاسن العبارة في هذه المسألة أن يقال:" ؛ يقول القرافي رحمه االله4/1553

4/1555/1558: نفائس الأصول، 110: شرح تنقيح الفصول". أمر بأحد أضداده
، تخريج 43:مفتاح الوصول1/258،2/198:، التقريب والإرشاد1/239:لباب المحصول: ، وانظر أيضا1/234:إحكام الفصول79

، وقد 181إرشاد الفحول، 1/97:المعتمد، 110: شرح تنقيح الفصول، 183:القواعد والفوائد الأصولية، 251:الفروع على الأصول
.إلى جمهور المتكلميننسب القاضي الباقلاني هذا المذهب
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ضده، وأخذ : وقد ذكر ابن خويز منداد أن مذهب مالك رحمه االله
.83ذلك من كون مالك يقول بمفهوم المخالفة

، وهو الذي 85الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده، وبه قالت المعتزلة: 84المذھب الثاني
، وهو 90، وإمام الحرمين89، وهو اختيار الغزالي88، وابن العربي87، وابن الحاجب86رجحه ابن رشيق
. 91مذهب الشافعي

وقول بعض الشافعية مبني على ، والآمر،في اعتبار إرادة الناهيهم بناء على أصل:المعتزلةفقول 
.92واجببه غير ما لا يتم الواجب إلا :أن

عن ذلكأن يكون الواجب مقررا كما نقل :
.93الحنابلةمن وقاله القاضي أبو يعلىمن المالكية،القاضي عبد الوهاب

الذين ذهبوا إلى المذهب الأول مستندهم أن الأمر : تحریر محل النزاع
94النفسي

185:إرشاد الفحول80
63:المحصول لابن العربي81
4/1553: نفائس الأصولالمحصول للرزاي مع 82
44:مفتاح الوصول83
4/1559/1560: نفائس الأصول: وانظر مذاهب أخرى في84
مفتاح ، 2/198، 1/259:لإرشاد، التقريب وا1/239:، لباب المحصول1/234:إحكام الفصول: ، وانظر أيضا1/97:المعتمد85

43:الوصول
1/240:لباب المحصول86
1/435:بيان المختصر87
63: المحصول لابن العربي. وقد نسب ابن العربي هذا المذهب إلى جمهور العلماء، ومعظم علماء المالكية88
184:القواعد والفوائد الأصولية، 1/452/453:، بيان المختصر66:المستصفى89
1/180:هان في أصول الفقهالبر 90
251:تخريج الفروع على الأصول91
زائدة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " غير:" ، والظاهر أن هذه العبارة غير سليمة، وأن لفظة184:القواعد والفوائد الأصولية92

.عند الشافعية، وهو ما نبه عليه محقق الكتاب الشيخ محمد حامد الفقي رحمه االله
184:القواعد والفوائد الأصولية93
، وربما دل ":" وقد عرف القاضي الباقلاني الكلام بأنه94

تعلقه لذاته، لا يجوز 
.خروجه عن ذلك

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما    جعل اللسان على الكلام دليلا : قال الشاعر
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: فقال جماهير العلماء على هذا الأساس
.بأحد أضداده

لمعتزلة الذين ذهبوا إلى المذهب الثاني فهم لا يثبتون كلام النفس، ويردون الأمر، والنهي إلى وأما ا
.95الصيغ، وصيغة الأمر غير صيغة النهي

: أدلة المذھب الأول:الأدلة
: الدلیل الأول
طجعا مع امتثال أمره في القيام، والأمر على سبيل الوجوب والإلزام، إذا عَريَِ يستحيل أن يكون مض

96.
أن الأمر بالشيء يستلزم كون المأمور به واجبا، ومن لوازم الوجوب ترك : الدلیل الثاني

لشيء دال على لوازمه، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، فترك الضد جميع الأضداد، والدال على ا
الكف عنه، أو نفيه، فيكون الكف عن ضد المأمور به، أو نفيه مطلوبا، فيكون : واجب؛ وترك الضد

طلب الكف عن الضد، أو طلب نفيه، فيكون الأمر : ضد المأمور به منهيا عنه؛ لأن معنى النهي
.97ضدهبالشيء مستلزما للنهي عن

لما كانت صيغة الأمر غير صيغة : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني
98  .

1/316/317/318:التقريب والإرشاد. فأخبر أن الكلام من الفؤاد، وأن اللسان دليل عليه

5/209: المنتقى. ة كإظهاره بالنطقوقد صرح الباجي بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإظهاره بالكتاب

سمعت كلام فلان، وقد يطلق على مدلول : وقد ذهب الباجي إلى أن الكلام يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس؛ تقول
ثاني؛ فالأمر الألفاظ، وهي المعاني التي في النفس، والأصولي يبحث في الكلام بالمعنى الأول، والمتكلم يبحث في الكلام بالمعنى ال

النفسي في جميع الأدلة راجع إلى القرآن الكريم، الذي هو الكاشف عن الكلام النفسي، القائم بذات االله تعالى، فتكون بالتالي 
: ، وانظر أيضا1/266/267:بيان المختصر. الكريمجميع الأدلة راجعة إلى الكلام النفسي؛ لأن جميع الأدلة ترجع في أصلها إلى القرآن 

، وقد نسب ابن 52:المحصول لابن العربي". فأما الكلام فهو عندنا المعنى القائم بالنفس:" ، قال ابن العربي52/53:صول لابن العربيالمح
53:المصدر نفسه. العربي هذا المذهب إلى الفقهاء، والمعتزلة

ذكروا من صوليون الأمر ولما عرف الأ، 4/1559: نفائس الأصول، 181:إرشاد الفحول، 1/239/241:لباب المحصول95
مشترك بينهما، فصيغ الأمر، والنهي، وما سواهما مما يتعلق بالكلام، فهل هي : أنه موضوع للكلام النفساني دون اللساني، وقيل: ضمن معانيه

103: شرح تنقيح الفصول. موضوعة للساني، أو النفساني، أو هي مشتركة بينهما؟ ففيها ثلاثة مذاهب
182:إرشاد الفحول، 252:، تخريج الفروع على الأصول228:إحكام الفصول96
183:إرشاد الفحول، 2/202:، التقريب والإرشاد110: ، شرح تنقيح الفصول43:مفتاح الوصول، 1/456:بيان المختصر97
2/204:، التقريب والإرشاد228: إحكام الفصول98
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أن الأمر بالشيء : أنه ليس معنى ما سبق أن صيغة الأمر هي صيغة النهي، وإنما معناه: والجواب
. 99لفظيقتضي النهي عن ضده من جهة المعنى، لا من جهة ال

: الدلیل الثاني
التضمن لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد، والكف عنه؛ لأنه مطلوب، ولأن النهي لا يحصل بدون تصور 

.100المطلوب منه؛ لامتناع طلب غير المتصوَّر، وتعقل الكف عن الضد لا يعقل بدون تعقل الضد
لا يسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده، والكف عنه؛ لأن الضد قد يطلق على ما : والجواب

يستلزم فعله ترك المأمور به كالأكل والشرب بالنسبة للصلاة، وقد يطلق على ترك المأمور به، والأول 
عن الضد العام؛ خاص، والثاني عام، والمراد بالضد هنا هو الضد العام، ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول
.101لأن تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء، لأن الآمر عند الأمر يعلم ترك المأمور به

أن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، والغافل عن الشيء لا : 102الدلیل الثالث
.103ينهى عنه

ظ، أما دلالة اللفظ فلا، أن القصد إنما يشترط في الدلالة باللفظ التي هي استعمال اللف: والجواب
.104وهذا من قبيل دلالة اللفظ، لا من قبيل الدلالة باللفظ

الأمثلة
، ورتب على دون اللفظ

:ذلك عدة أمثلة، منها
. على الوجوبصعاله أفذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب غسل الرجلين؛ لأن : المثال الأول

.والغسل،إن الفرض التخيير في المسح:وداود،وقال ابن جرير الطبري

2/205:، التقريب والإرشاد228: إحكام الفصول99
183:إرشاد الفحول، 2/206:، التقريب والإرشاد1/453:صربيان المخت100
2/206/207:، التقريب والإرشاد1/453:بيان المختصر101
، وقد خرج ابن العربي رحمه االله الخلاف في هذه المسألة على 1/455:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى، والجواب عنها في102

،أن الأمر بالشيء:وهو،فإن المسألة دائرة عندي على حرف:وبعد:" ب فقالالخلاف في قاعدة أخرى، وهي قاعدة متممة للواج
64:؟ المحصول لابن العربيأم لا،هل هو أمر بما لا يتم إلا به

2/207:، التقريب والإرشاد63:المحصول لابن العربي، 110: شرح تنقيح الفصول103
2/207:التقريب والإرشاد، 110: شرح تنقيح الفصول104
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،فاغسلوا وجوھكم:والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى:" قال الباجي
وأرجلكم إلى ،وامسحوا برءوسكم،وأیدیكم إلى المرافق

.وعاصم من رواية حفص عنه،والكسائي،عامروابن ،وهي قراءة نافع،]6:المائدة[الكعبین
؟إنه إذا وجب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنصب وجب مسحها لقراءة من قرأ بالجر:فإن قيل

،؛أن هذا الذي ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح:فالجواب
ولا يجوز أن يقال إن ،كما أن في الأم،

ويصرف تعينه إلى ،لأن الأمر بكل واحد منهما غير معين؛
لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفي ؛فكلا القراءتين حجة عليكم مما تدعونه من التخيير،المأمور به

.التخيير بينهما
فيحمل ،فلم يعلم الآخر من الأول،والنهي عنه إذا وردا على وجه،لأمر بالشيءفإن ا:فإن قيل

؟أنه ناسخ له حملا على التخيير
والنهي عنه على وجه ،إذا ورد الأمر بالشيء:ولا يقول به أحد بل،أن هذا لا يجوز:والجواب

أو إلى ،وإنما يحتاج إلى التاريخ،أو لم يعلم،سواء علم الآخر منهما،يمكن الجمع بينهما جمع بينهما
وهاتان ،أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختلاف الناس في ذلك متى تمكن الجمع بينهما

وكلام ،وهو كثير سائغ في القرآن،بل تحمل قراءة الجر على الجوار،القراءتان يمكن الجمع بينهما
بأكواب وأباریقیطوف علیھم ولدان مخلدون:قال االله تعالى،العرب

،]23:الواقعة[وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون:إلى قوله]17:الواقعة[
.105"ولكن يطفن بأنفسهن كالولدان،

".ولا جمعة على مسافر:" قال مالك: المثال الثاني
ابتدأ سفره يوم رجل :المسافر على ضربينوهذا كما قال؛ وذلك أن :" قال الباجي:الشرح

.ورجل مستديم لسفره،الجمعة
فإن شرع ،قبل الصلاة،أو بعد الزوال،فأما من ابتدأه يوم الجمعة فلا يخلو أن يبتدئه قبل الزوال

لا :وروى علي بن زياد عنه،أنه مكروه:وابن القاسم عن مالك،فروى ابن وهب،فيه قبل الزوال
.بأس به

.خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة،وقبل الصلاة فهو ممنوع،فإن أنشأه قبل الزوال

1/278/279:كتاب الطهارة، باب استيعاب الرأس مسحا: نتقىالم105
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یا أیھا الذین آمنوا إذا نودي :والدليل على ما نقوله قوله تعالى
.106"وتحريم تركه،والأمر بالشيء يقتضي وجوبه،]9:الجمعة[للصلاة
،ن الجحفةويهل أهل الشام م،يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صرسول االله قال :لثالمثال الثا

".ويهل أهل نجد من قرن
. 107"ويهل أهل اليمن من يلملم:"قالصوبلغني أن رسول االله : قال عبد االله بن عمر

لأهل كل صتوقيت منه ؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله : قال الباجي:رحشال
لمريد النسك عن ذلك الموضع أنه لا يجوز تأخير الإحرام :ومعنى ذلك؛وجهة موضع إحرامهم،بلد

وأراد دخول مكة فإنه على ،وأما من لم يرده،ولا خلاف في ذلك لمن أراد النسك،إلا لضرورة
: ضربين
فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير ،والحطابين،كالأكرياء؛أن يكون دخوله مكة يتكرر: أحدهما
.  والإتيان بجميع النسك،لإحراملأن المشقة تلحقهم بتكرر ا؛ولا خلاف في ذلك،إحرام

:فهذا قد اختلف الناس فيه؛أن يندر دخوله مكة:والضرب الثاني
.لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام:فقال مالك- 3
.يجوز له ذلك: وقال الزهري - 4

. كالقاصد للنسك،فلزمه الإحرام،لا يتكرر دخوله إليها،أن هذا قاصد إلى مكة:والدليل لقول مالك
لأنه ؛فإن أحرم فلا يرجع،فإذا جاوز الميقات مريد الإحرام غير محرم فليرجع إلى الميقات ما لم يحرم

،إذا رجع بعد التلبس بالطواف:أصل ذلك؛فلا يسقط عنه برجوعه،قد ترتب عليه الدم بإحرامه
.والسعي

وقال القاضي أبو ،به شيءفأما تقديمه فإنه لا يجب، وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات
. ولم يفصل،يكره له ذلك:محمد

ما لم ،لا بأس أن يحرم الرجل من منزله إذا كان منزله دون الميقات":وقد روى محمد عن مالك
".فيكره له ذلك،يكن قريبا من الميقات

.لا يكره ذلك جملة: وقال الشافعي

2/132/133:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر: المنتقى106
89:والحديث سبق تخريجه ص107
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وهذا وإن كان ،"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صلهوالدليل على ما ذكرناه قو :"قال الباجي
وقد نجد من لا ،لا يجوز أن يكون بخلاف مخبرهصلأن خبر النبي؛لفظه لفظ الخبر فإن معناه الأمر

.أو ندبا،وإن كان أمرا فلا بد أن يكون واجبا،يهل منها
. 108"وعلى كلا الوجهين فقد تعلق النهي بضده على حسب ما هو أمر به

.109"أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغتصرسول اللهأمر ":بعارالمثال ال
أمره هاهنا ؛"أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغتصأن رسول الله:"قوله: قال الباجي:رحشال

أو ما يصلح أن يتملك على ،والمنع من إتلاف ما يمكن الانتفاع به،يصح أن يحمل على الوجوب
مع جواز ذلك ،وترك الانتفاع به،110صكما أنه ،ناس في ذلكاختلاف ال

.من باب ما يتمول
ويصح ،لأن تحريم ما أحله االله محرم؛فمنع تحريم ترك الانتفاع به تحريم له،ويحتمل أن يحمل على الوجوب

. قول أكثر شيوخناوهو،وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح من المذهب،أن يحمل على الندب
.إن الإباحة أمر: وقد قال القاضي أبو الفرج من أصحابنا

لأن الأمر بالفعل ؛والأول أظهر،هذا يجوز أن يريد به إباحة الاستعمال لها بعد الدباغىفعل
،ومنع من تركه على وجه ما هو أمر به،اقتضاء له

.111"واالله أعلم،لمأذون له فيها
القواعد الأصولیة المتعلقة : ةنیاالمسألة الث
بصیغة الأمر

:أصولية، وهيقواعدخمسوهذه المسألة تشتمل على 
لأمر صیغة تختص بھل: القاعدة الأولى

لها صيغ وأوامر الشرع الواردة في نصوصه قد تفهم من المعنى إذا قلنا إن للأوامر، والنواهي ليست 

3/341/342: كتاب الحج، باب مواقيت الإهلال: المنتقى108
، كتاب الطهارة، ابن حبان،1072:، برقم334:أ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتةمالك في الموط: ، خرجهصحيحوالحديث 109

، 4/102:وما لا يحل إذا احتملت الدباغ،ما يحل منها بالذكاة،ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة،باب جلود الميتة
باب لبس جلود الميتة إذا ،كتاب اللباسة،  ابن ماج، 4124:، برقم4/66:باب في أهب الميتة،كتاب اللباس،داودوأب، 1286:برقم

52:، برقم1/17:باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، كتاب الطهارة، البيهقي، 3612:، برقم2/1194:دبغت
455:وحديث النهي عن إضاعة المال سبق تخريجه ص110
4/275:كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة: المنتقى111
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لفهم معناها، وهل هذه الألفاظ مقصورة في ورودها على معنى الأمر، أو تتعداه إلى غيره، كالنهي، 
والزجر، والترهيب، والإباحة، فتحتاج صيغة الأمر إلى قرينة لفهمه؟

: اختلف في ذلك كله الأمر إلى مذهبين
أن الأمر له صيغة تختص به، وهو قول عامة المالكية، وأصحاب أبي حنيفة، : المذھب الأول

. 112والشافعي
، وابن 113أن الأمر ليس له صيغة تختص به، وبه قال القاضي أبو بكر: المذھب الثاني

.115، والشيخ أبو الحسن الأشعري114العربي
ليس الخلاف في مطلق الصيغة : قال المحققون من الأصوليين: عتحریر محل النزا

أوجبت عليك  : أمرتك بكذا، أو:" 
؟116إنما الخلاف في أن صيغة الأمر، هل هي مختصة بالأمر، أو لا" كذا

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
] 11:الأعراف[اسجدوا:ل االله تعالى مخاطبا الملائكة، وإبليسقو : الدلیل الأول

فسجد الملائكة، وترك المأمور به إبليس؛ فذمه االله تعال على ترك المأمور به، إذ ليس المراد من 
.الاستفهام بالاتفاق، فيكون للذم، فيلزم أن يكون الأمر للوجوبما منعك:قوله

1/434:، بيان المختصر1/196:إحكام الفصول112
1/196:إحكام الفصول، 2/5/12/13/14، 1/316/317:التقريب والإرشاد113
واتفق أهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا صيغة له؛ وذلك لأن الكلام معنى قائم بالنفس،  :" قال ابن العربي114

53/54:لابن العربيالمحصول ". لهاكالإرادة، والعلم، والمعاني النفسية لا صيغة
1/434:بيان المختصر115
، وقد ضيق الشيخ أبو حامد رحمه االله هوة الخلاف في هذه المسألة 54:، المحصول لابن العربي1/434/435:بيان المختصر116

:في الصيغة:النظر الثاني:"، وما سواها فلا خلاف فيه، قال الغزالي رحمه االله"افعل:" إلى أن الخلاف وقع فقط في صيغةفذهب 
أنتم :"أو،"أمرتكم بكذا":فإن قول الشارع ؛وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة ؟ وهذه الترجمة خطأ

فرضت :"أو،"أوجبت عليكم":وإذا قال،كل ذلك صيغ دالة على الأمر؛"أمرت بكذا: قول الصحابي:"أو، "مأمورون بكذا
ولستم ،أنتم مثابون على فعل كذا":ولو قال،فكل ذلك يدل على الوجوب؛"وأنتم معاقبون على تركه،رتكم بكذاوأم،عليكم

هل يدل على الأمر ،"افعل:" وإنما الخلاف في أن قوله،فليس في هذا خلاف. فهو صيغة دالة على الندب،"معاقبين على تركه
204:المستصفى" بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن؟

إن نفس الأصوات قد ترد في الكلام مرة للأمر بالفعل، وتارة للنهي، وتارة للزجر، :" وقال القاضي الباقلاني مبينا هذه المسألة
2/14:التقريب والإرشاد". والترهيب، وتارة للإباحة، وتستعمل في ذلك أجمع على طريقة واحدة
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وفيه أن تارك الأمر عاص، والعاصي ] 93:طه[أمريأفعصیت:ومن ذلك قول االله تعالى
:يستحق النار؛ لقوله تعالى

.؛ فيكون الأمر للوجوب، وإلا لما كان تاركه مستحقا للنار]23"الجن[جھنم
فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن :ومن ذلك قوله تعالى

عالى على مخالفة الأمر، فيكون الأمر للوجوب، وإلا لما ؛ هدد ت]29:النور[تصیبھم فتنة
.        117حسن التهديد على مخالفته
بدون قرينة على " افعل:" وهو أن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة: الإجماع:الدلیل الثاني

" افعل:" صيغةولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعا على أن مطلقالوجوب، وشاع هذا الاستدلال، وذاع، 
118 .

.أن وجود الصيغة إنما يؤخذ عن أهل اللسان، وأرباب هذا الشأن: الدلیل الثالث
ولم يشترطوا في شيء من هذه المعاني . : وقد قسموا الكلام أقساما فقالوا

.119قرينة تدل عل
استقني ماء، فلم يسقه، حسُن من السيد : أن السيد إذا قال لعبده: 120الدلیل الرابع

. 121"لوم العبد وعقوبته، ولو لم يفهم منه الأمر لما حسن ذلك
ر، : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

:اعملوا ما شئتم]40:فصلت[
في 122*أحدها بأولى من حملها على الأخرى كما،* حملها على التعجب، وغير ذلك من أنواع الكلام، وليس 

.123لون، وعين: الأسماء المشتركة من قولنا

2/52:، التقريب والإرشاد3/1412:، أحكام القرآن لابن العربي54/55:، المحصول لابن العربي1/436/437:بيان المختصر117

للأمر له صيغة تختص به، من المسألة : مقتضى صيغة الأمر، وهي القاعدة الأولى: وهذا الدليل يستدل به أيضا على قاعدة
514:ةالقواعد الأصولية المتعلقة بصيغ: الثانية

1/436:بيان المختصر118
1/196: إحكام الفصول119
.، وما بعدها2/53/55/56/57:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى في120
1/196: إحكام الفصول121
.ما بين نجمتين أضفته من عندي تحقيقا للمعنى الذي رأيته ناقصا بسبب بتر في العبارة122
1/437:تصر، بيان المخ1/197/198: إحكام الفصول123
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ه الصيغة مشتركة، ولا ترد لغير الأمر إلا بقرينة؛ ألا ترى أنه لو قال أنه لا يسلم القول بأن هذ: والجواب
موضوعة لاقتضاء الفعل " افعل:" اضرب الحمار، وجب عليه امتثال أمره في ضرب البهيمة؛ لأن لفظة: له

.دون اقتضاء تركه
فيتوقف فيها، ولا يجوز وهذه المسألة مخالفة لمسألة العين، واللون؛ لأن اللون والعين يقعان على معان كثيرة 

.124التوقف في لفظة الأمر، وإن جاز أن يراد به غير الأمر
أن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن تكون بالعقل، ولا مجال له في : الدلیل الثاني

ذلك، أو بالنقل، ولا يخلو أن يكون آحادا فلا يقبل في أصل من الأصول، أو تواترا، ولا أصل له؛ لأنه لو  
.125لعلمناه كما علمتم، ولما لم نعلمه دل على أنه لا أصل له، فلا معنى لإثبات الصيغةكان

فإنه لا يخلو من أن " افعل:" أن هذا الدليل ينقلب على صاحبه في إثبات الاشتراك في لفظة: والجواب
مسائل الأصول يكون ذلك بالعقل، ولا مجال له، أو بالنقل، ولا يخلو أن يكون آحادا، فلا يجوز إثبات 

.126بأخبار الآحاد، أو تواترا، ولا أصل له، فلا معنى لدعوى الاشتراك
: وهو أن حمل هذه الصيغة على الأمر قد ورد من طريقين: وجواب ثان

.عقلاء العرب، وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفته هذه الصيغة: أحدهما
.   127ذا الشأن على التمييز بين الأمر، والنهياتفاق أهل اللغة، وهم الذين يؤخذ عنهم ه: والثاني

الأمثلة
:قرر الباجي رحمه االله أن للأمر صيغة تختص به، ورتب على ذلك عدة أمثلة منها

.128"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس:" صرسول االله قال : المثال الأول
،لفظه لفظ الأمر؛"لمسجد فليركع ركعتينإذا دخل أحدكم ا:"صقوله :قال الباجي:الشرح

.بدليل أنه لا يجب من الصلوات غير الخمس،وهذا محمول على الندب
.فليركع ركعتين،فأراد أن يجلس قبل الصلاة،المسجد للصلاةدخل فهذا حكم من

س فلا فإن أراد الجلو ،أو الجواز،فلا يخلو أن يريد الجلوس،دخل المسجد بغير صلاةأما إذاف
فليركع ركعتين قبل :"يجلس حتى يركع ركعتين على ما ورد في حديث أبي قتادة من قوله عليه السلام

1/437:بيان المختصر: ، وانظر أيضا1/198: إحكام الفصول124
1/198: إحكام الفصول125
1/198/199: إحكام الفصول126
1/199: إحكام الفصول127
أبواب ،البخاري،380:، برقم112:في الموطأ، كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، والمشي إليهامالك :، خرجهصحيحوالحديث 128

باب استحباب تحية ،وقصرها،كتاب صلاة المسافرين،مسلم، 433:، برقم1/170:باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين،الصلاةالعمل في
714:، برقم1/495:،،المسجد بركعتين
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أنه قال يركع لدخوله :وروي عن زيد. ليس عليه أن يركع:وإن أراد الجواز فقد قال مالك،"أن يجلس
. المسجد

فليركع :"صولذلك قال ،اد الجلوسأن الأمر إنما توجه لمن أر :وجه ما قاله مالكو :" قال الباجي
والأصل ،وأما المار فلم يتوجه إليه الأمر،ولا يقال ذلك لمن لا يريد الجلوس،"ركعتين قبل أن يجلس

.129"عدمه
،أهل الشام من الجحفةلُّ هِ ويُ ،أهل المدينة من ذي الحليفةلُّ هِ يُ :"صرسول االله قال : المثال الثاني

".نٍ رْ ويهل أهل نجد من ق ـَ
.130"ويهل أهل اليمن من يلملم:"قالصوبلغني أن رسول االله :" قال عبد االله بن عمر

لأهل كل بلد صتوقيت منه ؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله: قال الباجي:رحشال
إلا ،ومعنى ذلك أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسك عن ذلك الموضع،وجهة موضع إحرامهم

.رورةلض
فإن ،فليرجع إلى الميقات ما لم يحرم،غير محرم،الميقات مريد الإحرامالحاج، أو المعتمر فإذا جاوز

أصل ذلك إذا رجع بعد ؛فلا يسقط عنه برجوعه،لأنه قد ترتب عليه الدم بإحرامه؛أحرم فلا يرجع
.وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات، والسعي،التلبس بالطواف

وقد روى . ولم يفصل،يكره له ذلك:وقال القاضي أبو محمد،فأما تقديمه فإنه لا يجب به شيء
ما لم يكن قريبا من ،إذا كان منزله دون الميقات،لا بأس أن يحرم الرجل من منزله: محمد عن مالك

.لا يكره ذلك جملة: وقال الشافعي، فيكره له ذلك،الميقات
وهذا وإن  ؛"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:"صقوله :ل على ما ذكرناهوالدلي:" قال الباجي

وقد نجد ،لا يجوز أن يكون بخلاف مخبرهصلأن خبر النبي ؛فإن معناه الأمر،كان لفظه لفظ الخبر
وعلى كلا الوجهين فقد تعلق النهي ،أو ندبا،وإن كان أمرا فلا بد أن يكون واجبا،من لا يهل منها

.131"ى حسب ما هو أمر بهبضده عل
: قال عبد االله بن أبي بكر.عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثص:"المثال الثالث

دف ناس ":تقولصسمعت عائشة زوج النبي ،صدق: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت

2/298:كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة والمشي إليها: المنتقى129
89:والحديث سبق تخريجه ص130
3/340/341/342: كتاب الحج، باب مواقيت الإهلال: المنتقى131



الدلالاتبتعلقة القواعد المة من المنتقىتخرجالقواعد الأصولية المس 518

،لثلاثدخروا ا":صفقال رسول االله ،صمن أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول االله 
،لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم: صقيل لرسول االله ،فلما كان بعد ذلك":قالت".وتصدقوا بما بقي

: قالوا.أو كما قال؟"وما ذاك":صفقال رسول االله .ويتخذون منها الأسقية،ويحملون منها الودك
،فكلوا،م من أجل الدافة التي دفت عليكم":صفقال رسول االله .عن لحوم الضحايا بعد ثلاث

. 133"قوما مساكين قدموا المدينة:132يعني بالدافة؛"وادخروا،وتصدقوا
؛قاله القاضي أبو محمد،دون الوجوب،فعلى الاستحباب"فتصدقوا:"قوله: قال الباجي:رحشال

.لأنه لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك
فإذا دل الإجماع ،أو الندب،والأمر يقتضي الوجوب،"وتصدقوا:"يثوالأصل فيه قوله في الحد

.134"حمل على الندب،على انتفاء الوجوب
الأمر المجرد یفید الوجوب: القاعدة الثانیة

.تختص بهللأمر صيغة: وهي قاعدة متفرعة على القاعدة السابقة
.ت أن الأمر يدخل تحته الإيجاب، والندبتدل بمجردها على الأمر، وثب135"افعل:" إذا ثبت أن لفظة

أقیموا الصلاة :فإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب؛ كقوله تعالى
، أو ]33:النور[فكاتبوھم:، أو الندب؛ كقوله تعالى]43:البقرة[وآتوا الزكاة

.136]2:المائدة[وإذا حللتم فاصطادوا:الإباحة؛ كقوله تعالى
ا إذا ورد مجردا عن القرينة، فهل يدل بمجرده على الإيجاب، وينصرف إلى الندب بقرينة، أو إنما أم

يدل بمجرده على الندب، وينصرف إلى الإيجاب بقرينة، أو هو مشترك بينهما، يدل على أحدهما 
:بدليل؟ اختلف في ذلك على مذهبين

ا يصرف إلى الندب بقرينة تقترن أن الأمر يدل بمجرده على الإيجاب، وإنم: المذھب الأول
به، وهو مذهب مالك، وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب، والشيخ أبو تمام، وغيرهما من 

4/183:المنتقى.هم يدفون دفيفا:يقال؛تسير سيرا ليس بالشديد،والدافة الجماعة: قال محمد بن سحنون132
68:والحديث سبق تخريجه ص133
4/184:الأضاحيادخار لحوم كتاب الضحايا، باب : المنتقى134
33/34:مفتاح الوصول: انظر. هي صيغة الأمر المشهورة، وهي مستعملة في اللغة في خمسة عشر موضعا" افعل:" ولفظة135
93:تقريب الوصول136
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، 139والقرافي، 138وهو الرأي الذي رجحه الباجي رحمه االله، 137المالكية، وهو مذهب جمهور الفقهاء
إن الأشعري نص :شرح اللمعوقال الشيخ أبو إسحاق فيي،مذهب الشافعوهوهو رأي الحنابلة، و 

، وهو رأي 142"وهو الحق:"قال الرازي،والبيضاوي،ابن الحاجبو ،141الشوكانيوصححه ، 140عليه
. 143بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري، وأحد قولي أبي علي

أن الأمر يحمل على الندب بمجرده، وينصرف إلى الوجوب بقرينة، : المذھب الثاني
كثير من أصحاب حكاه  و ،144أبو الحسن بن المنتاب، والقاضي أبو الفرج: وإليه ذهب من المالكية

.145، وعامة المعتزلةبي هاشموهو مذهب أالشافعي عنه،
أنه يتوقف في صيغة الأمر، ولا يحمل على أحد محتمليه إلا بقرينة تدل : المذھب الثالث

.146على المراد، وبه قال القاضي أبو بكر
. على الندبصاالله تعالى على الوجوب، وأوامر النبي أن أوامر : 147المذھب الرابع

148  .
فأما من ذهب إلى أن الأمر بمجرده يحمل على : أدلة المذھب الأول: الأدلة

:الوجوب، ولا يحتاج إلى قرينة فاستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع
:لأدلة من القرآن الكریما: أولا

، شرح تنقيح 1/435:بيان المختصر، 2/519: ، لباب المحصول2/27:، التقريب والإرشاد1/201: إحكام الفصول137
الشريف ، قال1/15:، أصول السرخسي1/50:المعتمد، 159:القواعد والفوائد الأصولية، 93:لوصول، تقريب ا103: الفصول

36:مفتاح الوصول". والمحققون يرون الأمر للوجوب:" التلمساني
1/201/204: إحكام الفصول138
104: شرح تنقيح الفصول139
159:القواعد والفوائد الأصولية140
173:إرشاد الفحول141
169:لفحولإرشاد ا142
"افعل:"والدليل على أن لفظة:" ، قال أبو الحسين1/51:المعتمد143
.صدر نفسهالم". وهذا هو معنى الوجوب،محالة
93:، تقريب الوصول1/204: إحكام الفصول144
169:إرشاد الفحول، 159:القواعد والفوائد الأصولية، 2/26/39:، التقريب والإرشاد103: شرح تنقيح الفصول145
169:إرشاد الفحول، 103: ، شرح تنقيح الفصول1/201: ، إحكام الفصول2/27/48/50/51:التقريب والإرشاد146
160:القواعد والفوائد الأصولية، و 103/104: شرح تنقيح الفصول: وهناك مذاهب أخرى يصل مجموعها إلى سبعة في 147
1/204: فصولإحكام ال148
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فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن :قال تعالى: الدلیل الأول
؛ فتوعد تعالى بالعذاب ]63:النور[تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب الیم

. 149الأليم على مخالفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره
يح في الاقتضاء، والوجوب لا يؤخذ من وقد بينا في أصول الفقه أن الأمر صر :" قال ابن العربي

والذم خاتم، وذكر العقاب ،والذم، فالأمر مقتض، واللوم،نفس الأمر، وإنما يؤخذ من توجه اللوم
.150"بالثأر مكبر، يعد به الفعل في جملة الكبائر

وإذا قیل لھم اركعوا لا یركعون :قال تعالى: الدلیل الثاني
؛ فذمهم على ترك امتثال أمره وهو ]48/49:المرسلات[ویل یومئذ للمكذبین
.151الركوع إذ أمروا به، وهو دليل الوجوب

ما منعك ألا تسجد إذ :قال تعالى لإبليس: الدلیل الثالث
على ترك امتثال الأمر، وذلك يقتضي الوجوب؛ لأن الذم لا ؛ فذمه ووبخه ]12:الأعراف[أمرتك

.152يكون إلا في ترك واجب، أو فعل محرم
یا أیھا الذین آمنوا ما لكم إذا :قال تعالى: لرابعالدلیل ا

- 38:التوبة[قدیر... :إلى قوله تعالى..بالحیاة الدنیا من الآخرة فما
فعاتبهم وهددهم على ترك امتثال الأمر بالقول؛ فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بالقول ؛]39

.153دون القرائن
أن تارك المأمور به عاص، كما أن فاعله مطيع، وقد قال : 154الدلیل الخامس

، ]69:الكهف[ولا أعصي لك أمرا:، وقال]20: طه[أفعصیت أمري:تعالى
، وإذا كان تارك المأمور به عاصيا، كان ]6:التحريم[:وقال

1/61:المعتمد، 1/201: إحكام الفصول149
3/1412:أحكام القرآن لابن العربي150
170:إرشاد الفحول، 1/63:المعتمد، 104: ، شرح تنقيح الفصول1/201: إحكام الفصول151
170:ولإرشاد الفح، 1/64:المعتمد، 104: ، شرح تنقيح الفصول1/436/437:بيان المختصر، 1/201: إحكام الفصول152
1/201/202: إحكام الفصول153
1/55/56/57/58/59/60/61/64/65:المعتمد: وانظر أدلة أخرى في154
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ومن :؛ لقوله تعالىصوامر االله تعالى، أو أوامر رسوله مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أ
]155]23:الجن.

لولا أن اشق :" صقوله: الدلیل الأول: الأدلة من السنة: ثانیا
تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب في " لولا:" ؛ ولفظة156"

اك ثابت؛ فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب، بل ما فيه مشقة، وذلك إنما يتحقق في السو 
.157الوجوب

ما :" أنه قال لأُبيٍَّ لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبهصما روى عن النبي : الدلیل الثاني
یا أیھا الذین آمنوا :لك دعوتك فلم تجب؟ أما سمعت قول االله تعالى

وأن عتبه، وتوبيخه له . 158]24:الأنفال[سول إذا دعاكماستجیبوا الله وللر
.159على ترك إجابته لدليل على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب

ما روي أن بريرة عتقت تحت زوجها مغيث، وكان عبدا، فاختارت : الدلیل الثالث
، "، إنما أنا شافعلا:" أتأمرني يا رسول االله؟ فقال: فقالت" !لو راجعتيه:" صنفسها، فقال لها رسول االله 

، ومعلوم أن إجابة النبي صبين الأمر، وبين شفاعته صففرق رسول االله . 160"لا حاجة لي فيه: فقالت له
.161ص

مله على أن المعلوم من حال الصحابة رضوان االله عليهم المبادرة لح: 162الدلیل الرابع
.، ولم يتوقفوا في حمله على الوجوب163":" صالوجوب؛ كقوله 

1/55:المعتمد، 36:مفتاح الوصول155
باب السواك يوم ،كتاب الجمعة،البخاري: ، خرجهصحيح، والحديث 2/67:، التقريب والإرشاد1/202:إحكام الفصول156

252:، برقم1/220:باب السواك،كتاب الطهارة،مسلم، 847:، برقم1/303:الجمعة
104: شرح تنقيح الفصول157
،المستدرك، الحاكم في 861:، برقم2/37:صباب ذكر ما خص االله عز وجل به نبيه كتاب الصلاة، ،ابن خزيمة:والحديث خرجه158

باب ما جاء في فضل فاتحة ،صكتاب فضائل القرآن عن رسول االله،الترمذي، 2050:، برقم1/745:كتاب فضائل القرآن
2875:، برقم5/155:الكتاب

1/202: إحكام الفصول159
الــدارمي كتـــاب ، 4979:، بــرقم5/2023:في زوج بريــرةصبــاب شــفاعة النـــبي كتـــاب الطــلاق، ،البخــاري:، خرجــهصــحيحوالحــديث 160

ا وزوجهــا هــقومحررهــا بــاب الأمــة كتــاب النكــاح،،  البيهقــي، 2292:، بــرقم2/223:الطــلاق بــاب في تخيــير الأمــة تكــون تحــت العبــد فتعتــق
14045:، برقم7/222:عبد
172:إرشاد الفحول، 2/64:، التقريب والإرشاد1/204/205: إحكام الفصول161
1/66/67:المعتمد، 2/68/69:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى في162
95:والحديث سبق تخريجه ص163
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، وغير ذلك من 164"صلوا كما رأيتموني أصلي:" ، و163"خذوا عني مناسككم:" صوكذلك قوله 
.165]7:الحشر[وما أتاكم الرسول فخذوه:وقال تعالى،صأوامره 

إن الأمة في : والدليل على ذلك من جهة الإجماع: جماعالدلیل من الإ: ثالثا
جميع الإعصار مجمعة على الرجوع في وجوب العبادات، وتحريم المحرمات إلى ظواهر الأوامر، والنواهي؛  

ولا :، وإلى قوله تعالىوأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة:كقوله تعالى
أموالكم بینكم ولا تأكلوا:، وإلى قوله]32:سراءالإ[تقربوا الزنى

. 166؛ فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب]188:البقرة[بالباطل
أو ،سيدهأمرطبقوا على ذم عبد لم يمتثل العقلاء أن أ: من العقل: رابعا
.167لا من كان تاركا لواجب عليهإولا يذم ويوصف بالعصيان ،بالعصيان

ذهب إلى أن الأمر يقتضي الندب من جهة الشرع وأما من : أدلة المذھب الثاني
:فاستدل بأدلة منها

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، :" أنه قالصما روي عن النبي : الدلیل الأول
فعلق الأمر بمشيئتنا، واستطاعتنا، وألزمنا الانتهاء، فوجب : ؛ قالوا"

.168، والنهي على الوجوبحمل الأمر على الندب
أن هذا الخبر من أخبار الآحاد، فلا يوجب العلم، وإثبات هذه المسألة طريقه العلم، لا : والجواب
.169غلبة الظن

فعل الأمر على استطاعة المكلف مناطه هو قدرة المكلف على صأن تعليق النبي : وجواب ثان
وهو داخل ضمن دائرة التكليف بالممكن، لا فعل الواجب؛ لأن الواجب إذا لم يمكن فعله سقط،

. 170بالمستحيل

130:والحديثان سبق تخريجهما ص164
1/58/68:المعتمد، 2/70:، التقريب والإرشاد104: شرح تنقيح الفصول165
172:إرشاد الفحول، 1/67:المعتمد، وما بعدها، 2/72:، التقريب والإرشاد1/202/203: إحكام الفصول166
170:إرشاد الفحول167
172/173:إرشاد الفحول، 1/438:بيان المختصر،1/205: إحكام الفصول168
1/205: إحكام الفصول169
1/438:بيان المختصر: وانظر أيضا170
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:الدلیل الثاني
.171على الوجوب
أن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع، ونحن نرى اليوم الأمة مجمعة على الرجوع إليها : والجواب

.172م القرائنفي الوجوب مع عد
وهو أن الذي نقُِل لفظ الأمر فقط، والعادة جارية بنقل المقصود، ولو كانت القرائن : وجواب آخر

.173رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظ
تارة للوجوب، كما في الصلوات الخمس، وتارة للندب،  أن الأمر يرد : 174الدلیل الثالث

حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو رجحان الفعل، وجواز الترك؛ لأنه الأصل من جهة براءة الذمة، وهذا 
.175ترك بينهمابعينه هو مدرك القدر المش

ولما كان الندب أقل ما يجب صرف الأمر إليه ليكون أمرا، وقد علم أن الواجب هو ما لحق الوعيد والذم 
بتركه من حيث هو ترك له على وجه ما، وذلك لا يجب بنفس الأمر، وإنما بمعنى يزيد على الأمر؛ فثبت أن 

.176الأمر بمجرده موضوع للندب دون الإيجاب
أن اللغة إنما تثبت بالنقل لا بالنظر والاستدلال، وهذا استدلال وقياس، فلا تثبت به : والجواب

.177اللغة
وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على الوجوب؛ لأنه ليس فيه تحريم تركه لم يجب حمله : وجواب ثان

.178على الندب؛ لأنه ليس فيه إطلاق تركه
بأن هذه الصيغة هي قدر مشترك بين وأما القائلون: أدلة المذھب الثالث

الوجوب، والندب، فقد احتجوا بأن مطلق الطلب ظاهر من الأمر، ومطلق الطلب يثبت رجحان 

1/203: إحكام الفصول171
1/203: إحكام الفصول172
1/203: إحكام الفصول173
1/69/70/71:، المعتمد2/51/52:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى في174
2/51:، التقريب والإرشاد104: شرح تنقيح الفصول175
1/205: إحكام الفصول176
1/205: ولإحكام الفص177
1/205: إحكام الفصول178
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الفعل على الترك، وهو مشترك بين الوجوب والندب، ولا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم أو عدمه؛ 
.

أنه لا يسلم القول بأنه لا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم، فإن دليل الوجوب يوجب : ابوالجو 
.179تقييد الطلب بالجزم

.لم أعثر على أدلة لهذا المذهب: أدلة المذھب الرابع
الأمثلة

قرر الباجي رحمه االله أن الأمر يقتضي الوجوب، إلا إذا اقترن بما يفيد الندب فيفيده، ورتب على 
: عدة أمثلة، منهاذلك

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في :"صرسول االله قال : المثال الأول
.180"فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده،وضوئه

:اختلف الناس في سبب غسل اليد لمن قام من النوم:" قال الباجيالشرح
أن النائم لا يكاد أن يسلم من :وغيرهم،المالكيينوالأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من 

ومواضع ،وغير ذلك من مغابن جسده،وإبطه،ومس رفغه،وموضع بثرة في بدنه،حك جسده
ولو أدخل ،والتنزه،على معنى التنطف،فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه،عرقه

غسل اليدين قبل إدخالهما في :بن حنبل في قولهخلافا لأحمد ،يده في إنائه قبل أن يغسلها لما أثم
.دون نوم النهار،إذا قام من نوم الليل،الإناء واجب

أصل ذلك الطهارة ؛فاستحب غسل اليد قبلها،أن هذه طهارة عقيب نوم:والدليل على ما نقوله
.عقيب نوم الليل

،ن به ما دل على أن المراد به الندبفإنه قد اقتر ،وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهر الأمر الوجوب
هل ،ولو شك،فعلل بالشك،"فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده:"لأنه قال؛دون الوجوب

.181"أم لا لما وجب عليه غسل يده،مست يده نجسا
هل قرأ معي منكم أحد :"من صلاة جهر فيها بالقراءة فقالصرسول االله انصرف ":المثال الثاني

،"إني أقول مالي أنازع القرآن:"صقال فقال رسول االله .نعم أنا يا رسول االله:رجلفقال؟"آنفا

173:إرشاد الفحول، 1/438:بيان المختصر179
197:والحديث سبق تخريجه ص180
1/296/297/298: كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: المنتقى181
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بالقراءة حين سمعوا ذلك من صفيما جهر فيه رسول االله صالقراءة مع رسول االله فانتهى الناس عن 
.182صرسول االله 
ا جهر فيه رسول االله فيمصفانتهى الناس عن القراءة مع رسول االله :"قوله: قال الباجي:الشرح

:يريد؛"بالقراءة حين سمعوا ذلكص
.وترك ما أنكر عليهم،

لأنه لما ؛وهذا الحديث أصل مالك رحمه االله في ترك المأموم القراءة خلف الإمام في حال الجهر
وذهب الشافعي ،قراءة على الجهر كان الظاهر أن الجهر علة ذلك الحكمعلق حكم الامتناع من ال

.إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال
وإذا قرئ القرآن :والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى

وهذا يقتضي منع القراءة جملة وجميع ؛]204:الأعراف[فاستمعوا لھ وأنصتوا
.الإنصات عند قراءة كل قارئ إلا ما خصه الدليلووجوب ،الكلام

إنما جعل :"صقال رسول االله :ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال:ودليلنا من جهة السنة
.184"وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب،183"وإذا قرأ فأنصتوا،فإذا كبر فكبروا،الإمام ليؤتم به
.185"مسافرولا جمعة على:" قال مالك: المثال الثالث

،رجل ابتدأ سفره يوم الجمعة:المسافر على ضربينوهذا كما قال؛ وذلك أن :" قال الباجي:الشرح
.ورجل مستديم لسفره

فإن شرع فيه قبل ،قبل الصلاة،أو بعد الزوال،فأما من ابتدأه يوم الجمعة فلا يخلو أن يبتدئه قبل الزوال
.لا بأس به:وروى علي بن زياد عنه،أنه مكروه:عن مالكوابن القاسم،فروى ابن وهب،الزوال

.خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة،وقبل الصلاة فهو ممنوع،فإن أنشأه قبل الزوال
یا أیھا الذین آمنوا إذا نودي :والدليل على ما نقوله قوله تعالى

. 186"وتحريم تركه،والأمر بالشيء يقتضي وجوبه،]9:الجمعة[للصلاة

215:والحديث سبق تخريجه ص182
404:، برقم1/304:في الصلاةباب التشهد، كتاب الصلاة،مسلم:والحديث صحيح، خرجه183
2/61/62: ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيهكتاب الصلاة، باب : المنتقى184
236:، برقم81:كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر: الموطأ185
2/132/133:عة في السفركتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجم: المنتقى186
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،"ا لعدوكموْ وَّ قَ ت ـَ:"الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال:صرسول اللهأمر : 187لمثال الرابعا
188.صوصام رسول االله 

لما قرنه به ،ظاهر أمره الندب؛"الناس في سفره عام الفتح بالفطرصالنبي مرأ: قال الباجي:الشرح
، ولو كانت العلة السفر لما فكان ذلك سبب فطرهم، "ما لعدوكوْ وَّ قَ ت ـَ:"وهو قوله،من العلة الداعية لذلك

.189"فإن السفر لا يحل فيه الصوم، ولا يصح: علل بالتقوي لعدو، ولعلل بالسفر، فقال
الأمر المطلق المجرد عن القرائن : ةلثاثالقاعدة ال

190لا یقتضي الفور

وإن قلنا لا يقتضي ،اتفاقايقتضي الفور أنه الأمر المطلق يقتضي التكرار بأن ل و قيتفرع على ال
:   اختلف في ذلك على مذهبينالتراخي؟أم ،فهل يقتضي الفور،التكرار

: المذھب الأول
وبه قال بكر، والقاضي أبو جعفر، وحكى محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين،

أكثر و ، 191القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، وهو الرأي الذي رجحه الباجي
على ـ الأمر المطلق يعنيـ من مذهب علمائنا أنه يالذي يصح عند:"قال السرخسيالحنفية، 
.193، وهو مذهب أبي علي، وأبي هاشم من المعتزلة192"التراخي

، وهو مذهب 194أن الأمر المطلق: المذھب الثاني
، والبغداديون من المالكية، وبه قال أكثر أصحاب أبي 196، وإليه ذهب ابن عبد البر195مالك
.198الحنابلةقول ووه،197حنيفة

: ، كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة4/184:ادخار لحوم الأضاحيكتاب الضحايا، باب : المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في187
5/379/380:، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وعدة الحائض4/198/199

140:والحديث سبق تخريجه ص188
3/35: كتاب الصيام، ما جاء في الصيام في السفر: المنتقى189
لا تجب ما :وهو،التراخيويقابل الفور .وشروطه،إذا وجد سببهوقته ب على المكلف المبادرة إليه في أول هو ما يج:الفور190

2/471:مواهب الجليل. خوف الفواتعندوإنما تجب الوقت، على المكلف المبادرة إليه في أول 
105: ، شرح تنقيح الفصول2/208:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/218:ولإحكام الفص191
179:القواعد والفوائد الأصولية، 1/26:أصول السرخسي192
1/110:المعتمد193
القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار قائلون بأنه يقتضي الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار، لأن من ضرورة 194

1/447/448:بيان المختصر. لتكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمرا
39:الإشارة في أصول الفقه". :" قال الباجي195
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الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذ من قول مالك بتعجيل :" قال القاضي عبد الوهاب
. 199"ضوء، وعدة مسائل في مذهبهالحج، ومنعه من تفرقة الو 

ولا ،لا يقتضي الفورومقتضاه أن الأمر المطلق : مذهب الواقفية: المذھب الثالث
، 201ابن الحاجب، و 200ابن العربيذهب إليه من المالكية ،بل يدل على طلب الفعل،التراخي

فعل فقط، فإن أنه إنما يقتضي ال: والمختار:" ، وابن رشيق، يقول ابن رشيق202والشريف التلمساني
التخصيص بزمن مبادرا كان مؤخرا، لا يدل عليه العقل، وقد كان المكلف قبل ورود الخطاب بريء 

، 203"الذمة من موجبه، ولما ورد تعين عليه امتثال موجبه، وليس في اللفظ سوى طلب إيقاع الفعل
. 205، والغزالي204، كإمام الحرمينوأصحابه،الشافعيو مذهب وه

: لمذھب الأولأدلة ا:الأدلة

ووجوب العمل به حتى ،كما يقتضي الانقياد إليه،ى التراخين الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة علإ:" قال ابن عبد البر196
23/148/149:التمهيد لابن عبد البر".ذلكعلى تقوم الدلالة 

القواعد والفوائد ، 105: ، شرح تنقيح الفصول1/287:، أحكام القرآن لابن العربي1/218:إحكام الفصول197
.1/110:المعتمد، 179:الأصولية

خسي ـ كما سبق بيانه في المذهب الأول ـ خلاف المنقول من كتب غير الحنفية، والمذهب الثاني لم يقل به لكن ما في أصول السر 
أن مذهب الحنفية كله على : من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي رحمه االله، وهو قوله الأول الذي كان يقول به، فتلخص من هذا

1/26:أصول السرخسي. المذهب الأول
179:وائد الأصوليةالقواعد والف198
105: شرح تنقيح الفصول199
59:المحصول. ، ولم يبين مذهبه في المحصول، ونسب المذهبين الأوليين إلى بعض الناس1/286:أحكام القرآن لابن العربي200
1/218:بيان المختصر201
37:مفتاح الوصول202
532/533: لباب المحصول203
تخريج الفروع . االله إلى أن مذهب الشافعي رضي االله عنه أن الأمر المطلق على الفور، وقد ذهب الزنجاني رحمه1/168:البرهان204

وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا :" ، وهذا خلاف ما قاله غيره من علماء الشافعية، يقول إمام الحرمين108:على الأصول
وهو الأليق بتفريعاته في ،وأصحابه،إلى الشافعي رحمه االلهوهذا ينسب،أو مؤخرا،وإنما مقتضاها الامتثال مقدما،تقتضي الفور

تعليق محقق كتاب تخريج الفروع على الأصول : ، وانظر أيضا1/168:البرهان".وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول،الفقه
1/26:أصول السرخسي، 109:الدكتور محمد أديب صالح في الهامش

215:المستصفى205
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ليست بمقتضيه للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في " افعل :" أن لفظة: الدلیل الأول
زمان، وذلك كاقتضائها المكان، والحال، ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به على الإطلاق في 

.206أي مكان شاء، وعلى أية حال شاء، فكذلك له أن يفعله في أي زمان شاء
أن الأمر إنما يدل على الطلب، وهو أعم من الوجوب على التعجيل، : دلیل الثانيال

.207فوجب أن لا يدل على الفور إلا بدليل منفصل، فيكون مخيرا وهو التراخي
ليه إبل الأزمنة كلها بالإضافة،ولا دلالة له على الزمان،الأمر له دلالة على استدعاء الفعلف
بل حظ الفعل من الوقت الثاني كحظه من ،ولا دلالة عليه،ذلك اعتبارافتعين الزمان بعد،سواء

.208جاز في الأول جاز في الثانيالأول، فكما الوقت 
أن لفظ الأمر اقتضى إيجاب : الدلیل الأول: 209أدلة المذھب الثاني

.210الفعل، وكونه لازما يوجب تقديمه، كما أنه لما اقتضى وجوب الاعتقاد وجب تقديمه
.211لم يوجب تقديم الاعتقاد لوجوب الفعل، وإنما وجب لدليل: لجوابوا

وهو أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل، ولا بد للفعل من زمان يقع فيه، : الدلیل الثاني
ولا ذكر له في اللفظ بتقديم، ولا تأخير، والأفعال تختلف باختلاف الأوقات، فتكون في وقت طاعة 

الفعل في وقت إلا بدليل، وقد أجمع الكل على جواز إيقاعه وفي وقت معصية، فلا يجوز إيقاع
.212عقيب الأمر، فمن ادعى جوازه بعد ذلك وجب عليه الدليل

أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول تناول الأمر له، وهو يتناول الثاني : والجواب
.213والثالث كتناوله للأول، فوجب أيضا أن يكون قربة

2/212:، التقريب والإرشاد1/218:إحكام الفصول206
105: شرح تنقيح الفصول207
108/109:تخريج الفروع على الأصول208
أما أدلة المذهب الثالث فلم أعثر عليها، وإنما وجدت الباقلاني رحمه االله يرد عليها، ولا يذكرها، ففضلت عدم استنباطها من  209

2/209/210:التقريب والإرشاد. كلامه
108:، تخريج الفروع على الأصول2/216:، التقريب والإرشاد1/219:إحكام الفصول210
2/216:، التقريب والإرشاد1/219:إحكام الفصول211
2/218/219:، التقريب والإرشاد1/220:إحكام الفصول212
2/220:، التقريب والإرشاد220/221: ، وتنظر بقية الأدلة في ص1/220:إحكام الفصول213
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ما منعك ألا تسجد إذ :قوله تعالى لإبليس: الثالدلیل الث
إنك أمرتني بالسجود، ولم : ؛ فلولا الفور لكان من حجة إبليس أن يقول]12:الأعراف[أمرتك

. 214توجبه على الفور، فلا أعتب
فإذا : أن الأمر في هذه الصورة اقتضى الفور، لا لكونه آمرا، بل لقوله تعالى: والجواب

؛ فإنه ]29:الحجر[من روحي فقعوا لھ ساجدینسویتھ ونفخت فیھ
دل على وجوب السجود عقيب التسوية، ونفخ الروح، ولا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا 

.215للفور
وسارعوا إلى مغفرة من :قوله تعالى: 216الدلیل الرابع

سارعة؛ فدل ؛ وهذا عام في كل عمل، فأمر بالمسارعة، والتراخي قيد الم]133:آل عمران[ربكم
. 217على أن الأمر على الفور دون التراخي

أن المسارعة المقصودة مطلوبة في كل فعل خير؛ وذلك يشمل الواجب، والمندوب، : والجواب
بإطلاق، وصرفه إلى أحدهما يحتاج إلى دليل، فوجب القول بأن المسارعة المقصودة هنا ليست واجبة

.واالله أعلم
الأمثلة

قرر الباجي 
:ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

والله على الناس حج البیت من :قوله تعالىوجوب الحجالأصل في : المثال الأول
حج يحج : يقال،والحج في كلام العرب القصد،]97:آل عمران[استطاع إلیھ سبیلا

،إلا أن الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة،هو الاسمـ بكسرها ـ والحج ـ،بفتح الحاءـ ا حج
واستعمالها في قصد مخصوص إلى موضع مخصوص في وقت مخصوص على شرائط مخصوصة، وإنما 

.ولا خلاف في ذلك،يجب مرة في العمر
على إلى أنه :أبو محمدفذهب القاضي؛أو التراخي،واختلف أصحابنا في وجوبه على الفور

.وهو مذهب الشافعي،هو على التراخي:وقال القاضي أبو بكر،وبه قال أبو حنيفة،الفور

1/449:بيان المختصر،106: شرح تنقيح الفصول214
1/449/450:بيان المختصر215
1/449/450:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في216
39:الإشارة217
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إنه مذهب :وهو الأظهر عندي، وقال ابن خويز منداد:"قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه
.المغاربة من أصحابنا

: ولنا في المسألة طريقان:قال الباجي
. أن يدل على أن الأوامر على التراخي: هماأحد

:"فأما الدليل على أن الأوامر على التراخي فهو أن لفظة. أن يدل على المسألة نفسها: والثاني
وذلك لاقتضائها للحال ،ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان"افعل

فكذلك له ،لمأمور به في أي مكان شاء وعلى أي حال شاءثم ثبت وتقرر أن له أن يأتي با،والمكان
.أن يفعله في أي زمان شاء

آالله : قالصأن ضمام بن ثعلبة حين ورد على النبي :"وأما الدليل على نفس المسألة فما روي
.218"إلى سنة عشرصوإنما ورد عليه في سنة خمس، ثم أخر النبي".نعم:"أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال

يخرج الوقت والصيام حتى ،كترك الصلاةمن الواجبات؛  ترد شهادة من ترك واجبا : لمثال الثانيا
:واختلف في تركها مرة واحدة، وأما ترك الجمعة فجرحة في الجملة،المشروع لها

وهذا ،فيؤخرها عن وقتها،فتركها مرة واحدة،كالصلاة من الفريضة،هي جرحة:فقال أصبغ- 1
. بن القاسم في العتبيةظاهر ما روي عن ا

،ومثله روى ابن حبيب عن مطرف،لا يكون جرحة حتى يتركها ثلاثة متوالية:وقال سحنون- 2
. وابن الماجشون عن مالك

شهادته حتى يترك ،ما كان من العبادات على الفورفيوهذا 
.مع تمكنه من أدائها،التي يغلب على الظ،ذلك المدة الطويلة
،إلى أن بلغ ستين سنة،قد بلغ عشرين سنة،متصل الوفر،فمن كان صحيح البدن:قال سحنون
.219"إذا ترك الحج"يريد.وإن كان من أهل الأندلس،فلا شهادة له

باب ما جاء في ،كتاب العلم،البخاري:، خرجهصحيح، والحديث 3/465: عنهالحج، باب الحج عمن يحج كتاب: المنتقى218
باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا ،،جماع أبواب قسم المصدقات،كتاب الزكاة،ابن خزيمة، 63:،برقم1/35:العلم

باب فرض ،كتاب الإيمان،ابن حبان، 2358:، برقم:4/63إنما الصدقات للفقراء:لأمر االله في قوله
باب ما جاء ،كتاب الطهارة،داودوأب، 4380:، برقم3/55:والسرايا،كتاب المغازي،المستدرك، الحاكم في 154:، برقم1/367:الإيمان

وفي ،باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم،كتاب قسم الصدقات،البيهقي، 487:، برقم1/132:في المشرك يدخل المسجد
افظة والمح،باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس،كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاة،  ابن ماج، 12916:،برقم7/9:بلدهم من يستحقها

651:، برقم1/172:والصلاة،باب فرض الوضوء،كتاب الطهارة،الدارمي، 1402:،برقم1/449:عليها
7/151: كتاب الأقضية، باب ما جاء في الشهادات: المنتقى219
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فقال ،غهفصب،سمعت مالكا يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه:قال يحيى: المثال الثالث
في قٌ دَّ صَ فإن الغسال مُ :"بل أنت أمرتني بذلك: وقال الغسال،: صاحب الثوب

إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في ،ويحلفون على ذلك،والصائغ مثل ذلك،والخياط مثل ذلك،ذلك
لف حلف وأبى أن يح،فإن ردها،وليحلف صاحب الثوب،فلا يجوز قولهم في ذلك،مثله

.220"الصباغ
:ويقول.أردت كذا:فيقول له صاحبه،فإن اتفقا على أنه لم يصف له شيئا:" قال الباجي:الشرح

فقد روى عيسى عن ابن القاسم فيمن دفع إلى صانع جلدا ليعمل له .الصانع رأيت هذا مما يصلح لك
وكذلك الخياط :"قال".فوض إليهولأنه،ولباس الرجل لم يضمن،إذا عمل ما يشبه لباس الناس:"خفين

".وعامل القلانس في الظهارة،في الثوب
فأي لون ،فإن أمره يتناول كل لون".اصبغ ثوبي هذا لونا":أنه إذا قال:ووجه ذلك:"قال الباجي

أو اقترن به ما ،وهذا إذا كان اللفظ يقتضي التفويض لصنعته،صبغه الصباغ كان به ممتثلا لأمر الآمر
فقد ،ولو اقترن به ما يقتضي لونا يكون إلى رب الثوب تعيينه لكنه أخر ذلك لوجه رآه،قتضي التفويضي

كمن أمر رجلا ،فهو ضامن،وأما الصباغ يصبغ الثوب لونا بغير إذن ربه:"روى عيسى عن ابن القاسم
لأن ذلك ؛ض إليهومعنى ذلك أنه لم يوجد من صاحب الثوب ما يقتضي التفوي،أو جارية،بشراء خادم

.إذن له
يقتضي بإطلاقه ؛"اصبغ هذا الثوب لونا:"وإذا تقدم هذان القسمان فإن قول رب الثوب

وذلك أيضا على قول ،أن الأمر على الفور:ولاسيما على قول من قال من أصحابنا،التفويض إلى الصباغ
إلا أنه على ،تثال الأمر المطلق على الفورلأنه لا خلاف أنه يجوز للمأمور ام؛أنه على التراخي:من يقول

.221"اشتر لي خادما:"وهذا أيضا معنى قوله،إلا أن يقترن به ما يمنع التفويض،القول الأول
الأمر المجرد لا یقتضي التكرار، : ةبعاالقاعدة الر

بل یقتضي المرة الواحدة
لم و ،مطلقاذا ورد إأما أيضا،تكرار حمل عليهالبإذا ورد مقيداو حمل عليه،ةر إذا ورد الأمر مقيدا بالم

:    اختلف في ذلك على مذهبينفهل يقتضي التكرار، أو يقتضي المرة الواحدة؟،بشيءيقيد

:، باب القضاء فيما يعطى العماليةقضكتاب الأ:الموطأ220
7/455/457:كتاب الأقضية، باب القضاء فيما يعطى العمال: المنتقى221
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: المذھب الأول
ن مالك، وبه قال أبو تمام، وبه قال أبو الطيب المالكية، وحكاه القاضي أبو محمد عبد الوهاب ع

.225، والشوكاني، والمعتزلة224، وابن العربي223، وهو المذهب الذي رجحه الباجي222الطبري
وبه قال كثير من الحنفية، ، 226"مذهب أصحابنا أنه للمرة الواحدة:" قال القاضي عبد الوهاب في الملخص

.227الإنسانوقات ضروريات أمكان لتخرج نما قيدوه بالإإو والشافعية، ومنهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛
: المذھب الثاني

، 229، وَنَـقَلَ أنه المذهب المستقرأ من كلام الإمام مالك رحمه االله228الحسن بن القصار من المالكية
.230اق الإسفرائينيوبه قال بعض أصحاب الشافعي كأبي إسح

أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ولا المرة، بل هو صالح الوقف؛ أي :المذھب الثالث
إشعار بتكرار أو ،بل يفيد طلب الماهيةلكل واحد منهما؛ لأنه يصلح تقييده لكل واحد منهما، 

فصارت المرة من ،الوجود بأقل من المرة الواحدةإلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في،مرة
.233، وهو مختار إمام الحرمين232، وقد رجحه ابن الحاجب231ضروريات الإتيان بالمأمور به

2/525/526: ، لباب المحصول201/202: إحكام الفصول222
". وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق اقتضى فعل مرة واحدة، وتكراره يحتاج إلى دليل:" ، قال الباجي1/208:إحكام الفصول223

40:الإشارة
1/286:، أحكام القرآن لابن العربي59:المحصول لابن العربي224
التقريب . ، ونسبه الباقلاني لجمهور الفقهاء175:إرشاد الفحول. شوكاني هذا المذهب للمحققين من الأصولييننسب ال225

2/116:والإرشاد
106: شرح تنقيح الفصول226
، 14:، اللمع175:، إرشاد الفحول106: ، شرح تنقيح الفصول2/116:، التقريب، والإرشاد1/208: إحكام الفصول227

1/164:هان في أصول الفقهالبر ، 1/98:المعتمد
2/116:، التقريب والإرشاد1/208: إحكام الفصول228
الإشارة ". ليس عن مالك فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره، إلا أن يقوم دليل:" ، قال الباجي106: شرح تنقيح الفصول229

39: في أصول الفقه
1/164:، البرهان58:، المحصول لابن العربي1/443:ن المختصر، بيا2/526: ، لباب المحصول106: شرح تنقيح الفصول230

أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، لكن هذا مردود بما في كتاب : والذي نقله الزنجاني من مذهب الشافعي، وطائفة من العلماء
ذهب للشافعي، وقال خلاصةً اللمع، وبما ذكره محقق كتاب الزنجاني الدكتور محمد أديب صالح؛ فقد  شكك في صحة نسبة هذا الم

أنه لا يفيد التكرار، ولا المرة، لكن يفيد : وعلى كل فالمحرر في كتب الشافعية عدة أقوال، المقدم منها:" لما حرَّره من مذهب الشافعي
تخريج ". تكرارما تتحقق به ماهية المأمور به، والمرة الواحدة ضرورية في هذا، وإذا حكم بالتكرار فذلك من قرينة أفادت هذا ال

75:الفروع على الأصول
171:القواعد والفوائد الأصولية: وانظر أيضا، 2/117:التقريب والإرشاد، 37/38:مفتاح الوصول231
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ولا ،أنه لأحدهما:والثاني.والتكرار،لكونه مشتركا بين المرة؛التوقف:أحدهما:وعلى هذا قولان
، والأول 235، وهذا المذهب رجحه الشريف التلمساني، ونسبه للمحققين من الأصوليين234نعرفه

.236للقاضي الباقلاني
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

: " خبر عنه، ثم ثبت وتقرر أن قوله" صلَّى:" أمَْرٌ، وقوله" صَلِّ :" أن قولنا: الدلیل الأول
.237"صلِّ :" لا يقتضي التكرار، فكذلك قوله" صلَّى

ي، ولذلك تبرأ بالمرة؛ أن المدلول طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارج:الدلیل الثاني
لأن من حلف ليَـَفْعَلَنَّ كذا، برَّ بفعل مرة واحدة، فلو كان الأمر يقتضي التكرار لما برَّ إلا باستدامة الفعل، 
وكذلك لو وكل وكيلا على طلاق امرأته، لاقتضى ذلك طلقة واحدة؛ فلو كان الأمر يقتضي التكرار لكان 

.238له أن يطلق ما يملك الزوج من الطلاق
أن من المقطوع به أن المرة والتكرار ليس واحد منهما داخلا في حقيقة : الدلیل الثالث

الفعل، بل من صفاته الخارجة عنه، كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف عل الصفة أصلا، فلا 
مر لا دلالة للفعل على المرة والتكرار، والقليل والكثير، ولذلك لا يختص المصدر بواحد منهما، والأ

.239يدل إلا على تحصيل الفعل، فلا يدل على المرة والتكرار
أحجتنا هذه لعامنا، أم للأبد؟ فقال النبي : ، فقالصالنبي سأل سراقة: الدلیل الرابع

وسراقة عربي؛ فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك لما سئل، وإلا . 240"اتركوني ما تركتكم:" ص
.241الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبدفما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن

1/443:بيان المختصر232
ين النفي، وليس بالفريقين،وقد أبطلتم بزعمكم مسلك،فما المختار:فإن قيل:" قال رحمه االله بعد أن أبطل القولين السابقين233

،فلست أنفيه،لا بد منها وأنا على الوقف في الزيادة عليهاوالمرة الواحدة،متثالالصيغة المطلقة تقتضي الا: والإثبات منزلة؟ قلنا
1/166/167:نالبرها". والقول في ذلك يتوقف على القرينة،ولست أثبته

172:القواعد والفوائد الأصولية234
37/38:مفتاح الوصول235
2/117:التقريب والإرشاد236
1/208:إحكام الفصول237
1/444:، بيان المختصر1/208: إحكام الفصول238
1/444:بيان المختصر239
1337:، برقم2/975:باب فرض الحج مرة في العمر،كتاب الحج،مسلم:، خرجهصحيحوالحديث 240
1/286:، أحكام القرآن لابن العربي39/40: الإشارة241



الدلالاتبتعلقة القواعد المة من المنتقىتخرجالقواعد الأصولية المس 534

أن الأمر ورد للتكرار كما في الصلوات الخمس، وللمرة الواحدة كما في : الدلیل الخامس
صالصلاة على رسول االله 

.242وهو أصل الفعل
أنه قال في صما روي عن النبي : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

. 244، فَكُرِّرَ عليه الضرب، ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار لما كرَّروا الضرب243"اضربوه:" شارب الخمر
: والجواب

.245الردع والزجر، وأن ذلك لا يحصل إلا بالتكرار للضرب، وخلافنا في الأمر المتجرد من القرائنقصده
أن مطلق الأمر يقتضي إيقاعه في جميع الأوقات؛ لأنه لا تخصص فيه : الدلیل الثاني

:"، ويكون ذلك في الأزمان بمنزلة قوله"افعل ذلك أبدا:" ببعض الأزمان دون بعض، فصار بمنزلة قوله
.246"اقتلوا المشركين في الأعيان

، فلم يذكر الزمان بلفظ توحيد، ولا تثنية، ولا جمع "اضرب زيدا:" أن هذا غلط، لأنه إذا قال: والجواب
.247معرفا، ولا منكرا فيدعي العموم، وإنما اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين

تضي التكرار، والدوام، اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي يق: الدلیل الثالث
واتفقوا أيضا على أن مطلق الأمر رافع لموجب النهي، فوجب أن يكون الأمر يقتضي التكرار، وإلا  

.248كان الأمر رافعا لبعض موجب النهي لا لجميعه
أنه لو حلف ألا يفعل الشيء لم يبرّ إلا باستدامة الترك، : أن الفرق بين الأمر، والنهي: والجواب

.249"واالله لا فعلت:" ه، ولو حلف ليفعلن لبرّ بفعل مرة واحدة، ومع ذلك فإنه رافع لموجب قولهأو تكرار 
.250وهو أن هذا الدليل قياس في اللغة، والقياس في اللغة غير مفيد: وجواب ثان

2/526: ، لباب المحصول106: ولشرح تنقيح الفص242
6/2488:والنعال،باب الضرب بالجريد،كتاب الحدود،البخاري:، خرجهصحيحوالحديث 243
1/209: إحكام الفصول244
2/124:، التقريب والإرشاد: ، وانظر جوابا آخر في1/209: إحكام الفصول245
2/124:لإرشاد، التقريب وا58:، المحصول لابن العربي1/209: إحكام الفصول246
1/209: إحكام الفصول247
58:، المحصول لابن العربي1/445:، بيان المختصر2/125:، ، التقريب والإرشاد1/209: إحكام الفصول248
2/125:التقريب والإرشاد: ، وانظر أجوبة أخرى في1/209: إحكام الفصول249
59:، المحصول لابن العربي1/445:بيان المختصر250
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أن الأمر بالفعل يقتضي الفعل، والاعتقاد، ثم ثبت، وتقرر أن : 251الدلیل الرابع
.252إطلاق اللفظ، فكذلك الفعلالاعتقاد يجب تكراره ب

فإنه يجب عليه تكرار الاعتقاد، ولا يجب " افعل كذا مرة واحدة:" أن هذا يبطل بقوله: والجواب
.253عليه تكرار الفعل، فبان الفرق بينهما، واالله أعلم

: الدلیل الأول:أدلة المذھب الثالث
بالحج مرة واحدة، ولصلاحية أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا: 254الدلیل الثاني

"255.
.بأن المذكور من الأمثلة حمل على التكرار، أو على المرة الواحدة لقرينة اقترنت به: وأجيب

الأمثلة
كرار، بل يقتضي المرة الواحدة، ورتب على ذلك 

:عدة أمثلة، منها
یا أیھا الذین آمنوا :قوله تعالىوجوب غسل الوجه الأصل في : المثال الأول

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى 
سمى به لأنه أقل ما ي؛والأمر بالغسل أقل ما يقتضي فعله مرة واحدة،]6:المائدة[المرافق

.256"توضأ مرة مرةصأن رسول االله :وقد روي عن ابن عباس،غاسلا لأعضاء الوضوء
. 257"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول  المؤذن:"صرسول االله قال : المثال الثاني

وهو الذي ،لأنه النداء الشرعي؛يريد الأذان" إذا سمعتم النداء:"قوله: قال الباجي:رحشال
وقد يكون الأذان في وقت يكون . وأنه متى سمع النداء فعلى السامع أن يقول مثله،العموميقتضي

.فدل عليه أن يقول مثل ما يقول المؤذن،أو قراءة قرآن،أو فرض،السامع في صلاة نافلة

إرشاد ، 39/40:، الإشارة1/445:، بيان المختصر2/126/127/128/129:التقريب والإرشاد: رى فيوانظر أدلة أخ251
176/177: الفحول

1/210: إحكام الفصول252
106: شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا1/210: إحكام الفصول253
2/117/118/119:التقريب والإرشاد: 254
37/38:مفتاح الوصول255
كتـاب ،البخـاري:، وغـيرهالبخـاري، خرجـهصـحيح، والحـديث 1/271: كتاب الطهـارة، بـاب في بيـان غسـل الوجـه: المنتقى256

156:، برقم1/70:باب الوضوء مرة مرةالوضوء، 
475: والحديث سبق تخريجه ص257
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وروى أبو مصعب ،"ولا يقوله في الفريضة،أنه يقول ذلك في النافلة:"روى ابن القاسم عن مالك
لا يقوله في :"وقال سحنون. وهو قول ابن وهب،"والنفل،يقول ذلك في الفرض:"ن مالكع

. "ولا نفل،فرض
والاشتغال ،فلا يجوز تركها،أن الفريضة آكد من النافلة:وجه رواية ابن القاسم:" قال الباجي

فيه و يعود إلى ما كان وه،فهذه زيادة من هذا الجنس،وليس كذلك إذا كان في نافلة،عنها بالنافلة
. ومنع ذلك في الفريضة،،والبسملة،ولذلك جاز الاشتغال في النافلة بالتعوذ،من نافلة

ولا ،فلا يمنع في صلاة فرض،غير مناف للصلاة،أن هذا ذكر الله تعالى:ووجه رواية أبي مصعب
. والدعاء،نفل كالتشهد

؛فلا يجوز قطعه لغيره من الأذكار،وقراءة القرآن أفضل الأذكار،ةأن الصلا:ووجه قول سحنون
. "لأنه لا يقطعه لما هو مثله

يقول التشهد مرة :"قال ابن القاسم في روايته،"فقولوا مثل ما يقول المؤذن:"صوقوله : فصل
التشهد إذا عاوده يعاود:"وقال الداودي. "يكن عليه من يقول مثلهلمفإذا رجع إليه المؤذن ،واحدة
. "المؤذن

والسامع ،يريد الإسماع؛أن المؤذن إنما يرجع إليه برفع صوته:وجه قول ابن القاسم:" قال الباجي
. فلا معنى لإعادته له،له إنما يقوله في حد واحد

. 258"فقولوا مثل ما يقول المؤذن:"التعلق بما جاء في الحديث:ووجه قول الداودي
ليس عليهم إلا صدقة ،ومن لم يتجر سواء،ومن تجر من المسلمين:"قال مالك: لثالثالمثال ا

.259"أو لم يتجروا،تجروا فيه،واحدة في كل عام
سواء صرفها ،ومنها العين،وهذا كما قال إن الزكاة واجبة في أموال التنمية:" قال الباجي:رحشال

فإن الزكاة لا تجب ،ونموها مرارا،،كنة فيهالأن التنمية مم؛أو لم يصرفوا،أهلها بتنمية
وربما أمكن تنميتها ،لأن هذه المدة قد قدرها الشرع لتكامل النماء؛عليهم إلا مرة واحدة في الحول

وذلك عدل بين من تجر ،فقدر الشرع هذه المدة لتكامل النماء،وربما تعذر في بعضه،في بعض العام
وإن كان من الماشية ما ،كزكاة الماشية إنما هي مرة في الحول،من لم يتجر به أصلاو ،في ماله مرارا

2/4/5:ما جاء في النداء للصلاةكتاب الصلاة، باب : المنتقى258
171:كتاب الزكاة، زكاة العروض:الموطأ259
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واالله ،فالزكاة مبنية على مثل هذا من التعديل في الأموال،ومنها ما لا يجب جملة،ينمو مرتين بالولادة
.260"أعلم

ولا ،مواشيهم،ولا صدقة على أهل الكتاب":قال مالك: المثال الرابع
وإن ،ويكونون على ما كانوا عليه،ويقرون على دينهم،مضت بذلك السنة،ولا زروعهم،ثمارهم

لأن ذلك ليس مما ؛فعليهم كلما اختلفوا العشر،اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين
.261"اوهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدن،ولا مما شرط لهم،صالحوا عليه

وإن اختلفوا في عام واحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما :"قولهو : قال الباجي:الشرح
أو ،واشتروا على مذهب ابن القاسم،يريد أن عليهم في كل سفرة سافروها فباعوا؛"اختلفوا العشر

. وصلوا بمال على مذهب ابن حبيب أن يؤخذ منهم عشر ذلك
.لا يؤخذ منهم في العام إلا مرة واحدة:و حنيفةوأب،وقال الشافعي

أن الغرض قد حصل في السفرة الثانية كما حصل في :والدليل على ما نقوله:"قال الباجي
.262"فكذلك في الثانية،فإذا وجب عليهم في الأولى،الأولى

بعد " افعل:" إذا وردت صیغة: ةمسادة الخالقاع
الحظر فإنھا تقتضي الوجوب

لقائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في الأمر إذا ورد عقيب الحظر، هل هو قرينة تصرف الصيغة ا
من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟  " الإباحة"إلى معنى الإذن في الفعل " الوجوب"عن معنى الأمر 

:اختلف في ذلك على مذهبين
" افعل:" أن صيغة: المذھب الأول
، وهو ما نسبه القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى بعض متأخري المالكية، كما لو لم يتقدمه حظر

وأنه مذهب الأصوليين، وبه قال أبو الطيب الطبري، وأصحاب الشافعي، ومنهم أبو إسحاق 
وأحد قولي ،كلمينوجماعة من المت،ذهب الفقهاءم، وهو 263الشيرازي، والإمام فخر الدين الرازي

3/188:كتاب الزكاة، زكاة العروض: المنتقى260
621:، برقم189:كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب: الموطأ261
3/275:كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب: المنتقى262
، 13:، اللمع165:القواعد والفوائد الأصولية، 35:مفتاح الوصول، 113: ، شرح تنقيح الفصول1/206: إحكام الفصول263

3/302/303:البحر المحيط
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، قال 266، ومذهب الحنفية265، ومتقدمي المالكية264، وأبي الحسين البصري من المعتزلةأبي علي
.267"وهو الصحيح عندي:" الباجي

" افعل:" إذا وردت لفظة: 268المذھب الثاني
مد بن نصر، ومحمد بن خويز مذهب مالك، وأصحابه؛ كالقاضي أبي الفرج، وأبي تمام، وأبي مح

إنما ذلك توسعة من :" ؛ ولذلك احتج مالك على عدم لزوم الكتابة بقوله269منداد، وابن الحاجب
ونقله الحنابلة، قول جمهور وه، و 271، وهو مذهب الشافعي، وبعض أصحابه270"االله على عباده

.272إنه الغالب:قالو ي،ومال إليه الآمد، الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمينفيابن برهان 
تارة يرد معلقا بغاية، : الحظر قسمان:" وقد زاد القاضي عبد الوهاب المسألة تفصيلا في الملخص فقال

أو شرط، أو علة؛ فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق الحظر عليه أفاد الإباحة عند جمهور العلماء؛ كقوله 
، وكقوله "الدافة، فكلوا منها وادخروا:" ص

بعد قوله ] 10:الجمعة[فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض:تعالى

1/51/75:المعتمد264
113: شرح تنقيح الفصول265
1/19:أصول السرخسي266
1/206: إحكام الفصول267
المحصول .، وابن العربي1/188:البرهان. وفي المسألة مذهب ثالث، ورابع؛ فأما الثالث فهو الوقف، ذهب إليه إمام الحرمين268

3/305:البحر المحيط، 56:لابن العربي

وأما الرابع فهو للقاضي الباقلاني رحمه االله، وقد فصل في هذه المسألة بين أن يكون الحظر مبتدأ، أو لعلة عرضت فيما كان مباحا 
مبتدأ، لا لعلة ما أن يكون حظرا إ: ، والأمر به لم يخل من أحد أمرين"افعل:" إن الحظر إذا تقدم القول:" مطلقا قبل وجودها فقال

.عرضت بعد إطلاق الفعل، ومنعت من إيقاعه،أو أن يكون معللا بعلة عرضت فيما كان مباحا مطلقا قبل وجودها
على أصله، ومما محمولا " افعل:" واردا بعد حظر مبتدأ غير حاصل لعلة يزول بزوالها وجب أن يكون القول" افعل:" فإذا كان القول

.يمكن أ
ورد بعد حظر الفعل لعلة عرضت، ومنعت منه بعد تقدم إطلاقه، وإباحته؛ فإن الأظهر عندنا في ذلك " افعل:" وإن كان القول

، البحر 2/93/94/95:التقريب والإرشاد". باحةعلى الإذن، ورفع الحظر له بالإ" افعل:" وجوب حمل القول
3/304/305:المحيط

بيان . للأكثرالشريف التلمساني ، ونسبه ابن الحاجب، و 113: ، شرح تنقيح الفصول1/206: إحكام الفصول269
35:مفتاح الوصول، 1/461:المختصر

113: شرح تنقيح الفصول270
14:اللمع، 113: ، شرح تنقيح الفصول1/206: إحكام الفصول271
.، ونسبه أبو الحسين البصري إلى جل الفقهاء1/75:المعتمد، 3/303:البحر المحيط، 165:القواعد والفوائد الأصولية272
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، وتارة يرد غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط، فمذهب ]9:الجمعة[وذروا البیع:تعالى
ذلك توسعة من االله على إنما :" مالك وأصحابه أنه للإباحة ، ولذلك احتج على عدم لزوم الكتابة بقوله

.273"عباده
ونكتة ":رحمه االله274قال ابن دقيق العيد: تحرير محل النزاع: تحریر محل النزاع

أم لا؟ ،هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق،أن تقدم الحظر على الأمر:المسألة
ائلون بالإباحة يرون تقدم فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك، والق

الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه، وهم مطالبون بدليل على ذلك، ولا مستند لهم إلا 
.   275"أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك،دعوى الفرق في صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه

:للمسألة حالتان":وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص
إما بحكم العقل على القول بأن الأصل في ،أن يكون الفعل مباحا في أصله: اإحداھم

أو علة، ،أو شرط،ثم يرد حظر معلق بغاية،مجوزات العقول مباح، أو بتوقف من الشرع على ذلك
. ويرفع الحظر عند جمهور العلماء،بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة" افعل " فإذا ورد

ثم يرد ،أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط، ولا غاية: انیةوالث
لأن منع ؛ويجوز رجوعها إلى الأول: قال. فهذا موضع الخلاف، ومثله بالكتابة،بعده صيغة الأمر

. 276"الكتابة إنما كان لدخولها في الغرر، وحظر الغرر مبتدأ
: أدلة المذھب الأول: الأدلة
أن من المتفق عليه على أن لفظ الأمر إذا تجرد عن القرائن اقتضى : الأولالدلیل

.277الوجوب؛ وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن فاقتضى الوجوب كالمبتدأ
أنه لا خلاف أن النهي بعد الحظر يقتضي الحظر، ولا يغيره تقدم : الدلیل الثاني

.278الأمر؛ فكذلك الأمر بعد النهي
2/525: لباب المحصول. ، وهو الذي اختاره ابن رشيق المالكي113: شرح تنقيح الفصول273
ثم على ،تفقه على والده،نة خمس وعشرين وستمائةولد في شعبان س،شيخ الإسلام،محمد بن علي بن وهب بن مطيع: هو274

الاقتراح في :وله،وشرح العمدة،الإلمام في الحديث:ومن تصانيفه،سنة اثنتين وسبعمائةرحمه االله توفي ،الشيخ عز الدين بن عبد السلام
2/318:لديباج المذهبا، 232/.../2/229:طبقات الشافعية.وغيرها،وفوائد حديث بريرة،اختصار علوم ابن الصلاح

3/307:البحر المحيط275
3/308:البحر المحيط276
1/51:المعتمد، 1/461/462:، بيان المختصر1/206: إحكام الفصول277
1/207: إحكام الفصول278
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إذا وردت بعد الحظر ليس فيها أكثر من انقضاء " افعل:" لفظةأن: الدلیل الثالث
فإذا :وقت الحظر، وذلك لا يدل على انتفاء الوجوب بعده؛ يدلك على ذلك قوله تعالى

انسلخ الشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى یبلغ الھدي :، وقوله]5: التوبة[وجدتموھم

.279]196:البقرة[محلھ
أن تقدم الحظر قرينة تدل على : الدلیل الأول: أدلة المذھب الثاني

.280الإباحة
.281أن تقدم الحظر لو كان دليلا على الإباحة لاستحال أن يجيء بعده غير الإباحة: والجواب

وهو أن القرينة إنما هي ما يبين معنى اللفظ، وذلك يكون بما يوافق المعنى المفسر : وجواب ثان
ولا يكون بما يضاده ويخالفه، فلا يكون الحظر قرينة تدل على الإباحة؛ لأنه مضاد للإباحة، ويماثله، 

.282ومناف لها
أن الظاهر من الأمر أنه قصد به رفع الجناح فيما حظره عليه؛ يدل : الدلیل الثاني

طاب كان المعقول من هذا الخ" افعله:" على ذلك أن السيد إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له
.283إسقاط التحريم دون غيره

أن هذا غير مسلم، بل الظاهر أنه قصد الإيجاب؛ لأن اللفظ موضوع للإيجاب، : والجواب
والمقاصد تعلم بالألفاظ؛ ولأن هذا ينسخ الحظر، والحظر قد ينسخ بإيجاب، وينسخ بإباحة، فليس حمله 

.284، ويبقى اللفظ على الوجوبعلى أحدهما بأولى من حمله على الآخر، فيتعارض الاحتمالان
الأمثلة

كما لو لم " افعل:" قرر الباجي أن صيغة
:، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منهايتقدمه حظر
وق تحد على ميت فأن واليوم الآخر ،لا يحل لامرأة تؤمن باالله:"صرسول االله قال : المثال الأول
.285"وعشرا،إلا على زوج أربعة أشهر،ثلاث ليال

المصدر نفسه279
1/206: إحكام الفصول280
المصدر نفسه281
1/206/207: إحكام الفصول282
1/207: إحكام الفصول283
المصدر نفسه284
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واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ،لا يحل لامرأة تؤمن باالله:"صقوله :قال الباجي:الشرح
أنه محرم على النساء صفأعلم ،والكحل،والحلي،والطيب،ترك الزينة من اللباس:الإحداد؛"ثلاث

،لميت فوق ثلاثأن تستديم إحداهن الإحداد على ا
والخروج عن ،وربما شق في هذه المدة التطيب،من المدد التي ربما ترك الزينة إليها من لا يقصد ذلك

. والمصيبة،مع فجأة أول أمر الحزن،حكم الإحداد

،لا على معنى الإباحة،الإيجابوهذا على معنى ،"إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا:"صوقوله 
خلافا لمن قال من ،"افعل" وهذا يقتضي أن لفظة ،فاستثنى من التحريم الإيجاب

. 286"واالله أعلم،:وغيرهم،أصحابنا
ولم أسمع ،ذلكالأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله :"قال مالك:المثال الثاني

وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ،أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده
فكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا:وتعالى يقول،إن االله تبارك:ذلك فقيل له

فإذا ،]2:المائدة[وإذا حللتم فاصطادوا:يتلو هاتين الآيتين]33:النور[
،ي الأرضقضیت الصلاة فانتشروا ف

].10:الجمعة[
.287"وليس بواجب عليهم،أذن االله تعالى فيه للناس،وإنما ذلك أمر":قال مالك

فكاتبوھم إن ":إذا قيل له:وقول مالك عن بعض أهل العلم: قال الباجي:رحشال
، وإذا حللتم فاصطادوا:يتلو هاتين الآيتين:علمتم فیھم خیرا

وابتغوا من فضل ،ا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرضفإذ
:"أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب،

.وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني،والمباح،منه المندوب إليه
وقد ،،ضويحتمل أن يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الح

وتعلق في ،وأشار إليه أبو إسحاق في أحكامه،وكثير من أصحابنا،قال بذلك القاضي أبو محمد

209:سبق تخريجه صوالحديث 285
5/272/474: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإحداد: المنتقى286
561:كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتبالموطأ،  287
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أو رقبة العبد إن عجز ،وهو ما كاتب عليه،لتعلقه  بمجهول؛بأن جنس هذا العقد محظور:ذلك
وما ،وهذا مقصود قوله،فكان ظاهرها الإباحة،ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك،عن الأداء

لأن الذي وقع فيه الخلاف ؛وليس عندي هذا بالقوي،وإن كنت قد جريت إلى تبيينه،يتحصل منه
وحرم :نحو قوله تعالى؛ثم بين انقضاء مدته بالإباحة،بين أصحابنا إنما هو أن يثبت حظر

ين انقضاء مدة التحريم ثم ب،]96:المائدة[علیكم صید البر ما دمتم حرما
إذا نودي :وقال تعالى في السعي إلى الجمعة،وإذا حللتم فاصطادوا:لقوله

؛وذروا البیع،
فإذا قضیت :ثم بين انقضاء وقت التحريم بقوله تعالى،فحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة

. ضالصلاة فانتشروا في الأر
إلا أن يدل ،"افعل"والصحيح عندي أن لفظ 

فإذا انسلخ الأشھر الحرم :وقد قال تعالى،الدليل على صرفها عن ذلك
فبين انقضاء مدة تحريم قتال ؛]5:التوبة[فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم

.المشركين بإيجاب قتلهم
إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل ،"افعل"قلنا إن لفظة فإذا 

،الندب:فكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا:أن يكون المراد بقوله تعالى
. والندب،على الحض: وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان،ويحتمل أن يراد به الإباحة

وروى الشيخ أبو إسحاق في ،إنه على الإباحة:قاضي أبو محمدوال،وقال القاضي أبو إسحاق
.والإيتاء مندوب إليه،إن كاتبوهم على الإباحة: تفريعه

: فإن قوله،بعد الحظر يقتضي الإباحة:افعل"إن لفظة :فإذا قلنا بقول من تقدم من شيوخنا
فكاتبوھمبتدائي بالقول فيه أن هذا وقد تقدم عند ا،على ما تأوله القاضيان على الإباحة

،ثبت عندهم عاما،وإنما هذا على ما أشار إليه حكم،"افعل"يتبين انقضاؤه بلفظة ،ليس بحظر
واردة "افعل"فإنما هي لفظة ،ثم خص منه قدر ما بقي،أو عن الغرر،عن بيع الغررصبنهيه 

ما قد صرحا بحمله لكنه،فيجب أن لا تقتضي الإباحة عند من ذهب هذا المذهب،للتخصيص
فيقول مرة ما ،غير أن القاضي أبا إسحاق لا يكاد يتمادى على تحرير القول فيه،على الإباحة

لأن الإذن إنما يقتضي الإباحة ؛والإذن غير الترغيب،وترغيب،هو إذن:ويقول مرة أخرى،تقدم
يقتضي استدعاء الفعل منه والندب ،الحض:والترغيب بمعنى،وتعليق الفعل بسببه المأذون له،خاصة
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فهو يحتمل أن يريد بذلك ،هو أمر:وإباحة،إنه إذن: وقد يقول مع قوله،على وجه الاستعلاء
إن :فإن القاضي أبا الفرج يقول،ويحتمل أن يسمي الإباحة أمرا،الترغيب الذي قدمت ذكره عنه

. 288"ح ليس بمأمور بهوالذي عليه جمهور أصحابنا الأصوليين أن المبا ،المباح مأمور به

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمطلب القواعد الأصولیة المتعلقة 

بالأمر

لا يجوز التكليف بالمستحيل:القاعدة الأولى
ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب: القاعدة الثانية
يدل على التكرار، بل يقتضىفلا صفة، أو شرط إذا علق الأمر على: القاعدة الثالثة

المرة
دون اللفظمن جهة المعنى، : القاعدة الرابعة

للأمر صيغة تختص به: الخامسةالقاعدة 
: السادسةالقاعدة 

ائن لا يقتضي الفور: اعدة السابعةالق
: ةالقاعدة الثامن

" افعل:" إذا وردت صيغة: القاعدة التاسعة

8/354/355/356: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب: المنتقى288
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الأصولیة المتعلقة بطواضملخص بال
مطلبھذا الب

م یجز أن لالأمرإذا نسخ وجوب:يوجد ضابط واحد فقه، وهو
یحتج بھ على الجواز

بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل ،لا يبقى دليلا على الجوازفإذا نسخ الوجوب أنه : ومعنى هذا
.289وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن،أو التحريم،أو الإباحة،الوجوب من البراءة الأصلية

في ذلك خلاف بين و ؟هل يبطل العموم،إذا بطل الخصوص: الأصوليون عن هذه القاعدة بقولهمويعبر 
:منها هذه القاعدة، وقد اختلف فيها إلى مذهبينوينبني على ذلك مسائل،العلماء

بل الحق أنه ، 290نسخ وجوب الأمر لم يجز أن يحتج به على الجوازإذا: المذھب الأول
وب بالنسخ كأن لم وصار الوج،أو إباحة،من تحريم،إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب

، والقاضي أبو محمد بن نصر، وهو الرأي الذي رجحه 292، وبه قال القاضي أبو بكر291يكن
، والشيخ 295رحمه االلهالغزالي، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي ك294، وابن رشيق293الباجي

ي وجزم به التميم،المطلبوأبي، والكيا الطبري،ل ابن برهانو قأبي إسحاق، وابن السمعاني، وهو 
.296أحمدالإمام عن 

273:القواعد والفوائد الأصولية289
1/226: إحكام الفصول290
59:المستصفى291
2/253:التقريب والإرشاد292
، وقد ادعى القرافي، والزركشي أن الباجي يرى أنه إذا نسخ الوجوب يحتج به على الجواز، وكلام 1/226: إحكام الفصول293

1/308:البحر المحيط، 114:شرح تنقيح الفصول. الباجي صريح في المذهب الأول، ويرد هذه الادعاء
1/225: لباب المحصول294
لبعض ، وقد سها الباجي، فنسب المذهب الثاني بجواز الاحتجاج به 1/224: ، لباب المحصول1/226: إحكام الفصول295

59:المستصفى، 114:شرح تنقيح الفصول. الشافعية، وهو العكس، كما بينه القرافي، وحجة الإسلام أبو حامد
1/309:، البحر المحيط273:القواعد والفوائد الأصولية296
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نسخ وجوب الأمر فيحتج به على الجواز؛ أي أنه يبقى على إذا: 297المذھب الثاني
. 298وتركه،التخيير بين فعله:ومرادهم ببقاء الجواز. والجمهور،والحنفيةعند الحنابلة،هو الأصح و الجواز،

ستدل بالدليل الشرعي أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي هو حكم شرعي، لي: ومعنى هذا
. 299"الدال بالوجوب على أن حكم االله تعالى بعد نسخ الوجوب الجواز

،  معنويالا يعدو أن يكون خلافا الخلاف بين الطائفتين : تحریر محل النزاع
. 300كما قال ابن اللحام الحنبلي

: الأدلة
بتركه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، وأن يستحق : أدلة المذھب الأول

. ما جاز فعله، وتركه، وذلك إنما يكون مباحا أو مندوبا إليه: وهذا ضد الجواز؛ لأن الجائز. العقاب
.301فإذا ثبت أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب استحال أن يكون أحدهما من مقتضى الآخر

أن إيجاب الشيء يتضمن الندب إليه، فإذا رفع وجوبه بقي : أدلة المذھب الثاني
.302دب، ومقتضى الندب الجوازالن

أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، : والجواب عنه ما تقدم من أدلة المذهب الأول؛ وذلك
وهذا ضد الجواز الذي يخير فيه المكلف بين الفعل . وتحريم تركه، وأن يستحق بتركه العقاب

.303والترك
. 304الأمثلة

1/308/309:البحر المحيط: وفي المسألة خمسة مذاهب، انظر297
2/253:التقريب والإرشاد، 4/1581: نفائس الأصولالمحصول للرزاي مع ، 273:القواعد والفوائد الأصولية298
4/1584: نفائس الأصول299
273:القواعد والفوائد الأصولية300
2/253:التقريب والإرشاد، 1/226: إحكام الفصول301
1/226: ام الفصولإحك302
1/226: إحكام الفصول303
2/249:كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر: المنتقى304
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:ينفرعب النهي يشتمل على طلوالكلام على م
تعریف النھي، والقواعد الأصولیة : الأولالفرع

المتعلقة بذات النھي
:مسألتانالفرعوفي هذا 

: تعریف النھي: المسألة الأولى
.1"هو القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه:" عرف ابن رشيق النهي فقال.1
.2"هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل، على جهة الاستعلاء:" التلمساني فقالوعرفه الشريف.2

القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة
بذات النھي

:وهذه المسألة تشتمل على قاعدتين
د: القاعدة الأولى 3النھي عن الشيء یقتضي فسا

الشيء المنھي عنھ

2/317:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا2/544: لباب المحصول1
، 1/468:، بيان المختصر1/468:بيان المختصر: ، وانظر تعاريف أخرى في1/168:المعتمد: ، وقريب منه ما في44:صولمفتاح الو 2

1/79:أصول السرخسي
:هل هما مترادفان، أم متباينان؟ اختلف فيهما إلى مذهبين: والفساد،البطلان: ومما يتفرع على الكلام على الفساد مسألة3

.والفساد مترادفان،البطلان، والحنابلة، ويرون أن والشافعيةمهور من المالكية،مذهب الج: المذھب الأول
، 110/111: القواعد والفوائد الأصولية. وباطل،فاسد، فهوأو لوصفه،كل ما كان منهيا عنه إما لعينه: والفاسد، والباطل عند الجمهور

168:تخريج الفروع على الأصول

. كبيع المضامين والملاقيح،ما لم يشرع بالكلية:الباطل عندهو ؛أأبي حنيفة، ويرىوهو مذهب :المذھب الثاني
168:، تخريج الفروع على الأصول110: القواعد والفوائد الأصولية.كالربا،ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم،ما شرع أصله:والفاسد

فان مراد ؛ومراء جدلي،نزاع لفظيـ كما قال الزنجاني ـ على التحقيق الجمهور، والحنفية والخلاف بين : تحریر محل النزاع
،والميتة، كبيع الحر؛،:القوم من هذا التقسيم

،والخنزير،والبيع بالخمر،كالبيع إلى أجل مجهول،،وأوصافها،وتوابعها،رجع إلى شروطهابل لأمر ي،عنه لا لذاتهى،والدم
.ختلف الصحابة فيهاولهذا ،ظنية اجتهاديةبدلالة والثاني مظنون البطلان،ة قاطعةبدلالونظائرها فإن الأول معلوم البطلان 

حتى لو ،يسوغ فيه الاجتهاد:والثاني.لو حكم الحاكم بنفاذه لم ينفذ حكمه،غ فيه الاجتهادلا يسو :أن الأول:دل على الفرق بينهمايو 
،قاطعةبدلالة ه شرعا ؤ سم الباطل بما ثبت إلغاافخص أبو حنيفة ،وإن لم يكن صحيحا من قبل الحاكم،قضى قاض بجوازه نفذ حكمه وصح

إن كان النهي لأمر يرجع إلى :"موضعفي غير افعي على جنس هذا التصرف فانه قال وقد نص الش،ظنيةبدلالةواسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه 
وإنما يرجع النزاع إلى أن ،فالتفرقة بين القسمين متفق عليها".ن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فسادهإو ،عين المنهي عنه دل على فساده
وأبو حنيفة فرق ،فالشافعي ألحق فساد الوصف بفساد الأصل؟أم لا،كامه وآثارهبفساد الأصل في سائر أحفساد الوصف المقارن هل يلحق

168/169/170:تخريج الفروع على الأصول. بينهما
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،مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعاالامتناع عن إيجاد المنهي عنه؛ فإن لما كان موجب النهي وجوب
كان ،أن التحريم لما كان ضد الإحلال: ، وبيان ذلككما أن مقتضى الأمر حسن الائتمار به شرعا

فكان ،ونفي القبائح،ولأن صاحب الشرع جاء بتتميم المحاسن؛مقتضى أحدهما ضد مقتضى الآخر
وقد اختلف في هذه .4كما كان أمره موجبا صفة الحسن للمأمور به،نهي عنه
:5القاعدة على ثلاثة مذاهب
وعدم الاعتداد به شرعا، أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه،: المذھب الأول

، وأصحاب . إلا أن تقوم دلالة على خلافه
وابن ،6أبي حنيفة، والشافعي، وبه قال الشيخ أبو بكر بن فورك، وهو المذهب الذي رجحه الباجي

.9"وحديثه،قديم الدهروهذا هو مذهب العلماء في:"قال الخطابي، 8، وابن الحاجب7العربي

1/79:أصول السرخسي4
تقى، وكل وإطلاق القول في المنهي عنه دون تفريق بين بعض صوره هو مذهب الباجي رحمه االله، حيث جعله نوعا واحدا، في الإحكام، والمن5

.التطبيقات المستخرجة من المنتقى ذهب فيها مذهبا واحدا، وهو البطلان
4/1754/1755:المحصول للرازي مع نفائس الأصول. ووافق الباجي فخرُ الدين الرازي فلم ير التحريم إلا نوعا واحدا

ه؛ وهذا التقسيم هو الذي عمد إليه الجمهور من المالكية؛ يقول ابن المحرم لذاته، والمحرم لغير : وخالف الباجي غيرهُ فقسموا المنهي عنه إلى قسمين
:النهي على قسمينوالصحيح من مذهبه أن،إن له قولين:مالك رحمه االله فقالوامذهب من المالكية جهلوا وأرباب الأصول :" العربي

وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك ،المنهي عنه دل على فسادهفي فإن كان لمعنى ؛،
1/473:،بيان المختصر2/545:لباب المحصول:، وانظر أيضا71:المحصول لابن العربي".إلا أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفساد،يختلف

والمحرم لغيره، لوصف لازم في الفعل . 2.مشروع أصلاأنه غير: كمهالمحرم لذاته، وح. 1: وأما الحنفية فقد قسموا الحرام إلى ثلاثة أقسام
والمحرم لغيره، لوصف مجاور . 3. من قبل أن القبح لما كان باعتبار فعل آخر،أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي:هذا النوعالشرعي، وحكم 

لأن ذلك الوصف لا ؛فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعا،وصفاوإن كان لمعنى اتصل به ،في المنهي عنهأن صفة القبح : في الفعل، وحكمه
فإن النهي ،والنكاح بغير شهود،بمنزلة نكاح المعتدة؛فبه يخرج من أن يكون مشروعا أصلا،ومع وجوده لا يكون مشروعا،المنهي عنهيفارق

ثم يخرج به من أن يكون مشروعا أصلا مقيدا بما هو الحكم ،لأو زيادة صفة في المح،عنهما كان لمعنى زائد على ما به يتم العقد من فقد شرط
1/82/83:أصول السرخسي: انظر في هذا. المطلوب من النكاح

نفائس . الفساد، والصحة، وعدمهما، وشبه الصحة، والتفرقة بين العبادات، والمعاملات: وأما القرافي فقد ذكر خمسة مذاهب
4/1762:الأصول

، مفتاح 1/469:، بيان المختصر2/544:، لباب المحصول138: شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا1/234: إحكام الفصول6
95:، تقريب الوصول46:الوصول

71:المحصول لابن العربي7
1/469:بيان المختصر8
192:القواعد والفوائد الأصولية9



القواعد المتعلقة بالدلالاتة من المنتقى                                          خرجالقواعد الأصولية المست 547

و أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساد المنهي عنه، وبه قال القاضي أب: المذھب الثاني
، والقاضي أبو جعفر السمناني، وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي 11، وأبو عبد االله الأزدي10بكر

.14، وجمهور المعتزلة13عن أكثر الفقهاء، وهو المنقول 12رحمهم االله
أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في باب العبادات، ولا يقضي الفساد في : المذھب الثالث

.16هب الإمام مالك، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، وفخر الدين الرازي، وهو مذ15باب المعاملات
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

، 17"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد:" قالصما روي أن النبي : الدلیل الأول
.18رَدَّ فلان على فلان في تأليفه ومقالته إذا أفسد ذلك: فاسد؛ يقال": رد:"ومعنى

أن النهي عن الشيء ينفي الإباحة له، والأمر به، ولا دليل في الشرع يدل : لثانيالدلیل ا
على إجزاء الفعل وصحته غير الإباحة، والأمر به؛ وذلك مناف للنهي، فوجب لذلك دلالة النهي على 

.19فساد المنهي عنه
أو هبة وهو أن النهي من الباري تعالى إذا ورد في تمليك بيع، أو نكاح،: الدلیل الثالث

.20اقتضى ذلك منع التمليك، وإبطاله؛ فدل على فساد العقد المنهي عنه

2/340:التقريب والإرشاد10
حدث عنه ابن و وغيرهم،وعطاء ،وعكرمة،وابن سيرين،حدث عن الحسن،الأزدي، ام بن حسانأبو عبد االله هش،العالم،الإمام: هو11

362/.../6/355:سير أعلام النبلاء. سنة ثمان وأربعينرحمه االله مات هم، وغير ،وسفيان،وشعبة،وابن أبي عروبة،جريج
95:، تقريب الوصول1/469:، بيان المختصر2/544:صول، لباب المح138: شرح تنقيح الفصول: ، وانظر1/234/235: إحكام الفصول12

ن أوفيه التفصيل بين:ثانذهبومالمنهي عنه،فساد؛ ويقتضي ذهب الجماهيرم: والذي نقله حجة الإسلام أبو حامد رحمه االله مذهبين
. أنه لا يقتضي الفساد:والمختار،فساداللى عيدللغيره فلا الشيءنهي عنالن و كين بين أو ه، على فساد، فيدللعينهالشيءنهي عنالن و كي

221:المستصفى. هعلى فسادفيدل
4/1754:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول192:القواعد والفوائد الأصولية13
1/171:المعتمد14
: ومعنى الفساد في العبادات15

4/1754:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول138: شرح تنقيح الفصول. آثارها عليها
، المحصول للرازي مع نفائس 95:، تقريب الوصول1/468/469:، بيان المختصر138: ، شرح تنقيح الفصول1/171:المعتمد16

، وقد صاغ هذا المذهب الشريف التلمساني صياغة أخرى، وادعى أنه المذهب المحقق عند المالكية 192:القواعد والفوائد الأصولية، 4/1754:الأصول
47:مفتاح الوصول". أن النهي عن شيء إن كان لحق االله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه: وتحقيق المذهب:" فقال

كتاب ،مسلم، 2/753:ومن قال لا يجوز ذلك البيع،باب النجش،كتاب البيوع،البخاري: وغيرهما، خرجه الشيخان،صحيحوالحديث 17
1718:، برقم3/1343:ورد محدثات الأمور،باب نقض الأحكام الباطلة،الأقضية

1/174:المعتمد، 1/235: إحكام الفصول18
1/174:المعتمد، 1/235: إحكام الفصول19
1/235: إحكام الفصول20
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اتفاق الصحابة على الاستدلال بالنهي الوارد في القرآن، والسنة على : 21الدلیل الرابع
فساد المنهي عنه، وكونه غيرَ حَالٍّ محلَّ الصحيح، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال؛ من ذلك 

، ]278:البقرة[وذروا ما بقي من الربا:على فساد عقد الربا بقوله تعالىاستدلالهم 
، واحتجاج عمر رضي االله عنه في تحريم نكاح 22الذهب متفاضلابعن بيع الذهب صوبنهي النبي 

ولا تَنكحوا المشركات حتى :المشركات، وفساده بقوله تعالى
بالنهي عنه، وفساد نكاح الأمهات، والبنات، ، واستدلالهم على فساد بيع الغرر23]221:البقرة[یؤمن

.24والجمع بين الأختين بالنهي الوارد في ذلك
لو كان موجب النهي، ومقتضاه في اللغة فساد المنهي عنه : 25أدلة المذھب الثاني

.26في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوب مجازا، لا حقيقةالصلاة
ما تجوز به عن موضوعه، واستعمل على غير وجهه، وإذا كان مقتضى النهي فساد : : والجواب

المنهي عنه، ودل الدليل في موضع على صحته فلم ينقل عن موضوعه، ولا استعمل في غير وجهه، وإنما دل 
ى إبطال بعض أحكامه، كما أن النهي إذا اشتمل على أشياء، ثم استخرج الاستثناء منها بعضها الدليل عل

27 .
الأمثلة

أن تقوم إلاوعدم الاعتداد به شرعا، قرر الباجي رحمه االله أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه،
:، ورتب على ذلك عدة أمثلة منهادلالة على خلافه

رواه ابن القاسم عن مالك في ،والإمام على المنبر،النداء الذي يحرم به البيع هو النداء: المثال الأول
وكل من لزمه النزول إلى الجمعة فإنه يحرم عليه ما ،"وأنكر منع الناس البيع قبل ذلك:"قال،العتبية
فقد روى ابن ،فمن باع في الوقت الذي يجب فيه النزول؛أو عمل،أو نكاح،ن ذلك من بيعيمنعه م

1/469:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في21
باب بيع ،كتاب البيوع،البخاري: ، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحعن بيع الذهب بالذهب متفاضلا حديث ص22

1584:، برقم3/1208:باب الرباكتاب البيوع،،مسلم، 2066:، برقم2/761:الذهب بالذهب
تنكحوا المشركات ولا :كتاب الطلاق باب قول االله تعالى،البخاري، خرجهصحيحهذا وأثر عمر رضي االله عنه 23

4981:، برقم:5/2024ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم،حتى یؤمن
1/177:المعتمد، 46:، مفتاح الوصول1/470:، بيان المختصر1/235/236: إحكام الفصول24
، 4/1754/1755/1756/1757:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/471/472:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في25

1/75/76:المعتمد
4/1755:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول1/236: إحكام الفصول26
1/236: إحكام الفصول27
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وعلي بن زياد عن مالك فيمن باع من وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة ممن يلزمه ،وهب
.والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،"أنه يستغفر االله:"الإتيان إلى الجمعة

.وبه قال أكثر أصحابنا،"أن البيع يفسخ:"اسموروى عنه ابن الق
وحرم الربا،:والدليل على القول الأول قوله تعالى:"قال الباجي

. ]275:البقرة[
یا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة :ووجه القول الثاني قوله تعالى

. وذروا البیع،
وقال الشيخ ،والصدقات مثلهما،الهبات:وقال القاضي أبو محمد،وقد اختلف أصحابنا في عقد النكاح

. 28"والإجارة في ذلك بمنزلة البيع،النكاح:أبو القاسم
.29"إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة:"صرسول االله قال : المثال الثاني

ويخلو سره ،ليتفرغ لها؛ "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة:" وقوله: قال الباجي:الشرح
.للإقبال عليها

فإن بدأ بالصلاة فلا يخلو أن يكون يجد من الحاجة إلى إتيان الغائط الشيء الخفيف الذي لا 
فإن وجد الشيء الخفيف ،ويعجله،ويجد من ذلك ما يشغله،ويعجله عنها،يشغله عن الصلاة

:،وإن وجد من ذلك ما يشغله،صلاتهجازت 
. أو مأموما،ينصرف إماما كان

ولا يكون ذلك في مسألتنا إلا ،أنه مأمور بتقديم الغائط قبل الصلاة لمعنى التفرغ لها:ووجه ذلك
. بقطع ما شرع فيه منها

قال ،فإن عليه الإعادة،ويشغله،وبه من الحقن ما يعجله،صلاتهوتمادى على ،إن لم ينصرفأما 
".وبعده،وأحب إلي أن يعيد في الوقت:"مالك

.ولا إعادة عليه،إن فعل فبئس ما صنع:والشافعي،وقال أبو حنيفة
عنى،الحديث المذكور أنه أمر بتقديم قضاء الحاجة:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي
.30"عنهنهيوالنهي يقتضي فساد الم،تقديم الصلاة

.31"عن الشغارصرسول االله ":لثاالمثال الث

2/123/124/125/126:ما جاء في السعي يوم الجمعةكتاب الصلاة، باب : المنتقى28
315:ه صوالحديث سبق تخريج29
2/290:والإنسان يريد حاجته،النهي عن الصلاةكتاب الصلاة، باب : المنتقى30
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."ليس بينهما صداق،على أن يزوجه الآخر ابنته،أن يزوج الرجل ابنته:"والشغار
ب إن فيج،وفساده،يقتضي تحريم نكاح الشغار؛"عن الشغارصرسول االله ي: قال الباجي:الشرح

.وقع أن يفسخ
لأن المتفق ؛لاختلاف الناس في معنى الشغار؛إنما اختلف قول مالك في الشغار:قال الشيخ أبو الحسن

.وباقي الحديث يجعلونه من تفسير نافع،":"عليه من لفظ الحديث هو قوله
لاختلافهم في أن النهي ؛ف في فسخهوإنما الخلا،لا خلاف في المنع من العقد:قال الشيخ أبو عمران
. واالله أعلم،يقتضي فساد المنهي عنه

.وفيه مهر المثل،الشغار جائز:وقال أبو حنيفة،وروي عن أنس،والشافعي،وبقول مالك فيه قال عطاء
.32"والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،"عن الشغارص:"والدليل على ما نقوله:"قال الباجي

لا يبع بعضكم على :"قالصعن عبد االله بن عمر أن رسول االله ،مالك عن نافعخرج: 33بعاثال الرالم
. 34"بيع بعض

،لا يشتر: ـواالله أعلم ـيريد ؛"لا يبع بعضكم على بيع بعض:"صقول النبي : قال الباجي:رحشال
.بعت:بمعنى؛وشريت،اشتريت:والعرب تقول

فيمنع البائع أيضا من أن ،وعندي أنه يحتمل أن يحمل اللفظ على ظاهره:"دقال القاضي أبو الولي
فيأتي ،ولم يبق إلا تمام العقد،ووافقه في ثمن سلعته،يبيع على بيع أخيه إذا كان قد ركن المشتري إليه

.بأن يعرض عليه غيره على وجه غير الإرخاص عليه،من يصرفه عن ذلك
سام على سوم أخيه من ن أ: روى ابن حبيب عن مالك: سوم أخيهفإن وقع، وسام على: مسألة

.وإن شاء ترك،فإن شاء أخذ،أو نقصت،زادت،ويعرضها على الأول بالثمن، يستغفر االله
.بل يفسخ ذلك:وقال غيره.وأرى أن يؤدب،لا يفسخ:وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية

وندبه لمن ،؛دبيؤ :وجه قول مالكو :"قال الباجي
.من تكرر ذلك منه بعد الزجر:ولعله يريد؛"أنه يعاقب بالأدب:"وزاد ابن القاسم،وظلمه فيه،منعه منه

. 35"والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،عنهيصأن قول النبي "يفسخ:"ووجه قول الغير
كتاب ،البخاري،1124:، برقم363:جامع ما لا يجوز من النكاحكتاب النكاح، باب في الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 31

1415:، برقم2/1034:وبطلانه،ريم نكاح الشغارباب تح،كتاب النكاح،مسلم، 4822:، برقم5/1966:باب الشغار،النكاح
5/93/94:جامع ما لا يجوز من النكاحكتاب النكاح، باب : المنتقى32
كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة ،  4/314/315:كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في33

5/4/5:النساء
294:ه صوهو جزء من حديث سبق تخريج34
6/521/522/523:كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة، والمبايعة: المنتقى35
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ا تعارض الحاظر، والمبیح، إذ: القاعدة الثانیة
خیر في العمل بأیھما شاء، ولا یقدم أحدھما على 

36الآخر

صیغ النھي، والقواعد الأصولیة : الثانيالفرع
:مسألتانالفرعوفي هذا : المتعلقة بھذه الصیغ

: صیغ النھي: المسألة الأولى
وقد اختلف في النهي، هل له صيغة تختص به، أم لا؟ 

ما سبق ذكره في باب الأمر، من الاختلاف في حقيقة الكلام، هل هو نفسي، أو لا؟ : لافوسبب الخ
وأما النهي فهو قسم من أقسام كلام :" ذلك أن الأمر ضد النهي، فمسائله كمسائله، يقول ابن رشيق

النفس على ما قررناه في الأمر، وعلى مذهب من لا يثبت كلام النفس من مخالفي أهل الحق راجع إلى
.37"الصيغ، والمتوقفون في صيغة الأمر متوقفون في صيغة النهي

. 38"وليس له صيغة؛ لأنه من أقسام الكلام، الذي هو معنى قائم بالنفس:" وقال ابن العربي رحمه االله
القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة

بصیغ النھي
:قواعدأربعالقواعد الأصولية المتعلقة بصيغ النهي هيو 

صیغة النھي المجردة تقتضي : القاعدة الأولى
التحریم

،  أما إذا ورد النهي متجردا 39إذا ورد النهي بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم، أو تحليل
:عن القرائن، فهل يقتضي التحريم، أو لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين

تختص به، فإذا وردت متجردة عن القرائن اقتضت التحريم، أن النهي له صيغة : المذھب الأول
.41، وهو مذهب الجمهور40وإليه ميل الباجي

.42أن النهي موضوع للكراهة: المذھب الثاني

:صوهذه القاعدة ستذكر إن شاء االله في مبحث التعارض، والترجيح، 36
2/544:لباب المحصول37
69:المحصول لابن العربي38
95:تقريب الوصول39
95:، تقريب الوصول134: ، شرح تنقيح الفصول1/234:إحكام الفصول40
وهو مذهب كثير من :" ، قال الباقلاني4/1728:، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/84:، التقريب والإرشاد45:مفتاح الوصول41

.المصدر نفسه". الناس، وعليه جميع المعتزلة
95:، تقريب الوصول134: شرح تنقيح الفصول42



القواعد المتعلقة بالدلالاتة من المنتقى                                          خرجالقواعد الأصولية المست 552

أن النهي موضوع للقدر المشترك بين الكراهة، والتحريم، وهو مطلق : 43المذھب الثالث
.44الترك

:أدلة المذھب الأول: الأدلة
.45أن الصحابة رضوان االله تعالى عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم: الدلیل الأول

: الدلیل الثاني
.46يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم

أمَْرٌ ] 7:الحشر[نھاكم عنھ فانتھواوما:قوله تعالى: الدلیل الثالث
بالانتهاء عن المنهي عنه، والأمر للوجوب؛ فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجبا، وذلك هو المراد من قول  

.47، واالله أعلم"النهي للتحريم:" كثير من الأصوليين
الأمثلة

تدل عليه القرينة من تحريم، أو قرر الباجي رحمه االله أن النهي إذا ورد مقترنا بقرينة حمل على ما 
:تحليل، أما إذا ورد النهي متجردا عن القرائن، اقتضى التحريم، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

إني لست  :"فقال،فإنك تواصل:فقالوا يا رسول االله،عن الوصالصرسول االله ":المثال الأول
. 48"وأسقى،إني أطعم،كهيئتكم

،يريد وصال صوم يوم بصوم يوم آخر؛"صإنه :"قوله: جيقال البا:رحشال
ولذلك ،إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف عنهم،والتحريم،وظاهر النهي يقتضي المنع

عن الوصال في ص:"يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة قال؛
إني أبيت ،وأيكم مثلي:"قال.إنك تواصل يا رسول االله:جل من المسلمينفقال له ر ،"الصوم

لو :"فقال،ثم رأوا الهلال،،فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال،"ويسقين،يطعمني ربي
.49"كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا؛"تأخر لزدتكم
فأمرني أن أشتري ":قال نافع،عمر ضحى مرة بالمدينةأن عبد االله بن :مالك عن نافعخرج : المثال الثاني

ثم حمل إلى عبد االله بن ،ففعلت":قال نافع،ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس،أقرن،فحيلا،له كبشا

4/1728/1729/1730:نفائس الأصول: ، وانظر مذاهب أخرى في4/1728:لأصولالمحصول للرازي مع نفائس ا: انظر 43
134: شرح تنقيح الفصول44
45:مفتاح الوصول45
45:مفتاح الوصول46
4/294:، وهو الدليل نفسه الذي ذكره الباجي في المنتقى4/1728:المحصول للرازي مع نفائس الأصول47
498:والحديث سبق تخريجه ص48
3/58/59:النهي عن الوصال في الصيامكتاب الصيام، باب : المنتقى49
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وكان عبد االله بن :"قال نافع،وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس،فحلق رأسه حين ذبح الكبش،عمر
.50"وقد فعله ابن عمر،"لاق الرأس بواجب على من ضحىليس ح":عمر يقول
وكان مريضا ،فحلق رأسه حين ذبح الكبش،ثم حمل إلى عبد االله بن عمر:"وقوله: قال الباجي:الشرح

ولعله  ،فحلق عبد االله رأسه حين ذبح الكبش،يريد أن الكبش حمل إلى عبد االله بن عمر؛"لم يشهد العيد
،حين أراد أن يضحي على وجه الاستحباب،وشيء من شعره من أول العشرة،أسهكان امتنع من حلق ر 

. وإن لم ير ذلك واجبا على ما ذكر في آخر الحديث
أنه يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال :"والقاضي أبو الحسن،وقد روى الشيخ أبو بكر

وبه قال ،"ولا يحرم ذلك عليه":قالا،ولا يقلم أظفاره حتى يضحي،ذي الحجة أن لا يقص من شعره
.الشافعي

.وتقليم الأظفار،يحرم عليه الحلق: وإسحاق،وقال أحمد،ليس في ذلك استحباب: وقال أبو حنيفة
من رأى هلال ذي ":قالصه أم سلمة عن النبي تما رو :والدليل على استحباب ذلك:" قال الباجي

.51"ولا من أظفاره حتى يضحي،ن شعرهفأراد أن يضحي فلا يأخذن م،الحجة
.52"والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهية،:فوجه الدليل منه

. 53"عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثص":المثال الثالث
،التحريمظاهره ؛"عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثصرسول اللهى:" قوله: قال الباجي:الشرح

،فتأوله قوم على التحريم؛وقد اختلف الناس في تأويله،وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وجد
،ويحتمل أن تكون الكراهية منسوخة،وحمله قوم على الكراهية،وإن النسخ بإباحته طرأ بعد ذلك

. 54"ويحتمل أن تكون باقية

، 322/323:مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا: وأثر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما خرجه50
9/288:الأضحيةباب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح،كتاب الضحايا،البيهقي،1037:برقم

بـــاب تـــرك أخـــذ الشـــعر لمـــن أراد أن ،صكتـــاب الأضـــاحي عـــن رســـول االله ،الترمـــذيوالحـــديث صـــحيح51
1523:، برقم4/102:يضحي

".وبشره شيئا،وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره،إذا دخلت العشر:"بلفظداود وأبو ،مسلموخرجه 
أو أظفـاره ،خل عليه عشر ذي الحجة وهـو مريـد التضـحية أن يأخـذ مـن شـعره،كتاب الأضاحي،مسلمصحيح: انظر

ــــــرقم3/1565:شــــــيئا ــــــاب،داودأبي، ســــــنن 1977:، ب ــــــاب الرجــــــل يأخــــــذ مــــــن شــــــعره في العشــــــرالضــــــحايا،كت ــــــد أن ،ب وهــــــو يري
2791:، برقم3/94:يضحي

4/171/172/176/177: كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا: المنتقى52
68:والحديث سبق تخريه ص53
4/181/182/183:كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الضحايا: المنتقى54
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.56"ناب من السباع حرامأكل كل ذي ":صرسول االله قال : 55الرابعالمثال
ويجوز أن يحمل على ،عن أكل كل ذي ناب من السباع ظاهره التحريمص:" قال الباجي:رحشال

:واختلف العلماء في تحريم السباع، الكراهية بدليل إن وجد في الشرع
:فروى العراقيون من المالكيين عنه-1
. وهو ظاهر ما في المدونة،لا تفصيلو ،- 
مما ويأكل اللحم فهو ،كل ما يفترس من السباع: وقد روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة أنه قال- 

قال ،،وما يعيش بنبات الأرض،وما كان سوى ذلك من دواب الأرض،لا يؤكل
وليس ،وتأكل اللحم،، وهذا فيما كان من السباع: عيسى عن ابن القاسم

.بأكلها بأس
:لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية: وأما المدنيون من المالكيين فقد قال ابن حبيب-2

،والوحشي،والهر،والضبع،والثعلب،كالذئب،فأما غير العادية،والكلب،والذئب،والنمر،الأسد
أو بلغه وحمله على ،ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة،وابن الماجشون،قاله مالك،ها دون تحريموالإنسي فيكره أكل

.ومنه ممنوع على وجه الكراهية،منه ممنوع على وجه التحريم: وأنه عنده على  ضربين،المنع في الجملة
،لفهد محرمة بالسنةوا،والنمر،السبع:وأما المغاربة من المالكيين ففي كتاب ابن المواز عن مالك-3

.والهر مكروهة،والثعلب،والذئب
قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما :استدل شيوخنا في ذلك بقوله تعالى

أو ،أو دما مسفوحا،إلا أن یكون میتة،على طاعم یطعمھ
فوجب ،فليست لحوم السباع مما تضمنته الآية؛]145:الأنعام[لحم خنزیر فإنھ رجس

.وهذا نص في التحريم،"أكل كل ذي ناب من السباع حرام:"صوقوله، رماأن لا يكون مح

: ، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذا جميعا4/296: كتاب الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى55
، كتاب البيوع، باب ما جاء في المزابنة، 6/146:يبدو صلاحهاكتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى ، 4/298

،  6/367: ، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم6/247:، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا، وتبرا6/205:والمحاقلة
، كتاب 6/536:مة، والمبايعة، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساو 6/389:كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة

7/394:الأقضية، باب القضاء في المياه
،البخاري، 1069:، برقم333:كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع: الموطأ: والحديث صحيح، أخرجه56

يؤكل من وما ،والذبائح،كتاب الصيد،مسلم، 5210:، برقم5/2103:ل ذي نابكباب أكل  ،والصيد،كتاب الذبائح
1932:، برقم3/1533:وكل ذي  مخلب من الطير،باب تحريم أكل كل ذي ناب،الحيوان
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وقد روى الزهري حديث أبي ،بأن سفيان غير معلوم الحفظ:وغيره،وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم
،لأن مالكا أخرجه في موطئه؛وليس هذا بصحيح من الاعتراض،فلم يذكر لفظ التحريم،ثعلبة الخشني
وأما مخالفة لفظ حديث ،لا أن يكون عنده في ذلك تأويل،والتزامه له،على تصحيحه لهوهذا يدل 

ونقل أبو ثعلبة لفظ ،لجواز أن يكون أبو هريرة نقل لفظ التحريم؛الزهري له فليس باعتراض صحيح
. النهي

قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما :وقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن قوله تعالى
إلا أن يدل دليل على تحريم ،غير ما تضمنت الآية تحريمه،عام في نفي كل محرمیطعمھعلى طاعم 
وحديث لحوم السباع عام ،وإن لم يكن ذلك في هذه الآية،كما دلت آية الخمر على تحريمها،ما لا تتضمنه الآية

وتحمله على ،سباع،فتحمل الآية على عمومها،في تحريمها على كل أكل
وهو ،وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مظنون،لأن الآية مقطوع بصحتها؛وكان ذلك أولى،المحرمين

".عموم الخبر
.57"وخاص في السباع،وهو نص في التحريم،ورواية من روى عن مالك التحريم أظهر لحديث أبي هريرة

ل على أمر : القاعدة الثانیة
ما، فلا یكون ذلك إلا محظورا، محرما

الوعيد المترتب على الفعل، وهو قرينة على النهي عن الفعل، وحرمته، والحرمة تقتضي : ومن صيغ النهي
.الحظر، والمنع

الأمثلة
:منهاأن الوعيد المترتب على الفعل يقتضي التحريم، و : ذكر الباجي رحمه االله بعض الأمثلة لقاعدة

یا أیھا الذین :قوله تعالىبعلى أن كل مسكر محرم استدل الباجي رحمه االله : المثال الأول
إلى ]90:المائدة[آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام

، وقد ذكر الباجي رحمه االله عدة وجوه للاستدلال ]91:المائدة[فھل أنتم منتھون:قوله
:
.والأمر يقتضي الوجوب،فأمر باجتناب ذلك؛فاجتنبوه:تعالىقوله : لأولالوجھ ا

ولو كان الفلاح وهو البقاء في ،وهو البقاء،أنه وعد على ذلك بالفلاح: الثانيوجھ الو
.وجهالخمر من ثواب من لا يجتنبها لما كان لهذا الوعيد

وتصد عن ذكر ،العداوة والبغضاء:الثالثوجھ الو
.وهذه صفة المحرمات،وعن الصلاة،االله

4/260/261/262/263:كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع: المنتقى57
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فھل أنتم :أنه تعالى توعد على مواقعيها بقوله تعالى:الرابعوجھ الو
.58"ولا يتوعد إلا على محظور محرم،وهذا غاية الوعيد،منتھون
فقال يا ،ء تباع عند باب المسجدأن عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا:عن عبد االله بن عمر: المثال الثاني

إنما :" صفقال رسول االله ".وللوفد إذا قدموا عليك،فلبستها يوم الجمعة،لو اشتريت هذه الحلة:"رسول االله
فأعطى عمر بن الخطاب منها ،منها حللصثم جاء رسول االله ،"يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة

لم :"صفقال رسول االله ؟"وقد قلت في حلة عطارد ما قلت،يهايا رسول االله أكسوتن:"فقال عمر،حلة
.59"مشركا بمكة،فكساها عمر أخا له،"أكسكها لتلبسها

والوعيد ،واضح في تحريمه"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة:"صقوله : قال الباجي:رحشال
وقد قلت في حلة عطارد ،كسوتنيها:"لة منهاوقول عمر رضي االله عنه لما أرسل إليه ح،الشديد على لباسه

.60"والوصف بأن لا خلاق له في الآخرة،إشفاقا أن يكون لحقه الوعيد باللبس"ما قلت
فسق وجب أن یكون لفظى ورد تم: القاعدة الثالثة

حراما
فسوق أصل ذلك سائر الإذا ورد لفظ فسق في النصوص الشرعية اقتضى عند أطلاقه أن يكون حراما؛ و 

.وشرب الخمر،والزنى،من قذف المحصنات
الأمثلة

:، ومنها هذا المثالفسق وجب أن يكون حرامالفظورد تىم: ذكر الباجي بعض الأمثلة لقاعدة
هل سموا ،ولا ندري،إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان:فقيل له يا رسول االلهصسئل رسول االله 

".ثم كلوا،سموا االله عليها":صل رسول االله فقا؟أم لا،االله عليها
.61"وذلك في أول الإسلام:"قال مالك

،هل سموا االله عليها،ولا ندري،إن ناسا يأتوننا بلحمان:يا رسول االله:"قوله: قال الباجي:رحشال
تبار التسمية ،لهم هذا السؤالصوإقرار رسول الله؟أم لا

أو لم يسموا ،سموا،وما عليكم من التسمية:"ولو لم يكن للتسمية في ذلك حكم لقال لهم،في الذبح
4/294: في صفة المحدود: كتاب الأشربة، الباب الثاني: المنتقى58
كتـاب ،البخـاري،1662:، بـرقم658:طأ، كتـاب الجـامع، بـاب مـا جـاء في لـبس الثيـابمالك في المو : ، خرجهصحيحوالحديث 59

والفضــة علــى ،بــاب تحــريم اســتعمال إنــاء الــذهب،والزينــة،كتــاب اللبــاس،846:، بــرقم1/302:بــاب يلــبس أحســن مــا يجــد، الجمعــة
ونحـــوه للرجـــل مـــا لم يـــزد علـــى أربـــع أصـــابع  ،لـــموإباحـــة الع،وإباحتـــه للنســـاء،والحريـــر علـــى الرجـــل،وخـــاتم الـــذهب،والنســـاء،الرجـــال
2068:، برقم3/1638:مسلم

9/320/321:كتاب الجامع، باب ما جاء في لبس الثياب: المنتقى60
كتاب ،  البخاري،1048:، برقم326:ما جاء في التسمية على الذبيحة، بابكتاب الذبائحفي الموطأ،  مالك:، خرجهصحيحوالحديث 61

6963:، برقم6/2692:،لسؤال بأسماء االله تعالىباب ا،التوحيد
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والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيها لم يكن للسؤال عمن فعل ،والطبخ،كما أن العجن،"سواء
. أو تركه وجه،ذلك

:الذبيحةوقد اختلف أهل العلم في تأثير التسمية في 
لم تؤكل :"فيمن تعمد ترك التسمية على الذبيحة،فروى ابن القاسم عن مالك في المدونة.1

وبه قال ،والقاضي أبو محمد،وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكر،"فإن تركها ناسيا أكلت،ذبيحته
.أبو حنيفة

.تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخفا: وقال أشهب.2
.ولا تحرم،إن تركها عامدا كره أكل تلك الذبيحة:أبو الحسنوالقاضي ،وقال أبو بكر بن الجهم.3
.أو ناسيا لم تؤكل،من تركها عامدا: وقال الشافعي.4

ولا :،ودليلنا على وجوب التسمية:" قال الباجي
]121:الأنعام.[

أصل ذلك سائر ؛فوجب أن يكون حراما،أنه معنى ورد الشرع بأنه فسق:ا من جهة القياسودليلن
.62"وشرب الخمر،والزنى،الفسوق من قذف المحصنات

ما ضارع الحرام، وشابھھ یكره : القاعدة الرابعة
فعلھ ابتداء، فإن وقع لم یبطل
مة لم يحرم، وكره فعله؛ لأن علة التحريم الأصل في النهي التحريم، فإذا شابت الفعل بعض أصواف الحر 

النهي الصريح عن الفعل، فإذا شابت الفعل بعض أوصاف الحرمة، لم يحرم؛ لأن الأصل فيه الإباحة، وليس 
:التحريم، وإنما يعطى حكم الكراهة لشائبة الحرمة فيه، ومن أمثلة ذلك

وقال .والحنفية،عند المالكيةوالنساء،لرجالمن المحرم المعصفر المفدم للباس كره ي: المثال الأول
".هو مباح على كل حال:الشافعي

،يحصل الاستمتاع منه بالزينة،له ردغ على الجسد،أن هذا صبغ:والدليل على ما نقوله:"قال الباجي
. "واالله أعلم،والورس،كالمصبوغ بالزعفران،فكان المحرم ممنوعا من لبسه،والرائحة
أن الفدية تجب :وما يحتج به أصحابه العراقيون،إن لبسه فالظاهر من مذهب مالك رحمه االلهف: فرع

:وقال أشهب،ويجعله مقارنا للطيب،إن من أصحابنا من يوجب به الفدية: وقال القاضي أبو محمد،عليه
. لا فدية فيه

فإن كان زينة ،نه ما ينتفض على جسدهلحرمة الإحرام م،أنه لون ممنوع منه:وجه ما قدمناه:" قال الباجي
. كانت عليه الفدية كالزعفران،ويستمتع برائحته

4/206/207:ما جاء في التسمية على الذبيحة، بابكتاب الذبائح: المنتقى62
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،فلا تجب الفدية بلبسه،والورس،وإنما يكره لشبهه بالزعفران،أنه ليس بحرام في نفسه:ووجه قول أشهب
.63"واالله أعلم،والصفرة،كغيره من ألوان الحمرة

فذهب به الرجل ،أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل:"ه بلغهمالك أنما خرجه : المثال الثاني
من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال :"ويقول له،فجعل يريه الصبر،الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق

لا :"اعفقال عبد االله بن عمر للمبت،فذكرا ذلك له،فأتيا عبد االله بن عمر؟أتبيعني ما ليس عندك:"المبتاع
.64"لا تبع ما ليس عندك:"وقال للبائع،"تبتع منه ما ليس عنده

يريد أنه لما كان هو القائل بالمنع من هذا ؛"لا تبع ما ليس عندك:"قوله للمبتاع: قال الباجي:رحشال
،هعلى وجه النهي ل"لا تبع ما ليس عندك:"فقال له،ثم عطف على البائع،لما فيه من تصديقه،البيع

وهذا كله يدل على أنه لم ينعقد بينهما ،والإخبار بأن ما اعتقد قبل ذلك من جواز البيع فيه ليس بصحيح
ثم إما ،ولو وقع منهما بيع لأمرهما أولا برده،،ولا رد،لأنه لم يأمرهما بفسخ؛بيع

. ستقبلأو يتبعه النهي عن مواقعة مثله في الم،أن يقتصر على ذلك
،فلقيه بعد ذلك،ولم يتراوضا على ربح،ولو سأله أن يشتري متاعا يبتاعه منه إلى أجل:"قال مالك

ولا الذي ،ولا أفسخ بيع هذا:"قال،لكان مكروها،لم يكن في أصل كلامهما،فبايعه على ربح رضياه
:ففي ذلك ثلاث مسائل:"قال الباجي".ارجع إلي:"يقول

. وإن وقع رد،فهذا لا يجوز،ويتفقان على ذلك،"وتربحني كذا،تعال أشتريه لك:"قال لهإذا:الأولى
،"سأفعل:"أو يقول له،"ارجع إليَّ :"إلا أنه يقول له،أن لا يتفقا على ربح:والثانیة

أو ،وخوف المواعدة،،لما فيه من مضارعة الحرام؛فهذا مكروه،ولا يوافقه على ربح مقدر
لأنه لم يوافقه قبل ؛لأنه إنما اشترى في الظاهر لنفسه؛وإن وقع لم يفسخ،فهذا يكره ابتداء،العادة فيه

.لما لم يقررا ربحا،ولم يعقد معه عقدا يلزمه أحدهما،ذلك
وهو بمنزلة من ،فهذا مباح،ثم يشتري لنفسه،ولا يتعلق به،لا يراجعه بشيء يطعمه:والثالثة
.ورجا حرص الناس على شرائها،سلعة عرف نفاقهايشتري 

3/326/327:لبس الثياب المصبغة في الإحرامكتاب الحج، باب : المنتقى63
1334:، برقم443ينة، وما يشبههاكتاب البيوع، باب العالموطأ،  64

لا تبع ما ليس :"قال؟أفأبيعه،وليس عندي،الرجل يسألني البيع:عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول االلههذا الحديث مرفوعا ورد و 
،داودوأب، 1232:، برقم3/534:باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك،صكتاب البيوع عن رسول االله ،الترمذي: ، وخرجه"عندك

وعن ،باب النهي عن بيع ما ليس عندك،كتاب البيوعة،ابن ماج، 3503:، برقم3/283:في الرجل يبيع ما ليس عندهباب،كتاب البيوع
10486:، برقم5/317:باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة،كتاب البيوع،  البيهقي، 2187:، برقم2/737:ربح ما لم يضمن
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،والدواب،والحيوان،أن يشتري الرجل المتاع:إن العينة الجائزة":وقد قال ابن القاسم في المزنية
وإنما يعدها لكل من جاء يطلب ،ولا يواعد في ذلك أحدا بعينه،ويعدها لمن يشتريها منه،والعروض

.65"لا كراهية فيها،فهذه عينة جائزة،لوإلى أج،الابتياع منه بنقد
،ولا تناجشوا،ولا يبع بعضكم على بيع بعض،لا تلقوا الركبان للبيع:"صرسول االله قال : المثال الثالث

إن ،فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها،والغنم،ولا تصروا الإبل،ولا يبع حاضر لباد
.66"وصاعا من تمر،ا ردهاوإن سخطه،رضيها أمسكها

،تلقي من يجلب السلعصيحتمل أن يريد ؛"لا تلقوا الركبان:"صقوله: قال الباجي:الشرح
،أو قرب،وسواء كان التلقي فيما بعد عن موضع البيع،ومواضع بيعها،فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها

".أو يومين من الحاضرة،وموإن كان على مسيرة ي, :"وأصحابه،قال ابن حبيب عن مالك
أو اشتراها غلاها ،لأن من تلقاها؛أن هذا فيه مضرة عامة على الناس:ووجه ذلك:" قال الباجي

فيصل كل ،،،وانفرد ببيعها،على الناس
."والنيل من رخصها،أحد إلى شرائها

أو ،أو ضرب،من سجن،ويعاقب من تكرر منه تلقي السلع بما يراه الإمام:"ل ابن حبيبقا: فرع
فلا أحب أن يشتري من لحم ما ،لا يطيب للمتلقي ربح ما تلقى:"قال ابن المواز،"إخراج من السوق

ولو ،ليس بحرام:"فقال؟أيتصدق بالربح:أنه قيل له:وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية،"تلقى
67"فعل ذلك احتياطا لم أر به بأسا

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمطلب النھي

النهي عن الشيء يقتضي فساد الشيء المنهي عنه: القاعدة الأولى

6/283/288:في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني: هها، الباب الرابعكتاب البيوع، باب العينة، وما يشب: المنتقى65
294:والحديث سبق تخريجه ص66
6/521/522/525/526/529:والمبايعة،ما ينهى عنه في المساومةكتاب البيوع، باب : المنتقى67
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ا شاء، ولا يقدم إذا تعارض الحاظر، والمبيح، خير في العمل بأيهم: القاعدة الثانية
أحدهما على الآخر

: القاعدة الأولى
إذا توعد االله عز وجل على أمر ما، فلا يكون ذلك إلا محظورا، محرما: القاعدة الثانية
فسق وجب أن يكون حرامالفظورد تىم: القاعدة الثالثة
يكره فعله ابتداء، فإن وقع لم يبطل: القاعدة الرابعة

لا : الأصولیة المتعلقة بھذا المبحثبطاضوفھرس بال
:يوجد إلا ضابط واحد، وهو

68تقدم الوجوب على النھي قرینة على عدم النھي

فهل النهي يبقى على بابه، أو هو للكراهة؟قبل النهي،في الوجوب" افعل:" إذا وردت صيغة
:في ذلك على مذهبيناختلف

أن تقـدم الوجـوب قرينـة تصـرف الصـيغة عـن معـنى النهـي، كمـا أن تقـدم التحـريم : المذھب الأول
.69قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر

.هذه القاعدة تكلم عنها الباجي في المنتقى، ولم يتكلم عنها في إحكام الفصول68
45:مفتاح الوصول69
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الوجـوب علـى النهـي لا يمنـع كـون النهـي للحظـر، بـل هـو قرينـة تفيـد أن تقـدم : المذھب الثاني
الصـيغة عـن معـنى لإجماع على أن تقدم الوجـوب لا يكـون قرينـة تصـرفالإسفرائيني ا، وقد نقل أبو إسحاق الحظر
.70النهي

أن تقـدم الوجـوب علـى النهـي يتوقـف في كونـه للحظـر، أو لغـيره إلا لقرينـة، : المذھب الثالث
.71وهو مذهب إمام الحرمين

الأمثلة
:ثالهالنهي، ومقرر الباجي رحمه االله أن تقدم الوجوب على النهي قرينة تصرف الصيغة عن معنى

ولم أسمـع أن أحـدا مـن الأئمـة ،الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبـه إذا سـأله ذلـك:"قال مالك
،إن االله تبـارك:"فقيـل لـه،وقد سمعت بعض أهل العلـم إذا سـئل عـن ذلـك،أكره رجلا على أن يكاتب عبده

وإذا (:، وقـال]33:النـور)[فكاتبوھم إن علمتم فـیھم خیـرا(: وتعالى يقول
فإذا قضیت الصـلاة فانتشـروا (:، وقـال]2:المائـدة)[حللتم فاصطادوا

].10:الجمعة)[
: وتعــــالى يقــــول،إن االله تبــــارك":إذا قيــــل لــــه:وقــــول مالــــك عــــن بعــــض أهــــل العلــــم: قــــال البــــاجي: الشــــرح

ــرا( ــیھم خی ــتم ف ــاتبوھم إن علم ــتم وإذا (:، وقــال) فك حلل
فـإذا قضـیت الصـلاة فانتشـروا فـي الأرض (:، وقـال)فاصطادوا

،أراد أن هـذا اللفـظ يحتمـل غـير الوجـوب): ،
.وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني،والمباح،فقد يكون منه المندوب إليه،الصيغة واجبا

وقـــد قـــال ،،إذا وردت بعـــد الحـــض:هـــذه الصـــيغةويحتمـــل أن يريـــد بـــه 
بـــأن :وتعلــق في ذلــك،وأشــار إليــه أبــو إســحاق في أحكامــه،وكثــير مــن أصــحابنا،بــذلك القاضــي أبــو محمــد
ثم وردت،أو رقبـة العبـد إن عجـز عـن الأداء،وهـو مـا كاتـب عليـه،لتعلقـه بمجهـول؛جنس هـذا العقـد محظـور

وإن كنـــت قـــد ،ومــا يتحصـــل منــه،وهــذا مقصـــود قولـــه،فكـــان ظاهرهــا الإباحـــة،الإباحــة بالكتابـــة بعــد ذلـــك
لأن الـــذي وقــع فيـــه الخـــلاف بــين أصـــحابنا إنمــا هـــو أن يثبـــت ؛ولــيس عنـــدي هـــذا بــالقوي،جريــت إلى تبيينـــه

وحرم علیكم صـید البـر مـا (:نحـو قولـه تعـالى؛ثم بين انقضاء مدته بالإباحة،حظر
وإذا حللـــتم (:ثم بـــين انقضـــاء مـــدة التحـــريم لقولـــه،]96:المائـــدة)[دمـــتم حرمـــا

إذا نـودي للصـلاة مـن یـوم (:وقال تعالى في السعي إلى الجمعة،)فاصطادوا
فحـرم البيـع بعـد ؛]9:الجمعـة)[وذروا البیع،

1/468:، بيان المختصر45:مفتاح الوصول70
1/468:بيان المختصر71
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ــلاة (:تعــالىثم بــين انقضــاء وقــت التحــريم بقولــه ،النــداء لصــلاة الجمعــة ــیت الص ــإذا قض ف
. ]10:الجمعة)[فانتشروا في الأرض

إلا أن ،"افعـل"والصــحيح عنـدي أن لفــظ :" قـال البـاجي
. 72"يدل الدليل على صرفها عن ذلك

8/354/355/356: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب: المنتقى72
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القواعد الأصولیة : المبحث الثاني
،المتعلقة باعتبار ظھور المعنى

:ثلاثة مطالبهذا المبحث ويشمل وخفائھ 
القواعد الأصولیة : المطلب الأول

المتعلقة بالظاھر، والمؤول
القواعد الأصولیة : المطلب الثاني

المتعلقة بالمجمل، والمبین
القواعد : المطلب الثالث

ة المتعلقة بالمنطوق، الأصولی
دلیل (والمفھوم 

)الخطاب



الدلالاتبالقواعد المتعلقة ة من المنتقىتخرجالقواعد الأصولية المس 562

ومجمل؛ فيقع الاستدلال بالمفصل، ،مفصل: قسمان2، والحقيقة1ومجاز،حقيقة: الكلام على قسمين
.بما يفسره

ظاهر، : ، وأما المحتمل فعلى ضربين3النصغير محتمل، ومحتمل؛ فأما غير المحتمل فهو: والمفصل قسمان
.وكلامنا منصب على الظاهر، ومقابله، وهو المؤول.4وعام

:فروعلا يخلو من ثلاثة بطلالمهذا علىوالكلام 
:تينمسألشتمل علىيالفرعوهذا : الظاھرحكم :الأولالفرع

حقیقة الظاھر : المسألة الأولى
: الظاهرو .غلبه:وظهر على فلان،تبين:وظَهَرَ الشيء،نضد الباط:الظَّاهِرُ :لغة-1

.5الواضح
الظاهر في الأقوال هو المعنى الذي يسبق إلى فهم :" عرفه الباجي فقال:ااصطلاح-2

.6"السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ

مفتاح . كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة بينه وبين ما وضع له: 1
62:الوصول

62:مفتاح الوصول. كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. هاللفظ المستعمل فيما وضع ل: والحقيقة هي2
أنه لا : ومعنى وصفنا له بالنص. إنه مأخوذ من المنصة التي تحمل عليها العروس: وقيل. والنص مأخوذ من النص من السير، وهو أرفعه3

، والشافعي رحمه االله 85:، تقريب الوصول2/496: ، لباب المحصول36:، شرح تنقيح الفصول1/195:إحكام الفصول. يحتمل التأويل
2/496: لباب المحصول. يسمي الظاهر نصا

:فيه ثلاثة اصطلاحاتوأما النص في الاصطلاح ف
.ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد،هو ما دل على معنى قطعا:قیل. 1
.وتحتمل الاستغراق،وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم ف،ما دل على معنى قطعا:وقیل. 2
.وهو غالب استعمال الفقهاء،ما دل على معنى كيف كان:وقیل. 3

نصوص : لنا في المسألة نص، ويقولون: نص مالك على كذا، أو: والقسم الثالث من الأقسام السابقة هو غالب استعمال الفقهاء؛ يقولون
1/336:البرهان في أصول الفقه، 36/37:يح الفصولشرح تنق. الشريعة متظافرة بذلك

1/336:البرهان في أصول الفقه، 1/195:إحكام الفصول4
2/617:بيان المختصر: ، وانظر أيضا171:مختار الصحاح5
ر، والنواهي، كالأوامما يحتمل معنيين فزائدا، هو في أحدهما أظهر،  : الظاهر هو:" ، وعره في موضع آخر فقال1/196:إحكام الفصول6

1/295:المعتمد، 2/617:، بيان المختصر85:، تقريب الوصول37:شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا"وغير ذلك
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حكم الظاھر: المسألة الثانیة
، إلا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل وجب على حمله على ظاهرهفي نص إذا ورد الظاهر 

.7إلى ما يوجب الدليل
قد كانوا ف،ومن بعدهم،والصحابة،السلفإجماع علماءبه في العمل بالظاهر تمسك والم،والأصل

،،والسنة،يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب
.الإجماع التواترذا هوسبيل نقل 

.التأويلتأويل الظواهر على الجملة مسوغ إذا استجمعت شرائط ف،جواز التعلق بالظواهرثبتفإذا 
كما علم أصل ،وهذا معلوم اضطرارا،و المستدلوهؤلاء 

.8ستدلالالا
مل علىتشيالفرعوهذا : المؤولحكم : ثانيالالفرع

:تينمسأل
: حقیقة التأویل: ىالأولسألةالم

.9إذا رجع: من آل يؤول: لغة-1
: ااصطلاح-2
. 10"وجه يحتملهصرف الكلام عن ظاهره إلى: التأويل هو:" فقالالتأويل الباجي عرف - 1
".المؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر:" القرافي فقالوعرفه -2

أو لأن العقل يؤول إلى فهمه ،إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب الدليل العاضد،مأخوذ من المآلوهو 
وفي الأول باعتبار ،فيكون حقيقة،وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر،بعد فهم الظاهر

.11"وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا،ما يصير إليه
."تمل المرجوحلمححمل الظاهر على ا:" اجب فقالوعرفه ابن الح-3

.12"حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا:" وزاد الأصبهاني عليه فقال
: شروط تأویل الظاھر: المسألة الثانیة

62:، مفتاح الوصول2/496: لباب المحصول، 1/196:إحكام الفصول7
1/337/338:البرهان في أصول الفقه8
2/617:بيان المختصر9

1/176:إحكام الفصول10
216: يح الفصولشرح تنق11
2/617:بيان المختصر: ، وانظر تعريفات أخرى في85:، تقريب الوصول2/617:بيان المختصر12
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:وهي،ولتأويل اللفظ الظاهر ثلاثة شروط لا بد منها
.أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه: أحدها
. ن يكون المعنى مقصودا بدليلأ: وثانيها
.رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر: والثالث

.13فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل
القواعد الأصولیة المبنیة : الثالثالفرع

على الظاھر
یحمل الظاھر على : وهي،واحدةأصولية لم ينشأ عن القول بالظاهر إلا قاعدة 

، إلا أن یعدل عنھ بدلیلظاھره
الأصل في الظاهر أن يحمل على ظاهره، ما لم يمنع من ذلك مانع يوجب العدول عن الظاهر؛  و 

.كإجماع، أو غيره من الأدلة
الأمثلة

، ورتب على ذلك عدة قرر الباجي رحمه االله أن الظاهر يحمل على ظاهره، إلا أن يعدل عنه بدليل
:أمثلة، منها
ة غفر له فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائك،إذا أمن الإمام فأمنوا:"صرسول االله قال : ولالمثال الأ

.14"ما تقدم من ذنبه
بلغ :ذهب بعض المفسرين إلى أن معناه"وانُ مِّ أَ الإمام فَ نَ مَّ إذا أَ :"قوله: قال الباجي: الشرح

كما ،وقد يسمى الداعي مؤمنا:الواق،إذا دعا:وقال بعضهم معناه،موضع التأمين من القراءة
.يسمى المؤمن داعيا

وإنما كان أحدهما ،]89:يونسقد أجیبت دعوتكما:واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
.والآخر مؤمنا،داعيا

إلا أن ،"آمين:"قولوا"أمنوا:"كما أن معنى،"آمين:"أن معنى تأمين الإمام قول:والأظهر عندنا
.15"ا الظاهر بدليل إن وجد إليه وجه سائغ في اللغةيعدل عن هذ

84:مفتاح الوصول13
162:والحديث سبق تخريجه ص14
2/63:كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام: المنتقى15
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لا يوافقها عبد ،فيه ساعة:"ذكر يوم الجمعة فقالصأن رسول االله :عن أبي هريرة: المثال الثاني
.16"بيده يقللهاصوأشار رسول االله ،"يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه،وهو قائم يصلي،مسلم
؛اختلف الناس في تأويل هذه اللفظة":وهو قائم يصلي:"صقوله : قال الباجي:رحشال

وذلك أن عبد االله بن ؛نذكر ما شهر منها،ورويت في ذلك أخبار،لاختلافهم في تعيين الساعة
إن الساعة هي من بعد صلاة العصر إلى غروب :"والتابعين قالوا،وجماعة من الصحابة،سلام

.بمعنى أن له حكم المصلي"صليي:"وتأولوا قوله،"من يوم الجمعة،الشمس
وهو :"وتأول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين قوله،بمعنى يدعو"يصلي:"ويصح أيضا أن يتأولوا

آل [إلا ما دمت علیھ قائما:بمعنى مواظب من قوله تعالى"قائم يصلي
.وإن لم يكن ظاهره،ويحتمل اللفظ هذا التأويل،]75:عمران

أن ويجب ،ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاةوذهب قوم إلى أن
إليه الطائفة وإلا احتاجوا من التأويل إلى مثل ما تحتاج،تكون الساعة على قول هؤلاء في نفس الصلاة

.17"ولا ينتدب إلى ذلك بإجماع،لأن وقت الخطبة ليس بوقت قيام في صلاة عندنا؛الأولى
الأصل فيه أن يحمل على ظاهره، وهو الصلاة ": وهو قائم يصلي:"صقوله لاحظ أن فالم

.المعهودة، لكن لما كان هذا المعنى غير مستساغ أول ظاهر هذا النص
فإن أحصرتم فما استیسر من :قوله تعالىاختلف في معنى:المثال الثالث

سائر هوخالف،أحصر بعدومن ومن تابعه ،أشهباحتجف]196:البقرة[الھدي
.فهو محصور،حصر حصرا: وأما العدو فإنما يقال فيه،الإحصار إنما هو إحصار المرض:وقالواالمالكية

وأتموا :لقوله تعالى؛دون العدو،وفي الآية ما يدل على أن المراد المرض:" قال الباجي
ولا ،ا استیسر من الھديفإن أحصرتم فم،الحج والعمرة الله

:إلى قوله تعالى،]196:البقرة[تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ الھدي محلھ
أو نسك ،وذلك من وجهين :

،ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ الھدي محلھ:أنه قال: أحدهما
. والمحصور بعدو يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

،237:، برقم81:صلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعةكتاب الفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوهذا الحديث 16
باب في الساعة التي في ،كتاب الجمعة،سلم، م893:، برقم1/316:اب الساعة التي في يوم الجمعةب،كتاب الجمعة،البخاري

852:، برقم2/583:يوم الجمعة
2/135:لجمعةكتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم ا: المنتقى17
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أو بھ أذى من ،فمن كان منكم مریضا:أنه قال تعالى: والوجه الثاني 
:معناه؛]196:البقرة[أو نسك،أو صدقة،رأسھ ففدیة من صیام

. أو نسك،أو صدقة،ففدية من صيام،فحلق
وإذا كان هذا واردا في المرض فلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها 

الآية إلى من بعضه ببعض ورجوع الإضمار في أجزاء وانتظام ،لاتساق الكلام بعضه على بعض
. 18"فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه،خوطب في أولها
فأرسل ":في بعض أسفاره قالصبشير الأنصاري أنه كان مع رسول االله ن أبيع: 19المثال الرابع

رقبة لا تبقين:"ه قال والناس في مقيلهمحسبت أن: فقال عبد االله بن أبي بكر،رسولاصرسول االله 
.20"أو قلادة إلا قطعت،بعير قلادة من وتر

والعدول به عن ،على وجه التأويل للحديث"أرى ذلك من العين:"قول مالك: قال الباجي: الشرح
،ه الرحلوغيره مما يشد ب،لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يجعل في عنقه الخطام؛واجتهاده،بنظره،عمومه

.21"ويزين ذلك بما شاء

وسلم

3/471/473/474/475:ما جاء فيمن أحصر بعدوكتاب الحج، باب : المنتقى18
، كتاب الزكاة، باب زكاة 3/240: كتاب الزكاة، باب آخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها: وانظر أمثلة أخرى في المنتقى19

: ، كتاب الحج، باب الحكم في الصيد3/422: ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد3/262: الحبوب والزيتون
: ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، والحباء5/13: ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر، والأيم في أنفسهما3/437
،  5/64: ، كتاب النكاح، باب المقام عند الأيم، والبكر5/50: فيما يعتبر في مهر المثل: ، كتاب النكاح، الباب الرابع5/29

5/375:كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وعدة الحائض
، 670:كتاب الجامع، باب ما جاء في نزع المعاليق، والجرس من العينفي الموطأ،  مالك :خرجهأ،صحيحالحديث و 20

،مسلم، 2843:، برقم3/1094:ونحوه في أعناق الإبل،باب ما قيل في الجرس،والسير،كتاب الجهاد،البخاري،1701:برقم
2115:، برقم3/1672:باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير،والزينة،كتاب اللباس

9/371/372: كتاب الجامع، باب ما جاء في نزع المعاليق، والجرس من العين: المنتقى21
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أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال؛ فأما الأصل فهو الكتاب، : الأدلة على ثلاثة أضرب
.والسنة، والإجماع

.لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب: وأما معقول الأصل فعلى أربعة أقسام
.وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك

ومجمل؛ فيقع ،مفصل: ومجاز، والحقيقة تنقسم إلى قسمين،حقيقة: م إلى قسمينفالكتاب ينقس

.1البيان عن وقت الحاجة
:فروعبطلفي موالكلام 

والكلام على هذا :مل، والمبینحقیقة المج: الأولالفرع
:يشتمل على مسألتينالفرع

:حقیقة المجمل: ىولالمسألة الأ

إذا جمعه، " أجمل الحساب:" :لغةالمجملتعریف-1
3، وهو مشتق من الجمل الذي هو الخلط2ورفع تفاصيله

: ااصطلاحتعریف المجمل-2
ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره؛ هو :"رحمه االله فقالعرفه الباجي.1

؛ فهذا لا يفهم المراد ]183:البقرة[وآتوا حقھ یوم حصاده:نحو قوله تعالى
. 4بالحق من نفس اللفظ، ولا بد من بيان يكشف عن معنى الحق وجنسه وقدره

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ :ومن ذلك قوله تعالى
فالسلطان هاهنا القتل، ويجوز أن يكون أخذ الدية، وغير ذلك، ؛ ]33:الإسراء[سلطانا

.5فيحتاج إلى بيان يعلم به ما نية السلطان
1/193/195: لإحكام الفصو 1
2/591:بيان المختصر2
216: شرح تنقيح الفصول3
شرح تنقيح ". المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء::" ، وعرفه القرافي رحمه االله فقال1/289/290: إحكام الفصول4

97:، وانظر تفصيلا أكثر في ص37:الفصول
1/307/308: إحكام الفصول5
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.6هو ما لم يتضح دلالته:" عرفه ابن الحاجب رحمه االله فقالو .2
.7اللفظ الذي لم يفهم منه عند الإطلاق شيء: وقیل.3

:حقیقة المبین: ةثانیالمسألة ال

أي :وفلان أبْـينَُ من فلان،واللسن،الفصاحة:البـَيَانُ :لغةریف المبینتع-1
ُ به الشيء من الدلالة وغيرها:والبـَيَانُ ،وأوضح كلاما،أفصح منه :وبانَ الشيء يبين بيَاناً ،ما يَـتَبينَّ

 ٌ َ ا،ظهر:واستَبانَ الشيء،وكذا أبانَ الشيء فهو مُبِينٌ ،اتضح فهو بَـينِّ .8ظهر:لشيءوتَـبـَينَّ
:وقدد عرف المبين بعدة تعريفات، منها: ااصطلاحتعریف المبین-2

.9"ما يتضح دلالته":.1
المبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى، إما بالصالة، وإما :" عرفه القرافي رحمه االله فقالو .2

.10"بعد البيان
حقيقته أنه الدليل المتوصل إليه بصحيح النظر فيه إلى فعل :" ني فقالوعرفه القاضي الباقلا.3

. 11"العلم بما هو دليل عليه

والكلام على هذا : ، والمبینحكم المجمل: الثانيالفرع
:يشتمل على مسألتينالفرع

2/591:ربيان المختص6
لأنه غير مطرد؛ لأنه يصدق على المهمل، ولأنه لا يفهم منه : ، والتعريف الأخير رده ابن الحاجب2/591/592:بيان المختصر7

592: المصدر نفسه. شيء عند الإطلاق، مع أنه ليس بمجمل ، وكذا يصدق على المستحيل؛ لأن مدلوله ليس بشيء
ب ي ن: ، مادة29:مختار الصحاح8
: ولأجل إطلاق البيان لغة على المعاني الثلاثة اختلفوا في تعريفه:" ؛ قال الأصبهاني2/603:يان المختصرب9
وهذا :" قال الأصبهاني. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والوضوح: فالصيرفي اختار الأول، وعرفه بأنه-1

".التعريف مزيف
.إن البيان هو الدليل: وقال القاضي، وأكثر الأصوليين-2
: لباب المحصول: ، وانظر2/603:بيان المختصر". العلم الحاصل عن الدليل: واختار أبو عبد االله البصري الثالث، وعرفه بأنه-3
وهو يشمل النص الظاهر، فهو نقيض ". هو ما أفاد معناه إما بالوضع، أو بضميمة تبينه:" ، وعرفه ابن جزي بقوله2/487

85:ب الوصولتقري. 
216: شرح تنقيح الفصول10
التقريب : ، وانظر حدود البيان، وتعريفات أخرى له انتقدها القاضي الباقلاني، وردها في3/370:التقريب والإرشاد11

وفعل ،ومشترك،ومجاز،وعام،لى البيان من مجملإكل ما يحتاج ، وهذا البيان يشمل من الأدلة  3/371/372/373:والإرشاد
294: إرشاد الفحول. ذا تأخر بيانهإومطلق ،دمترد
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،وجب اعتقاد وجوب الحقإذا : حكم المجمل: ىولالمسألة الأ
.12ب امتثاله في وقته، فيجهإلى أن يرد بيان

جنس المخاطب متى كان هأن: 
فاقتلوا :نحو قوله تعالى؛

.]5:التوبة[المشركین
، ]38:المائدة[والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما:وقوله تعالى

فقد
.13معلومة الأجناسواليد معلومة، والقطع معلوم، هذه كلها 

إذا ورد المبين فلا بد من :هصورو،حكم المبین: ةثانیالمسألة ال
وإما بالتعليل  ،والظواهر،نفسه كالنصوصالمبين إما بو ،

.والأسباب،أو باللزوم كالدلالة على الشروط،كفحوى الخطاب
أو بالترك فيعلم أنه ،أو بالدليل العقلي،والإشارة،أو بالفعل كالكتابة،إما بالقوليقع والبيان 
.14ادثةأو بالسكوت بعد السؤال فيعلم عدم الحكم للشرع في تلك الح،ليس واجبا
القواعد الأصولیة المتعلقة بالمجمل، : الثالثالفرع

:على أربع قواعد أصولية، وهيليشتمالفرعوهذا :والمبین
یجوز تأخیر البیان عن وقت الخطاب :القاعدة الأولى
إلى وقت الحاجة

عن وقت عن وقت الحاجة لا يخلو من أن يتأخر إلى زمن تنفيذ الفعل، أو يتأخر15وتأخير البيان
:الخطاب

1/290: إحكام الفصول12
1/293: إحكام الفصول13
85:، تقريب الوصول218/219: شرح تنقيح الفصول14
. إذا انكشف: بان الأمر: ظهور الأمر، وكشفه على وجه ينفصل عما ليس منه؛ يقال: والبيان عند أهل اللغة هو15

". حقيقته أنه الدليل المتوصل إليه بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه:" الباقلاني فقالعرفه القاضي: واصطلاحا
التقريب : ، وانظر حدود البيان وتعريفات أخرى له انتقدها القاضي الباقلاني وردها في3/370:التقريب والإرشاد

وفعل ،ومشترك،ومجاز،وعام،لى البيان من مجملإيحتاج كل ما، وهذا البيان يشمل من الأدلة  3/371/372/373:والإرشاد
294: إرشاد الفحول. ذا تأخر بيانهإومطلق ،متردد
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ذا تأخر البيان عنه لم إوهو الوقت الذي ـ،وقت الحاجةـ زمن تنفيذ الفعلعن فأما تأخيره 
، فلا خلاف بين الأمة أنه وذلك في الواجبات الفورية،يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب

لأن في تأخير البيان عن هذا ؛ 16لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل
والحال هذه إلى فعل ما كلف في الحال التي كلف لمكلفإذ لا سبيل ل،الوقت تكليف ما لا يطاق

.17أن يفعل فيها
حيث يكون الخطاب لا ،وذلك في الواجبات التي ليست بفوريةوأما تأخيره إلى وقت الخطاب؛ 

له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير التخصيص و أ،والمشتركة،كالأسماء المتواطئة،ظاهر له
:، وقد اختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى مذهبينونحو ذلك،والنسخ

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وإليه ذهب أكثر : المذھب الأول
ن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك، وبه المالكية؛ كالقاضي أبي بكر، وأبي تمام، وابن نصر، واب

قال القاضي أبو جعفر، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي؛ كابن سريج، وأبي سعيد 
الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، والقفال، والقاضي أبو الطيب، وأبو 

.22، والشوكاني21، وابن جزي20ب، وابن الحاج19، وابن رشيق18إسحاق، وهو الذي رجحه الباجي
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وذهب إليه : 23المذھب الثاني

من المالكية القاضي أبو بكر، وبه قال الكثير من أصحاب أبي حنيفة، وأبو إسحاق المروزي، وأبو بكر 
، وإليه ذهبت 24وأبو الحسين البصريالصيرفي من أصحاب الشافعي، وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، 

.25الحنابلة
294: إرشاد الفحول، 86:، تقريب الوصول2/608:، بيان المختصر3/384:، التقريب والإرشاد1/309: إحكام الفصول16
294: إرشاد الفحول، 1/315:المعتمد17
: إرشاد الفحول، 1/315:المعتمد، 222: ، شرح تنقيح الفصول3/386:، التقريب والإرشاد1/309: إحكام الفصول18

.، وهذا المذهب نسبه الباقلاني لأهل الحق المخالفين للقدرية294
2/489: لباب المحصول19
2/608:بيان المختصر20
86:تقريب الوصول21
296:إرشاد الفحول22
295/296:إرشاد الفحول، 3/387/388:والإرشادالتقريب: وهناك مذاهب أخرى في23
، 2/489/490: ، لباب المحصول222: ، شرح تنقيح الفصول3/387:، التقريب والإرشاد1/309: إحكام الفصول24

295:إرشاد الفحول، 1/315:المعتمد
، 2/608:بيان المختصر25
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من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت : تحریر محل النزاع
.26تأخير البيان عن وقت الحاجةلم يجوز تكليف ما لا يطاق ، وأما من لم يجوز الحاجة

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
فاتبع قرآنھ ثم إن فإذا قرأناه :ل تعالىاق: الدلیل الأول
للتراخي؛ فدل ذلك على جواز تأخير البيان " ثم"، وكلمة ]18/19:القيامة[علینا بیانھ

.27لى وقت الحاجةإعن وقت الخطاب 
،والحج مجملا؛ ففصله،ما ورد في القرآن الكريم من إيجاب الصلاة: الدلیل الثاني

امة جبريل عليهما السلام في اليومين، بفعله بعد نزول الخطاب، فبين الصلاة بإمصوبينه النبي 
.، ولم يذكر ذلك مقترنا بنزول الخطاب بالصلاة28"صلوا كما رأيتموني أصلي:" وقال

.28"خذوا عني مناسككم:" في حجة الوداع بعد نزوله بمدة، وقالصونزل فرض الحج، وبينه النبي
.29بعد نزول إيجاب الزكاةوبين مقادير نصب الزكاة، والمال المزكَّى، وقدر الواجب 

أن البيان يحتاج إليه المكلف لإيقاع الفعل على وجه ما أمر به، كما : الدلیل الثالث
والآلة في إيقاعه لكونه مكلفا له؛ فلو لم يؤمر به لم يحتج إلى البيان، ولا إلى القدرة ،يحتاج إلى القدرة

ذلك كذلك، وجاز تأخير القدرة والآلة عن والآلة؛ ولذلك لا يحتاج إليها من ليس بمكلف، وإذا كان 
. 30وقت الخطاب إلى وقت التلبس بالفعل؛ لأن ذلك لا يخل بأداء الفعل، جاز ذلك أيضا في البيان

أن النسخ يجب تأخيره عن الناسخ، وهو بيان لمدة العبادة على أصل : 31الدلیل الرابع
.32بتأخير البيان عن وقت الحاجة: المعتزلة، فقد قالوا

294: إرشاد الفحول، 222: شرح تنقيح الفصول26
294: إرشاد الفحول، 1/325:المعتمد، 223/224: ، شرح تنقيح الفصول1/309: إحكام الفصول27
130:والحديثان سبق تخريجهما ص28
2/609/610:، بيان المختصر2/490/491: لباب المحصول29
1/322:المعتمد، 3/390/391:التقريب والإرشاد: ، وهو نفسه في2/490: ، لباب المحصول1/310: إحكام الفصول30

، بيان 223: ، شرح تنقيح الفصول3/389/390:التقريب والإرشاد: لة أخرى للمذهب الأول فيوانظر أد31
294/295: إرشاد الفحول، 1/326/327/328/329:المعتمد، 2/609/610/611/612:المختصر

1/324:المعتمد، 3/391/392:، التقريب والإرشاد2/491: لباب المحصول32
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: الدلیل الأول:  لة المذھب الثانيأد
، 33لا يفهم معناه بمنزلة خطاب الفارسي بالعربية، أو العربي بالفارسية، وقد أجمع على استحالة ذلك

.34تهموالعلة الجامعة بينهما أن السا
لم، وأنه يجوز أن يخاطب العربي بسائر اللغات إذا شعر بأن أن هذا الدليل غير مس: والجواب

صالمخاطب له بذلك عليم حكيم، وأن له في الخطاب مرادا، وأنه سيبين مراده، وعلى هذا كان 
.35يخاطب من ليس من أهل العربية، ويترُجم له، فبطل الدليل السابق

يئا منها، والعربي إذا خوطب بقوله وهو أن العربي إذا خوطب بالعجمية لم يفهم ش: وجواب ثان
،قدرهاعتقد وجوب الحق، وإن لم يكن يدري] 141:الأنعام[وآتوا حقھ یوم حصاده:تعالى

.36وجنسه
من اخترام المنية قبل بيانه صلو جاز تأخير البيان لم يأمن الرسول : الدلیل الثاني

.37للأمة، وفيه تضييع البيان، وهو غير جائز
إذا أخر البيان عن وقت الخطاب فإنما يؤخره صهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي أن : والجواب

بعد أن يؤمر بتأخيره إلى وقت الحاجة، فإن اخترم قبل ذلك لم يلزمه بيانه، ولم يلزم الأمة إنفاذه من 
.38جهة السمع، وإنما يحمل حينئذ على أصول الشرع بالقياس

تأخير البلاغ صن عن وقت الخطاب لجاز للنبي لو جاز تأخير البيا: 39الدلیل الثالث
بلغ ما أنزل إلیك من :عن االله تعالى فيما أرسل به، وذلك محال؛ لأنه قد قيل له

.40]67:المائدة[ربك
أن هذا الدليل غير صحيح؛ لأن تأخير البلاغ جائز في صفته إذا أمر بذلك، أو خير : والجواب

.41فيه، فبطل ما تعلقوا به

1/321:المعتمد، 3/407:التقريب والإرشاد: ، وهو نفسه في2/491/192: ل، لباب المحصو 1/310: إحكام الفصول33
1/321:المعتمد34
2/492: ، لباب المحصول3/407:، التقريب والإرشاد1/310: إحكام الفصول35
3/409:، التقريب والإرشاد1/310: إحكام الفصول36
2/493: ، لباب المحصول224: ول، شرح تنقيح الفص3/413:، التقريب والإرشاد1/311: إحكام الفصول37
2/493/494: ، لباب المحصول3/413:، التقريب والإرشاد1/311: إحكام الفصول38
295:إرشاد الفحول، 2/612:، بيان المختصر3/409/410/411/412:التقريب والإرشاد: وانظر أدلة أخرى للمذهب الثاني في39
3/414:، التقريب والإرشاد1/311: إحكام الفصول40
3/415:، التقريب والإرشاد1/311: إحكام الفصول41
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ةالأمثل
ورتب على ذلك يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة،أنه قرر الباجي رحمه االله 

: هذه القاعدةمن أمثلة بعض الأمثلة، و 
فسأله عن صجاء رجل إلى رسول :أنه قال،عن عطاء بن يسار،عن زيد بن أسلمرج مالك خ

إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع حتى صفسكت عنه رسول االله :قال،وقت صلاة الصبح
ها أنا ذا :فقال؟"أين السائل عن وقت الصلاة:"ثم قال،ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر،الفجر

.42"ما بين هذين وقت:"يا رسول االله فقال
يحتمل أن يكون ؛"حتى إذا كان من الغدصفسكت عنه رسول االله :"قوله:قال الباجي:الشرح

وأنه أقرب إلى ،قصدا إلى المبالغة في البيان،ترك تعجيل القول في ذلك حتى بينه بالفعلصالنبي
.وأسهل عليه،المتعلم

والصلاة جامعة ،لأنه لو أخبر السائل لانفرد بعلم ذلك؛ويحتمل أن يريد بذلك البيان للجماعة
،كان هذا مما تعم الحاجة إليهإذا  ،فيكون ذلك تعليما لجميعهم،يحضرها معه كثير من الصحابة

كأبي ،وسكوته عنه على ما ذكر في الخبر يحتمل أن يكون قد علم من حاله أنه قاطن معه ملازم له
ومعرفته بحاله في ملازمة الصلاة معه عن ،فكفاه علمه بعادته الماضية،وغيره من أهل الصفة،هريرة

.أمره له بذلك
إما بوحي ،حاله أنه لا يرحل إلا بعد انقضاء مدة التعليمويحتمل أن يكون طارئا قد علم من

.أو بغير ذلك،على ما حكاه كثير من شيوخي
صل :"قال لهصوذكر فيه أن النبي ،على أنه قد روى هذا الحديث بريدة بن حصيب الأسلمي

يسمع فيحتمل أن يكون الراوي لحديث عطاء لم،أخرجه مسلم في صحيحه،43"معنا هذين اليومين
.السائل بأن يشاهد معه الصلاةصأمر النبي 

جواب صوتأخير النبي ،فسكت عنه سكوته عن جواب مسألته،وأراد بقوله،ويحتمل أن يكون سمعه
فأخر ذلك إلى أن يعلم الحكم ،السائل عن وقت الصلاة يحتمل أن يكون أنه لم يكن ثبت عنده هذا

.أو بنظر،بوحي

112:والحديث سبق تخريجه ص42
ن رجــلا أ:" بلفــظاه مســلموالحــديث رو ، 613:، بــرقم1/428:روينــا الصــلوات الخمــسمــا بــاب ، كتــاب الصــلاة،صــحيح مســلم43

.اليومينيعني؛"هذين:"فقال له،سأله عن وقت الصلاة



الدلالاتبالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 574

أو لغير ذلك من وجوه ،إما للوجوه التي ذكرناها،خره لما رأى في ذلك من المصلحةويحتمل أن يكون أ
وليس هذا من تأخير البيان الذي تكلم شيوخنا في جواز تأخيره عن وقت ،صالمصالح التي علمها النبي 

:الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة
.وغيره من شيوخنا،.1
. وجمهور أصحابنا،ي أبو بكروجوزه القاض.2

لأنه لم يسأل إلا ؛،وبيان أحكامها،ووقت الخطاب بالصلاة
له أن يؤخر جواب السائل له عن وقت صولم يختلف أحد من المسلمين في أن النبي ،عن عبادة ثابتة

ولم يختلفوا أنه ،وأنكر على السائل مسألة اللعان،كثيرةوقد فعل ذلك في مسائل  ،ولا يجيبه أصلا،السؤال
.لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل

لجواز ؛وما في ذلك من التغرير بفوات العلم،وقد تكلم قوم من شيوخنا في وجه تأخير جواب السائل
صوز أن يكون الوحي قد نزل عليه يج:فقالوا،أن يموت السائل قبل وقت التعليم الذي أخر إليه الجواب

.بأن ذلك لا يكون
كان حكمه في إجراء صلأن النبي ؛وهذا الوجه إن كان سائغا فلا يحتاج إليه مع ما فيه من التعسف

ورسله إلى ،ولذلك كان يرسل أمراءه على الجيوش،،الأمور على ظواهرها
.واستصحاب السلامة،إلا أنه كان يحمل ذلك على العادة،الموتالبلدان مع تجويزه عليهم

،،ولا خلاف أن سائلا لو سأل عالما عن حكم مسألة لجاز له تأخير الجواب عنها
وإن كان لا طريق له إلى المعرفة ،وزيادة في البيان له،لاسيما إذا كان في تأخير الجواب تقريب على السائل

.ائه إلى وقت جوابهببق
لأنه بدأ بتعليمه من ؛فإن الظاهر من هذا الحديث أنه سأله بعد صلاة الصبح من يوم سؤاله:وأيضا

صلاة يخاف عليه فيها الجهل فلم يتخلل بين وقت السؤال ووقت التعليم وقت،صلاة الصبح من الغد
.وعلى قولنا أنه سأل عن تحديد الوقت فالأمر أسهل، بالوقت

وسؤاله عن ،ولو مات السائل قبل وقت التعليم لكان قد أثيب على بحثه،ووجه جواز التأخير أبين
.44"ولم يدخل عليه تفريط بتأخيره،العلم

یجوز وقوع البیان بالفعل، :ثانیةالقاعدة ال
والقول 

:مذهبينالبيان بالفعل، أو لا؟ اختلف في ذلك علىلما كان الفعل لا عموم له، فهل يقع 

1/208/209/210:كتاب وقوت الصلاة: المنتقى44
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ة، وشاهد باتأن البيان يقع بالفعل تارة، ويقع بالقول، والإشارة والرمز، والك: المذھب الأول
. 45الحال، وإقرار صاحب الشرع على الفعل، وهو مذهب جمهور الأصوليين

أنه لا يجوز أن يقع البيان للمجمل بالفعل، وإليه ذهب بعض : المذھب الثاني
.   46الأصوليين
: لة المذھب الأولأد:الأدلة

إن البيان بالفعل واقع، والوقوع دليل على الجواز، والوقوع بالفعل ثابت في : الدلیل الأول
َ الرسولُ  .بالفعل تفصيل ما ورد مجملاصالصلاة والجمع وغيرهما، فهي مجملة، وَبَـينَّ

دل على أن ي؛47"خذوا عني مناسككم:" ، و"47صلوا كما رأيتموني أصلي:" في البيانصوقوله 
.48الفعل بيان لما أجمل

.49إذا جاز البيان بالقول فبأن يقع بالفعل من باب أولى: الدلیل الثاني
أن البيان قد يطول زمانه، فيلزم تأخير البيان، ومن حق : أدلة المذھب الثاني

.50البيان ألا يتأخر، والفعل يقع متصلا ومنفصلا من الخطاب
.لط؛ لأن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطابأن هذا الاستدلال غ: والجواب

فإنه لا يمتنع أن يكون من الأفعال ما يتعقب التلاوة، ويظهر معه ما يعلم به قصده إلى : وأيضا
.51بيان المراد، فلا يكون متأخرا

الأمثلة
وغيرها تابة،البيان يقع بالفعل تارة، ويقع بالقول، والإشارة والرمز، والكأن رحمه االله قرر الباجي

: من الوسائل، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها
حين قفل من صأن رسول االله ،عن سعيد بن المسيب،مالك عن ابن شهابخرج: المثال الأول

،صونام رسول االله ،"اكلأ لنا الصبح:"وقال لبلال،سَ رَّ أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عَ ،خيبر

2/604:، بيان المختصر1/308: إحكام الفصول45
2/604:، بيان المختصر1/309: إحكام الفصول46
130: ما صسبق تخريجهانوالحديث47
2/604:بيان المختصر48
المصدر نفسه49
2/604:، بيان المختصر1/309: إحكام الفصول50
2/604/605:، بيان المختصر1/309: إحكام الفصول51
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فلم يستيقظ ،فغلبته عيناه،وهو مقابل الفجر،ثم استند إلى راحلته،لهوكلأ بلال ما قدر ،وأصحابه
فقال ،صففزع رسول االله ،ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس،ولا بلال،صرسول االله 

فبعثوا ،"اقتادوا:"صفقال رسول االله .يا رسول االله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك:بلال
،الصبحص،بلالا فأقام الصلاةصأمر رسول االله ثم ،واقتادوا شيئا،رواحلهم

من نسي الصلاة  فليصلها إذا ذكرها فإن االله تعالى يقول في  :"ثم قال حين قضى الصلاة
.52]14:طه[أقم الصلاة لذكري:كتابه

م الصلاة بيان أن الجماعة إذا فاتت جميعه؛":"وقوله:قال الباجي:الشرح
.إلا الجمعة،وهذا في جميع الصلوات،صلوها جماعة بعد وقتها

.53"تنبيه لهم على فقه ما فعله؛"من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها:"وقوله حين قضى الصلاة
يعتكف العشر الوسط من صكان رسول االله :"عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نيالمثال الثا

وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها ،تى إذا كانت ليلة إحدى وعشرينفاعتكف عاما ح،رمضان
ثم ،وقد رأيت هذه الليلة،"من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر:"قال،من اعتكافه

والتمسوها في  ،فالتمسوها في العشر الأواخر،وطين،وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء،أنسيتها
".كل وتر

قال أبو ،فوكف المسجد،وكان المسجد على عريش،فأمطرت السماء تلك الليلة:"سعيدقال أبو
والطين من صبح ليلة ،وأنفه أثر الماء،وعلى جبينه،انصرفصفأبصرت عيناي رسول االله :"سعيد

. 54"إحدى وعشرين
تحديد لها ؛"روالتمسوها في كل وت،فالتمسوها في العشر الأواخر:"وقوله: قال الباجي:الشرح

،الوتر منه،فحض على قيام العشر الأواخر تحريا لها،
كما بينها في العشر الأواخر لمن عجز عن قيام ،وبين ذلك ليتحراها في الوتر من عجز عن قيام جميع العشر

. جميع العاموحض على قيام جميع رمضان لمن عجز عن قيام ،رمضان

212:والحديث سبق تخريجه ص52
1/251/256:النوم عن الصلاةكتاب وقوت الصلاة، باب : المنتقى53
والحـث علـى ،باب فضل ليلة القـدر،كتاب الصيام،  مسلم، 699:، برقم217:كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: الموطأ54

بـاب تحـري ليلـة القـدر في ،كتـاب صـلاة الـتراويح،مختصـرالحـديثذا اهالبخاريخرجو ، 1167:، برقم2/826:وبيان محلها،طلبها
1917:، برقم2/711:الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة
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التمسوها في :"يقولصوقد روى بيان ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال سمعت رسول االله 
.56"وعجز فلا يغلبن على السبع البواقي،فإن ضعف أحدكم،يعني ليلة القدر؛55"العشر الأواخر

،وبه أثر صفرة،صوعلى الأعرابي قمي،وهو بحنين،صإلى رسول االله أعرابيجاء :لثالمثال الثا
انزع ":صله رسول االله فقال ؟فكيف تأمرني أن أصنع،إني أهللت بعمرة:فقال يا رسول االله

. 57"وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك،واغسل هذه الصفرة عنك،قميصك
،عرانةيريد منصرفه من حنين بالج؛"بحنينصأن أعرابيا جاء إلى رسول االله :"قوله:قال الباجي:الشرح

.وهما موضعان متقاربان
مثل أن ،الصفرة إذا كانت من غير طيب غير ممنوعة"وبه أثر صفرة،وعلى الأعرابي قميص:"وقوله

كذلك رواه ،ولكن الصفرة فيما روي كانت طيبا،والورس،تكون من سائر الأصبغة الصفر غير الزعفران
".وهو مضمخ بطيب":ابن جريج عن عطاء فقال

وإن علم بمنعه ،أو غير عالم به في العمرة،وهو غير عالم بالمنع جملة،وهذا الأعرابي أحرم على هذا الوجه
فكيف ،إني أهللت بعمرة: فقالصأو بغير ذلك سأل النبي ،فلما حاك في نفسه بخبر مخبر،في الحج

تأمرني أن أصنع؟ 
وذلك أنه لم يبين للنبي ؛واستدامته،داء العملهذا السؤال مجمل في هذا الحديث إذا اختلف حكم ابت

؟أو فعل ذلك بعد إحرامه،هل أحرم على هذه الصفة،ص
َ وقد ب ـَ وذلك أنه قال يا ،"أنه أحرم على هيئته تلك:"ذلك في حديث عن عطاء58قيس بن سعدينَّ
. 59"وأنا كما ترى،إني أحرمت بعمرة:رسول االله
وأنا يومئذ ـ قلت لعائشة أم المؤمنين :عن أبيه أنه قال،هشام بن عروةالك عنخرج م:بعارالمثال ال

:أرأيت قول االله تعالى: ـحديث السن 

.له نفس تخريج الحديث السابقبيان عمر بن الخطاب رضي االله عنهو 55
3/112/113:كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: المنتقى56
كتـاب ،  مسـلم،726:، بـرقم224/225:مـا جـاء في الطيـب في الحـجكتـاب الحـج، بـاب في الموطـأ، مالك:، خرجهصحيحوالحديث 57

بـاب لـبس ،كتـاب الحـج،  البيهقـي، 1180:، بـرقم2/838:وبيان تحريم الطيـب عليـه،وما لا يباح،أو عمرة،باب ما يباح للمحرم بحج،الحج
8879:، برقم5/56:أو ناسيا لإحرامه،وطيبه جاهلا،المحرم

،الخزرجي،الأنصاري،وابن سيدهم أبي ثابت،سيد الخزرج،أبو عبد االله،،الأمير،قيس بن سعد بن عبادة بن دليم: هو58
،والشعبي،وعروة،بن أبي ليلىاو ،روى عنه عبد االله بن مالك الجيشاني، له عدة أحاديث،وابن صاحبه،صصاحب رسول االله ،الساعدي

قال ،عشر سنينصصحب النبي ، والشام،وقد حدث بالكوفة،وأعطاه مالا،وفد على معاوية فاحترمه،وآخرون،بي شبيبوميمون بن أ
112/.../3/102:سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته مفصلة في.توفي قيس في آخر خلافة معاوية:وغيره،الواقدي

3/334/335:ما جاء في الطيب في الحجكتاب الحج، باب : المنتقى59
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فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف 
؟،]158:البقرة[بھما

فلا جناح علیھ أن لا یطوف :ن كما تقول لكانتكلا لو كا: قالت عائشة
وكانوا ،وكانت مناة حذو قديد،إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناةبھما

فأنزل االله ،عن ذلكصفلما جاء الإسلام سألوا رسول االله ،والمروة،يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا
إن الصفا والمروة من ش:وتعالى،تبارك

. 60لا جناح علیھ أن یطوف بھماأو اعتمر ف
إن الصفا والمروة من شعائر :وقولها فأنزل االله تعالى: قال الباجي:الشرح

؛
َ ب ـَ .بذلك ما أنزل للسائلين من حكم سؤالهمينَّ

فلا :بيان أنه لا يريد بقوله؛إن الصفا:وقوله
وإنما هو إنكار على من يظن أن في ذلك ،الإباحةجناح علیھ أن یطوف بھما

فلا يأثم أحد ،هو فرض: فيقال؟هل فيه إثم،وبمنزلة أن يسأل سائل عن صيام رمضان،وحرجا،إثما
.به

إن الصفا ؟والمروة،لسعي بين الصفاهل يأثم با:وقوله تعالى في حكم من سأل
إخبار عن حكمهما،

ثم ،]32:الحج[:ذلك
:ـواالله أعلم ـيريد ؛فلا جناح علیھ أن یطوف بھما:قال بعد ذلك

.61"حكمه فلا جناح فيه بل فيه الأجرومن كان هذا،شرع السعي بينهماالشعائر التي
ثم لم يتب منها حرمها في ،من شرب الخمر في الدنيا":صرسول االله قال :المثال الخامس

.62"الآخرة

397:والحديث سبق تخريجه ص60
3/526/528:كتاب الحج، باب جامع السعي: المنتقى61
،كتــاب الأشــربة،البخــاري،1540:، بــرقم609:كتــاب الأشــربة، بــاب تحــريم الخمــرفي الموطــأ، مالــك :، خرجــهصــحيحوالحــديث 62

مل الشیطان فاجتنبوه إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من ع(:وقـول االله تعـالى
،والحنـتم،والـدباء،بـاب النهـي عـن الانتبـاذ في المزفـت،مسـلم كتـاب الأشـربة، 5253:، بـرقم5/2119:)لعلكم تفلحـون

2003:، برقم3/1587:وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا،وبيان أنه منسوخ،والنقير
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بيان ؛"ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة،من شرب الخمر في الدنيا:"صقوله : قال الباجي:الشرح
فإنه ربما ،،مقبولة منه لمن وفقه االله لها،ممكنة له،صمنه 

نسأل االله ،وبينها،ويحال بينه،ويحرمها،خيف على المكلف المدمن على معاصيه أن يمنع من التوبة
.ونعوذ به من الحرمان،العصمة
أو العفو ،أنه وإن دخل الجنة بعد العقوبة لهـواالله أعلمـ يريد؛"حرمها في الآخرة:"صوقوله : فصل

وأنھار :قال االله تعالى،،عنه فإنه يحرم خمر الجنة
وإن دخل ،فيحرمه المصر على شرب الخمر،]15:محمد[من خمر لذة للشاربین

.63"الجنة
بیانإلى صالرسول حتاج فعلیلا:64القاعدة الثالثة
بھفي صحة الامتثال

:على مذهبين، هل يحتاج إلى بيان في صحة الامتثال به، أم لا؟ صوقد اختلف في حكم فعل الرسول 
مذهب، وهو لا يحتاج إلى بيان في صحة الامتثالصعل الرسول أن ف: المذھب الأول

. 65الباجي
قال الامتثال، وبه بيان في صحةيحتاج إلى صأن فعل الرسول : المذھب الثاني

.66والقاضي أبو جعفر،القاضي أبو بكر
محمول على الوجوب، أو صهل فعل الرسول: وسبب الخلاف:حریر محل النزاعت

؟67على غيره
على أن أفعاله على الوجوب، ، فإذا حملت على ذلك بتعريها من القرائن  صفمن قال إن فعل الرسول 

. 68لتي لا تفتقر إلى بيان في وجوب امتثالهاكانت بمنزلة أوامره ا
.يحتاج إلى بيانصقال بأن فعل الرسول ،بل هي على الوقف، بالوجو 

4/305:كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر: المنتقى63
التشریع، صالأصل في أفعال النبی: القاعدة الخامسةفي لقاعدة وهذه ا64

141:ص، من القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة الفعلية، وتحمل على غیره بقرینة
1/308:إحكام الفصول65
3/382/383:، التقريب والإرشاد1/308:إحكام الفصول66
مما فيه قربة، وعبادة فهي على الوجوب، من مبحث القواعد صإذا كانت أفعال النبي : ةينظر تفصيل هذه القاعدة في القاعدة الثاني67

168:الأصولية المتعلقة بالسنة الفعلية
1/308:إحكام الفصول68
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أمرت أن أقاتل الناس حتى :" صوأما ما ورد له لفظ نحو قوله ،صمن أفعالهوهذا فيما كان مبتدأ
والزاني المحصن  ،، ثم قتل القاتل"فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهالا إله إلى االله، : يقولوا

:وآتوا حقھ یوم حصاده

ولا يحتاج في كونه بيانا له إلى ،، ]141:الأنعام[
؛دليل

.69بيان حكم المبين في الوجوب وغيرهيكون حكم ال
لا يجوز أن البيان للمجمل بالفعل؛ لأن من حق البيان أن لا : وليس لأحد أن يقول:" يقول الباقلاني

. 70"نتبين من بعد جواز تأخير البيانلقصد إليه يقع منفصلا من الخطاب، لأنناوالعلم با،يتأخر، والفعل
،یجوز بیان مجمل القرآن:ةبعاالقاعدة الر

71خبار الآحادأبصوالمتواتر من سنن الرسول

:على مذهبينبأخبار الآحاد، أم لا؟صبيان مجمل القرآن، والمتواتر من سنن الرسولهل يجوز اختلف وقد 
،خبار الآحادأبصوالمتواتر من سنن الرسول ،يجوز بيان مجمل آي القرآنأنه: لمذھب الأولا

، وهو 72وهو المذهب الذي رجحه الباجي، أو فيما لا يعم به البلوى،سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى
.73وسائر الفقهاء،مذهب الباقلاني

يعم به مما صاتر من سنن الرسولمجمل القرآن، والمتو أن ما كان من :المذھب الثاني
خبار الآحاد، وما لا يعم به البلوى، وإنما يختص الأئمة والحكام والفقهاء أالبلوى فلا يجوز أن يبين مجمله ب

. 74من الحنفية، فانه يجوز بيانه بإخبار الآحاد، وإليه ذهب أهل العراق
رع أمر يختلف : أدلة المذھب الأول: الأدلة

وإذا كان ؛وعلى بعضهم العمل دون العلم،والعمل،فيه فرائض المكلفين، فيوجب على بعضهم فيه العلم
ثم يبين مراده بالخبر المتواتر ،فيجب على الكل العلم بوروده،

1/308:إحكام الفصول69
3/383:التقريب والإرشاد70
واعد الأصولية المتعلقة بالتخصيص المتصل، وأمثلتها هي يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، من الق: وهذه القاعدة متعلقة بقاعدة71

.، وما بعدها644:انظر تفصيل هذه القاعدة. الأمثلة نفسها
1/312:إحكام الفصول72
3/420:التقريب والإرشاد73
3/420/421:، التقريب والإرشاد1/312:إحكام الفصول74
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خبار الآحاد، فيكون فرض من يلتقي الأخبار عن أويبين ذلك تارة بفيلزم عند ذلك العلم والعمل به،
.75والعلم جميعا؛ فثبت ما قلناه،صل دون العلم، وفرض من يتلقاه عن الرسول مالآحاد الع

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
نبمطلب المجمل، والمبی

أخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةيجوز ت: القاعدة الأولى
يجوز وقوع البيان بالفعل، والقول : القاعدة الثانية
إلى بيان في صحة الامتثال بهصلا يحتاج فعل الرسول :القاعدة الثالثة

بأخبار صيجوز بيان مجمل القرآن، والمتواتر من سنن الرسول: القاعدة الرابعة
الآحاد

3/422/423:التقريب والإرشاد: ، وانظر تفصيلا أكثر لهذا الدليل في1/312:إحكام الفصول75
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:فرعينشتمل على يب المنطوق، والمفهوم طلموالكلام على 
: المفھومالمنطوق، حقیقة : الأولالفرع

دلالة : الدلالة تنقسم إلى قسمين: والقاعدة العامة في الدلالة
:مسألتانالفرعوفي هذا .المنطوق، ودلالة المفهوم

:حقیقة المنطوق: المسألة الأولى
ما دل عليه :" بقولهالمنطوق حد ابن الحاجب قد و : تعریف المنطوق: أولا

.1"اللفظ في محل النطق
لكل مفهوم منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة؛ : حكم المنطوق: ثانیا

؛ فمنطوق اللفظ إثبات الولاء لمن 2"إنما الولاء لمن أعتق:" صقولهلأنه الذي وضع اللفظ له، مثل
.3قأعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعت
:حقیقة المفھوم: المسألة الثانیة

والمفهوم هو خلاف المنطوق، قال ابن الحاجب رحمه : تعریف المفھوم: أولا
. 4"ما دل عليه اللفظ، لا في محل النطق: والمفهوم بخلاف المنطوق، وهو:" في تعريفهاالله

. 5"م من المنطوق بههو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحك:" وحده الشريف التلمساني بقوله

مفهوم الموافقة، ومفهوم : والمفهوم ينقسم إلى قسمين: أقسام المفھوم: ثانیا
.المخالفة

". أن يكون المسكوت موافقا للمنطوق في الحكم:" وهومفهوم الموافقة، : القسم الأول

2/624:بيان المختصر1
444:وقد سبق تخريجه صحديث بريرة، وهذا الحديث هو جزء من2
88:تقريب الوصول3
2/624:بيان المحتصر4
المساوي، والتنبيه بالأدنى على الأعلى، والتنبيه بالأعلى على الأدنى، وانظر : ؛ فالمفهوم يشمل أحد أقسام مفهوم الموافقة85:مفتاح الوصول5

286:، القواعد والفوائد87:تقريب الوصول: أيضا
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: 7هومفهوم،واقتضائه،وتنبيهه،ودليله، ويسمى لحن الخطاب، 6ويسمى فحوى الخطاب
دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل :وهو،9هو دلالة الاقتضاء8فلحن الخطاب- أ

وأوحینا إلى :نحو قوله تعالى؛وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا،الحكم إلا به
فضرب :تقديره؛]63:الشعراء[موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق

ال ألم نربك فینا ق:إلى قولهفأتیا فرعون:وقوله تعالى،فانفلق
.فأتياه:تقديره؛]16،18:الشعراء[ولیدا
.10"وهو خلاف لفظي:" قال القرافي،هو فحوى الخطاب:وقیل

".واللغة تقتضي الاصطلاحين:"قال القاضي عبد الوهاب
.11وهو مفهوم المخالفة،هو دليل الخطاب:وقال الباجي

،أو المخالفة عند غيره،ضي عبد الوهابوهو مفهوم الموافقة عند القا،وتنبيه الخطاب- ب
ومفهوم الموافقة لمعنى واحد ، وفحواه،فترادف تنبيه الخطاب؛وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي

من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة؛ فهذه الألفاظ وضعها : فهمت من فحوى كلامه كذا، أي: مفهومه؛ تقول: فحوى الخطاب معناهو 6
؛ "بعرف اللغةالمتكلمهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد:" ، وعرفه الباجي فقال50: شرح تنقيح الفصول. المذكورة ههنا اصطلاحي، لا لغويالمعاني بإزاء هذه 

2/514/515:إحكام الفصول. ، فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب، والشتم]23:الإسراء[فلا تقل لھما أف:نحو قوله تعالى

، 85:، مفتاح الوصول2/626:، بيان المختصر2/620:، لباب المحصول3/331:، التقريب والإرشاد49:شرح تنقيح الفصول7
إلى فأوحینا :؛ كقوله تعالى"ما حذف من الكلام، ولا يستقل المعنى إلا به:" ، ولحن الخطاب هو286:القواعد والفوائد

، 87:تقريب الوصول. فضرب فانفلق: ، تقديره]63:الشعراء[موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق
ن أدنى في المسكوت من المنطوق، ، وقد يكون المعنى الرابط بين المنطوق، والمسكوت متساويا، وقد يكو 2/513:إحكام الفصول

وهو التنبيه بالأعلى على الأدنى، وقد يكون أعلى في المسكوت من المنطوق، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فيكون الحكم في 
. االمسكوت أولى من الحكم في المنطوق، وهو مختلف فيه هل هو قياس جلي، أو ليس قياسا أصلا؟ وقد رد ابن الحاجب كونه قياس

286:، القواعد والفوائد49:شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا2/626/627:بيان المختصر
فأوحینا إلى موسى أن : ما حذف من الكلام، ولا يستقل المعنى إلا به؛ كقوله تعالى: ولحن الخطاب هو8

87: تقريب الوصول. فضرب فانفلق: ، تقديره]63:الشعراء[اضرب بعصاك البحر فانفلق
:" أن المعنى يتقاضاها لا اللفظ، حتى قال جماعة في ضابطها: ودلالة الاقتضاء معناها9

50: شرح تنقيح الفصول". صدق المتكلم
50:شرح تنقيح الفصول". اللحن من أسماء الأضداد للصواب والخطأ:" قال عبد الحق الصقلي في النكت والفروق10
2/628:، بيان المختصر49:، شرح تنقيح الفصول2/521:م الفصولإحكا11
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ودليل ،كما يترادف مفهوم المخالفة،إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى:وهو
.12وتنبيهه،الخطاب

:ودليل الخطاب أنواع، وهي:14، أو دليل الخطاب13ةمفهوم المخالف: والقسم الثاني
:   عشرة أنواع وهي : أنواع مفھوم المخالفة

في سائمة الغنم :" صقوله أن يكون الحكم عاما مقترنا بصفة خاصة؛ مثل : ، وهومفهوم الصفة.1
.15"زكاة
. 17"ما أسكر فهو حرام":نحو16مفهوم العلةو .2
وإن : قوله تعالىنحوى الشيء مقيدا بشرط،أن يكون الحكم عل: ، وهوومفهوم الشرط.3

من تطهر صحت :، ونحو]6:الطلاق[كن أولت حمل فأنفقوا علیھن
.18صلاته

فإن طلقھا : ، ونحوأتموا الصیام إلى اللیل:ومفهوم الغاية نحو.4
.19]230:البقرة[فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره

فاجلدوھم :قوله تعالى:نحوعلى عدد خاص؛أن يتعلق الحكم: ، وهوومفهوم العدد.5
.20]5- 4النور[ثمانین جلدة

.21قام القوم إلا زيدا:ومفهوم الاستثناء نحو.6

49:شرح تنقيح الفصول12
.، وسيأتي تعريفه في المبحث التالي88:تقريب الوصول. وهو الذي يطلق عليه الفقهاء اسم المفهوم في الأكثر13
وقد بدل ابن " :في المنخولالغزالي ال ق. أو لأن الخطاب دال عليه،لأن دليله من جنس الخطاب؛دليل الخطابيسموإنما 14

".فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم
في ، والحديث جزء من كتاب رسول االله 287:، القواعد والفوائد88/89:، تقريب الوصول49:شرح تنقيح الفصول15

177:سبق تخريجه صالصدقة، وقد 
88:تقريب الوصول. م، بخلاف الصفةأن العلة سبب الحك: والفرق بين العلة والصفة16
289:والحديث سبق تخريجه، 49:شرح تنقيح الفصول17
288:، القواعد والفوائد49:شرح تنقيح الفصول18
289:، القواعد والفوائد49:شرح تنقيح الفصول19
الله أربعة أقسام، وهي ، ذكر ابن الحاجب رحمه ا289:، القواعد والفوائد2/628:، بيان المختصر49:شرح تنقيح الفصول20

.الأُولىَ من أقسام مفهوم المخالفة العشرة، وهي أقواها كما قال الأصبهاني رحمه االله
49:شرح تنقيح الفصول21
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.23"إنما الولاء لمن أعتق:" ، و22"إنما الماء من الماء:"ومفهوم الحصر نحو.7
وهو قريب مما قبله في "إنما:"ـثم الحصر ب، لا زيدإما قام :"نحو؛ "لاإ:"و"ما:"اهأقوا:نواعأوهو 
.24"قوى من مفهوم الغايةأوهو :"قال الكيا الطبري،القوة

.25"سافرت يوم الجمعة:"، و]1:المزمل[قم اللیل:ومفهوم الزمان نحو.8
جلست :"، و]187:البقرة[وأنتم عاكفون في المساجد:ومفهوم المكان نحو.9

.26"أمام زيد
.27"في الغنم الزكاة:"رد أسماء الذوات نحوتعليق الحكم على مج:ومفهوم اللقب وهو.10

القواعد الأصولیة المتعلقة : الثانيالفرع
: بالمفھوم

:قواعدخمس، وهي وما يتفرع عنهوهذه القواعد تشمل خصوصا مفهوم المخالفة، أو دليل الخطاب، 
لا یجوز التعلق بدلیل الخطاب:القاعدة الأولى

.28"الحكم على الصفة يدل على انتقاء ذلك الحكم عمن لا توجد فيهأن تعليق:" ودليل الخطاب معناه
.  29"ليدل على أن الآخر بخلافه؛تعليق الحكم بأحد وصفي الشيءهو :"وعرفه ابن العربي قال

؛ فدل ذلك على أنه ]92:النساء[فتحریر رقبة مؤمنة: قوله تعالى: ومن ذلك
. لا يجوز إخراج رقبة كافرة

باب ،كتاب الوضوء،ابن خزيمة، 343:، برقم1/269:باب إنما الماء من الماء،كتاب الحيض،مسلم:، خرجهصحيحوالحديث 22
759:، برقم1/167:باب وجوب الغسل بخروج المنيكتاب الطهارة، ،لبيهقي، ا233:، برقم1/117:إيجاب الغسل من الإمناء

444:وقد سبق تخريجه صوهذا الحديث هو جزء من حديث بريرة، ، 23
309:إرشاد الفحول، 49:شرح تنقيح الفصول24
49:شرح تنقيح الفصول25
49:شرح تنقيح الفصول26
وهو جزء من كتاب رسول االله ،"وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة:" ، ولفظه289:لقواعد والفوائد، ا49:شرح تنقيح الفصول27
 177:صسبق تخريجهفي الصدقة، وقد
، مفتاح 2/628:، بيان المختصر2/620: ، لباب المحصول49/50: ، شرح تنقيح الفصول3/331:التقريب والإرشاد28

:" افي، قال القر 88:، تقريب الوصول86:الوصول
على وجوب الصلاة على أموات المسلمين ] 84:التوبة[ولا تصل على أحد منھم مات أبدا: تعالى

شرح ". الوجوب هو ضد التحريممفهوم التحريم على المنافقين الوجوب في المسلمين، وليس كما زعموا فإن: بطريق المفهوم، وقالوا
50:تنقيح الفصول

2/663: أحكام القرآن لابن العربي29
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؛ فهل يدل ذلك على انتفائها عن المعلوفة، وهو قول 30"في سائمة الغنم الزكاة:" صقوله ونحو
:  إلى مذهبين32وقد اختلف الناس في حكم دليل الخطاب. 31جمهور المالكية

والصفة لا يدل ،لا يجوز التعلق بدليل الخطاب؛ لأن تعليق الحكم بالاسم: المذھب الأول
، وبعدم التعلق قال أبو العباس بن سريج، وأبو بكر القفال، والغزالي، على انتفاء الحكم عمن عداهما

والشاشي من الشافعية، والقاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، وابن رشيق من المالكية، وبه قال أبو 
.33"وهو الصحيح عندي:" والمعتزلة، قال الباجي رحمه االله،وأصحابه،حنيفة

34أن تعليق الحكم على الصفة: يل الخطاب؛ ومعناهيجوز التعلق بدل: المذھب الثاني

فتحریر رقبة : يدل على انتقاء ذلك الحكم عمن لا توجد فيه؛ نحو قوله تعالى
.؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز إخراج رقبة كافرةمؤمنة

؛ يدل ذلك على انتفائها عن المعلوفة، وهو قول جمهور 35"في سائمة الغنم الزكاة:" صونحو قوله 
وأصحابه، وبه قال أبو الحسن الأشعري، واختاره القاضي أبو محمد عبد ،المالكية، والشافعي

177:والحديث سبق تخريجه ص30
2/521:إحكام الفصول31
أن لا تظهر أولوية، ولا مساواة في المسكوت عنه؛ لأنه لو ظهر أولوية في المسكوت عنه، أو -1: ومن شروط مفهوم المخالفة32

. هوم موافقةمساواة يكون مف
فمفهوم ؛ن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاأن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الأغلب؛ لأ: ومن شرطه أيضا-2

الصفة إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة، ولا دالا على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة 
تكون لازمة لها
.المسكوت عنه
ولذلك يرد على الشافعية ،]31:الإسراء[ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق:قوله تعالى ومن ذلك 

بيان .فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم،مخرج الغالبأنه خرج "في سائمة الغنم الزكاة:"في قوله عليه السلام
، 86/87:مفتاح الوصول: ، وانظر بقية الشروط في290:، تخريج الفروع على الأصول90:، تقريب الوصول2/629:المختصر

290/292:، القواعد والفوائد292:تخريج الفروع على الأصول
، مفتاح 213:، شرح تنقيح الفصول2/629/630:، بيان المختصر2/621/623: ، لباب المحصول2/521:حكام الفصولإ33

287:، القواعد والفوائد88/90، 86:الوصول
،ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين،أو يقسم اللفظ إلى قسمين،أن يقترن بعام صفة خاصة:حداهماإ:ومفهوم الصفة له صورتان34
".   والبكر تستأذن،الثيب أحق بنفسها:"نحو
288:القواعد والفوائد. القوةقبلها فيوهذه الصورة دون التي،"الثيب أحق بنفسها من وليها:"كقوله؛أن تفرد الصفة بالذكر:ثانيةوال
وهو اختيار ؟أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة،وغيرها،الحديث يقتضي نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعامفهل 35

.زيالراالإمام فخر الدين 
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أبو تمام، وأبو الفرج، وكثير من العلماء منهم : الوهاب، ونسبه إلى مالك، وبه قال من المالكية أيضا
.36الشافعي، وأحمد، وكثير من أصحابه

وابن القصار إلى أن تعليق الحكم على الاسم يدل وجاوز ذلك بعض المالكية؛ كابن خويز منداد، 
.  37على انتفائه عمن عدا ذلك الاسم

التفرقة بين التخصيص باللقب، والتخصيص بالصفة؛ فتخصيص : 38المذھب الثالث
الموصوف بالذكر يدل على النفي على ما عداه، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري، والشافعي، 

إمام الحرمين، إلا أنه اشترط أن يكون للوصف المقترن به الحكم مناسبة تقتضي وإليه مال أبو المعالي
. 39التخصيص، فتدل إذ ذاك على نفي الحكم عما عدا المنطوق

: أدلة المذھب الأول:الأدلة

والبحث في هذه المسألة مبني على أن نقيض المركب في اللغة إنما هو سلب الحكم عن ذلك المركب لا :" يقول القرافي رحمه االله
؛ فهذا نقيض "ليس في السائمة من الغنم زكاة:" يكون نقيضه" في السائمة من الغنم الزكاة:" مطلقا؛ فإذا قال صاحب الشرع

ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة : ه المنطوق، والمفهوم الذي هو النقيض اللازم للمنطوق، فيكون تقديرهالمنطوق الذي لا يثبت مع
فيه، هذا إذا أخذنا خصوص المحل، وما ليس بسائمة مطلقا يتناول البقر والمعلوفة والإبل، بل العقار بل الحلي المتخذ لاستعمال 

، ومفهومه يقتضي عدم وجوب الزكاة في "في سائمة الغنم الزكاة:" فيه بقوله مباح، يجوز أن يستدل به على عدم وجوب الزكاة
.الحلي؛ لأن الحلي ليس بغنم سائمة

فهذا منشأ الخلاف بين الفريقين، هل يؤخذ خصوص المحل في النقيض نظرا لعرف اللغة، أو لا يؤخذ نظرا للتناقض العقلي من 
215: شرح تنقيح الفصول". حيث الجملة؟

: ، لباب المحصول213: ، شرح تنقيح الفصول1/392:، أحكام القرآن لابن العربي2/520/521:إحكام الفصول36
287:، القواعد والفوائد86:، مفتاح الوصول2/629:، بيان المختصر2/621

2/520/521:إحكام الفصول37
يان، أو للتعلم، أو كان ما عدا الصفة داخلا أن الخطاب إن ورد للب: وهناك مذهب آخر لأبي عبيد االله البصري، ويرى فيه38

بيان . تحت  الصفة، فإنه يدل على نفي ما عداه، وإن لم يكن ورود الخطاب لشيء مما سبق فلا يدل على نفي ما عداه
2/630:المختصر

مام أبو المعالي من وأما ما اشترطه الإ:" ، وقد رد ابن رشيق هذا المذهب فقال288:، القواعد والفوائد2/622: لباب المحصول39
:مناسبة المنطوق به لتخصيصه، فهو باطل من وجهين

أنه ادعى أن العرب وضعت اللفظ في هذه الحالة لذلك، فهي دعوى عرية عن البرهان، فإن ذلك إنما يستفاد من : أحدھما
اس، وليس ذلك تصريحا بحكم جهة النقل، وطريقه منحسم، وإن استفاد ذلك من معنى اللفظ فهو مستمد من قاعدة العمل بالقي

.الوضع في مقتضى اللفظ، فليس من وجوه دلالات اللفظ
أنه لو ورد ما يدل على أن المسكوت عنه في حكم المنطوق به لم يتناقض اللفظان، ولو كان اللفظ موضوعا له : والثاني

2/629: لباب المحصول. لثبت التناقض
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:" : الدلیل الأول
، لا يدل ذلك على انتقاء "أكُْرمَِ زيَْدٌ " ، أو "قتُِلَ الرَّجُلُ الطَّويِلُ " ، أو"الأْبَْـيَضُ " ، أو "وَدُ جُرحَِ الأَْسْ 

.40هذا الحكم عمن عدا المذكور
ومما يدل على ذلك اتفاق أهل اللغة على أن الغرض بإثبات الأعلام : الدلیل الثاني

، "أَسْوَدُ :"ليس له، سواء كان مقيدا بصفة؛ كقولكمن الأسماء التي هي النعوت تميز من له الاسم ممن 
؛ فلو دل تعليقه بالصفة على "خَالِدٌ "و" عَمْرٌو"و" زيَْدٌ :"، أو لقبا محضا؛ كقولك"قاَتِلٌ "، و"أبَْـيَضٌ "و

.   41المخالفة لوجب أن يدل تعليقه باللقب على المخالفة، وفي العلم بفساد ذلك دليل على ما قلناه
ولا يؤثر مخالفة في الحكم بين ما ،دُ رِ أن تعليق الحكم على الصفة قد يَ : الدلیل الثالث

ولا :وجدت فيه تلك الصفة، وبين ما عدمت فيه؛ فقد يرد ذلك على معنى التنبيه، قال االله تعالى
، ولا خلاف أنه لا يجوز قتلهم إذا ]31:الإسراء[تقتلوا أولادكم خشیة إملاق

نى التنبيه؛ لأنه إذا لم يجز قتلهم مع الإملاق، فبأن لا يجوز مع أمن الإملاق، وإنما ذلك على مع
ومن یشاقق :عدمه أولى، وقد يرد على معنى المبالغة في استحقاق ذلك الحكم؛ قال االله تعالى

الھدى ویتبع غیر سبیل تبین لھ الرسول من بعد ما
وساءت المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم

على معنى أنه أحق بالعقاب، لا على معنى أنه من لم يتبين له ؛ فهذا]115:النساء[مصیرا
الهدى ويشاق الرسول أنه لا تكون هذه صفته، وإذا كان هذا يرد لهذه الوجوه لم يجز أن يجعل دليلا 

.42على المخالفة
قلت لعائشة :" ومما يدل على ذلك ما روي عن عروة بن الزبير أنه قال: الدلیل الرابع

إن الصفا " أرأيت قول االله عز وجل: ي االله عنها، وأنا يومئذ حديث السنأم المؤمنين رض

قالت ". ]158:البقرة[علیھ أن یطوف بھما
؛ فهذه 43"فَ :" كلا يا ابن أخي، لو كان كما قُـلْتَ لكانت:" عائشة

عائشة، وهي من أهل اللسان لم تحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، واعتذر عروة ما 

2/521:إحكام الفصول40
2/521/522:إحكام الفصول41
2/522:إحكام الفصول42
397: صهيجر سبق تخوحديث عروة بن الزبير 43
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اعتقد ذلك بحداثة سنه، وأنه لم يكن فقد بعدُ، وإذا كان هذا طريقه اللغة وجب أن يرجع فيه إلى 
.             44وأحكم،قول عائشة، واالله أعلم

أن دلالة المنطوق به على نفي الحكم عما عداه لا يستفاد من دليل : 45الدلیل الخامس
العقل، فإنه لا مدخل له في موجب دلالات الألفاظ بنفي أو إثبات، وإنما طريق ذلك النقل، وهو 

.ينقسم إلى المتواتر والآحاد، ولا سبيل إلى ادعائه، ولو نقل آحادا لم يفد، مع أن اللغة على خلافه
لا يدل ذلك ف. "نكحت الثيب، واشتريت السائمة، وانتصفت ممن غصبني عبدي":فإن القائل

على نفي نكاح البكر، وأنه لم يشتر المعلوفة، ولم ينتصف من غصبه عبده، وكل ذلك تخصيص 
.46!بصفة، فكيف يدَُّعَى على أهل اللسان خلاف ذلك؟

: أدلة المذھب الثاني

أذن االله تعالى للخائف في :" أن يعلى بن أمية قال لعمرما روي: الدلیل الأول
عَجِبْتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ عن ذلك رسول :" فقال عمر" التقصير، فما لنا نقصر ونحن آمنون؟

. 47":" فقالصاالله 
، وأنه إذا أرخص للخائف في التقصير كان غيره 

.48بخلافه
: والجواب

المسافر الآمن لم يرد فيه حكم علموه، فوجب لهم أن يطلبوا الدليل من جهة النص، فإن 
إننا :" إذا أنكرنا دليل الخطاب: لسنا نقولو : عدموه ألحقوه بأشبه الأصلين به، يقول الباجي

، وإنما يكون بمنزلة من لم يرد له ذكر في الشرع "نوجب للمسكوت عنه حكم المنطوق به
.49فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل مستأنف

2/523:إحكام الفصول44
2/639/640/641:، بيان المختصر2/523/524:إحكام الفصول: وانظر أدلة أخرى في45
2/622/623: لباب المحصول46
686:، برقم1/478:وقصرها،سافرينباب صلاة الم،وقصرها،كتاب صلاة المسافرين،مسلم: والحديث صحيح، خرجه47
2/636:، بيان المختصر2/626/627: ، لباب المحصول2/524:إحكام الفصول48
2/627: ، لباب المحصول2/524/525:إحكام الفصول49



590ة من المنتقى                                                                             القواعد المتعلقة بالدلالاتخرجالقواعد الأصولية المست

وهو أن الصلاة الكاملة قد وردت بلفظ عام في حق كل أحد، فخرج المسافر : وجواب ثان
ذي سمعه عمر رضي االله عنه ويعلى، فطلبا أن يحملا المسافر الآمن على الخائف بالتخصيص ال

.50حكم باقي اللفظ العام، وهذا طريق صحيح في الاستدلال، لا من جهة دليل الخطاب
أن تعليق الحكم بالصفة، وذكر الصفة في الكلام لا معنى له، : الدلیل الثاني

ا، وإلا كان لغوا إذا ذكر الصفة، وإذا كان  إلا أن يريد المتكلم الخلاف من تلك الصفة وغيره
.51كذلك ثبت دليل الخطاب

ن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير كما أ
.52وهو محال،مرجح

ه لا يقتضي أن هذا يبطل بتعليقه بالأسماء، فإنه أيضا لا فائدة فيه إلا تعليقه بالاسم، ومع ذلك فإن: والجواب
.53مخالفة المسكوت عنه

لوجب بحكم القول " في الغنم الزكاة:" كما أن لتعليق الحكم بالصفة فوائد غير ما ذكرتم؛ وذلك أنه لو قال
وجب على أهل الاجتهاد النظر " في سائمة الغنم الزكاة:" بالعموم إخراج الزكاة من السائمة والمعلوفة، فإذا قال

مثل هذا الحكم للمعلوفة أو نفيه عنها، وفي هذا غرض صحيح، وتعريض لثواب جزيل، والاستدلال في إثبات
.ورفع للذين أوتوا العلم درجات، وهو مرتفع عند النص على وجوب الزكاة في المعلوفة أو انتفائه عنها

في سائمة الغنم " :جاز أن يخص السائمة بالقياس، وإذا قال" في الغنم الزكاة:" وفائدة أخرى وهو أنه إذا قال
.54لم يُسغ للمجتهد إسقاط الزكاة عنها بضرب من القياس" الزكاة

2/636/637:، بيان المختصر2/525:إحكام الفصول50
2/632:بيان المختصر، 2/627: ، لباب المحصول3/354:، التقريب والإرشاد2/525:إحكام الفصول51
2/627/628: ، لباب المحصول213: شرح تنقيح الفصول52
2/633:، بيان المختصر2/525:إحكام الفصول53
2/633:، بيان المختصر354، 3/355:، التقريب والإرشاد2/526:إحكام الفصول54
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وهو أن هذا غلط في الاستدلال؛ وذلك أنكم تتوصلون إلى العلم بمعنى الكلام وما وُضِع له في : وجواب آخر
ب أن يكون بمعنى أصل التخاطب بالحاصل من فائدته، وهذا عكس الواجب وقلبه؛ لأن العلم بفائدة الكلام يج

.55الخطاب في مواضعة اللغة، وهذا تخليط ظاهر
: أنه أنزل عليه لما استغفر للمنافقينصما روي عن النبي : 56الدلیل الثالث

 استغفر لھم أو لا تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعین مرة
]ب أن ما ؛ فعقل من الخطا"لأزيدن على السبعين:" صفقال ]. 80:التوبة

.زاد على السبعين بخلافها
: والجواب

في سائمة الغنم :" ص
بهفيها، فبطل ما تعلقوا ا، وإن المعلوفة مجَُوَّزٌ ذلكالسائمة معلوم وجوب الزكاة فيهإن ": الزكاة

.57قد فهم من المراد أنه لا يغفر لهم جملة؛ لأن مثل هذا الخطاب إنما خرج مخرج الإياس والقطع من الطمعصعلى أنه 
على السبعين استمالة لقلوب الأحياء منهم، لا لفهم أن ما زاد" لأزيدن على السبعين:" صوإنما قال الرسول 

. 58على السبعين باق على أصله في الجواز قبل نزول الآيةبخلافه، ولعل وقوع المغفرة بالزيادة
الأمثلة

:، ورتب على ذلك عدة أمثلة منهالا يجوز التعلق بدليل الخطابقرر الباجي رحمه االله أنه 
ومن ،ع الشمس فقد أدرك الصبحمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطل:"صرسول االله قال :المثال الأول

. 59"أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

2/525:إحكام الفصول55
، 2/630/631/634/637/638:، بيان المختصر3/356:رشادالتقريب والإ،2/527:إحكام الفصول: وانظر أدلة أخرى في55

288:، القواعد والفوائد86:مفتاح الوصول
2/625: ، لباب المحصول2/526/257:إحكام الفصول57
2/636:بيان المختصر58
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يقتضي ؛"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر:"صقوله: قال الباجي:الشرح
من :والشافعي أيضا،حنيفةوقال أبو . والشافعي في أحد قوليه،وبه قال مالك،أنه أقل ما يكون به المدرك مدركا

.أدرك تكبيرة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
وقال . أدرك العصر خاصة:فقال أبو حنيفة:واختلفوا فيما أدرك من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس

.والعصر،أدرك الظهر:الشافعي
أنه مدرك ما يقتضي أن من أدرك أقل من "العصرأدرك ركعة من :"ليس في قولهم:فإن قالوا:" قال الباجي

.وأنتم لا تقولون به،إلا من جهة دليل الخطاب،ركعة لا يكون مدركا
والقاضي أبي محمد ،كالقاضي أبي الحسن بن القصار؛أن كثيرا من أصحابنا يقولون بدليل الخطاب:فالجواب

.فعلى هذا يحتج بدليل الخطاب،وغيره،سمكابن القا،وبه قال متقدمو أصحابنا،وغيرهما،بن نصر
وغيره من ،على اختيار القاضي أبي بكر،وإلا نقلنا الكلام إليه إن تركنا القول بدليل الخطاب،فإن سلمتم

وما يكون المدرك به مدركا ،إنما قصد إلى بيان آخر الوقتصلأنه ؛في موضع الخلاففإن الحديث حجة ،أصحابنا
.60"كما لو لم يدرك شيئا منها،فلم يكن مدركا لحكمها،ولا يحتاج إلى إعادة،ما يعتد بهمن أفعال الصلاة

وبه قال أبو ،ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر،الهدي عما دخل العبادة من النقصإنما شرع :ثانيالمثال ال
.يجوز  له نحره منذ يحرم بالحج:وقال الشافعي،حنيفة

ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ :ليل على ما نقوله قوله تعالىوالد:" قال الباجي
لاسيما على قول من قال بدليل ،قبل يوم النحر لجاز الحلاق قبل يوم النحر]196:البقرة[الھدي محلھ

.وأكثر شيوخنا،وهو قول القاضي أبي بكر،ولا خلاف بينهم في القول به إذا علق بالغاية،الخطاب
ولم تحل ،: يا رسول االله:"فيهذي اللك حديث حفصة ومما يدل على ذ

وهذا يفيد أنه تعذر ؛61"فلا أحل حتى أنحر،وقلدت هديي،إني لبدت رأسي":أنت من عمرتك؟ فقال
،حرولو كان النحر مباحا له لعلل امتناع الإحلال بغير تأخير الن،فوجب لامتناعه من الحلاق،النحر عليه

.62"ولما صح اعتلاله به

ن أدرك من باب م، كتاب مواقيت الصلاة،بخاري، ال4:، برقم15:مالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة: ، خرجهصحيحوالحديث 59
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك ،ومواضع الصلاة،كتاب المساجد،مسلم، 554:، برقم1/211:الفجر ركعة

608:، برقم1/424:الصلاة
1/216/217:كتاب وقوت الصلاة: المنتقى60
وفسخ الحج لمن لم ،والإفراد بالحج،والإقران،باب التمتع، كتاب الحج،البخاري:، خرجه الشيخان، وغيرهماصحيحوالحديث 61

باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج كتاب الحج، ،مسلم، 1491:، برقم2/568:يكن معه هدي
1229:، برقم2/902:المفرد

3/387/391:ب ما جاء في التمتعكتاب الحج، با: المنتقى62
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وإن مات ، فورثته بمنزلته،ىفمات المعطَ ،:" قال مالك: ثالثالمثال ال
فإن أراد المعطي أن ،وذلك أنه أعطى عطاء لم يقبضه؛المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له

. 63"إذا قام صاحبها أخذهاوقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له،يمسكها
أن هذا :يريد"فورثته بمنزلته،ىفمات المعطَ ،":قوله:قال الباجي:الشرح

وهذا يدل على أن ،لأن حكم هبة الثواب مخالف لحكم هذه الهبة؛ وإن كانت لغير ثواب، حكم هذه الهبة
لأن القبض الذي ؛وهو الصحيح،موت المعطى لا يبطل الهبةفأخبر أن،مالكا كان يقول بدليل الخطاب

،وإمضاء ما كان له،فورثته يقومون مقامه لهم من القيام بطلبها،ىيبطل الهبة عدمه لا يفوت بموت المعطَ 
.64"لأن تمام العطية بالقبض قد فات؛وإنما يبطل بموت المعطي قبل القبض

أنه يقاد :أو رجلا عمدا،أنه من كسر يدا:تمع عليه عندنا:"قال مالك:رابعالمثال ال
. 65"ولا يعقل،منه

يريد أن القود ؛"ولا يعقل،أو رجلا فإنه يقاد منه،أن من كسر يدا:"قوله: قال الباجي:رحشال
ن وبين الأرش على ما روي ع،ولا يخير بينه،ولا للمجني عليه غيره،ليس للجاني أن يمتنع منه،لازم

وضرب فيه ،لا قود فيه:ضرب:وذلك أن الجناية على ضربين. على رواية التخيير،مالك في القتل
.القود

يمتنع القود :وقسم،لأنه لا يعرف فيه المماثلة؛لا قود فيه:قسم:فأما ما لا قود فيه فعلى قسمين
.الغالب منه التلفكان لما  ؛فيه

لا قود :"،قال مالك في الموازية،بالمماثلة فكاللطمةاد منه لعدم العلمقفأما ما لا يست
. "وفيها العقوبة،فيها

أو شيء من الأشياء إذا لم يكن ،أو بالعصا،ولا في الضربة بالسوط،لا قود فيها:"وقال أشهب
. "والضعف،وهو من الناس مختلف بالقوة،لأنه لا يعرف حد تلك الضرب؛جرحا

ولا ،والصبي،والوضيع،والشرف كالدنيء،والمروءة،ليس ذو الفضل:"نافع عن مالكوقال ابن
".يقاد من الضربة بالسوط:"وقد روي عن النخعي".القوي كالضعيف

يتعلق به من أصحابنا ؛والجروح قصاص:والدليل على ما نقوله قوله تعالى:"قال الباجي
."من يقول بدليل الخطاب

534:يةكتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من العط: الموطأ63
8/6:كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من العطية: المنتقى64
631:كتاب العقول، باب القصاص في الجراح:الموطأ65
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وقد عرضت دون ،والمضروب في القوة،ما احتج به من اختلاف حال الضارب:ن جهة المعنىودليلنا م
. 66"فتعذر فيها المماثلة،أثر

،يلتقيان،لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال:"صرسول اللهقال :خامسالمثال ال
.67"وخيرهما الذي يبدأ بالسلام،ويعرض هذا،فيعرض هذا

نص في المنع مما ؛"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال:"صقوله : الباجيقال :الشرح
وأما الثلاث ليال فمن قال بدليل الخطاب اقتضى ذلك عنده إباحة الهجرة ،زاد على ثلاث ليال

،وهو أنه قصد إلى تقدير المنع،ومن منع دليل الخطاب احتمل ذلك الإباحة من غير دليل الخطابفيها، 
.إذ لا يخلو الناس من يسير المهاجرة وقت الغضب،ما ما قصر عنه في حكم المباحوأ

ونفي الباقي يطلب دليل ،أن ما زاد على الثلاث نص على منعه: ـواالله أعلم ـ ويحتمل أن يريد به 
.68"واالله أعلم،حكمه في الشرع

یقتضي لا الصفةتعلیق الحكم على : القاعدة الثانیة
كم عن سائر الأجناسنفي ذلك الح

يقتضي نفي ذلك الحكم ما،التقييد بالصفة في جنسهل :ومن القواعد المتفرعة على دليل الخطاب
:، أم لا؟ اختلف الأئمة في مفهوم الصفة إلى مذهبينعن سائر الأجناس

وجماعة من ،وأصحابه،أبو حنيفةوبه قالأن مفهوم الصفة ليس بحجة،: المذھب الأول
ي من والشاش،والغزالي،وأبو المعالي،الباقلانيالقاضي و ،والقفال،وابن سريج،وابن داود،يةالمالك

. 69الحنابلةمن يوأبو الحسن التميمالرازي من الحنفية، والإمام فخر الدين ،المعتزلةجمهورو الشافعية، 
ثر وأك،أحمدو ي،والشافع، قال مالكأن مفهوم الصفة حجة، وبه: المذھب الثاني

الجميع عندمفهوم ؛ ف70"سائمتها الزكاةالغنم فيفي:"صكقوله ؛أكثر المتكلمينبه قال و ،
.71العلة:والغنم فيها،لتعلق الحكم بالسوم؛معلوفة الغنملا زكاة فيأنه 

9/122:كتاب العقول، باب القصاص في الجراح: المنتقى66
باب ،كتاب الأدب،خاريالب،1639:، برقم652:كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرةفي الموطأ،  مالك :، خرجهصحيحوالحديث 67

باب تحريم ،والآداب،والصلة،كتاب البر،مسلم، 5727:، برقم5/2256:"لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث:"وقول النبي،الهجرة
2560:، برقم4/1984:يالهجر فوق ثلاث بلا عذر شرع

9/293:كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة: المنتقى68
، والظاهر أن 1/149:المعتمد، 287:، القواعد والفوائد90:، تقريب الوصول1/629:، بيان المختصر213: فصولشرح تنقيح ال69

.   المذهب الأول هو مذهب الباجي رحمه االله، جريا على مذهبه في نفي القول بدليل الخطاب
177:والحديث سبق تخريجه ص70
1/149:المعتمد، 287:واعد والفوائد، الق1/629:، بيان المختصر213: شرح تنقيح الفصول71
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72الأمثلة

تعلیق الحكم على الغایة لا یدل :القاعدة الثالثة
على انتقائھ عما بعد الغایة 

هل تعليق الحكم على الغاية يدل على انتقائه عما بعد الغاية، أو : دليل الخطابعلى عفر يتومما
:لا يدل على ذلك؟ اختلف في ذلك على مذهبين

لا تفيد يأ؛ أن تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتقائه عما بعد الغاية: المذھب الأول
وهو :" ل الخطاب، قال الباجي رحمه االلهوهو مذهب بعض المنكرين لدلي،الدخول في الخطاب

.74وهو الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري من المعتزلة، 73"الصحيح
أن تعليق الحكم على الغاية يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية؛ وإلى : المذھب الثاني

.75هذا ذهب القاضي أبو بكر، والشيخ أبو جعفر السمناني، وأكثر أصحاب أبي حنيفة
: أدلة المذھب الأول:لأدلةا

ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي :قوله تعالى: الدلیل الأول
. ، وبعد أن يبلغ أشده]34:، الإسراء152:الأنعام[ھي أحسن حتى یبلغ أشده

. فهذا أيضا حكمه
، وإذا طهُرْن فلا ]222:البقرة[ولا تقربوھن حتى یطھرن:ومن ذلك قوله تعالى

.76ا حتى يتطهرنيقربن أيض
لا تكلم :" أنه لا يجوز تعليق الحكم بعبارات كثيرة، مثل أن يقول: 77الدلیل الثاني

، وإذا جاز ذلك بطل "حتى يبدأك بالكلام:" ، و"حتى يعطيك فرسا:" ، أو"زيدا حتى يعطيك دينارا

لا یجوز التعلق بدلیل : القاعدة الأولىلة مثوأمثلة هذه القاعدة هي نفسها أ72
، أو أن لا يقتضيه؟ وهو يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناسإما أن ما،التقييد بالصفة في جنس؛ لأن الخطاب

591:، أو دليل الخطاب، انظر صةفحقيقة مفهوم المخال
3/358:، التقريب والإرشاد2/529:إحكام الفصول73
1/33:المعتمد74
وهذا ، 1/150:المعتمد، 289:، القواعد والفوائد89:، مفتاح الوصول3/358:، التقريب والإرشاد2/529:إحكام الفصول75

. المذهب نسبه الشريف التلمساني إلى المالكية
2/529/530:إحكام الفصول76
3/358:، التقريب والإرشاد2/530:إحكام الفصول: فيوهناك دليل آخر 77
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نتفى عنه 
.78الشرط

: أدلة المذھب الثاني

وما يجري " إلى"و " حتى: "إن ذكر الغاية بـ: أن أهل اللغة قد قالوا: الدلیل الأول
: حتى

یعطوا الجزیة 
حتى :، و]230:البقرة[حتى تنكح زوجا غیره:، و]29:التوبة[عن ید
كلام غير تام، ولا مستقل بنفسه، وأنه لا بد فيه من إضمار، وأن ] 222:البقرة[یطھرن

، والمضمر في فلا تحل لھ:المضمر في الكلام الثاني هو المظهر الأول المتقدم، وهو قوله تعالى
فلا : فتحل له؛ ولو لم يقدر هذا الكلام لصار قولهحتى تنكح زوجا غیره:قوله

.79لغوا لا فائدة فيهتحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره
مضمرا، بل الكلام يتناول حتى تنكح زوجا غیره:أنه لا يسلم أن في قوله: والجواب

هذه المدة التي تناولها اللفظ، وما بعد ذلك فموقوف على الدليل، ولو جاز لقائل أن يدعي في هذا ضميرا 
ضميرا آخر تتم به فائدة 80"في سائمة الغنم الزكاة:" صلآخر أن يدعي في قوله تتم به الفائدة لجاز

.81وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه". لا زكاة في غير السائمة:" الكلام، وهو
أعطِ زيدا درهما :" وهو أن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبل الشرط؛ وذلك إذا قلت: وجواب آخر

.فُهِمَ منه وجو " إن جاءك
يفُهم منه المنع من العطاء حتى يجيء، وما بعد " لا تعطِ زيدا حتى يجيء:" وكذلك إذا قال

.
، ثم ليس حصول الطهر دليلا على إباحة الوطء؛ "لا تطإ الحائض حتى تطهر:" وكما تقول

.لجواز حصول الإحرام، وسائر وجوه التحريم، فبطل ما قالوه
: الدلیل الثاني

الذي ينتهي إليه، وينقطع عنده؛ فلو كان ما بعد الغاية مثل ما قبلها لخرجت بذلك عن أن 

2/530:إحكام الفصول78
2/642:، بيان المختصر3/359:التقريب والإرشاد: ، وهو نفسه في2/530/531:إحكام الفصول79
177:والحديث سبق تخريجه ص80
2/531:إحكام الفصول81
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:" غاية لتساوي الحال بين ما قبلها وبين ما بعدها، ولذلك لم يحسن أن يقول القائلتكون
؛ لأنه إذا أراد أن يضربه أيضا مع "اضربه وإن تاب:" ، وهو يريد"اضربِ المذنبَ حتى يتوب

.توبته لَغَيَّا في كلامه بغاية لا فائدة فيها
اية لما نص عليه من هذا الحكم، ولهذا إنه غ:" أن هذا لا يصلح؛ لأن معنى قولنا: والجواب

إنه شرط أيضا لثبوت :" ، ولا يمتنع أن يثبت حكم آخر بمعنى آخر، كما تقول في الشرط"المعنى
، ثم لا يمتنع أن يرد شرط آخر لثبوت ذلك الحكم؛ لأن هذه كلها علامات "ذلك الحكم

.82للحكم

الأمثلة
الحكم على الغاية لا يدل على انتقائه عما بعد الغاية، ورتب على قرر الباجي رحمه االله أن تعليق

:ذلك عدة أمثلة، منها
واشربوا حتى ينادي ابن أم ،فكلوا،إن بلالا ينادي بليل:"صرسول االله قال :ولالمثال الأ

. "أصبحت،أصبحت:لا ينادي حتى يقال له،وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى:قال،83"مكتوم
يقتضي منع الأكل إذا ؛"واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم،فكلوا:"قوله: قال الباجي:حرشال
.84"على قول القاضي أبي بكر بدليل الخطاب في الغاية،أذن

2/533:إحكام الفصول82
باب ،كتاب الأذان،البخاري،159:، برقم60:كتاب الصلاة، باب قدر السحور من النداءطأ،  مالك في المو : ، خرجهصحيحوالحديث 83

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ،كتاب الصيام،مسلم، 592:، برقم1/223:أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
1092:، برقم2/768:الفجر

2/25/26:النداءكتاب الصلاة، باب قدر السحور من : المنتقى84
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،إن كان ليكون علي الصيام من رمضان:"تقولصعائشة زوج النبي عن :المثال الثاني
.85"فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان

يقتضي أن ذلك غاية الزمن الذي تقضي فيه ؛"حتى إلى شعبان:"قولها: قال الباجي:الشرح
منهما صلامتناع النبي؛وهذا يقتضي مخالفته لما قبله من الأيام التي يصح فيها قضاء رمضان،رمضان

وأنه ممنوع في ،وذلك لأن تأخير القضاء غير ممنوع قبل شعبان؛مع تساوي الحاجة،دون غيره،في شعبان
.86"وأن المؤخر يعد مفرطا،فيقتضي ذلك أن يكون هذا آخر وقت القضاء لغير المفرط،شعبان

بسم :"فوجدت فيه:"قال،مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقةروى:لثالمثال الثا
وفيما ،كل خمس شاةفي  ،،كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل،االله الرحمن الرحيم

وفيما فوق ذلك ،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر،وثلاثين ابنة مخاض،فوق ذلك إلى خمس
.87"...وأربعين ابنة لبون،إلى خمس
،للغاية"إلى"لفظة ؛"وأربعين بنت لبون،وفيما فوق ذلك إلى خمس:"قوله:قال الباجي:الشرح

وما بعد الغاية غير داخل ،ه يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانهوهي تقتضي أن ما قبل الغاية كل
.88"في ذلك إلا بدليل

وبه قال ،ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر،الهدي عما دخل العبادة من النقصإنما شرع :بعارالمثال ال
.يجوز  له نحره منذ يحرم بالحج:وقال الشافعي،أبو حنيفة

ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ :ل على ما نقوله قوله تعالىوالدلي:" قال الباجي
لاسيما على قول من ،قبل يوم النحر لجاز الحلاق قبل يوم النحر]196:البقرة[الھدي محلھ
وأكثر ،وهو قول القاضي أبي بكر،ولا خلاف بينهم في القول به إذا علق بالغاية،قال بدليل الخطاب

.89"شيوخنا

كتاب ،ابن خزيمة،658:، برقم210:جامع قضاء الصيامكتاب الصيام، باب في الموطأ،  مالك:، خرجهصحيحوالحديث 85
والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي ،باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرهاالصيام، 

باب تأخير قضاء ،كتاب الصوم،داودوأب، 2046:، برقم3/269:ا إلى شعبانأسقط الفرض عنها في أيام حيضه
2399:، برقم2/315:رمضان

3/82/84:جامع قضاء الصيامكتاب الصيام، باب :المنتقى86
177:والحديث سبق تخريجه ص87
3/190/191/193/194:صدقة الماشيةكتاب الزكاة، باب : المنتقى88
3/387/388/389/391:باب ما جاء في التمتع، الباب السادسكتاب الحج، : المنتقى89
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أو ،أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي مع الحج،الذي يفسد الحج:"ل مالكقا:مساخالمثال ال
،ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة:قال،وإن لم يكن ماء دافق،العمرة التقاء الختانين

.90"فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا
فإن ؛"وأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا:"قوله: قال الباجي:الشرح

إنه إن ذكر شيئا ":لأنه أتى بلفظ الغاية فقال؛وترديده على قلبه حتى ينزل،ظاهر قوله استدامة التذكر
حكى القاضي أبو "إنه لا شيء عليه":وقد قال،ويكرر،وذلك لا يستعمل إلا فيما يستدام،"حتى أنزل

،والذي روى ابن القاسم عن مالك في العتبية،فيمن كرر التذكر حتى أنزل روايتين:لحسن عن مالكا
. "ليس عليه إلا الهدي:"وروى عنه أشهب،"أنه قد أفسد الحج:"والموازية

فوجب أن يفسد حجه إذا ،أنه قصد معنى يتوصل به إلى الإنزال:ووجه رواية ابن القاسم:" قال الباجي
.91"ل به أصل ذلك المباشرةأنز 

.92"والمشتري،،عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاصرسول الله:"دساسالمثال ال
وكذلك ،دون السنبل،لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء:" قال الباجي:رحشال
شراء السنبل إذا وأما ،دون قشره على الجزاف ما دام فيه،لا يجوز أن يفرد بالبيع:والباقلاء،واللوز،الجوز
.لا يجوز شيء من ذلك:وقال الشافعي،والجوز،وكذلك الباقلاء،ولم ينفعه الماء فجائز،يبس

:"صما روى نافع عن ابن عمر أن رسول االله :والدليل على ما نقوله:" الباجيقال
وهذا على طريق القاضي ،93"والمشتري،،ويأمن العاهات،تى يبيضوعن السنبل ح،حتى تزهو

.أبي بكر في تعلقه بدليل الخطاب في الغاية
. 94"كالشعير،أن ما جاز بيعه بعد الفرك جاز بيعه قبل الفرك:ودليلنا من جهة القياس
تعلیق الحكم بالشرط لا یدل على : ةبعاالقاعدة الر

هانتفائھ عما عدا

264:كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله: الموطأ90
5/8/9:كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله: المنتقى91
، 425/426:النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاكتاب البيوع، باب في الموطأ، الك م:، خرجهصحيحوالحديث 92

أو الصدقة فأدى الزكاة من ،وقد وجب فيه العشر،أو زرعه،أو أرضه،أو نخله،باب من باع ثمارهكتاب البيوع، ،البخاري،1299:برقم
ولم ،فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد،"لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها:"وقول النبي ،ولم تجب فيه الصدقة،ثمارهأو باع،غيره

باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير ،كتاب البيوع،سلم، م1415:، برقم2/541:يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1534:، برقم3/1165:شرط القطع

10390:، برقم5/302:باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها، كتاب البيوع،البيهقي: والحديث خرجه93
6/142/143/144/145/148: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاالبيوع، باب كتاب: المنتقى94
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تعليق الحكم بالشرط، هل يدل على انتفائه عما عداه، أو لا؟ اختلف : ومما يلحق بدليل الخطاب
:في ذلك على مذهبين
: المذھب الأول

.95رحمه االلهأبو بكر من المالكية، وجمهور المنكرين لدليل الخطاب، ومنهم الباجي
أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفائه عمن انتفى عنه الشرط، : المذھب الثاني

.97، وأكثر المعتزلة96
مدار الخلاف في مسألة تعليق الحكم بالشرط، هل يدل على و : تحریر محل النزاع

. لا؟ على إثبات العمل بدليل الخطاب، أو لاانتفائه عما عداه، أو 
إن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عمن انتفى عنه : فمن قال بدليل الخطاب قال

إن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفائه عمن انتفى : الشرط، ومن نفى العمل بدليل الخطاب قال
.98عنه الشرط
: أدلة المذھب الأول: الأدلة

من المعلوم أنه لا يمتنع ثبوت الحكم بشرطين مختلفين؛ لذلك ما جاز أن : دلیل الأولال
، فإذا جاز تعليق "إذا لقيك راكبا:" ، و"إذا أعطاك درهما:" ، و"إذا قام زيد فأكرمه:" يقول القائل

من  الحكم بشروط كثيرة فأكثر ما في تعليقها بأحدها كونه علامة على ثبوت الحكم، وذلك لا يمنع 
.99كونه علامة كالعلامة الشرعية
قد نص على إعطاء الجائي، " من جاءك فأعطه درهما:" أن القائل: 100الدلیل الثاني

، وقد دللنا على أنه إذا "إعط الجائي درهما:" يذكره بإعطاء ولا منع، فهو بمنزلة أن يقولومن لم يأت فلم 
من جاءك فأعطه :" بجاء، كذلك إذا قالفإن ذلك لا يقتضي منع من ليس" أعط الجائي درهما:" قال

.101"درهما

288:، القواعد والفوائد213: ، شرح تنقيح الفصول3/363:، التقريب والإرشاد2/528:إحكام الفصول95
88:الوصولمفتاح. ، ونسب الشريف التلمساني هذا المذهب للمالكية3/363:، التقريب والإرشاد2/528:إحكام الفصول96
213: شرح تنقيح الفصول97
2/641:بيان المختصر: انظر في هذا98
3/363/364:، التقريب والإرشاد2/528:إحكام الفصول99

2/641:بيان المختصر: وانظر أدلة أخرى في100
2/528:إحكام الفصول101
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أن فائدة وصفنا لما علق به الحكم بأنه شرط أن ينتفي الحكم : أدلة المذھب الثاني
.102بانتفائه، وإن صح أن يوجد الشرط مع عدم الحكم، كالشروط العقلية

واحد صفات  أن هذا خطأ؛ لأنه لو كان ما ذكر صحيحا لاستحال أن يشترط في حكم: والجواب
.103كثيرة لاستحالة ذلك في الشروط العقلية

وهو أن فائدة ذلك أن يكون معناه أنه أحد ما يُشْتـَرَطُ في ثبوت هذا الحكم، ولذلك إذا : وجواب ثان
كان هذا شرطا في وقوع الطلاق، ثم لا يدل على انتفاء " إن دخلتِ الدار فأنت طالق:" قال الرجل لامرأته
.   104الطلاق بغير دخول الدارذلك على انتفاء

الأمثلة
قرر الباجي رحمه االله أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما عداه، جريا على قاعدته 

:في منع القول بدليل الخطاب، ورتب على ذلك بعض الأمثلة، منها
،لم ينفذ لهم ذلك،أو فرقوا ،فجمعوا المتفرقة،تعدى أرباب الماشيةإذا :المثال الأول

لأنه الذي قد ؛أو الافتراق،وأخذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاجتماع
.وإسقاط ما وجب فيها،فلا يجوز لهم تغيير حكمها،ولزمها،وجب فيها

كتب فريضة النبي الذي  ،حديث أبي بكر الصديق رضي االله عنه:والأصل في ذلك:" قال الباجي
،105"خشية الصدقة،ولا يفرق بين مجتمع،لا يجمع بين مفترق:"وفيه،في صدقة الماشيةص

. "وحديث عمر المتقدم في ذلك
أو يكون ستر عنه بعض ،ولكن خاف الساعي أن يكون قصد ذلك،وهذا إذا تيقن ذلك:فرع

لا يجمع :"لأن قوله؛ظاهر من المصدقفوجب أن يحمل الأمر على ال،ماشيته لينقص عن النصاب
؛"خشية الصدقة،ولا يفرق بين مجتمع،بين مفترق

. 106"،فلا ينتقل إلى خلاف ذلك،غير خشية الصدقة
،في الحج أدركت أبي شيخا كبيراإن فريضة االله:فقالترسول االلهجاءت امرأة إلى : المثال الثاني

.107"وذلك في حجة الوداع،"نعم:"قال؟أفأحج عنه،لا يستطيع أن يثبت على الراحلة
3/364:، التقريب والإرشاد2/528:إحكام الفصول102
3/364:والإرشاد، التقريب2/528:إحكام الفصول103
2/528:إحكام الفصول104
297:الصدقة سبق تخريجه صأبي بكر الصديق رضي االله عنه في وكتاب 105

3/215:كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء: المنتقى106
310:صوالحديث سبق تخريجه107



602ة من المنتقى                                                                             القواعد المتعلقة بالدلالاتخرجالقواعد الأصولية المست

يثبت لا يستطيع أن ،إن فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا:"قولها: قال الباجي:الشرح
.أو في الحج،اعة في وجوب أداء الحجلها في الحج عنه دليل على اعتبار الاستطهذنإ،"على الراحلة

فإن  ؛أو لأمر ثابت،والذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا يخلو أن يكون ذلك لأمر عارض
.ويؤدي الحج،فإن هذا ينتظر البرء،وزواله كالأمراض المعتادة،كان لأمر عارض يرجو برأه

، ولا يلزمه عندنا الحج،هو الذي سمي المعضوبف،والزمانة،كالهرم،فأما إن كان لأمر ثابت عنه
يلزمه أن ،هو مستطيع:والشافعي،وقال أبو حنيفة،وأمكنه أن يحمل من يحج عنه،وإن وجد المال

.يؤدي عنه الحج،يخرج غيره
إن وجد من يبذل له الطاعة :وقال الشافعي،لا يلزمه الحج: فإن كان معسرا فإن أبا حنيفة يقول

.فإنه يلزمه الحج ببذل هذه الطاعة،أو عبد أعتقه،أو أخ،من ولد
والله على الناس حج البیت من :والدليل على ما نقوله قوله تعالى:" قال الباجي

فمن لم ،فالآية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت؛استطاع إلیھ سبیلا
وإذا لم ،والحياة،كالعلم،موجودة بالمستطيعوالاستطاعة صفة ،يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية

. 108"فلم يجب عليه حج،فليس بمستطيع،توجد به استطاعة
ولا يتزوج أمة إذا لم ،وهو يجد طولا لحرة،ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة:"ال مالكق: المثال الثالث
ومن لم یستطع :وذلك أن االله عز وجل قال في كتابه؛إلا أن يخشى العنت،يجد طولا لحرة

منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
ذلك لمن خشي العنت :وقال، أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات

.109"والعنت هو الزنا:"قال مالك،[25:النساء[منكم
:إلا بشرطين،وهذا كما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة:" قال الباجي:الشرح

رواه عنه في المدونة ابن ،هذا المشهور من مذهب مالك،خوف العنت:والثاني،م الطولعد:أحدهما
وعلي بن ،وهو قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه،وابن نافع،وعلي بن زياد،وابن وهب،القاسم

.والعلماء،وجماعة من الصحابة،أبي طالب
ومن لم یستطع منكم طولا :والدليل على اعتبار الشرطين المذكورين قوله تعالى

أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 
؛ذلك لمن خشي العنت منكم:ثم قال تعالى،فتیاتكم المؤمنات

3/463/464/466/467:الحج عمن يحج عنهكتاب الحج، باب : المنتقى108
365:نكاح، باب نكاح الأمة على الحرةكتاب ال: الموطأ109
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،ويخاف العنت إن لم يتزوج الأمة،فشرط في استباحة نكاح الإماء أن لا يستطيع طولا بنكاح حرة
.ة لم يجز له ذلك مع عدمهماوإذا كان هذان المعنيان شرطين في الإباح
وهذا عندي إنما يصح التعلق به لمن قال بدليل الخطاب في :"قال القاضي أبو الوليد رضي االله عنه

.110"وليس في الآية ما يدل على المنع منه مع عدم الشرطين،لأنه أباح هذا النكاح بالشرطين؛الشرط
أو ،كانوا أهل ديوان،وإن أبوا،إن شاءوا،ه العاقلةتلزم:"قال مالك في عقل الموالي: المثال الرابع

،وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان،صوقد تعاقل الناس في زمن رسول االله،متقطعين
،فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه،وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه

.111"الولاء لمن أعتق:"قالصالنبيولأن،لأن الولاء لا ينتقل؛ومواليه
كما لو جنى رجل ،يريد يؤخذ به عاقلة مواليه؛"عقل المولى تلزمه العاقلة:"قوله: قال الباجي:رحشال

.دون القتيل الذي هو منهم،فإن مواليه يعقلون عنه،أو غيرهم،وسواء كان المولى من العرب،من أنفسهم
ومعتقوه أهل ديوان ،يريد أن مواليه يعقلون معه إن كان المولى؛"و متقطعينأ،كانوا أهل ديوان:"وقوله
أو لم يكونوا ،ومعتقوه أهل ديوان آخر،فإن كان المولى من أهل ديوان،أو كانوا غير أهل ديوان،يشملهم

وإن كان :"قال أشهب،"وإن لم يكونوا من قبيله،أن أهل ديوانه يعقلون معه:"ففي الموازية،أهل ديوان
وليضم إليهم أقرب القبائل إليهم من أهل ،منهم من ليس من أهل الديوان لم يدخلوا مع من في الديوان

.قاله أصبغ،ديوانه
أو ،كانوا أهل ديوان،وأما إذا انقطع فإنما ذلك على قومه،وهذا إذا كانوا أهل ديوان:"قال أشهب

يريد أن قومه يعقلون عنه إذا  ؛"أو متقطعين،نوا أهل ديوانكا:"ولعله الذي أراد مالك بقوله،متقطعين
.وعاقلته عليه،كان الجاني

لأن ؛يريد أنه ليس من شرط التعاقل الديوان؛"في زمن أبي بكر قبل أن يكون ديوانو :" قولهو 
مذ حدث رسم ،وثبت حكمه بالعطاء،وإنما يعتبر الديوان إذا وجد،التعاقل يكون بالأنساب

،لجمعه أهل الديوان في موضع واحد؛لأنه أخص من النسب؛وان من زمن عمر بن الخطابالدي
؛والولاء،فإذا عدم الديوان رجع الاعتبار إلى الأنساب،ولمحاماة واحدة،على عطاء واحد

.112"الولاء نسب ثابت:"ولذلك قال مالك،ولا تغير،تنتقل

5/117:كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة: المنتقى110
444:وقد سبق تخريجه صوهذا الحديث هو جزء من حديث بريرة، 111
9/94/95:كتاب العقول، باب جامع العقل: المنتقى112
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لحصر، وألفاظ یجوز الاستدلال با:سةماخالقاعدة ال
الحصر یدل ظاھرھا على نفي الحكم عن غیر من نص 

علیھ
على مل توالكلام في هذه القاعدة يشأقسام المعقول الاستدلال بالحصر، والقسم الثالث من

:ثلاث مسائل
إثبات نقيض :"وهو:تعریف الاستدلال بالحصر: لة الأولىأالمس

.113"ونحوها،"إنما:"حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة
اختلف في ذلك على ما ھي ألفاظ الحصر؟: المسألة الثانیة

:مذهبين
، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، والقاضي "إنما:"أن لفظ الحصر واحد، وهو : المذھب الأول

والذي عندي أن لفظ الحصر واحد، :" أبو جعفر، وهو المذهب الذي رجحه الباجي رحمه االله، قال
.                  114ذهب القاضي أبي بكر، والقاضي أبي جعفر، وهو م"إنما:"وهو

إنما، والألف، واللام التي لاستغراق الجنس، : أن ألفاظ الحصر أربعة: المذھب الثاني
".كي:"والإضافة، ولام

ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد : إنما، وذلك في قوله تعالى. 1
.115"الماء من الماء إنما : :"، ونحو]196:البقرة[الحرام

.116"البينة على المدعي، واليمين على المدعَى عليه:" صوالألف، واللام التي لاستغراق الجنس في قوله . 2
.117"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم:" أنه قال في الصلاةصوالإضافة في ما روي عنه . 3

51:شرح تنقيح الفصول113
2/519:إحكام الفصول114
584:صوالحديث سبق تخريجه، 52: ، شرح تنقيح الفصول2/519:إحكام الفصول115
واليمين على المدعى ،باب ما جاء في أن البينة على المدعي،كتاب الأحكام عن رسول االله  ،الترمذي: والحديث خرجه116
،الدارقطني، 8/123:يمانأوالبداية فيها مع اللوث ب،باب أصل القسامة،كتاب القسامة،البيهقي، 1341:، برقم3/626:عليه

98:، برقم3/110:وغيره،والديات،كتاب الحدود

،ضعفه بن المبارك،ومحمد بن عبيد االله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه،هذا حديث في إسناده مقال:" قال الترمذي
المصدر نفسه". وغيره
كتــاب أبــواب ،الترمــذي، 61:، بــرقم1/16:الوضــوءبــاب فــرض كتــاب الطهــارة،،داودوأبــ: والحــديث خرجــه أصــحاب الســنن117

بـاب مـا يـدخل بـه في كتـاب الصـلاة، ،البيهقـي، 3:، بـرقم1/9:بـاب مـا جـاء أن مفتـاح الصـلاة الطهـور،الطهارة عن رسول االله 
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كية، وبه قال القاضي أبو الطيب، وهذه الثلاثة هي مذهب القاضي ابن نصر، وجماعة من المال
.وأبو إسحاق الشيرازي

.118عنده من حروف الحصر" كي:"وقد ورد لمالك ما يدل على أن لام . 4
أن ألفاظ الحصر جملة ما تقتضي تعليق الحكم بمن : أدلة المذھب الأول: الأدلة

أكثر ما فيه أنه أثبت " عِيالبينة على المدَّ :" عُلِّقَ عليه، ولا تقتضي نفيه عمن سواه؛ لأنه إذا قال
جنس البينة في جنبة المدَّعِي، وليس للمدَّعَى عليه هاهنا ذكر يثبتها له، ولا ينفيها عنه، وإنما هذا من 

في سائمة الغنم :" ، أو تقول"الزكاة في سائمة الغنم:" باب دليل الخطاب؛ لأنه لا فرق بين أن تقول
من باب الاستدلال بدليل الخطاب، لا " سائمة الغنم الزكاةفي :" صإن قوله : ، وقد قالوا119"الزكاة

. 120من باب الحصر
قد اثبت جميع " البينة على المدَّعِي:" صإن قوله : قالوا: أدلة المذھب الثاني

.121جنس البينة في جنبة المدَّعِي، فلم تبق منه بينة تكون في جنبة المدَّعَى عليه، وهذا معنى الحصر
؛ فقد جعل جميع الزكاة في السائمة، "في سائمة الغنم الزكاة:" صيبطل بقوله أن هذا: والجواب

.122إنه من باب الحصر: ولا يقال
يدل ظاهرها على : حكم الاستدلال بالحصر، وهل ألفاظ الحصر: المسألة الثالثة

اختلف في هذه المسألة نفي الحكم عن غير المنصوص عليه، أو على المنصوص، وغير المنصوص؟ 
: لى مذهبينإ

أنه يجوز الاستدلال بالحصر، وأن ألفاظ الحصر يدل ظاهرها على نفي : المذھب الأول
: الحكم عن غير من نص عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى

،رميالــدا، 1:، بــرقم1/359:بــاب مفتــاح الصــلاة الطهــوركتــاب الطهــارة، ،الــدارقطني، 2094:، بــرقم2/15:الصــلاة مــن التكبــير
687:، برقم1/186:باب مفتاح الصلاة طهور،كتاب الطهارة

"إلا" تقدم النفي قبل . 1: ، وقد ذكر القرافي أدوات أخرى غير التي ذكرها الباجي، وهي ثلاثة2/519:إحكام الفصول118
فالتحريم محصور ؛ "وتحليلها التسليم،تحريمها التكبير:"نحو قوله عليه السلام ه؛والمبتدأ مع خبر . 2". لا يقبل صلاة إلا بطهور:"نحو

إیاك : وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى. 3". ذكاة الجنين ذكاة أمه :"وكذلك،والتحليل محصورا في التسليم،في التكبير
52: شرح تنقيح الفصول. وهم لا يعملون إلا بأمره،أي لا نعبد إلا إياك؛یعملونوھم بأمره  ،نعبد

177:صوقد سبق تخريجهفي الصدقة، ء من كتاب رسول االله والحديث جز 119
2/519/520:إحكام الفصول120
2/520:إحكام الفصول121
177:والحديث سبق تخريجه ص، 2/520:إحكام الفصول122
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؛ فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا 123"إنما الولاء لمن أعتق:" ص، وقوله ]171:النساء[
كان يجوز أن يرد هذا اللفظ لتحقيق الحكم في المنصوص عليه لا لنفيه عن سواه، نحو ولاء له، وإن

، إلا أن الظاهر في الكلام هو الأول، وإليه ذهب عامة "إنما النبي محمد، وإنما الكريم يوسف:" قولك
.124العلماء

فيها أنه لا يجوز الاستدلال بالحصر، وألفاظ الحصر يجوز إثبات الحكم : المذھب الثاني
، 125لغير من نص عليه، وإليه ذهب من لا يعبأ بقوله من شواذ المتكلمين، كما قال الباجي رحمه االله

.126وهو قول جمهور النحاة،شرح التسهيل عن البصريينونقله أبو حيان فيي،الآمدهاختار الذي هو و 

: أدلة المذھب الأول: الأدلة
عرف التخاطب، ومعروف من لسان العرب؛ الاستدلال بالحصر ثابت في : الدلیل الأول

يدل على صحة القول بأن ألفاظ الحصر يدل ظاهرها على نفي همظاهر الاستعمال في كلامو 
.الحكم عن غير من نص عليه

وإنما قصد به نفي عمل من لا نية له، وقوله ؛127"إنما الأعمال بالنيات:" صمن ذلك قوله و 
.129علم أنه قصد به نفي الولاء عن غير المعتِق، وقد 128"إنما الولاء لمن أعتق:" ص

ما إلهكم : ؛ بمعنى]98:طه[:أن قوله تعالى: الدلیل الثاني
.130طوق، فكذلك الأول الذي هو بمعناهإلا االله، وكما أن الثاني يفيد الحصر بالمن

444:صوقد سبق تخريجهوهذا الحديث هو جزء من حديث بريرة، 123
، 2/216:تفسير القرطبي، 2/645:، بيان المختصر3/360/361:، التقريب والإرشاد2/516/517:إحكام الفصول124

2/645/646:بيان المختصر: ، وانظر أيضا139:القواعد والفوائد الأصولية، 6/279:، مواهب الجليل4/119:الزرقاني
2/645/546:بيان المختصر: ، وانظر أيضا2/516/517:إحكام الفصول125
139: القواعد والفوائد الأصولية126
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  ،كتاب بدء الوحي،البخاري:خرجه الشيخان، وغيرهما، صحيحوالحديث 127
:1/3باب قوله ،كتاب الإمارة،مسلم، 1:، برقم":وغيره من ،وأنه يدخل فيه الغزو،"إنما الأعمال بالنية

1907:، برقم3/1515:الأعمال

وإنما لكل امرئ ما ،إنما الأعمال بالنيات:"يقولسمعت رسول االله  :قالعمر بن الخطاب رضي االله عنهعن : والحديث بتمامه
.واللفظ للبخاري". أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه،فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها،نوى
444:حديث بريرة، وقد سبق تخريجه صوهذا الحديث هو جزء من 128
2/516/517:إحكام الفصول129
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: أدلة المذھب الثاني
كم لغير المنصوص عليه؛ مثل أن يجوز أن يتصل بلفظ الحصر إثبات الح: الدلیل الأول

تنفي الولاء عن غير المعتق لما " اـإنم"و كانت ـ، ول131"إنما الولاء لمن أعتق، ولمن وهب:" صيقول 
ينفي الرؤية عن " ما رأيتُ زيدا:" 

.131"ما رأيت زيد؟، رأيت زيدا:" ة، فنقولزيد لم يجز أن يتصل به كلام يثبت الرؤي
أن ذلك نفي " لا ولاء إلا لزيد:" أن  هذا غير صحيح؛ لأننا قد أجمعنا على أنه لو قال: والجواب

لا :" ، ولا يخرج بذلك قولك"لا ولاء إلا لزيد وعمرو:" للولاء عن غيره، ثم يجوز مع ذلك أن يقول
.132عن غير زيد، فبطل ما تعلقوا بهعن أن ينفي به الولاء " ولاء إلا لزيد

، ، وما زائدة"إن زيدا قائم" :قوله؛ بمعنى"إنما زيد قائم:" أن قول القائل: الدلیل الثاني
، لا بحسب المنطوق، ولا بحسب لا يفيد الحصر" إن زيدا قائم:" ، وكما أن قولهوالزائد كالعدم

.133، لأن الحجة عين الدعوىوهو ضعيف؛ لأنه بمعناه، "إنما زيد قائم:" ، فكذلك قولهالمفهوم
الأمثلة

يدل ، 134"إنما:"واحد، وهوظ للحصر لفوأن أنه يجوز الاستدلال بالحصر،قرر الباجي رحمه االله 
:ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها، ظاهره على نفي الحكم عن غير من نص عليه

إسباغ :ويرفع به الدرجات،الخطاياألا أخبركم بما يمحو االله به:"صرسول اللهقال :المثال الأول
فذلكم ،فذلكم الرباط،وانتظار الصلاة بعد الصلاة،كثرة الخطى إلى المساجدو ،الوضوء عند المكاره

.135"فذلكم الرباط،الرباط
لأنه قد ربط ،يعني أنه من الرباط المرغب فيه؛"فذلكم الرباط:"صقوله :قال الباجي:الشرح

.وحبس نفسه عليه،لنفسه على هذا العم

2/645:بيان المختصر130
2/517/518:إحكام الفصول131
2/518:إحكام الفصول132
2/645:بيان المختصر133
.وأما باقي الألفاظ المذكورة للحصر في الأمثلة فهي على رأي غيره134
باب فضل ،كتاب الطهارة،مسلم:كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، والمشي إليهافي الموطأ، مالك:، خرجهصحيحوالحديث 135

251:، برقم1/219:إسباغ الوضوء على المكاره
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ولذلك ،التفضيل لهذا الرباط على غيره من الرباط في الثغور"فذلكم الرباط:"صويحتمل قوله 
" إن :"وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي،يريد أنه أفضل أنواعه؛"فذلكم الرباط:"صقال 
.136"لتعظيم لشأنهعلى معنى ا"فذلكم الرباط:"وإنما تكرر قوله،من ألفاظ الحصر"ذلك

،إنما الصدقة في الحرث:"عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق في الصدقةكتب : الثانيالمثال 
".والماشية،والعين

.137"والماشية،والعين،في الحرث:ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء:"قال يحيى قال مالك
إخبار بمنع الصدقة فيما عدا "والماشية،والحرث،في العينإنما الصدقة:"قوله:قال الباجي:الشرح

إنما الولاء لمن :"صولذلك قال ،حرف موضوع للحصر" إنما " لأن ؛هذه الأصناف الثلاثة
.140"يعتق139"لم"نفي الولاء عمن صوإنما أراد ،138"أعتق

إلا على وجه الاجتهاد أن ذلك لا يكون :مر عندنا في قسم الصدقاتالأ:" مالكالق:ثالثالمثال ال
وعسى أن ،أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي،والعدد،فأي الأصناف كانت فيه الحاجة،من الوالي

،والعدد حيثما كان ذلك،فيؤثر أهل الحاجة،أو أعوام،أو عامين،ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام
.141"وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم

؛وهذا كما قال إن قسم الصدقات إنما يكون على وجه الاجتهاد من الوالي:" قال الباجي:رحشال
إنما :وذلك قوله عز وجل،وذلك أن الصدقات يستحقها المسلمون في كتاب االله تعالى

والمؤلفة ،والعاملین علیھا،والمساكین،الصدقات للفقراء
ابن و،،والغارمین،وفي الرقاب،قلوبھم
لقوله ،ولا يجوز وضعها في غيرهم،يجوز وضع الصدقات فيها،فهذه ثمانية أصناف؛]60:التوبة[السبیل

.142"وهذا يقتضي نفي إعطاء الصدقات لغيرهم،فأتى بلفظ الحصر؛إنما الصدقات:تعالى
لأن االله ؛ل:"والحمير،والبغال،في الخيلن أحسن ما سمعإ:مالكقال:بعارالمثال ال

والخیل والبغال والحمیر لتركبوھا :تبارك وتعالى قال
لتركبوا منھا ومنھا :وتعالى في الأنعام،وقال تبارك،]8:النحل[وزینة

2/294/295/296:كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، والمشي إليها: المنتقى136
579:، برقم163:كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة:الموطأ137
444:حديث بريرة، وقد سبق تخريجه صوهذا الحديث هو جزء من 138
.ة من عندي، رأيت أن المعنى يقتضيهاإضاف" لم:"حرف139
3/124:كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة: المنتقى140
180:كتاب الزكاة، باب آخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها: الموطأ141
3/236: كتاب الزكاة، باب آخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها: المنتقى142
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:وتعالى،وقال تبارك،]79:غافر[تأكلون
،]28:الحج[بائس الفقیرالوأطعموا ،فكلوا منھا،بھیمة الأنعام

.143"والأكل،وذكر الأنعام للركوب،والزينة،والحمير للركوب،والبغال،فذكر االله الخيل":قال مالك
وذلك من ،والحمير بالآية،والبغال،استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل:"قال الباجي:الشرح
: وجهين

والزينة قصد بذلك ،أنه إنما خلقها للركوبوذلك أنه أخبر تعالى؛بمعنى الحصر"كي"أن لام :أحدهما
ولو كانت فيها منفعة غيرها ،فدل على أنه جميع ما أباحه لنا منها؛وإظهار إحسانه إلينا،الامتناع علينا

فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى دليل على أنه ،أو ليظهر إباحة ذلك إلينا،لذكرها ليبين إنعامه علينا
.المباح فيهاجميع التصرف
فأخبر ،وذكر الأنعام،والزينة،فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب،والحمير،والبغال،أنه ذكر الخيل:والوجه الثاني

دل ذلك على أنه لم ،والحمير عن ذكر الأكل،والبغال،فلما عدل في الخيل،ونأكل،أنه خلقها لنركب منها
.144"بالذكروإلا بطلت فائدة التخصيص،يخلقها لذلك

الحر :أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قوله تعالى:قال مالك:145سامخالمثال ال
أن القصاص يكون بين ،والأنثى بالأنثى،فهؤلاء الذكور؛والعبد بالعبد،بالحر

،بالأمةوالأمة تقتل،كما يقتل الحر بالحر،والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة،كما يكون بين الذكور،الإناث
والقصاص أيضا يكون بين ،كما يكون بين الرجال،والقصاص يكون بين النساء،كما يقتل العبد بالعبد

وكتبنا علیھم فیھا أن :وتعالى قال في كتابه العزيز،وذلك أن االله تبارك؛والنساء،الرجال
،والأذن بالأذن،والأنف بالأنف،والعین بالعین،النفس بالنفس
وتعالى أن النفس ،فذكر االله تبارك؛]45:المائدة[والجروح قصاص،والسن بالسن

.146"وجرحها بجرحه،بنفس الرجل الحر،فنفس المرأة الحرة،بالنفس
،لحر بالحرا:وهذا على ما قاله في تأويل الآية قوله تعالى:" قال الباجي:رحشال

كما ،ة تقتضي القصاص بين الإناثفإن الآي؛واالله أعلم،أن ذلك في الذكور:والعبد بالعبد
وإن منع القصاص للعبيد ،والإناث،وإن ذلك لا يمنع القصاص بين الذكور،تقتضي القصاص بين الذكور

1071:، برقم333:الدوابكتاب الصيد، باب ما يكره من أكل: الموطأ143
4/264/265:كتاب الصيد، باب ما يكره من أكل الدواب: المنتقى144
، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود 4/254/255:كتاب الحج، باب ما جاء في صيد المعلمات: المنتقى: وانظر أمثلة أخرى في145
كتاب الجامع، باب ما جاء في لبس ،  5/182/183:، كتاب الطلاق، باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق4/266/268:الميتة
9/306/307/308/309:الخز
1587:، برقم629/630:كتاب العقول، باب القصاص في القتل: الموطأ146
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إنما تقتضي إثبات الأحكام المنصوص عليها من القصاص بين ،من الأحرار فإنما ثبت ذلك بغير هذه الآية
،ولا القصاص بين الإناث،والعبيد،نع القصاص بين الأحرارولا يم،وبين الإناث،وبين العبيد،الأحرار
.دون سائر أدلة الشرع،وإنما يثبت ذلك،ولا يثبت به،والذكور

أنه يقتل :وروي عن إبراهيم النخعي،ولا بعبد غيره،أن الحر لا يقتل بعبده:والذي عليه جمهور الفقهاء
: وجهينلق في إثبات ذلك من الآية بوتع،الحر بعبده
.واللام من حروف الحصر،من جهة الحصر لمن فعل الألف: أحدهما
.147"وقد ذكرنا ذلك كله في أحكام الفصول،من جهة دليل الخطاب:والثاني

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمطلب المنطوق، والمفھوم

لا يجوز التعلق بدليل الخطاب:الأولىالقاعدة
يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناستعليق الحكم على الصفة لا : القاعدة الثانية
تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتقائه عما بعد الغاية : القاعدة الثالثة
تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما عداه: القاعدة الرابعة

يجوز الاستدلال بالحصر، وألفاظ الحصر يدل ظاهرها على نفي الحكم عن : سةماقاعدة الخال
غير من نص عليه

9/108/109:كتاب العقول، باب القصاص في القتل: المنتقى147
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:ملحق بالضوابط الأصولیة المتعلقة بھذا المبحث
تعلیق الحكم على مفھوم :  یوجد ضابط واحد فقط وھو

اللقب لا یدل على انتقائھ عما عداه 
هل تعليق الحكم على اللقب يدل على انتقائه عما عداه، أو لا : طابومما يتفرع على دليل الخ

يدل على ذلك؟
مفهوم اللقب، وقال به الدقاق، وأكثر وأضعفهاوأقوى المفاهيم مفهوم الصفة، والعلة،

؛ والفرق بين مفهوم اللقب ـ وكونه أضعف المفهومات ـ، وبين غير من المفهومات الأخرى 148الحنابلة
ويلزم من وم اللقب فيه رائحة التعليل، فإن الصفة، والشرط، ونحوهما يشعران بالتعليل، أن غير مفه

.149عدم العلة عدم المعلول، فيلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه، وذلك هو المفهوم
الأمثلة

:ومثالهقرر الباجي رحمه االله أن دليل الخطاب في الألقاب ضعيف الحجية، 
ولم يذكر حوالة ،"أو نقصان خير البائع،إن فاتت السلعة بنماء:"قالنة عن مالكروي في المدو 

،وليس فيه نفي بغير ذلك،لأنه قد روى عن مالك ما سمع منه؛وهذا التأويل ليس بالبين،الأسواق
وفي المدونة من قول ابن القاسم أن فوات ،وهو ضعيف،إلا عند من قال بدليل الخطاب في الأسماء

فإن :قيل له.أو تنقص،،أو تذهب من يده،إن ابتاع:لعة في قول مالكالس
ولم يذكر حوالة ،،فنص أولا على تغيير العين.هو فوات أيضا:قال؟تغيرت الأسواق

.150"فلما سئل عن ذلك ألحقه بما تقدم،الأسواق

: ، أحكام القرآن لابن العربي49/213:شرح تنقيح الفصول. وخالف الجمهور في القول بمفهوم اللقب، فلم يقل به148
، 3/104:، إحكام الأحكام289:، القواعد والفوائد88/89:، تقريب الوصول1/629:، بيان المختصر2/990/991

1/148:المعتمد
213:شرح تنقيح الفصول149
6/417/418/419/420:كتاب البيوع، باب بيع المرابحة: المنتقى150
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القواعد الأصولیة : الفصل الثاني
اللغویة المتعلقة بدلالة الألفاظ 

على الأحكام
القواعد الأصولية المتعلقة بحروف المعاني: المبحث الأول

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء: المبحث الثاني
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خطاب تتغير فوائده بالحروف الداخلة ل كو ،1والحرف،والفعل،الاسم: ثلاثة أقسامالكلام ينقسم 
ولذا كان لا بد من التكلم على عدد من الحروف التي تعرض لها الباجي رحمه االله في المنتقى، وهي .عليه

.أغلب الحروف التي تعرض لها الأصوليون بالدرس في كتبهم
، الواوثم،إنما،،، من، أوأل،إلى: حرفهيأصوليةقواعد التي أوردها الباجي، و الحروف و 

.، ذلكالباء
:خمس قواعد

الغایة لا تدخل في المغیا بنفس :القاعدة الأولى
اللفظ، وإن دخلت فیھ بدلیل آخر

ل في المغيا، أم لا؟هل الغاية تدخأي اية، أو لا؟غهل هو للوقد اختلف فيه، ، "إلى:" والمقصود به حرف
والغاية هي الحد، والمغيا هو المحدود، فهل يدخل الحد في المحدود، أم لا؟

.2"ركبتُ إلى زيد:" ؛ نحو القولموضوعة لبيان انتهاء الغاية" إلى:" حرفصل في الأو 
:اختلف الناس في دخول الحد في المحدود إلى ثلاثة مذاهبقد و 

خلت فيه بدليل آخر، وهو دالغاية لا تدخل في المحدود بنفس اللفظ، وإن أن: المذھب الأول
، 7العلماءوجمهوري،والشافع،6، وإمام الحرمين5وابن العربي، 4بي بكرأوالقاضي ، 3الصحيح عند الباجي

.8وهو الصحيح عند المعتزلة

39:المحصول. هو ما يراد لغيره، ويدل على المعنى فيه: وحقيقة الحرف1
44:، المحصول لابن العربي97:تقريب الوصول، 86: ، شرح تنقيح الفصول1/414:، التقريب والإرشاد1/181:إحكام الفصول2
فقد اختلف فيها " مع:" بمعنى" إلى:" ، وأما كون حرف86: شرح تنقيح الفصول،1/414:، التقريب والإرشاد1/181:إحكام الفصول3

ولا:، قال االله تعالى"مع:" بمعنى" إلى:" التي هي للغاية، وقد تكون" حتى:" وهي في معنى:" الجواز، والمنع؛ قال الباجي: على قولين
حملت على " إلى:" مع أموالكم، إلا : ؛ معناه]2:النساء[تأكلوا أموالھم إلى أموالكم

، وهو "مع:" :" المصدر نفسه، وخالفه ابن العربي فقال". إلا بدليل" مع:" موضوعها، ولم يجز نقلها إلى معنى
44:المحصول لابن العربي". غلط بين، لا تقتضيه اللغة، ولا تدل عليه الشريعة

2/1/414:التقريب والإرشاد4
44:المحصول5
1/144:البرهان6
1/144:القواعد والفوائد الأصولية7
فاغسلوا وجوھكم :لأن قول االله سبحانه؛لا تفيد الدخول في الخطابالغايةوالصحيح أن:" قال أبو الحسين البصري8

نما يعلم وجوب غسل المرافق بدليل وإ،]6:المائدة[وأیدیكم إلى المرافق
1/33/34:المعتمد".زائد
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ود، وعدم محتملة لدخول الحد في المحد" إلى:" ذهبت طائفة إلى أن: المذھب الثاني
.9، وهو مذهب بعض المعتزلة

، من الجنس فتندرجوذهبت طائفة إلى أن ما بعد الغاية إن كان جزءا : المذھب الثالث
.10وإن كان من جنس آخر لم يدخل فيه

.11أحمدما مال إليه الإمام هوو ،أن الغاية المحصورة تدخل: رابعالمذھب ال
الأمثلة

الغاية لا تدخل في المغيا بنفس اللفظ، وإن دخلت فيه بدليل آخر، ورتب قرر الباجي رحمه االله أن 
:على ذلك عدة أمثلة، منها

وإنما حدد ،يجب أن يدخل الحد في جملة ما حد منه الحد إذا لم يستغرق المسمىهل: المثال الأول
، أم لا؟ بعضه

أنه يقتضي :]6:المائدة[وأیدیكم إلى المرافق:عالىفي قوله تعن المبرديحك
وإنما حدد بعضه فإنه يجب أن يدخل في جملة ،لأن الحد إذا لم يستغرق المسمى؛دخول المرفقين في الغسل

.ما حد منه
ولا تأكلوا :وكذلك قوله تعالى،"مع"في الآية بمعنى "إلى":إن:وقال جماعة

.]2:ءنساال[أموالھم إلى أموالكم
،لا تقتضي دخول الحد في المحدود"إلى"والصحيح من ذلك أن :"قال الباجي

وليس إذا دل الدليل على ،أو غير ذلك مما يصح أن يحمل عليه،"مع"
في الغسل مع اليدين فمن ادعى دخول المرفقين،

. "إلى"وجب عليه أن يدل على ذلك من غير لفظ 
وجوب إدخالهما في الغسل مع :فروى ابن القاسم عن مالك:اختلف الفقهاء في ذلكوقد 
. والشافعي،وبه قال أبو حنيفة،وهو المشهور من مذهب مالك،اليدين

1/33/34:المعتمد، 1/414:، التقريب والإرشاد1/181:إحكام الفصول9
، وهو مذهب القاضي أبي بكر بن العربي، 86: ، شرح تنقيح الفصول1/414:، التقريب والإرشاد1/181:إحكام الفصول10

فيدخل ؛هاهنابعتك هذا الفدان من هاهنا إلى : كان من جنس المحدود دخل فيه، تقولحد، والحد إذا"إلى:"حرف:" حيث قال
2/567: أحكام القرآن لابن العربي."من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ما دخل الحد في الفدان: ولو قلت. الحد فيه

86: شرح تنقيح الفصول، 1/144:القواعد والفوائد الأصولية11
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كر القاضي أبو محمد أن يكون ذلك من وأن،وقد ذكر الاختلاف في ذلك الشيخ أبو محمد
. وقال إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل،مذهب مالك

لا على معنى أن الطهارة ،إن المرفقين يجب إدخالهما في الطهارة:وقال أبو الفرج من أصحابنا
غسل ولا يتيقن ذلك لهما إلا ب،ولكن على معنى أنه يجب استيعاب الذراعين إليهما،واجبة فيهما

ثم أتموا الصیام إلى :وذهب بذلك مذهب أصحابنا في قوله تعالى،المرفقين
.12"والواجب إمساك جزء من الليل يتيقن بذلك الإمساك جميع النهار،]187:البقرة[اللیل

: للغاية" إلى:" لفظ:المثال الثاني
بسم االله :"جدت فيهعمر بن الخطاب في الصدقة قال فو كتابَ أنه قرأَ في الموطأ مالك خرج 

وفيما ،في كل خمس شاة،،في أربع:كتاب الصدقة،الرحمن الرحيم
وفيما فوق ذلك ،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر،وثلاثين ابنة مخاض،فوق ذلك إلى خمس

. 13..."وأربعين ابنة لبون ،إلى خمس
،للغاية"إلى:"لفظة":وأربعين بنت لبون،وفيما فوق ذلك إلى خمس":قوله:" قال الباجي:الشرح

وما بعد الغاية غير داخل في ذلك ،وهي تقتضي أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانه
ولكنها تلحق ،والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين حكمها بحكم ما قبلها،فعلى هذا الخمس،إلا بدليل

:ذلك من وجوهب
علم أن ،لأنه هو المذكور أخيرا؛وثلاثين،وذلك راجع إلى خمس،"وفيما فوق ذلك:"أنه لما قال:أحدها

. فعلى هذا يكون الوقص واحدا،،حكم الخمس
وقصا ثانيا والأربعين ،وبين الخمس،والثلاثين،أن هذه اللفظة اقتضت الوقص بين الخمس:والوجه الثاني
ثم اتصل به ،كما بعد المائتي شاة إلى الثلاثمائة فإنه وقص،فيكون على هذا وقصين متصلين،بعده الإجماع

أن حكم الأعداد في الغايات مخالفة لغيرها من جهة :والوجه الثالث.وقص آخر إلى الأربعمائة شاة
ن هذه الدراهم ما بين الواحد إلى أبحت لك م:"فلو قال رجل لغلامه؛والعادة في التخاطب،العرف
أبحت لك من هذه الدار إلى هذه الأخرى :"ولو قال له،؛"العشرة

.14"ولم يفهم منه الجلوس في واحدة منهما،لفهم منه جلوسه ما بين الدارين"تجلس فيه
، للتخییریستعمل "أو:" حرف:ةنیثاالقاعدة ال
ه بقرینةویكون لغیر

1/273:طهارة، باب في بيان غسل الوجهكتاب ال: المنتقى12
599:، برقم172:الزكاة، باب صدقة الماشيةكتاب: وطأالم13
3/193/194: كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية: المنتقى14
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كون للتخيير، كما بين ذلك الباجي رحمه االله في المنتقى، يإذا أطلق أن "أو:" في حرفوالأصل 
:تستعمل فيهالها ثمانية مواضعو .15وتكون لغيره بقرينة

.16أو عمرو،جاءني زيد:نحوتكون للشك؛.1
ھدیا بالغ الكعبة أو كفارة :قوله تعالى:نحووتكون للتخيير؛.2

.17]95:المائدة[كین أو عدل ذلك صیاماطعام مسا
ولا تطع : قوله تعالىنحووتكون لتساوي الجنسين فيما تناوله من حظر، أو إباحة؛.3

أو ،أصحب العلماء:"، ونحو قولهم]76:الإنسان[منھم آثما أو كفورا
.18فله الجمع بينهما".الزهاد

.19وتكون بمعنى الواو.4
.20الجسم أن يكون ساكنا، أو متحركالا يخلو: ؛ نحو قولكوتكون للتقسيم.5
، ولم ترد أن تعينه كنت عالما بالآتي منهماإذا  "اعمرً أو،ازيدرأيت":نحو.6

.للسائل
أو ،وأرسلناه إلى مائة ألف: وقد قبل ذلك في قوله تعالى

.21]147:الصافات[یزیدون
".قضيني حقيلأَلُْزمَِنَّكَ أو ت:" ؛ كقولك"أَنْ :" وتكون بمعنى.7

:قال الشاعر امرؤ القيس
.22لا تبكِ عينُك إنما    نحاول ملكًا، أو نموتَ فنعذراَ: فقلت له

.23أي هو متنوع إلى هذين النوعين؛أو فرد،نحو العدد إما زوج ؛للتنويعتكونو .8
الأمثلة

9/206:المنتقى15
98:تقريب الوصول، 88: ، شرح تنقيح الفصول1/183:إحكام الفصول16
98:تقريب الوصول، 88: فصول، شرح تنقيح ال1/183:إحكام الفصول17
98:تقريب الوصول، 88: ، شرح تنقيح الفصول4/142:، المنتقى1/183:إحكام الفصول18
1/183: إحكام الفصول19
1/183/184:إحكام الفصول20
88: ، شرح تنقيح الفصول1/184:إحكام الفصول21
1/184:إحكام الفصول22
98:تقريب الوصول، 88: شرح تنقيح الفصول23
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، ورتب على ذلك عدة قرينةيستعمل للتخيير، ويكون لغيره ب" أو:" قرر الباجي رحمه االله أن حرف
:أمثلة منها

أو كفارة طعام مساكین :تعالىفي معنى قول االلهقال ابن عباس: المثال الأول
كل شيء في القرآن :]95:المائدة[أو عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره

.فهو على التخيير"أو:"بلفظ
فقاتل الصيد ؛واالله أعلم، والمفهوم منها،وهو الظاهر من الآية:"قال الباجي مؤيدا قول ابن عباس

،وهذا مذهب أبي حنيفة،فأيهما شاء من ذلك يحكم به،والصيام،والإطعام،خير بين الهدي
. والمشهور من مذهب الشافعي

.وأصحابه ينكرونه،وحكي مثله عن الشافعي في القديم،
لا "أو:"وظاهرها التخيير مع أن،"أو:"لفظ الآية فإنه ورد بلفظ:لى ما نقولهوالدليل ع":ثم قال

.وإن احتملت غير التخيير من المعاني،تحتمل الترتيب
وكانت على التخيير كفدية ،أن هذه كفارة في الحج للطعام فيها مدخل:ودليلنا من جهة المعنى

. 24"الأذى
والرجل ،أو قطع اليد،والصلب،وهو القتل،لتوبة لزمهم الحدإذا أخذ اللصوص قبل ا:المثال الثاني

.والحبس،والنفي،من خلاف
:والأصل في ذلك قوله تعالى:"قال الباجي
،أو یصلبوا،ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا،ورسولھ

أو ینفوا من الأرض،وأرجلھم من خلاف،أو تقطع أیدیھم
.]33:لمائدةا[

:والشافعي،وقال أبو حنيفة. أن ذاك على التخيير:وابن سحنون عن مالك،قال ابن المواز
لَ تِ ولم يأخذ مالا قُ ،لَ تَ فإن ق ـَ،ولا يقطع،ولا يصلب،فلا يقتل من لم يقتل،حدهم على الترتيب

:حنيفةأخذ المال قال أبو و ،لَ تَ وإن ق ـَ،ولم يقتل قطع،وإن أخذ المال،ولم يقطع،ولم يصلب،فقط
. ثم قتل بعد الصلب،والصلب،وإن شاء جمع القتل،والقطع،إن شاء جمع القتل،الإمام مخير

.ثم يصلبهم،يقتلهم حتفا:وقال الشافعي
إنما جزاء الذین یحاربون :قوله تعالى:والدليل على ما نقوله:" قال الباجي

أو ،ا أن یقتلواویسعون في الأرض فساد،

3/442: كتاب الحج، باب الحكم في الصيد: المنتقى24
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أو ینفوا ،وأرجلھم من خلاف،أو تقطع أیدیھم،یصلبوا
. 25ولم يشترط أن يكونوا قتلوا،ظاهرها التخيير"أو:"ةولفظ،من الأرض 

للتبعیضیستعمل "نْ مِ :" حرف:لثةاثالقاعدة ال
االله في المنتقى، إذا أطلقت أن تكون للتبعيض، كما بين ذلك الباجي رحمه " مِنْ :"الأصل في لفظةو 

.26وتكون لغيره بقرينة
: تستعمل فيهاة مواضعأربعولها 

.27خرجت من البصرة إلى الكوفة:تقول؛أن تكون لابتداء الغاية: أحدھا
.28"لقيت من الناس خلقا كثيرا:" ؛ نحو قولكز الجنسأن تكون لتميي: والثاني
اختلفا من هذا : قولنامال زيد، و أكلت من :كقول القائل؛29أن تكون للتبعيض: والثالث

؛يفيد الجنس دون التبعيض؛"باب من حديد:"أن قولنا:والصحيح،باب من حديد:وقولنا،الخبز
.30لأنه لو لم يكن في الوجود حديد إلا ذلك الباب لقيل باب من حديد

.أن تكون زائدة: والرابع
. 31مِنْ ياَ هَذَا: و قولك؛ نحوهو الكذب،أن تكون أمَْراً مِنَ المينَْ : والخامس

الأمثلة
كون للتبعيض، وتكون لغيره بقرينة، إذا أطلق في"نْ مِ :" حرفالأصل في قرر الباجي رحمه االله أن 

:عدة أمثلة، منهاورتب على ذلك

9/206: كتاب الحدود، باب جامع القطع: المنتقى25
5/132/133: المنتقى26
التقريب . لابتدائها" من:"تجيء لانتهاء الغاية، و" إلى:"؛ لأن "إلى:" وقد ذكر الباقلاني أن الأصل فيها أن تكون لابتداء الغاية، وهي نقيضة27
1/181:إحكام الفصول، 1/411:لإرشادوا

43:، المحصول لابن العربي1/33:المعتمد، 71:تخريج الفروع على الأصول: وانظر أيضا
1/181:إحكام الفصول28
لغاية ـ والمعنيان ـ التبعيض، وابتداء ا:" ، قال الزنجاني رحمه االله71:تخريج الفروع على الأصول. والقول بالتبعيض هو مذهب الشافعية29

:" لكن القاضي أبا بكر بن العربي يرى خلاف رأي الزنجاني فيقول. المصدر نفسه". أصليان فيها، إلا أن استعمالها للتبعيض أشهر، وأكثر
".ض بحال،:"بكر بن السراج رحمه االله قال في شرحه لكتاب سيبويه رحمه االلهاورأيت أب

43:المحصول لابن العربي".وليس كل ابتداء غاية تبغيض،فإن كان تبغيض ابتداء غاية؛وهذا الذي قاله صحيح المال
1/33:المعتمد، 1/181:إحكام الفصول30
ع، وزاد الأول، والثاني، والراب: ، والذي ذكره ابن جزي97:، تقريب الوصول1/411:، التقريب والإرشاد1/181:إحكام الفصول31

.الأول، والثالث، والرابع: أن تكون للتنويع، وأن تكون زائدة، والذي ذكره الباقلاني أن لها ثلاثة مواضع فقط، وهي: عليها



الدلالاتبواعد المتعلقة القة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 618

والمحصنات من :االله عز وجلقولاختلف في معنى : الأولمثالال
إن المحصنات من النساء هن إلى رضي االله عنه سعيد بن المسيبفذهب ؛]24:النساء[النساء

.أولات الأزواج
وأبو ،وأنس بن مالك،وعبد االله بن عباس،منهم عبد االله بن مسعود،قد قال به جماعة من الصحابةو 

. وقال به جماعة من التابعين،سعيد الخدري
.بالتزويجأن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له :وروي عن عطاء وطاوس

".إ:"إسحاقول القاضي أباق
،ولم يستوعبا استيعابا يصلان به إلى الصواب،:" قال الباجي

إن ما ملكت أيمانكم :وفي قولهم،إن المحصنات هن جماعة النساء:في قولهما:وخالفهما في موضعين
وإنما يقع على نوع ،لا يقع على النساء"المحصنات:"لأن لفظ؛وما ذهب إليه صواب عندي،الزوجات

.أو أنواع،ملك
والمحصنات :والذي يدل على أن المحصنات لا يقع على جماعة النساء في قوله تعالى:"قالثم 

"من:"ولا تحمل،وهذا يقتضي أن المحصنات بعض النساء،للتبعيض"من:"و،من النساء
وإن ،"ما جاءني من أحد:"لا تكون زائدة إلا في النفي في قولهم:"لأن سيبويه قال؛

فلا يعدل إلى ،وهو يعود إلى معنى التبعيض،أو للجنس،
"32.

وقتلوا من حلفوا ،ون استحقوا دم صاحبهمعُ دَّ مُ لف الْ فإن ح:"رحمه االلهقال مالك: المثال الثاني
يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين ،لا يقتل فيها اثنان،ولا يقتل في القسامة إلا واحد،عليه
إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة ،أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم،فإن قل عددهم،يمينا

فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد ،و عنهالدم الذين يجوز لهم العف
.33"منهم

يحتمل أن يريد أنه ؛"يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا:"قوله:" قال الباجي:رحشال
.للتبعيض"من:"فيكون،إن كان الولاة أكثر من خمسين حلف منهم خمسون

5/132: ما جاء في الإحصانالنكاح، باب كتاب: المنتقى32
635:كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة: الموطأ33
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للجنس إذا كان ولاة الدم "من:"فتكون؛نس خمسونيحلف من هذا الج:ويحتمل أن يريد به
وإن كان أكثر من خمسين فقد حكى القاضي أبو محمد في ،فلا خلاف أن جميعهم يحلف،خمسين

:ذلك روايتين
.يحلف منهم خمسون خمسين يمينا:إحداھما

وابن المواز من رواية ابن،والذي ذكر ابن عبدوس،يحلف جميعهم:والروایة الثانیة
. 34يحلف من الولاة خمسون:وابن وهب عن مالك،القاسم

ولا يكلف من العمل ،وكسوته بالمعروف،للمملوك طعامه:"صقال رسول االله : المثال الثالث
.35"إلا ما يطيق

على - واالله أعلم - يريد ؛"وكسوته بالمعروف،للمملوك طعامه:"صقوله :" قال الباجي:رحشال
. والعمل،ونفاذه في التجارة،وتصرفه،يريد بما يليق بمثله في حاله؛"عروفبالم:"صوقوله ،مالكه

.36"وليلبسه مما يلبس،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل":قالصوقد روى أبو ذر عن النبي
وطعامه ،وهو يعطي منه عبده كسوته،ومنه يلبس،ويحتمل أن يريد به من ماله الذي منه يأكل

.من الوجه المعتاد لمثله،روفبالمع
إذا :"صوقد روي عن النبي . ويحتمل أن يريد به جنس ما يلبس فيكون ذلك على الندب نصا

وإن لم يقعده  فليطعمه ،وعلاجه،لأنه ولي حره؛جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه ليأكل
،قد تكون للجنس"نْ مِ :"لأن؛"وأطعموهم مما تأكلون:"صوهذا يتناوله قوله ،"أو لقمتين،لقمة

.37"وتكون للتبعيض

8/453: سامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامةكتاب الق: المنتقى34
كتاب ،مسلم،1793:، برقم695:كتاب الجامع، باب الأمر بالرفق بالمملوكفي الموطأ، مالك:، خرجهصحيحوالحديث 35

فقات، كتاب الن،البيهقي، 1662:، برقم3/1284:ولا يكلفه ما يغلبه،وإلباسه مما يلبس،باب سنان المملوك مما يأكل،الأيمان
8/6:باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك

، 30:، بـــرقم1/20:بـــاب المعاصـــي مـــن أمـــر الجاهليـــةكتـــاب الإيمـــان، ،البخـــاري:، خرجـــه الشـــيخان، وغيرهمـــاصـــحيحوالحـــديث 36
1661:، برقم3/1283:ولا يكلفه ما يغلبه،وإلباسه مما يلبس،باب سنان المملوك مما يأكل،كتاب الأيمان،مسلم

،كتــاب الأطعمــة،البخــاري:، خرجــه الشــيخان، وغيرهمــاصــحيحوالحــديث ، 9/474: كتــاب الجــامع، بــاب الأمــر بــالرفق بــالمملوك: المنتقــى37
ولا يكلفــه مــا ،وإلباســه ممــا يلــبس،بــاب ســنان المملــوك ممــا يأكــل،كتــاب الأيمــان،مســلم، 5144:، بــرقم5/2078:بــاب الأكــل مــع الخــادم

1663:، برقم3/1284:يغلبه
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ثم دفعه إلى رجل آخر ،قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا:قال يحيى: رابعالمثال ال
وإن ربح فلصاحب ،إن نقص فعليه النقصان،أنه ضامن للمال:"فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه

.38"رطه بما بقي من المالثم يكون للذي عمل ش،المال شرطه من الربح
ثم دفعه العامل إلى رجل ،إن من دفع إلى رجل مالا قراضا:وهذا كما قال:" قال الباجي:رحشال

وهو على حاله لم ،دون إذن صاحب المال فإنه لا يجوز أن يدفعه إليه،آخر فعمل فيه على القراض
فدخله ،وهو على حاله،فإن دفعه إليه؛أو نقص،وقد دخله زيادة،أو يدفعه إليه،ولم يزد،ينقص

. فلزمه الضمان بذلك التعدي،لأنه متعد في دفع المال إلى غيره؛نقص بيد الثاني فالأول ضامن
يريد أنه إنما يأخذ بعد استيفاء صاحب ؛"ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال:"وقوله

: وذلك يكون على وجهين،ي المالفيأخذ هذا ما شرط أيضا من باق،المال ما شرطه
،وهذا إنما يكون إذا قبض الثاني رأس المال كاملا،أن يكون في المال ربح من تجارته فيأخذه: أحدهما
. "مما بقي زائدة:"في قوله"من"فتكون

فيأخذ الثاني ماله من الربح الذي ربحه من ،وتجارة الأول،أن يكون أخذه وفيه نماء: والوجه الثاني
.للتبعيض"مما بقي:"في قوله"نْ مِ "فتكون،وللعامل الأول،جملة الربح الذي له

وقد نقص عن رأس المال لما كان فيما بقي ما تستوفى منه حصته ،وأما لو أخذه الثاني من الأول
.39وباالله التوفيق،ويرجع بما بقي من حصته على العامل الأول،من الربح

یقتضي الرتبة، والمھلة"مث"حرف : القاعدة الرابعة
ـ؛ وهذا يقتضي أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها، لتراخيـ اوالمهلة،قتضي الرتبةي" ثم:"حرفو 

، وقد تكون "رأيت زيدا، ثم عمرا:" والترتيب؛ تقول،وبينهما فترة، بخلاف الفاء التي هي للتعقيب
:بمعنى الواو، قال االله عز وجل

.41لكنها قد ترد بمعنى الواو، 40]46:يونس[علونیف

الأمثلة

486:كتاب القراض، باب التعدي في القراض:الموطأ38
7/105/107:كتاب القراض، باب التعدي في القراض:المنتقى39
86: ، شرح تنقيح الفصول1/417:التقريب والإرشاد،1/188:إحكام الفصول40
4/397: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول: المنتقى41
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كون لغيره وي،إذا أطلق فيقتضي الرتبة، والمهلة" ثم"قرر الباجي رحمه االله أن الأصل في حرف
:بقرينة، ورتب على ذلك عدة أمثلة، منها

،ا الدم من الحيضة:فقالتصسألت امرأة رسول الله:المثال الأول
ثم لتنضحه ،إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه:"صفقال رسول الله؟كيف تصنع

.42"ثم لتصلي فيه،بالماء
:" قال الباجي:رحشال

.وأنه ليس كسائر الدماء،هاأو قطع موضع الدم لشناعة نجاسته في نفس،الثوب
.هضأن تقر صفأمرها رسول االله ،ويحتمل أن تسأل كيف تصنع في غسله

فيحتمل أن يكون ذلك هو ،وتغمزه للغسل،أن تأخذ من موضع الدم بأصبعها:ومعنى ذلك
يكون ثم،لأن فائدته إنما تتم؛لما علم أنه يقتضي ذلكضواستغني عن ذكر الماء مع القر ،الغسل

. النضح بعد ذلك لسائر الثوب لما لم يتيقن منه نجاسة
كقوله ؛بمعنى الواو"ثم:"وتكون،فيكونان غسلا للدم،معه نضح الماءضويحتمل أن يكون التقري

إلا أن الأول ،واهتدى:ومعناه،]82:طه[آمن وعمل صالحا ثم اھتدى:تعالى
.والمهلة،لأن ثم تقتضي الترتيب؛أظهر

.43"،يقتضي أن ذلك كمال طهارته؛"ثم لتصلي فيه:"وقوله
فكان ، أو العكس؟ستسقاءفي الايبدأ بالصلاة قبل الخطبةهل ،اختلف قول مالك:ثانيالمثال ال

الصلاة قبل :ثم رجع إلى ما في الموطأ فقال،وبه قال الليث،إن الخطبة قبل الصلاة:يقول زمانا
.وبه قال جماعة الفقهاء،الخطبة

لَ وَّ حَ وَ ،استقبل القبلة يدعوصما روي في حديث الزهري أنه :وجه قول مالك الأول:"قال الباجي
.44"تقتضي الترتيب"ثم"و، "فيهما بالقراءةرَ هَ جَ ،ثم صلى لنا ركعتين،رداءه

وهو يريد الجعرانة سأله ،صدر من حنينحينصعن عمرو بن شعيب أن رسول الله: لثالمثال الثا
ردوا ":صفقال رسول الله،فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره،الناس حتى دنت به ناقته من شجرة

باب غسل ،كتاب الحيض،  البخاري،131:، برقم51:في الموطأ، كتاب الطهارة، باب جامع الحيضةمالك: ح، خرجهصحيوالحديث 42
361:، برقم1/99:، كتاب الطهارة،داودوأب، 301:، برقم1/117:دم المحيض

1/447/448:، كتاب الطهارة، باب جامع الحيضةالمنتقى43
،كتـاب الاستسـقاء،البخـاري:، خرجه الشيخان، وغيرهمـاصحيح، والحديث 2/383: كتاب الصلاة، باب العمل في الاستسقاء: المنتقى44

894:، برقم2/611:كتاب صلاة الاستسقاء،مسلم، 978:، برقم1/347:باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
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والذي نفسي بيده لو أفاء االله عليكم مثل سمر ،أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء االله عليكم،علي ردائي
. 45"ولا كذابا،ولا جبانا،دونني بخيلاثم لا تج،

يحتمل أن تكون :" قال الباجي". ولا كذابا،ولا جبانا،ثم لا تجدونني بخيلا:"صقوله :رحشال
ولا تجدوني بخيلا بشيء ،إني أقسم عليكم ما أفاء االله عليكم:فيكون تقديره،بمعنى الواو"ثم:"ههنا

.اباولا كذ،ولا تجدوني جبانا،من ذلك
أني أقسم عليكم جميع ما أفاء :والمهلة فيكون معنى ذلك،"ثم:"ويحتمل أن تكون

.46"ولا جبانا،ولا كذابا،وصرفه إلى سواكم،لي منعهثم لا تجدوني بعد هذا بخيلا بما يكون،االله عليكم
".على فلان بعده:أو،ثم على ولده،داري هذه حبس على فلان: مالك الدارإذا قال : رابعالمثال ال

،فهو على قوله،،فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياء:
.دخل العقب مع الأعلى"":ولو قال.

ولا يكون لمن ،ك أن يبدأ الأولونفيقتضي ذل،في العطف للترتيب"ثم"أن:ووجه ذلك:" قال الباجي
.47"واالله أعلم،وأما الواو فهي للجمع فاقتضت التشريك،بعدهم شيء إلا بعد انقراضهم

دل على یلا " الواو:" العطف بحرف: سةخامالقاعدة ال
لمطلق الجمع في الفعلوإنما ،ولا معیة،ترتیب

: فترد على عشرة مواضع" وأما الواو
.تقتضي الترتيب: ، وقال الشافعي، والاشتراك، ولا تقتضي الترتيبتكون بمعنى الجمع- 1
.وقد تكون صلة- 2
."أو:" وتكون بمعنى- 3
.وتكون للحال- 4
.وتكون للاستئناف- 5
.وتكون  للقَسَم- 6
.وتكون جوابا- 7
.رُبَّ : وتكون بمعنى- 8

باب ،كتاب الجهادة،ماجابن ،985:، برقم304:الغلولكتاب الجهاد، باب ما جاء في مالك في الموطأ،  : والحديث خرجه45
2850:، برقم2/950:ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون

4/397: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول: المنتقى46
8/34: كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى: المنتقى47
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.مَعَ : تكون بمعنى- 9
. 48الباء: وتكون بمعنى- 10

اختلف في ذلك على أقوال غيره؟أم ،ل تفيد الترتيبه،الواو العاطفةالأصل في اختلف في وقد 
:انمذهبأشهرها

وهو ،لمطلق الجمع في الفعلوإنما ،ولا معية،لا تدل على ترتيبالواو أن :المذھب الأول
.50، والمعتزلة49كالمالكية، والحنفيةوالفقهاء،عليه جمهور النحاةيالذ

،لكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمعإجماع نحاة أهل ايالفارسيعلوأبوقد نقل 
ولا ،ءيتقديم شيع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضجمأ:"يوكذلك قال الشيراز 

.51"ءيذلك شولم يصح عنهم في،ءيتأخير ش
من الحنابلةالحلوانيونسبه،52الشافعيةوهو مذهب ،أن الواو للترتيب: المذھب الثاني

.54وبه قال جماعة من الكوفيين،53يتقتض:إلا أنه قالإلى مذهبهم، 

:أدلة المذھب الأول: الأدلة

أن تكون للجمع، وأن : ، والذي اقتصر عليه الباقلاني هو حالتان1/415:، التقريب والإرشاد1/186/187:إحكام الفصول48
وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من واو العطف،: ، ومثله الشريف التلمساني فقد اقتصر على  خمس منها، وهي"أو:" تكون بمعنى

96:ولتقريب الوص.غير ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو رب، وواو الناصبة للفعل
، قال 1/56:المبسوط للسرخسي، 54/55:، تخريج الفروع على الأصول131: القواعد والفوائد الأصولية، 84: شرح تنقيح الفصول49

2/86:التمهيد لابن عبد البر". والذي عليه جماعة أهل العربية أن الواو إنما توجب التسوية:" رحمه االله: ابن عبد البر
1/34:المعتمد50
للترتيب، :" قال الباقلاني، 1/56:المبسوط للسرخسي، 132: الأصوليةوالفوائد القواعد51

. ، والفاء، وبعد، فقد خالف ما عليه أهل اللغة"ثم:" والتعقيب بمنزلة
1/415:التقريب والإرشاد". اقتتل زيد وعمرو: تي لا يكون الفعل فيها إلا من اثنين معا، نحو قولهمأفعال الاشتراك ال

لكن ابن العربي ذهب مذهبا ". وقد غلط فيها جماعة حتى اعتقدوها للترتيب، وهي لا تقتضي جمعا، ولا ترتيبا:" وقال ابن العربي
آخر وافق فيه المالكية في جزء من مذهبهم، وخالف
40:المحصول. 

53:تخريج الفروع على الأصول52
131:القواعد والفوائد الأصولية53
84: شرح تنقيح الفصول54
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وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة:قوله تعالى: الدلیل الأول
وقولوا حطة وادخلوا :ثم قال في سورة الأعراف، ]58:البقرة[

.55لزم التناقض، وهو محاللولا أن الواو تقتضي الترتيبو ، والقصة واحدة؛ ]58:البقرة[الباب
وقالوا ما ھي إلا :قوله تعالى حكاية عن كفار العرب: الدلیل الثاني

حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یھلكنا إلا الدھر وما 
؛ فلو كانت للترتيب لكانوا معترفين بالحياة بعد الموت ]24:الجاثية[لھم بذلك من علم

.56ليس كذلكوالبعث، و 
،من يطع االله:" لما قال الخطيب"بئس الخطيب أنت:" صقوله : الدلیل الثالث

؛ 57"ورسوله فقد غوى،من يعص االله:" وأمره أن يقول" ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى
.58ولولا أن الواو للترتيب لما كان بين اللفظين فرق

اقنتي لربك واسجدي یا مریم :ومن ذلك قوله تعالى: الدلیل الرابع
.، والركوع مقدم على السجود]43:آل عمران[واركعي مع الراكعین

: وقال الشاعر
واستسقيت ،سقيت القوم منه

.59والسقي بعد الاستسقاء
: 60الدلیل الخامس
. 61المفاعلةيستحيل الترتيب، وهو باب

: أدلة المذھب الثاني
إن الصفا :حيث سئل عن البداية في قوله تعالى" ابدؤوا بما بدأ االله به:" صولهذا قال 

]62]158:البقرة.

55/56:لى الأصول، تخريج الفروع ع84: شرح تنقيح الفصول55
84: شرح تنقيح الفصول56
باب ، كتاب الصلاة،داودوأب، 870:، برقم2/594:والخطبة،باب تخفيف الصلاة،كتاب الجمعة،مسلم:، خرجهصحيحوالحديث 57

5600:، برقم3/216:باب ما يكره من الكلام في الخطبة، كتاب الجمعة،البيهقي، 1099:، برقم1/288:الرجل يخطب على قوس
84: شرح تنقيح الفصول58
1/56:المبسوط للسرخسي، 56:تخريج الفروع على الأصول59
1/34/35:المعتمد: وانظر أدلة أخرى في60
40: المحصول لابن العربي61
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على استدلال منقلب؛ لأن فيه دليلا63"نبدأ بما بدأ االله به:"صبقوله أن الاحتجاج : والجواب
:"أن يقول لهمص،أن الواو لا توجب الترتيب

فلو كان مفهوما في فحوى الخطاب أن ،؛"نبدأ بما بدأ االله به
َ وإنما ب ـَ،أن يبين لهم ذلكـ واالله أعلم ـ صرسول االله ما احتاجدَ عْ ب ـَوالْ لَ بْ قَ الواو توجب الْ  لهم ينَّ

ولم يكن ذلك بينا في ،لأن المراد كان من السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ فيه بالصفا؛ذلك
.64صفبينه رسول االله ،الخطاب

الأمثلة
ل، ورتب على ذلك وغيره بدليلجمع، يقتضي ا" الواو" طف بحرف العقرر الباجي رحمه االله أن

:، منهاأمثلةعدة 
ـ عن أبيه أنه قال لعبد االله بن زيد بن عاصم ،مالك عن عمرو بن يحيى المازنيخرج: المثال الأول

هل تستطيع أن تريني كيف كان ـ ، صوكان من أصحاب رسول االله ،وهو جد عمرو بن يحيى المازني
فغسل ،فأفرغ على يده،فدعا بوضوء؛نعم:مفقال عبد االله بن زيد بن عاص؟يتوضأصرسول االله 

ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى ،ثم غسل وجهه،واستنثر ثلاثا،ثم مضمض،يده مرتين مرتين
ثم ردهما ،،بدأ بمقدم رأسه،وأدبر،،ثم مسح رأسه بيديه،المرفقين

.65"ثم غسل رجليه،حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه
ثم ذهب ،بدأ بمقدم رأسه،وأدبر،،ثم مسح رأسه بيديه:"قوله:" قال الباجي:الشرح

فأقبل :"اختلف الناس في تأويل قوله"ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه،
".وأدبر،

. إلى مقدم رأسهوالإدبار،هأن الإقبال هو إلى قفا:معنى ذلك:فقال قوم

53:تخريج الفروع على الأصول62
وأبـ، 862:، بـرقم3/216:بـل المـروةباب مـا جـاء أنـه يبـدأ بالصـفا ق،صكتاب الحج عن رسول االله ،الترمذي: والحديث خرجه63

بـــــاب كيـــــف كتـــــاب صـــــلاة العيـــــدين،،البيهقـــــي، 1905:، بـــــرقم2/184:صبـــــاب صـــــفة حجـــــة النـــــبي ،داود كتـــــاب المناســـــك
6073:، برقم3/315:التكبير

2/87/88:التمهيد لابن عبد البر64
136:، والحديث سبق تخريجه ص1/268:العمل في الوضوءكتاب الوضوء، باب : المنتقى65
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،ثم أقبل بيديه إلى مقدم رأسه،إنه بدأ بناصيته:وقال أحمد بن داود من أصحابنا
ويكون ابتداؤه من ،فيصير الإقبال متبعضا،وهو الموضع الذي بدأ منه،ثم ردهما إلى ناصيته،قفاه

.وسط رأسه حتى انتهى إلى وجهه
لأنه ؛فيجب أن يجرى الرأس مجراها في ذلك،ن سنة أعضاء الوضوء أن يبدأ بطرفهافإ:وأيضا

وهو ،وإنه قدم الإقبال في اللفظ،إن الواو لا تقتضي رتبة:وقد قال قوم،عضو من أعضاء الطهارة
.66"وهذا أصح هذه الأقوال،مؤخر في العمل

الترتيب ليس : ، أو لا؟ فقيلفي صحتهافي الوضوء، هل شرطالترتيب اختلف في حكم :المثال الثاني
.به قال أبو حنيفةالباجي، و ممنهو ،لمالكيةالمشهور عند اوهو ،في صحة الطهارةاشرط

.وبه قال الشافعي،أن الترتيب شرط في صحة الطهارة:وروى علي بن زياد عن مالك
قوله ـ لمذهب وهو المشهور من اـ والدليل على صحة القول الأول :" قال الباجي

وامسحوا ،وأیدیكم إلى المرافق،وجوھكمفاغسلوا:تعالى
فعطف أعضاء الوضوء بعضها ؛]6:ةدالمائ[وأرجلكم إلى الكعبین،برءوسكم

.دون الترتيب،والواو في كلام العرب تقتضي الجمع،على بعض بالواو
وذلك يقتضي ،فاغسلوا:لهفتلقى الأمر بالفاء في قو ؛فاغسلوا:فإنه قال:فإن قالوا

.لأن أحدا لم يفرق بينهما؛والبداءة وجب في غيره،وإذا وجب الترتيب في الوجه،الترتيب
وإنما تكون للترتيب في العطف ،وإنما هي لجواب الشرط،أنا لا نسلم أن الفاء للتعقيب:فالجواب

.خاصة
لأنه عطف الأعضاء بعضها على ؛ا لزم ذلكوهو أنا لو سلمنا أن الفاء للتعقيب لم:وجواب ثان
لصلاة فاغسلوا ى الإإذا قمتم :فكأنه قال؛التي تقتضي الجمع،بعض بالواو

.67"وهذا يمنع الترتيب،]6:المائدة[ھذه الأعضاء
أو ،أو لعامل عليها،لغاز في سبيل االله:إلا لخمسة،لا تحل الصدقة لغني:"صرسول االله قال :ل الثالثالمثا
. 68"فأهدى المسكين للغني،فتصدق على المسكين،أو رجل له جار مسكين،أو لرجل اشتراها بماله،لغارم

1/275:العمل في الوضوءكتاب الوضوء، باب : المنتقى66
1/293/295:ختلاف النجاسة باختلاف محلهااكتاب الوضوء، باب : المنتقى67
،داودوأب، 606:، برقم179/180:الزكاة، باب آخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذهامالك في الموطأ، كتاب : والحديث صحيح، خرجه68

بـاب العامـل علـى الصـدقة ،البيهقـي كتـاب قسـم الصـدقات، 1635:، بـرقم2/119:من يجـوز لـه أخـذ الصـدقة وهـو غـنيباب كتاب الزكاة،
1841:، برقم1/590:باب من تحل له الصدقة،كتاب الزكاةة،  ابن ماج، 12945:، برقم7/15:يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
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:ينالغارمقد اختلف في حقيقة و الذين يصح دفع الزكاة لهم، الغارمون من الأصناف :الشرح
كون معهم وي،ولا فساد،هٍ فَ دان في غير سَ أأن من :فذكر القاضي أبو محمد أن مذهب مالك- 1

،وإن لم يكن لهم وفاء فهم فقراء غارمون،،
. فأعطوا بالوصفين جميعا

ومرة ،يعطى إذا كان محتاجا:فمرة قال؛اختلف قول مالك في الغارم:وقال أبو جعفر الداودي- 2
. ولا يفصح،وأكثر منه،بيده كفاف دينهوإن كان،أن للغارم أن لا يأخذ ما أعطي:يشير إلى

إنما الصدقات :قوله تعالى:وجه ما حكاه القاضي أبو محمد:" قال الباجي
والمؤلفة ،والعاملین علیھا،والمساكین،للفقراء
،فذكر الغارمين مع الفقراء؛]60:التوبة[والغارمین،وفي الرقاب،قلوبھم

. 69"هم،وعطفهم عليهم
أو ،ثم حلق رأسه،من رمى الجمرة":أن عمر بن الخطاب قال،عن عبد االله بن عمر:ل الرابعالمثا
. 70"والطيب حتى يطوف بالبيت،إلا النساء،ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه،قصر
،وقصر،ثم حلق رأسه،ريريد جمرة العقبة يوم النح؛"من رمى الجمرة:"قوله:" قال الباجي:رحشال

غير أن الواو لا تقتضي ،والنحر مقدم في الرتبة،قدم الحلاق في اللفظ على النحر،ونحر هديا إن كان معه
وإنما يبيح ذلك طواف ،ولا الطيب،والحلاق إلى الرمي لا يبيح النساء،فأعلمنا أن إضافة النحر؛رتبة

.71"؛الإفاضة
وليفعل ،من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه:"صرسول االله قال :72ل الخامسالمثا

.73"الذي هو خير
من ـ واالله أعلم ـ يريد ؛"فرأى غيرها خيرا منها،من حلف بيمين:"صقوله :" قال الباجي:رحشال

،فإن له أن يكفر عن يمينه،ع في الدينأو أنف،ثم رأى أن فعله أفضل في الدين،حلف أن لا يفعل شيئا
.ويفعل الذي هو خير

3/234/239/240: وز له أخذهاكتاب الزكاة، باب آخذ الصدقة، ومن يج: المنتقى69
باب من ، كتاب الحج،البيهقي،933:، برقم283:كتاب الحج، باب الإفاضةفي الموطأ، مالك:وأثر عمر بن الخطاب خرجه70

9778:، برقم5/204:ومن قال لا يحل،قال يحل الصيد بالتحلل الأول
4/110: كتاب الحج، باب الإفاضة: المنتقى71
8/34: كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى: المنتقى: ى فيوانظر أمثلة أخر 72
مسـلم  ،1027:، بـرقم319:ما تجب فيه الكفارة من الأيمانكتاب النذور والأيمان، باب في الموطأ، مالك:، خرجهصحيحوالحديث 73

1650:، برقم3/1272:يمينهويكفر عن ،كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير
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لأن ؛ويكفر عن يمينه،فإن له أن يفعله،ومالت إليه نفسه من غير إثم،وكذلك إن اختار فعل ذلك
وقدم في هذا الحديث ،عن يمينه بمنزلة من لم يحلفرَ فَّ فيصير من كَ ،الكفارة تحل اليمين كما يحلها الاستثناء

.ارة على الحنث بفعل ما حلف أن لا يفعلهالكف
على ،"وليكفر عن يمينه،فليفعل الذي هو خير:"وهو قوله،وقد ورد هذا الحديث أيضا بتقديم الحنث

ولا ،لأن الواو لا تقتضي رتبة؛ولا تقديم الكفارة،والتأخير لا يقتضي تقديم الحنث،أن التقديم في هذا
،فإن قدمها قبل الحنث،وقد استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث،زخلاف أن تأخير الكفارة جائ

. 74"عنه في ذلك روايتان؟أم لا،فهل يجزئه

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
بمبحث حروف المعاني

المغيا بنفس اللفظ، وإن دخلت فيه بدليل آخرالغاية لا تدخل في : القاعدة الأولى
يستعمل للتخيير، ويكون لغيره بقرينة" أو:" حرف: القاعدة الثانية
يستعمل للتبعيض"نْ مِ :" حرف: القاعدة الثالثة
يقتضي الرتبة، والمهلة" ثم"حرف : القاعدة الرابعة

4/496/467:ما تجب فيه الكفارة من الأيمانكتاب النذور والأيمان، باب : المنتقى74
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لمطلق وإنما ،عيةولا م،دل على ترتيبيلا " الواو:" العطف بحرف: القاعدة الخامسة
الجمع في الفعل



الدلالاتبالقواعد المتعلقة ة من المنتقىخرجالقواعد الأصولية المست 630

:أربعة مطالبوالكلام على مبحث الاستثناء يشتمل على 
: حقیقة الاستثناء: طلب الأولالم

.استثناء يقع به التخصيص، واستثناء لا يقع به التخصيص: والاستثناء من اللفظ العام على ضربين
المذكور كلام ذو صيغ مخصوصة، دال على أن ":هووحقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص

.1"فيه لم يُـرَد باللفظ الأول
.2"، أو ما يقوم مقامه"إلا:"إخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف:" وعرفه الشافعي بقوله

: حكم الاستثناء: الثانيطلب الم
لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى، مع بقاء العموم بطريق المعارضة  

.3الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصلكالتخصيص، إلا أن
: أدوات الاستثناء: المطلب الثالث

،وهي تأتي بعد الإثبات،"إلا"وأمها ، وغير،وسوى،وعدا،وخلا،إلا: ، وهيخمسةعدها ابن العربي 
.4والنفي

:ألفاظ الاستثناء ثلاث:قال ابن الموازو 
.فلانليضربن فلانا إن شاء :كحلفه،"إن:"لفظة- 1
فهذان اللفظان لا تجزئ النية فيهما دون .إلا أن يشاء فلان،ليسافرن:كحلفه؛"إلا أن:"ولفظة- 2

.اللفظ
.5إلا لحما،وما آكل اليوم طعاما،إلا فلانا،أن يحلف لا يكلم قرشيا:وهي مثل؛"إلا:"وأما لفظة-3

، والقواعد شروط الاستثناء: المطلب الرابع
: قسمالأصولیة المتعلقة بكل

: ، وهو نفس التعريف عند القاضي أبي يعلى من الحنابلة3/126:التقريب والإرشاد: ، وانظر أيضا1/279:إحكام الفصول1
، 2/605: ، لباب المحصول186: شرح تنقيح الفصول: ، وانظر أيضا تعريفات أخرى للاستثناء في246:القواعد والفوائد الأصولية

2/36:، أصول السرخسي245:الأصوليةالقواعد والفوائد، 80:تقريب الوصول
152:تخريج الفروع على الأصول2
152:تخريج الفروع على الأصول3
82:المحصول لابن العربي4
4/493: المنتقى5
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: من شروط الاستثناء
فإن كان من غير الجنس لم يفهم من الجنس، الاستثناء أن يكون : الشرط الأول

.ولا جاز حكما،لغة
.6أيضاجوازهوروي عن الشافعي، الاستثناء من غير الجنسجوز لكن الباجي 

تثناء الأصل منع جواز الاس: وهذا الشرط يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهي
من غیر الجنس، وقد یجوز

الأمثلة
الأصل منع جواز الاستثناء من غير الجنس، وقد يجوز، ورتب على ذلك : قرر الباجي رحمه االله أن

:بعض الأمثلة، منها
خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه :عن أبي هريرة أنه قال:المثال الأول

خير يوم :"صقال رسول االله :فكان فيما حدثته أن قلت،صول االله وحدثته عن رس،فحدثني عن التوراة
،وفيه تقوم الساعة،وفيه مات،وفيه تيب عليه،وفيه أهبط،فيه خلق آدم،طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

،إلا الجن،شفقا من الساعة،وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس
.7"فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياهو ،والإنس

من حين يصبح حتى ،وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة:"قوله:" قال الباجي:الشرح
أن إصاختها صفأخبر ،مع التوقع لأمر يطرأ،إلا صاخة الإسماع"تطلع الشمس شفقا من الساعة

.وشفقة منها،ساعةإنما هي توقع لل
لأن اسم ؛وهو استثناء من الجنس،استثنى هذين النوعين من كل دابة"والإنس،إلا الجن:"وقوله

لأنه قد ؛إذ هذا الجنس لا يصيخ يوم الجمعة إشفاقا من الساعة؛ودرج،الدابة واقع على كل ما دب
.علم أن بين يدي الساعة أشراطا ينتظرها

ولا علم له ،لأنا نجد منها ما لا يصيخ؛وهذا عندي ليس بالبين:"الوليدقال القاضي أبو 
. 8"وقد كان الناس قبل أن يعلموا بالأشراط على حالتهم التي هم عليها لا يصيخون،بالأشراط

،إلا بطن عرنة،اعلموا أن عرفة كلها موقف":عن عبد االله بن الزبير أنه كان يقول:المثال الثاني
. 9"إلا بطن محسر،كلها موقفوالمزدلفة  

84:، المحصول لابن العربي4/31:والمزدلفة،الوقوف بعرفةكتاب الحج، باب : المنتقى6
وأب،238:، برقم82:تاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعةكفي الموطأ،  مالك:والحديث صحيح، خرجه7

1046:، برقم1/274:وليلة الجمعة،باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعةكتاب الصلاة، ،داود
2/135/136/137:المنتقى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة8
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على سبيل الاجتهاد في "إلا بطن عرنة،اعلموا أن عرفة كلها موقف:"قوله: قال الباجي:رحشال
.والمبالغة في تبيينه،تعليم هذا الحكم

،ومحسر من المزدلفة،وهو أن تكون عرنة من عرفة،أظهر في أحد التأويلين"إلا بطن عرنة:"وقوله
يكون استثناء وقد يجوز عندنا أن ،والمزدلفة،ستثناهما من جملة ما أباح به الوقوف له من عرفةولذلك ا

.إلا أن الأول أظهر،ومحسر ليس من المزدلفة،فتكون عرنة من غير عرفة،من غير الجنس
لى قربه إلا أن بطن عرنة ع:فمعناه؛وحملناه على أنه استثناء من غير الجنس،فإذا قلنا بجواز ذلك

وتحذيرا من أن يجري أحد ما قرب من عرفة ،لمكان الوقوف؛من عرفة لا يجوز الوقوف به تحديدا
.10"مجرى عرفة

،وأخره حتى يدفع إليه دينارا،فدفع إليه أربعة دنانير،إلا درهما،لو باعه ثوبا بخمسة دنانير: المثال الثالث
ولو باعه ،ه درهما واحدا بأربعة دنانير حتى يقبضه إياها لم يجزوأخذ من،أو دفع إليه دينارا،ويأخذ منه درهما

ويدفع إليه ،فنقده أربعة دنانير حتى يأتيه بالربع دينار،أو سدس دينار،سلعة بخمسة دنانير إلا ربع دينار
إنه :لكفقد قال ابن القاسم عن ما،وبقيت أربعة دنانير،وقبض منه ربع دينار،أو دفع إليه الدينار،الدينار

. يجوز
فإن نقص الدينار الخامس إنما يتقدر ،أنه إذا باعه بخمسة دنانير إلا درهما:والفرق بين المسألتين:فرق

،لأنه لو راما تقديره بجنس الدينار لم يصح ذلك إلا بعد تقويم؛وبه يتحقق دون جنس الدينار،بغير جنسه
ووجب أن ،فأشبه العوض،وقبض الدينار،دفع الدراهمفلزم بذلك،والتجاوز،والزيادة،ويدخله النقص

.يراعى فيه ما يراعى في الصرف إذا ثبت للعقد حكم الصرف
لأنه لا يجوز عند بعض أصحابنا ؛وهو أنه لا يصح أن يكون له حقيقة الاستثناء من الجنس:ووجه آخر

ور من أصحابنا فإنه لا ينقص به عدد وإذا قلنا بجوازه على مشهور قول الجمه،الاستثناء من غير الجنس
يتقدر ربع دينار فإنما وأما إذا باعه الثوب بخمسة دنانير غير،فإنما يرجع إلى أن له حكما،المستثنى منه

ولا يحتاج في تحقيق النقص به إلى ،فلا يلزم بائع الثوب دفع ربع الدينار،النقص من الدينار الخامس بجنسه
بمنزلة ؛وإنما له حكم المستثنى،ولا له تعلق به،لذي ينقص من الدينار حكم العوضفلم يكن للربع ا،تقويم

ورواه البيهقي ،897:، برقم268:والمزدلفة،الوقوف بعرفةكتاب الحج، باب ،  رواية الوقف لم يخرجه إلا مالكوهذا الحديث ب9
وارتفعوا عن ،والمزدلفة كلها موقف،وارتفعوا عن بطن عرنة،عرفة كلها موقف:"قالصمحمد بن المنكدر أن النبي مرفوعا من طريق 

9242:، برقم5/115:اب حيث ما وقف من عرفة أجزأهبكتاب الحج،،سنن البيهقي: انظر". محسر
4/31:والمزدلفة،الوقوف بعرفةكتاب الحج، باب : المنتقى10
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فلا خلاف في ،وأخذ دينارا،فدفع إليه ثلاثة دنانير،بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا دينارا:ما لو قال
.11"واالله أعلم،جواز ذلك

.اتصال المستثنى بالمستثنى منه: الشرط الثاني
:على هذا الشرط يشتمل على مسألتينوالكلام 

:حقيقة الاستثناء المتصل، والمنفصل: المسألة الأولى
.المقصود هنا هو المتصل فقطو المنقطع، والمتصل، : والاستثناء ينقسم إلى قسمين

غير الصفة من غير إخراج، ولا بد فيه من " إلا"ما دل على مخالفة بـ: المنقطع هوالاستثناء و
. 12جاءني القوم إلا حماراً: المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم، مثلمخالفة

وقيل . " إلا"إنه إخراج بـ:" وأما تعريف الاستثناء المتصل فعرفه ابن الحاجب فقال
إنه لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس :" فيه

. 13"صفة، ولا غايةبشرط، ولا
القواعد الأصولیة المتعلقة : المسألة الثانیة

: ثانيبالشرط ال
لا یجوز الفصل بین : وهذا الشرط يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهي

المستثنى، والمستثنى منھ
ء وقد اختلف في شرط وجوب اتصال المستثنى بالمستثنى منه، أو لا؟ أي هل يجوز تأخير الاستثنا

:عن المستثنى منه، أم لا؟ على مذهبين
أنه لا يجوز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه؛ لأن من شرط الاستثناء : المذھب الأول

. 14اتصاله بالمستثنى منه، وهو الذي عليه جماعة الناس
أنه يجوز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، وهو مروي عن ابن عباس رضي : المذھب الثاني

.  15عنهمااالله 

245/246:كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا، وتبرا: المنتقى11
2/542/543/544:، بيان المختصر1/279:إحكام الفصول12
544: ، وانظر2/545:بيان المختصر13
. ، والمعاني من المتكلمين، والفقهاء، وقد نسبه الباقلاني إلى الدهماء من أهل اللغة3/128:، التقريب والإرشاد1/279:كام الفصولإح14
، وقد رد القاضيان الباقلاني، والباجي نسبة هذا القول إلى ابن عباس، وحقق القول 3/128:، التقريب والإرشاد1/279:إحكام الفصول15

التقريب ". ونحوها، وإنما في الاستثناء في اليمين بمشيئة االله" إلا:"والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بـ:" الفيه ابن جزي فق
82:، تقريب الوصول4/492:، المنتقى128/129/130/: 3:والإرشاد
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: أدلة المذھب الأول:الأدلة
أن أهل اللغة لا يستعملون : والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: الدلیل الأول

، "رأيت الناس:" الاستثناء في الكلام إلا متصلا به، ويستقبحون تأخيره عنه، ولا يجعلونه مفيدا؛ لأن القائل
.16وما ليس بمفيد من الكلام فهو مطرح، لم يفد بذلك،"إلا زيدا:" ثم قال بعد ذلك

اتفاق أهل اللغة على إجرائهم الاستثناء من الكلام مجرى الشرط فيه : الدلیل الثاني
:" إن ذلك أجمع إذا بتر الكلام وأخر لم يكن مفيدا؛ لأن القائل: والتقييد له ومجرى الابتداء والخبر، وقولهم

لم يكن ذلك " مؤمنة، ومتتابعين، ومسلما:" وقال بعد حول، "أعتق رقبة، أو صم شهرين، أو أطعم فقيرا
. 17تقييدا للكلام ولا مفيدا

، ثم "واالله لأغزون قريشا:" أنه قالصما روي عن النبي : أدلة المذھب الثاني
.18"إن شاء االله:" سكت ساعة ثم قال

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا :قد قيل لهصأن النبي : والجواب
؛ فإن كان أنسي قول ما أمُِرَ به إثر يمينه، فاستدرك ]23/24: الكهف[إلا أن

واذكر ربك إذا :بعد حين، وأتى بما أمر به جاز ذلك؛ لقوله تعالى
يحتمل لا على معنى حل اليمين، أو أن يخرج من جملتها بعض ما تناولته، و ] 24:الكهف[نسیت

.   19أيضا أن يكون نوى ذلك حين اليمين، ثم أظهر نيته أن يخرج من جملتها بعد حين
الأمثلة

:رتب على ذلك بعض الأمثلة، منهالا يجوز الفصل بين المستثنى، والمستثنى منه، و : قرر الباجي رحمه االله أنه
وما كان ،ا لم يقطع كلامهم،:أحسن ما سمعت في الثنيا:"قال مالك:المثال الأول

.20"وقطع كلامه فلا ثنيا له،فإذا سكت،من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت
؛"ما لم يقطع كلامه،:إن أحسن ما سمع في الثنيا:"قوله: قال الباجي:رحشال

تثناء ما لم يقم أن للحالف الاس:وطاوس،وهو ما روي عن الحسن،يقتضي أنه قد سمع غير ذلك
.من مجلسه

3/129:التقريب والإرشاد: ، وهو بحروفه في1/279:إحكام الفصول16
3/129:التقريب والإرشاد17
، 3/231:باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت،والنذور،كتاب الأيمان،داودوأب: ، والحديث خرجه1/280:إحكام الفصول18

10/47:واستثنائه سكتة يسيرة،اب الحالف يسكت بين يمينهكتاب الأيمان، ب،البيهقي، 3285:برقم
1/280:إحكام الفصول19
318:ب فيه الكفارة من اليمينتجاب ما لا الأيمان، بو النذور كتاب:الموطأ20
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واذكر :وتأول قول االله تعالى،أنه كان يرى له الاستثناء متى ما ذكر:وما روي عن ابن عباس
فإن ابن عباس من ؛إنه لا يثبت عن ابن عباس:وهذا قد قال شيوخنا،ربك إذا نسیت

ثم يظهر الاستثناء منه ،ظاولا يخفى عليه أنه ليس من لغة العرب أن يذكر الإنسان لف،أهل اللسان
.بعد عام

وإنما أمر االله ،ليس من الاستثناء في اليمينواذكر ربك إذا نسیت:وقوله تعالى
وإن كان قوله ،إن شاء االله:أن لا يقول في شيء إنه يفعله غدا حتى يقولصوتعالى نبيه ،تبارك

واذكر ربك إذا :فقال تعالى،ثم أمره بما يفعله إذا نسي ذلك عند قوله،عاريا عن اليمين
.أو بغير ذلك من وجوه الأذكار،وهذا اللفظ يحتمل أن يريد به ذكر االله تعالى بالاستغفار،نسیت

بمعنى أن ما يشاء االله أن يكون  ؛أن يقول إن شاء االله تعالى متى ما ذكر:ويحتمل أن يريد بذلك
ولو ،يكون إلا متصلا بالمستثنى منه في لغة العربفإن الاستثناء لا ،لا على معنى الاستثناء،كان

أو بغير ،بأن ما شاء كان،أن يذكر االله متى ما ذكر:صحت هذه الرواية عن ابن عباس لكان معناها
. لا على معنى حال اليمين،والاستدراك ما فات منه،ذلك من الإذعان على معنى الذكر

وإنما يكون الاستثناء إذا  ،أن قطع الكلام يمنع الاستثناءيريد ؛"ما لم يقطع كلامه:"وقوله: فصل
.قاله ابن المواز،ولا يقطع ذلك انقطاع النفس،كان متصلا بالكلام

لأن قطع النفس للكلام ليس مما ؛أو ما أشبه ذلك،أو تثاؤب،أو سعال:وقال القاضي أبو محمد
فيكون الرجوع إليه بعد الرضا بانعقاد ،معنى غالباوإنما يقتضي تمامه تركه من غير ،يقتضي تمام الكلام

فأما إذا وصله بكلامه فلم يرض بانعقاد ما تقدم منه إلا بما وصله من ،وتمامه،ما تقدم منه
لأنه لا يفيد شيئا لم يجز أن يتراخى عما يتعلق به  ؛ولأن الاستثناء لما لم يجز إفراده بالنطق،الاستثناء

.21"وخبر الابتداء،كالشروط
في أمرين قط إلا أخذ صما خير رسول االله :"صعن عائشة زوج النبي :المثال الثاني

إلا أن ،لنفسهصوما انتقم رسول االله ،فإن كان إثما كان أبعد الناس منه،ما لم يكن إثما،أيسرهما
. 22"،تنتهك حرمة الله

4/491/492:ب فيه الكفارة من اليمينتجالأيمان، باب ما لا و النذور نتقى، كتاب الم21
،كتاب المناقب،البخاري،1628:، برقم650:باب ما جاء في حسن الخلق،كتاب الجامعفي الموطأ،  الك م:، خرجهصحيحوالحديث 22

عندوانتقامه الله ،واختياره من المباح أسهله،للآثامصكتاب الفضائل باب مباعدته ،مسلم، 3367:رقم، ب3/1306:صباب صفة النبي
2327:، برقم4/1813:انتهاك حرماته
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يحتمل أن "بين أمرين إلا اختار أيسرهماصخير رسول االله ما:"قول عائشة رضي االله عنها:رحشال
وأرفقهما ،يريد بذلك ما خيره االله عز وجل بين أمرين من الأعمال مما يكلفه أمته إلا اختار أيسرهما

.بأمته
.وخالفه إلا اختار أيسرهما،أن يريد ما خيره االله تعالى بين عقوبتين ينزلهما بمن عصاه:ويحتمل

ولا آمن به بين أمرين كان ،ما خيره أحد من أمته ممن لم يدخل في طاعته:تمل أن يريد بذلكويح
وذلك قبل أن ،أو مشاقة إلا اختار ما فيه الموادعة،وفي الآخر محاربة،ومسالمة،في أحدهما موادعة

.ومنع الموادعة،
لأن الباري ؛لمخير هو االله تعالى فإنه استثناء منقطعإن كان ا:"قال الباجي". ما لم يكن إثما:"اوقوله

.والطاعة،تعالى لا يخير بين الإثم
إلا :ويكون معناه؛فيكون استثناء متصلا،والمنافقون ممن بعث إليهم،وإن كان المخير له الكفار

وإنما يختار ،ارهولا يخت،فإنه يكون أبعد الناس منه،أن يكون أيسر الأمرين اللذين خير فيهما إثما
فالظاهر أنه استثناء ،وإن كان المخير له المؤمنون من أمته،الأيسر إذا خير بين جائزين مشروعين

.23"والتزام فعل معصية،؛منقطع
، لا إلى يرجع إلى جميع الكلام السابقنأط الاستثناء و من شر : الشرط الثالث

.مذكورأقرب 
الاستثناء المتصل : وهذا الشرط يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهي

یجب رجوعھ الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو 
إلى أن یرد إلى جمیع المذكور مما تقدم،

24دلیل بخلافھ

وسلم

ملخص بالقواعد الأصولیة المتعلقة 
لاستثناءبمبحث ا

9/281/282: كتاب الجامع  باب ما جاء في حسن الخلق: المنتقى23
465:وقد سبق بيان هذه القاعدة في القاعدة الأولى، من مبحث العموم ص24
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الأصل منع جواز الاستثناء من غير الجنس، وقد يجوز: القاعدة الأولى
لا يجوز الفصل بين المستثنى، والمستثنى منه: القاعدة الثانية
يجب رجوعه إلى جميع الاستثناء المتصل الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو : القاعدة الثالثة

إلى أن يرد دليل بخلافهالمذكور مما تقدم،
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كتاب المنتقى، لأبي بالضوابط الأصولیة المستخرجة منملحق 
:

الضوابط الأصولیة المتعلقة بباب الناسخ : أولا
:: والمنسوخ

والعمل ،نسخ الحكم قبل ورودهلا یجوز: الضابط الأول
.2مين أنه يجوز نسخ الحكم قبل العمل بهوهو الذي عليه أكثر الفقهاء، والمتكل، 1بھ

، یجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة: الضابط الثاني
. 3وهو مذهب أكثر الفقهاء، وأهل العلم

اشتمل : الضوابط الأصولیة المتعلقة بباب السنة: ثانیا
إذا اختلفت ألفاظ الحدیث : باب السنة على ضابط واحد، وهو

.4لقة بھا تبعا لذلكالنبوي فتختلف الأحكام المتع

: الضوابط الأصولیة المتعلقة بباب القیاس: ثالثا

:اشتمل باب القياس على ضابطين، وهما
من شرط الفرع إذا قیس على الأصل لیس :الضابط الأول

لعلة جامعة بینھما في حكم من الأحكام أن یقاس علیھ 
.5في سائر أحكامھ
لى اسم إذا علق الحكم في الشرع ع: الضابط الثاني

.6یتناول معنیین تعلق بأولھما وجودا

الضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث عمل أھل : رابعا
:اشتمل مبحث عمل أهل المدينة على ضابطين، وهما:المدینة

ذا عضد عملُ أھل المدینة الحدیثَ الضعیفَ إ: الضابط الأول
.7فیجوز الاستدلال بھ، إذا لم یرد في المسألة غیره

والخلاف في هذه المسألة نظري محض، لا يترتب عليه عمل، والخوض فيه من باب التفكه لا غير، والمثال الوحيد المشهور هو قصة ذبح 1
.ه، وهي لم تقع لغيره لا في شرعنا، ولا في شرع من قبلناسيدنا إبراهيم عليه السلام ولد
.ولذا فهو ضابط، وليس قاعدة

: ، المحصول للرازي مع نفائس الأصول2/657:، بيان المختصر1/299: ، لباب المحصول1/410/411: إحكام الفصول2
260:، التبصرة6/2557
265:، التبصرة2/669:، بيان المختصر245: فصول، شرح تنقيح ال1/315: ، لباب المحصول1/423:إحكام الفصول3
8/301/302: من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهمكتاب العتق، باب : المنتقى4
3/223/224: صدقةكتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في ال: المنتقى5
5/376/377:ق الحائضكتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلا: المنتقى6
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إذا تعارض عملُ أھل المدینة مع بعض :ثانيالضابط ال
.8مذاھب الصحابة قدم العمل علیھ

: الضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث الواجب: خامسا

لم الأمرإذا نسخ وجوب: اشتمل مبحث الواجب على ضابط واحد، وهو
.9یجز أن یحتج بھ على الجواز

: الضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث العموم: سادسا

:تمل مبحث العموم على ستة ضوابط، وهياش
.   10تفید العموم" كل:"لفظة: الضابط الأول

.11تفید العموم" ما:"لفظة: الضابط الثاني

12أقل الجمع اثنان: الضابط الثالث

.13یجوز تخصیص العام بالشروط: الضابط الرابع
.14لا یحتمل العمومصفعل النبي : الضابط الخامس
. 15تخصیص العموم بالقیاسیجوز : الضابط السادس

: الضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث النھي: سابعا

تقدم الوجوب على النھي : اشتمل مبحث النهي على ضابط واحد، وهو
.16قرینة على عدم النھي

ما جاء في كتاب الصلاة، باب : المنتقى.عمل أهل المدينة حجة فيما كان طريقه النقل بالتواتر: وهذا الضابط هو فرع عن قاعدة7
2/356/357: والقراءة في صلاة العيدين،التكبير

كتاب الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من : المنتقى: وهذا الضابط هو فرع عن قاعدة عمل أهل المدينة، ومثال هذا الضابط8
5/226: التمليك

1/309:، البحر المحيط273:القواعد والفوائد الأصولية،1/225: ، لباب المحصول59:المستصفى،1/226: إحكام الفصول9
4/499:يمانكتاب النذور، والأيمان، باب ما تجب فيه الكفارة من الأ: ، المنتقى1/244/245: إحكام الفصول10
3/399: كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة: المنتقى11
،هذا اللفظ جمع:نحو قولهم؛لفاظ مخصوصةأ:ويفيد في عرف أهل اللغة.ضم الشيء إلى الشيء:مع من جهة الاشتقاقبالجوالمقصود12

1/231:المعتمد. وهذا اللفظ تثنية
167: الفصول، شرح تنقيح 2/564/565:بيان المختصر13
2/90/91:، التقريب والإرشاد200:إرشاد الفحول، 238:، المستصفى2/566/567:لباب المحصول14
، 2/584:، بيان المختصر159: ، شرح تنقيح الفصول80: ، مفتاح الوصول3/195:، التقريب والإرشاد1/271: إحكام الفصول15

249:، المستصفى330:تخريج الفروع على الأصول
45:وصولمفتاح ال16
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الضوابط الأصولیة المتعلقة بمبحث المنطوق، : ثامنا
تعلیق : اشتمل مبحث المنطوق، والمفهوم على ضابط واحد، وهو: والمفھوم

الحكم على مفھوم اللقب لا یدل على انتقائھ عما 
.17عداه

الخاتمة
، والحديث، بالدراسة، والتحليل، يتبين لنا المكانة العلمية العالية التي وصل إليها الباجي في الفقه، والأصول

.واللغة، والمنطق، وغيرها
خلال مناقشاته الدقيقة، والواسعة في أبواب أصول الفقه، وأبواب الفقه، فنراه هذه المكانة تتبدا لنا من 

يستنبط من النصوص الشرعية كل ما يمكن استنباطه منها من الفروع الفقهية، معتمدا في ذلك على ملكته 
.النصوصلقواعد الأصولية المناسبة لاستنباط كل حكم شرعي متعلق بتلكالأصولية، فيستخدم في ذلك ا

وأھم النتائج التي أمكن الوصول إلیھا من خلال ھذا 
:البحث

.أن الباجي رحمه االله من علماء الأصول، والفقه الكبار، الذين وصلوا إلى القمة في هذا العلمين:أولا
ة ليست علما نظريا مجردا، بعيدا عن التطبيق، بل أن أصول الفقه، والقواعد الأصولي:ثانیا

.هي قواعد أنشئت للتطبيق، لا بد منها للفقيه، والأصولي جميعا
:ثالثا

واجب لا بد منه للمجتهد، والفقيه، باعتبار أن الفقه لا يبنى، ولا
.بالأصالة

.
وحديث، ولغة، وغيرها، فهو يزخر بالتطبيقات أن كتاب المنتقى كتاب فقه، وأصول، :رابعا

.الأصولية، والفقهية، والحديثية

، تقريب 1/629:، بيان المختصر2/990/991: ، أحكام القرآن لابن العربي49/213:شرح تنقيح الفصول17
كتاب البيوع، باب بيع : المنتقى،1/148:المعتمد، 3/104:، إحكام الأحكام289:، القواعد والفوائد88/89:الوصول
6/417/418/419/420:المرابحة
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أن كتاب المنتقى يحوي الكثير من الآراء الأصولية المشهورة، وغير المشهورة، كآراء ابن :خامسا
خويز منذاد مثلا، وفيه يتعرض الباجي للكثير من الآراء التي لم يذكرها في إحكام الفصول، وقد 

.في ثنايا هذا البحثبيناها 
أن الباجي من علماء المذهب المالكي الكبار، الذين أسهموا في بناء المذهب بناء :سادسا

.بين كتب المذهب المعتمدة لخير دليل على ذلك
الفھارس

ت القرآنية الكريمةفهرس الآيا.1
فهرس الأحاديث الشريفة.2
فهرس الآثار.3
فهرس الأعلام.4
فهرس القواعد والضوابط الفقهية المستنبطة من المنتقى.5
فهرس المصادر والمراجع.6
فهرس الموضوعات.7

الآیاتفھرس 
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سورة البقرة
1. یھا الناس اعبدوا أیا

377....................................................................................]21:البقرة[ربكم

2.وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ]
366/515.........................]34:البقرة

3.وآتوا الزكاة،وأقیموا الصلاة]43:البقرة [
.........................................309/366/518/522

4.وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة
624.................................................................]58:البقرة[

5.
322........................................................................]67:البقرة[بقرة

6.ولوا راعنا وقولوا ا أیھا الذین آمنوا لا تقی
] 104:البقرة[انظرنا واسمعوا، وللكافرین عذاب ألیم

..................................................................................................................................................291

7.ما ننسخ من آیة]106:البقرة [
....................................................................................................52

8.واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى]125:البقرة[
.......................................................138/139

9. وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت
29.....................................]....127:البقرة[وإسماعیل

10. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على
] 143:البقرة[الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا

..........................................................................................................................173/180

11.فول وجھك شطر المسجد الحرام]150::البقرة [
...............................................................70

12.
] 158:البقرة[اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما

...........................................................................................397/578/588/325
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13.
99...................................................................]169:البقرة[

14. كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا
،الوصیة للوالدین

/59/60/66/67..................................................................................................]180:البقرة[والأقربین
75

15.أو على سفر فعدة من أیام ،فمن كان منكم مریضا
....]184:البقرة[أخر

.....................................................................................................................................................................201/488

16.فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ
201/293.....................................................]185:البقرة[

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من .17
،ثم أتموا الصیام إلى اللیل،د من الفجرالخیط الأسو

] 187:البقرة[ولا تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد
................................................................................................................................232/502/584/585614/614

18.لكم بینكم بالباطلولا تأكلوا أموا]188:البقرة [
.....................522/522/613/613

19.فإن أحصرتم فما استیسر ،وأتموا الحج والعمرة الله
ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ الھدي محلھ،من الھدي

338/565/566/592/597.......................................................]196:البقرة[

20.أو بھ أذى من رأسھ ففدیة ،ن كان منكم مریضافم
] 196:البقرة[أو نسك،أو صدقة،من صیام

.......................................................................................................................374/566

21. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من
348....................]196:البقرة[الھدي

22.فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج]196:البقرة [
.................................348/383

23.ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام
603.....................]196:البقرة[
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24. ولا تَنكحوا المشركات حتى
471/548...................................…...]221:البقرة[یؤمن

25. ویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء
..... ]222:البقرة[المحیضفي

...................................................................................................................................................................462/497

26.فإذا تطھرن فأتوھن من ،ولا تقربوھن حتى یطھرن
حیث أمركم

231/595..............................................................................................................................................]222:البقرة[

27. والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة
89...................................................]228:البقرة[قروء

28. فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا فإن طلقھا
584/595........]230:البقرة[غیره

29.ویذرون أزواجا یتربصن ،والذین یتوفون منكم
وعشرا،بأنفسھن أربعة أشھر

66/89/471......................................................................................................................................]234:البقرة[

30.فنصف ما فرضتم]273:البقرة [
.......................................................................................368

31.وقوموا الله ،والصلاة الوسطى،حافظوا على الصلوات
....]238:البقرة[قانتین

...........................................................................................................................................................................41/452

32.،وحرم الربا
221/243/429/549...........................................]275:البقرة[

33.وذروا ما بقي من الربا]278:البقرة [
...........................................................................548

34. فإن لم یكونا رجلین واستشھدوا شھیدین من رجالكم
] 282:البقرة[وامرأتان ممن ترضون من الشھداء،فرجل

.........................................................................................................81

35.لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
496...............................................................]286:البقرة[بھ
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36.] آل
496..............................................................]268:عمران

سورة آل عمران
1.] آل

134..........................] 31:عمران

2.أطیقل
...]32:آل عمران[الكافرین

...............................................................................................................................................................................87

3.اقنتي لربك واسجدي واركعي مع یا مریم
...... ]43:آل عمران[الراكعین

...................................................................................................................................................................117/324

4.ن استطاع إلیھ سبیلاوالله على الناس حج البیت م] آل
.................................]97:عمران

................................................................................................................................310/490/505/530/601

5.]103:آل عمران [
..........................................180

6. ،كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
آل [وتنھون عن المنكر

180...............................................................................................................................................]110::عمران

7.وسارعوا إلى مغفرة من ربكم]133::آل عمران [
.................................................529

النساءسورة
1.وثلاث،فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى،

478....................]3:النساء[ورباع

2.أو ما ملكت أیمانكم]3:النساء .[
......................................................................................437

3.
......................]11:النساء[

...................................................................................................................................................156/425/437
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4.حرمت علیكم أمھاتكم]23:النساء [
...........................................................................461

5.وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم]23:النساء[
.......................................................................437

6. وأمھات
270/488.....................................................................................]32:النساء[نسائكم

7. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
]23:النساء[دخلتم بھن

...............................................................................................................................................................................488

8.وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف
437/474.......................................]23:النساء[

9.من النساء إلا ما ملكت  والمحصنات
471/473/618................]24:النساء[أیمانكم

10. وأحل لكم ما وراء
349/489........................................................................]24:النساء[ذلكم

11. ومن لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات
: إلىفتیاتكم المؤمناتالمؤمنات فمما ملكت أیمانكم من 

ذلك لمن خشي العنت منكم]25:النساء[
.......................................................................................................................66/223/450/472/491/601/602

12.جاء أحد منكم من وأ،أو على سفر،وإن كنتم مرضى
فلم تجدوا ماء ،أو لامستم النساء،غائطال

219/407.......................................................................................] 43:النساء[فتیمموا

13.
165...................................]59:النساء[

14. ولو كان
] 82:النساء[كثیرا

.......................................................................................................................................................................342/448

15.بة مؤمنةفتحریر رقومن قتل مؤمنا خطأ
118/484.........................................]92:النساء[
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16.فتحریر رقبة مؤمنة]92:النساء [
..............................................................................................585

17.ومن یقتل مؤمنا متعمدا]93:النساء [
..................................................................................118

18. فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
أن یفتنكم الذین كفروا

65/216/438.................................................................................................................................]101:النساء[

19. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى
ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم 

164/173/175/180/588...................................]115:النساء[وساءت مصیرا

20.]171:النساء [
..............................................................................................605

المائدةةسور
1.وإذا حللتم فاصطادوا]2:المائدة[

........................................................399/400/518/542

2.حرمت علیكم المیتة والدمإلى قوله: إلا ما
217..........................]3:المائدة[ذكیتم

3.والمحصنات من الذین ،والمحصنات من المؤمنات
أوتوا الكتاب من قبلكم

472............................................................................................................................................................]5:المائدة[

4.یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
]428/484/505/511/536/613/626/613.....]6:المائدة

5.وإن كنتم جنبا فاطھروا]6:المائدة [
.......................................................................................505

6.فساد في الأرضقتل نفسا بغیر نفس، أو من]32:المائدة [
........................................337

7.
615/617.................................................]33:المائدة[ورسولھ
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8. والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما
،كسبا

432/446/484/569..........................................................................................................................]38:المائدة[

9.والعین ،وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس
،والسن بالسن،والأذن بالأذن،والأنف بالأنف،بالعین

323/593/609.........................................] 45:المائدة[والجروح قصاص

10.لكل جعلنا منكم شرعة، ومنھاجا]48:المائدة [
....................................................321

11.بلغ ما أنزل إلیك من ربك
135/572............................................................]67:المائدة[

12.، ولكن یؤاخذكم
فكفارتھ إطعام عشرة مساكین من ،بما عقدتم الأیمان

،أو تحریر رقبة،أو كسوتھم،أوسط ما تطعمون أھلیكم
ذلك كفارة أیمانكم إذا ،فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام

] 89:المائدة[حلفتم
........................................................................................................................................................................374/486

13. یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر
:المائدة[نتھونمفھل أنتم (إلى قولهوالأنصاب والأزلام

90/91[............................................................................................................................555

14.
ورماحكم،تنالھ أیدیكم

...............................................................................................................................................].94المائدة[

........208

15.یا أیھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم
502........................................]95:المائدة[

16.أو ،أو كفارة طعام مساكین،ھدیا بالغ الكعبة
عدل ذلك

/615.................................................................................................................................]95:المائدة[صیاما
616

17.فجزاء مثل ما قتل من النعم ھدیا بالغ (إلى قوله
254..................]95المائدة[الكعبة
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18.صید البر ما دمتم حرماوحرم علیكم
400/439/542...............................]96:المائدة[

سور الأنعام
1.]6:الأنعام [

......................................................320

2.
267................]116:الأنعام[

3.]121:الأنعام [
.................................................557

4. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم
309/336/338/567/572/579.]141:الأنعام[حصاده

5.قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما على طاعم یطعمھ،
أو لحم خنزیر فإنھ ،أو دما مسفوحا،أن یكون میتةإلا
261/359/555........................................................]145:الأنعام[رجس

6. ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتى یبلغ
.......................................................................................................................................]152:الأنعام[أشده

595

7.ولا تزر وازرة وزر أخرى]164:الأنعام [
............................................................................33

الأعرافسورة
1.ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك
520/529.......................................................]12:الأعراف[

2.وما وجدنا لأكثرھم من عھد
267............................................................]102:الأعراف[

3.واتبعوه لعلكم تھتدون]158:الأعراف[
................................................................133/138

4. واسألھم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ
یعدون في السبت إذ تأتیھم حیتانھم یوم سبتھم شرعا 
ویوم لا یسبتون لا تأتیھم كذلك نبلوھم بما كانوا 

یفسقون
291...............................................................................................................................................]163:الأعراف[
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5.وأمر بالعرف،خذ العفو]199:الأعراف [
............................................................................310

6.وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا]204:الأعراف [
...............................................525

الأنفالسورة
1. یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم الذین كفروا زحفا

.. ] 15:الأنفال[فلا تولوھم الأدبار

..............................................................................................................................................

2. یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا الله وللرسول إذا
521.......................]24:الأنفال[ دعاكم

3. قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما قد
379....................................]38:الأنفال[سلف

4.واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسھ
73/480.........................................]41:فالالأن[

5.إن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین،ثم قال بعد ذلك:
،فإن یكن منكم ،وعلم أن فیكم ضعفا

وإن یكن منكم ألف یغلبوا ،مائة صابرة یغلبوا مائتین
،]54/75..........................]65/66:فالالأن

التوبةسورة
1. فإذا انسلخ الأشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث

...........]5:التوبة[وجدتموھم

......................................................................................................................................................400/540/543

2.حتى یعطوا الجزیة عن ید]29:التوبة [
............................................................................595

3.ولا ینفقونھا في ،والفضة،والذین یكنزون الذھب
فبشرھم بعذاب ألیم،

310.......................................................................................................................................................]34:التوبة[

4. یا أیھا الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم انفروا

] 39- 38:التوبة[ قدیر... إلى ..من الآخرة فما
..................................................................................................................................................................................520
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5.إنما الصدقات للفقراء، والمساكین] 60:بةالتو[
......................................................608/627

6. استغفر لھم أو لا تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعین
]80:التوبة [

......................................................................................................................................................590

7.وتزكیھم بھا،خذ من أموالھم صدقة تطھرھم
208/309/469/489.............]103:التوبة[

سورة یونس
1.

620....................................................................................]46:يونس[یفعلون

2.فأجمعوا أمركم]71:يونس [
..........................................................................................................150

3.قد أجیبت دعوتكما]89:يونس [
...........................................................................................564

سورة یوسف
1.إني أراني أعصر خمرا]36:يوسف [.................... .............................................. .

..................309

2.وأنا بھ زعیم،ولمن جاء بھ حمل بعیر]72:يوسف[
.........................................................322

سورة إبراھیم
 وسكنتم في مساكن الذین ظلموا أنفسھم وتبین لكم كیف

......... ......... ........................... ]45إبراهيم[فعلنا بھم وضربنا لكم الأمثال

............................................................................184

سورة الحجر
1. ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدینفإذا سویتھ
529.......................] 29الحجر[

سورة النحل
1.والخیل والبغال والحمیر لتركبوھا وزینة]8:النحل[

...............................................337/608

2.ولعلھم یتفكرونلتبین للناس ما نزل إلیھم]44:النحل [
........................................70/471
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3.ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء
471......................................................]89:النحل[

4.
] 101:النحل[إنما أنت مفتر

.............................................................................................................................................................................54/55

سورة الإسراء
1.وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا]15:الإسراء[

.................................................267

2.لوا أولادكم خشیة إملاقولا تقت]31:الإسراء [
...............................................................588

3.ولا تقربوا الزنى]32:الإسراء [
.....................................................................................................522

4. فقد جعلنا لولیھ سلطاناومن قتل مظلوما
567......................................................]33:الإسراء[

5.ولا تقف ما لیس لك بھ علم]36:الإسراء [
..........................................................................99

6.أقم الصلاة لدلوك الشمس]78:الإسراء [
.............................................................................382

سورة الكھف
1. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء
]634..................]23/24:الكهف
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398.........................................................................."أو أطعم ستة مساكين،صم ثلاثة أيام" .126

521......................................................................................"عتقت بريرة تحت زوجها مغيث" .127

139...................................................."والحسين كبشا كبشا،عن الحسنصعق رسول االله " .128

124................................................................................"كم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدينعلي" .129

113............................................................"درهم ففيها خمسة دراهمفإذا كانت لك مائتا".130

208/263/333/469/489............................................"زكاة الفطرصفرض رسول االله " .131

146..........................................................................................................."ثم ركعتين،فصلى ركعتين" .132

95/134..................................................................................."فاغتسلناصفَـعَلْتُهُ أنا ورسول االله " .133

619........................................................................................."فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه".134

584/585/591/594/596/604............................................................."الغنم الزكاةفي سائمة" .135

447.........................................................................................................."فيما سقت السماء العشر" .136

565............................................................................................."لا يوافقها عبد مسلم،فيه ساعة".137

68...................................................................................." أمام الجنازة ثم قعدصقام رسول االله " .138

147/454/460........................................................................."قد أنكحتكها بما معك من القرآن".139

143...................................................................................سورة النجم فسجد فيها صقرأ النبي " .140

210/217....................................."بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءصقضى رسول االله ".141

95............................................................................................"في الجنين بغرةصقضى رسول االله " .142

34................................................................................................."إذا ورد عليه الخصمأبو بكركان".143

126........................................................................................."كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل".144

127.................................................................................................."بالأكل ان الناس يؤمرونك".145

106.........................................................."،يصلي العصرصكان النبي ".146

410..............................................."رأسه فأرجلهتكف يدني إليَّ إذا اعصكان رسول االله ".147

312................................................................"وماشيا،يأتي قباء راكباصكان رسول االله ".148



الفهارس                                                                                                    القواعد الأصولية المستنبطة من المنتقى  665

234.................................."والعصر في سفره إلى تبوك،يجمع بين الظهرصكان رسول االله ".149

315......................................."يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتينصكان رسول االله " .150

58............................................................"ثم جلس بعد،يقوم في الجنائزصرسول االله كان " .151

116/333................................."الركعة الأولى سبع تكبيراتيكبر فيصكان رسول االله " .152

56/68/156.............................................................."يلبس خاتما من ذهبصكان رسول االله ".153

444/582/584/602/605/606/607..........................................."كان في بريرة ثلاث سنن".154

239............................................................................"صعهد رسول اللهكانوا يكرون على " .155

456...................................................................."في صلاة من الصلواتصكبر رسول االله ".156

220................................................................................................."فهو حرامكل شراب أسكر".157

340................................................................................................"كل مولود يولد على الفطرة".158

406..............................................................................................................."قيلكنت أرى طنفسة لع" .159

239..............................................................................................."رض تكرىكنت أعلم أن الأ" .160

566............................................"أو قلادة إلا قطعت،رقبة بعير قلادة من وترلا تبقين في".161

181/328....................................................................................................."لا تجتمع أمتي على الخطأ" .162

626..................................................................................................................."لا تحل الصدقة لغني".163

173/181....................................................................................."لا تزال طائفة من أمتي على الحق" .164

353....................................................................................................................."رأةلا تزوج المرأة الم" .165

154.........................................................................................................."لا تصوموا حتى تروا الهلال".166

294/455/559............................................................................................"لا تلقوا الركبان للبيع".167

426/478............................................................"ولا على خالتها،لا تنكح المرأة على عمتها" .168

550.............................................................................................."بعضكم على بيع بعضلا يبع".169

336................................................................................................."لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" .170

199........................................................................................"يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنهلا ".171

114/115........................................................................................................."لا يحل بيع، وسلف" .172

209/541.............................................................."لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد".173

308..............................................................."تسافر واليوم الآخر،لا يحل لامرأة تؤمن باالله".174
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593................................................................................................."خاه لا يحل لمسلم أن يهجر أ".175

168/477...................................................................................................."لا يرث المسلم الكافر".176

337................................................................................................................."لا يفرق بين مجتمع" .177

88..............................................................................................................."لا يمس القرآن إلا طاهر" .178

408......................................................................................."لا يمشين أحدكم في نعل واحدة".179

590....................................................................................................................."لأزيدن على السبعين" .180

444...................................................................................................................."لبيك اللهم لبيك".181

292.............................................................................................................................."لعن االله اليهود" .182

142/497......................................................................................................."لقد رأيت الذي صنعتم" .183

184.""................................................................................................413

619.................................................................................."وكسوته بالمعروف،للمملوك طعامه".185

521.............................................................................................................."لولا أن أشق على أمتي" .186

228........................................................................................."ليس فيما دون خمس ذود صدقة".187

447......................................................................................."ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .188

439...................................................................."ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".189

584..................................................................................................................."ما أسكر فهو حرام".190

191.""...........................................................................................592

112/505/573..............................................................................................."ما بين هذين وقت".192

323......................................................................................؟ما تجدون في التوراة في شأن الرجم".193

279......................................................................"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن" .194

521.........................................................................................................ما لك دعوتك فلم تجب؟" .195

462....................................................................................؟وهي حائض،ما يحل لي من امرأتي" .196

147............................................................................................"مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيق".197

214..........................................................................................................................."مرضت مسكينة" .198

591.........................................................................................................."من أدرك ركعة من الصبح".199

428....................................................................................................."من أدرك ركعة من الصلاة".200
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120......................................................................................................."من أصبح جنبا فلا صوم له" .201

627....................................................................................."فرأى غيرها خيرا منهامن حلف بيمين".202

553......................................................................................................."من رأى هلال ذي الحجة".203

578.........................................................................................................."من شرب الخمر في الدنيا".204

547.............................................................................."من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .205

152............................................................"من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام" .206

73/117/480............................................................................................"قتل قتيلا فله سلبهمن".207

576............................................................."من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر".208

63......................................................................................................."أو نسيهامن نام عن صلاة،" .209

212/576........................................................................"من نسي الصلاة  فليصلها إذا ذكرها " .210

إضاعة:"عنصى النبي" .211
455/513....................................................................................."المال

بيع الذهب بالذهب :" عنص" .212
548............................................................."متفاضلا

157............."لتختم لغير ذي السلطانوا،والوسم،عن الوشم:"عن عشر خصالص" .213

57.............................."أو بول،أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائطصرسول االله ".214

68/237/507/507/518/553....................."عن أكل لحوم الضحاياص".215

550..............................................................................................."عن الشغارص".216

498/552................................................................"عن الوصال في الصومص".217

598.............."والمشتري،،عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاص".218

107/301.............................................................."عن بيع الحيوان باللحمصرسول االله ".219

598..........................................................................................."عن بيع النخلص".220

114......................................................................................"وسلف،عن بيعصرسول االله ".221

238......................................................................"والصبيان،عن قتل النساءص".222

238......................................................................................"عن كراء المزارعصالله ".223

59.........................................................................................."عن متعة النساء صرسول االله ".224
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455.......................................................................".أن يبيع حاضر لباد:"ص" .225

210..........................................................................."عن بيع التمر بالتمرص".226

435....................................................................................................................."هؤلاء اشهد عليهم".227

229......................................................................................................................................."هذا المنحر".228

58/71........................................................................."إلا أن تطوع،لا:"فقال؟لي غيرههل ع" .229

456........................................................................................"هَلاَّ أَخْبـَرْتيِهَا أَنيِّ أقَُـبِّلُ، وَأنَاَ صَائِمٌ " .230

507.........................................................................."ولكل آت أتى عليهن من غيرهم،هن لهن".231

137........................................"وأعلمكم بما أتقي،واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله" .232

634.................................................................................................................."واالله لأغزون قريشا" .233

94..............................................................امرأة أشيم الضبابي من ديتهصورث رسول االله " .234

443.........................................................................................................."ويل للأعقاب من النار".235

89/506/512/517..........................................................."أهل المدينة من ذي الحليفةلُّ هِ يُ " .236

361........................................................................................"فبال على ثوبه،بصبيصأتي رسول االله ".237

118............................................................................................................"أ والخط،ألا إن قتيل العمد.238

33/97......................................................................................."أهله عليهإن الميت ليعذب ببكاء .239

29....................................................................................................كيف ترون قواعدها، وبواسقها؟.240

141/434......................................................................................."من نابه شيء في صلاته فليسبح.241

446..................................................................."ن التي في البيوتانعن قتل الجص.242
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فھرس الآثار
153............................................................................."أنكر الصحابة على ابن عباس تحليل المتعة" .1

226............................................................................................"تيمم عبد االله بن عمر صعيدا طيبا" ".2

348................................................................................."من اعتمر في أشهر الحج في شوال"".3

213...................................................................................................................."أجمروا ثيابي إذا مت".4

548....................................................."كاح المشركاتاحتجاج عمر رضي االله عنه في تحريم ن" .5

253......................................................."أخذ معاذ بن جبل الأنصاري من ثلاثين بقرة تبيعا".6

328....................................................................".لى شيء فاعلم أنه سنةعإذا رأيت أهل المدينة ".7

44......................................................"إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر االله" .8

476..............................................................."خادمكم سرق متاعكم،فليس عليه قطع،أرسله".9

632....................................................................................................."اعلموا أن عرفة كلها موقف" .10

191...................................."وأضلوا،فضلوا،فقالوا بالرأي،أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها".11

230..................................".فلم يقض الصلاة،فذهب عقله،عمرعبد االله بن على أغمي ".12

168........................................................."وأطعمتموه كل يوم رغيفا،أفلا حبستموه ثلاثا" .13

264........................................................................................"ى يومان بعد يوم الأضحىلأضحا".14

383......................................................................................."لمن تمتع بالعمرة إلى الحجصيام ال".15

160/294/399........................................................."اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم" .16

82/283.........................................................."أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله" .17

18. ""...........................................................................................................320

358..........................................................."وتميما الداري،أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب".19

41............................................................................................."أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا" .20

65/216/262/438............................................................"صإن االله عز وجل بعث إلينا محمدا ".21

142/498.................................................................................."ليدع العملصإن كان رسول االله ".22

597...................................................................................."لصيام من رمضانإن كان ليكون علي ا".23

117/262......................................................................................"إن هذه السورة فضلت بسجدتين" .24

153......................................"...إن البرد لا ينقض الصوم:" لهأنكر الصحابة على أبي طلحة قو " .25
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153................................"أنكرت عائشة على زيد بن أرقم ما قاله في بيع العَرَض إلى أجل" .26

607.................................................................................."والماشية،والعين،إنما الصدقة في الحرث" .27

316.........................................................................................................".إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة".28

29.".....................................................................................338

30. ""...................................................................99

100.........................................................................................."بينما الناس بقباء في صلاة الصبح".31

45............................................................................................................................"ثلاثة أيام متتابعات" .32

255..............................................................................................................."حد العبد نصف حد الحر" .33

186..........................................................................."لِدِينِنَاصرَضِينَا لِدُنْـيَاناَ مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ االلهِ " .34

388............................................................................"ثم دب حتى وصل الصف،زيد بن ثابتركع ".35

47............................................................................................................"سرق الشيطان من الناس آية" .36

116/332........................................................................."والفطر مع أبي هريرة،شهدت الأضحى".37

137......................................................................"ف الجيش وراء الإمامصلاة الخوف أن يق".38

119.............................................................................................."صلاة الخوف أن يقوم الإمام".39

89....................................................................................................................."دة المختلعة ثلاثة قروءع".40

89............................................................................................"وإن تباعدت،عدة المطلقة الأقراء".41

67.............................................................................................................................................."فليوص لها" .42

فسجد فيهاوالنجم إذا ھوى:ـقرأ عمر بن الخطاب ب" .43
"..........................................143

95........................................................"قضى عثمان في السكنى للمطلقة بخبر فريعة بنت مالك" .44

203.............................................................................."قضى عمر بن عبد العزيز أن دية اليهودي".45

138...................................................................................................."ينِْ عَ ب ـْلا يجمع بين السُّ الزبير كان " .46

249......................................................................................."يوتر على البعيرصكان رسول االله " .47

119/158/177..................................................................."يقصر الصلاة كان عبد االله بن عباس".48

307..........................................................................................."كان عبد االله بن عمر إذا خرج حاجا" .49

235................................................................................"كان عبد االله بن عمر إذا عجل به السير".50
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113...................................................."كان عبد االله بن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن".51

272..............................................................................."كان عبد االله بن عمر يحتجم وهو صائم".52

348......................................................................"والعصر،كان عبد االله بن عمر يصلي الظهر".53

139......................................................................................."كان عبد االله بن عمر يعق عن ولده" .54

238.................................................................................."كان عبد االله بن عمر يكري مزارعه" .55

457....................................."في المسجديستلقيان وعثمان بن عفان ،ن عمر بن الخطابكا".56

40/76.............................."،نَ مْ رِّ كان فيما أنزل االله من القرآن عشر رضعات معلومات يحَُ " .57

331......................................................"كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة ".58

177/597/614/614.............................................................."الصدقةعمر بن الخطاب في كتاب ".59

616.................................................................................."للتخيير" وأ:"شيء في القرآن بلفظكل" .60

397/578/588.............................................................................................."كلا لو كان كما تقول".61

126............................................................."صكنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول االله " .62

126......................................................................................"صكنا نجامع على عهد رسول االله " .63

127/155/313.........................................................................."كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام".64

127............................................................................................................." الشاة الواحدةنضحي بكنا".65

145................................................................."وأنا حائض،صكنت أرجل رأس رسول االله ".66

487.......................................فسأله ،فجاءه إنسان،طوف بالبيتوهو ي،كنت مع مجاهد".67

232......................................................................................................................"لا اعتكاف إلا بصيام".68

558......................................................................................................................"لا تبع ما ليس عندك" .69

167................................................................."لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم" .70

314.............................................................................................................................."لا ربا في الحيوان".71

297/600..............................................................................................................."لا يجمع بين مفترق".72

338............................................................................................."لأقاتلن من فرق بين ما جمع االله".73

57..................................................................................................."لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا".74

473........................................................................................................"لو كان لي من الأمر شيء".75

242....................................................................................."لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما".76
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215............................................................................................................"لطيبناهمٌ رُ ا حُ لولا أنَّ ".77

553....................................................................."ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى".78

211..............................................................................................."ا أنا بزائد في الفرائض شيئام" .79

636...................................................."في أمرين قط إلا أخذ أيسرهماصما خير رسول االله ".80

374...................................................................................."ثم حنث ،فأكدها،من حلف بيمين" .81

627.............................................................................................."ثم حلق رأسه،من رمى الجمرة".82

66........................................................................................................................."من شاء لا عنته" .83

464.............................................................................."ويشعرها،من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين".84

193...................................................."مثلا بمثلالذهب بالفضة إلا بيععن صرسول االله " .85

86.""......................................................................................296

166.............................................................................."لو كنت تقدمت فيها لرجمت،هذه المتعة".87

231.......................................................................................يصيبها زوجها إذا رأت الطهر؟له".88

176................................................................................................"واعجبا لك يا عمرو بن العاص" .89

498........................."كان عمله ديمة،يستطيعهصوأيكم يستطيع ما كان رسول االله " .90

389..................................................................."لا يهدين أحدكم الله من البدن شيئانيَِّ ا بَ يَ " .91

410.................................................................................."والعصر في السفر،يجمع بين الظهر".92

56............................................................................................"لحرة، والأمةاالجمع بينكره ي" .93

65"...............................................................................................فإنا نفعل كما رأيناه يفعل".94

33............................................................................."............................ثمانيننرى أن تجلده".95

فھرس الأعلام
222/243/339/542/543/570/)184: (إبراهيم النظام- 1

46/47/87/104/161/188/240/280/361/370/)43: (الحاجبابن - 2

/390/422/436/468/494/508/519/527/533/582/549/568/570/539/563/633
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217/236/348/445/)170(/15: الصباغابن- 3

117/118/143/214/223/249/262/358/359/412: العيددقيقابن- 4

/449/451/499/512/526/536/)539(/549/602/619

40/46/51/73/75/77/176/240/319/376/390/)39: (ابن رشيق- 5

/424/431/446/461/494/508/545/586/570/551/527

344/360/)342: (، التونسيعرفةابن- 6

)381: (، الحنبليأبو الوفاءابن عقيل،- 7
233/245/307/)225(/16/18/30/139/218:أبو إسحاق الشيرازي- 8

/306/441/484/503/526/532/538/623/604/607

)266(: يالحسن التميموأب- 9
/281/282/407/422/423/550/557/594: القصارأبو الحسن بن - 10

425/)264: (أبو الحسن بن المنتاب- 11

277/431: أبو الحسين البصري، المعتزلي- 12

)266: (، الحنبليالخطابوأب- 13
)193: (الدرداء، الصحابيأبو - 14
599/)586(/343: الشافعيبن سريج أبو العباس - 15

/109/131/261/266/329/391/395/)103: (القاضيالمالكي، أبو الفرج- 16
398/399/400/431/497/513/519/543/538/614

501/)266: (يالمقدسالفرج وأب- 17

)62: (الأنماطي الشافعيأبو القاسم - 18
/220/224/227/244/264/)189(/154/167/281: أبو الوليد بن رشد- 19
311/326/346/358/359/373/440

78/129/130/132/233/240/260/)43: (أبو بكر بن العربي، القاضي- 20

/277/280/285/301/318/319/370/424/431/436/466/495/514/503/508/520/527/
532/551/564/585/630/612

/46/57/77/82/103/112/)45: (أبو بكر الباقلاني، القاضي- 21
133/163/167/170/176/190/195/217/225/233/265/267/307/319/359/368/390/496

/424/431/580/594/568
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123/151/157/164/175/250/261/319/)103(/78: البصريأبو تمام - 22

/423/446/477/504/519/532/538

155/213/537/627/)140: (الداوديأبو جعفر - 23

91/40/91/103/189/271/375/)39: (مأبو حامد الغزالي، حجة الإسلا- 24

/404/462/465

103/164/266/)164: (أبو حامد الْمَرْوَرَّوْذِي- 25

121/221/)114: (أبو زرعة الرازي- 26

)547: (أبو عبد االله الأزدي- 27
137/186/330/)96: (أبو عبيدة بن الجراح- 28

250/370/380/383/387/442/)93: (أبو علي الجبائي- 29

570/)164: (أبو علي الطبري- 30

163/)131: (أبو علي بن خيران- 31

357/550/)352(/351: الفاسيبن أبي حاجأبو عمران- 32

/103/118/119/151/159/)90(/2/17: القاضيعبد الوهاب، أبو محمد- 33
177/233/240/280/302/308/340/350/362/384/385/399/400/408/407/423/431/542

/445/446/455/484/487/508/513/517/518/519/520/538/540/527/530/538/546/
549/558/570/583/586/587/604/614/619/627/635

)441(/95/69/179: مصعبوأب- 34
98/99/101/127/167/168/)97: (أبو موسى الأشعري- 35

)387: (أبو هاشم، ابن الجبائي- 36
508/)266: (ي، الحنبليالقاضأبو يعلى، - 37

248/425: الشافعيالأبياني - 38

539/)170: (برهانأحمد بن علي بن محمد بن - 39

)112(/50: الأستاذ أبو بكر بن فورك- 40
24/127/431: إسماعيل بن إسحاق، القاضي- 41

110/159/194/214/228/235/253/)86(/24: بن عبد العزيزأشهب- 42

/281/282/293/300/308/360/362/378/379/410/502/557/558/593/598/603
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)94: (أشيم الضبابي- 43
159/166/167/249/273/282/359/408/458/)86: (أصبغ- 44

)370(/57/229/230/232/235/238/239/249: البيضاوي- 45
)555: (ثعلبة الخشني- 46
237/457/)138(/126: جابر بن عبد االله- 47

)164: (بن أبي طالبجعفر - 48
)113: (الأعورالحارث- 49
)267: (، الحنبليسن بن حامدالح- 50
)163(:الحسين بن خيران، الشافعي- 51
)97: (الحكم بن أبي العاص- 52
485/623/)267: (، الحنبليلوانيالح- 53

: (المكي،حميد بن قيس- 54
)246: (، الحافظأبو سليمان، طابيالخ- 55
)258(/47: ظهير الدين، يوارزمالخ- 56
137/200/308/)102: (داود بن الحصين- 57

239/)238: (رافع بن خديج- 58

)155: (ربعي بن حراش- 59
)245(/160: الشافعيرويانيال- 60
:الأندلسيزياد بن عبد الرحمن- 61
421/509/584/585/634/)153: (يد بن أرقمز - 62

388: زيد بن ثابت- 63

164/421/)96: (زيد بن حارثة- 64

166/214/)159(/58/59/61/117/118/139/146: بن سعيدحنونس- 65

/220/244/249/252/253/262/264/273/280/281/282/294/302/308/310/332/340/
349/357/359/360/361/362/410/459/531/536/537/550/616

527/)380(/83: يالسرخس- 66
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)389: (سلمة بن الأكوع- 67
231/296/)209(/89/157: سليمان بن يسار- 68

406:سهيل بن مالك- 69

121/129/132/188/465/483/527/545/582/533/)91(/2: الشريف التلمساني- 70

)47: (الصائغ، عبد االله بن نافع- 71
160/164/326/327/337/570/)123: (الصيرفي الشافعي- 72

191/)94: (ان الكلابيالضحاك بن سفي- 73

160/243/294/330/331/399/)114: (عبادة بن الصامت- 74

370/386/436/447/571/465/)206(/78: عبد الجبار، القاضي- 75

)253: (بن أبي ليلىعبد الرحمن - 76
66/75/110118/140/143/)47(/24: عبد الرحمن بن القاسم، المصري- 77

/154/159/166/167/194/214/223/227/229/234/235/242/244/248/249/273/280/
295/296/300/302/308/312/318/324/340/357/358/361/362/379/384/407/408/410

/413/440/445/449/450/451/459/497/490/501/502/512/526/530/531/536/537/
549/550/551/557/559/591/598/602/613/632/619/
)108: (، الحافظعبد الرزاق- 78
)194(:عبد االله بن أبي مليكة- 79
47/59/145/146/310/437/488/502/507/536/616/633/635: عبد االله بن عباس- 80

65/89/100/113/116/117/119/120/154: عبد االله بن عمر، الصحابي- 81

/181/197/214/216/226/255/262/264/272/307/323/332/333/348/362/374/438/
439/444/454/473/556/558/519/627

347/388/)66(: عبد االله بن مسعود- 82

)64: (عبد االله بن وهب- 83
)127: (عبد االله بن يوسف- 84
454/)406: (عقيل بن أبي طالب- 85

223/457/512/526/549/602/626/)118(//24: التونسيعلي بن زياد- 86

452/489: عمران بن حصين- 87
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176/)96: (عمرو بن العاص- 88

190/351/355/)189(/15/17/18/19: القاضي، عياض- 89

249/324/436/479/531/559/477/)104: (عيسى بن أبان الحنفي- 90

)94(/34: القاشاني- 91
89/161/189/240/259/285/288/291/)85(/31/33: القرافي- 92

/384/387/391/402/403/404/422/424/474/483/495/563/583/568

)154: (القزويني، أحمد بن زيد- 93
)577(/435/528: قيس بن سعد- 94
189/277/375/391/479/477/)123: (الكرخي الحنفي- 95

329/570/)231: (بن بكيرااللهمحمد بن أحمد بن عبد- 96

: بن جزيمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد- 97
)87(/91/129/183/259/260/285/421/570/482

98 -) :245(
151/)137(/104: محمد بن جرير الطبري- 99

123/176/184/626/)94: (محمد بن داود الظاهري- 100

)380: (جيالثلمحمد بن شجاع- 101
177/249/262/308/355/412/458/)86: (بن عبد الحكممحمد - 102

213/242/280/312/497/)97(/41/96: محمد بن مسلمة الأنصاري- 103

314/462: مروان بن الحكم، أمير المؤمنين- 104

)337(/280: المزني، الشافعي- 105
166/244/359/458/531/)162: (مطرف- 106

)111: (بن راشدمعمر - 107
99/106/107/253/429/)96(/41: المغيرة بن شعبة- 108

)100: (قداد بن الأسودالم- 109
)122: (النابغة الشاعر- 110
389/347/)315: (بن الزبيرهشام بن عروة- 111
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)60: (الوليد بن مسلم- 112
) 166(/59/66/75: زكريا، مولى رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنينيحيى بن- 113

/167/244/293/454/531

فھرس المصادر والمراجع
:القرآن الكریم وتفسیره: أولا

المصحف الشريف، برواية حفص عن عاصم.1
: تفسير القرطبي، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانيةتفسير القرطبي.2

هـ1372
:الحدیث الشریف: ثانیا

ب العلمية، بيروت، لبنانالإلزامات والتتبع للإمام الدراقطني، تحقيق مقبل بن هادي الوادعي، دار الكت.1
الإمام الترمذي، والموازنة بين جامعه، وبين الصحيحين للدكتور نور  الدين عتر، مؤسسة الرسالة، .2

م1988هـ ـ 1408:الطبعة الثانية
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق لابن عبد البرلما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد .3

علوي المدغري الكبيرالدكتور عبد ال
محمد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، سبل السلام.4

هـ1379بيروت 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيء في الأمة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، .5
هـ1425:بعة الأولىمكتبة المعارف للنشر، والتوزيع، الرياض، الط

لابن ماجة القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروتبن ماجةاسنن .6
لسليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكرداودسنن أبي.7
باز، مكة المكرمة، لأبي بكر البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، مكتبة دار الالبيهقيسنن .8

م1994هـ ـ 1414
لأبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانالترمذيسنن .9

لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني، المدني، الدارقطنيسنن .10
م1966هـ 1386دار المعرفة، بيروت، 

لأبي محمد الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع، العمي، دار الكتاب رميسنن الدا.11
هـ1407العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.12
هـ 1411لبنان، الطبعة الأولى، 

، لمحمد بن خزيمة النيسابوري، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، المكتب ةابن خزيمصحيح.13
م1970هـ ـ 1390: الإسلامي، بيروت، لبنان

صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، تحقيق الدكتور مصطفى .14
م1987هـ ـ 1407ذيب البغا، الطبعة الثالثة، 

حبان البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، لمحمد بنصحيح بن حبان.15
م1993هـ ـ 1414الطبعة الثانية، 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث .16
العربي، بيروت، لبنان

هـ، تحقيق 1379بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة،.17
محمد فؤاد عبد الباقي

المستدرك على الصحيحين، للحاكم أبي عبد االله النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، .18
مصطفى عبد القادر عطا: م، الطبعة الأولى، تحقيق1990هـ ـ 1411

رات محمد علي المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، طبعة منشو .19
م1999هـ ـ 1420: بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى

هـ1357:للحافظ الزيلعي، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصرنصب الراية .20
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:أصول الفقھ: ثالثا
الإسلامي، .1

م1195هـ ـ 1415: الطبعة الثانية
أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.2
: ، إخراج الشيخ أحمد محمد شاكر، وقدم له الأستاذ الدكتورلابن حزمفي أصول الأحكام الإحكام .3

إحسان عباس، منشورات دار الأوقاف الجديدة، بيروت
حكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، دار الفكر، بيروت، لبنانالإ.4
، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد سعيد البدري، أبو إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول.5

م1992هـ ـ 1412: مصعب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى
الدين الخادمي، دار ابن حزمالإشارات في أصول الفقه للباجي، تحقيق الدكتور نور .6
أصول السرخسي للإمام السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار الفكر، بيروت، لبنان.7
أصول الفقه للشيخ أبي زهرة، دار الفكر العربي.8
.الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.9

: الله المازري، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتورإيضاح المحصول من برهان الأصول، للإمام أبي عبد ا.10
.عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي

عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، علام الموقعينإ.11
م1973بيروت، 

: البحر المحيط.12
م، دار 1994هـ ـ 1414: 1هـ، حققه وخرج أحاديثه لجنة من علماء الأزهر، ط 794هـ ـ 745

الكتبي، القاهرة
، تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود بي المعالي الجوينيأمام الحرمين البرهان في أصول الفقه لإ.13

هـ 1418الذيب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة 
ختصر، وهو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه للأصبهاني، تحقيق الدكتور علي بيان الم.14

جمعة محمد، دار السلام، القاهرة
التبصرة في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر.15
مؤسسة الرسالةتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، تحقيق الدكتور محمد أديب صالح،.16
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تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، تحقيق محمد علي فركوس، دار التراث .17
الإسلامي، الجزائر

التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت.18
، 1التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم الأسنوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.19

محمد حسن هيتو: هـ، تحقيق الدكتور1400
الرأي وأثره في المدرسة المدنية، للدكتور أبو بكر إسماعيل محمد ميقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة .20

م1985هـ 1405: الأولى
الرخصة الشرعية في الأصول، والقواعد الفقهية، للدكتور عمر عبد االله كامل، دار ابن حزم.21
ر المحصول للقرافي، دار الفكر، بيروتشرح تنقيح الفصول في اختصا.22
محمد سعيد رمضان البوطي مكتبة رحاب ـ الدار : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور.23

المتحدة
دراسة العقد المنظوم في الخصوص والعموم للعلامة الأصولي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، .24

م، دار الكتبي، القاهرة1999هـ ـ 1420:الطبعة الأولىأحمد الختم عبد االله، : وتحقيق الدكتور
مركز الدراسات : هـ، دراسة وتحقيق684كتاب الفروق، للإمام شهاب الدين القرافي، المتوفى سنة .25

2001هـ ـ 11421د محمد أحمد سراج، دار السلام، ط.د علي جمعة محمد، أ.أ: الفقهية والاقتصادية

م
، وأثرها في الأصول، للشيخ محمود مصطفى "لكلام أولى من إهمالهإعمال ا:" القاعدة الكلية.26

م1987هـ 1406:عرموش، الطبعة الأولى
القواعد والفوائد الأصولية.27

حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
لابن رشيق المالكي، تحقيق محمد غزالي عمر جابي، مركز دار لباب المحصول في علم الأصول.28

البحوث الإسلامية، دبي، الإمارات العربية، المتحدة
اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، منشوروات محمد علي بيضون، دار الكتب .29

العلمية، بيروت، لبنان
المحصول لشهاب الدين أحمد بن المحصول في أصول الفقه للرازي مع نفائس الأصول في شرح .30

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي : هـ، دراسة وتحقيق وتعليق684إدريس للقرافي، المتوفى سنة 
م1995هـ ـ 1416:محمد معوض، مكتبة مصطفى الباز، الطبعة الأولى

ودة، دار البيارقالمحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي، تعليق سعيد عبد اللطيف ف.31
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مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض أصول المذهب، وقواعده، للأستاذ محمد بن .32
.شقرون، دار البحوث الإسلامية، دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار .33
علمية، بيروت، لبنانالكتب ال

المسودة لآل تيمية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة.34
في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، تحقيق الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، المعتمد.35

هـ1403:بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
، المكتبة العصرية، بيروت، لبنانمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني.36
فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، للدكتور.37
في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبيالموافقات.38

: الفقھ الإسلامي: رابعا
الزركشي، تحقيق سعيد الأفغاني، الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، للإمام بدر الدين .1

المكتب الإسلامي
.م1982، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط.2
لأبي الوليد ابن رشد، دار الفكر، بيروت.3
التسولي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام .4

م1991هـ ـ 1412
هـ، دار الفكر، بيروت1386حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين بن عابدين، الطبعة الثانية، .5
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، بيروت، لبنان.6
، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار ، للعلامة علي الصعيدي العدوي، المالكيحاشية العدوي.7

هـ1412الفكر، بيروت، 
م1993، 1شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد االله الرصاع، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .8
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس، دار الغرب .9

الدكتور حميد بن محمد لحمر: م، تحقيق2003هـ ـ 1423: الإسلامي، الطبعة الأولى
المحتار بن الطاهر المتليلي، دار الغرب :فتاوى ابن رشد، لأبي الوليد ابن رشد، تقديم وتحقيق الدكتور.10

م1987هـ ـ 1407:الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى
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هـ1415المالكي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الفواكه الدواني للنفراوي.11
ا.12

م1991هـ ـ 1412:علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية
1412الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح أبي الحسن، دار الفكر، بيروت، كفاية الطالب.13

وسف الشيخ محمد البقاعيهـ، تحقيق ي
المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت.14
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحي .15

محمد حجي، دار : هـ، خرجه جماعة من الأساتذة بإشراف الدكتور914الونشريسي، المتوفى بفاس عام 
الغرب الإسلامي، بيروت

قدمات لابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق الدكتور محمد حجي، الطبعة الم.16
م1988هـ ـ 1408الأولى 

هـ1398:للحطاب المالكي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانيةمواهب الجليل.17
:التراجم، والتاریخ: خامسا

تحقيق مجموعة من قاضي عياض لل: ، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيب المدارك.1
.1983. 2ط. وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. الأساتذة

.، لابن أبي الوفا، طبع مير محمد كتب خانه، كراتشيطبقات الحنفيةالجواهر المضية في .2
دولة الإسلام في الأندلس، تأليف محمد عبد االله عنان، مطبعة الخانجي، القاهرة، الطبعة .3

م1988ـ هـ1408:الثالثة
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، دار الفكر، بيروت.4
سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي، دار المعرفة، بيروت.5
تلأبي يعلى بن أبي الحسين، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيرو طبقات الحنابلة.6
هـ، عالم 1407، لابن قاضي شهبة، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، الطبعة الأولى طبقات الشافعية.7

الكتب، بيروت
، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروتطبقات الفقهاء.8

:كتب اللغة: سادسا
، دار الفكر، بيروت، لبنانلسان العرب
:كتب العقیدة: سابعا

م1983هـ ـ 1403والنحل، للشهرستاني، دار المعرفة، بيروت لبنان، ،والأهواء،الفصل في الملل.1
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عبد المنعم فؤاد، مكتبة : المسيحية بين التوحيد والتثليث، وموقف الإسلام منها للدكتور.2
م2002هـ ـ 1422: العبيكان، الطبعة الأولى

فھرس المواضیع
والتعریف حیاة الباجي، : الباب التمھیدي

.بكتابھ، وحقیقة القاعدة الأصولیة
:وذلك يقع في فصلين هما

حیاة الباجي، والتعریف بكتابھ المنتقى: الفصل الأول

.ويشتمل هذا الفصل على عشرة مباحث
الوضع السياسي في الأندلس في القرن الخامس : المبحث الأول

13................................................الهجري

التعريف بأبي الوليد الباجي : نيالمبحث الثا
......................................................................................................14

محنة : لثاثالمبحث ال
19...................................................................................................................................الباجي

حركة التأليف عند : ابعرالمبحث ال
20.....................................................................................................الباجي

اجيمنهج البو ،القيمة العلمية لكتاب المنتقى: سامالمبحث الخ
24..........................................................فيه

المنهج الاستدلالي عند الباجي في :سداالمبحث الس
26...........................................................................المنتقى

یةلوالقاعدة الأصحقیقة : الفصل الثاني
:فصل يتضمن ستة مباحثوالكلام في هذا ال
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تعريف : ولالمبحث الأ
29..........................................................................................................................القاعدة

أصول تفسير معنى: ثانيالمبحث ال
30............................................................................................................الفقه

لقاعدة اتعريف : لثلمبحث الثاا
31........................................................................................................الأصولية

اعد والقو ،الفرق بين القواعد الأصولية: بعارالمبحث ال
31...............................................................الفقهية

نشوء القواعد : مساخالمبحث ال
.33.......................................................................................................الأصولية

واعد الأهمية التشريعية للق: سداسالمبحث ال
35..............................................................................الأصولية

القواعد الأصولیة المتعلقة : الباب الأول
بالأدلة الشرعیة

القواعد الأصولیة المتعلقة بالأدلة : الفصل الأول
ربعة مباحثأوفيه :الشرعیة المتفق علیھا

د الأصولية المتعلقة بالقرآن الكريمالقواع: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن : المطلب الأول

39..........................................................................الكريم

39.........................: القرآن هو: القاعدة الأولى

41......................................................يجب العمل بنصوص القرآن، وهي مقدمة على غيرها: القاعدة الثانية

42.....................................................................لا يجوز العمل إلا بالمتواتر من نصوص القرآن: القاعدة الثالثة

القواعد الأصولية المتعلقة : المطلب الثاني
50.....................................................................................بالنسخ

50..................................................................................................................................تعريف النسخ: الفرع الأول
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51...................................................................................................................................أركان النسخ: الفرع الثاني

52..........................................................................................................حكم الناسخ، والمنسوخ: الفرع الثالث

52.................................................................................................................................شروط النسخ: الفرع الرابع

53........................................................القواعد الأصولية المتعلقة بباب الناسخ، والمنسوخ: فرع الخامسال

53.......................................................................................يجوز النسخ في النصوص الشرعية: القاعدة الأولى

56.........................................................................................................لا يثبت النسخ إلا بدليل: عدة الثانيةالقا

57..............................................................................................................المتأخر ينسخ المتقدم: ةلثاالقاعدة الث

60.................................................................................صالنبي وفاة يكون النسخ بعد لا: ةبعاالقاعدة الر 

61.....................................................................................................لا يصح النسخ بالقياس: سةماالقاعدة الخ

63.......................والمنسوخ،لا يثبت النسخ نظرا إلا إذا لم يمكن الجمع بين الناسخ: ةدسالقاعدة السا

64.....................................................................................................يجوز نسخ القرآن بالقرآن: ةبعاالقاعدة الس

67........................................................................................................يجوز نسخ السنة بالسنة: ةمناالقاعدة الث

69....................................................................................................يجوز نسخ السنة بالقرآن: ةسعاتالقاعدة ال

71...................................................................يجوز نسخ القرآن، والسنة المتواترة بالآحاد: اشرةالقاعدة الع

73............................................................................يجوز نسخ الحكم، وبقاء التلاوة: عشرةديةاالقاعدة الح

73..........................................................................يجوز نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم: عشرةنيةاثالقاعدة ال

77..................................يرت الزيادة حكم المزيد عليهالزيادة في النص نسخ إذا غ: عشرةلثةاالقاعدة الث

القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية: المبحث الثاني
85.....................................................................................................................حقيقة السنة: المطلب الأول

حكم العمل بالسنة : المطلب الثاني
87........................................................................................النبوية

أقسام السنة : المطلب الثالث
87....................................................................................................القولية

القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة : المطلب الرابع
92.................................................................القولية

.92......................................................................................................يجب العمل بخبر الآحاد: القاعدة الأولى
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103...............................................................................................يجب العمل بالحديث المرسَل: القاعدة الثانية

108.................................................................تقبل زيادة الثقة إذا كان الراوي ثقة ضابطا: القاعدة الثالثة

112.............................................يجب العمل بالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول: القاعدة الرابعة

115................................................................................لا يجوز العمل بالحديث الضعيف: القاعدة الخامسة

119...............الموقوف على الصحابي إذا كان مما لا يدرك بالرأي فحكمه الرفع: القاعدة السادسة

:وفيه خمس قواعد:حكم مستند الصحابي، والقواعد الأصولية المتعلقة به:المطلب الخامس
حمل قوله على أنه سمعه من رسول االله :" صقال رسول االله :" إذا قال الصحابي:القاعدة الأولى

120....................................................................................................................................؛ لأنه الظاهر من حالهص

فهو أمر بكذا، أصسمعت رسول االله :" إذا قال الصحابي: القاعدة الثانية
121........................................................................................................................................................................"حجة

من السنة :" ، أو":"، أو"بكذاصأمرنا رسول الله:" إذا قال الصحابي: القاعدة الثالثة
121.......................................................................................................................، وجب حمله على الوجوب"كذا

جِبَ علينا كذا، أو حُرِّمَ علينا  : أمُِرْناَ بكذا، أو:" إذا قال الصحابي: القاعدة الرابعة
122..............................صفهو أمر من االله، ورسوله، وأن السنة سنة رسول الله"من السنة كذا:" ، أو"كذا

وجب القضاء بأنه شرع، ": كانوا يفعلون كذا:" ، أو قال"كنا نفعل:" إذا قال الصحابي:القاعدة الخامسة
125..........................................................................................................................................................وهو بمنزلة المسند

صولية المتعلقة ، والقواعد الأصحكم أفعال النبي : المطلب الخامس
...............................................128

128.................................................................................................................: صحكم أفعال النبي : الفرع الأول

129....................................................................................القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة الفعلية:الفرع الثاني

129.....................................فهو محمول على الإباحةصما لا قربة فيه من أفعال النبي : القاعدة الأولى

130.......................مما فيه قربة، وعبادة فهي على الوجوبصإذا كانت أفعال النبي : القاعدة الثانية

الوجوب، وعدمه، وجب حمله على : وجهينصإذا احتمل فعل النبي : القاعدة الثالثة
140..................................................................................................................................................................الوجوب

141..........................................................................................لا يحتمل العمومصفعل النبي : عدة الرابعةالقا

141...............................التشريع، وتحمل على غيره بقرينةصالأصل في أفعال النبي : القاعدة الخامسة
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أحيانا، وتركه أحيانا أخرى، فهو محمول على الجواز، لا على صما فعله النبي : القاعدة السادسة
142.................................................................................................................................................................الوجوب

حكم السنة التقريرية، والقواعد الأصولية لمتعلقة : مناالمطلب الث
........................................144

145..............فهو سنة تشريعيةصما أقره رسول االله : يشتمل هذا المطلب على قاعدة واحدة وهي

القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع: المبحث الثالث
150......................................................................................................حقيقة الإجماعبيان : المطلب الأول

151..................................أركان الإجماع، والقواعد الأصولية المتعلقة بكل ركن: المطلب الثاني

، ء المسلمینالاتفاق الحاصل من علما: الركن الأول
:والقواعد الأصولية المتعلقة به

151......................................................................لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء جملة: القاعدة الأولى

157................................إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين لم يجز إحداث قول: القاعدة الثانية

160.....................................إذا اختلفت الأمة على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث: القاعدة الثالثة

163......إذا اختلف الصحابة على قولين، وأجمع التابعون على أحدهما، فإن ذلك يكون إجماعا: القاعدة الرابعة

:، والقواعد الأصولية المتعلقة بهجمعینحقیقة الم: الركن الثاني
لا عبرة بخلاف العامة في : القاعدة الأولى

169..............................................................................................:الإجماع

یحرم فجماع إذا انعقد الإ: القاعدة الثانیة
172.....................................................................................................رقھخ

إجماع أھل المدینة : القاعدة الثالثة
175..................................................................................................................حجة

الواحد من الصحابة إذا قول: القاعدة الرابعة
انتشر، ولم یعلم لھ مخالف فھو إجماع، 

175.................................وحجة

وهذا المطلب يشتمل على : حكم الإجماع، والقواعد الأصولية المتعلقة به: المطلب الثالث
179.............................................................إجماع أهل كل عصر حجة يحرم خلافها: قاعدة واحدة وهي

القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس: المبحث الرابع
183.................................................................................................................تعريف القياس: المطلب الأول
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بالقياس، والقواعد الأصولية المبنية على حكم التعبد: المطلب الثاني
183............................ذلك

183..............................................................................................................يجوز التعبد بالقياس: القاعدة الأولى

187...........................................................................................القياسعلى خبر الآحاد مقدم: القاعدة الثانية

195...................................أركان القياس، والقواعد الأصولية المتعلقة بكل ركن: المطلب الثالث

: الركن يشتمل على قاعدة واحدة وهيهذا و : بهةالقواعد الأصولية المتعلقو ،الركن الأول ـ الأصل ـ
196...........................................................................كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس فيه جار

:الركن يشتمل على قاعدة واحدة وهيهذا و : تعلقة بهالقواعد الأصولية المو ـ،الفرعالركن الثاني ـ
200............................................................................................................................وز العمل بقياس الأولىيج

: وهذا الركن يشتمل على قاعدة واحدة وهي: هبتعلقة القواعد الأصولية المـ حكم الأصل ـ، و الركن الثالث
الحكم الذي يبنى عليه الأصل في القياس أن يكون شرعيا، لا عقليا، ولا عاديا، ولا يشترط في 

204......................................................................................................................................................................لغويا

:وهو يشتمل على اثنتي عشرة قاعدة، وهي: تعلقة بهالقواعد الأصولية المن الرابع ـ العلة ـ، و الرك
205......................................................................................................العلة الواقفة علة صحيحة: القاعدة الأولى

212........................حكما بعلة لا طريق لنا إلى معرفتها فهو خاص بهصل النبي إذا عل: القاعدة الثانية

أو وصف من أوصاف ،إذا علق الحكم على صفة فإن تلك الصفة علة لذلك الحكم: القاعدة الثالثة
215..................................................................................................................................علة ذلك الحكم

218.................وكلما قلت كانت أعم،كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص: القاعدة الرابعة

223.....................الحكم متى علق : القاعدة  الخامسة

225.............................................................................يصح أن يجعل الاسم علة للحكم: ادسةالقاعدة الس

من صفة، أو شرط فهو صما خرج عليه الفعل المقارن للحكم، أو لفعل النبي : القاعدة السابعة
230............................................................................................................................................شرط في ذلك الفعل

233......................................................من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم: القاعدة الثامنة

239................................................................................................علتينيجوز تعليل الأصل ب:القاعدة التاسعة

245.....................................................................................يصح أن يكون الاختلاف علة:القاعدة العاشرة

250..............يجوز ثبوت الكفارات، والحدود، والمقدرات، والأبدال بالقياس:ية عشرةداالقاعدة الح
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القواعد الأصولیة المتعلقة بالأدلة الشرعیة : الفصل الثاني
:، وفیھ ثمانیة مباحثالمختلف فیھا

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستصحاب: المبحث الأول
259...................................................................................................حقيقة الاستصحاب: المطلب الأول

أقسام الاستصحاب، والقواعد الأصولية المتعلقة بكل : المطلب الثاني
259...........................قسم

260...................................................الاستصحاب العقلي، والقواعد الأصولية المتعلقة به: الفرع الأول

260.............................................................................................بعدم الدليلالاستدلال يجوز: القاعدة الأولى

264......................................................................................................الأصل في الأشياء الوقف: القاعدة الثانية

وهذا القسم يشتمل على قاعدة : استصحاب الحكم الشرعي، والقواعد الأصولية المتعلقة به: الفرع الثاني
272...................................استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافهيجوز : أصولية واحدة، وهي

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان: المبحث الثاني
275........................................................حقيقة الاستحسان، وموقف الأصوليين منه:المطلب الأول

على وهذا المطلب يشتمل : القواعد الأصولية المتعلقة بدليل الاستحسان: المطلب الثاني
الاستحسان دليل : قاعدة أصولية واحدة، وهي

280....................................................................................شرعي

القواعد الأصولية المتعلقة بسد الذرائع: المبحث الثالث
حقيقة : المطلب الأول

285.....................................................................................................................الذرائع

285..........................................................................................................................تعريف الذريعة: المسألة الأولى

286.............................................................................................................................ام الذرائعأقس: المسألة الثانية

288...........................................................................................................................أركان الذريعة: المسألة الثالثة

وهذه القواعد متعلقة بأركان : القواعد الأصولية المتعلقة بالذرائع: المطلب الثاني
290.......الذريعة

: ويشتمل هذا الركن على قاعدتين، وهما: الوسيلة: القواعد الأصولية المتعلقة بالركن الأول: أولا
290...................................................................................................ساد واجبسد ذرائع الف: القاعدة الأولى

295................................................................................................بذريعة الذريعةيجوز التعلق : القاعدة الثانية
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ويشتمل هذا الركن على قاعدة واحدة هي : الإفضاء: القواعد الأصولية المتعلقة بالركن الثاني: نياثا
297.......................إذا قويت التهمة في التطرق بالوسيلة المباحة إلى الممنوع منعت الوسيلة: قاعدة

شتمل هذا الركن على قاعدة واحدة وي: المتوسل إليه: القواعد الأصولية المتعلقة بالركن الثالث: ثالثا
301...........................................................................الذرائع المفضية إلى المحرم يجب سدها: هي قاعدة

القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف: المبحث الرابع
حقيقة : المطلب الأول

304........................................................................................................................العرف

وهذا المطلب يشتمل على أربع قواعد : القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف: الثانيالمطلب 
:أصولية، وهي

،ح حمله على المعنى الشرعيومعناه اللغوي ترج،إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي: القاعدة الأولى
305.............................................................................................................................................دون الوضع اللغوي

الرجوع فيه إلى العرف، كل أمر احتيج إلى تحديده، ولم يرد في الشرع تحديده فإن: القاعدة الثانية
311......................................................................................................................................................................والعادة

311.............................................ما لم يرد فيه نص رجع فيه إلى عرف الناس،: ةلثالقاعدة الثا

314.........................................................................يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين: ةبعار القاعدة ال

تمل وهذا المبحث يش: القواعد الأصولية المتعلقة بشرع من قبلنا: المبحث الخامس
شرع من قبلنا شرع لنا، إلا ما قام الدليل على : على قاعدة أصولية واحدة، وهي

318..............................نسخه

وهذا المبحث يتضمن : القواعد الأصولية المتعلقة بإجماع أهل المدينة: المبحث السادس
جماع أهل المدينة فيما طريقه إ:قاعدة أصلية واحدة، وقاعدتين فرعيتين عن القاعدة الأصلية، وهي

النقل بالتواتر حجة 
326...........................................................................................................................................................شرعية

ستدلال بالقرائنالقواعد الأصولية المتعلقة بالا: المبحث السابع
حقيقة الاستدلال : المطلب الأول

336...................................................................................................بالقرائن
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والاستدلال بالقرائن : القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال بالقرائن: المطلب الثاني
لا يجوز الاستدلال : صولية واحدة، وهييشتمل على قاعدة أ

336.............................................................بالقرائن

القواعد الأصولية المتعلقة بمراعاة الخلاف: المبحث الثامن
342....................................................................................تعريف قاعدة مراعاة الخلاف: ب الأولطلالم

مراعاة أركان قاعدة: ب الثانيطلالم
345...................................................................................الخلاف

والكلام على هذه : حقيقة قاعدة مراعاة الخلاف، وهي القاعدة الأولى: الثالثبطلالم
: استحباب الخروج من الخلاف، ومراعاة خلاف الغير: لى صورتين هماالقاعدة يشتمل ع

346........................................................................................استحباب الخروج من الخلاف: الصورة الأولى

350........................................................................................................................مراعاة الخلاف: الصورة الثانية

360................................................................................................لا يجوز مراعاة القول الشاذ: القاعدة الثانية

362...........................................................................................................تعليل بالخلافيصح ال: القاعدة الثالثة

القواعد الأصولیة المتعلقة : الباب الثاني
بالأحكام الشرعیة

القواعد الأصولیة المتعلقة بالحكم : الفصل الأول
:، وفیھ مبحثینالتكلیفي

366...........................................................................................................................الحكم الشرعيتعريف :أولا

366................................................................................................................................ثانيا أقسام الحكم الشرعي

القواعد الأصولية المتعلقة بالواجب: المبحث الأول
حقيقة : المطلب الأول

368................................................................................................................الواجب

عد الأصولية المنبنية على القوا: المطلب الثاني
369..................................................................الواجب

وهذه المسألة تشتمل على : القواعد الأصولية المبنية على تقسيم الواجب باعتبار نفسه: المسألة الأولى
:قاعدتين هما

369........................................................احد غير معينالواجب من الأفعال المخير فيها و : القاعدة الأولى
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375.......................................................................................الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: القاعدة الثانية

وهذه المسألة تشتمل على : سيم الواجب باعتبار الوقتالقواعد الأصولية المبنية على تق: المسألة الثانية
379......وجوبا موسعاينطلق الوجوب في الواجب الموسع على جميع أجزاء الوقت : قاعدة واحدة، وهي

: القواعد الأصولية المبنية على تقسيم الواجب باعتبار وقوعه في وقته، أو خارجه: المسألة الثالثة
: ة على هذا القسم هي قاعدتانوالقواعد الأصولية المبني

384.................................................................................الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء: القاعدة الأولى

390........................................قضاء الفوائت لا يجب بالأمر الأول، بل يجب بأمر ثان: القاعدة الثانية

القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح: المبحث الثاني
حقيقة : المطلب الأول

395.......................................................................................................................المباح

ويشتمل دليل المباح على قاعدة أصولية : بالمباحالقواعد الأصولية المتعلقة: المطلب الثاني
.395..................................................................................................................الإباحة ليست أمرا: واحدة، وهي

القواعد الأصولیة المتعلقة بالحكم : لفصل الثانيا
:، وھوبحث واحد، وفیھ مالوضعي

القواعد الأصولية المتعلقة بالعزائم، والرخص: مبحث
:والكلام على هذا المطلب يتضمن مسألتين: حقيقة العزيمة، والرخصة: المطلب الأول

402...........................................................................................................................حقيقة العزيمة: المسألة الأولى

403.......................................................................................................................حقيقة الرخصة: المسألة الثانية

القواعد الأصولية المتعلقة و : القواعد الأصولية المبنية على العزيمة، والرخصة: المطلب الثاني
:بالعزيمة، والرخصة هي قواعد أربع

406.......................الأصل جريان الحكم على أصله، ما لم تكن هناك ضرورة فتستثنى: القاعدة الأولى

409.........................................................................................ما أبيح للضرورة أبيح ما بقيت: القاعدة الثانية

،إذا كانت الضرورة عامة: القاعدة الثالثة
.........................................................................................................................................................411

414.................................متعديةعلة ذلك الحكم إذا كانت يجوز القياس على الرخص: القاعدة الرابعة
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القواعد الأصولیة المتعلقة : الباب الثالث
، وفیھ بطرق استنباط الألفاظ على الأحكام

:فصلان
د الأصولیة الشرعیة المتعلقة بدلالة القواع: الفصل الأول

الألفاظ على الأحكام
باعتبار وضع القواعد الأصولیة المتعلقة : المبحث الأول
:ویشمل أربعة مطالب: اللفظ للمعنى

بالعموم، القواعد الأصولیة المتعلقة :المطلب الأول
: والخصوص
421.............................................................................................حقيقة العموم، والخصوص: الأولالفرع

421...............................................................................................................................العامحقيقة : المسألة الأولى

421....................................................................................................................لخصوصحقيقة ا: المسألة الثانية

422............................................................................................الفرق بين التخصيص، والنسخ: المسألة الثالثة

والقواعد الأصولية المتعلقة بالخصوص، : القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم: الثانيالفرع
:والعموم لا تخلو من قسمين

:القواعد الأصولية المتعلقة بصيغ العموم: القسم الأول
423............................صيغ العموم التي تفيد العموم لغة: الصورة الأولى

إذا وردت الألفاظ الموضوعة للعموم وجب حملها على عمومها إلا ما خصه : القاعدة الأولى
423.....................................................................................................................................................................الدليل

430........................................................................العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب: القاعدة الثانية

436.................................................................يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيص: القاعدة الثالثة

441............................................................بالألف، واللام يقتضي العمومالمحلىالاسم :  القاعدة الرابعة

446.........................................بني العام على الخاصإذا تعارض لفظان خاص، وعام،: ةمساالقاعدة الخ

451.........................................................دعوى تخصيص أي دليل عام تحتاج إلى دليل: ةالسادسالقاعدة

456.....................ببعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليلصدعوى تخصيص النبي : ةبعاسالقاعدة ال

والقواعد الأصولية المبنية على : ، والقواعصيغ التي تفيد العموم عرفاال: ةالثانيالصورة
461............................يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين: الصيغ العرفية للعموم قاعدة واحدة وهي

: والتخصيص الذي يتعلق بالعموم نوعان: القواعد الأصولية المتعلقة بمخصصات العموم: القسم الثاني
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وهو ما يكون بالاستثناء، والصفة، والغاية، والشرط، والقواعد : التخصيص المتصل: الأولالنوع 
:الأصولية المبنية على التخصيص المتصل هي أربع قواعد

الاستثناء المتصل الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو يجب رجوعه إلى جميع المذكور مما : القاعدة الأولى
465............................................................................................................................إلى أن يرد دليل بخلافهتقدم،

468.......................................................................................................يجوز التخصيص بالصفة: القاعدة الثانية

468.........................................................................................................يجوز التخصيص بالغاية: القاعدة الثالثة

الدليل العقلي، والحسي، والنقلي : والتخصيص المنفصل يكون بـ: التخصيص المنفصل: النوع الثاني
:والأدلة المخصصة المنفصلة لا تخلو من ضربين. النقلي الظنيالقطعي، و 

والقواعد الأصولية المبنية على : ما يوجب العلم، والقطع من المخصصات المنفصلة: الضرب الأول
:   الضرب الأول من التخصيص المنفصل أربع قواعد، وهي

470.......................................................................................يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب: القاعدة الأولى

472..........................................................................................يجوز تخصيص العموم بالإجماع: ةنيالقاعدة الثا

474.............................................................................عقلييجوز تخصيص العموم بالدليل ال: ةلثاالقاعدة الث

وأما ما لا يوجب العلم، : ما لا يوجب العلم، والقطع من المخصصات المنفصلة: الضرب الثاني
.   والقطع من المخصصات المنفصلة فهي أخبار الآحاد، والقياس جليه، وخفيه

يجوز :ة واحد، وهيصولية المبنية على الضرب الثاني من التخصيص المتصل هي قاعدوالقواعد الأ
476....................................................................................................تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

والمقيدالقواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق،: الثانيطلب مال
:وفي هذا المطلب مسألتان: حقيقة المطلق، والمقيد: الأولالفرع

482.............................................................................................................................حقيقة المطلق: المسألة الأولى

482................................................................................................................................حقيقة المقيد: المسألة الثانية

أحكام المطلق، : الثانيالفرع
.....................................................................................................والمقيد

وهذا المطلب يشتمل على قاعدتين : القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق، والمقيد: الثالثالفرع
:هما

487.....................................................................................يحمل المطلق على إطلاقه ما لم يقيد: القاعدة الأولى
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490.................إذا اتفق الحكم، والسبب في المطلق، والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد: نيةالقاعدة الثا

القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر: الثالثطلب الم
493......................................................................................................................حقيقة الأمر: الأولالفرع

القواعد الأصولية المتعلقة : الثانيالفرع
494...............................................................................بالأمر

قواعد أصولية، أربعوهذه المسألة تشتمل على : القواعد الأصولية المتعلقة بذات الأمر: المسألة الأولى
:هيو 

494..........................................................................................لا يجوز التكليف بالمستحيل: القاعدة الأولى

500............................................................................ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب: القاعدة الثانية

503.........يدل على المرةالتكرار، بل يقتضىإذا علق الأمر على صفة، أو شرط فلا :القاعدة الثالثة

507..........................................دون اللفظ:القاعدة الرابعة

وهذه المسألة تشتمل على خمس قواعد : تعلقة بصيغة الأمرالقواعد الأصولية الم: المسألة الثانية
: أصولية، وهي
514......................................................................................................للأمر له صيغة تختص به: القاعدة الأولى

518....................................................................................................: القاعدة الثانية

526..............................................................: القاعدة الثالثة

532..........................................لا يقتضي التكرار، بل يقتضي المرة الواحدة: لقاعدة الرابعةا

538..................................." افعل:" إذا وردت صيغة: القاعدة الخامسة

القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي: ب الرابعطلالم
وفي هذا المطلب :يف النهي، والقواعد الأصولية المتعلقة بذات النهيتعر : الأولفرعال

:مسألتان
545........................................................................................................................تعريف النهي: المسألة الأولى

:وهذه المسألة تشتمل على قاعدتين: ة المتعلقة بذات النهيالقواعد الأصولي: المسألة الثانية
545....................................................النهي عن الشيء يقتضي فساد الشيء المنهي عنه: القاعدة الأولى

ى إذا تعارض الحاظر، والمبيح، خير في العمل بأيهما شاء، ولا يقدم أحدهما عل: القاعدة الثانية
..551......................................................................................................................................................................الآخر
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ب وفي هذا المطل: : الثانيالفرع
:مسألتان

551.............................................................................................................................صيغ النهي : المسألة الأولى

:وهذه المسألة تشتمل على خمس قواعد: القواعد الأصولية المتعلقة بصيغ النهي: المسألة الثانية
551..................................................................................: لقاعدة الأولىا

555..............إذا توعد االله عز وجل على أمر ما، فلا يكون ذلك إلا محظورا، محرما: القاعدة الثانية

556.................................................................فسق وجب أن يكون حرامالفظورد تىم: القاعدة الثالثة

557............................: القاعدة الرابعة

القواعد الأصولیة المتعلقة : المبحث الثاني
ویشمل ثلاثة : عنى، وخفائھباعتبار ظھور الم

:مطالب
القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر، والمؤول: الأولبطلالم
562....................................................................................................................حكم الظاهر: الأولفرعال

562............................................................................................................................ظاهرحقيقة ال: المسألة الأولى

563...............................................................................................................................حكم الظاهر: المسألة الثانية

حكم : الثانيالفرع
563......................................................................................................................المؤول

563.........................................................................................................................حقيقة التأويل: المسألة الأولى

.563.............................................................................................................شروط تأويل الظاهر: المسألة الثانية

وهذا المطلب لا يشتمل إلا على : المبنية على الظاهرالقواعد الأصولية: الثالثالفرع
يحمل الظاهر على ظاهره، إلا أن يعدل عنه : قاعدة واحدة، وهي قاعدة

564.............................................بدليل

:: ثانيالالمطلب
:والكلام على هذا المطلب يشتمل على مسألتين:  بين: الأولفرعال

567.........................................................................................................................:: المسألة الأولى

567..............................................................................................................................حقيقة المبين: المسألة الثانية

:والكلام على هذا المطلب يشتمل على مسألتين: : الثانيالفرع
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569..............................................................................................................................: المسألة الأولى

569..............................................................................................................وصورهحكم المبين،: المسألة الثانية

على أربع لوهذا المطلب يشتم: القواعد الأ: الثالثالفرع
:قواعد أصولية، وهي

569...................................................يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: القاعدة الأولى

575.........................................................................................يجوز وقوع البيان بالفعل، والقول: القاعدة الثانية

579................................................إلى بيان في صحة الامتثال بهصلا يحتاج فعل الرسول : القاعدة الثالثة

580...............بأخبار الآحادصالرسول يجوز بيان مجمل القرآن، والمتواتر من سنن : القاعدة الرابعة

)دليل الخطاب(القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق، والمفهوم : ثالثب الطلالم
:وفي هذا المطلب مسألتان: حقيقة المنطوق، المفهوم: الأولفرعال

582.........................................................................................................................حقيقة المنطوق: المسألة الأولى

582..........................................................................................................................حقيقة المفهوم: المسألة الثانية

582..........................................................................................................................................تعريف المفهوم: أولا

582..............................................................................................................................................أقسام المفهوم: ثانيا

وهذه القواعد تشمل خصوصا مفهوم : القواعد الأصولية المتعلقة بالمفهوم: الثانيالفرع
:المخالفة، أو دليل الخطاب، وما يتفرع عنه، وهي ست قواعد

585............................................................................................لا يجوز التعلق بدليل الخطاب : القاعدة الأولى

594...............يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناستعليق الحكم على الصفة لا : القاعدة الثانية

494.....................................تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتقائه عما بعد الغاية: القاعدة الثالثة

599..................................................تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما عداه: القاعدة الرابعة

يجوز الاستدلال بالحصر، وألفاظ الحصر يدل ظاهرها على نفي الحكم عن غير من : القاعدة الخامسة
603.............................................................................................................................................................نص عليه

القواعد الأصولیة اللغویة المتعلقة بدلالة : الفصل الثاني
:ویشمل مبحثین: الألفاظ على الأحكام

والقواعد الأصولية التي تتعلق : المتعلقة بحروف المعانيالقواعد الأصولية: المبحث الأول
:
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612......................الغاية لا تدخل في المغيا بنفس اللفظ، وإن دخلت فيه بدليل آخر: القاعدة الأولى

615.................................................يستعمل للتخيير، ويكون لغيره بقرينة" أو:" حرف: القاعدة الثانية

617.........................................................................................يستعمل للتبعيض"نْ مِ :" حرف: القاعدة الثالثة

620.....................................................................................يقتضي الرتبة، والمهلة" ثم"حرف : القاعدة الرابعة

لمطلق الجمع في وإنما ،ولا معية،دل على ترتيبيلا " الواو:" العطف بحرف: القاعدة الخامسة
622...........................................................................................................................................................................الفعل

القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء: المبحث الثاني
حقيقة : المطلب الأول

630..................................................................................................................الاستثناء

حكم : المطلب الثاني
630.......................................................................................................................الاستثناء

أدوات : المطلب الثالث
630..................................................................................................................الاستثناء

شروط الاستثناء، والقواعد الأصولية المتعلقة بكل : المطلب الرابع
631...........................................قسم

ولا جاز ،فإن كان من غير الجنس لم يفهم لغةأن يكون الاستثناء من الجنس، : الشرط الأول
الأصل منع جواز الاستثناء من غير : ا الشرط يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهيوهذ. حكما

631...........................................................................................................................................الجنس، وقد يجوز

633....................................................................................................ستثنى بالمستثنى منهاتصال الم: الشرط الثاني

633.....................................................................................حقيقة الاستثناء المتصل، والمنفصل: المسألة الأولى

وهذا الشرط يشتمل على قاعدة أصولية : القواعد الأصولية المتعلقة بالشرط الثاني: المسألة الثانية
633.......................................................................لا يجوز الفصل بين المستثنى، والمستثنى منه: واحدة، وهي

وهذا . ، لا إلى أقرب مذكوريرجع إلى جميع الكلام السابقنأمن شروط الاستثناء : الشرط الثالث
الاستثناء المتصل الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو : الشرط يشتمل على قاعدة أصولية واحدة، وهي

636...............................................إلى أن يرد دليل بخلافهيجب رجوعه إلى جميع المذكور مما تقدم،
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القواعد الأصولیة المستنبطة من كتاب : ملخص حول بحث
المنتقى

هذا البحث تضمن استنباط القواعد الأصولية من كتاب من أهم كتب المالكية، وهو كتاب 
.المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، للقاضي العالم أبي الوليد الباجي

، ومن خلال الأهمية العلمية للقواعد وتبدو أهمية الموضوع من خلال القيمة لعلمية للكتاب
الأصولية في علم أصول الفقه، وفي الاستنباط الفقهي من النصوص الشرعية؛ إذ لا يتم أي استنباط 

.فقهي إلا من خلال الاعتماد على هذه القواعد
: وقد قسم هذا البحث إلى باب تمهيدي، وأربعة أبواب رئيسة

. حياة الباجي، والتعريف بكتابه، وحقيقة القواعد الأصولية: فيهأما الباب التمهيدي، وتناولت 
:وذلك يقع في فصلين هما

حياة الباجي، والتعريف بكتابه المنتقى، وفي هذا الفصل تناولت الوضع السياسي، : الفصل الأول
ت الباجي مؤلفاثم العلمي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ثم التعريف بالباجي رحمه االله، ثم 

.العلمية، ثم التعريف بكتاب المنتقى، ومنهجه فيه، فيقع ذلك كله في عشرة مباحث
ية، وهو فصل نظري، يؤسس للكلام على الباب الثاني لو القاعدة الأصحقيقة : الفصل الثاني

هية 
.من خلال كتاب المنتقى، فيقع ذلك كله في ستة مباحث

والأبواب الأربعة المتبقية تناولت فيها القواعد الأصولية المستنبطة من كتاب المنتقى، وهي الفصول 
.التطبيقية للفصل التمهيدي

ها، وتبويبها وقد قمت في هذا البحث بجرد القواعد الأصولية المتناثرة في كتاب المنتقى، ثم تصنيف
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بذكر آراء الأصوليين في كل قاعدة حتى يتبين أمر كل قاعدة، هل هي متفق عليها، من حيث 
الصياغة

.
ثم تعرضت لذكر أدلة كل فريق مما اختلف فيه من القواعد الأصولية حتى تظهر  قوة كل رأي، 

.وضعفه، ويتبين بالتالي للباحث ضعف العمل بالقاعدة، أو قوته
لة التطبيقية لكل قاعدة ما أمكن الوصول إليه منها، فذكرت بعضها مكتوبا ثم تعرضت لذكر الأمث

واضحا، ملخصا منه موضع الاستدلال، والباقي يذكر في الهامش، متبوعا برقم الصفحة، والجزء من 
.الكتاب، مع ذكر الكتاب الفقهي لكل حديث تعلق به مثال

: ية المتعلقة بالأدلة الشرعية، وقسمته إلى فصلينوخصصته للكلام على القواعد الأصول: أما الباب الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المتفق عليها، وهذا الفصل : الفصل الأول، وتناولت فيه

:قسمته إلى أربعة مباحث
القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب: المبحث الأول
سنةالقواعد الأصولية المتعلقة بال: المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع: المبحث الثالث
القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس: المبحث الرابع

القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المختلف فيها، ، وهذا : أما الفصل الثاني؛ فتناولت فيه
:الفصل قسمته إلى ثمانية مباحث

ولية المتعلقة بالاستصحابالقواعد الأص: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان: المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بسد الذرائع: المبحث الثالث
القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف: المبحث الرابع

القواعد الأصولية المتعلقة بشرع من قبلنا: المبحث الخامس
الأصولية المتعلقة بإجماع أهل المدينةالقواعد : المبحث السادس
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال بالقرائن: المبحث السابع
القواعد الأصولية المتعلقة بمراعاة الخلاف: المبحث الثامن
: وخصصته للكلام على القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية، وقسمته إلى فصلين: أما الباب الثاني



الفهارس                                                                                                    القواعد الأصولية المستنبطة من المنتقى  702

:القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي، وهذا الفصل قسمته إلى مبحثين: الفصل الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالواجب: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح: المبحث الثاني

:إلى مبحثينالقواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي، وهذا الفصل قسمته: الفصل الثاني
القواعد الأصولية المتعلقة بالعزائم، والرخص: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالأداء، والقضاء: المبحث الثاني

وخصصته للكلام على القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ على الأحكام، : الباب الثالث
: وقسمته إلى فصلين

د الأصولية الشرعية المتعلقة بدلالة الألفاظ على الأحكام، وهذا الفصل قسمته القواع: الفصل الأول
:إلى سبعة مباحث

القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم، والخصوص: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق، والمقيد: المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر: المبحث الثالث
القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي: حث الرابعالمب

القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر، والمؤول: المبحث الخامس
: المبحث السادس
)دليل الخطاب(القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق، والمفهوم : المبحث السابع

:الأصولية اللغوية المتعلقة بدلالة الألفاظ على الأحكام، وهذا الفصل قسمته إلى مبحثينالقواعد : الفصل الثاني
القواعد الأصولية المتعلقة بحروف المعاني: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء: المبحث الثاني

:د، والترجيح، وقسمته إلى فصلينوخصصته للكلام على القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتها: الباب الرابع
:القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد، والتقليد، وهذا الفصل قسمته إلى مبحثين: الفصل الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد: المبحث الأول
القواعد الأصولية المتعلقة بالتقليد: المبحث الثاني
:لقة بالتعارض، والترجيح، وهذا الفصل  يشتمل على مبحث واحدالقواعد الأصولية المتع: الفصل الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض، والترجيح: المبحث الأول
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وقد اتضح لنا من خلال هذا البحث أن القواعد الأصولية التي اشتمل عليها كتاب المنتقى 
تبهم، وبذا يكون هذا البحث تشتمل على كل أبواب أصول الفقه التي يطرقها الأصوليون في ك

. نموذجا عمليا لتطبيقات تخريج الفروع على الأصول
.واالله أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

Résumé bases oussoulia déduites Du Livre “ELMOUNTAKA”

Du Savon ABOU ELwalid ELBADJI” Le theme etudie les bases

oussoulia déduites Dun Livre Umportant et riche en matieres

scienfiques, concernant un des plus important des livres des

Malikia: Muwattae malik de ce fait découle l’importance de cet

Ouvrage scientifique et du theme residant dans Les bases

scientifiques oussoulia du fikeh, en facilitant la comprehenssion

des textes islamiques.

Dans ce théme L’etudiant c'est acharné a décrire les bases

puis a les definirent pour permetre une meilleure connaissance

des bases et de guider le lecteur dans leur utilizations.

On découvre dans ce théme les lumieres d'une science assimleé

avec aisance  pour soutenire une vocation bien ancreé portant sur

la valeure de nos ancêtres elâima ELMAlikia par leur

participation dans lacom prehenssion des textes Islamiques.

Cet ouvrage et partagé en 5 tomes.

Chaque tome s ´interesse a éclairecire de plus enplus quelques

bases scientifiques.
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Cet ouvrage se presnte comme un guide bien détaillé et fondé

sur une comprehenssion déja riche en matieres de connaissance

des textes islamiques en s ´aidant des avis des differents savons

pour aboutir en fin a un avis “ fikehi” bien base et aisé.
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